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نەيت أ 31| عتارعل الد عار 


شع ب /بحورث والدراساٹ 


Dd 


3 - م هھ‎ e 
اب بسب مالشهي ران مابرینی‎ 
ھ٠۹١۲ المتووسَنة‎ 
يشا‎ EY حَتَوَعُوْسَهُوَمَلوَعَده‎ 
اكرام الزن ماع فور‎ 


ب 1 | هو ۳ 
3 اکال حصت يووا را سات لقنتس ف تعر رة القت اوي 
١‏ سما سل مر فصان 


| لطر 5 تدم 
بده اتر ست تيده تازا رتور 
لزز قبي ماروي 
« مط ما م ايناملاو 
5 سه مع توق الوص فی مصلا و رکا وة وَاطوعَة 
3 2 « مَصاإ لهاتم راتا اغى يماض هاما الأحاث» 


٠ 


ت 02 32 ت 
دارع الد الخثار 


RNS I 


الموضوع : الفقه الحنفي 

العنوان: حاشية ابن عابدين ”رد ا محتار على الدر المختار” 
التأليف : محمد أمين بن عمر الشهير بابن عابدين 
التحقيق : الدكتور حسام الدين بن محمد صالح الفرفور 
الإخراج: خلدون موفق التشة 

الإشراف الطباعي : مكتب دار الثقافة والتراث للتحقيق 
التنفيذ : مؤسسة الرازي للطباعة والتجليد 

عدد الصفحات : ۷١١۵‏ صفحة 

قياس الصفحة : ۲۱× ۲۸ 

عدد التسخ : ٠‏ سخة 


موافقة وزارة الإعلام رقم: ٤۹۰۷۵‏ بتاريخ /٠١ /٩‏ ١٠٠5م‏ 


جميع الحقوق محفوظة للمحقق الدكتور حسام الدين فرفور 
يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والتقل 
والترجمة» والنسخ والتسجيل الميكانيكي أو الإلكتروني أو الحاسوبي 
۱ھ ١٠56م‏ إلا يإذن خطي من : 


الطبعة الأولى 


دار الثقاقة والتراث ‏ دمشق ‏ سورية ص .ب 4776 
هاتف ٤٤۲٤۰۹۸1 ۲۲٤۰١۷۳۹‏ فاكس : ۳۷۳۷۳۸۹ 


يطلب من: دار الثقافة والتراث بدمشق للطباعة والنشر والتوزيع ص . ب ۸۲۳١‏ 
هاتف 51/994 457585715 فاكس : ۳۷۳۷۳۸۹ 


الموزعون: 


س 559 
E ES Ca‏ 
الي هل 0 ا * ر 
د سے ےکا کا سے رکا سے کے E‏ 


مشن = ص.ب: ۲۹۲6 س هاف ۲۲۱۲۷۷۴ = ۲۱2۸۹٩۰‏ ¬ لاکس: ۲۲۳٤۳۰۵‏ س )واا چت اء 

| | لع كاك و رم ےه ٠‏ 

e — mail:mzd @ netsy‏ و | 1 ا اع وَألْد 5 1 وا 

بررت = ص اب ۱۱۷8۹۰ - شاتف: ۲ ۸۱۵۱۱ = ۳۱۹۰۳۹ - فاكس: ۸۱۸۹98 ر ٠‏ پار الطباعه و روالورج 

۲۲۳۳۷۹۱ الطباعسهة وان روالتوزيّع دمشق - حلبوني - ص ہب ۴۵۹۴۹ - هه‎ web: www, resalah. Com ~ e ¬ mail: resalahı يف‎ resalah. Com 
۲۹0۹۸۹۳ همان = ص رب ۰۷۷ ۱۸۲ س هاتف 110۹۸۹۱ ب 81044۹۲ - لاكس:‎ 
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سی کی 1۹0۹ ۔ کات : Demascus - Hetbount - P.O.Box 33539 - Tel. 2233891 ۱۴۱۹۹4۸/٩‏ 
القدعرة - ص ,ب :۱۳۲ رمز: 11895 - هاتف: 4“ فاكن: PsA: t‏ 


الرياض - ص.ب: 81۵۷۹ رمز ۱۱۹۳4 ¬ هشالف: ١۹۲۵۹۹۷‏ - فاكن: 10515518 
اليمن -- ممنعاء ¬ ص . ب: 44 © - هاتف - فاكس: 7 719/8979 


المشرف على التحقيق 


شارك ق إل لتحقيق 
أحمد سامر القباني أيمن شعبانى خضر شحرور برهان الدين السقرق 


عيد الرحمن ناصر سميح إبراهيم صالح 


ساعد في بعض الأعمال العلمية : 
محمد عماد قلب اللوز محمد شحرور عمر ذي النون بهاء القباني 


ot 


الخزء العاشي:, ١‏ ت ت ° س ا بات الزبلاء 


متاسئة النكوتة ما 


(هو) لغة: اليمين» وشرعا: (الحلف ا 


وباب الإيلاء» 
اا ا متاس رة مان أي : اة ذكر ااب عقني باب حمة هنا 
ذكره في "البحر": ((من أن الإيلاء يُوحب ارت في ثاني الحال كالطّلاق الرحعي)) اه. 
ويُحتَمَلُ أن امناسبة للبائن المذكور آغيرَ باب الرّحعة في قوله: ((وينكح مُبَاقَهُ إ))» لكن 
فيه أن المطلوب أبداً المناسبة يَيْنَ كل بابي وما قبل والبائنٌ ذْكِرَ في باب الرّجعة استطراداء فافهم. 
]££[ (قوله: ةة اليمين) وججمعة ألاياء ا آلَى يولي إلا كتصريف أغطى» 
Cn‏ 


3 


ر۷٠4٠٠‏ (قولة: وشرعا: الحلف إلخ) يَشمَل التعليق .ما يشق» فإنه يُسمّى يمينا كما قدّمناة9" 
في بابب التعليق» وهذا قال في "الفتح””©: ((وفي الشّرع: هو اليمين على ترك قربان الرّوحَةٍ أربعة 
أشهر فصاعدا با لله تعالى» أو بتعليق ما يُستشيقةُ على القربان))» قال: ((وهو أولى مِن قول 
Na o)‏ 4 5 0 5 م مع م ee 0 orl‏ 5 

الكنر”: الحيف على ترك قربانها أربعة أشهر؛ لأ مُجردَ الجلف حمق في نحو: إن وطفتك فللهٍ 
علي أن أصلي ركعتين أو أَغْرُو؛ فإنه لا يكوك بذك مُولِيا؛ لأنه ليس مما شق في نفسيه وإ تعلق 
شقاق بعارض دم ق النفس من اين والكسّل)) اه. 
(1) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 56/4 
(؟) "الفتم": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 40/4 
() المقولة [4 [1۳۸٠‏ قوله: ((ويسمى عينا مجازا)). 
(4) "الفتم": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ٤٠/٤‏ . 
(5) انظر "شرح الع على الكنز": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء .۲١٠/١‏ 
(5) في الدسخ جميعها: ((إشقاقه))» وما أثبتناه من "الفتح". 
(۷) في النسخ جميعها: ((من))» وما أنبتناه من "الفتح". 


قسم الأحوال الشخصية حتب يما 1 لس حاشية ابن عابدين 


وهذا وار ا و لخاد و '”" و"شرح المقدسي". 

14.١‏ (قولُ: على ترك قربانه أ ي: الرّوحة حالاً أو مالأ كقوله لأحديّة: إن تروحتك 
فوا لله لا أَقربُك؛ لأنّ عبر وقت تنجیز الإيلاء كما EAE‏ إلى قول "ابن كمال": 
((إنه لا بد من أن يقال في التعريف: حاصلاً ف التكاح أو مضا إليه )). على أن ذلك كما قال 
في "النهر"“-: ((شَرْط» وشا الشروط خروجها من التعريفى) اه. 

ودل في الرّوجةٍ حالا مُعمَدة لرحبي» وما لو آلَّى مِن زوجَيِه الخرقِ ثم أبانها بطلقَقٍ ثم 
مَضَتْ مد الإيلاء وهي مُعتَدَة فاته يَقَحُ عليها أخخرى كما سيأتي*) وور غ او 
ما في "الخاتية: ((لو آلَى مِن زوجته الأَمَة ثم اشر تراها فانقضت هدنه م يقع)) اه. 

قلت: يجاب بان شراءها فسخ للعقادء فكأنها م تكنْ زوحة وقنَةٌ» أو بان ارط بقاءٌ 
الرّوحيّةِ أو أثرها كالعِدّةٍ ولاعِدّةَ هناء كما لو مَضَّت عِدَه الخرَةِ قبل المد ودَعمَلَ أيضا الصغيرة 
ولو لاتوطاً. ويد بالقربان -أي: الوطء- لأنه لو حَلَفَ على غيره ك: وا لله لايَمَسٌ حلي جلدك 
أو لا أقرب فِراشّك ر۲/ق٠۳۲/]‏ ونحو ذلك د ينو الوط لم يكن مُولیاء كما يات“ . 


455 (قولة: مدت أي: الآتي 0 بيانها. 


(1) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 36/4 

(؟) "النهر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ق50؟/ب. 

(؟) المقرلة ]١44157[‏ قوله: ((وميه)). 

(4) "النهر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ق777/ب بتصرف. 

(د) المقولة ]١41411/[‏ قوله: ((ثم تزوحها)). 

(1) "جامع الرموز": کتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 71/1١‏ 

(/) "المنانية": كتاب الطّلاق ‏ قصل ف الفرقة بَيْنَ الزوجين .ملك أحدهما صاحبّةُ وبالكفر 547/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۸) المقولة 4571 4 ]١‏ قوله: ((فمن الصريح إلخ)). 
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(9) ص۱۲ 


الجزءالعاشر .س ل سس ياف الإيلاء 


ولو ذميا. 


1 : و “عر فز 7 ع 4 و ا رو 
(والمولي هو الذي لا يمكنة قربان امرأته إلا بشيء) مُشق (ِيَلرَمُةُ) OEE‏ 


٠‏ (قولة: ولو ذْمَي) تعميمٌ لفاعل اللصدرء وهو ((قربانها))» ذَكَرَه هنا-وإث صَرَّحّ به 
"لصتف" بعد إشارة إلى حولي في التعريف على قول "الإمام"؛ لصحَّةٍ حَلقِِ وإن تلزمه الكفارة 
كما يأتي 7 فافهم. 

]£411[ (قوله: والولي) يضم الميم وکسر اللآم: اسم فاعلٍ من آلَى. 

4417م (قوله: لا بشيء ميق يلرم ارط e a‏ في نفسيه كالحج ونحوه كما 
يني فخرَج غيرةٌ كالغزو وصلاةٍ ركعتين وإ عرض إشقَافَهُ بین أو كَسَلٍ كما مرا" عن 
"الفتح"» وين ای الكفارة ار و © يذ الدْمّي بما قد كقارة ب والله لا أقربك 
ا يصح عند "الإمام" بلا اروم كفارق» وما إذا قال لنسائه الأربع: والله لاأقريكن؛ فان يمكنة 
قرباڻ ثلاث متهن بلا شيء لزم وأحاب عن الأوّل عا في "الكافي”©: ((ين أنه ما علا عن 
حجنت لَرِمّهه بدليل أنه يَحَلِفْ في الدعاوَى با له العظيم» ولكن مَنَعَ من وجوب الكفارة عليه ماني 
وهو كونها عبادة» وهو ليس من أهلها)). 

قلت: والحوابُ عن الثاني: أن الإيلاءَ وق على جملة الأربع لا على بعضهنٌ ولذا لم يُحنث 
بقربان البعض؛ لأنه غير امحلوف عليه بل بعضّه كما أفادهُ شرا "هداي" فهو كقوله: لا كلم 
زيداً وعمراء لايُحدث بأحدهما مالم يكلم الآخرء و "البدائع”"”©: ((لو قال لامرأته وأمتِه: وا له 
)١(‏ المقولة [51؟4 5 ]١‏ قوله: ((وفائدته إلخ)). 


2F 


۱۷-۱٦ )۲(‏ "در". 
(۳) المقولة ٤٤١۷[‏ 0 ((وشرعاً الحلف إل)). 

.٠٥/٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب الإيلاء‎ )٤( 

(ه) "كاف النسفي": كتاب الطّلاق - ياب الإيلاء ق۳٠٠٠‏ /ب. 

(1) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 61/4» و"العناية": 5١ 5٠0/5‏ (هامش "فتح القدير"). 
(۷) "البدائع": كتاب الطّلاق ‏ بيان شرائط ركن الطلاق ‏ فصل: وأمًا الذي يرجع إلى الوقت 1515/7. 


قسم الأحوال الشخصية ت 4 لد لل د حاشية ابن عابدين 


إلا مانع كفر. وركنة: الف 
(وشرطة: محليّة المرأة بكونها منكوحة وقت تنجيز الإيلاء» 0 


لا أقربُكماء لايكوث مُوليا من امرأتِهِ حتى يقرب الأمّة)) اه أي: لأ شرط الينث قربائهماء 

فلا يُحنث بقربان إحداهماء لكن إذا رها تعيّنَ شرط البرّ بانع عن قربان الثاني فان كانت الثانية 

هي الرُوجة صار مُولياً ينهاء ومقتضاه أنه لو قرب الثلاثة في المسالة امار صر مُولِياً من الرابعة. 
(تنبية) 

لو حلّفّ على ترك قربانها بعتق عبليو ثم باعَهُ أو مات العبدُ سقط الإيلا؛ لأنه صار بحال 
لا يازمة شيءٌ بقربانهاء فلو عاد إلى مِلكِهِ بعد البيع قبل القربان عاد حكم الإيلاء» "بدائع”27. 

14415 (قولة: إلا لماع كفر) إشارة إلى ما مر" عن "الكافي". 

4 (قوله: وركنه الحَِف) أي: الف المذكور. 

١4418‏ (قولة: بكونها کو اف وز شما كمعتدة الرّحعي كما قدَّمناه'"» وشَمِلَ 
ما لو أبانها بعدَهُ ثمّ مضت مدّنةُ في اعد كما مر“ وبه عم أنه لا يطل بالإبانة.بما دون 
الثلاث» قال في "البدائع"0©: ((والإيلاء لا يَنعقِدٌ في غير الك ابتداء وإ كان يَبِقَى بدون 
الملك)) اه. فحرجحت الأحنبيّة والمبانة كما 1٣/ق٠۲٣/ب]‏ سيأتي» وكذا الْأَمَة والمديّرة وام 
الولد لقوله تعالى: يلوين يسآبهم 4, [البقرة - ۲۲١‏ والرّوحة هي المملوكة ملك 
النكاح كما في 'الہدائے". 

)1١(‏ "البدائع": كتاب الطّلاق - فصل: وأا بیان ما يبطل به الإيلاء ۱۷۹/۳ بتصرف. 
(0) في المقولة السابقة. 

(؟) المغولة ]١٤١٤١۸[‏ قوله: ((على ترك قربانها)). 

(؟) المقولة ]١ 4 ٤0۸7‏ قوله: ((على ترك قربانها)). 


(ه) "البدائع": كتاب الطّلاق ‏ فصل: وأما شرائط ركن الإيلاء 11/1/59 


(0) صاا كم "در". 
(۷) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما شرائط ركن الإيلاء 1171/7 


oto 


الكو تباطو ت ی 0 باب الإيلاء 


5 ا قله ای 1 رق 2 لوه هيم اماس كن‎ ere, 
ومنه: إن تزوجحتك فوالله لا أقربك» ولو زاد: وأنتٍ طالق» ثم تزوجها لزمه كفارة‎ 
بالقربان» ووقعٌ بائنْ بره (وأهليّة الرًّو ج للطلاق) وعندهما للكفارة (فصح إيلاء الذمي)‎ 


٤٤۱‏ (قولة: ومنه) أي: من كونها منكوحة وقت تنجيز الإيلاء: إن تروحتاك فوا له 
لا أقربك؛ لن المعلّق بالشرط كالتجر عند وحود المترطِء فهي منكوحة وقت التتعحيز» ے۳ 

0 (قولة: ثم َرَوَجَها) أي: بعدما وفع عليه الطَلاق علق وقولّة: رمه كقارة إلخ) 
معناه: ثبت حكم الإيلاء وعَمِلَ عَمَلَهُ من لزوم الكفارةٍ بالقربان في المدّةٍ ووقوع البائن برك 
لتربان» وهذا لأنه لما علّقَ الإيلاءَ والطّلاقّ على التَزوّج نرَلا مين فنرّلَ الإبلاءٌ قبل البينونة» 
نَل الطَلاق عقب وبانت به؛ لأنْه قبل الُعول وزوال ايلك لالط حكمْ الإيلاء» فإذا تزتها 
في مته عَوِلَ عَمَلَهُ أما لو قدَمَ الطَّلاقَ على الإيلاء بطل كمه عند "الإمام"؛ لأنه زل عقب 
البينونة» والإيلاءٌ لاينعقِدُ في غير الملك كما أفاده في "البحر”" في باب التعليق بقولو: ((لو قال: إِنْ 
ترو حتك فأنت طالق» وأنتِ علي كظهر أمّيء ووا لله لاأقرئك» ثم تزيّحَها َع الطلاق» ويلغو 
اهار والإيلاءُ عنده؛ لأنه يرل الطّلاق أوَلاً فتصير مبان وعندهما بترن جميعًء ولو أغرٌ الضَّلاقَ 
فتروّبحَها وق 3 الظهارٌ والإيلائ) اه فافهم. 

١ 14‏ (قولة: وأهليّة لوج للطّلاق) أفاد اشتراط العقل ب وباو فلا يصح إيلاءٌ الصّبي 

واجنون؛ ا من أهل الطّلاق» ويصح م إيلاء العبد مِما لا يتعلقٌ بالمال کہ: إن قربقك فعلي 

صومٌ أو حجٌ أو عمرة أو امرأتي طالق فان حَيث لَزِمهُ الحزائ» أو وا لله لاأقربلك» فإن حَيث لَرِمَهُ 
الكفارة بالصّوم بمخلاف ما يتعلّق بالمال» مثل: فعلي عق رقبة أوأن أتصدَقّ بكذا؛ لأنه ليس من 
0 

ره (قولة: قَصّمّ إيلاءٌ الدَمّىّ) أي: عنده لا عندهماء لكن كَل من القولين ليس 


() "ح": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ق98١/ب.‏ 
جره "البحر": كتاب الطلاق A4‏ بتصرف. 


(0) "البدائع": كتاب الطّلاق ‏ فصل: وأمًّا شرائط ركن الإيلاء 115/7 بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية مت ادا ٠‏ لسالس حاشية ابن عابدين 


بغيرما هو قربة» وفائدتة: وقوعٌ الطلاق» ومِن شرائطه عدم النقص عن المدّة. 


على إطلاقِه؛ لأ إيلاءه.ما هو قربة محضة كالح لايصح اثفاقاًء وما لايّازمُ كونة قربةٌ كالعتق 
يصح اثفاقا» وعا فيه کفارۃ ك: وا له لا اترك يصح عنده لاعندهما كما ف "البحر”' وغيره. 

[VEY]‏ (قولُ: بغر ما هو قُربة) أي: عضة احترّرٌ به عن نحو الحجّ والصّوم كما علمت. 

١١٠٠ء‏ (قولة: وفائدتة إلم أي: أن تصحيح إيلاء المي - وإن لم لزم الكفارة بالحنث - له 
فائدة رهي وقوع الطلاق بنرك قربانها في المدّةِ. 

١449‏ (قولة: ومن شرائطه [لخ) ومنها: أن لا ية يقد مكان؛ لأنه يمكنْ قربانها في غير 
وأن لايَحمَعَ بين الروحة وغيرها كام أو ماق ١؟"/]]‏ أحنبيّة؛ د ورا امرأته وحدها 
بلا لزوم شيء كما مر . وأمّا اشتراط أن لا يُقيّد بزمان فغيرٌ صحيح؛ لأنه إن ريد اا 
الإيلاء فلا يصح قي وإذ أريد نفئ ما دوتها فهو ما زاده ل 

نعم يشرط أن لايَسطيَ بعض المدَّةِ» مشل: لا أقربُك سنة إلا يوماء على تفصيل فيه 

سيأتي”": وأن يكونَ الح عن الفربان فقط؛ لما في "الولوابلية": ((لو قال: إن قربتك داك 
إلى الفراش فأنت طالقٌ لايصيرٌ مُولیا؛ لأنه يمكنه لباك بلا شيء يازمُة» بان يدعوها إلى الفراش 
فيَحدث ثم بقرتها في الم له.. 

١ 443‏ (قولة: وحكمه) أي: ا اَن الأحروي فالإئم إن ل فع إليها كما ية يفيد iE.‏ 
تعالى: فإ ين مو اه فوم 4 [البقرة- 177]. وصح "القهستاني"” عن "النتف"0©: 
)١(‏ "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ٠١/١‏ بتصرف. 
(؟) المقولة ]١ 44١11‏ قوله: ((إلا بشي مشق يلزمه)). 


(۳) ص۲۷ وما بعدها "در". 
(4) "الولوالحية": كتاب الطّلاق ‏ الفصل الثالث في الاستثناء وغيره ق٣۷/ب.‏ 
(ه) "جامع الرموز": كتاب الطّلاق - باب الايلاء ۳۲۳/۱ . 


(1) "النتتف": باب الكراهية ,41١١/1١‏ 


الجزء العاشر 0س ده إل ل ياب الإيلاء 


ول يا (و) لزوم (الكفارة أو المجزاع) المعلق ا ل 


(«جأن الإيلاء مكروة))؛ وصرّحوا أيضاً بأد وقوع الطّلاق بِمْضِي الو حزاء لي لكن كر في 
1 ل الباب: (( أن الإيلاء لا يازمة العضية إذ قد يكوث يضاف نوف غيل على الولدء 
وعدم موافقة مزاجها ونحوه فيتفقان عليه لقطع جاج النفس )). 

(4414] (قولۂ: ولم يط عطف تفسير» والْرادُ بالوطء حقيقتة عند القدرةء أو مايقومٌ مَقَامَهُ 
كالقول عند العجزء فالمراذ: و لم يَفِىْ أي: ل ا له 

]164[ (قولة: والكفارة أو الجزا) بالعطف ب(لأو))» وق بعض النسخ بالواو مواقا يتا 
ف لد ر شرح المصنف ”0 وهي معنى ((أو)»؛ لأنّ الماد بيان نوعيه بقرينة قوله الآني: 
((ففي الف با لله تعالى وَحبّت الكفارة وف غيره وجب ابحزائ))» أي: المعلَقُ عليه كالح والعتق 
والطّلاق ونحو ذلك ومكِنُ حَمْلُ الواو على معناها؛ إذ كن اجتماعٌ الكفارة والجزاء في نحو: 
والله لا أقربكء وإن قربتك فعلَى حج كذا قي وفيه أنهما إيلاءان يحب بالحدث في أحددهما 
الكقارة وني الآ الحزاء ولذ وع عند ار طلا واحلة؛ بدليل ما قالوا في: وال لا أقربُك» 
ذا كرّره ثلاثاً ولم ينو التاكيد: نه يمان ثلاقة فب لكل قار و با وای كا 


20 
سيأتي أخير البابي» فافهم. 


باب الإيلاء» 
(قولة: لخوف غيل إل في "القاموس": ((الغيل: اللبنُ ترضيعٌه المرأة وها وهي توتى أو وهي حايل)) اه. 
(قولة: وعدم مواققةٍ مزاحها) عبارة "الفتح": ((مزاحهما) بضمير الثتى. 


(0 في "د" وب" واو «)). 

(۲) "الفتح": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ٤١/٤‏ . 

(۳) "الدرر”: كتاب الطّلاق - باب الإيلاء .۳۸۷/١‏ 

(4) "المنح": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ١/ق‏ ١١٠/ب.‏ 


n oH 
ر‎ 


(5) صدلاه مه "د 


(1) في نسحة "الفتح" الي بين أيدينا ((مزاجها)). 


قسم الأحوال الشخصية ا .س 9# ددس حاشية ابن عابدين 


را حَيث) بالقربان. 
وو كد (أقلها للحرَةٍ أربعة أشهرء وللأَمَةٍ شهران) ولا حَدَ لأكثرهاء 
فلا إيلاءَ بحَلِفِهِ على أقل من الأقلين. وفيقة ا E‏ 


:4455 (قولة: إن حَيْث بالقربان) أي: الوطء حقيقة» فلا يُحنث بالفيء باللسان عند 
الجر عن الوطء؛ لأله غير احلوف عليه ولو طبع بعده في الو حَدث كما سياقي ۴ 

[EY‏ (قولة: ا أشهْر) لا حلاف أنه إن وقع في (۳/ق۲۱٣/ب]‏ غ الشهر اعتيرت مده 
بالأَهِّت ولو وَقعَ في بعضيه فلا رواية عن "الإمام"» وقال "الثاني ": تعتبرُ بالأيام» وعن "زفر" اعتبارٌ 
بق الشهر بالآيام» والشهر الثاني والالث بالأهلت ويكمّل ايام الشّهر الأول بالأيام من أول المتّهر 
الرابم كم بن نھر" عن "البدائع"0. 

٤٤٠۲۸‏ (قولة: ولادَمَةٍ شهران) يعم مالو کان زوجها 1 ولو أَعتِقَت في أثناء المدّةِ بعدما 
طَلْقّتْ انتقَآت إلى مد و الجرائر لزه انير "00م ومكلة في "البدائع". ّ 

4455ل (قوله: فلا ابلا أي: في حقّ الطّلاق» "بدائع'” 2 أي: لا في ج الحنثء فلو قال 


مه 


حر : وال لا أقريك شهرين» ول قرها فيهما م طا ولو رها هما يت" 


۳3 (قولة: وسببه كالسبّب في الرّحعي) وهو الداعي من يام الخاحة وع الؤائفة 


«tt‏ الا 9 e‏ )1 ل > Ay 3 a‏ 35 ا 
نهر" ومئلة في "شرح درر البحار""» وكأنه حص الرّحعي لكونه أَسْبَهَهُ في البينونة مآلا 


)١(‏ المقولة 5153 5 ]١‏ قوله: ((لغير حائض إلخ)). 

(1) في هامش "م": ((قوله: (من أول الشتّهر الرابع إلح) صوابهٌ: («الخامس))» وكذا قوله: ((والشالث)) صواب: ((والرابع)) 
أيضاء تأمّل والله أعلم)) اه. 

(6) "النهر": كتاب الطلاق ۔ باب الإيلاء ق۲۳۲۳/ب. 

(4) "البدائع": كتاب الطّلاق - فصل وأمّا شرائط ركن الإیلاء 17/9/89 . 

65 "النهر": كتاب الطّلاق - باب الإيلاء ق 7 /أ. 

( "البدائع": كتاب الطّلاق - فصل وأا شرائط ركن الإيلاء 177/5 

(۷) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل وأما شرائط ركن الإيلاء 10/1/9. 

(۸) "النهر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ق۲۳٣۲‏ /ب. 

(8) "غرر الأذكار": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ق۲۱۹ /ب. 


/4ه 


اجر العاشى ,+ د 049 .ج باب الإيلاء 


وألفاظة: صريح وكناية» فين الصريح AAAS SSS‏ 


٠٤4۳١‏ (قولةُ: صريح وكناية) وقيل: ثلاثة: صريحٌ وما بحري مَجراه» وكناية؛ فالصّرِيحُ 
لفظان: الجماعٌ وليك أمَا القيرباكُ والباضعة والوطء فهي كنايات تحري مَجرّى الصّريحء قال في 
"الفتح”””: ((والأول جَعْلُ الكل من الصّريح؛ لأ المراحة مُنوطة بتبادر العسي لغلبة الاستعمال 
فيه دوا كان ا اد تجار لا بالحقيقة) وللا ا الصريح ل لفظ لفظ النيك فقط)» وق 
"البدائع””": (( الافنضاض في البكر يجري مجرَى الصّريح )) اه وستأتي”؟ ألفاظ الكناية. 

وف "البحر””: ((لو اذَعَى في الصّريح أنه لم يعن الجماع لا يُصَدَقُ قضاءً ويُصَّدَّقُ ديانة» 
والكناية كل لفظر لاسب إلى الفهم معنى الوقاع منه ويَحمَمِلٌ غير ولا يكو إيلاءٌ بلاق 
ويُدَيّنْ في القضاء)). 

0448 (قولة: ذ فين الصّريح إل ذكر منه أربعة ألفاظ وأشار إلى أنه بقي غيرُهاء ف منه 
قولَهُ للبكر: لا أفقضك كما مر وفي "لمنتقى": ((لا أنامٌ ملك إيلاءٌ بلا ية وكذا: لا يمس 
فجي فَرْحَكٍ))» وهذا حلفت ما في "البدائع"7©: 
في "جوامع الفقه": ((من أنه لو قال: لايمَس لدي جلدك ارس مولي ا 
ذَكْرَةُ بشيع))» أفادّه في "الفتح"» وظاهرٌ ما في ال أله الس ف ا وال ا 


: ((من اَن لا بيت مُعَكٍ في فراش كناية))» 58 


ر 0( 2-7 ا : 


(؟) "الفتح": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 41/4. 

(۳) "البدائع": كتاب الطّلاق ‏ بيان شرائط ركن الطلاق - فصل: وأمّا الذي يرجع إلى الوقت 1537/5. 
)٤(‏ ص۱۸ "در". 

(0) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 55/4 باختصار. 

(5) في المقولة السابقة. 

(۷) "البدائع": كتاب الطّلاق ۔ بیان شرائط ركن الطلاق - فصل: وأمّا الذي يرجع إلى الوقت 157/15 
(۸) "الفتح": كتاب الطّلاق - باب الإيلاء 41/4. 


قسم الأحوال الشخصية .س ١54‏ د لس حاشية ابن عابدين 


(لو قال: والله) وکل ما يُنعقّدُ به اليمينُ (لا أقربك) 000 


قلت: والذي يَظهَرُ ما في "المنتقى": ((من أن اللفظين من الصّريح) لما عَلِسْتَ من أن 
الصّراحة منوطة بتبادر المعنى» والمتبادرٌ من قولك: فلانٌ نام مع زوجَيِهٍ هو الوط نعم لايتبادرٌ 
ذلك من قولك: بات معها في فراش» ون المخالفة r Ya/F]‏ في مال ال ومنا 2 من 
الإمكان لاينائي التبادرَء ولا لَرمَ أن تكوث المباضعة كذلِك؛ لأنّها معتى وضع البْضع على البضعء 
أي: القرْج فيمِكِنْ أن يقال: لايَلرَمٌ منه الجماغ» ركذا الاخضاض أي: إزالة البكارة- يمک 
ایی وشوعه ل 

4ن (قولُ: لو قال: وا لو إل يد بالقَسَمٍ لأنه لو قال: لاأقربُكِ» ول يَقُلْ: وا لله 
لا يكو مولياء ذكَرَه "الإسبيجابي" "عر" أي: لأنه لايْدَ من زوم ای 

44*41 (قوله: وکل ما ينعفد به اليمين) 323 میتداً جلف کر قد کا قال ن 
"البحر”": ((وأرادٌ بقوله: وا ل ما يَنعقَدُ به اليمينُ كقوله: تا له وَعَظَمَة الله وجلالِهِ وكبريائهء 
فرج ما لا يَنعقدُ به كقوله: وعم الله اربش وعليه غضّبُ الله تعالى وسحطة إن قربقك) 
اه "ر" ش 

044 (قوا ل لا اقرب أي: بلا بيان مدق أشاز إلى أنه كالْوقت عد الإيلاء؛ لأنّ 
الإطلاق كالتأبيدء ومِثلُ لو جَعلَ له غاية لايُرحَى وجودُها في مدّة الإيلاء كقولِه في رحب: 
لا فرك حتى أصومٌ الحرم وكقوله: إلا في مكان كذاء أو حتى تفطمي وَلَدَكِ وبيتهما أربعة 
أشهر فأكثر» ولو اقل لم يكن مُولِيًء وكذا حتى تَطلُمَ الشّمس من مُغربهاء أو حتى تخرّج الذابة 
لذ كال اسان لأنسق الوق لكايه ركذا إن كان زرح وعوثها مدت لك لا تو 
بقَاءُ الذكاح معه ك: حتى تموتي» أو أموت» أو أُطلْقَكِ ثلاثء أو حتى أَملِكك أو أملك شقصا 
(1) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 55/4 


(۲) "البحر”: كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 1۷/٤‏ . 
(م) "ط": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 160/75 


الجزء العاشر ‏ ا سس ست وو سس ياب الإيلاء 


لغير حائض» ذكره "سعدي"؛ لعدم إضافة المنع حيماٍ إلى اليمين (أو) واللِّ لا اقرب 
لا أحامعك لا أَطَوُكِء لا أغتسل منك من جنابة (أربعة أشهر) ولو لحائض E‏ 


ا َة وإ تصوّرٌ بقالأهُ ك: حتى أشريكِ لايكوث مُولِياً؛ لأنّ مُطلَىَ الشراء لا زيل 
اتكاح؛ لأنه قد يشازيها لغيروء ولو زاد لتفسي فكذلك؛ لأنه قن بكرف الغراة اند لالت 
إلا بالقبض» حتى لو قال: لنفسي وأَْبِضُكٍ كان مولي فيصيرٌ تقديره: لاأقريُك مامت في نكاحي» 
ولو قال: ا عبدي أو أُطلقَ زوحي فهو إيلاء عندهما حلاف "لأبي يوسف" ولاخلاف يي 
عَدَمهِ في: حتى دحل الدَارَ أو أكلْمَ زيداً كما في "النهر ٠”‏ وغيره. 

044 (قول: لغير حائض إل في "غاية البيان" مَعزيا "امل" : (إحلفَ لايَقربها وهي 
حائضٌ لم يكن مُوليا؛ لأنّ اروج ممنوعٌ عن الوطء با حيض» فلا يصير المع مضافا لليمين اه 

وهناع3 انا المرين - وإ کان لايحتاج إلى الي لايع به؛ لوحودٍ صارفي كذا في 
"البحر"”” وقيّده "الشرنبلال "20 داعا إذا كان عالما بحيضيها”» وفضل "عدي" فق "حراش 
ساو می ف الغو على ما إذا قال: لاأقربك وم يُقيّدْعدَق أمّا لو قال: أربعة أشهر فانة 
کون مُولِياً ولو كانت حائضا. وهذا معنى قول "الشارح" هنا: ((لغير حائض)) (۲/ق۲۲۲/ب] وقوله 
عده في اليم ((ولو حافض)» وأُوضَحة في "لته ر": انه إذا فيد بأربعة أشهر يُكونث قري على 
إضافة المنع إلى اليمين)) اھ ا 

أقول: هذا كله مب على أنّ قول "الشامل": ((وهي حائض)) ليس من كلام اروج لكنْ 
ذَكَرَ "المقدسي": ((أنه حال من مفعول يََربُها لا من فاعلٍ حلَفَ))» أي: فهو من كلام الروج. 
)١(‏ "النهر”: كتاب الطلّلاق ‏ باب الإيلاء ق۲۳۳ /ب. 
(۲) تقدم الكلام عليه في ۲۹۷/۱. 


5/85 "البحر": كتاب الطّلاق  باب الإيلاء‎ )٣( 
(هامش "الزرا افر رام‎ ۳۸۷/١ "الشرنبلالية": كتاب الطّلاق  باب الإيلاء‎ )4( 


(ه) ف "د" زيادة: ((لتتصرف عينه إلى ما هو ممنوعٌ شرعاء فتأمل» مدني)). ١63‏ /ب. 
(1) انظر "الحواشي السعدية": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 41/4 (هامش "فتح القدير"). 


(۷) "التهر”: كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ق۲۳۳/ب. 


1ه 


قسم الأحوال الشخصية ب ب 15 ددس حاشية ابن عابدين 
لتعيين المدَةٍ (وإن قربتك فعلي حج 0 ”5ك 


قلت: وربّما فاده ما في "كافي الحاكم" 50 قال: ((وإث حل لا يقربها وهي حائض 
م يكن مُولِيا وإنا حل لا يُقربّها حتى تفعل شيعا تقر على فِعلِهِ قبل مضي أربعة أشهر لم يكن 
مُولياء وإن تأر ذلك أربعة أشهر لم يَضرّم) اه. فقولة: ((حتى تفعل)) من كلام الرّوج قطعاء 
فكذا قولة: ((وهي حائض)» وقد أفادَ علته.ما د کره بعده وهي: (زأنعذة تقيض بكر تضيينا 
قبل أربعة أشهر فلا يَصبرٌ مولي وإ زات عليها)» ويُويدهُ تعليلٌ "الولوابحي"” بقوله: («لأله مع 
سناع ا ی و ان بن أريئة اورم اهدب ولو کا لول ماش ور 
كون الرّوج ممنوعاً عن الوطء بالحيض إله) لكان الواحبُ كر ذلك في شروط صِحَّةٍ الإيلاي 
بان يقال شط في صِحَبهِ أن لا يکوت الرّوج منوعا عن وطيها وقت الإيلاء» ويرد عليه: أنه 
يَشْمَلُ ما إذا كانت مُحرِمَة أو معتكفة أو صائمة أو مُصليت مع أنه سيأني” أنه يصح الإيلاءُ وهي 
مُحرمَة وإ كان بيتها وبين ارم أكثرُ من أربعة أشهرء ولايكوث فيوءٌ بالأسان بل بالجماع؛ 
لأنّ الإحرامً مانم شرعي؛ وهو لا سقط حقها في الجماع؛ فقد صح الإيلاءُ مع عليه بأنه ممنوحٌ 
عن قربانها شرعاً في مدَةٍ أربعة أشهرء ففي حالةٍ الحيض يصح بالأولى» فما كان الحواب عن حالةٍ 
الإحرام فهو الحواب عن حالةٍ الحيض» فاغتنم تحريرٌ هذا المقام» والسلام. 

7 لع (قولة: لتعيين ل أي: لأنّ كر المد ق على أن المع لليمين لاللحيض» 
بخلاف ما إذا لم SE‏ يا ْ 


(قولهُ: وقد أفاد عله عا ذ رَه بعدهُ إلخ) نضا هذه الله في "كافي الحاكم" فإك مد الحيض لا يُقالٌ 
TET 0 1‏ و E 0 0 EEA‏ 
فيها: يمكن مغريها قبل إخ» بل متعين مطريها قبل أربعة أشهر» فإنه لا يزيد على عشرو» تأمل. 


./۷ ٤ق "الولوالحية": كتاب الطّلاق  الفصل الثالث في الاستغناء وغيره‎ )١( 
في المقولة نفسها.‎ )1( 

(۳) في "ب":((بأنم). : 

)٤(‏ المقولة ]١ ٤٤۹ ٤[‏ قرله: ((لا حكيما كإحرام)). 

(ه) في المقولة السابقة. 


الجزءالعاشر ‏ . ل۷ل بابٍالإيلاء 


أو نحوة) ما يَشّقء بخلاف: فعلي صلاة رکعتین» فليس بمُول لعدم مشقتهما) بخلاف: 
rE‏ 2 5 ع لاون 2 7 4 د 1 5 على 
فعَلي مائة ركعةء وقياسّة أن يكون موليا مائة حتمة أو اتباع مائة جنازق ولم أره.. 


450 (قولة: أو نحوه مما ي يشئ) كقوله: فعلَي عمرةٌ أل س أو صيام أو مدي أو اعتكاف 
أو يمين أو کقارة بین أو اتا أن يد لو چ ار أو ميدي ن أو فعلي عتق لعبدٍ 
يا نا ا أله مکی ټرانھا بعد مي بلا شيء ارم 
ولو قال: فعلي اتباعٌ از أو سجدةٌ تلاوة» أو قراءةٌ القرآن» أو تسبيحةء أو الصلاة في بيست 
القدس لم ۲۲۲۵/٢‏ يكن مُولياً» وفي الأحيرة حلاف "ممّد"؛ اياك عر صن 
0 وأشارَ في "الفتح" إلى الجواب عن قول ' 'محمّد": ((بأنّ المدارٌ على لر وم ما يث یشق لاعلى 
صحَّة الثذر ولا َم أن يكوث مُوليا بالتعليق على صلاةٍ ركعتين» والذهب أنه يَسقَط التَذرٌ بصّلاتها 
في غير بيست المقدس. 

٤٤٣‏ (قوله: عدم ا أي: وإن لماه بالحنث لصِحَّةٍ النذر بهماء وأشارَ إل أنه 
لاتعتيرٌ الشقة العارضة نحو كس كما لاتعترٌ العارضة بالجين في نحو: E‏ 0 

٠ ۰7‏ (قولة: وقياسه إلخ) هذا البحث لصاحب م وهو في غير محله لما تقد تق 


(قولة: أو صدقة) إن عنى قدراً يد يشو إخراجة. اه ' 'سندي". 
(قولهٌ: وأشارٌ في "الفتح": إلى الجواب عن قول "محمّد": بأن المدار إل) أي: من أنه يكون موليا؛ 
لأنه يما بالنذر. 


)١(‏ في "ط": ((مشقتها)). 

(۲) في "م":((الذحيرة)) وهو حطاً. 

(۳) "الفعم": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 51/4. 

ك2 المقولة 54177 (ع قوله: ((إلا بشيء مشق يلزمه)). 
)٥(‏ "النهر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ق 1/7808 


(5) المقولة 44117 ]١‏ قوله: ((إلاّ بشيء مشق يلزمه)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ - دا 1860 لدلدددسدس دا حاشية ابن عابدين 


2] 


زو قات ظالق أو عبده حر : 
ومن الكناية: لا أمَسّك لا اتيك لا أغشاك لا أقرب فراشك لا أد صل 


عليك» ومن المؤيّدٍ نحو: حتى تخرج الدّابّة أو الدَّجَالُ؛ أو تطلعٌ الشمس من مغربها. 


17 3 و 4 2 1 0 ار‎ 0 5 E 
من أن المولي هو الذي لا يمكنة قربا زوحته ته إلا بشيء مشق یازمه» فلا بد من کونه لازماء‎ 
ST و ولا صح الدذرٌ بقراءةٍ القرآن‎ 
"القهستاني"”"2) فإذا م صح نذرهُ امک قرباتها بلا شيء ا ا كبا ا ن قربتك‎ 
فعلي ا وش فر ر فافهم.‎ 

34443 (قولة: أو فأنت, طالق أو عَبِدُه حر كان ينبغي ذکره قبل قوله: ((أو نحوه)). فان 
بها تطلق رجعية ویعتق ان ا وظاعرة وإنا لم يكن مِمّن يَش عليه لأنه في الأصل مشو كما 
افا 0 فن أنه لو باع العبد سقط الإيلائ» ولو عاد إلى ملك عاد ولو قال: فعلي ذبح 
ولدي يصح ويلزمةٌ بالجنث ذبح شاوٍ كما في "البدائع". 

04445 (قولة: ومن الكناية إلخ) ومنها: لا أجمع رأسي ورأسّك» لا السك لا أضاجعك 
لأُغيلتك» لأسوانكة كان والأخيران باللام الجوابية ودک ايشا أنه كه منها في "البداف ٩"‏ 
الدّنّ وكذا لا أَبِيتْ معكء وتقدم“ الكلامٌ على الأخير. 

3445م (قولة: ومن امود ا( أنه یذ كد ي العرف للتأبیی ولان له أمارات سابقة E‏ 


)١(‏ في هامش "م":(( قوله:(بشيء مشي وكونة مُق كذا بالأصل المقابل على خطّه والمعروفُ من كتب اللّغة 
بأيدينا: شاق لا مشق (( اھ مصحّحه. 

(؟) "جامع ا 
(۳) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء ١41/1‏ بتصرف. 

)٤(‏ المقولة ]١ 45١1[‏ قوله: ((إلا بشيء يلزمه)). 

(ه) "البدائع": كتاب الطّلاق ‏ بيان شرائط ركن الطلاق ‏ فصل: وأمّا الذي يرجع إلى الوقت 1510/8 
() "الفتح": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 41/4 بتصرف. 

(۷) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ بيان شرائط ركن الطلاق ‏ فصل: وأمّا الذي يرجع إلى الوقت ١717/8‏ 


(8) المقولة ]١44715[‏ قوله: (( فمن الصريح إل)). 


م 


الجزء العاشر ست هو سس د "© هاب الإيلاء 


2 
يهاس م 


(فإن قَرِبّها في المدّة) ولو مجنونا (حَيث) وحيتئل (ففي الحلف با لله وَجَبّت الكفارة» 
وي غيره وجب الجزاء شنط الإيلاع) لانتهاء اليمين وال يَقربها 0 100011 


على أنه لايقحٌ في مدّةٍ أربعة أشهر» وكان المناسب ذِكرٌ هذه الحملة عند قول اال 
((لالو کان مؤيّداً)) كما فعلَ في "الفتح"7". 

004445 (قوله: فان قريها ف لد إن ندا ذَكَرَهُ وك أغنى عنه قرول سابقا: ((وحكمة 
إله) ليرب عليه ما بعدّه "سط" 

]£ ££( (قولة: ولو نون لان الأهلية تعديرُ وقت لكلف لا وقت الث 

OYE EE OSE Sa 

04449 (قولة: وَحَب احزام سيأتي في الأمان أنّ في مثله يُخيّرُ بين الوفاء عا الترمَةُ من 
الفذر أو كفارةٍ اليمين» "رمي" أي: على الصّحيح الذي رع إليه "الإمام" "شرنبلالة"“ 
۲/ق٣۳۲/ب]‏ وهذا إن بي الإيلائ» فلو سقط موت العبد الحلوف بعتقِهِ فلا يحب شيءَ 
ES‏ ْ 

4444 (قوله: وسقط الإيلاءٌ عطفٌ على («(حيث))» فلو مضت ريع أشهر لاقع 
طلاق؛ لاتخلال اليمين بالحنكن وسواء حف على أربغة أشهر أو أطلق أو على الأب "ب "". 


(۱) صضااك "در". 

(۲) "الفتح": كتاب الطّلاق - باب الإيلاء 6 ره ؟ . 

(۳) "ط": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 141/9 

(4) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء .1۷/٤‏ 

(5) لم نعثر على هذا النقل ف "الشرنبلالية" إلا أنه عند استعراض المسألة في كتاب الأيمات 49/9 ذَكَرَ أن له في هذا 
الموضوع رسال واسمها "تحفة التحرير وإسعاف الناذر الغ والفقير بالتخيير". ولعل النقل المذكور فيها. 

(1) من ((فلو سقط)) إلى ((الإيلاء)) ساقط من "الأصل". 

(۷) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء .1۸/٤‏ 


قسم الأحوال الشخصية EEE EER‏ 00 لس سس سلسم حاشية أبن عابدين 


(بانت بواحدة) © نوها ولو اعا بعد مغريها لم يقب قوله إلا يي 
(وسقط الف لو) کان (موققا) ولو ما إذ عضي a‏ بثانية» 


1444۹7[ (قولة: بانت يواحدق) أي: بطلقة واحدي وقولة: ((بمضيتها)» أي: بسبب مضي 
للد وأشار إلى أنه لا حاحة إلى إنشاء تطليق تطليق أو الحكم بالتفريق خلافاً للشافعيّ كما أفادّه في 
"الحداية"20. 

٠٤4٠3‏ (قولة: ولو ادعام أي: القربانَ في المدّةِ. 

رده» م (قولة: لم يبل قول إلا يق أي: على إقراره في المدَة أنه حامعهاء "بحر" لأنه في 
المدّةِ يمك الإنشاءً يمك الإخبارٌ 8 لجان عيى ج قاس سار دين 
أعحب المسائل. 

RS‏ ولو بمدتین (tk!‏ بأنْ حَلْفَ على الشمانية ة أشهر كما ف "الد ر الع "© تبعا 
ل "القهستاني"0*) وي مخالف لما في "الكتر" وغيره من قول هه «وسقط الإيلاءٌ لو حَلْفَ على 
أربعة أشهر)»» فاته تقتضي آنه لو حلف على مدتين أو أكثرٌ اسقط وهو معنى قوله: ((إذ .عضي 
الثانية 7 ة تبين بثانية))» لکن مراد لخارع RENE,‏ 8 لمدّتين. 

[ffe]‏ (قوله: تبن بثانية) يعني : إذا تروحها ا وإلاً فهو على غير الأصحّ الآتي ف الويف 
إذ لافرق يَظهرٌ ييتهماء ا 'القهستارة 5 
ثم تروحها ثانياء ثم مُضَت أربعة أشهر أخرى باق بواجدة أخرق و قط لابلا ا 


>" قال ED‏ الثانيق» أي: في مسألة المدتين إذا بانت 


(0 "الحداية": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 11/9 
(؟) "البحر": كتاب الطّلاق - باب الإيلاء 58/4 
(۳) 577/4 وما بعدها "در". 

)٤(‏ "الدر المنتقى": كتاب a‏ الإيلاء ٤٠٤١/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 
(5) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 754/١‏ 

(7) انظر "شرح العيئ على الكنر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 701/1 

(۷) "جامع الرموز": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 4/١‏ 89 


0 


الجزء العاشر ۲١‏ باب الإيلاء 


(لا لو كان مؤبدا) وكانت طاهرة كما مر . وفرَّعٌ عليه: (فلو نكحّها ثانيا وثالنا 


ومضت المدّتان بلا فیء) أي: قربان (بانت بأخريين) ا شح كي اخ SEES‏ 


وني "الولوابية": ((وا لله لا أُقربُكِ سنة» فمَضى أربعة أشهر» فبانت» ثم تزوّحهاء ومضّى 
ع e‏ م مع ام ينو قم e‏ ا E‏ 
أربعة أشهر أحرى بانت أيضاء فان تزوجها ثالثا لا يقع؛ لأنه بي من السنة بعد التزوج أقل من 
أربعة أشهر)). 

:4454 (قولة: لا لو كان مُوَبّدَا) أي: لا يسقط الحلف أي: الإيلاءٌ لو كان مؤيّداء قال 
في "الفتح'”": ((هو أن يُصَرّحَ بافظ الأب أو يُطْلِقَ فيقول: لاأَقربَاكء إلا أن تكون حائضا 

[ه44 ١‏ (قولة: وكانت طاهرة) هو معنى قول "الفتح": ((إلا أن تكونٌ حائضا))» وقد 
علمت ما فيه مما م۵ . 

٥٤ء‏ (قوله: وفرع عليه: فلو نكحها) أي: فرع هذا الكلام» وضميرٌ عليه لقوله: ((لا لو 

أ ع بن جه ب سف زه از اا 2 2 7 مم2 ع 
كان مؤْيّدا)) وأفاد: أنه لا يتكرّرٌ الطلاق بدون تروج لعدم منع حقهاء وقيل: لو بانت .عضي أربعة 
21 ني وع E‏ ا رر اوم به ر مم £ 5 

أشهر بالإيلاع» دم مضت أربعة أخحرى وهي في العدة وقعت أخرى» فإن مضت أربعة أحرى وهي 
: 0 ر تر ل ا وه 5 5 2 
قي العدة وقعت احری» والأول أصح؛ لذن وقوع الطلاق جزاء الظلم» وليس للمبانة حق» فلا يكون 
ظللاً كما : "ايلي" ووافقةُ ف "© E‏ ول كايو وعليه المتوث. 
)١(‏ ص٥‏ اس 0 
(۲) "الولواجية": كتاب الطّلاق ‏ الفصل الثالث في الاستثتاء وغيره ق77/ب. 
(۳) "الفتح": كتاب الطّلاق - باب الإيلاء ٠٥/٤‏ . 
)٤(‏ في المقولة السابقة. 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطّلاق - باب الإیلاء 7517/9 
(5) "الفتم": كتاب الطّلاق - باب الإيلاء 43/4 . 
(۷) "البحر": كتاب الطّلاق ۔ باب الإيلاء ٤‏ /1۸. 
(8) "النهر": كتاب الطّلاق - باب الإيلاء ق٤‏ ۲۳/أ. 


قسم الأحوال الشخصية سس «#«ا ددس حاشيةاين عابدين 


والمدّة من وقت التروج (فإِن نكحَها بعد زوج آخرٌ لم تطلق) 10 1[ 11111 


ہگ E‏ "كيرا ر 3 ا على يع م 

[YffeY¥]‏ (قوله: والمدة من وفت التزوج) سواء كان التروج ف العدة أو بعل انعضائهاء 
قال في "النهر"”": ((واحتلف في اعتبار ابتداء مدَيه» ففي "الهداية" _ وعليه جَرَى 
ف "الكافي”0_ انها من ع التروّج» ويه ف الا و"الغارة" ټبعا ااا 
و"المرغيناني" ما إذا كان التزوّجٌ بعد انقضاء العدَةِ» فإ كان فيها اعت ابتداؤهُ من وقتٍ 

الحم (Dn AN e‏ م 

الطلاقء قال "الزيلعي” ': وهذا لا يستقيم إلا على قول من قال بتكرّر الطّلاق قبلَ 
2 ت I.‏ 
التزوّج. وقد مر“ ضَعفةُ قال في "الفصح”: فالأولى الإطلاق كما في "امداية" ))» 


(MI) 


دده؛؛ ١ع‏ (قولة: فان نَكحَها) أي : المولى الذي انتهى ملكة بالثلاث» "ل" 


)١(‏ "النهر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ق1/7174. 

(؟) "الهداية": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 17/9 

() "كاف النسفي": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ق54١/].‏ 

)٤(‏ في التسخ جميعها: "العناية"» وما أثبتناه هو الصواب الموافق لما في "الفتح"؛ إذ لم يعتمد صاحب "العناية" التقيييد» 
انظر "العناية": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 43/4 (هامش "فتح القدير"). 

(ه) "المنح": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ١‏ /ق ١١٠/ب.‏ 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الطّلاق - باب الإيلاء 7515/97 

(۷) في هامش "م": ((قولة: (وهذا لا يستقيم إلخ) أقول: بل لا يستقيم أيضاً على ذلك القرلء فإ أصحاب ذاك 
يحسيبون امد من وق الطّلاق على كُلّ حالء ويُحتاجٌ للقرْق بين ما إذا تررحت بعد العدّة حيث م تحسّبا 
متها وبين ما إذا تررحت فيها حيث احشسيب من وقت الطّلاق» فالظاهر أنه قول ثالث)) اه. 

(8) ف المقولة السابقة. 

(9) "الفعح": كتاب الطّلاق - باب الإيلاء ٤١/٤‏ . 

17/9 "الهداية": كتاب الطّلاق - باب الإيلاء‎ )٠١( 

(11) "ح": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ق195١/ب‏ 

9 


: کتاب الطّلاق - باب الإيلاء ق٥۹٩‏ ١إب.‏ 


الجرّء العاشر ‏ .س 7# سس سس © فاب الإيلاء 


لانتهاء هذا املك بخلاف ما لو بانت" بالإيلاء عا دون ثلاث أو أبانها بتنحيز 
الطلاق ثم عادت بثلاث OO EO OR‏ 


آي مكحي قبل أن > روج بغيرو» وکات ولكنها سا دم التي“ . 
e‏ (قولة: لانتهاء هذا الملك) فهذه المسألة م ما إذا علي طلاقها بالدُحول معن ت 
نر الثلاث» فَروحَتْ بغيرو» ثم أعادهاء فدحلت لاتطلق حلاف ل "زفر" فر" وکنا لو آل منهاء ثم 
طلقّها ثلاث بَطَلَ الإيلا حتى لو مَضَت أربعة أشهر وهي في العدة و ميقع الطّلاق حلاف 
ل "زف" ولو تزوّجحها بعد نفع آخر في الإيلاء المويّد لا يَعودٌ الإيلاء حلافا لے "فتح"00. 
.0144 (قولة: يتيز الطلاق) أي: بتنجيز طَلقةٍ أو طلقتين» "ح". 
014451 (قولة: ثم عاذت بثلاثع) بأ بأ ترويحها بعد زوج آخحرٌ بناءٌ على قولهما: إن الرّوجّ 


(قولة: أي: نكحَها قبل أن تتروَّج بغيره إل) لا نامب ذكر هذا التفسير هناء ف موضوعٌ ما هنا 
أنه انتهى ملكهُ بالقلاش لامب كتابتهُ عقب قوله: ((فلو نكحَها ثانياً إلخ) وقوله: ((وكذا يعدَهُ 
خ)؛ ليكون جَرْياً على قول "محمد" تأمّل. 

(قولة: وكذا لو آلى منها ثم طلمَّها إل) هذه المسألة لا يتأنّى فيها يلاف ف "فر" كماه و ظاهيٌ 
تأمّلء ثم راغت "الفح" فلم أرَّ فيه ما عرّاهُ إليه مِنْ هذه المسألة. 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: جخلاف ما لو بانت اله قال في "البدائع": لو آلى منها ول يفئ إليها حتى معنت أربعة أشهرء 
فبانت منه بتطليقة» وانقضت عدتهاء فتروجحت بزوج آرء ثم عادت إلى الأول عاد حكم الإيلاء بالإجماع» لكن 
عندهما بثلاث تطليقات» وعند محمد ما بقي» ولا يبطل بالإبانة حتى لو آلى منهاء ثم أبانها قبل مضي المدة» ثم 
تزوجها فمضت المدة من غير فء تين بتطليقة أخرى بالإيلاء السابق» انتهى)) ق7١؟/أ.‏ 

(۲) في هامش ا ((قوله: (أي: نكحّها إلخ) هذا لا يناسبُ ذكرَهُ هناء فإك فرض المسألة فيما إذا طلّقّ ثلاثا» وحينشر 
لاکن تروځها قبل زوج آخحر» والقظاهرٌ أن محل هذا الكلام عند قول المصئف: فلو نكحها ثانياً وثالت» اه. 

(۳) المقولة [4051 4 ]١‏ قوله: ((ُمٌ عادت بشلاث)) وما بعدها. 

)٤(‏ في هامش "م":((قوله: م يقع الطّلاق حلاف إلخ) لعل هذا سبق قلمء وإلاً فبعد تنيز الشلاث لا يُتَصوَرٌ وقوع 
طلاق آخرٌ إجماعاًء وهو واضح)) اه. 

() "الفتمم": : كتاب الاق - باب الإيلاء 45/4 -417. 

(5) "ح": كتاب الطّلاق باب الإيلاء ق٥۱۹‏ /ب. 


قسم الأحوال الشخصية و ج £ ب تحت ' رتجاسية أبن عابدين 


يَقَعٌ بالإيلاء حلافا ل "محمد" كما مر في مسألة الهدم (وإن وَطها) بعد زوج 
آرٌ (كفرٌ لبقاء اليمين) للجنث. 


(والله لا أقربكِ شهرين وشهرين بعد هذين الشهرين إيلاء) 3 *ششهشظ121 


الثاني بهم ما دون الثلاثي ويبستُ شيت جلا جديداء فتعود للأرّل بثلاش» لاما بهي 
044 (قولة: يمع بالإيلاء) الصّميرٌُ عائدٌ إلى الثلاث باعتبار معنى الطَّلاق الثلاث» والأولى 
أن يقول: تقع بالتاء الفوقيّة يَعن: تطلق كلما مّى عليها أربعة أشهر لم يُجامِعْها فيها حتى تبين 
بتلاش» كنذا قال ف الف" و"النهر”2©7 و"التبيين"7. 
قلت: ولا د من ده بان يها بعد كَل مو على ما هو الأصحٌ؛ ليكوت الطّلاقٌ 
حزاء الم كما مر م 0 وکأنھم اطق عنا ف العهد» فتأمّل. 
TE mt,‏ چئ AEA ٠‏ 
457 4 قم (قوله: حلافا ل محمد ( فعنده لا تقع الثلاث» بل ما بهي من واحدو أو ينتين بناء 
على قوله: إن الثاني لا يَهِدِمُ ما دون الثلات كما مر قبِيلَ هذا البابي» ومر اعتمادُ قوله. 
04547 (قولة: بعك زوج آخر) مكرر ما ذكرَهُ ال قبل وكان لأوَى ب" 
في التعبير أن يقول: وكَفرَ إن وط ليكون عطفاً على جواب الشّرطء وهو قولة: ((لم تطلق)). 
ه445 (قولة: لبقاء اليَمِين للجنث) أي: لح انث وإِن ل تق في حَقّ الطلاق» 
(۲/ق٤۲۲/ب]‏ فصار كما لو قال لأحنبيّةِ: لا ربك لايكون بذلك مُولياء وتحبُْ الكفارة إذا قرهاء 
(Yt .1‏ 
"زيلعي . 
Ao WUN AM A a e‏ اھ 
]166[ (قوله: بعد هذين الشهرين) قيك اتفاقي؛ لأنه لو قال: شهرين وشهرين كان الحكم 
(۱) 1۷۳/۹ وما بعدها "در". 
30( "الفتح": کتاب 058 - باب الإيلاء )۷/٤‏ . 
)٣(‏ "النهر": كتاب الطّلاق - ياب الإيلاء ق 1/554 
(4) "تبيين الحقائق": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 5517/9 
(ه) المقولة [555 4 ]١‏ قوله: ((وفرع عليه: فلو نكحها)). 
9) ۷/۹ "در". 
(۷) "تبيين 5 : کتاب الطّلاق ‏ باب الإیلاء 554/9 


الجزء العاشر مم الست ياب الإيلاء 


كذللت كما 2 به في الین لل" ا e‏ ن "الفتح (u‏ ا XD‏ 

144390 (قولة: حقق ال أي: أربعة أشهرء ولهذا لو قال: لا كلم فلاناً يومين ويومين 
كان كقوله: لا أكَلمُهُ أربعة أي والأصلٌ في جنس هذه المسائل أنه متى عَطّفَ من غير إعادة حرف 
اي ولائكرار اسم الل تعالى يكون عيناً واحداء ولو أعلد حرف التي أو كر اسم الله تعالى 
يكوا عينين» وتتدالٌ مدتهماء يانه لو قال: والله لا أكلمٌ زيدا يومين ولا يومين یکو ينين 
Er e‏ حتی لو كلم في اليوم الأول أو الثاني يُحنث فيهما ویْحب عليه كفارتان» وان 
كلّمَهُ في اليوم القالش لايُحنث؛ لانقضاء مدّتهماء وكذا لو قال: اله اكلم زيداًيومين» وا لله 
كلم يدا يومين؛ لما ذكر ولو قال: : والله لاأكلمه يومين ويومين كان ینا واحداً ومد مدن اا 
ایا حتی لو كله هما قحب عليه كفارة واحدة» وعلى هذا لو قال: E‏ 
كانت ینا عدا وا إلى ثلانة ة أي حتى لو كلْمَهُ فيها تحب كفارة واحدة» ولوقال: وال لاا كلم 
28 ولايومين» أوقال: والله ذلا جه يوم وا لو لاأْكلَمُهُ يومين يكو عينين» فی الأول يوم 
ومد الثانية يومان» حتى لو كلّمَهُ في اليوم الأول يحب عليه كفارتان» وفي اليو الشاني كفارة 
واخدة ولو كله ق التو اكات لأيحك؟ لأقضاء متا وعلى هناكو غال: والله ارف 
شهرين ولاشهرين» أو قال: وا له لا أقربك شهرين» وا لله لا أقربك شهرين لايكوث مُوليا؛ لأنهما 
عينان فتتداحل مدتهماء حتى لو رها قبل مضي شهرين تحب عليه كفارتان» ولو قربا بعد 
مهما لايَجَبْ عليه شيءٌ؛ لانقضاء مدتهماء "زيلعي””". 

(۱) "تبيين الحقائق": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 754/7 

(۲) "ح": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ق 55 ١/ب.‏ 

(0) "القتح": كتاب الطّلاق - باب الإيلاء 44/4 

(4) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 59/4. 

(5) ((ومئله في "الفح" و"البحر")) ساقط من "الأصل". 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 774/7 بتصرف. 


** قوله: ((يومين ولا يومين)) هكذا بي "الرّيلعي"» وما وقع في "حاشية ح": ((يوما ولا يومين))» فهو تحريفُ» فافهم. اھ منه. 


044/۲ 


قسم الأحوال الشخصية EEE‏ 5" ل للد حاشية ابن عابدين 


و مكّث يوما) أراد به مطلى الرّمان؛ إذ الس اعة کذلك ر رم قال: واللّهِ 
لا أقربك شهرين) لم يكن مُوليا قال: (بعد الشهرين الأوّلِين) أو لا؛ لنقص للدت 56 


قلت: وحاصلة أنه يُحكَمٌ تعد اليمين بإعادة حرف الثفي؛ أو بتكرار اسم الله تعال» 
ومتى كانت اليمينٌ متعدّدة كانت المدّةٌ متحدةٌ أي: تكون اله في اليمين الأولّى داحلة في مد 
اليمين الثانية ومتى كانت اليمينٌ متّحدةٌ كانت المدّةٌ متعدّدة أي: تكون للد الثانية غير الأولى» 
وقد تتعددُ اله مع تعددِ اليمين: بأن نص على مُغايرةٍ مده فبحب في كل مدو كقارة واحدة كما 
يأتي"" في المسألة الثانية. 

(EEA)‏ (قولهُ: ولو مَكَثْ و يعي بعد قوله: والله لا أقربك شهرين 

14455 (قوله: إذ اة کذلك) ماق هم أي: اماي فالراد أن يَفْصِل بين الحلفين 
١ 0‏ 

0449١‏ (قولُ: قال: بعد الشَهرّين الأَولين أ لأ أي: إن التقبيد بالغظّرف هنا اتفاقيّ كما في 
المسألة الأولى. 

۷ (قوله: لقص امد أي: بق در الفاصل بين الخلفين» وهو اليومٌ مثلاً؛ لان مده 
الامتناع عن قربانها في اليف الأول شهران» وف الثاني شهران بعدهماء وبين الحلفين مده 
ل يَلرمْهُ شيم بقبربانها فيهاء فلم توح مده الإيلاءء بخلافي المسألة الأوى؛ فن الأربعة أشهر فيها 


(قولةُ: لم يلرّمه شيءٌ بقربانها فيها إل فيه أنه امه بقربانها كفارة بمين قتضى نيه في اليمين الأولى. 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء ۷١/٤‏ بتصرف. 

(؟) من «(الثانية)) إلى ((تكرن المدة)) ساقط من "7" 

(؟) المقولة 47151 4 ]١‏ قوله: ((لكن إن قاله 0 

(؟) في هامش " 5 *: ((قوله: (بفاصل) هل شط ُن يكرن الفاصلٌ دة ر نَسّعٌ الوطء؟ الاه نعم ولح ل أرف 
فليراجع اه. ن معت © من شيعننا الإطلاق» وليس للتفس مَل إليف والظاهر أن يكون السّكوت احتیارا كالفاصل 
ي الاسشناءع)) اه 


الجزء العاشر ۷ باب الإيلاء 


ت 


ل 2-7 37 هم اماع 7 رو 5 
لكن إن قاله اتحَدّت الكفارة» وإلا تعدّدّت (أو قال: والله لا أقربك سنة 5300 


لا فاصل بينها كما مر » وهذا إِنْ قال هنا: بعد الشهرين الأولين؛ فإنه نص على تغاير المدَةٍ وإ 
تعد القَسَم أمّا إذا لم يُقلهُ تد المدّة؛ لتعدد القسّم بتكرار اسههِ تعالى بلا موجحب لِتعدّدٍ الد فلم 
2 د ا َ 1 1 
توحَد مدّة الإيلاء أيضا. 

3 (قولة: لكن إن قاله إلخ) استدراكٌ على ما ذكرَهُ من عَدَم الفرق بين ذكر الظرف 

1 ر ر ا‎ 7 ء٤‎ A 

وعدمه» اي: إثه لافرق بينهما من حيث إنه لا یکون مولیاء ولكن بينهما فرق من حهة أخرى» 
أفادتها في "الف" وره وه أنه ق کر ذه ان ا كلاق "ل O‏ 
و"النهز"0 )+ أي: تر مرادة بعيتهنا غير اة فيا قبلهناء وعبّرَ "الشارح" عن هذا بقوله: 
(( اتحدت الكفارة )) أحذا من قوله في "الفتح'” في هذه الصورة: ((فلو قربّها في الشهرين الأولين 
لَرمَتهُ كفارة واحدة» وكذا في الشّهرين الآخرين؛ لأنه لم يُجتمع على شهرين عينان» بل على كل 
شهرين يڻ واحدة)) اه. 

3 توارد عليه شرا "00 أرقن أنه يلرم بالقربان کفارتان))» قال ف "إل 0( 
((إنه طا لما علمت)» قال في "النهر””: ((لأنه إذا كان لكل مين مدّة على حِدَةٍ فلا تداحلَ 
بِينَ المدتين» حتى تَارَمُهُ الكقارتانء إلا أن راد القِربانُ في مدَتيُهماء كذا في "الحواشي السعدية") 
)١(‏ المقولة 419 4 ١ع‏ قوله: ((لتحمّق المدّة)). 
(؟) "الفتح": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 48/6 . 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق باب الإيلاء 0/5/. 

(4) "النهر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ق784/ب. 

(0) "الفتح": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 49/4 . 

(5) المقصودٌ من شروح "الحداية": "النهاية" و"غاية البيان"» وذَرَج عليه "العناية" أيضاً: 49/4 (هامش "فتح القدير") 
و"البناية": ه/لالا؟. 

(۷) "الفتح": كتاب الطّلاق - باب الإيلاء 45/4 . 


(۸) "النهر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ق٤۲۲‏ /ب. 
)٩(‏ "الحواشي السعدية”: كتاب الطلّلاق - باب الإيلاء ٠۹/٤‏ (هامش "فتح القدير"). 


قسم الأحوال الشخصية من ع ام . ا ا يمت اعباشية ابن ادن 


واعمف م ةم مير نوو و فوونوم نموي م رو رمثم م م ريو و وينم وو رو ووم يي ةة ووم مي يو مرو م مر ميري هون وم يروم مم ير ررم مم م مارم رةه 


وعندي أن هذا الحَملّ مِمّا يحب المصيرٌ إليه)) اه. 

قلت: وما وقعَ في ا تبعَهُ عليه في "البحر”” من قوله: ((ولكن تمداعل المدّتان» 
فلو قربَها في الششّهرين الأوّلين رمت 7 واحدة إل))» سبق قلې وصوابة: لاتتداخل وم 3 
عه ولك کے وراو کی رر ا ع رکا ر بدا ما ارا 
وأمًا إذا لم يَقل: بعد الشهرين الأرلين تُصيرٌ مدتهما واحدة» وتتأحر الثانية عن الأُولَى يوب كذا في 
"البح ر" و "النهر "۰ وعيّرَ (ك/قه»+ابع "الشتارح" عن هذا قول («(والاً تَعدّدَت)) أي: وإن 
| تقل تعكدت الكفارة اذا من قوله في "الفح" : (( م 5 لتداحل المدّتين» فتتأحر المد 
الثانية عن الأُولَى بوم واحدٍ أو ساعةٍ بحسب ما فصل ب بين اليمينين» فالحاصلٌ من اليمينين الحلف 
على شهرين ويوم أو ساعةٍ على حسّبٍ الفاصل)) اه 

قلت: وحاصلة: أنه لما قال: لاأقربك شهرين» ثم بعد يوم مثلاً قال كذلك اتحدّت 
المدّتان؛ لتعدّد د القسّم كما م“ لكن اليوم الفاصلٌ بين اليمينين ا ا فقون 
الثانيقه فم تكميلٌ الشّهرين في اليمين الثانية ة بزيادةٍ يوم على الشّهرينٍ» وهذا اليومٌ الزائ دحل في 
اليمين الثانية دون الأولى» عكس اليوم الفاصل» ورم من هذا تداحل المدّتين ما عدا اليومين 
المذكورين؛ لأنه م يُحتمعْ عليهما يمينان» فلو قريّها ف احا ا كمارة وا م وف ينه 
المدّةء لدحولها تحت اليمينين» عيذ يها الكنارة ما لي في هذا المقام. 
(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 0/4لا. 
(7) في المقولة نفسها. 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء .۷١/٤‏ 


(ه) "النهر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ق٤۲۳‏ /إب. 
(5) 'الفتح": كتاب الطّلاق - باب الإيلاء ٤۸/٤‏ بتصرف. 


It‏ ين 


(۷) ص٤‏ 1 وما بعدها "در 


إلا يوم م يكن مولا للخالء بل إن يها يقي مق السنة أويعة أشهر قاكير مار 


]١ 4407‏ (قولة: إل يوما) مثلة الستّاعة» "ط "20 عن الحموي. 

١ 44۷4)‏ وا لم يكن مُولِيا للحال) لأنه اسنتثنى یوما مُنكراء فيَصدُقْ على کل یوم من 
ل ا إخراج له عن حقيقيم - وهي التدكيرٌ إلى التعيين بلا حاجةٍ بخلاف قوله: 
إلا تنضاة بز لن القَصان لأ يكون عرفا 3 من آخرهاء وبخلاف قوله: أكرنك داري أو 
أجلت دين سنة إلا ا فته راد به الأخيرٌ؛ لحاجة تصحيح العقدٍ وتأخير المطالبة» ومخلاف 
قوله: وا له لا اكلم زيداً سنة إلا يوماً؛ لأنّ الحاملّ ‏ وهو المغايظة ‏ اقتضّى عدم كلامِه في 
الخال فاع والكيلاة فد یکر فی رای کار ےو كان عي اه لكر لوه 
أحدٍ المكرُوهَين فيه - لو تأخرٌ ‏ عارض حهة المغايظة فتساقطاء وعَمِلَ مقتضّى اللفظ وهو 
التدكير هذا حاصلٌ ما في "لبس "© ونه 507 

4۷ (قول: بل إن قرنها ) أي: في يوم ولم يُقربها بعدة. 

ركلا ةلع (قولة: صار 2000 أي: إذا غَرَيَتَ ال من ذلك اليوم, لاعجرّد القربان» 


(قولهُ: والإيلاء قد يكو عن تراض كما مر وإنّ كان عن مُغايظة إلح) لا يُحفى ما في هذا الكلام من 
3 3 5 1 3 00 3 4 2 ار 5 و 1 
القلافة وإن كان المقصود ظاهراء وحقه: حذف لکن والإتيان بالفاء بدلهاء ووحة لزوم أَحَدٍ المكروهين أنه يلرّمه 
الكقارة على تقدير القربان» والطّلاق على تقدير عدَيه عند مُضئ الد 


(0) "ط": کتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ۱۸۲/۲. 

(؟) المقولة 453 4 ]١‏ قوله: ((وحكمه)). 

(") "اليحر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء .۷١/٤‏ 
)٤(‏ "النهر": كتاب الطّلاق - باب الإيلاء ق٤٠۲۳‏ /إب. 


قسم الأحوال الشخصية 0س سم ٠‏ عم ددس سس حاشية ابن عابدين 


رالا لاء ولو حداف ((سنة)) لم يكن مُولياً حتی يَقربّهاء فيصير مولي ولو زاد: إلا يوسا 
ربك فيه لم يكن مُولِيا أبدا؛ لألله اس ستننى کل يوم يقربّها فيه» فلم يُتصوّرُ منعٌهُ أبدا (أو 
قال وهو بالبصرة: الله لا أدحلٌ مكّة وهي بها لا) يكوثٌ مُولِياً؛ لأنه يمكنة أن يُخرجها 
e‏ : 
(آلى من المطلقة رحعياً ص aes as‏ 


جلاف قوله: سنة إلا مره فإنه إذا رها صاز مُولِياً من ساعيي "بعر ". 

١ 64000‏ (قولة: واا لأ أي: وا ۾ : يق أربعة أشهر لايصير مولياً. 

4لا 4 0ع (قولة: فیصیر e)‏ رماقة لأ أي: ويد لأنَّ ما بعد اليوم المستنتى لاغاية له 
فيجري عليه ما مر“ من حُكم الإيلاء موده ولو حَدَفَ قولَه: إلا يوما وتركها سنة صار مُولِياً» 
ووم عليه طلقتان فقطء كما في "البحر”" عن "الولوابحية"» وقدمنا"» عبارتها. 

۷ص (قولة: لم یکن مُولياً أبدا) سواء قَرِبها أو لا "جر" 

80444 (قولة: وهي بها) أي: قال ذلك والحال أن زوجتة بمكة. 

34441 (قولة: فيطأها) أي: في المدَةٍ و من غير شيع یلزمه؛ فإن كان لا يُمَكِتهُ بأن كان ين 
الموضعين غانية أشهر ا ما في "جوامع الفقو"» ولعي ما ذْكرَهُ “قاضي غمان"0©) 
فالعبرة لأريعة أشهرء والذي يَظهِرٌ ضعفة؛ لإمكان حروج كَل منهما إلى الآحر فيتقيان في أقل 
من ذلك "مر" وفيه آله م يتحقّق الايا على كل من القولين؛ لأنه الل على ترك قربانهاء 


(1) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 70/4 


(؟) صم ١ل‏ وما بعدها "در". 

(۴) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 71/4 

)٤(‏ المقولة [451 4 ]١‏ قوله: ((تبين يثانية)). 

(ه) "البحر": کتاب الطّلاق ۔ باب الإيلاء 70/4 

(3) "شرح الجامع الصغير": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ١/ق‏ ١١/ب.‏ 
(۷) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 71/4 


0 


الخزء العاشن ‏ ت ت سك د الول د ج “بات الإبلاء 
لبقاء الرَوحيّة» ويبطل مُضِيّ العِدّةٍ (ولو آلَى من مُبائتِه أو أحببيّةٍ نَكّحَها بعده) ا 


اليف هنا على عَم الدُعول» وقد يجاب بات من کناب فلا يكون aU‏ نا 
[Yé AY]‏ (قولهُ: ليقاء اروج حم فتتاولها قول تعالى: لي ومن ايهم 4 TE‏ 
واعترض أن لابلا حزاء ألم عنم ها من الممماعء ولرّحمية لاحقّ ها فيه لاقضاءً ولاديانة 
حي ا ل ا بدون الجماع» فلا يكونٌ طافا واخاب "شت الأقمة الک“ 
((بأن كم 5 لصيو ص ناف إل ا لا إلى العنى))» وتمامُة في "العناية» قال في 
'الفتح': ((ألا تری أنه 4 بت الإيلامُ وإ أسقطت ها في الجماع لخوفض ؛ الغيل على ولد أو 
غيرو))» عم أن ؛ التعليل الم باعتبار بناء الأحكام على الغالب. 
68 قر ويل بض اليثم أي: عسيّها قبل مام مثو اما لو كانت سن قرات 
الأقراء وامتدٌ طُهرُها بان ع عاق الي الوق ْ 
0 (قوله: : من مبائته) أي: بثلاثي أو ببائن؛ نهر 
4861 4 لح (قولهُ: نكحها) أي: الأحنبيّة بعدّه» فلو مَضَى أن أشهر وهي في نِكاحِه 
ولم يقرنها م تبن وأمًا لو تكح امبانة"» فنذكرة" قريب عن "الخانيّة". 


(°) 


(قوله: وأا لو كح للبانة إن لامر أن كم لانو والأحديّة N aE‏ وانةل و جنا 


فمضى أربعة أشهرٍ لم بن وألا ما يذكرُ عن "الحاية فموضوعة: ما إذا آلى من امرأته د ثم أبانها ثم تزوحّهاء كما 
هو معلوم م عبارة "ط" وغيروء فايب إرجاغٌ ضمير((نكحَها)) للمُبانة والأجنيّةء والإفرادُ للعطف بأوء تأمّل. 


() "ط": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ۱۸۲/۲. 

* شس الأثمَّة الكردري هو أو من قرأ "الهداية" على مؤلفها كما في "حاشية سعدي" على "العناية" اه منه. 

(۲) انظر "العناية": كتاب الطّلاق - باب الإيلاء ٠۲/٤‏ (هامش "فتح القدير"). 

(۳) "الفعح": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء .٠۲/٤‏ 

(4) "النهر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ق٣٠٠۲‏ /أ. 

(ه) "النهر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ق٣٠۲‏ /أ. 

(5) في هامش ' 1 :(( قوله:(وأمًا لو نكم الميانة ا أي: البانة بعد الإيلاء كما هو موضوعٌ ع مسألة "الخايّة" الآتيق 
وليس المراد أنه آلى من المبانةٍ ثم تروَحَها؛ لأنّ الحكم في هذه المسألة كالحكم في الأجنبيّة )) اه 

(۷) المقولة ]١ 4551١1‏ قوله: («والاً لا)). 


قسم الأحوال الشخصية اك EEE‏ ۳ ہہ حاشية ابن عابدين 


أي: بعد الإيلاء وم يضف للملك كما مر (لا) يصح؛ لفوات محليء ولو وَطِئها 
2 08 5 ع اا ا« ۾ 3 3-3 2 ه ٤‏ 
كفر لبقاء اليمين» ولو آلى فأبانها إِنْ مَضَتْ مدتة وهي في العِدَةٍ بانت بأخرى» 


ر۸٠٤‏ (قولةُ: ولم يُضيفه ليك آنا إذا أضافة ‏ أن قال: إن تروجتك فوا لله لاأَقربك ‏ 
ل 

۷7 (قولهُ: كما مك ف شرح قول "الصنف": (ووشرظة محلية المرأق))» "طط" . 

٠٤٤۸۸‏ (قولةُ: لقوات محل لأنّ شرطة علي المرأة بكونها منكوحة وقت تنجيز الإيلاء 
ا ا ۰ 

رحد 4 0 (قولة: لِيقاء اليَين) أي: في حق وحوب الكفارة عند الحنث؛ لأنّ انعقاد اليمين 
د ا 0 لاشرعاء ألا ترَى أنها تَحمَدُ على ما هو (۳/ق۲۲۹/ب] معصية "فتح'” 

04490 (قوله: ولو آلَى) أي: من زوحت فأبانها بعده صح أشارَ به إلى أن بقاءً التكاح 
بعد غيرٌ شر طر. 

£6۹17 (قولة: وللا لام أي: وإن م نمض اله 2 العدّةَ ا لابين وفي "الخانية 
ايض : ((إن تَروَّحَها قبل انقضاء العدَةٍ كان الإيلامُ على حال حتى لو تمت أربعة أشهر 


شاتة 


(قولهُ: وني "الخانيّة" أيضا: إن تزرَّحَها قبل انقضاء إلح) عبارتها: ((رجُلٌ آلى من امرأته ثم طلقها 
نم تزوّحها إن تروّحَها إلح))» تأمّل. 


ر "ط": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ۱۸۲/۲. 

(۲) ص44 "در 

22 "ط”": كتاب الطلاق باب الإيلاء .IAY/Y‏ 

(:) صف "در". 

(ه) "الفتح": كتاب الطّلاق - باب الإيلاء 0/4 بتصرف. 

(1) "الخانية": كتاب الطّلاق - باب الإيلاء 437/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الندية"). 

(۷) في هامش "م": ((قوله: روف "الخائيّة" أيضاً إل موضوعٌ المسألةِ ما ذكرَهُ الشارح بقوله: ولو آلى فأبانهاء أي: 
آلى من زوجتهِ فأبانها كما تهنا عليه قريبا)». 


الجزءالعاشر ‏ ...س الس سس سسسس © ياب اللإيلاء 


(عحَر) عجزا حقيقيًاً لا حكميًا كإحرام SS A A ES‏ 


0 مض ۾ 2 
من وقت الإيلاء بانت بأخرى» وإن تزوجها بعد انقضاء العدّةَ كان و زتعت ا 
وقتب التروج. 
o£ 8 000000 0‏ كت 85 9 
4455ل (قوله: عجر عن وطيها) ظاهرٌ صنيعه أن العجز حدث بعد الإيلاء» مع أنه ي يشترط 
في العجز دوامُةُ من وقت الإيلاء إلى مضي مدت كما يات تي“ التصريح بو فالمرادٌ به العجرٌ القائم 
لا العارض» ثم رأيت في "ار عن "الفتح””": ((هذا إذا كان عاجرا من وقت الإيلاء 
f‏ 5 0 5 و د 3 E r‏ 7 
إل مضي أربعة أشهر !< ثم قال: ((وإن كان الإيلاء معلا بالشرط فإنه تعتبر الصحة والمرض 
في حقّ جواز الفيء باللسان حال وجود الشّرط لا حالة التعليق)) اه. 
(*ة4 4ل (قوله: 0 حَيفيا) بأن لايكوث المانع عن الوطء شرعيًا؛ فإنة لو كان شرعيًا 
يكور اھر عله به عا عله ا كما في "البدائع"7. 
: ب 5 1 0 20 
[54455] (قوله: لا : لا كي حرا أي: كما إذا الى من امراته وهي جرب أو هو محرم 
وبيتهما وبين الحج أربعة أشهر» فإ فيئَهُ لا يصح إلا بالفعل وإ كان عاصيا في فعله» كذا في 
"التتار حائية (o)‏ عن "شرح 1 ی وعللة ٤‏ "الف "© و "ال "07 ((بأنة 5 4 0 باختياره 
ا و ا ل 0 a‏ 
بطريق محظور فيما لزِمَه» فلا يُستحق تخفيفا)) اه. وقولة: ((فيما لزمَة)) أي: من وقوع الطلاق» 
وهو متعلق بالمتسبّبيء والطريق الحظورٌ هو الإيلاء فإنة فعلهُ باختياروء فكان متسببا فيما لَزْمَهُ 
)١(‏ ص۳۸ "در" 
(؟) "الفتاوى المندية": كتاب الطّلاق ‏ الباب السابع في الإيلاء 4487/1 . 
(©) "الفتيح": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 04/4 
(4) "البدائع": كتاب الطّلاق ‏ فصل: وأمّا شرائط ركن الإيلاء ٠۷٤/۳‏ بتصرف. 
(ه) "التاترحانية": كتاب الطّلاق ‏ الفصل الخامس والعشرون في الإيلاء .٠۹/٤‏ 
3 "الفتح": كتاب الطّلاق - باب الإيلاع ٤/٤‏ ه. 
(۷) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 75/4 


قسم الأحوال الشخصية لمت د دا #400 الس حاشية ابن عابدين 


١ 5‏ 5 5 ب 5 ررك ع و 
لكونه باحتياره (عن وطيها لمرض بأحدهما أو صغرها أو رتقها) أو حبه أو عنقه 
(أو معسافة لا يقَدِرٌ على قطعها في مد الإيلاء 00 


به مع قُدرتِهِ على الجماع حقيقة» فصار ظا عنع حقهاء وهو حق عب فلا يسقط وان عر عنه 
2 يسبب الإحرام» ولا يكوث عَحْرُ الحكبي سيا لاتحفيض بالفيء باللسان؛ لأنّه مباشرته 
امحظور لم ي يسو اتيف وإنما استحقة في العجز | قي يقي؛ لأنه لاتكليفَ.ما لايطاق» فصارَ 
كالعاصي ع إذا عجر عن الماء باح له الي هذا ما ظَهّرٌ لي. 

]64۹6[ (قولة: لکونه باحهيارو) أي: لکون الإيلاء لا الإحرام كما لك مِمًا قرّرناه 
EAN,‏ إحرام اراق وهذا يو كد ما قلنا: من أذ حيضها غيرٌ مانع من صحَّةٍ الإيلاء؛ 
لان غايتة أنَهُ مان شرع ولا رم أن لامح في مسألة الإحرام كما قدّمناه. 

(ES‏ (قوله: أو صغرها) ما صِعْرةُ فهو مانع من صحّة ت الإيلاء كما قدمتاه". 

١۷٠٠ء‏ (قولة: أو رَتْقِها) رقت امرأة ‏ من باب تعب فهي رَتقاءُ - إذا انس مدل الذكر 
من َرْحها ولايُستطاغ جماغهاء "مصباح"7". 

٥٤٤۹۸‏ (قوله: أو جيه أو عنټه) أي: كونه مُحبوباً أو عنيناً. 

۹٤ء‏ (قولة: أو بمسافةٍ إل) عطفٌ على قوله: ((لرض)). 

كل روفراك كك الإيلاء أي: أربعةٍ أشهر أو أكثرٌ كما صرح به في "الف 


(قولة: فصا ظالماً هنع حقها إخ) فيه أله لا حن ها في الجماع مع إحرايه أو إحرايهاء فلم يكن 
ظالماً لها بع حقها فيو والناس” آله ينف ي الإيلاء صاز مُرتكباً للمعصية؛ لما فيه مِنْ إظهار البُغضاء 


والإيحاش ها وإن لم يكن ها حى فيه. 


)١(‏ المقرلة [477 4 ]١‏ قوله: ((لغير حائض إخ)) 

(۲) المقولة [414 4 ]١‏ قوله: ((وأهلية الزوج للطلاق)). 

(۳) "المصباح المنير”: مادة((رتق))» بإيضاح وبَسْطر من ابن عابدين رحمه الله. 
)٤(‏ "الفعح": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء ٤/٤‏ 5. 


001 


الجزء العاشر ولس ی دس لدان o‏ ب ت ياب الويلاء 


أو لحبسيه) إذا لم يقَدِرْ على وَطْيِها في السّجن كما في "البحر" عن "الغاية"» e)‏ 


و"كافي الحاكم rya‏ الشّهيد": وقال: ((وإن كان أقلّ من أربعة أشهر لم جز الفيءٌ 
إلا بالجماع))» أي وَإِذ مَتَقَهٌ سلطا أو عدو لأنه نادرٌ على شرف الرّوال كما 
ف واككون 
٠٠٠‏ (قولة: أو لِحَبْسِه إلخ) قال في "الفح : (رواحتلف في الحبس» فصحح الفيءَ 
باللسان بسببه في "البدائع"“» وف "شرح الطّحاوي" حلاف وهو حواب "الرّواية"» نص عليه 
"الحاكم" في "الكاني"» وو في "البدائع””2 يحمل ما في "الكافي" و"شرح الطحاوي" على 
إمكان الوصول إلى السّجن بأن es‏ والحبس بحق لايعتبرٌ في الفيء 
بالأسانء وبظلم ب( اه. فما ذَكَرَهُ "الشارح هو التوفيقٌ المذكورء وأفاد في "الف" 
بقولِه: ((وا حبس بحق خ)» أن هذا الخلافَ 58 إنما هو فيما إذا كان ا حبس بظلم» فلو 
بحق لاعت أصلاً؛ لأنه قادرٌ على الخروج منه بإيفاء الحق» وتان كرة شار ل 


توفيق آخر» وعليه مُشَى "المقدسي”" 


(قولُ: ووفق في "البدائع": َمل ما في "الكافي" إخ) لا وحود لها في عبارة "افع" ولفظة: 
((ووفق بحمّل ما في "الكافي" إخ)). 

a‏ 2م E 35 AE‏ و ا لل ل 

(قولُ: ويحتملٌ أن يكو إشارة إلى توفيق آحر وعليه مشى "امقدسي") قال "القدسي": ((قلت: يكن 


م 


ترك اث إن كان را هذ نک رف رر فو ر لكاو ولا فهو محم البدائع')) اه. 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء ۷۳/٤‏ بتصرف. 

(؟) "الفتح": كتاب الطّلاق - باب الإيلاء 04/5 

(۳) "الفعح": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ٠٤/٤‏ بتصرف. 

177/9 "البدائع": كتاب الطلاق - فصل: وأمّا شرائط ركن الإيلاء‎ )٤( 
. 10/4/75 "البدائع ': كاب الطّلاق - فصل: وأمًا شرائط ركن الإيلاء‎ )5( 
.٠٤/٤ "الفتح": : كتاب الطلاق  باب الإيلاء‎ )1( 


قسم الأحوال الشخصية کک 55 دل حاشية ابن عايدين 
8 9 مدع نل 3 : هھ .و و قرع ناعم 
وقوله: (لا بحق) لم أره لغيره» فليراجع. و كذا حبسها ونشوزها (ففيؤه نحو قوله) 


(na 


انار : ((راحعناه فرأيناه متقولاً ف "الفتاوى اندي ة"" عن 


]£0۰۲[ (قوله: لْيْراحَْ) قال 
"غاية السروجي") 

قلت: أبعد ف و اه مذكورٌ في "الفتح" كما سمعتة. 

۰ (قوة: وكَذَا حَبْسُها) أي: سواء كان بحق أو بظلم؛ لأ العذرٌ إذا لم يكن منه 
م يَقدر على رفعي "رحمي". 

03486٠5‏ (قوله: ونشوثها) قال في ال ((ودحل تحت العجز أن تكونَ متنعة منهءأو 
كانت ف مكان لا يعرف وهي ناشزةٌء أو حال القاضي بينهما لشهادة الطّلاق التلاث للتركية. 

ر١٠٠‏ (قولة: فَمَيْوْهُ إلح) أي: المبطلُ للإيلاء ني حى الطّلاقء أمّا في حقّ بقاء اليمين باعتبار 
الحدث فلاء حتى لو وَطِْها بعد الفيء باللّسان في مدَةٍ الإيلاء رمه كقارة لتحقق يني "بى "00ب 
لأ ملاعل إلا بلحت وات إننا تجضل بفعل الخلوق عليه والقول لسن اوها عة 
فلا ل اليمين» "بدا ئ" . 

(قولة: أي : سواءٌ کان بحق أو بظّلمٍ إلح) لکن يبغي أن بيد صم الفيء باللّسان في حب ها با 
إذا لم يُمكِنهُ الوصول إليها وجماعٌها فيه» نظيرٌ ما قيلَ في حَبْسيه» كما هو ظاهرٌ. 


(1) "ح": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ق93١/].‏ 

(۲) "الفتاوى الهندية": كتاب الطّلاق ‏ الباب السابع في الإيلاء 423/1 

() في "د" زيادة: ((في "الفتاوى الهندية" عن "غاية السروجي” حيث قال: والحبسُ بحمق لا يعتبر في الفيء باللسان؛ 
وبظلم يعتبر)) ق 7١7‏ إب. 

# ف هامش "ب" و"م": ((التجعة: اسم من الاتتحاع» وهو طلب الكلأ ومنه: أَبِعَدَ في اة كذا في "المغرب") اه 

0/4 "البحر": كتاب الطّلاق  باب الإيلاء‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب الطّلاق - باب الإيلاء 5 /ثالا, 

(5) "البدائع": كتاب الطّلاق - فصل: وأما شرائط ركن الإيلاء 7074/1. 


الجزء العاشن .س ۳۷ لسششسسسيدسسس © ياب الإيلاء 


بلسانه: (فقت إليها) أو رانا أو أَبطَلتُ الإيلاي أو رجعت عمًا قلت وتحوه؛ 
لأنه آذاها بالمنع» فيُرضيها بالوعدٍ (فإِنٌ قدَّرَ على الجماع في المدَة فَيْؤٌهُ الوطءُ 
في الفرّج) لأنه الأصل (فإن”' وطى في غيرو) كدير (لا) يكون فيئاء E‏ 


4505 (قولهُ: يلسانه) قيّدَ به؛ لأنّ المريض لو فاءً بقلبه لا بلسانه لايُعتين "بجر" عن 
اا وقيل: يُعتيرٌ إن صَدقتة والأوّل او ف 

400 (قولة: ونحوه) ك: رجعتك وارتجعتك فقول "المصنف": ((نحرٌ قوله: إلخ)) لبيان 
أن لفظ ((يدت) غير قيد» وقول الشتارج هنا: ((ونحو)) لبيان أنه م يستوفب ألفاظة؛ لأن المراد 
ما يدل على الفيء؛ فافهم. 

]£2۰۸ 1[ (قوله: فان قدر على الجماع 4 شَمل ما إذا كان قادرا وقت الإيلاء ثم عجن 
بشرط ُن يُمضي زمنٌ يقر على وَطيها بعد ۵/۳ ۳۲۷/ب الایلای وما إذا کان عاجزا وه نم كدر 
في المد وقيّدَ بكونه في المدَةِ؛ لأنهُ لو قدَرَ عليه بعدها لا تيطل» "بحر"””. 

5 (قولة: لأنه الأصل) أي: واللسان خلفة وإذا قدّرٌ على الأصل قبل حصول 
القصود بالبدل بعل كالتيسم إن ری للا في لحن ابعر 8 . 

040 (قولة: فإن وَطى في غيره) كذا إذا وَطئها حال الحيض» أو قبّلها بشهوق 
أو لَمَّسّهاء أو نظرَ إلى قرابحها بشهوةٍ كما في "امندیة "© "ر" 

)١(‏ في "د" و"و": ((فلو)). 

(۲) "البحر": كتاب الطّلاق - باب الإيلاء 7/4 

فيه "النانية": كتاب الطّلاق - باب الإيلاء 45/1١‏ ه (هامش "الفتاوى الحندية"), 

)٤(‏ "الفتتح": كتاب الطلاق ‏ ياب الإيلاء 04/4 يتصرف. 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 07/4 وعبارته تنتهي في النسخة الى ب أيدينا عند: (رثم قدر في المدة)). 

(5) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ۷٤ - ۷۳/٤‏ بتصرف. 

(۷) "الفتاوى الهندية”: كتاب الطّلاق - الباب السابع قي الإيلاء ۱ قلا عن "التاترعانية" دون ذكر الوطء حالة 


الخيض. 
(A,‏ "ط": كتاب الطّلاق - باب الإیلاء ۱۸۳/۲. 


قسم الأحوال الشخصية بسحت 4 د دل حاشية ابن عابدين 


ومُفَادُهُ اشتراط دوام العجز من وقت الإيلاء إلى مضي مدت E‏ ا 


قلت لكر الذي ادب لوف" “ها ق ها فى مال ايفاو تهنا 

5 8 re 0000 6 8 (AE e e 
((المريض المولي إذا جام امرأته' ' فيما دون الفرج لايكون ذلك فيا منه» وإ قربّها في حالة‎ 
يصن بكرن فا اى الط ا رو ناقتا عن فرحا رة‎ 

ENE 3 3 5 '‏ 0 
الفيء بالوطء حالة الإحرام؛ فإك المانع الشرعي موحودٌ في كل منهماء فافهم. 

٠٤٥۹ ٩(‏ (قولة: ومفاده إلخ) أي: مَفَادُ قوله: ((فإن قَدَرَ على الجماع إلخ)) أنه ييشترط لصححّة 
الفىء باللسان دوام العجز. 

قلت: ومَفادٌُ هذا الشرط أنه لو زالَ العجرُ بطل الفىءُ باللسانء وإذ وح في للدّةِ عَحَرَ 
٠‏ شر 11 5 1 5 8 Te‏ و م م 
غيره؛ لما في "جامع الفصولين””"2 في طلاق المريض: ((إذا آلى مريض ثم مَرضّت امرأتة قبل برئه 
ثم برئء وبّقِيَتْ مريضة إلى مضي المدَةِ فإنّ فيه بجماع عندناء وعند "زفر" بلسانه لنا: أنه احتلف 
عير ار ةد كلا المرضين يوحبُ جوازٌ الفيء بلساني واعشلافٌ أسباب الرّخصة يمع 
الاحتساب بالرّصة الأولى على الثانية» وتصيرٌ الأولى كأن لم تكنْء كمسافر تيمم لعدم الماءء 


(قولهُ: بالرّحصّةٍ الأولى على الثانية إل عبارة "الفصولين": ((عَنْ)) لا ((على))» على ما ذَكَرَهُ 
في الطّهارةٍ مِنْ أحكام الْرضّى» ثم ذكر في طلاق المريض: ((على))» فهي حيتوار مَعنَى: عَنْ تأمّل, 


(1) "الفتاوى الهندية": كتاب الطّلاق ‏ الباب السابع ف الإيلاء 585/١‏ 

(۲) في "الأصل": ((خلاف)). 

(5) في "الأصل" و"ب": («امرأة)). 

)٤(‏ "الظهيرية": كتاب الطّلاق ‏ الفصل الرابع في الإيلاء والظهار ق١١٠/ب‏ وعبارتها: ((وإن قربها في حالة 
المرض)). بدل (رالحيض)). 

(ه) المقولة ]١ ٤٤۹ ٤[‏ قوله: ((لا حكميا كإحرام)). 

.717/7 "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات  أحكام المرضى  كتاب الطلاق‎ )١( 


الجزء العاشر ...ب ۹ باب الإيلاء 


اوفقوو مو وومءينعييونليورو ت وو م رن ومو مي ميو دمن معو ووم مون م ممه و و و ميو ووم مور ره ف موي وم رمم ةم ومن ممم راان م نر 


م مض مرضاً بح له الیم بانفراووء كذا هنا مَرَضْ ض المرأةٍ ييح الفيء بلسانه؛ فلا بيني حكمَه 
على مَرَضٍ الروج)) اه. وقد لَص "الشارح" هذه العبارة في باب اليم لكن في "الف" 
و"البدائع””©: (رولو آلى إيلاءٌ مؤيدا وهو مريضٌ» وبانت عضي المدَةِ ثم صح وتَروّحَها وهو 
مريض) ففاءً بلسانه لم يصح عندهماء وصح عند "أبي يوسف"» وهو الأصحّ على ما قالوا؛ لأنَ 
الإيلاءً وْحدَ منه وهو مريض؛ وعاد حُكمّهُ وهو مريض؛ وف زمان المح هي مُبانة لاحقّ ها في 
الوط فلا يعد حكمٌ الإيلاء فيه» وهما: أله إذا صح في المدةِ الثانية فقد قَدَرَ على الجماع حقيقة 
فسقط اعتبارٌ الفيء بالأسان في تلك َي وإ كات لا يُقَدرٌ على جماعها إلاّ معصية كما مر فيما 
إذا كان مُحرما)) اه. فهنا املف (۲/ق۳۲۸/] سيب الرحصة» ولم يُعتيرْ على قول "أبي يوسف" 
فتأمّل. ولعلّ الجواب أن احتلاف أسباب الرّخصة إنما يُمنعٌ الأتفسات ا ية الاوك إذا اجتمع 


(قولةُ: ثم مرض مرضا ييح له اليم بانفراده إلخ) أي: ثم وحَدَ الما فإذا قي عادماً له لا يبطلٌ؛ 
لعلتم زوال ما اباخ وإذا وجدهُ قبل امرض لا شبهة في بُطلايوء كما قَدَمَهُ في التي وتقدّمٌ أنَّ الأصل 
فيه: : أ كل ما نع وحودة اليم تقض وحودة اليم وما لا فلاء وأنه على هذا الأصل إنما يككول 
لخدف اساب ال خا مانم ارخ لااب بار کے الأول ر س عاذ ل تكن إذا وُحَدَ بعد 
السب الثاني ما يمن يمم بتداً بقطع النظر عنها. 

(قوله: ولل ارات أ اعتلاف أسباب الرحصة إل أو يقال: إن "أبا يوسشف" يقول: إن السنَّبّ هنا 
واحدٌ وهو المرَضُ لضاف لارو ولو يي وقتين فلم خف السب ويدل لذلك إطلاق قولهم: e‏ 
أسباب الرّخصة إل وما ذكروه مِنْ أن الصّرط تح العجر عند الحإف أيضاً ويكونٌ عل الخلاني ما إذا تلت 
الصحة ين تبنوتتها بالإيلاء وين عودٍ حكم الإيلا» ف "بر يوسسف" لا يعتبرُها؛ لعدّم حقها في الجماع حيتقل 
وَهُمًا يعتبرانها؛ لقدرته على الوطء حقيقة مع بقاء الإيلاء؛ لأنه لا يطل بالبينونة لأنه مؤبّك ويظهرٌ أن قول "ابي 


يوسف" مب على أن ابتداء اله م وقت التروّجء وقولَّهُما على أذ ابتداءهُ م وقت الطّلاق. 
٩۱/۲ )۱(‏ "در". 

(Y)‏ "الفتح": 0 الطلاق باب الإيلاء 0323 بتصرف 

(*) "البدائع": کتاب الطّلاق - فصل: وأمّا شرائط ركن الإيلاء ٠۷٤/۳‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ لس ده ٤٠‏ لدسدل سد حاشية ابن عايدين 
بوسح فق "اللتقى"» وفي "الحاوي””'©: ((آلى وهو صحيحٌ ثم مَرِضُ لى يكن 
فيه ل الجماع))» وبقي E‏ ثالت ذکره في ٤‏ في "البدائع'» وهو قيام م التكاح وقت 
الفيء اللاو فلى آبانهنا قم قاذ اا E E ERR‏ 


السببان في وقتٍ واحدء فإنه حيتكد يُعتيرٌ الأول ويلغو الثانيء فإذا زالَ الأول لم يُعتير زا 
لمکم بإلغائ بخلاف ما إذا جد الثاني بعد زوال الأول فان الثاني يعمل عَمَلَهُ لِعَدَمٍ ما غيه 
كما في المسألةٍ الثاني ويَدُلُ على ذلك أنهم لم يعللوا قول الإمامين باختلاف أسباب احص 
كما معت فاغتنم هذا التحريرٌ فإنه مُفرَدٌ. 4 

(f01)‏ (قولهُ: وبه صرح في "التق ") قلت: وكذا في "البدائع". 

۹۳ (قولة: وني "الحاوي" إلخ) من فروع الشترط الذكور كما في "البدائع". 

4514 (قولة: ثم مَرِض) أي: بعد مضي مدو من صِحيّهِ يَقَدِرّ فيها على الجماع» فان كان 

يقر لققصترها فيه بالقول؛ لأنه ليس قرطي في ترك الجماع» فكان معذورا "بدائع". 


هاه 0 (قولة: : وبَقّى شَرْط ثالت) أي: زا على هامر 02 من اشتراط العجز واشتراط دوايه. 


. (قوله: وهو قيام م النكاح) بن ؟ تكون زوحت غير بائنة شن "بدا"‎ [fo 


./۸ "الحاوي القدسي": كتاب الطلاق  باب الإيلاء ق۳‎ )١( 

(۲) عبارة "ب": ((بالإنسان)). 

(۳) في "د" زيادة: ((قوله: بلسانه؛ لأنّ المريض لو قاء يقلبه لا بلسانه لا يعتير» كذا في "الخانية". وأراد يكون الفيء 
باللسان معتيراً مبطلاً للإيلاء في حق الطلاق» أمّا في حقّ بقاء اليمين باعتبار الحنث فلاء حتى لو وطئها بعد الفيء 
باللسان في مدة الإيلاء لزمه كفارة لتحقق الحنث. "بحر". لأ اليمين لا تنحلٌ إلا بالحنثء والحنث إِنْما عمل 
بفعل الحلوف عليه» والقولٌ ليس محلوقاً عليه فلا تنحل اليمين. "بدائع")) ق7١‏ ؟/ب. 

(4) "ملتقى الأبحر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء .۲۸٠/١‏ 

(ه) "البدائع": كتاب الطّلاق - فصل: وأمّا شرائط ركن الإيلاء 11/4/8. 

(1) "البدائع" : كتاب الطلاق - فصل: وأمّا شرائط ركن الإیلاء 1174/5 

(۷) "البدائع” : كتاب الطّلاق - فصل: وأمّا شرائط ركن الإیلاء ٠۷٤/۳‏ بتصرف. 

(۸) المقولة 511١‏ ١ع‏ قوله: ((ومفاده إلخ)). 

() "البدائع": كتاب الطّلاق - فصل: وأمّا شرائط ركن الإيلاء 11/4/5. 


oo/ 


الجزء العاشر ي ياب الإيلاء 


[f91]‏ (قولة: ب بي الإيلا) فإذا تَروحَها و مضت مده تين منه؛ أن الفيءَ بالقول حال قيام 
النکاح إن إنما رفع الإيلاءَ في حقّ حكم الطّلاق لحصول إيفاء حقها به» ولاح ها حال اليبنونق 
جلاف الفيء ء بالجماع؛ فإانه يصح بعد بوت ابينونة» حتى لايقَى الإيلاءُ بل يطل؛ لأنه حَيِثْ 
بالوطاء فانحلت اليمين وبَطلّت ولم 0 0 اليمينْ ولا ترتفع الإيلاي "بدائه". 
مطلب في قولهم: أنتِ علي حرام 
4 (قولة: قال لامرأتِه: أنت علي حرامٌ إيلاء إن نَوَى التّحريمَ إل أقول: هكذا عبارة 
المتون هناء وعبارتها في كتاب الأبمان: كر حل کیل تدرا فهو علق الطّعام والشرابي والفتوّى 
غل أنه ان اا من غر تق وذ کر ق ادا مساك رات يرف إل العام والشّراب 
إلعرف؛ فإله يُستعمَلُ فيما يتناو عسادة فيحنت إذا اكل أو شرب ولايتاول الراة إلا بال 
وإذا نواها كات يلائ SN,‏ اليمين عن المأكول والمشروب. ا کل جحواب ظاهر الرواية» 
00 احتيار المشايخ التأحرينَ أنه تبين نراه [YAS]‏ لاي فخا أن ظاهرَ الرواية 
افهُ للطّعام والشراب عُرفاء وإذا نَوَى تحريم المرأةٍ لا يحص بهاء بل يَصيرٌ شاملاً ها 
ده والشراب)» وبه ظَهَرَ أن ما هنا من التفصيل بين ني تحريم المرأةٍ أو الظهار أو الكذب 
أو املق حاص نما إذا لم يكن ال عام بخلاف ما إذا كان عام 0 عر اعد اد 
او اذل المسلميئ: فان عر للطفام والشراب ود ية للعرزفي مرا أيضاً إن تولهاء 


(قولهُ: فإذا ترو ها ومضّت الم إل الظاهرٌ عدم اشتراط التزوّج. 


)١(‏ ((ثم قاء بلسانه بقي الإيلا)) ساقط من "ب". 

(؟) "البدائع": كتاب الطّلاق - فصل: وأمّا شرائط ركن الإيلاء ۱۷٤/۳‏ بتصرف. 
(©) "الهداية": كتاب الأعان ‏ فصل في الكفارة ۷٠/۲‏ بتصرف. 

)٤(‏ ((ينصرف)) ليست في "الأصل". 


قسم الأحوال الشخصية 0ت ل ده ؟ دلددلدللس حاشية ابن عابدين 


ونحوَ ذلك ك: أنتٍ معي في الحرام (إيلاء إن نوّى التحريم أو لم ينو شيئاء وظهارٌ 
إن نراق هكر إن توق الكذت "وذااديانة» وأما قضاء فايلا "اقتاد "10 55 


والفتوى على قول لمتأخخرين بانصرافه إلى الطّلاق البائن» عام کان أو حاص فاغتنم هذا ا 

ردذه34 (قولُ: وخر ذلك) أي: من الألفاظ المخاصّة كما علمت. 

0 (قولة: إيلاع ا أي: مُطلقٌ ي معنى اموب وقد مر حكمف 0 في "الدرر‎ [f01] 
((فإثٌ هذا اللفظ مُحملٌ فكاث بيائهُ إلى الْحمل» فإ قال: ردت به التحريم أو لم ) رذ ب شيعا کان‎ 
عينً» ويَصيرٌ به مُوليً؛ لان تحريم الحلال يعِينٌ)).‎ 

١١٠٠ء‏ (قولّة: وظهارٌ إن نَوَامُ) لأنّ في الظّهار حرمة فإذا نواه صَح؛ لأنه مُححية» 
لين 

٤۲١‏ (قولة: وهَدَرٌ) بالتحريك» أي: باطلٌ. 

٠٥۲۳‏ (قولُ: إن توّى الككَذِب) لأنه وى حقيقة كلام إذ حقيقتَهُ وصفها بالحرمة» وهي 
موصوفة بلحل فکان كذباء وأُورد: لو کان كلاد ي لانصرف إليه بلا يق مع أنه بلا ية 
مرف إل امن ولواب أن هنذه حقيقة أولى فلا ال إلا باه رامين الحقيقة الاب 
بواسطة الاشتهار بر عر عن "الت" و > وحاصلة: أن الأول حقيقة لغوية» والثانية عرفية. 

٠٠ء‏ (قولَهُ: وأما قضاءً فيلات أي: لا يُصدق في القضاء 5 أرادَ الكذب؛ لأ تحريم 


(قولةُ: والفتوى على قول التأحرين: بانصرافِه إل قال"السّندي": ((والفتوى عند المتأخرينَ أنه 
تبن امرأته بلا ني ويشمّلُ العام والشّراب أيضاء فتيبّم). 


.٠٠٠/١ "جامع الرموز”: كتاب الطلاق  قصل الإيلاء‎ )١( 
قوله: ((رحكمة)).‎ ]١ 4 4 المقولة [1؟‎ )۲( 

(۳) "الدرر والغرر": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء .۳۸۸/١‏ 
)٤(‏ "الدرر والغرر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ۳۸۸/۱. 
(ه) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء .۷٤/٤‏ 

(1) "الفتح": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 5/4 بتصرف. 


الخزء العاشن ٠.‏ سمت شعت ٣ع‏ بمتن مت عت كك نات الزبلاء 


عموءة ورين ممم م ململ مم وم لمم فو مه ميو نووم مير مون م برو و و مرو رو موا مم يفوم ممم مم مه م ممه م ممم ممم مممم ممم يهن 


الحلال ن ناض > وهذا قول "نمس الأئمَّة السرحسي""» قال في "الفتح””": ((وهذا هو 
الصوابُ على ما عليه العمل والفتوّى كما سن ل كرة» الأول قول "الحلواني"» وهو ظاهرٌ الرواية 
لكنّ الفتوّى على العرفب الحادث)) اه 

وحاصلُة: أنّ فيه عرفين» عرف أصلي» وهو كوثه ميناًممعنى الإيلاء» وعرفٌ حادث» وهو 
إرادة الطّلاق» وما قله "مس الأئمّة": ((من أنه لايْصدَقُ في القضاء بل يكوت إيلائم) مب على 
العرفب الأصلي» والفتوى على العرف الحادث؛ ۳/ق۳۲۹/ لأنّ كلام 4 عاقدٍ وحالفي ونحوه 
يُحمَلٌ على عرفه وإ حالف ظاهر الرّواية» كما قالوا من أن الحاكمٌ أو الف ليس له أن يَحَكُمَ 
أو يفي بظاهر الزواية ورك الر ف فكات الصواب ماقللة "شن الأنمّه": رمن أنه لايد 
قضاء))» ولک حمل على الإيلاء ليس هو الصواب في زمانناء بل الصّواب حل على الطلاق؛ لأنه 
العرف الحادث الْفتَى بهم)» فقول في "الفتح": ((وهذا هو الصوابُ على ما عليه العمل والفتوّى)) 


عل 


(قولة: : وهذا قول مس الأئِسَّةٍ "السَرحسيي 
في تصديقه قضاءً بنيّةٍ الكذبي ف "الحلواني" بصق وار خي 

(قول: فقول في "الفتح": وهذا هو الصواب إلخ) تائ ا هذو واا مع عبارة "الفتح" و"البحر 

و"النهر"» فن إيراد "البحر" على ا متحةٌ كما هو واضحٌ فإنه قال بعد ما قالة "السرحيِي 

((وهذا هو الصّابٌ إلخ))» فيقتضي يقتضي, أن عدم تصديقّه في القضاء بنيّة الكرب ۽ بل يكوث إيلاءً هو الذي 
عليه العمل والفتوى» مع أن لعل رالرى على را إلى الطلاق بغير تق لا في كونه يمينا ميناء لك 
إيرادُ مدفوعٌ بان قولَُ: ((على ما عليه الوا منظورٌ لأصل المذهَّبي ثم استدرّك عليه: بان 
الفتوى على العف الحاوثي وهو انصرافةٌ إلى الطّلاق » وليس قولُّ: ((وهذا هو المّوابُ إخ)) احيرازا 
عن إرادة الإيلاء» بل عم قال "الحلواني": ((من تصديقِه ب الكلوب). 


5 ا ف بين "الحلواني" والس 7 1 1 


2 


.۷٠/١ "المبسوط": كتاب الطلاق - باب ما تقع به الفرقة تًا يشبه الطلاق‎ )١( 
.٠١/ ٤ "الفتح": كتاب الطّلاق  باب الإيلاء‎ )۲( 


قسم الأحوال الشخصية دل 84 . ب حاشية ابن عابدين 


(وتطليقة بائنة إن نوّى الطلاق» يز[ 1[ 1 171111111 


احترارٌ عن رادو" اليمين» أي: الإيلاء الذي هو العرف الأصلي» وبهذا التقرير مقط ا 
"البحر”" و"النهر””": ((من أن فيه نظراً؛ لأنّ العمل والفتوى إنما هو في انصرافِه إلى الطّلاق من 
غير ني لاني كونه يمينأ)) اه. 

[too]‏ (قوله: إن نوَى الطلاق) أي: أو ذل عليه الحال» "نهر" أي: بأن كان في 
حال مذاكرة الطّلاق» أا في حالة الرضَّى أو الغضب فلا بد من الي لأنه ما يَصلّمُ سبَا كما 


فيد 


ف الكنايات» فافهم. 


رازه "الفنيح" بعد ما ذكر: أنه يُصدَّقُ إن نوى الكذب: («(وقيل: لا يُصِدَّقُ في القضاء قَالَهُ 
ل 
الظاهر» وهذا هو الصّوابُ إلخ)). 
| ثم رأيتُ في "حاشية البحر": َل اليمينَ الذكور في عبارة "الفتح" على الطّلاق؛ إذ هي عم 
من 0 موجبها اللات أو او الكقارة والذي عليه العمل والفتوى چ حاص مِنْ هذه اليمين» وهو 
انصرافه إلى الطّلاق )) اه وبهذا يم الجوابُ عن التنظير» ويكوثٌ قولة: ((وهذا هو الشاب إلخ)) 
احترازاً عن إرادة اليمين» أي: الإيلاء» لامها ذ كر ل هناء تأمّل. 


ل قا ون REET EN‏ حون 


)١(‏ في هامش "م":(( قوله:(احتزازٌ عن إرادةٍ إلخ) لعل هذا سبق ل قلمء > وأصل العبارة: احرّازٌ عن تصديقِه في َة 
الكذب كما يدل عليه سياق الكلام وقد أيقى شيخحنا العبارة على حالهاء وأفاد أن قول امحشي: احترارٌ عن إرادة 
اليدين: ا معناء أنه احترارٌ عن قول السرخسي» وحيل مرجع الضّمير - في قول الكمال: وهذا هو الصوابُ ‏ على 
قول ذکرَه رلا و يذكره لمحشي هناء قال: ويدلٌ عليه قول الكمال: على ما عليه العمل والفتوى» فإنّ ما عليه 
العم والفتوى إنما هو الحكم بالطّلاق" لا الإيلاء )) اه فتأمّل. 

(؟) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء .۷٤/٤‏ 

(©) "النهر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء قه؟/ب. 

)٤(‏ في "د" زيادة: ((وأصله في "البحر" حيث قال: ((وقدمنا أن الئية شرط في الحالة المطلقة» أي: الخالية عن الغضب 
والمذاكرة» EAE aE‏ للرقوع قضاء)) ق۲۰۳۲ /ب. 

(ه) "النهر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ق 750 /ب. 


أل 11 


۳1/۹ (VD 


الجزء العاشن ١‏ ن ت ب fo‏ ج ےک ی س باب الإيلاء 
وثللاث إن نواهاء و بأنه طلاق بائن وإن لم ينوو) NESSES Rb‏ 


وشيل نية الطلاق ما إذا نوى واحدة أو ثنتين في الحرق وما إذا طلقها واحدة» ثم قال: أنت علي 
حرام ناويا ثنتين» فانه - وان م به الثلاث - ل يقع بالحرام إلا واحدة كما في "البح "© وسيأني 7" ف 
الفروع آخعر البابي» حلافا لما هة کلام "الفتح'7”": لفق أنه لا يع به شيغ)) كما سن ذكرة0"©. 

[5؟40 ١‏ (قولهُ: وثلاث إن نرّاها) لأنّ هذا الللفظ من الكنايات على ما مب وفيها تصِح 


22 


يد الُلاث» "نھر" ولا تصح فيه ية النتين؛ اا ی کا ةا 
افمفضت ا (قولة: وان ا ys‏ م ينو وعدم ية 


ر 


الطّلاق صادق 8 ية 2 شيع اصن وبنيّة ة الظهار أو الإيلاء» فإنه لايصدّق قضاءً كما صرح به 
"اليلق ن 3 يت قال 0: ((وعن هذاء و نو غيرَةُ لا يصِدّقُ قضاءً))» 1 "00 

قلت: الظَاهرٌ أنه إذا 1 نو شيئاً أصلاً يع ديانة أيضاء قال في 0 "0 : ((وذ كر الامام 
"ظهيرٌ الدّين": ار رط اليه لك ل ناويا غ اه. وفي "الفتج”'©: ((فصارٌ كما 
إذا اظ بطلاقها لاص يُصدَّقُ في القضاء بل فيما بين وبين | لله تعالى)) اه. فهذا ظاهرٌ فيما قلناء فافهم. 


(قوله: وني "الفتح”: فصارٌ كما إذا تلد بطلاقها لا يُصِدَّقُ في القضاء إل عبارتة: ((ولو قالَتْ هي: 


)١(‏ "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 74/4 بتصرف. 
(۲) ص٤‏ ه وما بعدها "د 36 

™( "الفتح": : كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 4/ههكه. 
(4) المقولة 47 ٠٤١‏ ] قوله: ((ناوياً ثنتين)). 

(ه) ۳۱۰/۹ وما بعدها "در". 

(1) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء ق 785 إب. 
(۷) ۳۲۸-۳۲۷/۹ "در" 

(۸) تبيین الحقائق: كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء .۲٠۷/۲‏ 
(9) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء ق۱۹۱١‏ بتصرف. 
0٠١‏ "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ٤‏ //ه. 
)1١(‏ "الفتح": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 03/4 باختصار. 


0ه 


قسم الأحوال الشخصية ق حيتت 45 ددلددد حاشية اين عابدين 


4ه (قولة: لغلبة العرفى إشارة إلى ما في "بحر" حيث قال: ((فإن قلت: إذا وقعّ 
الطلاق بلا نة يُنبغي أن يكون كالصّريح» فيكونُ الواقع به رجعياً. قلت: المتعارفف به إيقاعٌ البائنء 
كذا في "البرّازية"0))) ٣/ق۲۹٣/ب]‏ اه 

أقول: وقي هذا الجواب نظرّءٍ فإنه يقتضي أنه لو م تارف #إيناع امن يَقَعٌّ به الرحعي 
كمافي زمانناء فإ المتعارف الان استعمال الخرام ف الطّلاق» ولا يُمَيّرَونَ بين الرحعي والبائنء 
فضلاً عن أن يكون عُرفهم فيه البائنّ» وعلى هذا فالتَعليلٌُ بغلبة العرف لوقوع الطّلاق به بلا ثب 
وأمًا كونة بائناً فلأنه مُقَتضّى لفظٍ الحرام؛ لأنّ الرحعي ليحر اررّوحة ما دامَت في العِدَو وإنما 
يصح 0 بالحرام بالبائن» وهذا -حاصلُ ما بسطناه" في الكنايات» فافهم. 

( تنبية) 


قال "الخيرٌ امل" في "حاشية المننح" في كتاب الأمان: ((أقول: أكثرٌ عوامٌ بلاِنا لا يَقصدون 


آنا عليكَ حرام كان عيناً وإنا لم تنوء فلو مته حت وكرت فصارٌ كما إذا تلق بطلاقها غيرٌ نار تطلقٌ 
رمدي ونه قار ار ا رعن هذا قار لر ری غير الاق لا يصق في القضاء بل 
فيما بین وبين | لله ذ تعالى» قال الأستادً "هير اين الأرغينانيء '*": لا أقولٌ: لا تشرط الي بل يكل ناويا عُرفا» 
اه وبهذا تعلمُ ما وقع لقي" هنا ثم حه ناريا عر ا قد عنم شراط ا لوقع ديا إذ 
يُحَمَلُ أن مراد أنه عل ناويا عُرقاً للوقوع قضائّ والأظهرٌ ما ذكرَهُ في"حاشيّة البحر" ونصة: ((حيث التحَقّ 
ف العف بالصريح لم جج إلى نيِ)) اه نعم ما ذَكَرَهُ 'ح" تبع م فيه "البحر". 

(قولة: وأا كونه بائناً فلأنه مقتضّى لفظ الخَرامٍ إلح) لكنّ 0 
رجعيّة بالألفاظ التركيّة والفارسيّة الاك أن يقح هنا الرّحعي ي أيضاً بدون اعتبار مُقَتضّى اللُفظ؛ إذ 
لو نظرَ لمقتضاءُ لوقع بالألفاظ الفارسيّة والتركية البائؤن. 
(1) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 4/ه/ا. 


,2 "البزازية": كتاب الطّلاق - الفصل الثاني في الكنايات ۱۸۹/٤‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
(۳) المقولة [515157١ع‏ قوله: ((حرام)). 


الجزء العاشر .س لي باب _الويلاء 


بقولهم: أنت عحرّمة علي» أو حرام عليه أو حرمقك علي إلا حرمة الوطء القابلَ لِجِلّي ولذلك 
أكثرهم يَضرِبُ مده لتحرعهاء ولايُريدٌ قطعا إلا تحريمٌ الحماع إلى هذه المد ولاشك أنه يمينٌ 
موجبٌ للإيلاء» تمل فل من حَقَقَ هذه المسألة على وجههاء وانظر إلى قولهم: لانقول: لا تشترط 
اليه لكن يُحعلٌ ناويا عُرفً» فهو صريحٌ في اعتبار العرضيء فإن لم يكن العرف”؟ كذلك بل كان 
مشت ركا تَعيّنَ اعتبار الي وتصديق احالف كما هو مذهب المتقدّمينَ)) اه. 

وني أيمان "الفتح: ((وقال "البزدوي" في مبسوطي: لم تتح لي عرف الناس في هذاء 
آي كن جل غ عراق لآ كل لارا له حلت به كما حف ذو اليا ولو كان 
العرفٌ مستفيضاً في ذلك لما استعملَهُ إلا ذو الحليلةء فالصّحِيمٌ أن نقول: إن نَوَى الطْلاق يكون 
طلاقاً» فأمًا من غير دلالة فالاحتياط انا بقن الإنساث فيه ولا يحالف المتقدّمينَ . واعلم أن مغل 
هذا الغ لم يُتعارف في ديارناء بل التعارف فيه: حرامٌ علي كلامك ووه ك: اكل كذا 
ل دون الصيغة العامة واا أيضنا: الحرامٌ يَلزمُيْ» ولاشك ف انهم يريدوث الاق 
معلقا؛ فإنهم تريدون بعده: لا أفعلٌ كذاء فهي طلاق» ويحبُ إمضلة عليهم. 

والحاصلٌ: أن المعتيرٌ في انصراف هذه TT‏ اا 
فيه» فان لم يُتعارف مول عن بء وفيما يتصرف بلا َة لو قال: أردت غيرَهُ يُصِدَّقْ ديانة 
لاقضاءً))؛ اه ما في "الفتح"» وتبعَهُ في "البحر”". 

قلت: والمتعارف [م/ق.ع5/)] في ديارنا إرادة الطّلاق بقولهم: على الحرامٌ لا أفعلٌُ كذاء دون 
غيرو من الألفاظ. المذكورة. 
)١(‏ ((فإن لم يكن العرف)) ساقط من "الأصل". 


(۲) "الفتح": فصل في الكقارة 577/4 بتصرف. 
(۳) "اليحر": كتاب الأعان .۳٠۹/٤‏ 


قسم الأحوال الشخصية ع م دل حاشية ابن عابدين 


0000 دامر‎ TOE O 


ره؟ه4 0 (قولة: ولذا لا حف به إلا الرّحالٌ) أي: حيث يقال: إن فعلتْ كذا فكل حلال 
عليه حرام. 

٤٠۴۰‏ (قولة: ولو لم تكن له امرأة) قال في "البرازية": (روفي المواضع الي بقع الطلاق 
بلفظ الحرام إن لم تكن له امرأة إن حت أ مه الكفارة» و"النسفي" على أنه لاتَلزمُةُ)) اه. ومثلة 
۴ ال 

قلت درق ا ها شد ا و ل و علق ا ف اا كان عل 
كذا وقد کان فَعَلَ ولم تكن له امرأة لايلرمةُ شية؛ لأنه جُعِلَ بمينا بالعطلاق» ولو جعلناه ينا بالل 
کان قير عمو وان حَلَفَ على أمر في المستقبل فقَعَلَ وليسَ له امرأة كان عليه الكفارة؛ أن 
تحريمٌ الحلال ين)) اه. فيُحمل كلام "النسفي" على الحلف على غير المستقبل. 

وما قرّرناه ظَهَرَ لك أن ما في امان "النهاية" عن "النوازل": ((إن لم تكن له امرأة تلزمٌةُ 
الكقارة» معناه: إذا حَلّفَ على أنه لايفعلٌ كذا في المستقبل وحَيث بفعله» لا كما حملهُ عليه في 
"البحر"”*؟ هناك من أن معناه: إذا أكلّ أو شرب وقال: لانصرافِهِ عند عَدَم الرّوحة إلى الطعام 
والشرابي)) اه. لأنّ انصرافةُ إلى ذلك قبل تغیر العرفب بإرادة الطلاق من لفظ الحر ام ّا بعده 
3 0 ۳ 75 2 5 7 0( و 


(قوله: إن حيث لَزمَتهُ الكفارة إلخ) الظاهّر أن عله ما إذا قال: علي الحرامٌ ونحوٌةٌ أمّا إذا قالَ: 


اراق عل رن وی ف كوب ل ب هر ا "سم 


)١(‏ في "د" و'و": ((يكن)). 

9) "البرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ۱۸۹/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٣(‏ "البحر": كتاب الطّلاق - باب الإيلاء 5/4/ا, 

)٤(‏ "الظهيرية": كتاب الطّلاق ‏ الفصل الأول في تحريم الحلال ق۹۸/ بتصرف. 

(ه) "البحر": كتاب الأعان 81/4. 

(1) المقولة [55155 ]١‏ قوله: ((كما لو ماتت إخ)). 


الجزء العاشر 0ش هنح سس © باب الإيلاء 


أو تلفق لرا کان ع كن لو مات أن راط لقال عد ثم وُحدَ الشّرط 
لم تطلق امرأتة امتزو حت به يفتى ؟ لجرو ر تیا ینا فل يقلي ادق 5 


۳ (قولة: أو حلفت به للراةم قال في "البحر": ((قيَّدَ بارج لأ الروحة لو قالتْ 
لزوجها: أناغليك خر أو ست ميلف ضار يتاي لو جابعها طائعة ار مک عد تحتف[ لقت 
ل 8 وس 1 7 Yn aun‏ ر يقت و 

25-0 (قوله: ا إل نص عبارة "البرّازي 3 E‏ 
الخلفي؛ ومانت قبل الشرط أو بانت ؛ لا إلى عدي ثم باشرّ الشّرط الصّحيح أنه لاتطلق امرأتة 
لمتزوّحةٌ وعليه الفتوى؛ لأنّ حَلِفَهُ صارٌ حلفا با لله تعالى وقت الوحودء فلا ينقِب طلاقاً)) اه. 
وهكنا قل العبارة في "البحر" عن "البرازية"» ولايخفى أن التعليل لا يُناسبُ ماقبلهُ وفي العبارةٍ 
سقط يدل عليه ما نقلَهُ "م7" عن "الناتية"» ونضّةُ: ((وإن كان له امرأةٌ وقت اليمين» فماتت 


قبل الشّرط أو [ع/ق. “اب بانت لاإلى عدي ثم باش الشّرط لاتلزمُهُ كفارة اليمين؛ لأنّ ية 


: ((وإذا كان له اا وقت 


انصرفت إلى الطّلاق وقت وحودهاء وإن لم تكن له امرأةٌ وقت اليمين» فتزوّج امرأة ثم اشر 
الط لعافو هه قال الفقية "ابو جي ن ارو حة وفال غر لا الي رغه الع أن 
يميت حملت بميناً با لله تعالى وقت وجودهاء فلا تصيرٌ طلاقاً بعد ذلك)) اه. 

قلت: ومِئلهُ في أمان "البحر" عن "الظهيرية") فقد سقط من عبارة "البرازية" قولة: 


.۷٤/٤ "البحر”: كتاب الطّلاق - باب الإيلاء‎ )١( 

(؟) "القعح": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 53/4 

(©) "البزازية": كتاب الطّلاق - الفصل الثاني في الكنايات ۱۹١/٤‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(4) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء .۷٠٦/٤‏ 

(ه) "ح": کتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ق٦‏ ۱۹/أ. 

(1) "الخانية": كتاب الطلاق - فصل في تحريم الحلال 519/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۷) "البحر": .۳۱۹/٤‏ 

(۸) "الظهيرية": كتاب الطّلاق ‏ القصل الأول في تحريم الحلال ق۹۸/أ. 


۲/ همه 


قسم الأحوال الشخصية سم ٠‏ ءه السب حاشيةابن عايدين 


ومثلة: أنت معي ف الحرام» والحرامُ يلمي وحَرّمتك علي» وأنت محرمة أو حرام 
على» أو لم يقل: علي وأنا عليك حرام أو مُحرَمُ» أو حرمت نفسي عليك» E‏ 


((ثمَّ باشرَ الشرط) إلى قوله ثانياً: ((ثم باشرَ الّرط)). 

۳۳ (قولة: ومئلة) أي: يغل: أنت علي حرام والأولى كر هذه الجحملة عند أُوّل 
للسألة كما قعل قى اله 

۴ (قوله: والحرامٌ رمي هذا ذَكَرَهُ في "الفح" كما قدمناه"" ومِثله: علي الحرم 
يا 

[soro]‏ (قولة: اوم يقل على رد على صاحب "حزانة الأكمل" کی اشررطة كما 
O TG RT‏ الكاناس عن "اشر E N‏ 
أو البينونة إليها ك: أنتٍ بان أو حرامٌ وَقَعّ مِن غير إضافة إليه» وإ ضاف إلى نفسيه ك: أنا حرامٌ 
أو بائنٌ لايقعٌ من غير إضافةٍ إليهاء وإِنْ خّرّها فأحابت بالحرمة أو البينونةٍ فلا بد من الجمع بين 
الإضافتين: أنت حرامٌ علي أو أنا حرامٌ عليك» أنت بائنٌ مي أو أنا بائنٌ منك )) اه. 

[fo]‏ (قوله: أو حرمت نفسي علّيك) في هذا ا أن يقول: عليكي ا لأنه 
أضاف الحرمة إلى نفسيوء قال في "البزازة“: ((حتى لو قال: حَرّمْتُ نفسي ولم يقل: عليك 
و الطلاق لايقع)). 
(1) "النهر”: كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ق٠٠۲‏ /ب. 
(؟) المقرلة [4554 ١ع‏ قوله: (رلغلبة الغرضي)). 
(7) المقرلة [457 ١ع‏ قوله: ((لغلية العُرفي)). 
)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء .۷٤/٤‏ 
(ه) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب في الكنايات ق57 /إب. 


(1) المقولة 1775 ]١‏ قوله: ((نعم إلخ)). 
(۷) "النهر": کتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء ق ۲۳۵ /إب. 
)۸ "البزازية": كتاب الطلاق _ الفصل الثاني ي الكنايات ١‏ (هامش "الفتاوى اهندية "). 


الجرء العاشر 2222225 كات وه کے ات > ڪي ياب الؤيلاء 


أو أنت علي كالحمار أو كالخنزير» "بزازية"" (ولو كان له) أربعٌ (نسوق) 
والمسألة بحالها (وقَعَ على كل واحدةٍ منهنّ طلقةٌ) بائنة (وقيل: تطلق واحدة 
منهنٌ) وإليه البيان كما مَرَّ في الصّريح (وهو الأظهرٌ) والأشبةء ذكرَةُ "الريلعي" 
و "وار ق RE Ga‏ 


"6ع (قوله: أو أنت علي کالحمار إخ) قال في "البرازية": ((وإن قال: نت علي 
كالحمار والخنزير أو ما کان مُحرّمَ العين فهو كقوله: أنت علي حرام وإ لم ينو هل یکو عيناً؟ 
فقد احتلفوا فيه)) اه. 
ومقتضاه: أنه لو م ينو الاق لايكون طلاقا؛ لعدم العرضيء بخلاف: أنتِ علي حرامٌ؛ فن 
العرف فيه قام مقا الي كما م فافهم. 
٠٤٥۳‏ (قولة: والمسألة بحالها) ا E‏ 
58 


۴۹7 (قولة: كما م في الصّريح) أي: في باب طلاق غير الدحول بها أنه لو طَلَقَّ 


# 
£ لر ام 


بالصّريح كقوله: امرأتي طالقٌ وله أرب مثلا يقَعٌ على واحدةٍ منهنٌ بلا حكاية خلافي وقدّمنا9) 
04040 (قولة: ذَكرَهُ "الرّيلعِي”") الضّميرٌ عائدٌ إلى المذكور متنا وشرحاء من قوله: ((ولو 
کان له إلخ)). 


)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ‏ اللجنس الأول إل ۱۸۹/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(۲) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ‏ الجنس الأول إلخ ۱۹۰/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۴) المقرلة ]١4578[‏ قوله: ((لغلبة العرف)) 

)٤(‏ صضااه "در". 


)٥(‏ 580/9 وما يعدها "در". 


(5) المقولة ]١77291[‏ قوله: ((وأما تصحيح "الزيلعي" إلخ)). 
(۷) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق - باب الإيلاء .۲٠۷/۲‏ 


قسم الأحوال الشخصية 7 دا ؟ه دددلل حاشية اين عابدين 


وقال "الكمال": ((الأشبة عندي الأَوَّل))» وبه حرم صاحب "البحر" في 
1 1 لي 6 7# 1 Kf‏ ل gi u (DA.‏ 0 
'فتاواه 2 وصححه في جواهر الفتاوى"» واقره "لصتف" ي اشر حه" e‏ 

4 (قولة: وقال "الكمال") عبارتة”": ((وفي "الفعاوى": لو قال لامرأته: أنتٍ علي 
حرام أو حلال الله على حرامٌ فهذا على ثلاثة أوجُد) إلى [؟/ق71/] أن قال: ((وإث كان له 
أربع طت کل واحدة طلقة وعلى فتوى "الأوزجندي" والإمام "مسعود الكشان" َقَعْ 
والحدة وله الان هال ن اة و اة ر الاش وعدي أن اة ماق 
"الفتاوى"؛ لأنّ قولهُ: حلال الله أو حلالٌ المسلمين يعم کا ا ا ق 
الطّلاق يكونٌ.منزلة قوله: هن طوالق؛ لأنّ حلال الله يَشْمَلَهُنٌ على سبيل الاستغراق لاعلى 
سبيل البدل كما في قوله: إحداكنٌ طالق)) اه. 

وأنت خبيرٌ بأنّ تعليلُ صريحٌ في أنّ حل ا لحلاف والترحيح هو اللفظ العام لا الخاصٌ 
ك: انت علي حرام وإ كان مذكورا في عبارة “الفقاوى"؛ إذ لايُحفى على أحدٍ أنه 
لايَدعل فيه ميوئ المخاطبة» فليس التراع فيه كما يأتي””» عن "اهر" وَيّدُلُ على ذلك 
أيضا أنه ف ال فیک الخلاف المذكورّ في: ((حلال المسلمينَ على حراءٌ))» كذا 
ف "البرازية"20, 


000 55 و NOE Ek 7 7 1 E‏ ۵ | 
(قولة: فهذا على ثلاثة أوجه إلخ) هي ما إذا كانت له امرأة أو أربع أو لم يكن له امرأة. اه منه. 


(۱) "قتاوى ابن نحيم": كتاب الطلاق ص4 (هامش "الفتاوى الغيائية"). 

(۲) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء ق917١/ب.‏ 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء ٤/٦ه٠.‏ 

)٤(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ‏ الجنس الأول في الحلال والحرام ق۹۷/ب. 


. صلا در‎ )٩( 


(7) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات - اللجنس الأول إل ۱۸۹/٤‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 


ال جزء العاشر ل سس کو ياب الايلاء 


لك في "القهر”": (ريجب أن يكون معنى قول "الريلعي" والمسألة بمالها: يعي 
التحريم لا بقيدٍ:أنت علي حرام محاطباً لواحدةٍ كما في لمعن بل يحب فيه أن لا يقعّ 
ا على المخاطبة)) اه. 


f n Am 259 - 1 فى ب‎ 000 

4 (قولة: لكن في "النهر" إلخ) استدراك على ما مر من قول الزيلعي": ((والمسألة 
بحالها»)؛ فإنه بوهم أن ا مراد المسألة المذكورة قبلةُ في "الكثر"» وهي: ((أنت علي حرامٌ))؛ مع أن 
هذا لايُمكِنُ حَرَيانُ الخلاف فيه» فيجبُ كوك المرادٍ الإتيان بلفظ: ((حرامٌ))» لَك لا بالخطاب مع 

- أ 5 2 1 1 0 5 2 
واحدةٍ كما وقع في المعن» بل على وجه عام ك: حلال الله أو حلال المسلمينَ علي حرام» فإك هذا 
هو محل النزاع كما علمتة من عبارة "الكمال". 

4ه 0١‏ (قولة: قلت: إل بيان لقول "النهر": ((لا بقيد: أنت علي حرام إلخ)). 

وحاصلة: أنه ليس مراد "الرّيلعي" الغا الخاصّ بل العام كما قلنا"». 

٤٤‏ (قولة: وبه يحصّل التوفيقٌ) أي: عا ذَكَرَهُ في "النهر"» وذلك بحمل القول بأنه يَقَعْ 
على كر واو ا عل ا کان ال عامل والقول اه ا و ون فيل على 
ما إذا كان اللفظ حاصاء هذا هو المتبادَرُ من كلام "الشتّارح"» ولایخفی ما فيه؛ فان "الرّيلعي)"0» 
قد ذَّكَرَ الخلاف؛ وقد حَمَلْنا كلامّهُ على أنَّ مرادهُ: ما إذا كان الَف عاماً فيكو الخلاف فيه 
وهو صريح كلام "الفتح" و"الذحيرة" و"البرازية" كما علمت» وأيضا كيف يصح في: أنتٍ علي 
(1) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء ق15؟/ب بتصرف. 

(۲) صداه "در" 

(۳) انظر "شرح العيئ على الكبز": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء .۲٠۳/۱‏ 
)٤(‏ في المقولة السابقة. 

)٥(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 513//9؟. 


9 ووه 


قسم الأحوال الشخصية .س 4ه د لس دا حاشية اين عابدين 


(فروعٌ) انت علي حرام م ألف مرو تقع”' اة EET‏ نم قال: انت حرام 


ل ل مو ا ري وأا هنا 

ره "الشتار 3 ' في باب طلاق غير المدخول بها مِن حَمِلِهِ كلام "الرّيلعي" على نحو: امرأني علي 
حرا وتفرقته بينهُ وبين: مراد تي طالقٌ حيث َكَل ES‏ جارياً في الأول 
دون ٤‏ الثاني وع ا © فقد ذكرنا" هناك أنه مخالفٌ لكلام A‏ 
"للصنف" حَمَلَ كلا "الريلعي" على: ((حلالٌ السلمين))» وحققنا هناك عدم الفرق بين قوله: 
انراق خر وامراتي أظالقة واه ی کل متهي يفم على راح وليه اليا لأنّ لفظ: امرأتى 
عُمومُهُ بلي يَصدق على واحدةٍ منهن لا بعينهاء بخلاف: حلا للسلمين) فإ مومه استخرقي شم 
الكل دفعة واحدة» وإذا كان لا حلاف في قوله: امرأتي طالق في أنه لايْقعُ إلا على واحدةٍ يقال مثلة 
في: امرأتي حرام وكوك أحدهما صريحاً والآحر كناية لايُوجحب الفرق» ومن ادعاة فعليه البيان. 

والحاضل؛ أنه لحلاف ف أن: أنت عليه حرام بحص الخاطنة وق أ كر كج غ 

حرام يم الأربعَ لصريح أداة العموم الاستغراقي» وق مرا خا أو طا يسع على راسد غير 
معي وإنما الخلاف في نحو: حلال الله أو حلالٌ المسلمين فقيل: يمع على واحدةٍ غير معينة 2 
إل صورة أفرادو والأشبة: أنه يم الكل وقدمنا" هناك تم الكلام على ذلك فافهمْ واغدم هذ 
التقريرٌ الفريد وانرغ عنكٌ قلادة التقليد. 


٠٤٠٤(‏ (قولة: تقعٌ واحدة) كذا فق "النخعيرة و رار ووه أنه عيارة غه کر 


(قوله: ووجهة: أنه عبارة عن تكرير هذا اللَفظٍِ ألف مرَةٍ إلح) لكل في العف الآن لا راد به ما 
ذ کر بل إيقاعٌ هذا العدّدٍ جل فِيظهَرٌ وقوعٌ اللا اتباعا للكرافب. 
)١(‏ في "د" و" و": ((يقع)). 
(۲) المقولة ]١۳۳۹۲[‏ قوله: ((وأمًا تصحيح "الزيلعي" إخ)). 
() المقولة ]١۳١۹۲[‏ قوله: ((وأمًا تصحيح "الزيلعي" إلخ)). 
(4) "البزازية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الى ف الكنايات ‏ الجنس الأول إل ١85/4‏ (هامش "الفتاوى الهتدية"). 


ا جزء العاشر کے د کے ی نے هه ا ا س ياب الإيلاء 


ناويا ثنتين تقعٌ واحدة. كرَّرَهُ مرتين ونوى بالأوّل طلاقا وبالفاني يمينا صَّحّ. قال 
ثلاث مرّات: حلال الله على حرام إن فعلت كذا ووحد الشترط RE‏ 


هذا اللفظل الف مرق وهر لو كرد کک ر لن E‏ مخلاف ما م 
eT 3‏ ب ولذا بس ب لبقاء العِدّةٍ كما 
أوضحناةٌ هناك فافهم. 
[Né]‏ (قولة: ناويا تنتين) أي: بقوله: نت علي حرام وقولة: ((تقع والحدة؛ أن الثتيين 
عددٌ عض ولفظ: (رحراة» لايحتملةُ إلا أن تكو أمَة؛ لأنه في حقها افر الاعتباري وف 
1 لله 
لو: ((تقعْ واحدةٌ)) رد على ما في 'الفتح"”" من قولو: ((ل بق شيم))؛ فاته سبق قلي والواقحٌ 
ا م نصح ينه بحلاف ما إذا نَوَى الثلاث؛ فإنه يصح وتَقَعُ ثنتان تكملة للثلاث كما 
: "الخائية"”" وغيرهاء أفادة في "البحر" وأجاب في 'النهر : ((بأن قوا َه ۾ يقح شيءٌ أي: 
بنيته بنيته و إن وقح بلفظه. تمل وفيه رذ أيضا على للق اسسأ ما في "الجوهرة"20: (ر(من أنه يقح شان 
إذا نواهما مع الأو لى» كما قم "الشارح "ف أو 3 باب الصري يح وقدّمنا الكلام عليه هنالك. 


[é4]‏ (قولةٌ: وبالثاني مین أي: 0 03 ل ((صّح)) أي: ما توّی؛ لأنّ فيه دين 


(قولة: وقولُ: ص أي: ما نرى؛ لأنّ فيه إل فيه إشكال بأله حير يكون إيلاءُ ين الباق وهو لا يصح 
(۱) 554/5 وما بعدها "در" 
(؟) "الفتح": كتاب 0 - باب الإيلاء ٠٥/٤‏ . 
(۳) لم نعثر على المسألة قي نسححة "الخانية" الي بين أيدينا. 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء .۷٠١-۷٤/٤‏ 
6 "النهر": كتاب الطلاق ‏ ياب الإيلاء قه6؟ ب 
(1) "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق ١١7/9‏ 
0 ۱۹۸-۱1۷/۹ "در". 
(8) المقولة ]١7١51[‏ قوله: ((لكن جزم في "البحر" أنه سهر)). 50 
(9) في هامش "م": ((قوله: (أي: إيلاءً إل فيه أن شرط صحّة الإيلاء قيامٌ الروجيّة حقيقةء وقد زالت بالبينونة تأمل ذللك)). 


قسم الأحوال الشخصية .ر همه د ددس ل حاشية ابن عابدين 


وقعَ الثلاث. قال لهما: أنتما على حرامٌ ونوّى في إحداهما ثلاثا وف الأحرى واحدة 

ا 2 BAM‏ 7 2001550 93 3 35 7 ِ 
فكما نوّی» به يفتى» وغامه في البزازية". قال: أنتما على حرام حنث بوطء كل» 
ولو قال: والله لا أقربكما لم يُحنث إلا بوطئهماء لكا عق مو ال و 


على نفسيه؛ لأنه لو نَوَى به طلاقاء أو أَطلَقَ وانصرف إلى الطّلاق كما هو الفتى به لم يَقعْ به 
شيء؛ لأنه بائ والبائئنٌ لا یلق مِكلَهُ كما م فافهم. 

]1606۸[ (قولة: وقح اثلاث لأنّ البائ يلحق البائ إذا كان معلقا؛ لأنه حین ل لا صلخ 
عله کر اول کا ھا 

4ه (قوله: وتمامُة في "البزازية") وعبارتة": ((قال لامرأيِه: أنتما علي حرامٌ ونوّى 
اللات في إحداهما والواحدة في الأخرى صت نيه عند "الإمام"» وعليه الفتوّى» ولو قال: 
نويت الطّلاقَ في إحداهما واليمينَ في الأُحرى عند "الثاني" يم الطَّلاقٌ عليهماء وعندهما كما 
نَوَى. قال لثلاث: أَنتنّ على حرام وى الثلاث في الواحدةٍ واليمينَ في الثانية والكذب في الثالئة 
طقن ثلاث وقيل: هذا على قول "الثاني" وعلى قولهما ينبغي أن یکون على ما نوّی) اه. 

٤‏ (قولُ: حت بوطء کل يعي: يكونٌ إيلاءً ِن کل واحدةٍ منهماء وهذا على غير 


وإن كانت في العِدَة كما تقد تأمّل» ونايب في دفع الإشكال مع كون الثاني إيلاي بل هو ن مُحرَدةٌ ليست 
ِن باب الإيلاء بالكل وحیتیار فلا يستقیم قولُ: (رأي: إيلائه). 

(قولة: لان الباْنَ يلق البائِنَ إذا كان مُعلقاً إل ليست هذه المسألة من باب لحوق البائن البائ بل 
يقعٌ الكل دفعة واحدةٌ؛ لأنه مِنْ باب التعليق مع تقديم الجزاء وتأخير الشتّرط تأمّل. 
(قوأة: حت نه عند "الإمام' إل وجه قوله أن ا حرام لف عامٌ يع على الخُمَة الغليظة والخفيفة» 
وقد عينَ أحَدَ الفردين في إحداهما والآع ٤‏ الأخرى فص ووحه قول "أبي يوسُف" أن للف الواجِد 


لا حمل على معتيين» يحمل على أشدهما. اه من "السندي". 


(0 ۳۹ "در". 


۳٤۰/۹ )۲(‏ وما بعدها "در" . 
(©) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ‏ الجنس الأول إڂ ١915/5‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 


الجزء العاشر .س له باب الإيلاء 


ارق لأف وق اة رركن والله لأ فرك ثلاثا في بحلس 000 


i 
97 
ج‎ 


المفتى به وعلى المفتى به" : يَقَمُ على كل واحدةٍ منهما طلقة بائنة اه "ح" أي: 
العرف طلاق. 

وام وقولة: الى لا يسرع الفرق هو أن هنك حُرمة اسم اللو تعالى لا تحققٌ 
0 وقي قوله: أنتما على حرامٌ صارٌ إيلاءٌ باعتبار 7 معتى التحريې ا 

١‏ في "الفح" عن "حيط" ومثله في "البحر”” وغيروء وقال "ح”©: ((الفرق هو أن في قوله: 
أنتما علي حرام ا نفسيه وتَحريْمُهما E‏ وف قوله: لاأقربُكما مع نفسَهُ 
من قربانهما جميعاء فلا يَحنث إلا بوطیهماء وقد بهذا الفرق صاحب "النهر”" في کناب 
الان عند قوله: ومّن حَرّمَ مِلكَهُ ل حر حيث فرق بينَ: أكلٌ هذا الرّغيف علي حرام وبيِنَ: 
لا اكل هذا الرغيف بأنّ بتحريْيه الرغيف على نفسيه حرم أحزاءه أيضاء وف الثاني إنما مَنع نة 
ين أكل الرغيف كله فلا يحدث بالبعض )) اه. 

قلت: لكر دك في "البحر ”7 هناك عن "الخائيّة'”"2: ((قال مشايخنا: : الصّحيح: أنه لا تحضف 
بأكل لُقمةِ؛ لان قولهُ: هذا الرُغيفُ علي حرام عنزلة قوله: وا لل لا اكل هذا الرّغيف)) اه. 


.١١۳-۱۳۲/۲ "الجوهرة الئيرة": كتاب الإیلاء‎ )١( 

(۲) قوله:((وعلى المفتى به)) ساقط من "الأصل". 

فيه "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء ق 95 ١/أ.‏ 

(٤)‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 4/لاه. 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 11/٤‏ . 

)١(‏ "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء ق ١۹١/ا‏ - ب» ومن قوله: ((علي حرام)) إلى قوله: ((هذا الرغيف)) ساقط من 
نسحة "ح" الي بين أيدينا. 

(۷) "النهر": ق١٠78/!‏ نقلاً عن المخلاصة والحيط بتصرف. 

(۸) "البحر": كتاب الأعان 117/4 

(4) "الخانية": كتاب الأمان ‏ فصل ف الأكل ٦1/۲‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ س 8ه ل ححاشية ابن عابدين 


إن نوى التكرارَ اتحداء وإلا فالإيلاء واحدٌ واليمين ثلاث» وإن تعدّدَ اجلس تعدّد 


الإيلاء واليمين)). 


أي: لأنّ تحريم الحلال عين» لکن مُقتضّى ما م عن "الفتح" أنه يقر قي وماق بخ ن 
الَف باسيهِ تعالى وبينَ غيره مِمًا الي به» تأمّل. 

:»ده ل (قولةُ: إن توى التكرار) أي: الشأكيت» ((انسّدَا)) أي: كود إيلاءٌ واحداً وعيناً 
راد حكن لول رهاق الك طلقت طلقة واد وإ بها ها لرمَهُ كقارة والعدة. 

۴ء (قولة: وإلأم أي: وإن لم يسو شيئاء أو أرادَ المشديد والتَغليةً وهو الابعداءُ دون 
التكرار» كذا في "الف ". 


٠‰‏ (قوله: فالإيلاء واحدٌ إلخ) والقياسٌ أن يكو الإيلام ثلاث أيضاء وهو قول "محمد" 


ت 2 


حتی إذا مضت أربعة أشهر ول يَقريها تن بتطليقق» ثم عقيها تین بأخرى» ثم بأخرى إلا أنا 
تكونٌ غير مدحول بهاء فلا يقَعُ إلا واحدة» وق الاستحسان وهو قولّهما: الإيلاءُ واحث فلا يَقَعُ 
إلا واحدةٌ؛ لان اده لما كانت متحدة كان انع متحداء فلا يتكرّرٌ الإيلام ويجبُ بالقربان ثلاث 
كقارات إجماعا؛ لان الشّرط الواحد يُكفي لأمان كثيرةٍ كما في "الفتع"» والله جات أعلم: 


(قولة: لك مُقتضّى ما مر عن "الفتح": أنه يرق بين للف باسيو تعالى إل نعم وإن كان مُنتضاه 
الفرق» لكنّ تصحيح "الخابية" يقتضي أن عنزلة القسّم بلفظ الحلالة يعمل به. 


)١(‏ ف المقولة نفسها. 
2000 "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 80/4 
(۳) "الفتح" كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء ٠٠/٤‏ بتصرف. 


2 


الجزء العاشر ست وه باب اشم 


باب الخلع> 


(هو) لغة: الإزالة» واستعمل في إزالة الو حية بالضمء 0 


باب ا لحلع 

ره عن الإيلاء لأنّ الإيلاء لتجرّده عن الال كان اقرب إلى الطّلاق بخلاف الخُلع فن فيه 
معنى المعاوضة من جانب المرأِ ولأنّ مبنى الإيلاء نشور من يوالم نشورٌ من يلها غالبا 
فقَدّمٌ ما بالرحلٍ على ما بالمرأق» "عناية". 

زههه) (قولَهُ: هو لغة: الإزالة إخ) يقال: حلغت النعل وغيرة حلعا: تَرَعْتهُ وحالعت المرأة 
زوجَها مُحالعَة: إذا افقَدَتْ مته» فخلعها هو لعا والاسم: ا لحلع بالضّمٌ وهو استعارة ين حلع 
الأباس؛ لأنّ كل واحدٍ منهما لباس للآخرء فإذا علا ذلك فكأنّ كل واحا نَرَعَ لِياسَهُ عنه 
و ا 

هه (قولهُ: ا ¢ ظاهرة أنه شا بالضم في ذلك» وهو اسم المصدرء وهو 
حلاف ما م ا ؛ وأنه ا ؛ لوي وَنظيرة ما مر في الطّلاق: أن الطَّلاقَ 
والإطلاق رفع القيد مطلقاء لكنهُ حص الطلاق لغة برقع قيدٍ النكا» واستعيل في غير الإطلاق. 


لباب الخلع 4 
(قولة: وهو جلاف ما مر 0 إلى أي: خت جعلة ف "المصباح" بالضم اسم مصدرء 
ول يقي بإزالة الروجيّ وقد يُقَالُ: ما فيه مي على أصل للع وما في الشّرح على عُرْفِهاء على أن قول 
"لار" ((راستعمل)) لا يدل على أنه حاص في ذلك. 


)١(‏ "العداية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ov‏ (هامش "فتح القدير"). 
(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع VV4‏ 

(۳) "المصباح المنير": مادة((خلع)). 

)٤(‏ في المقولة السابقة. 

زم ۸٩/۹‏ "در". 


قسم الأحوال الشخصنة ا ج جي ,ا د ددس سس حاشية ابن عابدين 


وي غير بالفتح. وشرعا ‏ كما في "البحر"27: (إزالة ملك التكاح) حرج به 
الع في التكاح الا هد ا وال د قإنه ر كهاق "الفصول" eT‏ 


4۷7 (قولة: وقي غيرو) الأنسّب: وف غيرها "ط7". 

٠٤٥۵۸‏ (قولُ: إزالة ملك النكاح) شَمِلَ ما لو حالم المطلقة رجعياً مال فإنه يصح وجب 
الال بویا . 

بدده ع (قولة: فإنه لغ لن النكاح الفاسد لايفيد ملك المتعق وبالبينونة والرَدّة حَصَلت 
الإزالة قبل فلم يكن في الع إزالة» قال فى "البحر"”»: ((فلا سقط المهيٌ ويَبقَى له رمعم 
بعد الخلع وَلاية احبر على النكاح في الرّدّةِ كما في "البزازية"”)) اه. 

قلت: وظاهرٌ إطلاقه أنه لا يسقط اهر في لاح الفاساد ولو بعد الوطءء لكن 
في "جامع الفصولين": ((تكحَها فاسدا فوَّطِئها فَاحيَلعَتْ بالمهر قل تفط إذ الخلعٌ 
0 اة عن الإبراء؛ لأ الم وضع لهذاء وقيل: لايسقط؛ لأ الع لاء لأنه إنما 
يصح في النکاح القائم)) اه. 

وقي "البحر" أيضاً: ((ولو الها مال» ثم اها في العَِةٍ لم يصح كما في "القنية'”', 


.۷۷/٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب الخلع‎ )١( 

(۲) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الخلم 185/5 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلم 2 

(4) ص٤٦‏ "در" 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع .۷۷/٤‏ 

)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث ف الخلع ۲٠١/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۷) "جامع الفصولين": - الفصل الثاني والعشرون في مسائل الخلع وما يتعلّق به .۲۷۸/١‏ 
(۸) في "م": ((جعل)) بالباءء وهو تصحيف. 

.۷۷/ ٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب الخلع‎ )٩( 

)٠١(‏ "القنية": كتاب الطلاق ۔ باب الخلعم ق٣٦٤‏ /إب. 


الجزء العاش 0ش له لش ا ياب الع 


(المتوقفة على قبولها) حرج ما لو قال: حلعتك ناويا الطلاق فإنه يع بائنا e‏ 


ولكنْ يُحتاجٌ إلى الفرق بين ما إذا الها بعد الع حيث م يصح ويي ما إذا طَلقَها مال بعد 
الخلع حيث يَقَعٌ ولاييجب الما وقد ذکرناه آحرَ الكنايات)) اه. 

قلت: قدّمنا(" الفرق هناك وهو أن الخلعَ بائنٌ وهو لايَلحَقٌْ مله والطلاق .مال صريحٌ 
فيلح الخْلعَ؛ وإنمالم يجب الال هنا؛ لان لمال إنما يرم إذا كانت تملك به نفسّهاء 500 ب 
البائنُ» وإذا مها .مال بعد الخلع لم يد الطَلاقٌ مِلْكّها نفسّها لحصوله بالخلع قبلَهُ ولذا َر الال 
فا اتا بعال E‏ وقدّمنا" تمام الكلام على ذلك هناك. 

٠٤٠٠٠‏ (قوله: امتوقفة بالرّفع» صفة ل ((إزالة )»» وقولة: ((على قبولها) أي: المرأ 
قال في "البحر": ((ولا بد من القبول منها حيث كان على مال أو كان بلفظ: حالعتك أو 
احتلعي)) اه. ّ 

وف "التتارحائيّة"”": ((قال لامرأته: إذا حلت الدَارَ فقد خالعتك على ألْفي فدَخلَت الدارَ 
يقح الاق بألفيه بريد به: إذا قبت عند الدّحول)) اه. ومُفادُهُ عدم صحة القبول قبل الط 
کیا اا 

(قولَهُ: حرج ما لو قال: لحت إل أي: ولم يُذكر المال؛ لأنه متى كان على مال 
كرغ قولها ا و ر رار ا لی افر اروا اک 
فلا بدّ له ين اليه أو دلالة الحال» لك سيأتي”" أنه غلب الاستعمال صار كالصّريح. 


)١(‏ المقولة ]١١١١١۷[‏ قوله: ((لا يلحق البائن البائن)). 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ٤‏ /۷۸. 

) "التاترحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل السادس عشر في الخلع 5/9 4» نقلاً عن "الخانية". 
)٤(‏ المقولة 457/8 ١ع‏ قوله: ((فلا يصح رجوعه إلخ)). 

(د) المقولة [570 4 ]١‏ قوله: ((المتوقفة)). 


(0) ص٦۷‏ "در". 


قسم الأحوال الشخصية ...س ٦‏ حاشية أبن عابدين 


- 2 1 5 ا ء 5 ع 
غير مُسقِطٍ للحقوق؛ لعدم توقفِه عليه بخلاف: حالعتك بلفظ المفاعلة» أو احتلعي بالامر 
ول يسم شيئا فقبلت فإنه حلعٌ مقط حتى لو كانت قَبَضمَت البدل ردت "عائيّة"27... 


14011 (قولة: غير مُسقِطٍ للحقوق) أي: المتعلقة بالرّوحيّق وسيأتي'") بيانها. 

كه ولع (قولهُ: بخلاف: جالعك إل كان الأولى أن يقول: بخلاف ما إذا ذَكَنَ الالء أو 
قال: خالعتك إ. وأفاد أن التعريفَ حاص بالخلع اسقط للحقوق» فقول لها: خلعتك بلا ؤكر 
مال لايُسمّى لعا شرعاًء بل هو طلاق بان غيرٌ متوقفي على قَبولهاء بخلاف ما إذا ذَكَرَ مَعَهُ 
الالء أو كان بلفظ عة أو رقم ابسن الأ فاه لاد من قَبولها كما مب"؛ لأنّه مُعاوْضَةٌ 
ين جانبها کی ا 2 

والظاهر: أنّ حالعتك - بلفظ المفاعلَة- إنما يتوقف على القبول لسقوط الهر لالوقوع 
الطلاق به؛ إذ لايَظهَرُ فرق في الوقوع بين: خالعتك ولعت وسيأني”” ما ييه قأمّل. وني 
كيه الطّلاقّ على مالء فلا بد من القبول وإن م يسم لعا وبه ظَهَرَ أنه لافرقَ عند ذكر 
المال بينَ: خحلعتك وخالعتك» وآنه ليس كل ما توقف على قَولها يُسَمّى خلعاء ولا كل ما كان 
بافظ الخلع وف على القبول ويُسقِطٌ الحقوق. 

(تنبية) 

ی "رسا وغوه مط لف لخم مول على الاق بیرغ سی لوقل 
لغيرو: اخلّع امرأني فخلمها بلا عرض لايْصِح)). 

(040+4 (قولة: أو احتلعي إخ) إذا قال ها: اعلّي نفسّك فهو على أربعة أُوجُه: 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ٥۲۹/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) المقولة [4717 ]١‏ قوله: ((كلّ حق)). 

(۴) المقولة 45570 ]١‏ قوله: («الموقفة)). 

(؟) ص1۸ "در". 

(ه) المقرلة ]١197[‏ قوله: ((وشرطه كالطلاق)). 

(1) "التاترخانية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل السادس عشر في الخلع 4/9 5 ٠ء‏ نقلاً عن "التجريد". 


الجزء العاشر سس ا لش ياب الع 


(بلفظ الخلع) حرج الطلاق على مال» فإنه عي مسر قط "و" وزاد قولة: (أو 
و 0 9 هو 5 
في معناه) ليدحل لفظ المبارأة ‏ فإنه مسقط esa SES a‏ 


ما أن يقول: بكذاء فخَلّعت» يصح وإ م يقل الرّوجُ بعده: أَحَرّت أو قبلت على المختار. 


لد 


وإما أن يقول: عمال ول يدر أو بما شعت فقالت: لمت نفسبي بكذاء ففي ظاهرٍ 
الرّواية 3: لايم الخلع مال قبل بعده. 

وإمّا أن يقول: اخلي ول رذ عليه فَحَلَعَت» فعند "أبي يوسف" لم يكن خلعاء وعن 
"محمد " نطق بلا يدل وبه اح كر ون السام 

والرابع: أن يقول: بلا مالء هحمس يم بقولهاء وتمامة في "جامع الفصولين"”", ومثلهُ ف 
"الخانيّة"”". ولايّخفى أن ما ذكرَهُ "الشارع' 'هو الوحة القالث» وقد ذَكَرَّ في "الخايّة" الخلاف 
المارٌ وذكرَ: (( أن قول "محمد" أذ به أكثرٌ المشايخ))» فما فيها حلاف ما عزاةٌ إليهاء نعم ٣دک‏ 
في "النانيّة "7 : ((قال: حالعتك» فقبلَت رئ عم عليه من المهرء فان لم يكن عليه مهرٌ رَدّتْ ما 
N E E‏ "ابن الفضل"» وهذا يوذ ما ذكرنا عن "أبي 
يوسض": أن الح لا یکو إلا بوضي)) له لکن فيه كلام نکر4٠‏ 

]16۵1۵[ (قولة: لفط الل متعلق ب: ((إزالة). 

01018 المد كفا سيد كه اللسف ن 
يفط اللفقة ولو مفروضة اساي 2 


)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 8/4ه يتصرف 

(1) انظر "جامع الفصولين": الفصل الثاني والعشرون في مسائل الخلع وما يتعلّق به 51/8/1١‏ ۲۸۰. 
(۳) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 5581/١‏ (هامش "القتاوى اهندية"). 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ٠٠٠١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(ه) المقولة [١٤۷۲۷7‏ قوله: ((وبرئ عن المهر المؤحل إخ)). 


(1) ص۹ 1١۰‏ در . 


(۷) المقولة [5825: ]١‏ قوله: ((مسقط للمهر)). 


هه 


قسم الأحوال الشخصية 2 تا 84 _ حاشية ابن عابدين 


كما سيجيء - - لفط ابيع والشتّراى فإنه كذلك كما صَّحَّحََهُ في "الصّغرى" حلاف 
ل"الخانيّة" وأفادَ التعريف صحة حلم المطلقة رحعياً. 


(ولا بأس به عند الحاجة) للشّقاق بعدم الوفاق 1 100001 


٤۹۷‏ (قوله: كما سيجي6”") في قول "اللصدفي": ل الخلع والمبارأة إل). 
]149۸[ (قوله: اه كذلك) أي: لع مقط للحقوق " بحر ا EE‏ ف اة ر" 


سه لر 


(«وذكرَ في "الملتقط": لو قال: بعت منك تفستك ول يَذكر مالأء فقالت: اغ شيت يقم الطّلاق 


2 2 


على ما قبَضَتْ من المهرء وتَردُه إليه» وإنا لم تقبض سقط ما في ذْمّةِ الرّوج)) اه. 

4035 لع (قولة: حلاف ل "الخائيّة””") حيث قال: ((إنّ الصّحيح أن [ع/ق؛ ع" /أ] الخلع بلفظط 
البيع والشراء لوحب البراءة عن المهر إا بذ کر))» وفيه كلام سنذكرة0©. 

١٠ء‏ (قولَهُ: وأفاد التعريف إل لان الرّحعيّ لايُزيلٌ الملك. 

]160۷1[ (قولة: ولا باس به) أي: ولو قي حالة الحيض» فلا یکره بالإجماع؛ ا لاکن 
تحصيل الععوّض إلا به "بحر" اول کتاب الطّلاق» وقدَمٌَ "الشارح" هناك. 
[fo]‏ (قولة: للشّقاق) أي: لوحود الششقاق وهو الاحتلاف تحاص وف 


ع وام ت 


الات 0 00 3 02 يه "2 مه 
القهستاني" عن "شرح الطحاوي": ((السنة - إذا وقعَ بين الروحين اعتلافة ‏ أن يُجتمعٌ 
أهلهما ليصلحوا بينهماء فان لم يصطَلحًا جار الطلاق والخلع)) اه "ط". 


(۱) ضاف لفك "در". 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع vt‏ 

(") "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب المخلع ۱ بتصرف يسير (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) المقولة ٤٥۹١7‏ ١ع‏ قوله: ((أو طلاقك)). 

(ه) "البحر": ۲٥۷/۲۳‏ بتصرف. 

() ۳-۱۱۲۹ "در" 

(۷) "جامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل الخلع .۳۲٠/١‏ 

(۸) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ؟/185. 


الجزء العاشر مه ۰ بابالخلع 


٤ 


(ما تصلخ للمهر) بغير عكس كُنّي؛ لصحَةٍ الع بدون العشروء وبما في 
وبطن غنيهاء وحور "العيين” انعكاسها AAAS‏ 


ا المذكورٌ في الآية» وقد أوضم الكلامً عليه في فت ۷ آخر ا 

٤۷۳‏ (قوله: عا يَصلّْحُ للمهر) هذا الث ركيب وهم ا شراط البدل في الخلع؛ لأنّ إلظا 
تعلق ب ((إزالة»» مع أك علمْت أنه لو قال: خالعتك فَقَبلَتْ َم فلع بلا ذكر بدل» وبهذا 
اعترّض في "البح ر" على "الفتيج”" حيث ذكرَ في التعريف قولّةُ: ((يّدَل)) ثم قال: رلا أن 
يقال: مهرّها الذي سقط به بدلّ» فلم يَعْرُ عن البدل)» اه. ّْ 

والأولى تعر '"الكن "7" وغيره نقولهة ((وما صلح مهرا صح يدل الخلع)» فان معنا أنه إذا 
ڏک في الع بدل صح حمل مهرا ونه يعم وسيأتي أن إذا َل وض فيه تل بان مان 

٤۷‏ (قولهُ: غير عكس كلِي) فلا يبح أن يقال: ما لايَصلحُ مهرا لايَصلحُ بدل الي 
لأا بعض ما لصح مها صح بدل لع كما مله فالكية افيف نعم صد عكسئها موحبة 
جحريّة ك: : عض ما صح يدل خلع صح مهراً. 

زهلاة 4 وم (قولة: وحور "العييي" انعكاسّها) أي: کله ا مرلن غاب البيان" : ته 
مُطَردٌ مُنعَكِسَ كَل لأنّ الغرض من طَرَدٍ الكل أن يكون مالا مهرما ليس فيه حهالة مستي 
وماعون الععرة ا ومن عَكْسٍ الكُليّ أن لايكوث مالا تقوم أو أن یکوت فيه خهالة 
مُستَتِمةه وما دون العشرةٍ مال متقوّمٌ ليس فيه حهالة فلا يَرِدُ السُوَالٌ لاعلى الطَّردٍ اللي 
ولا على عکسیو)) اه. 


.۸٤/٤ "الفتح": كتاب الطلاق  باب الخلع‎ )١( 
.۷۷/٤ (؟) "البحر": كتاب الطلاق  باب الخلع‎ 
NE "الفتح": كتاب الطلاق  باب الخلعم‎ )۳( 
.7١ 5/١ انظر "شرح العين على الكنز”: كتاب الطلاق  باب الخلع‎ )٤( 


(۵) صالا_.قم در . 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ست دا كا لبس حاشيةابن عابدين 


(و) شَرْطهُ كالطلاق» وصفتة ما ذكرهُ بقوله: (هو يمن من جانبه) م 


قال في "النهر": (( لا يحفى أن الصّلاحيّة المطلَقة هي الكاملةء وكون مطلّق المال اعقوم 
خالياً عن الكميّة يَصلّحُ مهراًممنوعٌ» فلذا مع الحققونٌ انعكاسها كليّة)). ا 0 

ر۷٤‏ (قولة: وشرطة كالطّلاق) وهو أَهلِيّة ازوج وکون الرأة مَحَلاً للطّلاق مزا أو 
معنا ا ور ا کان البدائع”: ((إذا كان ن وض الإيججاب والقبول؛ 
[IT e3/Y]‏ لأنه عقدٌ على الطّلاق بووض» فلا تقع E‏ ولا يستكي الوط بدون ال 
بخلاف ما إذا قال: 7 الور وتر الاق فا يق وإن متَقبَل؛ لأنه طلاقٌ 
بلا عرض فلا يَفْتقِرٌ إلى القبول)) اه. 

و 2 في "الشرنبلالية"7" آحر البابي عن "الخانية") و ظاهرة أن حالعتك مثل: لمك ف 
اھ بلا وکر هال لا ر غل القبولء وهو خلا لاعن ما © إلا أن يفتال: ع لفل 
المفاعلَة على لقبول ا للحقرق» مخلافب: لمك فإنّه لا سقط ولو مع القبول» 
تأمّل. وفي "ال2" : : ((قال: خالعتك فلت يقعٌ البائن» وكذا إن لم تقل لأنّ الطّلاق يقح 
بقوله: خالعتٌك))» وفیها" أيضاً: ((قال: خالمٌك على كذا وسَمّى مالاً معلوماً لايق الق ما 
م تقبل كما لو قال: طلقتك على ألفي)) اه أي: لأنه معلّق على القبول» وأما إذا لم يُذكر الال 

(قولُ: قال في "النهر": لا قى أن الصّلاحيةَ إلخ) وعلى فرض صحَّة جواب "العيني" عن العشرةٍ 
فهو مُطَالَبُ بالحواب على ما في بطن غنيها وجارتتها وما في يدها. اه من "السّندي". 

)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ق2377/أ. 

(؟) "البدائع”: كتاب الطلاق ‏ بيان شرائط ركن الطلاق ‏ فصل: وأمّا الذي يرجع إلى المرأة إل 1١55/5‏ 
(۳) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ۔ باب الخلع ۳۹۲/۱ (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع /١‏ هلاه 7ه (هامش "الفتاوى المندية"). 


(ه) ص ١ك‏ وما بعدها "در". 
(7) "الخانية” : كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ٥٠١/١‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 


(۷) أي: في "الخانية". 


الجزء العاشن 3 اش ل لش اباش 


لأنه تعلق الطّلاق بقبول الال ا CC‏ ولا يصح شرط 
الخيار له» ولا يُقَمتصرٌ على المجلس) أي بحلسيه» ويقتصرٌ قبولها على بحلس عِلْيها 50 


فلا یکوڈ معلقاً على القبول معنى فيقع م به" الطلاق وان ۾ تقبل» تأمّل. 

ر۷۷٤‏ (قولهُ: لأنه تعليقٌ 3 بقبول المال) كذا صرح به في "البدائع""» ولذا قال 
في "الخايّة"”©: ((ولو قال: نالعتك على كذا وسَمّى مالا معلوماً لايقعٌ الاق مالم تقبل» 
كما لو قال: طلقتك على ألف درهم لاقع مالم تَقبل)) اه. 

EEE‏ اخ NNN‏ سنوضُحُة فافهم. 

رحلاهة ؟ 0 (قولة: فلا يصح رحوعة € أي: لو ابتداً اروج الخلع فقال: حالعتك على 
الف درهم لايَملِكُ الرُحوعٌ عنه» وكذا لايَملِكُ فسخة ولانهي المرأة عن القبول» وله أن 
يعاق رط اه َهُ إلى وقي يثل: إذا قم زيد فقد خحالعتك على كذاء أو حالعتك على 
کا ر و اة ن ررر ر لأ ل عد و 
الشّرط والوقت فكان بويا قبل ذلك لغواء "دائ" . 

۷7 (قولَهٌ: ولا يَقتصر على الجلس) فلا يطل بقيا مه عنه قبل قبولهاء "بدائع". 

دعههة؛فل (قولةُ: رتت لها إلى يذ أ شنا ين قرو کرو معاوضة بين جانبهاء 


(قولة: فيه أن هذا من فروع كوه مُعارّضة إل قد يُقالُ: إن مِنْ فروع كونه ينا مِنْ جانبي؛ إذ لو 
كان مُعاوّضَة منة لتفيّد قَبولّها في لسو كما هو حُكمُ المعاوضات؛ فعدمٌ تقبييه دلي على أنه بين من وإنّ 
كان تقييدهٌ بكونه في مجلس عِلْيها دليلٌ كونه معاوضة مِنْ قيَلِها؛ إذ لو كان يمينا ِن يلها لما تقيِّدَ تَقيدَ.عجلس 

8 ٠. 4 7 ٠. 3 1 5 5 0 5 ١ 

عليهاء فهو يِن فرو ع كل مِنْ كونه يمينا مِنْ جانبه ومعاوضة يِن جاتبهاء وكونة مِنْ فروع اليمين فيه حفاي 
فلذا نص عليه وترّك الثاني لظهوره. 
)0( ((به)) لي ت ق بان وم" 
(۲) "البدائع": كتاب البيوع ‏ فصل: وأما الذي يرجم إلى نفس العقد .٠١۸/١‏ 
(۴) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب اللخفلع ٠٠١/١‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 


ft‏ لا 


)٤(‏ ص۱۲۹ وما يعدها "در". 
(ه) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ بيان شرائط ركن الطلاق - فصل: وأما الذي يرجم إلى المرأة إلح ٠٤١/۳‏ بتصرف. 


هه 


قسم الأحوال الشخصية .س ۸ لبد حاشية ابن عايدين 


(وفي جانبها مُعاوضّة) عال (فصح رجوعُها) قبل قَبُولِهِ (و) صح ع (شرط الخيار ها)... 


کان الأول تاع وا "البدائع: و بل يتوق على ما وراءً 
امحلس حتى لو كانت غائبة فبلّعَها فلها القَبولُ لكنْ في بحلسيها؛ لأنه في جانبها معاوضة)). 

413 (قوله: وي جانبها ا عطف على قوله: (رميڻ في حانبه))» أي: لأنّ المرأة 
لا تملك الطَّلاق» بل هو ية وقد علق ر٣/٠٣٣‏ بالشتّرط» والطلاق يحعيلة ولا يَحتَمِلٌ 
لرُحوع ولاشرط الخيار بل بطل الشرط دوه ولايتقيّدُ بامحلس, وأمًا في جانبها فإنه معاوضة 
المال؛ لأنه تمليكُ الال و فيراعَى فيه أحكامٌ معاوضة امال كالبيع ونحوهِ كما في "البدائع”". 

14 (قوله: ا أي: إذا كان الابتدام منها بان قالت: احتلغت نفسي منك 
بكذاء فلها أن ترجعَ عنه قبل قبول الرّوج» يطل بقيايها عن ابحلس وبقيايِه أيضاًء ولا قفا 
على ما وراءً المجلس بأنْ كان اروج غائباء حتى لو يَلْعَهُ وقِلَ م يصح ولايْصِح تعليقة 
ولا إضافتة "بدائع"”". 

٠١۸۳‏ (قولة: وصّحّ شرط الخيار ها) بأن قال: خالعتك على كذا على أك بالخيار ثلاثة 
يام فقبلَتْ جار التترط عند حتى لو اخهارت في مدو وفَعٌ الطَلاقُ وجب المال» وإ ردت 
لاه ولايجب» وعندهما وو الخيار باط والطلاق واقع والمال لاز "بدائع"20, قال في 
"البحر": ((فيّدَ بخبار الشّرط؛ لأ حيار الرّؤية ليشت في الخلع ولافي كل عقدٍ لايُحتيل 
الفسخ كما في "الفصول' '» وأمًا يار العيب قي بدل الخلع فشابت في العيب الفاحش» وهو ما 
يره ين الحودة إلى الوّساطة ومنها إلى الرّداءَةِِ دون اليسير)). 


.١ 40/8 "البدائع": كتاب الطلاق  بيان شرائط ركن الطلاق  فصل: وأما الذي يرحع إلى المرأة إلخ‎ )١( 
.١ (؟) "البدائع": كتاب الطلاق  بيان شرائط ركن الطلاق  فصل: وأما الذي يرحع إلى المرأة إل */ه4‎ 
.١ 4+ (؟) "البدائع": كتاب الطلاق  بيان شرائط ركن الطلاق  فصل: وأما الذي يرحع إلى المرأة إل‎ 
.١ 4 "البدائع": كتاب الطلاق  بيان شرائط ركن الطلاق  فصل: وأما الذي يرجع إلى المرأة إل د‎ )٤( 
97/4 (ه) "البحر": كتاب الطلاق  باب الخلع‎ 


الجزء العاشر .س هك لش ١‏ ياب الخحُلم 


ولو أكثرَ من ثلاثة أيَامٍ» "بحر". (ويّقتصرٌ على المحلس) كالبيع e‏ 


34885 (قوله: ولو أكثر مِن ثلاثة أيامي أي: مخلاف ؛ البييع؛ أن ات شتراطة في البيع على 
حلاف القياس؛ لأنه من التمليكات» وتامُةٌ في "البحر" عن "الكشفي"20. 

وإذا أطلقا - أي: عن ذكر اده ینبغی أن يكرت ها ار ق جلها قط اعباط مما إذا 
أطلقا في البيع» > عر" وفيه نظ نه إن اراد ذكر اخخيار ر المطلق ففيه أن ُونَهُ في البيع ميد مقيِّدّعا 
بعد العقد أمّا عند العقد فيفسُدُ البيعٌ كما في "انر" وحيتئار فإ ذِكرهُ بعد قبولها الع 
لا يفيدٌ؛ الأنه لايَحَولُ الفسخ بعد تمابه بخلاضي ابيع وإلا ذَكَره بل قبل القبول يفنح ا علبي 
البيع؛ ئ لان لا فيه الهم إل أن يقال: لا يغبت فيه؛ لأنه تكسن اله وظ ااا و الخلعي 
ST‏ 

]140۸9[ (قولة: 50 الضميرٌ راحمٌ للحلع فيطل بقيايها عن المجلس» 
وبقيايه أيضاً كما م 


رقو اع رر علي ای ل اید لي لم تكن اده وإلا فلا يقتصر. 
(قولة: دن اث شتراطة في البيع على خجلافي القياس؛ لأنه ين التمليكات إل فيُقتصّرٌ على مورد 
الْص» وفي الخُلع على وفقِه؛ لأنه ِن الإسقاطاتيء ولال وإ كان مقصوداً فيه بالنظر إلى العاقِدٍ لكنة 
5 0 5 1 ل 1 
تابع في الغبوت في الطلاق الذي هو مقصود العَمَدِء كما أن الثمن تابع في البيع» وبالنظر إلى المقصود يلرم 
أن لا يتقدرٌَ بالئلاث. 


.٩۲/٤ انظر "البحر": كتاب الطلاق  باب الخلع‎ )١( 

(۲) "كشف الأسرار": باب العوارض المكتسبة - فصل ف الهزل ٥۹٤/٤‏ . 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق ۔ باب الخلع 95/4 ۹۳ بتصرف. 

)٤(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ق۲۳۸ /ب. 

(ه) المقولة ]١٤١۸۲[‏ قوله: ((فصح رجوعها)). 


قسم الأحوال الشخصية .س علا لس حاشية ابن عايدين 


(قائدة) : شط في وله عِلْمُهابمعناه؛ لأنه ا بخلاف طلاق وعتاق 
وتدبير؛ أنه إنقاط: وا يصح مع الجهلء e‏ ع نل Raa Re Rea‏ 


- 


روء (قولَُ: يشرط إخ) فلو لَقَنَها: المت منك بالمهر ونفقة العِدَةٍ بالعريّة وهي 
لا تَعلَمُ معنا [م/قه0/بع أو لَقنَها: أَبرَأنكَ من نفقة العِدَةِ الأصح أنه لايَصِحٌ؛ لأنّ التفويض 
كالتو كيل لايم إلا بعلم الوكيل والإبراء عن نفقة العِدَة والمهر وإِنّ كان إسقاطاء لكنهُ إسقاطٌ 
يَحتمِلٌ الفسخ فصارٌ فيه شبهة البيع» والبيحٌ وكلٌ المعاوضات لا بد فيها مِن العلمء وهذه 
ا كثيرا ما ق "فی" . 

قلت: الظاهرٌ أن المراد: ب يصح الخلعٌ ولايْلرَمُ البدلٌ؛ لان جهلها معناة عذرٌ في عدم سقوط 
8 ولا يلرم منه عدم طلاقها إذا قبل فتأمّل. 

هذاء وعامة نساء زمائنا ونون موب الخلع أنه مقط للحقوق» فإذا طَلَبْتَ منه أن 
يُحلّمَها فقال: خالعتك ورَضيت ضيّتا فهل سقط مهرُها محرد ذلك أم لا؟ م أ من صرح بسه» ومُقتضّى 
اکرو ا حيار البلوغ الاش بالجهل» وات كر ((أن المفاوضّة 
لا تصح إلا بلفظ المفاوضّة وإ لم يُعرفا معناها)) فتأمّل. 

١4510‏ (قوله: يصح مع اجهل أي: قضاءً فقط كما قدَمَهُ في باب الطّلاقء "رحمي". 


(قولة: لان التمويض كال وكيل كيل إلخ) أي: تفويضَ ضَ الرّوج لها الل بقوله: ها قولي: احتلعت إلخ؛ إذ مَنْ 
قال لغیره: افقلا ا ا لامتثالٌ والرده كمَنْ فض له الت وكيل لَه الرُّ والقبول 


هكذا ظهر. 
(قولة: الظّاهرٌ أن المر يبح الخلع إل هذ لاف الظّاهر مِنْ جعلهم ذلك شرط في قَبولها؛ 


إذ مقتضاه عدم صحيّه ولم يجعلوه شرطاً؛ ِمَا يترتب على القبول وهو لزومٌ ا مال» وحيئهدٍ لا يقح 
الطلاق لعدم صِحَيَه بفقد شرط القبول» وقد تقدَمَ أن القبول شرط إذا ذُكرَ الالء هكذا ظَهَرٌ. 


.۸٤ - 85/4 "الفتح": كتاب الطلاق  باب الخلع - فروع‎ )١( 
قوله: ((وإن لم يعرفا معناها)).‎ ]۲١۹۹۸[ انظر "الدر" عند المقولة‎ )۲( 


الجزء العاشر 0070 ست وين للش ١‏ اباش 


وطَرَفُ العبد“ في العتاق على مال كطرفها في الطلاق. 
(و) الخلعٌ (يكونُ بلفظ البيع والشتّراء والطّلاق والُبارَة 2771111 


[1f®AA]‏ (قوله: وطرّفُ العبدٍ إلخ) أي جاه فال ف "اقاي وشرحيها ل"القهستان”"0©: 
((والعبدُ والأمّةَ في العتق عنرلتها ‏ أي: المرأة في الخلع ‏ فَالَولَى.كتزلتق حتى إنه إذا قال العبد 
للمّولَى: اشزيتُ نفسي منك بكذا كان له الرّحوعٌ قبل قبول الُولَى له» وإذا قال المولّى: بعت 
نفِسَكَ منك بكذا ليس له الرحوعٌ» وَس عليه شَرْط الخيار والاقتصار على احلس)) اه 
"رر" 

وحاصلهُ: أن العتق .عال ا من جانب العبد كالخلع في حانب المرأق فتعتیر مِن جانيه 
أحكامٌ العاوضات بخلاف جاتب المولى فإنه عنزلة الرّوج فتنعَكس فيه تلك الأحكام. 

7 (قولةُ: كطرَقِها في الطلاق) أي: في الخلع لأنّ الكلام فيه وأَطلَمَهُ عليه؛ لأنه طلاقّ 

مطلب: ألفاظ الخلع جسة 

:046 (قولة: والخلع يكو إخ) في "ابموهرة": ((ألفاظ الع خمسة؛ حالعتك 
باينقك بارأتكء فارقتك» طَلْقِي نفسّك على ألفي) اه. وياد عليه ما ذكرة "للصنف" بن 
لفظر البيع والششراء. 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: وطرف العبدء أي: جانبه» قال في "البحر": ((وذكر الشارحٌ أن جاتب العبد في العتاق متلّ 
حانب المرأة في الطلاق» حتی صح اشتراطٌ الخيار له دون المولى. انتهى))» وف "الفتح": ((فيصحٌ فيه شرطٌ الخيار 
له إذا قال: أنت حر على ألف على أنك بالخيار ثلاثة أيام)). ق ١8‏ ؟/أ. 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل الخلع ۳۲۷/۱. 

(۳) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 1810/7 

.135/7 "الجوهرة النيرة": كتاب الخلع‎ )٤( 


قسم الأحوال الشخصية ممحت ي :۷07 لم ع عت اة ابن عابدين 


هھ ١‏ ا 5 ء 8 1 6 7 05 2 
321 بعت نفسك أو طلاقل» أو طلقتك على كذالء أو بارآتك ‏ أي: فارقتك _ 
وقبلت المرأة. 

(و) حكمة أن (الواقع به) ولو بلا مال لط ال ل ال ا 


٠٠۹١‏ (قولهُ: ك: بعت نفسّك) تقدّم”" عن "الصّغرّى" تصحيح أله مقط للحقوق. 

]149۹4۲[ (قوله: أو طلاقك) في "البحر": ((ولو قال: بعت متك طلاقك .هرك فقالت: 
طلَقْتُ نفسي بانت منه .عهرها عنرلة قولها: اشرت وقيل: يَقَعُ رجعياء والأَوّلُ اصح ولو قال: 
ست ناك تطليقة فقالت: اشتريت يُقع زيطا انا لاه ق۹٣٣‏ صريحٌ)) اه. 

وقيّدَ الثانية في "الخائيّة”" بها إذا لم نكر البدل» ثم قال: ((ولو قال: بعت نفك منك 
فقالت: اشتريت يَقَعُ طلاق بائنٌ؛ لأنّ يع الطلاق تمليكُ الطّلاق» فإذا لم يذ كر البدل يُصيرٌ كأنه 
قال: طأقتك فيكو رحعيًء أ بيع نفسيها مليك اتس من المرأوه ويلك النفس لايَحصُل إلا 
بالبائن فيكون بائنأ)» اه. فأفاد أن: بعت منك تطليقة بكذا يقح به البائن أيضاً. 

٠٤۹۳‏ (قولُ: أو طَلَقَتكِ على کذا) هذا مب على أن الاق على مال رط للمهرء 
وهو حلاف المعتمد كما سيأتي» "سح" أي: لما م أن مراد الخلعُ اا ت والطّلاقٌ 
على مال ليس منه. 

.ه4١‏ (قولة: أن الواقع بهم أي: باتع ولو بلفظ البيع والمباراق "بحر "0©. 

رهؤه4 00 (قولة: ولو بلا مال) هذا إذا كان بلفظ الخلع أو بلفظر بيع النفس» بحلاف بيع 


(۱) ص٣1٤1‏ "در" 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق ۔ باب الخلع 7/4 

(۳) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ٥۳۹-٥۳۸/۱‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
)٤(‏ "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ق95١/ب.‏ 

(0) صدا 7 "در". 

.۷۸/ ٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب الخلع‎ )١( 


004/۲ 


الجزء العاشر vr‏ باب الخُلع 
رولو" بالطّلاق) الصمّريح (على مال طلاق بائنٌ) E‏ 


الطّلاق أو الطلقةٍ بلا ذكر بدل؛ فإنه يع به لجعي كما علمتة آنفا. 

00405 (قولة: ولو بلاق ٠‏ إل) في بعض النسخ: ((وبالطلاق)) باسقاط: ((لو))» وهو 
الأولى» ما علمت بين أن الاق على مال , حارج عن الخلع المستيط للحقوق» لكن لما كان المراذ 
بيان وقوع البائن ب به صح إطلاق الخلع عليه» ا الصّريح نضا على الوب إذ الكناية 
كذلك 00 ا 0 E‏ 

وأراد بالمال ما سمل الإبراءً منه» حتى لو قالت: برك عمًا لي عليك على طلاقي فَفَعَلَ 
رئ وبانت» بخلاف: لقي على أن وخر مالي عليك؛ فان القايرٌ ليس .مال وصح التأخيرٌ لو 
5 غاية ا ولا فلاء والطّلاقٌ رَحهي مطلقاء O‏ عن "البرازر ا 

مطلب: اران من كل حق يكون للنساء على الرّجال فَطَلقَهايقَْ با 

وك الفح © آخحر الباب: ((قال: أبرئيئ من كل عن يكن للنساء على الرّحال فَفَعَلَتْ 
فقالَ في فورو: طَلقتك وهي دول بها يع بئا؛ لأنه بعوض» وإذا الت يكل حق ها عليه 
فلها التفقة ما دام في الع لأنها م يكن ها حن حال الي فقد َر أن َسمية: سي نا 

عليه كل حق یکول للنساء صحيحة ويتصر ف إلى القائم ها إذ ذاك)) اه. 
قلت: نعم لو قالت: من كل حق للنساء على الرّجال قبل الخلع وبعدَهُ فن النفقة تسقط 

كما في "البرازية"”» وسيأني”" تام وسيأتي أيضاً ما لو مها على البراءَة من نفقة الوللد. 
(۱) ((لو)) ليست في "ب" وو" وط" 
(۲) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 1۸۷/۲ بتصرف. 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ٤‏ بتصرف. 
(5) "البزازية": كتاب الطلاق - الفصل الثالث تي الخلع ‏ النوع الشالث فيما يكون جواباً وما لا يكون 5/4١؟‏ 

بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"). 
(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع .۸٤/٤‏ 
(1) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع ۲٠١/٤‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 


(۷) صا ۹ وما بعدها "در". 


(۸) صلاء ١‏ وما بعدها در 


قسم الأحوال الشخصية .س طلا لعنهسسس حاشية ابن عايدين 


وثهرتة فيما لو بطل البدلٌ كما سيجيء. 
(و) الخلع (هو من الكنايات» فيعتير فيه ما يعتبرٌ فيها) من قرائن الطلاق».... 


٠٠٥۹۷‏ (قولهُ: وغرتة) أي: ثمرة قبي [/ق<7/بع الطلاق بكونهِ على مال دون الخلع 
تظهرٌ فيما لو بَطْلَّ البدلء كما سيجيء”" أنه لو طلقها بخمر أو خنزير أو مي وقح بان في الخلع 
رجعيّ في الطّلاق مَحَانا فيهما لبطلان البدل» وإذا بَطَلَ بي لفظ”" الخلع والواقعٌ به بائنٌ ولف ظط 
الطلاق”" والواقع به رحعي لأنه صريح؛ فلو لم يكن ذكرٌ المال شرطا في وقوع البائن بالطلاق 
دون الخلع لم تظهرٌ ثمرة للتقبيدٍ بهء لكي الاقتصار في بيان الثمرةٍ على بطلان البدل محل نظر؛ فن 
مئلهُ ما لو لم يذكر البدل أصلاء تأمّل. وأمّا كوث الخلع يُسقط الحقوق» والطلاق على مال 
لايسقطها فليس رة التقييد بالمال كما لا يُخفى» فافهم. 

زههه4 0 (قولة: والخلعٌ من الكنايات) لأنه يُحتمل الانخلاع عن اللباس أو الخيرات أو عن 
النکاح» "عار" ومثلة: المبارأة. 

رههه4 0 (قوله: فيعتبرٌ فيه ما يُعتبرٌ فيها) ويقَعٌ به تطليقة بائنة إلا إِنْ نوی ثلاثا فتكوثُ ثلاثاء 
ون نوی ثنتين كانت واحدة بائنة "كافي الحاكم"27. 

٠٠٠٠٠‏ (قولَهُ: من قرائن الطلاق) كمذاكرة الطلاق وسؤالها له» وي "ادر المنتقى"”: 

(قولهُ: وأمّا کون الخلع يُسقِط الحقوق إل إشارة للاعتراض على "ا لحي" لكنه ‏ على ما في"ط" ‏ 
(( لم يع ذلك ثمرة بل فرقاً آخحرٌ بين الخلع والطّلاق على مال))» بل ما ذكَرَهُ "الشارح" أيضاً فرق لا رق 
كما ذْكَرَمُ "ط" مسّيداً لِمَا في "المنح"؛ حيث قال فيها: ((والفرق بيتهّما: أن الطّلاقَ على مال عنزلة الخلع ق 
الأحكام» إل أن بدَلَ الخلع إذا بطل بي الطلاق بائناء عرض الطّلاق إذا بطل يمع رجيًا)) اه. 

س(۱) صدة لام "در" 

(۲) ((لفظ)) ساقطة من "م". 

(۳) من ((جانا)) إلى ((الطلاق)) ساقط من "1”. 

)٤(‏ "العناية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ٤‏ (هامش "فتح القدير"). 

)٥(‏ عبارة لزنت ((كما E:‏ "كاي الحاکم)). 

(5) "الدر المتتقى": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع -۷١۸ (/١‏ ملحق ب) بتصرف (هامش "بجمع الأنهر"). 


الجزء العاشر 7 ست هنيو اش ا ياب الخُلع 


لک و قف بره ا لأله مجنيئة ف وهيل: لا. 
(حلّعها ثم قال: ل انو به الطلاقء فان ذكَرَ بدلا لم يُصدَّقْ) قضاءً OE‏ 


((وتسمية امال وإ لم يكن متقرّما بين القرائن)) اه "طا”". 

دقان رلك لو فس كرو مهل امي كما مو كر ارو لايْقَعٌ به طلاقٌ» بل 
هو فسخ لا يُنقِصٌ العدد بشرط عدم تة الطّلاق» ا 

مطلبٌ في معنى امتهَدٍ فيه 

]14[ (قوله: َفَدَ؛ لأنه مُجِتَهدٌ فيه) أي: موضع احتهاذٍ صحيح) .ععنى: أنه يُسوع فيه 
الاحتهادٌ؛ لأنه لم يحالف كتاباً ولا سنة مشهورة ولا إجماعاء إذ لو حالف شيئاً مِن ذلك في رأي 
امجتهدٍ لم يكن مجتهدا فيه» حتى لو حَكمّ به حاکم يراه ١‏ لاينف» كما قَرَّرَ في مَحَلُوِء ويأتي 
في اول البابو الآتي عن "الفتح" ما يُوْضِحُه ولايخفى أن امراد بقوله: ((نقذ)): هو ما لو حَكُمْ به 
حنبلي في مسأليناء بخلاف الحنفي فاته وإ صح حُكمُهُ بغير مذهبه على أَحَدٍ القولين لكنهُ في 
زماننا لا يصح اتفاقاً لتقييد السلطان قضائة بالحكم و 
بالضعيف فضلا عن مذهب الغير» فافهم. 

۰۳ (قولة: لم يُصدّق قضاءً) أي: بل ديانة؛ لأ الله تعالى عام بسر لکن لايَسّعْ 
الموأة ع معه؛ اا قاس + لا تعرف ننه لأا الاين "0 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: : لأنه جحتهد فيه انا ما كان عخالفاً للكتاب أر السنة المشهورة أو الإجماع فلا ينفذ القضاء فيه. 

ولا يخفى أن اراد قضاءُ قاض يرى كوه فسا كالحنبلي في مسألتناء وبه اندفع ما في "الشرنبلالية": من أن قضاة هذا 
الزمان ليس هم إلا القضاءٌ بالصحيح من المذهبء وهو كونه بائن . انتهى. وتبعه غيرٌ واحده فتنبّه لهم). ق٥۰‏ ؟/أ. 

(۲) "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع ۱۸۷/۲. 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 78/4 

)٤(‏ في "ب": ((ینفد)) بالدال» وهو تحريف. 

(5) المقولة [47715 ]١‏ قوله: ((محرم عليه)). 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع .۷۸/٤‏ 

(۷) "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ۱۷۲/١‏ بتصرف يسير. 


قسم الأحوال الشخصية س طلا سس حاشية اين عايدين 


في الصور الأربع (وإلاً صُدّقَ ي) ما إذا وق بافظ. ( ا والسارام اكيم ا 
ولا قرينةء بخلاف لفظل 0 لأنه حلاف لامر “وفيه إشارة إلى اشتر 
الت وهو ظاهرٌ الرّواية» إلا أن المشايخ قالوا: لا تشرط النيّة ها هنا؛ ا 
الاستعمال صار كالصّريح كما في u‏ عن مُتفرقات طلاق "حيط" .. 


۰4 (قولُ: في الصور الأربع) أي: فيما لو كان بلفظٍ الخلع أو البيع والشراء [*إق 000 /أ] 
أو الطّلاق أو المباراة. 

16197[ (قوله: بعخلاف لفظ س وطلاق) ا صريحان» "تاترحاشة"» لكر صراحة 
البيع مثل: بعت نفسّك أو طلاقك.معنى: أن eS‏ أن لبي فيه زوالٌ 
ملك اليمين» يلرم منه قطعاً زوالٌ ملك التعة كما أَفادَهُ "المصنئفٌ "المصنف" في "ال" لمي انا e‏ 
الطّلاق فظاهرة ون كان دیکرڈ کت شك شع عه وک ا لن الكلامٌ في أنه بقع به 
الطّلاق - أي: الرّحعيٌ - إذا م يكن بعال ولايْصّدَقْ في أله لم ير به الطلاق لكونه صريحاء فافهم. 

٠٠٠٠‏ (ِقولُ: وفيه إشارة إلى اشراط الي أي: اذ شتراطها للوقوع به ديانة, وكذا قضاءٌ إذا 
م تكن قرينة من كر مال ونحوو كما هو الحكمٌ في سائر الكنايات. 

0 (قولة: ههنا) أي: في لفظ الخلع؛ وفي "البحر” عن "اليرازيّة"”©: ((فلو كانت 
امبارأة أيضاً كذلك - أي: عَلْب استعمالها في الطّلاق - لم تحت إلى اله وإ كانت من الكنايات» 
وإلا تق اة مخزرطة فيه وق سائر الكنايات على الأصل)) اه. 


)١(‏ ((لأنه حلاف الظاهر)) ساقط من "د" 

(۲) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل الخلع .5177/1١‏ 

(۳) لم نعثر عليها في مخطوطة "امميط البرهاني" الي بين أيدينا. 

. ٠٥٤/۳ التاتر حانية": كتاب الطلاق  الفصل السادس عشر في الخلع‎ )٤( 

4 "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب بيان أحكام الخلع أإق ه1/ب. 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع ٩٤/٤‏ بتصرف. 

(۷) "البرازية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 7١١/54‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 


الجزءالعاشر ‏ ...س 79396 لش © فاب الخلم 
ا لاوم 6ن و رو وات 
( وکر ٤‏ حرا (احد شيع) ويلحق به الإبراء عما ها عليه را 1 


وفيه إشارةٌ إلى أن امبارة لم غلب استعمالها في الطّلاق عُرفاً بخلاف الخلعء فإنه مُشْتَهرٌ بينَ 
الخاص والعام» فافهم. 

و2 وقول وكرة شرع عد شيع) أي: قليلاً كان أو كثيراء والح أن الأحد -إذا كان 
اتور ةي جرا فما فرك ال تاثا أَمِنْهُ كسيعًا 4 [النساء ٠١‏ إلا أنه إن عد 
ملكة سيق يي وتمائة في الفح لکن قل ي الجر عن اتر لل 
ل "السيوطي": (( احرج "ابن جری ر" عن "ابن زيا في الآيةٍ قال: ثم رخص بعد فقال: 
إن حم الابقا حدُود الجاع رمان ادت ت [البقرة-۲۲۹] قال: فخت هذه 
تلك)) اه. وهو يقتضي حل الأخذٍ مطلقاً إذا رضييت)) اه. أي: سواءٌ كان الشوز چا 
أو منهماء لکن فيه أنه کر في "البحر"”" ارلا عن "المت" أن أن الآية الأولى فيما إذا كان النضوث 
اط را فنا ا ركز که فلا سرض نوها وأنهما لو فارص وكرت الأعز يلاج 
ثابتة الماع وبقوله تعالى: 1و4 یضارا ادوا [البق رة »]۲۳١‏ ا لا لرغية 
بل إضراراً لأخذ مالها في مقابة حلاصها مته حالف للدَليل القطعي» فافهم 

۰۹۰ (قولة: ويلح بهم أي: بالأعلر. 


)١(‏ عبارة "و": ((وكره له)). 

(؟) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 1۲/٤‏ بتصرف. 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الع ٤‏ /۸۳. 

(ء) "الدر المتثور" 2438/2 

(5) في النسخ جميعها: ((ابن أبي جرير))» وما أثبتناه هو الصراب كما نبّه عليه في هامش "م" وا لله أعلم. 
(1) "تفسير الطبري": .۳۱۷/٤‏ 

(۷) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 85/4. 

(۸) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ٦۲/٤‏ يتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية .س هلا سس سس حاشية ابن عايدين 


ين و 2 د "|| 43 1 كراهة ارياد و 1 "1 WOn‏ ر۳ ((لا بأس 
به)) يفيك أنها تنزيهيّة» وبه يحصل التوفيق 010 1[ 12111111 


E‏ (قولة: إن نش ف "الما" 


[(çIrrvê/rD) :‏ شرت ا من زوجها نشوزا ت 
من باب: قَعَدَ وضرب : عَصنَهُ ونَشَرَ الرّحلُ من امرأته نشوزا بالوجهين -: تركها وحفاهاء 
وأصلة: الارتفاع)) اه ملخصاً. 

16۹1۱[ (قولة: ولو شه ابض لأنّ قولة تعالى: اک جاح لمانا قدت بد 
[البقرة ۲۲۹ ] يدل على الإباحة إذا كان النشوث ون ان غارة اف واا كان مين ا 
فقط بدلاليه بالأولى. 

(E۹117‏ (قوله: وبه ييحصل التوفيق) أي: بين ما رَحَّحَهُ في "اتح "00 من تفي كراهة أذ 
الأكثر» وهو رواية "الحامع الصغير" وبين ما رحَّحَهُ ا من إثباتهاء وهو رواية "الأصل"“ 
يحمل الأول على تفي التحريْيّة والشاني' على إثبات التتزيهيّة وهذا التوفيق مُصرَّحٌ به في 
الكو كيين 1ع اذ لبتالة ع ون و ی ا 
قال: ((وعلى هذا يَظهَرٌ كون رواية "الحامع" اوح نعم يكو أذ الريادةٍ حلاف الأولى» والنع 
محمولٌ على الأولى)) ا ومَشَى عليه في "البح ر" أيضا. 


)١(‏ "الفعح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 77/5 بتصرف. 
(۲) "ملتقى الأبحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع ۲۸۰/۱. 
6 الناء ساقطة مي ان" و و 

)٤(‏ "المصباح المنير": مادة ((نشز)). 

() "الفتح”: كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع 5 بتصرف. 

._۲١ "الجامع الصغير”: كتاب الطلاق  باب الخلع صة‎ )0( ٠ 
. 1۳/٤ "الفتح": كتاب الطلاق  باب الخلع‎ )۷( 

(۸) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع .۸۳/٤‏ 


القزء العاشر ‏ ب تن ۹ل باب الع 


(أكرّهها) الرّوج (عليه تطلق بلا مال) لأنّ الرّضا شرط زوم المال ر 
(ولو هلك بده ني يدها) قبل التّفع (أو استَحِقٌ فعليها قيممهٌ لى البدل (قِيمبَا 
ومثلهُ لو ملا لأنّ الخلع لا يبل الفسخ. 

(خلمَها أو طلقها بخمر أو خنزير أو ميتة و نحوها) ما ليس بال (وقع) طلاق 
(بائنٌ في ا لحلع رحعي في غيره) وقوعا ا ا ا Ss‏ 


EY]‏ (قولة: عليه أي: على اې ار أي: على أن تقول له: حالعئء وف 
"البحر": ((على القبول)» أي: إذا كان هو المبتدئ بقوله: حالعتك فافهم. 

٠۹٠‏ (قولهُ: تطلَق) أي: بائئاً إن كان بلفظ الخلع» رحن إن ا الطّلاق على 
مال ا كن 

16107[ (قولة: رط زوم المال) أي: عليهاء وهو البدل اللذكور في الخلع. 

وقولة: ((وسقوطه))» أي: عن الروج وهو المهرٌ الذي عليه. 

0405 (قولة: أو استحِق) أي: ادّعاةُ حر وأَنبت أنه له» ومثلهُ ما في "الق "© 
"كاف اللناكم": رلو كان عبدا خلال الذم فقيل عندة رَحَمَّ عليها بقيميي وكذا لو وجب 
قطْعٌ يده فقطعَ عند رده وأحذ قيمتة)) ف 

4537ل (قوله: مما ليس .عال) كالدم والجر. 

3 (قولهُ: وقَع) أي: إن ّت اا 

ه0491 (قولة: بان في الي لاله من الكنايات الدَالِ على قطع الوص فكان الواقع 
)١(‏ "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام الخلع ١/ق‏ ۳١٠/إب.‏ 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع AY‏ 
(۳) المقولة 1591 ]١‏ قوله: ((ونمرته)). 

)٤(‏ في الصحيفة نفسها من "الدر" 


(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب ال 0/4 
(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ۸٥/٤‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية م د 66م امس سس حاشية ابن عايدين 


وخا ا طون al‏ و قا سلا كبا تر كنا 
هو خم رحَعَ بالمهر إن م عل وإلا لا شيءَ له“ رک: حالِعئ على ما في يدي).. 


به بائناء بخلاف لفل اعتدّي وأحويه كما مر في بابو" وبخلاف الطلاق؛ فإنه صريح لا يقتضي 


]161°[ (قوله: 0 فيهما) أي: في الصورتين» الاد کد عة الشيء بلا بَدَلء 
قال في "الفتح"2"7: ((أي: بلا شيء يحب لدي لأ لك لس في الخروج غيرٌ مقو 31 
لايَلرَمُ شيءَ 3 الطّلاق)) اھ ا" 'أزفرٌ 5 الماك فق "الخيطك" "ب "0 
ا۸٣٣‏ وأمًا لو کان اھر في زیو فإله سقط إا مر ين أن: حالسك مُسقِطٌ للحقوق وإذ 
م يكن بعوض» تأمّل. 

]£113[ (قوله: كما م أي: ف قوله: رةه فيما لو بط البدل)) وقدّمنا با . 

(1415 (قولة: ولو سَمِّتْ حلالاً إلخ) قال في "الف ح": (روقي كتب الالكيّة: لو مها 
على حلال وحرام كخمر ومال صح ولا یجب له إلا الملل قيل: وهو قياس قول أصحابنا وهو 


صحيح)) أه. 
04575 (قولة: رجحم بالمهر) أي: إن أحذتة» وإلا سقط عنه» وهذا عند ' 


الإمام"» وعتدهما 


لل 


)١(‏ في "د" زيادة: ((وفٍ "امحيط": لو خالعها على عبد فإذا هر حر رحع بالمهر عندهماء وعند أبي يوسف بقيمته 
لو کان عبداء ا 'بحر")). ق5١٠7/ب.‏ 

(۲) ۳۱۷/۹ وما بعدها "در". 

(۳) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ٠٤/٤‏ بتصرف. 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ٤/٤‏ ۸. 

(5) صا "در" 

(1) ص٤۷‏ "در". 

(۷) المقولة ]١٤١۹۷[‏ قرله: ((وثمرته)). 

(۸) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ٠١/٤‏ . 


الجزءالعاشر ‏ .د ابه لش ا باب اشع 


أي: الحسيّة (ولا شىء في يزها) لعدم التسمية» وكذا عکسة لکن لو كان في يده 
جوهرة ها فقبِلتْ فهي له عَلِمَتْ أو لاء لإضرارها نفسّها بقبُولها (وإن زادت: من 
مال أو دراهم رد عليه ف الأولى (مهرها) إن اش ال E NET‏ 


حب مل ين حل وَسّط؛ لاله صارٌ مغرورا من جهتها بتسمية المال)) اه "ح”". 

04 (قولة: أي: الحسيّع هيد به؛ فلا يكور مع قوله الآتي: ((والبيت والصشدوق إلخ)) 
مما هو في يدها الحكميّة فافهم. 

04558 (قوله: ولا شيءَ في يدها) أمّا لو کان فيها شي TE‏ ل 

]6۹1 (قوله: لعدم التسمية) علة لما فم من التشبيه وهو وقوع البائن ان أي: لعدم 
تسدية شه تصن به غار له "بعر" لان ما في يها قد یکوت متقوماً E‏ فكان 

[YEY]‏ (قوله: وكذا عكسة) بأن قال ها: خالعتّك على ما في يدي ولا شيءَ فيهاء 
"بعر" وهذا مفهومٌ بالأولى. 

الويف (قوله: لکن إلخ) لما كان عدم لزوم شيء ي المسألة الأولى لعدم التغرير منها صار 
مظنة أن يُتَوهّمَ هنا أنه لايَستَحِقُ الموهرة لتغريره لهاء فاستدرك على ذلك بأنها له؛ لان المرأة 
ضرت بنفسيها حيث قبلّت انلع قبل أن تَعلمَ ما في يدوه فهذا الاستدراك في علي فافهم. 

]14114[ (قوله: وإ زادت) أي: على قولها: حالعي على ما في يديء أي: ولا شيءَ 
في يدها. 

]161°[ (قوله: ردت عليه في الأُولى مهرّها) أي: في قولها: من مال» ومثلة: من متاعء 


)١(‏ "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ق۱۹۷/أ. 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 290 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 85/4 
)4( "الفتم": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 1 
(ه) “البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع .۸١/ ٤‏ 


1/۲ 


قسم الأحوال الشخصية .د ۸٣‏ حاشية ابن عابدين 


(De 


وإلا لا شيءَ عليهاء ' أجوهرة . لأو تله دراهم) في الثانية» لطع طحم وي مده بارع ب جد 2 


أو مِن مال المهر وقد أوفاهُ هاء أو على ما في بطن جاريي أو غنمي ين حَمْل؛ لأنها لما سَّمَّتْ 
مالا لم يكن الرّوجُ راضياً بالرّوال إلا بالعووض» ولا وحة إلى يجاب المسمّى أو قيمتِهِ للجهالة 
ولا إلى قيمة البْضع ‏ أعين: مهر المثل ‏ لأنه غير متقرّم حالة اروج فتعيِّنَ إيجاب ماقام على 
الرّوج س الد أو مهر الثلء ا 

NEY]‏ 2 وإلا) أي: وإِن م تكن قبَضَتَهُ بَرىا منه ولا شيءَ عليهاء وكذا لا شيءَ 
عليها لو كانت قد أبرأتة من "بر "". 

161۳17( (قوله: أو ثلاثة دراهم في الثانية أي : في قولها: مِن دراهم ا أو منکرا؛ 
لأنها ذکرّت الجمع وأقصاهُ لاغاية له [FAST]‏ وأدناةُ ثلائة فوحبت» وو قالت: على ما 
في هذا ی و تسر أو الثياب و مها ثلاثة اا كذافي 
"الدّراية"؛ قال في "البحر": ((وثي الثياب نظَرٌ للجهالة))» وأقول: ينبغي يجاب الوسط في 
الک > به يندفعٌ ما قال لل 0 

قلت: وفيه نظ؛ لان لباب جهول المنس مثل الا والمبد مخلاضب البغل والحمار» ونا 
لو تزوّجحها على ثوب أو عبدٍ وجب مهر الثل» ولو على فرس أو ثوب هَرَوِي وجب الوسط 
ال ل ال "كافي الحاكم الشهيد" ما 
نصُ: ((وإن اختلعَت منه على موصوف من المكيلٍ والموزون والثیاب فهو جائرٌ وإن اعتَعَتْ منه 
شوب غير منسودو إلى نوع - أو على دار كذلك ‏ فَلَهُ المهر الذي أعطاهاء وكذلك الدَابّ) اه. 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الخلع ۱۳۷/١‏ بتصرف. 

(۲) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ق717؟/أ بتصرف. 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 67/54 بتصرف. 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 85/5. 

(5) "الئهر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع Ya‏ 

(5) في "ب": ((والخمار))» وهو تحريف. 


الجزء العاشن شا ک۳ لش ا باب الع 


ولوان يدها اقل كملتهاء ولو ن سمت دراهم فبان دنائيرٌ لم أره 
ولت والصيدواف بط الخاريةم لد TEA a‏ 


٣٣د‏ (قولهُ: ولو في يدها اقل قل إلخ) ولو كان أكثرّ مِن ثلاثة فله ذلك "دُرَر"2"0 عن 
"النهاية". ْ 

04208 (قولة: ر قال في "الت ": ((ولو سمت دراهمٌ فإذا في يدها دنانيرٌ لاحب 
له غير الدر اهمء ول ار اه "م7" 

50 لأنّ الدّراهم تُطلَقٌ عرفاً على ما يشملهما. 

والحاصل: أنها إذا المت على شيء غير المهر فهو على أَُوجُهِ: الأَوّلُ: أن يكون ذلك 
السمّى غير تقوم كالخمر واليتةٍ فع مَجَاناء الثاني: أن ْمَل كونة مالا أو غيرَهُ مثل: ما في 
بيتها أو يدها من شيء؛ فإ الشّيءَ يَسْمَلُ امال وغيرَةُ؛ وكذا ما في بطن شاتها أو جاريتها؛ فن ما 
و سكن كو رع مين روكشم سر مرولا رع نافد أن يكون مالاً 
میود ل ما تخي غيليا أو تلد مها العا أو ها كت العام فعليها رد ما عضت من المهر 
سواءً ود ذلك أو لاء الرابع: أن يكون مالا لكنهُ لايُوقَفُ على قَذْرهِ مثل: ماق بيتها أو يدها 

: ين التاع» أو ما في نيلها ين الثمارء أو ما في بطون غديها من الولي؛ فإ ود منه شيا نهو له 

وإلاً ردت ما قيضت من اله الخامس: آنا بون نالا له مقار سلو كله ماقي يدها من 
دراهم» فان أقلَهُ تلات فكان مدا ملا فل اللات أو الأكثرء السادس: EO‏ 
وأشارَت SS‏ وإلا رح با مه 
ا جاص ماق ا ا 
)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ۳۹۱/۱. 
(۲) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ASS‏ 
(۳) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ق۱۹۷/أ. 


قسم الأحوال الشخصية .ددعت سلا 4م الس حاشية ابن عابدين 


إذا لم تلذ لأقلّ المدَةِ (و) طن (الغدم) ومر الشّجر (كاليد) فذِكرٌ اليد مئال كما في 
"البحر" قال: ((وقيّدَةُ في "الخلاصة" وغيرها لعدم العلم فقال: لو عَلِمَ أنه 
اكا ان ايت از E‏ لديا قير هنا ل تررقها شيء؟ هن 
الينام اقلم وق ستوور ا و 


[ff]‏ (قولة: إذا م تلد لأقلّ امدق أي: هذَه و الحمل» وهذا قيدٌ مق وعم /أ لعدم وجوبب 
شيء» أمَا لو ولَدَسْ لها فهو له لتحقق وجودي والأولى ذكرُ هذا بعد قوله: ((وبطنٌ الغنم))؛ 
أن الظاهرَ اعتبارٌ أقلّ مده ا 
(فائدة) 

في إقرار "الجوهرة"”": ((أقلّ مدو حمل الذدّواب وى الشاةٍ ميتة أشهرء وأقلٌ مد حمل 
الشاةٍ أربعة ا ۰ 1 ٠‏ 

+4( (قولة: وقيّدَهُ في "الخلاصة"' ' وغيرها) كان المناسب ذكرٌ هذا عقب قوله: ((رَدَتْ 
مهرها أو ثلاثة دراهم)) - كما فعَلَ ن "الب "۵ - يعم أن حع م الضّمير هو الرّدُ المذكور 
وغبارة "اوت 5 هكذا: : ((وفي "الفتاوى" : حل حلم مرا ما لها عليه ين امهر خلا مه أن لها 
عليه بقية المهر ثم تذكرٌ أنه لم يبق ها عليه شيءٌ من المهر وقَعَ الطلاق عليها عهرهاء فِيَحَبُ عليها 
م أمّا إذا علِم أن لامهرَ ها عليه بان وهَبَتْ صّحّ الع ولا رد على الروج 
شيئاء كما إذا حالعّها على ما في هذا البيتي من المتاع وعلم أنه لامتاع في هذا البيت)) اه وكذا 
على ما في يدها من الال وعلِم آنه ليس في يدها شيم كما في "امحتبى". 

(قوله: كان المناسب ذكر هذا عقب قوله: ردت مهرّها إلخ) المتاسيب ما فعلَّهُ "الشًا را 
راحعٌ للمفهوم ّا سبَقَ» وهو إلزامها بشيء في المسائل السابقة جميعها ولو قدمَه؛ لوهم م آنه حاص يبعضيها. 
ز0 الب كتاب الطلاق ‏ باب الخلع .Aoft‏ 
(۲) في "ط": (( م تطعمه))» وهو حطأ. 
(۳) "الجوهرة النيرة": 717/1. 


8.5/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب الخلع‎ )٤( 
.أ/١١١ق "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق  الفصل الثالث في الخلع‎ )5( 


الجزءالعاشر ‏ 7 شا هنج لش ا يا الم 


(خالَعَت على عبد آبق لها على براءتها مِن ضمانو لم تبْرَأ) وعليها تسليمُهُ إِنْ 
فر تا ول شی ا 00 بالشتّرط الفاسد كالتكا -0©. 
(قالت: طلقئ ثلاثا بألفي أو على ألفي LS RRS‏ 


(YEY‏ (قوله: على براءتها من ضمانه) معناة: أنه إن ا A‏ وللا فلا شيءَ عليهاء 
وأمّا لو شرّطت البراءة مِن عيبي في البدل صح ال ل س د 
(EF)‏ (قوله: م تبر لأنه عقدُ معاوضة فيقتضي سلامة العووض» بحر 
]141۳۸[ (قوله: لأنمم تعليلٌ لما ا من المقام: ُن الخلع صحيح فیح لحلع 000 
الشرط الفاسك ومنه: لو اها على أن يُمسيك الولدَ عندهُ أو على أن يكون صداقها لولدها 
أو تحني ا الصَّلكّ أو بشرط أن يرد إليها أُقمِشّتها 
فقبل لا حرم ويشترّط كنب الصّلكّ ورد الأقمشة في المحلس كما سيأتي“ في الفروعء وتمامٌة 
NS‏ 
]141۳۹ (قولة: طلقي ل بألفي أما لو قالت: اة بألفي فطلقها ثلاث فن قال: بألفي 
وقبلَت رق وإن ل قبل لايق شيت ون لم يذ كر المال طَلقَتْ ‏ عندَة - ثلاثاً بلا شيء» 
وعندهما: واحدة بألفي» وثتتان بلا شي كما لو فرّقها وقال: أنت طالقٌ واحدة وواحدة 
وواحدة عند الكل كما في "ليحر" عن "ال 
)١(‏ في "د" زيادة: (رأي: بل ييطل الشرطء وقيّد بالفاسد؛ إذا لو كان ملائماً لا ييطل؛ ولذا قال في "القنية": خالعها 
على ثوب بشرط أن تسلّم إليه الثوب فقبلت» فهلك الثوب 3 قبل التسليم لم تبن؛ لأه حعل نفس التَسليم شرطاًء 
وتمامه في "البحر" و"النهر")) ١703‏ ؟/أ. 


(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ۸۷/٤‏ بتصرف. 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 87/4 - ۸۷. 

)٤(‏ ص۱۳۷ "در" 

(ه) انظر "البحر": 95 الطلاق ‏ باب الخلع 2201 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ۔ باب الخلع .۸۸/٤‏ 

(۷) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 577/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(Tn 
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فطلقها واحدة وقعَ في الأول بائنة بثله) أي: بثلث الألف إن طلقها في بلسي 
dr,‏ 3 ا ta, 93 5 tt‏ 5 2-8 3 5 2 

وإلا فمّجاناء "فتح"'. وقي "الخانية": ((لو كان طلقها ثنتين" فله كل الألفي)) 


(وق الثانية رجعية مُجانا) 000 2 


:1454 (قولة: فطلْقّها واحدة) ملّها: ثنتان» "شِ لي" ولو طلْقّها ثلاثاً كان له يع 
الألف سواء كانت بلفظر واحدٍ أو متفرقة في بلس واحب "بعر" "س 

4541ل (قولة: بلي أن الناء O‏ الأعواض» وهو م على ور ا 

[NEE]‏ (قوله: إن ib‏ في مجلسيه) فلو قام اقا لم یجب [/ق 9 6اب] شي لني "لذي 
ووحهة: آنه معاوضة من جانبها فيْشرَط في قبوله ا جل كما في قبول البيي» "ري" ولو بهو 


رمم 


فقال: الك على ألفي اعتير بجحلسُها دون فلو ذهب ثم قبلت في بحلسيها ذلك صح ا 
عن "اوھ "۱ 
٠‏ 0454م (قولة: لو كان طلقها ثنتين) أي: قبلَ قولها له: ((طلقئ إڂ))»› ثم طلقها واحدة 


(قولة: أي: قبل قولها لَه: طلقي إلح) قال في "البَحْرٍ": ((وينبخي أن لا يرق بن ((الباء)) و((علمى))؛ لان 
المنظور إليه حصول المقصودٍ لا اللفظ)). 


)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 75/4 بتصرف. 

(۲) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 58/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) في "د" زيادة: ((قوله: لو كان طلقها ثنتين؛ يعي فلم يبقَ من طلاقها إلا واحدةٌء فطلقها واحدة تلزمها الألف» 
الشيخ خير الدين الرملي)). ق٠٠۲/أ.‏ 

(4) انظر "حاشية الشلي على تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ۲۷۰/۲. 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ٤‏ قلا عن "الفتح". 

وى "ط": كتاب الطلاق . باب الخلع 14۹/۲ 

(۷) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع .۸۷/٤‏ 

(۸) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ق۷٣۲/ا.‏ 

(۹) "البحر": كتاب الطلاق - باب الخلع ٤‏ /۸۷. 

)٠١(‏ "الجوهرة التيرة": كتاب الخلع ٠١١ ٠۳١/۲‏ بتصرف. 


لاحك 


الجزء العاشر .س ۸۷ لش ا ياف الحُلع 
لان ((على)) للشّرطء وقالا: كالباء. 


(قال ها: طَلْقِي نفسك ثلاثاً بألفو)أو على آلف (فطلْقَتْ تفسّها واحدة ل يَقَعْ 
شي لأنّه لم يَرْض بالبينونة إلا بكلّ الألفي بخلاف ما مَر؛ لرضاها بها بألفي 57 


بعد قولها ذلك فله 0 الألف لحصول المقصود؛ ولذا قال في "الخلاصة": ((قالت: طلقيٰ ا 


بألفي فطلقها ثلا فهي بالألف» ولو طَلَقّها ا فيثلث الألفي))» وتمامه ف ل 

04544 (قولة: لان ((على)) للشرط) والمشروط لايَتورّعٌ على أجزاء الّرطء ولو طلقها 
ثلاث مُتفرَقةَ في مجلس واحدٍ لَرمّها الألف؛ لن الأُولَى والثانية تق عندَهُ رجعيّة فإيقاعٌ الثالنة وهي 
کو نة فله الألف» وإن ف انچ يحالس فعندهما: له 0 الألغني» وعنده: لاشيءَ له ا 
عن "المحيط". 

مطلب: تستعمّل ((على) في الاستعلاء واللزوم حقيقة 
( تنبية ) 

قيل: إن ((على)) حقيقة للاستعلاء يحارٌ للشتّرط» والحقٌ: أنها حقيقة للاستعلاء إن اتصلّت 
بالأحسام الحسوسة ك:قمت على الط وفي غيرها: حقيقة في معنى اللزوم الصّادق على 
ارط المحض» خو بيتك عل أن ينرک [الممتحنة »]١١‏ وأنت طالقٌ على أن تدخلي 
الدَار وعلى المعاوّضة الشّرعيّة المحضة ك: بعن هذا على ألفي والعرفيّة ك: افعلٌ هذا على أن أشفعَ 
لك عند زيا وما نحن فيه مِمّا يَصِحّ فيه كل من معني اللزوم؛ لأنّ الطّلاق يما تعلق على الشّرط 


و # 


الحض» والاعتياض وذكرٌ الال لا يرحح الثاني؛ فان المال يصح جعله شرطا حضاء حتى لا تنقسِم 
(۱) ص٥۸1۸‏ "در". 

(؟) "خحلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع ق٤‏ ١١/أ.‏ 

)۳( انظر "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الخلع AVI‘‏ 


(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ٤‏ /۸۸. 
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2 ٠ 
فببعضيها أولى.‎ 
(وقولهُ لها: أنتٍ طالق بألفي أو على ألفي وقَبلَت) في جلها (لَرِمَ) إن‎ 


أحراوهُ على أجزاء مقابلي كما صح جعله عضا ينا تيت لان الت رعق 
هذا یکون لفظ: ((علی)) مُشترَكاً بن الاستعلاء واللروم لقيام دليل الحقيقة فيهما وهو 
التبادر محرد الإطلاق» وکون امحاز حيرا من الاشتراك هو عند التَرددِء وقول اهل العربيّة: 
إتها للاستعلاء محمولٌ على هذا؛ فإ أهل الاجتهاد هم أهلٌ العريّة وتمامٌ تحقيقِه في 
"ال وذكرَ في "البحر": ((أنه ذكر في "التحر ير" ترحيح العِوَضيَّةٍ بكر المال 
لأنها الأصل). 

4544 لع (قولة: فببعضها أولى) فيه بحث؛ لأنها قد يكون لما غرضٌ 3 الشلاث ا لمادَّةَ 
الرحوع آي اة ي تناف سن ان حا اد على سار دوا و شش م إلا بالثلاثي 
"مقدسي"» لاق ۲٤۰‏ وقد يقال: إن هذا لايُنظرُ إليه بعد حصول المة لقصود بيلكها نفسّهاء على 
أن إمكان المعاوَّدَة حاصلٌ بالحملٍ على التحليل» فافهم. 

NEY‏ (قوله: وقبلتْ في محلسيها) فلو بعده لم يَرَمُها كال ؟ لاه عاد له يو سانيا كبا 
مر وهذا إذا لم يكن معلقاً ولا مُضافاًء وإلاً اعتبر القبول بعد وحود الشرط ا کما 
قدّمناه”” عن "البدائع"؛ ومئلهُ في "البح ر ". 


.۷١/٤ انظر "الفتح": كتاب الطلاق  باب الخلع‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ۸۸/٤‏ بتصرف. 

(۳) "التحرير": الفصل الخامس في تقسيم المفرد إلى حقيقة ويحاز - حروف الجر ص ؛ ١‏ ۲. 
)٤(‏ ص1۸4 "در" 

(5) المقولة [5581 ]١‏ قوله: ((وقٍ جانبها معاوضة)). 
(3) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 340/4. 


الجر الناشود کے و ٠‏ يجحت ي بات الخلم 


کیا من ولا سفيهة ولا مريضه کنا الت EE‏ ا يت 

E E TAT‏ لأمراته كد كبا عالت التي و درهم 
والأخرى عمائة دينار» فقبلتا ا بغير شيء)). 

(أنت طالقٌ وعليك ألفٌ» أو أنت حر وعليك ألف طَلْقَتْ وعتى مَجَّانا) 59 


04547 (قوله: كما مر أي: في قول "المصنفي": ((أكرّهَها عليه تلق بلا مال 16 

كة 4 ر aye O E COS‏ وق ا 
ا بيانةُ. 

و 5 0 

۹٤٠ء٠‏ (قوله: لأنه تعويض) بالعين المهمّلةٍ لا بالفاء كما يُوحَدٌ في بعض النسخ» وهذا 
راحعٌ لقوله: ((بألفو))» وقولة: ((أو تعليق)) راجعٌ لقوله: ((على ألفي). قال "الرّيلعي”7": 
وو تن قرا لاش عد سار قلي يمرل ف نيه اقارضة يدون التبول: 
ولايتزلٌ المعو بدون الشرط؛ إذ لاوّلاية لأحدهما في إلزام صاحبه بدون رسا والطلاق با 
لأنها ما اْتَرَمَت المالَ إلا للم لها نفسّها وذلك بالبينونة) اه. 

3 6 (قولة: لقنا بغر شيي) أنه عأ طلاقهما على قَبولهما وقد وج وم يعم ما 
يلرم كل واحدةٍ منهماء فن ١‏ لكل أن تقول: لا يمني إلا الدراهم. وينبغي أن يَلرَمَّ لو رضي منهما 


(۱) فی "ب": (رلا)). 

(۲) ص٤‏ ١1ل‏ وما بعدها "در". 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ٤/٤‏ ۸. 

.٠٥۲/۳ "التاترحانية": كتاب الطلاق  باب إيقاع الطلاق بالحال‎ )٤( 
صت ة۷ در"‎ (0, 

(1) المقولة e. ٤۷۲۹[‏ («لأنه تبرع)). 

(۷) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ۲۷۱/۲. 


قسم الأحوال الشخصية مم سر ۹ ل حاشية ابن عابدين 


و م يبلا لذن قوله: ((وعليك ألفْ)) ججملة تات وقالا: إن قبلا صح وزم 


بالدّراهم. وإذا طلقا بلا شيء کان رجعيًا”"؛ لأنه بلفظ الصّريح» "رمي" وما قيل من أنه ينبغي 
أن مهما رد مهرهما فهو مما لا يتبغي؛ فإ الطّلاق العّريمَ ولو على مال غيرٌ مقط للمهر 
على المد كما يأتي" متناء فافهم. 

]١ 40‏ (قولة: وإن لم يقبام مبالغة على قولِه: (رطلَقَت وعَمَّقَ))؛ لأنه عند القبول تَطلَقُ 
ويَعِقُ بالأولى؛ لأنه متمق عليه فامبالغة إشارة إلى رذ قولهماء ولا يصح جعُْلٌ البالغة لقوله: 
((مَجَان) لان للناميب له أن يقول: ((وإث قبلا))» كما لايحقى. 

[1éeY)‏ (قولةُ: جملة تا أي: فلا ترط با قبلها إا بدلالة الحال؛ إذ الأصل في الجملة 
الاستقلالٌ ولا دلالة هنا؛ لأ الطلاق والعتاق کان عن المالء بخلاف البيع وا 
لايوجدان بدوني» "درر". 

(تنبية ) 


اتفقوا على أنها للحال في: اد إل ألفا وأنت حُرٌ؛ لتعذر عطفي الخبر على الإنشاء» وعلى أنها 


(قولةُ: وإذا طلقا بلا شىء كان رجمياً إن لا وجه لكونه رجا منع كوبه طلاقا عال حقيقة وإ 
كان بصريحه فإ غاية ما أفاده التعليل أذ عدم لزوم المال؛ لعدم علم ما يلرم كل واحدةٍ مِنهُماء تأمّل. 
(قولهُ: لتعذر عطف الخبّر على الإنشاء إل لكنه من باب القلب؛ لأنّ الشرط الأداك "بمر". 


)١(‏ في هامش "م":((قوله: (کان رحبا ا قال شيخنا: فيه أن هذا طلاق مال وإنما سقط الال للجهالة - فيكونٌ 
باثناً» ألا ترى إلى قوله: ويتبغي آنه يام لو رضي منهما بالدّراهم فإنه حينعلرٍ يكوك الواقع بائناً جزماً)) اه. 


لل إل 


(؟) ص۹٥١۱‏ در . 


(۳) "الدرر والغرر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ۳۹۱/۱. 


1 


)٤(‏ من ((بدونه درر)) إلى ((وأما إيقاع)) من المقولة [4775 ١ع‏ ساقط من 


الإو« الاش ,ج ت زوه ت . بيات اكلم 


عملا أن الواو للحال؛ وف "الحاوي"”©: ((وبقولهما يُفتّى)). 

(قال: طلققك أمس على ألفي فلم تقبلي» وقالت: قبت فالقولُ له بيمينهء بخلاففب 
قوله: بعنكِ طلاقك أمس على ألفي فلم تقبلي وقالت: قبت فالقولٌ لهام وكذا لو قال 
لعبدو كذلك ١كقوله)‏ لغيره: (بِعْتْ منك هذا العبدَ بأل أمس فلم تقبَلُ وقال المشتري: 


ع" 


بت فن القول للمشري؛ والفرق : أن الطلاقَ عال بين من جانبيء وهي دعي جنه 
وهو ینکر أمّا البيع فإقرارة به إقرارٌ بالقبول» فإنکارة رجو فلا يُسمّع؛ ولو برها ۰ 


بمعنى باء المعاوّضة في: لحيل هذا ولك درهمٌ؛ لأنّ المعاوضة في الإحارةٍ أصلِيّة» ر٣/ق٠٠٠/ب]‏ وعلى 
تعن العظوواق قو ل الضارينة حد هذا الال E E‏ قي الضارنة نه 
وعلى احتمال الأمرين في: أنت طالقٌ ونت مريضة أو مُصلية؛ إذ لامانع ولا معن فيتنكُر الاق 
فا و لی دا وام و و 

٠٠٠٠#‏ (قولَهُ: عملاً بن الوا للحال) فكأنه قال: أنت طالق في حال وجوب الألفي لي 
عليك ولا يَتَحقَىُ ذلك إلا بالقبول» وبه يرم الملل "نهر”7. 

(ه140] (قولَهُ: وكذا لو قال لعبدو كذلك) أي: كذا الحكمٌ لو قال لعبدو: أعتقتك”؟» أمس 
علق اقل ل ر بعك أمس نفسَك منك بألفي فلم تقبلُ» "بحر "° . 

:060 (قولةُ: يمينٌ مِن جانبه) فهو عق تا فلا يكوك الإقرارٌ به إقراراً بقبول المرأق 
بخلاض البيع فاه بلا قبول ليس ببيعه "بعر" 
)١(‏ "الحاوي القدسي": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ق۳ ۸/ب بتصرف. 
(؟) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 1/6 
(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ق۲۳۸/أ. 


)٤(‏ في "ب": ((أعتفك)). 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 0 


(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ٩۳/٤‏ بتصرف. 


00 


قسم الأحوال الشخصية ل دسا 4 لس حاشية ابن عابدين 


اد وهاه ار ا 
(ولو اذّعَى الخلعَ على مال وهي تدكرٌ يمع الطلاق) بإقراره (والدّعوى في الال 
بحالها) فیکون القول ها؛ لأنها تدكِرٌ (وعكسة لا) مع كيفما کان "برازية" e‏ 


65 (قولّة: اند بيهم أي: على أنها قبلت؛ لأنّ الأصل أن مَّن كان القولٌ له 
لايّحتاج إلى بي لأنها لإثباتب حلاف الظاهر والظَاهرُ لِمّن كان القولٌ له» وهو هنا ليوج انكر 
و شرط الحشش وهو القبول» وحلاف الظاهر قولٌ لرا دم ينها عند التعارض» i‏ 
أكثرٌ إثباتا؛ لأنها تنبت الطّْلاقَ» وأما ما قبل ين أن ينها قات على الإثبات وين على النفي فلم 
را اليه على اي في شرط الحنث مقبولة كما مر في لتعليقه فافهم. 

]1610۸[ (قوله: بق م الطلاق بإقراره) أي: الاق البائنْ وإن م يبت يت المال؛ أنه ع لر 
الواح عر مط E‏ 0 

] (قولُ: بحالها) أي: على حالها المعروفب في الدّعاوى ين أذ القول للمنكر والبينة 


سار 


617 (قولة: كيفما کان) ي سواعٌ ادعتة ته عال أو بدونه» ولا يلزمها المال؛ لأنها 3 
ادعو بد نويه رم يت الخلعٌ لم يت قت كاك ولأث لوج يكارو كد ره رارم 


به» "رهي 


(قولهٌ: قفي أن اة على النفي في شرط اليد مقبولة إل فيد أن ية الثفي هنا ليست شرط 
الي حتى يصح إيراد أن بينة النفي مقبولة في شرط الحدثء تأمّل. 


(۱) "التاترحانية": کناب الطلاق ‏ الفصل السادس عشر في الخلع 435/7 بتصرف. 
(۲) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث بي الخلع ۲٠۹/٤‏ (هامش "القتاوى الحندية"). 


n ا‎ 


4۹/۹ )5( 


)٤(‏ ص۲ لاا 


الجزء العاشر 4۳ باب الخلع 


(فرو غ) أنكر الخلع أو ادَّعَى شرطا أو استثناءً EE‏ 


«فرعٌ) 

اختلمًا في كمّية الخلع» فقال: مُرتان» وقالت: ثلاث» قيل: القولٌ له» وقيل: لو اعسَلمًا بعد 
التروّج فقالت لم ينجر التروج؛ لأنه وقح بعد الخلع الثالث وأَنكَرَهُ فالقولُ له ولو احتلما في العِدَةٍ 
أو بعد مُضيّها فقال: هي عِدَةٌ ا حلع الثاني» وقالت: عِدَةُ الخلع الثالث فالقولٌ هاء فلا يل التكاح» 
"جامع الفصولين". 

]1611 (قوله: انك اح مک مع قول ا ((وعكسة لام اه طط . 

۹۹۳ (قوله: أو ادّعَى شرطا أو استنناء) (٣/ق‏ ١٠٣م‏ بأ قال: أنت طالق بألف فقَبلَت» 
ثم ادَعَى أنه قال: إن دلت الدَار أو إن شاءً الله قال في "جامع الفصولين": ((طلقَ ا 
ثم عى الاستثناءً دق لو لم يذكر البدل في الخلع» لالو ذْكَرَهُ بأن قال: لحك بكذاء ولو 
عى الاستئناءَ وقال: ما تة منك فهو حقٌ كان لي عليكء وقالت: إني دفعتة لبدل الخلع 
فالقو ل لذ لأنه لما اب رة الخلع فقد نكر وحوب البدل عليها وأقرّ أن له عليها مالا واحدا 
ل مالين, والمرأة مير أن له عليها مالا آحرٌ فصق الرّو ج بخلاف ما لو ل يدع الاستضاي لأنه قر 
أن عليها بدل الع والْمَلّكُ هو المرأة فقبل قولهاء وفيه نظر)) اه. 

وحاصلة: أن دعواهُ الاستنناءَ مَمبولة إلا إذا كان الخ يبدل؛ فد البدلَ قرينة على قصدٍ 


(قولة: وحاصيلة: أن دعوا الاستثناءً مقبولة إلا إذا كان الخلعٌ ببدل إلخ) قد يقال: إن موضوع ما ذكرَهُ 
في "الفصولّين" ما إذا لم يعتزف الرّوج بذكر البدّل مع دعواة الاستثناء وأنّ ما قبِضَّهُ دين حر وهي ادَعَتْ 
ذكرهُ وعدم الاستثناء وأ ما قبضَهُ هو البدل» فيصدق ي دعواة الاستثناء؛ حيث لم يعترف بذكر البدّل 
وقي دعواهُ أنّ ما قبضَهُ دين آخرء وهي مُتِرة أن عليها مالين» وليسَ في كلامِه ما يدل على أنه إذا ذكَرَ 
البدل في الخلع وادّعى أنّ ما قبضَْهُ حق آحر يُصِدَقْ حتى يكون ما ذكرَهٌ وجة النظرء بل وجهّهُ ما أشارٌ 
)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الثاني والعشرون في مسائل الخلع وما يتعلق به لا 
(؟) "ط"”: كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ۱۹۰/۲ بتصرف. 
Mm‏ "جامع الفصولين": الفصل الثاني والعشرون في مسائل الخلع وما يتعلق به A4‏ 


قسم الأحوال الشخصية .لدت دا 84 لس حاشيةابن عابدين 


أو أنّ ما قَبْضَهُ من ينو أو احتلفا في الطّوع والكرْهِ فالقولٌ له ولو قالت: كان 


الخُلمء فلا تقل دعوى إبطاله بالاستتاء إلا إذا عى أن ما َبْضَهُ ليس بدل الم بل عن حق حر 
فإ القول له لإنكاره صِحّة الخلع ووجوب البدل بدعوى الاستثناء. 

قلت: لكن فيه أن لمان من صحةِ دعوى الاستتناء كر البدل في عق الخُلع لاقَيْضُهُ بعد 
فحيث کر البدلٌ ل تقب دعواه المغادرنام أن ركز جني لوسرب البدل» بل بقِي 
للع بيدل» وَاذَّعَى بعد ذلك أن ما قَبْضَهُ هو حق آخرٌ» وهي تقول: بل بدلُ الخلع فيكوث القوكُ 
قولها؛ لأنها املك بالّفم, وقول لجف > فلم يبق فرق بين ما إذا اذَّعَى الاستثناءً أو 
لم يَذَعِهِء ولعلّ هذا وجه النظرء وا لله تعالى أَعلّم. 

هذاء وقد مر" في باب اللي أن الفتوى على عدم فبول قوله في دعوى الاستناء وال رط 
لفساد الرمان» وتقد الكلامٌ فيه هناك. 0 ْ 

لفحم (قوله: أو أن فاا فة من ذينه) في "اراز" : ((دفَعَتْ دل الخلع وزعم الروج 
أله قبِضَهُ جهة أحرى أَفتَى الإمام "ظهيرٌ الدَين" أن القول له» وقيل: ها؛ لأنها المملكة)) اه. 

قلت: الظاهرٌ الثاني» ولذا جرم به في "جامع الفصولين" كما علمت» وهذه مسالة مستقلة 
مبناها على ما إذا اققا على الخلع بيدل اعلا في جهة القبضيء ولذا عَطّفها ب: ((أو)»» وصح 
عطفها بالواو فتكوث ين تتم ما قبلها؛ لکن يَرِدُ ما علمتٌَ م من النظرء فافهم. 

£67163 (قوله: أو احتلفا ي الطوع والكرو) [“/ق 41 /ب] أي: في القبول» وأما إيقاعٌ الخلع 


إليه في "نور العين"؛ حيث قال: (راتبادر أنَّ عل التظر هو المسألة الثاني والفًاهر أنه هو الأولى كما لا ية 
5 20 5 5 3 كر 3 2 3 
على أولي النهّى)) اه أي: أنها هي المملكة قي الأولى» فمقتضاه أن القولّ ها فيها أيضا. 


(۱) في "و" ((من دين)). 

5) ۲۸۹ "در" 

(۳) المقولة ]١7945[‏ قوله: ((إن ادعاه وأنكرته)) وما بعدها۔ 

(5) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ١77/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء العاشر وو ا ت بات اقلم 


فالقولٌ ها. اذَعَّت المهرَ ونفقة العِدَةٍ وأنه طَلّقَهاء وادّعى انلع ولا بيّسَة فالقولُ لها 
في المهر وله في النفقة. حَلَح امرأتيهِ على عبدٍ A A‏ 


باكرا فصحيحٌ كما يأتي» "ط"20. 

NEY‏ (قولة: فالقولُ ها) لان صحّة الخلع لاتستدعي البدل» فتكون ا ويكون القول 
قولهاء "جر ". 

04 (قولة: وَادّعَى الخلم) ينبغي حلَهُ على ما إذا كان مدّعِياً أن نفقة العِدَةِ ين جملة بدل 
الخلع ا ۰ 

٤د‏ (قولة: فالقولٌ لها في الهر وله قي التفقة لأ امه كات ثابباً عليه لَه فدعوّى 
سقوطه غير مقبولةء وأمّا نفقة العِدَةِ فليست واجبة قبل وهي تدّعي استحقاقها بالطّلاق وهو يكر 
فكان القولٌ له» وهو مُشكل؛ فإنهما اتفقا على سبب استحقاقها؛ لأنَّ انلع والطّلاق يُوجبان نفقة 
العِدَةٍ فكيف تُسقط؟! "صر "). 1 

قلت: وأصلْ الاستشكال لصاحب "جامع الفصولين" واعترّضَة في "نور العين" .مما هو 


(قولة: واعترضةُ في "نور العَينَ" إلم) عبارة "نور العين" على قولِهِ في "الفصولين": ((أقول على ما 
مر: ينبغي أن يكوت القولٌ ها في النفقة أيضا)) ما نصّهُ: («قولة: يبي يها لا يُبِفِي؛ لأنّ هذا ذكرة 
مَغلَطَة؛ لان انكر في الحقيقة إنما هو الرّوج؛ حيث يُنكِرٌ وحوب النفقة عليه» وهذا؛ لأ المرأة مُدَعِيةٌ 
خی ا مر حذلها نة بوجو ضعيفي مع وجودٍ خصمها الجر حقيقة)) اه ونحوٌهُ في "حاشية 
افصوآین" ولا تی ما فيه. 
)١(‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ۱۹۰/۲. 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع .۸٠/ ٤‏ 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 515/4. 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع .۹۳/٤‏ 
(ه) في "ب" و"م": ((على آنه)). 


0-7 


قسم الأحوال الشخصية د ل ا كه + حاشية ابن عابدين 


9 5 9 20 و ره‎ E 
قِسِمَّتْ قيمتهُ على مُسمّيهما. خلعتك على عبدي وَقِفَ على قبولهاء ولم يحب‎ 
شيب ا‎ 


زو ا لحل في نكاح صحيح ولو بلفظ بيع وشراء 570000 


ساقط بلا مين ED‏ 

]1414 (قولة: ريت لمم يي فإذا كانت قيمتهُ ثلائينَ ومهرٌ إحداهما مائتان 
ومهر الأخرى يالة رم الأولى عشرون والأخرى عشرة ولا يُقِسَمْ يما مناصفة» وع إذا كان 
العبدٌ لأحبي أو OSA‏ كان حيطا E‏ والهزاة E a‏ 
بدل الل "و رض المسألة "كاف الحاکم' ما إذا حلع امرأتيه ألفي. 

ew‏ (قوله: قف على قَبوها) قال في "ابحتبى": ((الظاهرٌ أنه عَنَى به وقوع الطّلاق» 
ا هذه المسألة ة مِن أهم المهمات قي هذا الرّمان؛ لذن الناس يُعتادون إضافة الخلع إلى مال e‏ 
بعد إبرائها ياه ين امي فبهذا عل أنها إذا قبت وم اللات وم يجب على الرّوج شي وفي 


"منية الفقهاء": e‏ ولا يحب شيءَ 0 
الدّينُ)) اه ما في "بى" وسيذكرٌ 'الششارح" آخرّ الباب صحَّة إيجاب بدل الخلع عليه 
واد املد 
]1۹1 (قولة: ي ا ذکرَه لبيان الواقع» ولا ققد أحرج | الفاسد اول الباب 
بقوله: ((إز زالة ملك ۽ النکاج))» فاد "ط "٩ء‏ وقد“ قولين في سقوط المهر بعد الحول 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ۸۲/١‏ معزياً إلى "احتبى". 

(؟) في هامش e‏ ((قوله: (ساقط بلامين) بيانة: : هو أن موضوع المسألة أن ازوج يدعي احج اتتصيص على سقوط 
التفقة» وباتصيص في أصل الخلع على سقوط النفقة لا يكونٌ هذا الخلع سيبا لاستحقاق الثفقة» فاعترافة بهذا الخلع 
لا يكونُ اعترافاً بالسّب؛ لأنّ السب الل الخالي عن اشتراطر سقوط النفقة» ولم يوجد من الروجٍ اعترافٌ بذلك)) اه. 

م المير: الكذب. انظر "القاموس": مادة((مون)). 

)٤(‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ۱۹۱/۲ يتصرف يسير. 

(ه) المقولة [4 59/5 ]١‏ قوله: ((قلت: مفاده إلخ)). 

(7) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ل 

(۷) المقولة 4955 ]١‏ قرله: ((فإنه لغو)). 


ار الاش عست ي 7ه ياب الم 


م بر 


eR SD ARAS A ARS E كما اعتمده ا" وغيرة‎ 


فى الفاسب» وتقد وك" ايض أنّه لو أبائها ثمّ حالما على مهرها م يُسقط اله قال في "الفصول": 
2005 م يَسِلَمُ لها بعد الخلع شي وكذا لو ارتدّت فخالّعها)). 
[6Y1]‏ (قوله: كما اعتمده "العمادئ" وغيرة) أي: كصاحب "الفتاوى الصغرى" فإنه 
صح أله يط الهر كالخلع والمبارأق» وصح في "الخائيّة”" أنه لا سقط المهِرَ ٣/ق ٠٤۲‏ 
إا بكرو وَصححّحَةُ في "جامع الفصولين"27 ايشا فتك أل التصحيحٌ وقول "الشارح" وَل 
8 : ((حلاف لي تب فيه قول "البحو"”©: ((وإنث صرح "قاضي ان" بخلافه))» 
را تور بي وجه ترب جيح التصحيح الأول على الثاني مع أنهم قالوا: إن "قاضي خان" من أجل من 
عم على تصحيحه. 
[16V]‏ (قوله: لار بفتح رةب مقناغلة من البراءَة» وتركُ اة خخا وهي أن 
يقول الرّوج: بَرئت ين نكاجك بكذاء قله "صدرٌ الشريعة"» وفي "الفعح””: ((هو أن يقول 
بارتل عن الف قل ف 
قلت: وما في "الفتح" موافق لا في "كافي الحاكم“ 7 ثم قال ي ا ((قيدَ E‏ 


وقولة اوا بو ر وکا تسبي التصحيح الأرل على الشاني إلخ) قد يُقَال: : وة ترحيح 
التصحيح الأول على الثاني کثرةَ مرحيو عن مرحي الثاني» كما هو ظاهِرٌ مِنْ عباراتهم. 


)١(‏ المقولة 55551 ]١‏ قوله: ((فإنه لغو)). 

(؟) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ١/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 

(۳) "جامع الفصولين": الفصل الثاني والعشرون في مسائل الخلع وما يتعلّق به ۲۷۷/۱. 
)٤(‏ ص٤1‏ "در" 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع NV‏ 

(7) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 510/١‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(۷) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع /ه/. 

(۸) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ق۲۳۸/ب. 

(9) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ق۲۳۹/أ. 


قسم الأحوال الشخصية 3 ۹۸ حاشية اين عايدين 


أي: الإبراء من الحانبين ا ا ا د و ا ل EAA‏ 


بقوله: بارأها؛ لأنه لو قال ها: برت من نكاجلك وفع الطلاق» ويتبغي ف آنا قط ےن ا 
أي: لأنه إذا م يكن لظ الفاعلّةٍ» ولم يذكرٌ له بدلا م يتوقف على قبولهاء يقح به البائ 
و ايكون يفطا عولة قوله: خحلعتك» لدت ما إذا كناة باع اللفاعلق أو ذ كر له بدلا فان 
e‏ ا بون ا أله عد "مدن 
يعة" يعة" المصرّح فيه بذكر البدل وبين ما ذکره آخراء فافهم. 
(تنبية) 
کر ق ی اون اب اجا عبارة "الفح" - : ((أنّ المبارة من ألفاظ ( الخلع)). 
قلت: وقدمناا“ عن "الجوهرة" التصريح به» لکن تقدم عن "البزازية" أك لفظ الخلع من 
ألفاظ الكناية» إلا أن المشايخ قالوا: إنه لغلبة استعماله” صا كالمري هلا عدر لان 
المبارة إذا غلب فيها الاستعمالٌ فهي كذلك وتقدّة”" أيضاً أنّ الواقع بالخلع تطليقة ا 
نوى الواحدة أو الثنتين» وإن نوى الثلاث فثلاث؛ وإ أحَذ عليه جُمْلاٌ م صق أ نه لم يرذ به 
الطّلاقَ» قال في "الكاني" ل"الحاكم": ((وامبارأة ممنزلة الخلع في جميع ذلك)). 
كاعم (قوله: أي: الإبراء مِن الحانبين) أي: بأن تقول له: بارئي ففرا لاا ل أو 
يقول ها ذلك وتقول هي: قبت كما فى 2 المنظومة"» فالمراد: ما يعم الإبراءَ من أحدهما 
والقبول من القع "س" 
)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ق557/أ. 
(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ۷١/٤‏ بتصرف. 
(۳) المقولة ١ ٠١۹۰7‏ قوله: ((والخلع يكون إلخ)). 
)٤(‏ المقولة ]١ ٠۹۰۷7‏ قوله: ((هاهنا)). 
(ه) في "الأصل" و"7": (رالاستعمال)). 
)١(‏ المقولة 55451 ]١‏ قوله: ((فيعتبر فيه ما يعتبر فيها)). 
(۷) "شرح المنظومة النسفية": كتاب الطلاق 4/ق7574/أ. 
(۸) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ۱۹۱/۲ بتصرف. 


الجزء العاشر .د هه باب الع 


و وک کی هتيل اليو واتفقة اا ر رائاضية ولک کات رکا 
اة سقط او كرو ي ا 19 اا عاق مهرها أو بض ركان متوو اا د 
EAT‏ إطلاقهم البراءَة» إلا أن يقالَ: مراڈهم ما [/ق5؛+/بع عدا بدل الخلع ا 
بدلة فاد كرا عند كنا لو كا ا اع ا وتا قول اا وعد ا ا 
إلا ما سياه فيهماء أي: في الخُلع والبارأي و"أبو يوسض" مع "الإمام" في المبارةٍ ومع "محمد" في 
الخلع» "ملتقى'"”". 

مطلبث: حاصل مسائل الع والمبارأٍَ على أربعة وعشرينَ وجها 

لم اعم أن حاصل وحوو الما أن البدل إِمَا أن يكون مُشكرتا عن أو منفناء أو شتا على 
الروج» أو عليها.عهرها كلق أو بعضوء أو مال آخر وکل من الستة على وجهين: إِما أن يكونٌ 
المهرٌ مقبوضا أو لاء وكلٌ من الا عشرَ إمَا أن يكوث قبل الذحول بها أو بعده» فلن كان البدلٌ 
مسكوتاً عنه قفيه روايتان: أُصّحُهِما راء کل منهما عن المهر لاغ فلا ترد ما قيضت ولا يُطالْبْ 
هو .ما بَقِي» وسيأتي'" تام الكلام عليه عند قول "للصنف": ((وبّرئ عن المؤجّل لو عليه إلخ))» وإن 
كان منفيا كقوله: اهي نفسّك مني بغير شيء ففعَلتْ وقلَ روج ص بغير شيء؟ لأنه صريحٌ في 
عدم المال ووقوع البائن فلا يرا کل منهما عن حقّ صاحبه: وإ كان معنا على الروج فسيأتي””) 


(قولهُ: ويستفتى ما إذا خالعّها على مَهرها إلح) لا حاجّة للاستثناءء فن بدَلَ الخلع ‏ وهو الّهِرُ ‏ 
م يكن ثابتاً وقت الخُلع» بل ثبت بعدةٌ؛ لأنهُ سيه تأمّل. 

(قولة: أصحُهُما براءةٌ كل مِنْهُما عن اهر لا غيل فيه أله تسمط اله ارو تة أيضا ف هده 
الصُورةٍ كما هو ظاهرٌ. 
)١(‏ "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ۹1/٤‏ بتصرف. 
(؟) "ملتقى الأجر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ۲۸۲/۱. 
(5) المقرلة 417/7171 .]١‏ 
)٤(‏ المقولة 57517 ]١‏ قوله: ((وبرئ عن المهر المؤحل إل)). 


010/۲ 


قسم الأحوال الشخصية .س ٠٠١‏ لس حاشية ابن عابدين 


58 2 9 5 0 39 3 0 2 
ابت وقتهما (لكل منهما على الآخر نما يتعلق بذلك النكاح) حتى لو أبانها ثم 
نكّحَها ثانياً مهر آخرء فَاخيَلَعَت منه على مهرها برئ عن الثانى لا الأوّل» ومثلة 

3 ت اإس ٤ o‏ 1 1 4 1 1 3 
المتعةع بزازية ". وفيها: ((احتلعت على أن لا دعوى لكل على صاحبه ثم ادعى 


آخرٌ لباب ون كان بكلّ امهر فان كان مقبوضاً ريحم يحميعِه وإلاً سقط عنه كلهُ مطلقاء أي: قبل 
الُعول أو بعده» وإ الها على أن يَجمَلهُ لوليها أو لأحبي جار الع والهر لارو وإ ببعضِه 
كاعر مثلاً وال عشرون فإ قيض رسع بدرهمين لو بع حول وسم ها الباقي؛ وبدرهم 
فقط إن كان قبلةُ؛ لأنه عَْشرٌ النصفء وإ لم يكن مقبوضاً سقط الكل مطلقاً: المسمّى بحكم ارط 
والباقي بحكم لفغي اللي وإن .مال حر غير المهر فلَهُ السمى وبَراً كل منهما مطلقاً في الأحوال 
كلها اا مر ا بو لنيز ”© و"غرر الأذكار"» لكر المراد بالأخير ما إذا كان مالا 
ا موجوداً في الحال» وإلاً فهو على سيتة وجه قدمناها! E‏ 

01659 (قولة: ثابتم وقتهما) أي: وقت الخلع وامبارأق احترّرٌ به عن حق يت يعدهما 
كنفقة العدّة والسكنى كما يُشيرٌ إليه "الشارح". 

EYY‏ (قولة: مما بتعا أي: من الحقّ الذي يل بذلك التكاح وقح ال منه. 

)١ 404‏ (قولة: لا الأوّل) لأنه ليس من حقّ ذلك ال تكاح بل هو ی ل لتكاح الأوّل. 

451/5 لع (قولة: ومثلة المئعة) الأولى: ومنه» أي: من الحقّ الذي ل قال في "البحر"0: 


و ورور ر 


((وأمًا المئعة فقالَ في "البرّازيّة"27: رمقعوع!/]] حالّعها قبل الدُعول وكان لم يسم مهرا قاط اة 


. ۹٦/٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب الخلع‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ق ۲۳۹/أ. 

(۳) "غرر الأذكار": كتاب الطلاق ‏ ذكر الخلع ق ۲۱۹/ب. 

(4) المقولة [70 457 ١ع‏ قوله: ((لم أره)). 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 7/4 

(1) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ۲٠١/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء العاشر إ۹ لش ا باب‌اللع 


0 لاحتصاص البراءءَ بحقوق ؛ النکاج) الا نفقة العدة) و اهاقل شان 
(إلاً إذا ص عليها) فتسقط النفقة لا السكنى؛ E SR‏ 


بلا ذؤكر)) اه. ويُحتَمَلُ أن ماده أن المتعة مثلٌ المهر فتسقط إذا كانت متعة ذلك التكاح لامتعة 
ا 30 ل (Tm‏ 

0440 (قولة: صح إلخ) قال قي "البحر"7": ((ومقتضى الإبراء العام عدم الصحّة» وكأنه 

ل ل لتكاج). 

4 (قولة: إل إذا نص عليها) أي: على التفقة ق الي أمّا لو لم E‏ حتى نلعت 
ثم أسقطتها اسقط قاطا دح فقيل لما ل يحي فإنها إنما تحب قينا شيم بخلاف 
ل ال ساط الست فاه خط اعارا حا وق الع والباقي خط لا عه 
الخلع» اوی وي ا من النفقة: ((قالت لزوجها: أنتَ بريءَ من نفقي بدا ما دست 
ا 0 لال صحّة وان 3 ي الوحوبد وم ام هنا؛ 0 
((وإذا i‏ عن 2 قبل أن ص 5 ي مته لاب بالاتفاق» وإذا ا ف الخلع يَصِح؛ 
لأنه إبراء بعوّض فيكونٌ استيفاءً لما وقعت البراءة عنه؛ لأنّ العِوَضّ قام مَعَامَُّ والاستيفاءُ قبل 
الوحوب يصح بالاتفاق)) اه. وقي "القنية": ((وإن لم تكن النفقة واجبة» لكن سيبّها قائم 
فصح الإبراءٌ عنها)) أه. 

أي: فن الخلع سببُ لو حوب نفقة العِدَّقَ وهذا معنى قوله قي "البدائع": وقانا يق اعد 
)١(‏ ((العدة)) ساقطة من "ط". 
(۲) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ق ۹۷١/أ.‏ 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 98/4 بتصرف. 


)٤(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ۷۷/٤‏ بتصرف. 
(5) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب في مسائل الإبراء في الطلاق ق٤ ٤‏ /إب. 


(1) "البدائع': كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما حكم الخلع ٠١۲/۳‏ بتصرف. 


فاا تن ع ا فكان الخ على | الفقة مالعا نر وكو وا أ E‏ 
الثفقة قبل الخلع أو بعده؛ فإنه لا يصح وفي "البرا زر" زوفل با ره الأشبّة). 
قلت: لكنّ الذكور في عامّة الكتب أنه لايَصح ولذا حَرَمّ به ف "الفتح" و "شرح الطّحاوي" 
و > وكذا في "الخانية"0) وغيرهاء بل علمْت أنه بالاتفاق, وق "الولوابلسية": (راحتلعت منه 
بك خی هو ها عليه فلها ايفن اهن و العِدَة؛ لأنها م تكن حا ها وقت الخلع»» وف 
"ليحر" عن "البرّازيّة'”": رر احتلعَت بتطليقةٍ بائنةٍ على كل حق يحب لنمساء على الرّحال قبل 
الخلع وبعدهُ ولم تذكر الصّداقَ ونفقة ادو تن بت رة عنهساء لأ الهرَ نابت قبل الع والتفقة 
بعده )) [مإق5 +/ب] اه. 
مطلب: حادثة الفتوى: أَبِرََنَهُ عن مهرها وعن أعيان معلومة 
فقال: إن كانت براءتك صادقةٌ فأنت طالو 
( تنبية ) 


وقعت حادثة سئلت عنها في امرأةٍ طلبت مِن زوجها الطلاق على أن تبرئة من مهرها 


(قولة: وفي "البزازيّة": وقيل: يصح» وهو الأشبَُّم نحوه في "الظهيريّة" على ما نله "السّندي"؛ حيث قال: 
((وفي "الظهيرية" : إن يراه عن نفقة لدو بعد الخلع لا يصيح» وكذا بعد الطلاق» وقيل: يبح وهر الأشيّة)) أه. 
(قولة: : وقعت ؛ حادثة سل عنها في اسرأةٍ لت مِنْ زوجها الطّلاقَ على أذ تبره هُ إخ) قد أطال 
"السسّتديٌ" الكلامٌ في هذه الحادثة إطالة حسنة فانظية. 
)0 ف "ني" و"م”: ((فإنها)). 
(؟) في النسخ جميعها: ((عند العدة))» والراحح ما أثبتناه من عبارة "البدائع"» را لله تعالى أعلم. 
(۳) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلم ٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 570/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) "الولوالحية": كتاب الطلاق ‏ الفصل السابع في الخلع وما كان ععناه ق ٠‏ ۸/إب. 
(5) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الخلع .۹۷/٤‏ 
(۷) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ۲٠٠١/٤‏ (هامش "الفتاوى الندية”). 


ع ع ع ع ا ا ل ا اح ا ا ا ا ا حا ا احاح ا ا ا ا ا ل ا ا ا 0 


وين أعيان معلومة» فرَضِي أي كوحن ذتلقه قال رذ كانت براك طايقة فاب طالقت 
فأحبت: بأنها لاتطلق؛ لقولهم: إن المراءة عن الأعيان لاتصِح وَمُرادُ الزوج التعليق على صحَّةٍ 
البراءة عن الكل لِيَسلّمَ له حميمُ العوّض» هكذا ظهّرٌ لي» ثم رايت بعد حوابي هذا في "فقاوى 
الكازروني" نقلاً عن "فتاوى العلامة عبد الرّحمن المرشدي" أنه سيل عمّا يقح كثيراً ن قول المرأة: 
رتك من المهر ونفقة العِدَةِ وقول الرّوج: طلاقك بصحَّة براك فأحاب بعدم الوقوعء قال: 
((ووافقي بعضُ حنفيّة العصر وتوقف بعضهم محتجاً أن شيعا "جار اللو بنَ ظهيرة" كان يفي 
بالوقوع لقولهم: إن فع العدة بط بال فقلت: هذا .ععزل عمًا 220 
بالطلاق يوماً فيوماء والإبراء عن المعدوم باطلٌ والمعلَقُ به كذلك؛ لاتتفاء المعلّق عليه بانتفاء جزئهء 
وأمّا المذكور في باب الخلع فالمرادُ به: المبارأة الي هي نوعٌ من الخلع الموقوفب على قبولها في 
امحلس» فإذا كان على الهر ونفقة العو سقطت النفقة تبعاً له» أما هنا فهو تعليقٌ محضٌ فلا يَقعْ 
ببطلان بعض المعلّق عليه)) اه مُلّخصاً. ثم رأيت "البيري" في "شرح الأشباو" صب ما أقتى به 
ابن ظهيرةَ ورد على "المرشدي" مستيداً لما مر من التصريح بسقوط النفقة بالشّرط. 

أقوّل: والصُواب أنه إذا لم يكن الإبراءً مبنيًا على طلب الطّلاق لم تسقط النفقة وإ طلّقّها 
عقبَةُ؛ لأنه في حال قيام التكاح. وإ كان ميا عليه سقَطَتْ ون كان حال قيام التكاح؛ لأنه حيكان 
يَصيرٌ مقابئلاً بعرّض» ففي "الدّحيرة" و"الخانيّة””"© وغيرهما: ((طلبَتْ منه طلاقها فقال: أبرئي عن 
عو ل ICG‏ رمه 
طأقتك واحدة وهي مدخحول بها تقح بائة؛ لأنه طلاق بعرّض وهو الإبراءٌ دلالق) اه. 

وأفاد في "الفتح": (ر إن للق لا سقط بذلك؛ لانصر اف الحقّ إلى القائم ها إذ ذاكَ )) اه. 
)١(‏ في المقولة نفسها. 
(؟) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع ٤/۱‏ (هامش "الفتاوى اطندية"). 
(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 4 /85. 


1/۲ 


قسم الأحوال الشخصية .س ١٠١4‏ للد لس حاشية ابن عابدين 


نعم دمن اننا اا ا عن كل حق قبل العم فده سقط اء دكن إن طا 
إبراعها له عن المهر والتفقة صريحا ليُطلقها فأبرآته وطلقها فوراً يْصِحٌ الإبراء؛ لأنه إبراء بعوض وهو 
لها نفسهاء فكأنها استوفت التفقة باستيفاء بدلهاء والاستيفاة قبل الوحوب ب يصح كما لو دم 
ها نفقة شهر يَصِح) > وعلى هذا يكوثٌ إيراءً بشرط فإذا لم طلقا يأ ققد صرح في 
"الا" زماتها ل آبزاته عدا ها عليه على أن يُطلقهنا قن طَلمينا جارك البراءةٌ وإلاّ فلا 
غلا مالو أبرآنه على أن لايترَرّجَ عليها فتَصِحٌ البراءة دون التتّرط؛ لأنّ الأول يرح فيه الحعل 
دون الثانيء فیکون التتّرط فيه باطلاًء وتي "الحاوي الرّاهدي": ((ولو أبرأته ليُطلقَها فقامَ ثم طلّقَها 
إن م تنقطخ حكمْ الخلسرء وإلألا)) اه 
إذا علمت ذلك فقد ظهرَ لك أن صحّة صحّة هذه البراءةٍ موقوفة على الطّلاق فوراًء أي: ق 
الجحلس» فإذا قال ها: طلاقك بصحَّة براءتك يكوك قد علّقَ الطّلاقَ على صحَّةِ الباق فيقتضي 
تَحقَقَ يها قبَهُ كما هو مُقضى النتّرطء ولا صكة ها إلا بهه فلم يود اعلق عليه فلا يَقَعٌ 
الطّلاق» خلافي ما لو نر لطلاق؛ فإنه يق وتصح به ارايت فقد ظهرَ أن الحقّ ماقاله 
"الأرشدي" ولا يُنافيه تصريحهم بسقوط النفقة بالشّرط لما علمت من أن سقوطها موقوفٌ على 
الطّلاق أو الخُلع فلا توجد البراءة قبل وإنما تود بطلاق أو خلع منز لامعلق غلى كينا 
ل 
(ETAT)‏ (قوله: لأنها حق الشّرع) لن سكناها في غير بيت الطّلاق عضي ار عن 


"الت" 


)١(‏ في المقولة نفسها. 

(؟) "الخانية”: كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 41/١‏ ه- 547 (هامش "الفتاوى المندية"). 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع .۹۷/٤‏ 

.۷۷/٤ "الفتح": كتاب الطلاق  باب الخلع‎ )٤( 


الجزء العاشر 1.0 باب ا للع 


إلا إذا أبرأتةٌ عن مؤنة السكنى فيصح "فتح". وهو مستغنى عنه ما ذكرنا؛ إذ النفقة 


(وقيل: السلا على مال) مقط للمهر (كالخْلّعء والمعتمةٌ لا 00006 


048 (قولة: إلا إذا أبرأتة عن مُونة السكنى) بأن كانت ساكنة في بيت نفسيهاء أو تعطي 


الأحرةً من مالها فيصح التزاها ذلك "فح" لكن مُقَتضَّى هذا أنه لا بد من التصريح مؤنة 
السكنى» مع أنه دك في "الف" وغيره في فصل الإحداد: ((لو اعت على أن لاسكتى ها 
فن مؤنة السكنى تسقط عن الرّوج ويَلرَمُها أن تكتري بيت الرّوج ولا يل ها أن تخرج 
منه )) اه تاأمَل. 

[EAS]‏ (قولهُ: وهو) أي: قول "اللصنف": ((إلا نفقة العِدَةٍ !( مُستغنى عنه يها قدره 
MA e ol‏ چ 5 7 3 0 9 3 1 
الشّارح" من قوله: ((ثابتٍ وقتهما))؛ لأن قوله: ((لكل منهما)) متعلق بذلك المحذوف على أنه 

الو 8 و 

صفة ل((حَق))» فإذا كان تقديرٌ كلامه ذلك استعنِي به عن الاستثناء المذكورء فكان [«/ق44؟/ب] 
الأولى ترك فافهم. 

۹۸ (قولة: مقط للمهر) قيّدَ به لما في "البحر””: ((أنه صرح في "شرح الوقاية"””) 
و"الخلاصة" و"البرّازيّة”"2 و"الجوهرة”" بان النفقة المقضي بها تسقط بطلاق» وأطلقوه فشَّمِلٌ 
الطلاق .عمال وغيرو)) اه وفيه کلام سيأتي'" في النفقة. 


.۷۷/٤ "الفتح": كتاب الطلاق  باب الخلع‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق .٠١١/٤‏ 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 910//4. 

(4) "شرح الوقاية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ۲٠۷/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(ه) "حلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع ق١٠٠/أ-ب‏ بتصرف. 

(1) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع ۲٠٠-۲۰۲/۲‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الطندية"). 
(۷) "الجوهرة النيرة”: كتاب الخلع ۱۳۸/۲ بتصرف. 

(8) المقولة [1001] قوله: ((واعتمد في "البحر" بحن إل)). 
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لس O Il Ar‏ شار ا ی ا ف وا قر 
ذكره "البرّازي"» ولا يبرا ب: أبرأك الله ذكره "البهنسي" 000 


ر۸٠٠‏ (قولة: ذكرةُ "البرازي") بلفظ: ((وعليه الفدوى))» ومثلهُ في "الفصول" وغيرهاء 
وف "البحر'”"2: ((أنه ظاهرٌ الرّوايةِ » وصِححَّحَهُ الشارحون و"قاضى حان")) اه. 
قلت: وحاصلٌ عبارة "قاضي حان": أن الطّلاقَ مال كمه حكمٌ الخلع عندهما _أي: 
أنه غير مُسقِطٍ للمهر ‏ وعنده في رواية كقولهما وهو الصّحيح» وق رواية كالخلع عناده ‏ أي: 
في أنه مسقط )) اه. 
وقدّمنا"» ذكر الخلاف في الخلع عن "الملتقى"» وبهذا تعلمُ هانق اة ال ار من الإيهام 
الذي أُوقعَ غيرهُ في الغلط فافهم. 
و £ 2 A‏ 
مطلب في البراءة بقولها: أبرأك ١‏ لله 
و انل لي عفن لو وت ل ا ع ا ا EF WN ali‏ 
0549 (قوله: ذكرة "البهنسي ) وتبعه تلميذة الباقاني" في شرحه على "اللملتقى'» وأفتى به 
احير ملي لكين نقَلَ "ط" عن العلأمة "القدسي": ((أنّه أققَى بص البراءة به 
للتعارفي)). 
قلت: وبه أفتى "قارئ الهداية"”” و "اين الشلبي" معللا بأنّ العرف على كونه إبرائً» قال: 


.45/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب الخلع‎ )١( 

(؟) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ٥٠٠-١۲۹/۱‏ (هامش "الفتاوى اطندية"). 

(۳) المقولة رقمزه1717 ]١‏ قوله: ((كل حق)). 

)٤(‏ "النهر": كناب الطلاق ‏ باب الخلع ق۲۳۸/ب. وعبارته الي أوهمت: ((وذكر القاضي ‏ أي: قاضيخان ‏ أنه عندهما 
كالتلع» والصحيح من الروايتين عن الإمام كقوهما إلخ)). وانظر "حاشية منحة المخالق على البحر الرائق" 95/4. 

(ه) "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 49/١‏ . 

() في "د" زيادة: ((حيث سيل في رجحل قال لزوجته - ف مشاحرة -: أبريئي حتى أطلقك» فقالت له: أبرآك الله مسن 
الحقّ والمستحق» فقال ها: روحي طالق على مذاهب المسلمينء فهل تطلّق واحدة رجعية أم أكثر من ذلك؟ 
أحاب: يقع واحدة رجعية؛ ولا تقع البراءة من شيء من حقوقها)). ق07١؟/أ.‏ 

(۷) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 2157/9 نقلاً عن الإسقاطي بتصرف. 


(8) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في إبراء الزوحة لزوجها صا اا_. 


الدزءالعاشن. ا معت ٠‏ ا لمعته باب الخلع 


وفيه عن "الت وغيرو: TT‏ ا e,‏ 


((وكتب مله "الناصر اللّقاني د اه الإسلام الحنبلي”)) اه. 

وكذا ذْكَرَهُ و ف "النظو اة 0 وأضى به في "الحامدية" وأيّده "السائحاني" عا في 
"البرازيّة”*»: ((قال: طلقك الل أو لأمته: أعتَقَك الله ق الطلاق والعتداق))» زاد في "المحوهرة"": 
((نوَى أو لم يُنو». 

اک و فان كم لحمل بان شرط براءَتهُ من نفقته إذا ولَدتة. 

544 لع (قولهُ: : من نفقة الولد) وهي ا ة الرضاعء كذاق الود" ر عن "الف" 
و : "الكفاية"80) و"الاختيار ا 


مطلب في الخلع على نفقة ة الولد 
.>4 0 (قولة: وفيه عن "المنتقى" إلخ) اھ ان ورو اة اخ يۇيْدە مافي 
"الخلاص 2" :٩‏ : ((وإنما يصح على إمسالء الولد إذا بن مده وإن لم بين لا يصح سواءٌ كان الولدُ 
رضيعاً أو فطيماء وفي "امنتقى" إل)). 


(1) ((وقتا)) ليست في "ب" والط". 

(؟) هو أبو عبد الله محمد بن حسن اللَْانيٌ ناصر الدين المالكي المضري رت 438 ه). ("نيل الابتهاج" صاء وه 
"هدية العارفين" ٤٤/۲‏ 5). 

(۳) "المنظومة الحبية": من كتاب الطلاق ص۲ ا. 

)٤(‏ "انظر العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع والطلاق على مال ٠٤/١‏ نقلاً عن 
قارئ "اطمداية". 

(ه) "البزازية": كتاب الطلاق - الفصل الأول في صريح الطلاق 177/4 (هامش "الفتاوى المندية"). 

(1) "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق 4/7 ٠١‏ 

(۷) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 517/4 

(۸) "الفتعم": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع - قروع 78/4 

(9) "الكفاية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 78/4 (ذيل "فتح القدير"). 

0 "الاختيار": كتاب الطلاق  باب الخلع‎ 0٠١ 

)١١(‏ "خخلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع ‏ الجنس السادس في بدل الخلع ق۳١٠٠‏ /إب. 


قسم الأحوال الشخصية لب ١٠١‏ د للد حاشية ابن عابدين 


بخلاف الفطيم» ولو تَرَوَّحَها أو هَرَبَتْ أو ماتتْ ASR SSS eS‏ 


قلت: ولع وجة الرّواية الأولى: أن الل إذا وقح على نفقته أو إمساكهِ وهو رضيمٌ يفضي 
إلى المنازعة؛ لأنّ ا فول ارك شن شير من والرُوجٌ يقول: أكثرَء ووه الرّواية الثانية: 
أن كونة شيعا قرينة غل راد ولعي وقد جَرّمٌ بهذه الرواية في "الخانية“ و"البزازية"20. 

16413[ (قولهُ: خلاف الفطيم) لأنّ مده بقائه عندها استغتاء الغلام وحيض الجارية وهي 
بحهولة اه 

قلت: أرَ هذا التعليلَ لغيروء وهو ظاهرٌ إذا كان الع على إمساكه عندها ٣‏ ق٠٠۴‏ /) 
عَم الا غل أنه لايَظهَرُ على القول المعتمدٍ من تقدير مد الحضانةٍ بسّبعِ للغلام وعشر 
للجاريةء بل الظَاهرُ أنّ مراد: أن انلع إذا كان على تفقة الول وهو رضيمٌ يراد بها مؤنة الرضاع؛ 
لأنّ نفقتهُ هي إرضاعة» وهو موقت شرعاً فتنصرفُ إليه» بخلاف ما إذا كان فطيماً فلا بد من 
التوقيت؛ لأنّ نفقتهُ طعامُهُ وشرابة وذلك ليس له وقتٌ مخصوص؛ لأنّهِ يأكل مده عرو فلا صح 
التسمية بدون توقيت للجهالة» وف "الذحيرة": ((روى "بو سليمان" عن "محمد" عن "أبي حنيفة" 
في المرأةٍ تَحتلعٌ ِن زوجها بنفقةٍ ولد له منها ما عاشوا: فإنَّ عليها أن ترد المهر الذي أَحَدَتْ 
منه)) اهب أي: فهو نظيرٌ ما إذا محالعها على ما ي بيتها ET‏ 

٠٠٠۹۲‏ (قولةُ: ولو تَرَرّجَها) أي: وقد خالعّها على نفقة العِدةٍ أو الولب "نهر" "س" 
أي: وكان اروج قبل تمام المد 

]164 (قولة: أو هَرَبّت) أي: وتر کت الول على الروج» حر" وكذا لو تجالعته 


1 ا 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 0717/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(؟) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ۲٠۷/٤‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
(۳) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ق ۱۹۷/۔ 

(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ق 559 /أ. 

(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ۱۹۲/۲. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع .۹۷/٤‏ 


//ا*ه 


الجزء العاشر 1۰۹ باب الع 


على نفقةٍ اة ولم سك في منزل الطّلاق حتى قت نفقتها برح عليها بالثفقةٍ كما 
تة في "الب ". 

4م (قولُ: أو مات الولد) وكذا لو لم يكن في بطيها ولد فيما إذا خالَمَها على إرضاع 
لها إذا ولَدَته إلى سنتين» فد قيمة الرّضاع» ولو قالت: عَرَ سني ربجَعٌ عليها بأحرةٍ رَضاعٍ 
سنتين ونفقيه باقي السنين» "فتح”". 

٠٠٠٠١‏ (قولة: رحَع يقي نفقة الولد) بأن مضت سنة من السّتتِين مغلا ترد قيمة رّضاع 
سنق كما في "القت" 

4555 (قولة: والعِدّة أي: وبقيّة نفقة العِدَةٍ فيما لو الها عليها أيضاً. 

[E4]‏ (قولة: إل إذا شَرَطْتْ براءتها) أي: وقتّ الخلعموت الولد أو موتها كما 
في "الفعح" قال في "البحر": ((والحيلة في براءتها: أن يقول الروج: خالعتك على أني بَرِيءٌ 
ين نفقةٍ الول إلى ستتين» فإ مات الول قبلّها فلا رجوعٌ لي علي كنا في "اة" بخلاف 
ها لو اقا الف للإرضاع نة بك عل لدان مات قافا ها فالاجارة فاد كذا اق 


(6 


إحارات "الخلاصة')) اه قال في "البزازية 7 : ((إذ يحور في الخلع ما لا يجوز في غيره)). 


)١(‏ في "م”: ((تکن))» وهو خطأ. 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع .۹۷/٤‏ 

(۳) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ‏ قروع .۷۸/٤‏ 

78/4 "الفتح": كتاب الطلاق  باب الخلع  فروع‎ )٤( 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع - فروع .۷۸/٤‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع .۹۷/٤‏ 

(۷) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 0 (هامش "الفتاوى المندية"). 

(۸) "حلاصة الفتاوى": الفصل الثامن ف استعجار الظثر ق٠9١/ب.‏ 

(9) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع ‏ التوع الرابع في فاسده 7١7/5‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 


قسم الأحوال الشخصية لب ١١١‏ ددس حاشية اين عابدين 


وها مطالبتة بكسوة الصّيّ إلا إذا احمَلعَت عليها أيضاً - ولو فَطِيماً - فيصح كالظكر. 
(ولو اعت“ على نفقة ولدِو شهرا) مثلاً (وهي مُعميرة فطالبتهُ بالنفقة ا 


]144۸[ (قوله: وها مطالبة ا( أي: إن الكسوة لاتدحل إا بالتتصيص عليهاء قال في 
"الفتح": ((وها أن تطالبَهُ بكسوة المي إلا إن احتلّمَت على تفقِهٍ وكسوته فليس ها وإ 
ان 8 الكسوة شهولة وسوا كان الولك وفنا أل ف ا 

وملة ق "للتلاسة"0©: وانظر مافائدة التعم ی في الولد؟! 

ا وا" الآن ل الرأة على كفاليها للولدٍ.معنى قيايها مصالِحِهٍ كلها وعدم 
مطالبة أبيه و بشيء منها إلى مام المد والظاهر: أنه يُكفي عن التنصيص على الكسوة؛ لأ العروف 


ا 


كالمشروط» تأمل. 
E‏ يصح كالفش أي: كما يح في استتحار الظَْرٍ وهي الرضيعَة قال في 
لا رو 0 على ا ولده سنة ا نفقة ولده بعد الفطام عشر سيين ص 


والجهالة لاتمنعٌ هنا ارام ير بطعامها وكسوتها تصيح عند "امام لأنّ العادة بحرت 
بالّوسعةٍ على الأظآرء وهنا يصح عند الكلّ؛ لأنه لاتجري الناقشة ولو من أنيم في نفقة وللدوه) اه. 


(قولة: وانظر ما فائدة التعميم في الولّدٍ إلح) فائدتة دفع تومّمٍ عدم صحَّةٍ الخلع على كسوةٍ 
الفطيم؛ لكثرة الحهالة فيها لتنيّعها غالبا بخلاف الرّضيعء كذا طهر 


(۱) في "و" و"ط": (رخلعته)). 

(۲) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع .۷۸/٤‏ 

(۳) "حلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق - الفصل الثالث في الخلع ‏ الجنس السادس في بدل الخلع ق۳١٠/ب.‏ 

)٤(‏ في هامش "م": ((قوله: ((وانظر ما فائدة التعميم إل)) لعل فائدته دَفْعٌ توم الفرق بينهما بأنّ نفقة الرضيع إما 
هي إرضاعة» فتصح المطالبة بكسوتو بخلاف الفطيم فان تفقتةُ أك وشريْةُ وكسونُه فاحتاج إلى دَفْع هذا الوهم 
بالتعميم)) اه. 

(ه) "البرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع ‏ النو ع الرابع في فاسده ۲٠۷/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 


الجزءالعاشر .د ووو لش باب اشم 


يُحَبَّرٌ عليها) وعليه الاعتمادٌ "فشح". وفيه: ((لو اعْيَلَمَتْ على أن تمسيكة 
إلى البلوغ صّحّ في الأنثى لا الغلام» ولو تَرَوَّحَتْ فللرّوجٍ أذ الولدٍ وإن اتفقا على 


١6‏ (قولة: بير عليها) لان بدل الع دين عليهاء فلا تسقط نفقة الول بدي له عليهاء 
كما إذا كان له عليها دَينْ آخرٌ وهي لا تقدِرٌ على قضائه لاتسقط نفقة الولد عنهء قال: ((وعليه 
اماف لعل ها نات نيف SA‏ سقط كنل و "وااو لساري ور ا 
"الفتح"" وغيروء وأفادَ هذا أن الأب يُرجع عليها بعد يسارها. 

0 ورك صح في الأنشى لا الغلام) لأنه ا إلى معرفة آداب ب الرّحال والتخذق 
بأحلاقهم فإذا طال کته مع الأمّ يعلق بأحلاق النسای وي :ذلك من اقساد لا يعدي كنا 
في "الفتاوى الهنديّة””” قال "المقدسي": ((وفي قوله: صم في الأنتى بحت؛ لان المفتى به الآن أ 
الأنثى و عند الم إلى او فتأمّل)) آه. 

قلت: الله تضييع حق الول ولا تضميمٌ في EEE‏ نعم يرد أن 

يقال: إل م ايلو جحهولة؛ ولع الحهالة تخر لأ اغالب ابلوع في خمسة عشر. 

كل (قولة: لأنه حى الول أن إِبِعَاءَهُ عند زوجها الأحنبيّ مضرٌ بالولدء ولذا سقط 

او لانت بده عاق ا انها عل امكو لوث عي سحن ا 


ن أن 


(قول: قل الله تضييمٌ حى الود إل فيو أا بعد الاستغاء مام مي الحضانة عاج الأَى 
للقُحصين والميفظ» والأب في ذلك قن فكَوُها عنده حقُها فلا عك إبطالة فالفاهر أن ما نقلّهُ عن 
"الفتح" مب على ظاهر الرواية لا على الرّواية الأخرى. 


)١(‏ "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ق57/]. 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ‏ قروع .۷۸/٤‏ 

(1) "الفتاوى الندية": كتاب الطلاق ‏ الباب الثامن ف الخلع وما قي حكمه ‏ الفصل الأول في شرائط الخلع وحكمه 
وما يتعلّق به .45-0/1١‏ 

(5) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ٥۳۷/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الندية"). 


قسم الأحوال الشخصية .دل ٣١ا‏ حاشية ابن عابدين 


ويُنظَرٌ إلى مثل إمساكه لتلك المدَّةِ فيْرحَمٌ به عليها)). 
(حلَعَ الأب صغيرتة عالها أو مهرها طَلقَسْ) في الأصح كما لو قَبِلَتَْ هي 


اه 


ع 


صم ال وبطّل التتّرطٌ؛ لأنّ كون الولد المغير عند الأمّ حى الولد فلا ييل بإبطالهما)). 
1670١‏ (قوله: ويُنظرُ إلى مثل إمساكه) أي: أجر مثل إمساكه كما عبر في "الخلاصة"”". 
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ه١۷٠‏ (قولة: طلقم أي: بائنا لو بلفظ الخلع كما يأتي ومر أيضا. 
149 (قوله: في الأصح) وقيل: لارم/ق+:/] تطلق؛ لأنه معلقٌ بلزوم المال وقد عدي 


(Oma 1t 


ووححة الأصح أنه معلق بقبول الأب وقد وجدء بزازية 

۷ (قولة: كما لو قلت هي) أَشارَ بالكافب إلى أنها مسألة اتفاقيّة» فافهم. 

قال في "الفتح'9: ((هذا- أي: ما ذْكَرَ من الخلاف - إذا قبل الأب فإنْ قلت وهي عاقلة 
عل أن النكاحَ جالبٌ والخلع سالب وقمَ الطلاق بالاتفاق ولا يرَمُها المال)) اه. 

قلت: ويقعٌ كتيرا أنه يُطلقها عقابلة إبرائها ياه من مهرهاء والظَاهرٌ أنه يقم الرحعي لعدم 
سقوط اله نم رأَيْتْ في "جامع الفصولين" ما نصّة: ((واقعة: قال لامرأيَهِ الصّببَةِ: أنت طالقٌ 
عهرك فقبلت يبغي أن تطلق رحعيا ولا سقط المهر)) اه ويأتي'" ما يؤيّدهُ عن "شرح الوهبائية". 


.ب/٠١ق "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق  الفصل الثالث في الخلع  الجنس السادس في يدل الخلع‎ )١( 


MH mM 


(۲) ص۱۱۸ "در 

5 سبد ت کر 

)٤(‏ "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع ‏ النوع الخامس في الت وكيل وما يتعلق به حلع الفضولي 
۲۲۰/٤‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 

صم "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ‏ فروع 4/4 

.۲۸٤/۱ "جامع الفصولين": الفصل الثاني والعشرون في مسائل الخلع وما يتعلّق به‎ )١( 

(۷) المقولة ]١4111[‏ قوله: ((وهي غير رشيدة». . 


الم العاشو» .تنيت قة ا ا ٠.‏ اباب نتم 


(و م يلرم المال) لأنه تر RS UE LANGE,‏ 


,۷٠۷ء٠‏ (قولة: و يلرم المال) أي: لاعليها ولا على الأب على قول "ابن سلمة"» وعنه 
بارمة ون 1 بم "جابع الفضولن ”ما إذااسيبة قل" كلام فق اريه ليها ومن اة 
المعن الكنية» قال في "البحر": ((ومذهبُ مالك: أن الأب إذا عم أن الخلع حي لما بان كان 
الرّوجٌ لا حن عشرتهاء فالخُلعٌ على صَّداتِها صحيحٌ» فان قضَّى به قاض نف قِضَاؤُةُ كذا في 
"البرّازيّة””'))» والمرادٌُ بالقاضي: لمالكي. 1 

]£۷۰۸[ (قولة: وكذا ا ع أي : إذا لها أبوها بلا إذنها ف لامها الال 
بالأولى؛ لأنه كالأجنيّ في حقهاء وف "الفصولين": ((إذا ضَمِنَهُ الأب أو الأحبي وفع الل 
ثم ِن أحارّت نفد عليها وبرئ الروج من المهرء ولا ترحمٌ به على الرّوج والرّوجُ على المحالع» 
وإ لم يَضْمَنْ توف الع على إحازتهاء فإن أحارّت جار وبرئ ايوج عن اله وإلاً لم ين 
قال في "الدحيرة": ولا تَطلَق وقال غيره: ينبغي أن تَطلَق؛ لأنه معلّق بالقبول وقد وُحدَ)) اى 
أي: بقبول المخالع. 

وني "البزازية”7: ((وإنا لم يضمن تَوقَفَ على قبولها في حقّ المال))؛ قال: (روهذا دليلٌ 
على أن الطّلاقَ واقع» وقيل: لايق إلا ياجازتها)) اه. 


)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الثاني والعشرون في مسائل الخلع وما يتعلّق به 787/١‏ بتصرف. 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع .۹۹/٤‏ 

(©) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع ‏ النوع النامس في الت وكيل» وما يتصل به حلع الفضولي 
٤‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

)٤(‏ "جامع الفصولين" الفصل الثاني والعشرون في مسائل الخلع وما يتعلّق به ۲۸۷/١‏ بتصرف. 

)٥(‏ ف "ب": (("ذحيرية"')). 

)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع ‏ النوع الخنامس في التوكيل؛ وما يتصل به خلع الفضولي 
٤‏ (هامش "الفتاوى الطندية”). 


أ 


قسم الأحوال الشخصية دل 4اا حاشية ابن عابدين 


ولا يصح من الأمٌ ما لم قلتزم" البدل؛ ولا على صغير””" أصلاً ES‏ 
رأة (بذلك) أي: عالها أو مهرها (وهي غيرٌ رشيد ( اقح أ اا شه ام ده 


۰ (قولة: ولايصح من الأ 4 قال في "البحر”": ((قيّدَ بالأب لأنه لو جرّى الخلعٌ 
ب ندج الصّغيرةٍ وأمّها فإ أضافت الأمٌ البدل إلى مال نفسيها أو ضَمِنَت نَم لحلع كالأحني» 
وإلا فلا رواية فيه» والصّحيح: أنه لايق اللات بخلاف الأبي)). 

004 (قولة: ولا على صغيرٍ صا قال في "البحر”©: ((وقبّدَ بالأشى لأنه لو علَعَ 
ق۹٣‏ ابع ابن المي لا صح ولا يتقف حل الصّغير على إحازة الولي)). 

وحاصلة: أنه ف الصغيرة لا يلرم امال مع وقوع الطلاقء وق الصّغير لاوقوعٌ أصلاً. 

مطلبُ في حلع غير الرُضيلدة!*» 

HA‏ (قوله: وهي غير رشيدة) الرشد: کون الشحص مُصلِحاً قي ماله ولو فاشق كما 
سيأتي 6 ا أن الحجر بالسفه يُفتقَرُ عند "أبي يوسف" إلى القضاء كالخجر 
ا وقال "محمد" يت عجرّد السّف عو تبذيرُ امال وتضبيعٌة”” على حلاف الشرع» وظاهرٌ 
ما في "شرح 7 اعتمادٌ الثاني انه قال عن الو رو يلحك اة مق 


(قولة: وظاهرٌ ما في "شرح الوهبائيّة" اعيَمادُ الثاني إل أي: حيث اقتصّرّ عليه» لكل قال 
"البيري": ((المسألة المفروضة في امرأةٍ بلغت سفيهة فحُجرٌ عليها فتروَّحَت إل)» نقلَهُ عَنهُ "أبو السسّعودٍ" 
في الحجرء وسيأتي في الجر اعيماد الأوّل. 
(۱) فی "ب" و"ط": ((تلزم)). 
)١(‏ في "ط": ((صغيرة)). 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع .۹۹/٤‏ 
)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 99/4. 
20 ف "الأصل" و" و"م": ((الر شيد)). 
(5) انظر "الدر" عند المقولة [70871] قوله: ((هو كونه مصلحاً في ماله)). 
(۷) في "م": ((وتسييعه))» وهو حطاً. 
(۸) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الطلاق: ق١١٠/أ‏ بتصرف. 
(9) "المبسوط": كتاب الحجر: 197/14/94. 


الجزء العاشر 707 سست ‏ مإ ياب الئل 


فإنها تطلو ولا يلرم حتى لو كان بلفظ الطّلاق يقح رجعيّا فيهماء "شرح 
وهبانيّة"”'). (فإن خالعها) الأب على مال (ضامناً له) أي: مُلتزما لا كفيلاً لعدم 
وجحوب المال عليها (صّح والمال عليه) كالخلع 0 الأحني» e ASAE EA‏ 


فامَلعَتْ من زوجها .مال جار الخلمٌ؛ لأ وقوع الأّلاق في الخُل عيذ القبول وقد نحق منهاء 
وم رها المال؛ لأنها الترَمنهُ لالض هو مالٌ ولا لمتفعةٍ ظاهرقٍ فتجمّلُ كالصغيري فإ کان 
طلقّها تطليقة على ذلك المال يمك رجعتها؛ لأنّ وقوعة بالصريح لايوحب البينونة إلا بوجوب 
البدل مخلاف ما إذا كان بلفظ الخلع)) اه ملختصا. 

١٠ء‏ (قول: فإنها تَطلَىُ إلح) تصريحٌ بوجه المشائهة بين مسألتي الصغيرة وغبر الرُشيدق 
وقولهُ: ((فيهما)) أي: في المسألتين. 

افلم (قوله: فان حالعها) أي : الماغيرة: 

]6۷14[ (قولة: على مال) شَّمِل المهر. 

6٠‏ (قول: عدم وجوبب المال عليها) فلم تتحقّق الكفالة؛ لأنها ضم مّةِ الكفيل إلى ذم 
الأصيل في المطالبةء ولا مطالبة على الأصيلء "ط"". 

مطلب في خَلْعٍ الفضوي 

٠٠۷٠١‏ (قولة: كالخلع من الأحنبي) أي: الفضولي» وحاصلٌ الأمر فيه: أنه إذا حاطب 
اروج فان أضاف البدل إلى نفسيه على وجو يُفِيدُ ضمانة له أو مِلكَهُ إياه ك: اخلَعُها بأل علي 
أو على أني ضامنٌ أو على الي هذه أو عبدي هذا ففعلَ صح والبدل عليه» فإن استحقٌ رمه 
قيمتهُ ولا يَتوقفُ على قبول المرأ وإن أَرسلَهُ أن قال: علّى ألف أو على هذا العبدٍ فإن قبت 
َِمَهاتَسليمُهُ أو قيمهُ إن عَسَرتْء وإن أضافةُ إلى غيره ك: عبد فلان اعت قبول فلان. 
)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الطلاق ق١١٠/أ‏ بتصرف. 


(۲) في "ب" و"و" و"ط": ((مع)). 
(۳) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 1917/5 


قسم الأحوال الشخصية 1,5 حاشية اين عايدين 
فالأب أولى (بلا سقوط مهر) لأنه لم يَدخلْ تحت ولاية الأب» ومن حيّل سقوطه 


ولو حاطبّها اليُوجُ أو حاطبتة بذلك اعت قبولهاء سواءٌ كان البدل مرسلاً أو مضافاً إليها 
أو إلى الأحنبي ولا يُطالّبْ الوكيلٌ بالخلع بالبدل إلا إذا ضَوِنَه» ويَرجعٌ به عليهاء وتمامٌهُ 
في "البحر”2. 

لال (قولة: فالأب أولى) لاه يُملكُ التصرّف في نفسيها ومالهاء د فت" . 

EYA]‏ (قولة: بلا سقوط مهر) أي: سواء كان لم على المهر أو على ٣/ق‏ ۷٤٣م‏ ألفي 
مثا لکن إذا كان على المهر فلها أن ترحعَ به على الرّوجء والرّوجٌ يرم به على الأب لضماني 
نا لو كان على ألف فإنها إذا رَعَتْ بالمهر على الرّوج لايَرحمٌ به على الأب؛ لأنه م يضمن له 
المهرَ ل ضَّمِنَ له الألفّ» وكلام "الفح" محمولٌ على هذا التفصيل كما ف بكرن و"شرح 
المقدسي”" حلافا لما فَهِمَهُ ي SS‏ عليه بالخطأء وما ذكرة "الشارح" في "شرح 
الممتقى"” في حَلّ هذا المْحَلّ فيه إيجارٌ محل 

ر۷۱۹ (قولة: ومن جيل سقوطة) أي: سقوط المهر عن الروج» وأشار إلى أن له حِيّلاً 
ا منها ما قدّمناه") ين کم مالكي بصحته» ومنها أن يقر الأبْ بقبض صداقها ونفقة عدتّها؛ 
لصحة إقرار الأب بقبضه يخلاف ء سائر الأولياءء ثم يطلقها اروج اا کا ي الظاهرء أما 
عند الله تعالى فلا كما في "ال "0 واعترضهم في "جامع الفصولين": ((بأن فيه تعليمٌ الكذب 


.٠١٠/٤ انظر "البحر": كتاب الطلاق  باب الخلع‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع .۷۹/٤‏ 

(©) "النهر": كتاب الطلاق ۔ باب الخلم ق۲۳۹ /ب. 

.٠١١-۹۹/٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب الخلع‎ )٤( 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 704/١‏ ملحق ز) (هامش "مجمع الأنهر"). 
(3) المقرلة 4701 ]١‏ قوله: ((و م يلرم المال)). 

(۷) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلم .۹۹/٤‏ 

(۸) "جامع الفصولين": الفصل الثاني والعشرون في مسائل الخلع وما يتعلّق به ۲۸۷/۱. 


الجزء العاشر 7ش لوو لش باب ائم 


00 ت‎ | 1f 


بزازية TE OA e‏ ا ا 


0 الزرج»» وأحاب "المقدسي": ((بأنه عند إضرار الزوج بها وعدم إمكان الخلاص 


لا بذلك لايش 
5 ۰ (قولة: أن يُجعل) أي: اروج وقي نسححة: 9 يُجعلا)) أي: هو والأب» 8 
)ثم يحل به)) أي: بالمهرء والزوج: فاعل ((یجل)» وقوله: ((عليه)) أي: على الأحبي» وهي 
موحودةٌ في بعض النسخ» ٠»‏ وقولةُ: ((مَن له وَلاية)): مفعول (إيُحيل)»» وقولة: ((قَبْضٍ ذلك منه)) 
أي: بض الهرٍ من الرّوج والمرادٌ ب ((مّن له ولاية مض المهر منه)): هو الأب إن كان» 
وإلا نمب القاضي ا 
وش ا أنه إذا كان المهرُ ألفا مثلاً يُحَالِعُ الرّوجُ مع أحنبي على ألفي مِن ماله ثم جيل 
الرّوج الأب أو الوصيّ بالمهر على الأحنبيّ بشرط القبول وأن يكون لإي انلا ين روع 
فحيتيا يرا روج عن المهر وبصي في ذم ذلك الأحني لكن في ذلك ضررٌ للأحني» فلذا قبل: 8 
بره الأب أو يقر بقبضيه منه» لكنْ كفي في الظاهر إقرارٌ الأب ابتداءً بدون هذا الكل عن 
مناه آنفاً. 
رن فض اس زرم بل ب اروج على ن لز اة فيضن فا2 رع دول 
اف م ف الب عن البرازة 4 وعليها فاغل (زيخيل) جر يرد علن الأحبي» 


(قولة: فلذا قيل: ثم يبرئة الأب أو يقر بقبْضه منهُ إخ) لعل وجة صِحَة إبراء الأب مغلا للأحنبي 
أذ المهرّ وجب عليه بعقده الحوالة» فصح إبراوّة منه» لكنه يضمنه ها بعد بلوغها. 


)١(‏ "البرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث بي الخلع ‏ النوع الخنامس في الت وكيل وما صل به حلع الفضولي 
٤‏ ر(هامش "الفتاوى الطندية") 

(؟) في المقولة السابقة. 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع .۹۹/٤‏ 

)٤(‏ "البزازية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع - النوع النامس ف الت وكيل وما يتصل به حلع الفضولي 


1 بتصرف (هامش "الفتاوى الطندية"), 


00 


قسم الأحوال الشخصية ایس > کک 3 سس حاشية ابن عابدين 


(وإث شَرَطَهُ) أي: الرّو ج الضّمانَ (عليها) أي: الصّغيرةٍ (فإن قبلت وهي مِن 
أهله) بأنْ تعقلّ أن النكاح جالبٌ والخلع سالب (طَلَقَتْ بلا شى لعدم أهليّة الغرامة» 
وإن لم تقبل أو م تعقّل لم تطلق فيرع ةيم مم مهم نو مين فة مون ةمي رمه ننم قفي م رمم يه فم ةن مم م تنم 


و(«(الرُوج)): مفعول والصّميرٌ في ((به) يعودٌ على بدل الخل أي: يُحِيلَ الأحنيٌ اروج بالألف 
بدل ب الخلع على من له وَلاية القيْضء أي: على الأب أو الوصي يرا الأحنيّ من البدل ويصيرٌ في 
ذمّة الأب. و ف "البزاز ية" : : فیا الزوج [revl‏ منه)) غير ر ظاهرء تأمّل. لكن يغ 

عن هذه الحيلة الثانية التزامٌ الأب البدل ابتداءٌ بدون هذا التكلني تأمّل. 

۷ (قولة: أي: الزو ج الضَّمان) تفسيرٌ للضّمير المستير والبارز د ب («الضّمان)): 
المضمونٌ ليوافق قول ل ((أي: لو شرط الرّوجٌ الألْف عليها توقف على قبولها لغ 
وف البزارر 0 : («الخلعٌ إذا جَرَى بين الروج وامرأة فإليها ا كاه ابل ر م 
أو مضافا إلى المرأة أو الأحنيّ إضافة ملك أو ضمان)) اه. أمثلة ذلك: الغ على هذا العببي 
أو على عبلبء أو على عبدي هناء أو على عبار فلان. 

٠۷ء‏ (قوله: طَلَقَسْ) لوجود الشّرط و قبولهاء والبينونة بالخلع تعتمدٌ القبولَ دون 


(قولة: لکن يغني عن هذه الجيلة الثانية ة الترامٌ الأب البدَلَ إلخ) فيه أن اليَرامَ الأب البِدَلَ ابداءً لا يضِلٌ 
ناه روج ان روجا بحلاف هذو اليلة الذكورق ثم م إن قولهُ في "البرّارية": ((فيراً سرج من ظاهرٌ 
أيضاء وذلك أن الأب بول الحالة صا ديرتا لّوح ببتل الخلم؛ وكان ازوج مدير للصغرة بالمهر فيلتقيان 
فعاض اه نفا نظيرٌ الوكيل بالبيع إذا باع من دائبه يلتقيّان قصاصاء وبر حع الكل على وكيله بقدر الّمن. 


)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع ‏ التوع الخامس ف الت وكيل وما يتصل به خلع الفضولي 
14 بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 80/4. 

(') "البزازية”: كتاب الطلاق - الفصل الثالث في الخلع ‏ النوع الخامس في التوكيل وما يتصل به حلع الفضولي 


4 يتصرف (هامش "الفتاوى الحددية'). 


ايز الغاشرد ا ا 4 تقس بك > ا بات الم 


وإن قبل الأب في الأصحٍ "زيلعي””". ولو بلغت وأجارَت حار 'فہ". 

(قال) الرّوج: (خالعتك 5 المرأة وم 1 مالا ف لوجود الايجاب 
والقبول (وبَرئ عن) المهر (المؤسّل لو) كان (عليه وإلأً) يكن عليه من المؤجّلٍ شيءٌ 
(ردت) عليه (ما ساق إليها من) المهر (المعجل) ا و es‏ 
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زوم امالء كما إذا سمت مرا وغو "فتح 
[NEVYY)‏ (قولة: وإن قبل الأب) لن قبولها 0 وهو لاتحتيل التيابق كن 
[4 11ل (قولة: ق الأصح) وقي رواية: ((يْصِحٌ؛ أنه نفع خض إذ تحلص من عه بنذ 
مال افع 
۰ ه٠۷٠٠‏ (قولة: وأحارّت) أي: أحازت بول الأب "ح" ومثلة في "الدر المتتقى "» 
وهو المفهومٌ من "الفتح" فافهم. 
01475 (قولة: قال الرُوجُ: خالّعتك) فيد بصيغة المفاعلة؛ لأنه لو قال: خلعتك لايتوفَفُ 
NE UR OEE GE‏ 
اولع (قولة: وبرئ عن ا مهر الموَحلٍ 43 ذكَرَ ف "اللا N, 1 ٩"2‏ 


(۱) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ۲۷۳/۲ .۲۷٤۲‏ 

(۲) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع .۷۹/٤‏ 

(۳) ص1۸ "در" 

(4) "الفتح": ا الطلاق ‏ ياب الخلع .۸٠/٤‏ 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع .۸٠/٤‏ 

(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 60/4. 

(۷) "م": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ق517١/أ.‏ 

(۸) "الدر المنتقى": باب الخلع -۷١۸(/١‏ ملحق و) بتصرف (هامش "ججمع الأنهر"). 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 73/4 

.15/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب الخلع‎ )٠١( 

(۱۱) ص۱٦‏ وما بعدها "در". 

/٠٠١ق "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق  الفصل الثالث في الخلع  جنس آخر في ألفاظ الخلع‎ )١۲( 
(هامش "الفتاوى الندية").‎ ۲١۲/٤ "البزازية": كتاب الطلاق  الفصل الثالث في الخلع  النوع الثالث‎ )1( 


قسم الأحوال الشخصية .بد ١50٠‏ دلددسس ب حاشية ابن عابدين 


((أنه في هذه الصُورة يرأ كل واحدٍ منهما عن صاحبه في إحدى الرواتين عن "أبي حنيفة" وهو 
المتّحيحُ» وإن لم يكن على اروج مهرٌ فعليها رد ما ساق إليها مِنالمهر؛ لأنّ امال مذكورٌ عرفا 
بكر الخلع ) اه وهكذا في "لفت" . 

الف AOE BEA O a‏ فلارجوع له» 
وصریح آخرها الرّحوعٌ» وبه صرح في 'الخائیة' فحیتا لم برا کل منهما عن صاحبه))» 
قال: (ووقد غور ي أن محل اراق ما إذا الما بع دقع العمل فاه وأ عن العمل ور 
هو عن المؤخّلء ولذا قال في "امحيط": الصّحيح أنه سقط المهر» ما قبَضّت المرأة فهو لماء وما 
بتي في ذه يَسقط)) اه. 

قلت: ويؤيّدهُ أنه في "الخايّة” لم يقل: يرأ كل واحدٍ منهماء بل قال: ((وييراً اروج عن 
المهر الذي ها عليه فان لم يكن لها عليه مهرٌ لَزْمّها رد ما ساق إليهاء كذا ذْكَرَهُ وكاقه أ 
"الحاكم الشهيد" و "اين الفضل")) اه. 

وحاصلة: أن اروج يبرا ِمّا ها في دمي من الهر كلا أو بعضاء وأمّا هي فلا برأ إل من 
البعض» ولو قَبْضّت الكل رها رده وبهذا ظهّرَ ما في قول "المصنف": ((وإلاً ردت ما ساق إليها 
من المعجّل))؛ توي اله لاب تيعارة aE‏ شقان نس أن شرل 
رالا رك الور نآو العامة انها إذا NSR‏ سا دان سكاف فاتل. 

نم اع أذ هذا كله عالت لما في "لهم "© عت قوله: روو يط اكلم وللباراة ا حق 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ‏ قروع .۸۳/٤‏ 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 55/4. 
)٣(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 575/١‏ بتصرف» نقلاً عن الحاكم الشهيد» وخواهر زاده» وأبي بكر بن 


الفضل (هامش "الفتاوى الحندية"), 
4 "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع مومه 5ه (هامش "الفتاوى الهندية" ) . 


)20 "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 1/4 


کی کے ا ا سے زاف 


إخ)): ((من أن البدل إن كان مسکوتاً عنه ففيه ثلاث روایات: اها براءةٌ كل منهما عن الهر 
لاغيرء فلا يطالب به أحذهما الآخرٌ قبل الول أو عله مقبوضا أو لا حتى لاتْرجسعٌ عه بشيء 
إن م يكن مقبوضاء ولا ترج اروج عليها | إن كان بطري ربلل و لسرب لأنّ الال 
مذكورٌ عرق بالحلع اڅ وم ني "يلعي" و" شرح اهبا" و"للقدسي" و "اشربلا 
وقولة: ((و اخُلعُ قبل الدحول)) أي: ومثلهُ لو بعدهُ بالأولى؛ لأنها إذا طَلقَتْ 1 الدُخول رها رد 
نصف المهرء فإذا م يلها رڌ شيءَ منه هنا م مها بعد الذحول بالأولء وفي "شرح الجامع 
الصّغير" ل "قاضى ححان": ((خلمها ول يذاكر العوض عندهما لارا أحثهما عن صاحيه عن امال 
الواح اکا وعن "أبي حنيفة' ' روايتان» والصّحيح براءة کل منهما عن صاحبو)) اھ 

في معن "للتار وار كاجام قطان كل حو لکل متهم على الآخر ینا ا 
بالتكاح. حي كل بوكرل الاقم الوز E‏ بشيء» ولو ۾ تَقبَضْ شيا 
لا ترح عليه بشيج)) اه. ومثلة ي متن التق" وفي "شرح درر لا و"شرح المجمع': 
((إك م يسما شيعا برئ كل منهما من الآخرء قبْضّت المهرَ أم لاء دحل بها أم لا)) اه. 

وبه علم أن ما مر“ عن امار بول ار عرز لمتحي روع رار وظهّرَ بهذا 
e‏ اا من وجحهين» أحذهما: : نه مى على حلاف المحيج» والشاني: آنه وهم 
أنها ترد لمعل فقطء مع أنه لم يقل به اح وإنما ا حلاف في رد جميع الهر إذا كانت قبضتة. 


(۱) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق - باب الخلع ۲۷۲/۲ ۲۷۳. 

(۲) "تفصيل عقد الفرائد”: فصل من كتاب الطلاق ق٩۹۹/ب.‏ 

(۲) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 751/1 (هامش "الدرر والغرر"). 
)٤(‏ "شرح الجامع الصغير": كتاب الطلاق ۔ ياب الخلع ق7١١/ب.‏ 

(ه) انظر "الاختيار شرح المتار": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 170/5 

(7) "ملتقى الأبحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع A‏ 

(۷) "غرر الأذكار": كتاب الطلاق ‏ ذكر الخلع .)/5١53‏ 

(8) في المقولة نفسها. 


قسم الأحوال الشخصية .س ١559‏ دل لس حاشية ابن عايدين 


فتعتبّرُ بقَدْر الإمكان. 

(خلعٌ امريضة يع يعبر من القلث) لأنه تر فله الأقلّ من نه وبدل الخلع 
إن عر ا وإلا فالأقلٌ من إرثه والثلث إن مانن ف الف وى ا 
أو قبل الدحول فله البدل إن ات لزغ RES SS‏ 


مطلب في خلع المريضةٍ 

۷۲۸ء٠‏ (قولة: حلع المريضة) أي: مرض الموت؛ إذ لو بر منه کان روج کل البدل 
ااا كها لو و شيعا نه يونت من مرضيها (/ق48*/ب] وإِن ماتت ف العدة. 

0 فمابذلتَة‎ E (قولة: لأنه برع لما تقَرَّرَ أن‎ Ak 
الخلع يرع لايْصيح لوارث ويد للأحبي من الثلثيء لكنه يُعطى الأقل دفعاً لتهمة المواضَةَة‎ 
رر نی طلا لها في مرطية.‎ 
د وقولة: قل لاقل خم يائة: لو كان إرنهُمنها هسين وبدل انلع ستين وات‎ 
مائة» فقد حرج الإرث والبدل من اثلث فلها الأقل وهو خمسوت» وإن كان الثلث أربعينَ فلها‎ 
الأقلَّ منه ومن الإرث وهو أربعونً.‎ 

والحاصل: أن له 0 من مراب وين بدل الخلع ومن التلثء ولوعير بلك تبعا الجافع 
ين لكان أ ول 

[f1]‏ (قوله: فلَهُ | 0 إن ري بن 0 أفاد: أنه أنه لاير إلى الإرت هنا لعدمه عوتها 
عد اد أ قبل الول لحصول الينونق فير ر إلى البدل والمث فيعطَى الأقل لك أفاة ي 
"لقاترحائية: أنه لو قبل الحول والخْلع على امهر سقط نصفةُ بطلاقهاء والنصف الآخرٌ وصية 
لغير الوارشء فلو م يكن ها مال غيره يُسلمُ له ثلث ذلك النصفي. 
)١(‏ المقولة 8١57[‏ ١ع‏ قوله: ((فلها الأقل منه ومن الميراث)) وما بعدها. 
(؟) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ‏ كتاب الطلاق ۲۳۸/۲. 
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(۳) في "م": ((وأطهر))» وهو تحريف. 
(4) "التاترخانية": كناب الطلاق ‏ الفصل السادس عشر ق الخلع ‏ نرع آحر في الخلع الواقع في المرض 0٠٠/8‏ بتصرف. 


الجزءالعاشر ‏ د 8# لش باب اشم 


(اختلّعت المكاتبة لَرمّها الال بعد العتق ولو بإذن المولى) مرها عن التبرّع 
(والأّمَة وأمٌ الولد إن بإذن المولى لَرِمَهُما الال للحال) فتباعٌ الأمََ وتَسعى أُمٌ الولد 
والمدبّرةء ولو بلا إذن فبعدَ العتق OOO‏ 


01609 (قولةُ: وتمامهُ في "الفصولين") أي: في أحكام المرضى أواخرٌ الكتاب» وَذَكَرَ 
عبارتةُ بتمايها في "البحر”" عند قول "الكنر””": ((ولزمّها المان)). 

الل (قولة: لحجرها عن لتر أي: ولو بالإذد كهبتهاء مر وهذا علة لتأخرة 
إلى ما بعد العتق. 

[VEVYE]‏ (قولة: لرِمّهما الال للحال) لانفكاك الحخر بإذن الول فظهر ف 2 کسائر 
اا 

زا ا (قوله: باح لمن ا إا أن يُفديّها امول كسائر الذيون» "بجامع الفصولين". 

(فرعٌ) 

ا الحرَةَ الصّغيرة العاقلة إذا اقلعت من زوجها بأنها لا تۇاعى پال الخلع بعد 

البلوغ كما لاتؤاعحد به في الحال كما في 'الذحيرة'» وفي "جامع اشر رو طن الصبيّة 


)١(‏ اتظر "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون قي الأحكامات ‏ كتاب الطلاق ۲۳۸/۲ بتصرف. 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع ۸۱/٤‏ - ۸۲. 

(۳) انظر "شرح العي على الكنز": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع .7٠ 4/١‏ 

.۸١/٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب الخلع‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع .۸١/ ٤‏ 

.؟85/١ "جامع الفصولين": الفصل الثاني والعشرون في مسائل الخلع وما يتعلّق به‎ )١( 

(۷) في "الأصل" و"ب": ((توحذ))» وهو تحريف. 

(۸) "جامع الفصولين": الفصل الثاني والعشرون في مسائل الخلع وما يتعلّق به ۲۸۵/۱. 


قسم الأحوال الشخصية .س 1١58‏ لد حاشية اين عابدين 


و رع ا قر صح الخلع مَجَاناء وإن) 


رَوحها (مكاتباً أو عبداً أو مُدبّراً صح وصارّت َمَة للسَيّدِ) فلا يطل کک ئ 
الح فلو مَلَكّها لبطّل النكاح فطل ا لحل دكات و کک ا 


عال يَصيرُ رعا وي الأَمَة يَصِيرٌ بائناً؛ إذ الطّلاقٌ كال يصح في الأَمَةِ لك موحل وي الصبيّةٍ 
قَعُ وال ولو عاقلة». 

(EVTY‏ (قوله: على رقبّتها) أي: جعل السيد لاروج ره يدل اللي اله 

040 (قولة: صح الع مانا ظاهرة أله لايَسمّط اله واللًاهر: سقوطة لبطلان 
التسمية» فهو كتسمية الخمر والختزير» "س" , 

٠٤۷۳۸‏ (قولة: للسیّد أي: سد اروج غير المكاتب. 

[YEA]‏ (قولة: قلا 0 التكاغ) لأنها لي لو كه للرّوج بل لسمّدو» وأمّا المكاتب فإنه 
يت له فيها حقٌ الك وحق الك لايمنعٌ مارقة/|] بقاءً التكاح I E‏ 
الم وما في "المنح"7: ا أنّ الك يمم لسيّدٍ المككاتب)) وهو مُقتضّى إطلاق مته 
يمك ا ا اوها ا ی عكر لكات ا كدف آناكة "كيه 

440ل (قولة: فكان في تصحيجه إبطالة) أي: وما كان كذلك فهو باطلٌ» 0 5 


(قولُ "الشّارح": فلو ملّكها لبطل النكاحٌ إل يعئ: لو ملك البدَلَ الذي هو الأمَة المختلعة بطل 
النكاحٌ» فإذا بطَلّ التكاحٌ بطل الئل وإذا بطل الع لا ملك الأمَة. اه "سندي". 
وذكر "ط" وجة بُطلان النكاح بقوله: (رلأنه قارّنْ وقوعٌ الطّلاق وقوع الملك في رها فتعدَرٌ 
إيجاب العرّض)) اه. 
)١(‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 1514/5. 
(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ؟/1514. 
() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 81١/54‏ ياختصار. 
)٤(‏ "المجامع الكبير": كتاب النكاح ‏ باب أمر المولى عبده بالتكاح ص8 بتصرف. 
(ه) "المنح": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع ١/ق‏ ١١٠/ب.‏ 


الاعاش ٠‏ ب ص ر فاا يميت "بات اكلم 


(فروعٌ) قال: عصالعتك على ألفي قالَّهُ ثلاثاء فقَبلّت طَلْقَسْ بثلاثة آلافم 


لتعليقه بقبولها. في "المنتقى": ((أنت طالق أربعاً بألفي فَقَبِلتْ 1 
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كونه معارضة لماخ ل 133 E E‏ اروج ومعاوّضة ا فإذا 
لت جهة المعاوّضة بقِيّت الجهة الأحرى» وإلى هذا أشار في "الفح" بقولِه: ((لكنه يقَعْ طلا 
بائنٌ؛ لأنه بطَلَ البدلُ وبي لفظ الخلع» وهو طلاقٌ بائنّ)) اه. 

6V4]‏ (قولة: ع بثلاثة آلافي) أي: ا بثلاثة آلافي» كما صرح به 
في "البحر"7" عن "امحيط" عند قول "الكتر": ((ولرمها اطال)» وقال: ((لأنه ميقع شيء 
إلا بقبولها؛ لأنّ الطّلاق يَتعلق بقبوها في الخلع» فوم الثلاث عند قبولها جملة بثلاثة E‏ اه. 

قلت: وهذا إذا كان عالء واا م يكن معاوضة فلا تقض على القبول» ف فتقع الأول افر 
ما بعدها؛ لأنّ البائ لا يلحي البائ ولذا قال في "جامع الفصولين"“: ((قال لها: قد لك 
ا واد a‏ الطّلاقَ فهي واحدة بائنة» ولو قال: قد حلعتك على ما E‏ 
قله ثلاث فلت طلْقَتْ ثلاثا؛ لأنه م يق إلا قبولهاء وكذا لو قالت: حلع نفسي منك بالف 
اله ثلاث فقال: رضيت أو أحرت كانت ثلاث بثلاثة آلافي وهذا حلاف ما في "فتاوى العدول 
وما في "العْدَة" هو الصتّحيح)) اه 

قلت: وما في "اعد" هو: ((أنه يقع واحدة بالمسمّىء يطل الأول بالثاني» والثاني بالشالث 
كما قي المعاوضاءت)) اه. 

ر وبحم أنه ليا کا ين اه ضار ساق على بر 5اا و إذا 
ابتدأت هي فإنه من حانبها معاوضة فلا يَصيرُ تعليقاً على قبوليء فإذا قبل يكوك قبولاً للعقدِ التالث» 


)١(‏ ص٦٦‏ وما بعدها "در". 

(۲) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع .۸۲/٤‏ 

(©) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع .۸٠/٤‏ 

(4) انظر "شرح العين على الكنر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع .٠١ 5/١‏ 

(د) "جامع الفصولين": الفصل الثاني والعشرون في مسائل الخلع وما يتعلّق به .۲۸۲/١‏ 


قسم الأحوال الشخصية ل سس 1١85‏ مس سس حاشية ابن عابدين 


للقن تلكا نز ملت RS E A‏ باذك الأر نم أت عاك" 
5 2 معنو عر رجع) 7 لق 

على دولك الدَارَ توقف على القبول» وعلى أنْ تدحلي الدَارَ توقف على الأحول. 
قلت: فطلب الفرق» فإ ((أنْ)) والفعلٌ بمعنى المصدرء فتدبّر. قال: حالعتك 
واحدة بألفي وقالت: إنما سألتك الثلاث فلك ثلثها EOE‏ 


وني "جامع الفصولين”“ أيضا: ((قال: طلقتك على ألفي طلقتك على ثلاثة آلاف فقبلَتْ 
فهو على الاين جميعاء ومثله اليتق على مال» بخلاف البيع فإنه يقح على آحر الأتمان؛ إذ النُحوعٌ 
في البيع قبل قبوله يصح بخلاف عتق وطلاق)) اه. 

والظاهر: أنها لو ابتدأتٌ هى بذلك فَقَبلَ تقَع طلقة واحدة لال الأ فعا لابه صح 
رجوعها لا [۲/ق۹٤۲/ب]‏ رحوعه كما مر اول الباب» بناءً على ما قلنا مِن أنه يمَينٌ من جانبه 

00" (قوله: طلقت ثاثا ا أي: بألفي اا لعن "الخلا‎ [EVET] 
((عن "أبي يوسف": لو قالت: طلقَئ أربعا بألف فطلقها ثلاثا فهي بألفيء ولو طلقها واحدة‎ 
فلت الال أت آي لأنها إذا ادات كان سار هة لأقيناء غاد ما إذا اتا كما فا‎ 

مطلبٌُ في الفرق بينَ: على أن تدخلي, وعلّى دخولك وعلّى أن تعطيني 

١٤۷ء٠‏ (قولهُ: قلت: ميطلب الفرق إلخ) وكذا يطلب الفرق بين: على أن تدحلى 
الدارّ؛ حيث توقف على الدحول» وبين: على أن تعطيئ كذا؛ حيث توقف على القبول مثل: 
)١(‏ "حامع الفصولين": الفصل الثاني والعشرون في مسائل الخلع وما يتعلّق به .۲۸۲/١‏ 
(۲) ص1۷ 8ك "در" 
(۳) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 09/14. 
)٤(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في المخلع ‏ الجنس السادس في بدل انلع ق 4 ١٠/أ.‏ 


الجزء العاشر ¥ باب الع 


على دولك الدَار وقد سل عن هذه الفرو ع الثلاثئة في "البحر””" فلم يدد فرقاء ونقلَ كلامَة ني 
E‏ 34 2 عليه. 
مطلب في الفرق بين المصدر الصريح والمؤوّل 

4 ااا سر 10 5 2 1 ا - 3 ر‎ N a 

ونقلَ تي "الدرّ التق" عن "شرح اللباب": ((الفرق بين المصدر الصّريح والمؤَوّل صِحة 
حمل الثاني على اللثة دون الأول ))» أي: 1 فِيَصِحٌ: زیڈ إِمّا أن يَقومٌ وما أن يَقَعْدَء بخلاف: زیڈ إِمَا 
5 4 ا 0 25 2 . 1 2 (f) mH‏ 
قيا وإمًا قعوذء ولكن لم يظهر الفرق فيما نحن فيه كما قاله "اح" 

أقوّل: قد يَظِهرُ الفرق ولا بد له من مقدمات» إحداها: ما قاله "السّبكي" في "التعليقات": 
((الفرق بين المصدر الصّريح والموؤّل مع اشتراكهما في الدلالة على الحدث أن موضوعَ الصريح 
لدت فط وهر ار وري وللوول ررد عله با شولام مايا وا ال واا سيفيد إن 
كان إثباتاء وبعدم الحصول في ذلك إن كان منفياء ھا ا اا د ا وا مذ 
المفعولين لما بينهما من النسبة)) اه. 

ونقلهُ "اليوط" في "الأشباه””” النحويّة ونقل أيضا أن المصدر الصّرِيحَ غير موقت بمخلاف 
المووّل» فالصّريحٌ دال على الأزمنة الثلاثة دلالة مبهمّة» فهو عام بخلاف المؤوّل» وأيضا المووّل: اسم 

لر 9 9 يك 5 5 3 2 
تقديري غير ملفوظ به» وإنما الملفوظ به حرف وفعلء وله شبه بالمضمرء ولذا م يصح وصفه 
بخلاف الصّريح؛ فانة يقال حح ربك الكديك غلا أن تدرب الكدية. 


.٩ ٠/٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب الخلع‎ )١( 

(۲) "النهر": كتاب الطلاق ۔ باب الخلع ق۷٣۲‏ /ب - 5583 /أ. 

(۳) "الدر المنتقى": باب الخلع -/58(/١‏ ملحق خ) (هامش "مجمع الأنهر"). 

)٤(‏ "ح": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع ق۱۹۷/أ. 

(0) "الأشباه والنظائر": باب المصدر 2771/7 لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (ت١81ه).‏ 
("كشف الظنون" ١١/١‏ ١ء‏ "الضوء اللامع" 320/4 “شذرات الذهب" .)07/60/٠١‏ 
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قسم الأحوال الشخصية ‏ عت د ١78‏ ددس سس حاشية اين عابدين 
فالقول ها. حلعها على أن صّداقها لولدها أو لأحنبي» أو على أن يمسك الولد عنده... 


ثانيها: ما قدّمناه”'2 عن الحقق "ابن الهمام" أن ((على)) تستعمّلٌ حقيقة للاستعلاء إن اتصلَت 
بالأجسا» وف غيرها لمعنى الوم الصّادق على الط الحض وعلى المعارّضة الشرعية أو العرقيةق) 
و العاوضة عنة ذكر العرّض؛ لأنها الأصل كما في "التحرير"”©. ثالها: أذ الطّلاقَ ي 
بالرّمان دون المكان ونحوه. ٤‏ 

إذا عرق داك ر (“/ق. هأ إذا قال لها: على أن تعطييٰ كذا فهو تعليقٌ على فعل 
مستقبل صا للمعاوضة فيشازط قَبولّها ليلرمَها الما فصار كانه علَقَهُ على القبول؛ إذ به يُحصل 
غرضةُ من الطلاق بعوض» فتطلقٌ بالقبول وان لم تعطه في الحال» بخلاف: على أن تدحلي؛ .5 
صا للشرط امخض لعدم ما يه العاوضة» فصن تأنه بالُحول بلا رض على قيرل؛ إِذ 
لاغرامة تلحقهاء وأمًا: على دولك الدَارَ فليس فيه فِعلٌ صل عله شرطاء بل هو أمرٌ تصوري 
لايَصلحُ جعلهُ شرطاً إلا بذكر فعل معه يدل على الحصول في أحد الأزمنة الثلاثة ليصير عنرلة: إن 
دعتي أو بتقدير الوقت كما في: أنت طالقٌ في دولك الدَارَ بقريدة ((في)) الظَرقِية؛ إذ الاق 
لايكونٌ مظروفاً في الدّحول بل في زان ولا يَحسنْ هنا تقديرٌ الوقت لعدم ما يقتضيه؛ لأنّ حعلَ 
((على)) للمعاوضة يعن عنه بدون کلف فان العاقلَ قد يكونُ له غرض في جعل الول مقلا 
عِوّضاً عن الطّلاق» هذا غاية ما ظهّرَ من الفرق» وا لله تعالى أعلم. 0 

04144 (قولة: فالقول ها) لأنها تن رياد على تلن الألف فتصدق» قال في "البحر"7": 


(قولة: وأما على دولك الدَّارَ فليس فيه فعلٌ يصلح إلح) فيه أن قولة: ((على دخولك)) تصديق 
أيضاً؛ إذ هو حدّث مضافٌ ومست إليهاء نظيرٌ الحدّث المضافف ها في: على أن تدخليء فلم الفرق 
بينَهُما وإ كان المصدرٌ الْجِرّدٌ عن الإسناد تصوريا؟ 


)١(‏ المقولة [5 555 ١ع‏ قوله: ((لأن على للشرط)). 

زيم "التحرير": المقالة الأولى في المبادئ اللغوية ‏ الفصل الرابع ‏ البحث الخامس: يرد على العام التحصيص ‏ حروف 
الجر ص٤ .۷١‏ 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع .۹۳/٤‏ 


الجزء العاشر ست 998 لش باب ‌اللم 


صح الخلع وبطل الشّرط. قالت: اختلعت منك فقال ها: طلقتاك بانت» وقيل: 


((مع بمينهاء فإن أقاما اليه فالينة بينة الرّوج)) اه. 

[YEY]‏ (قوله: صح حل لأنه لا يفسد بالشرط الفاسد كما ر 

[NEVET‏ (قولهُ: بطل الشرط) أي: فلا يكون المهرٌ للولد ولا للأحبي» بل یکو للرّوج 
كما في "البرّازيّة"”" وغيرهاء وليس له إمساكٌ الولدٍ عنده؛ لأنّ إمساكة عند أَمَّهِ حقّكُ فلا يط 
بإبطالهما كما قدّمناه”” عن "الاي" . 

[NEVE]‏ (قوله: بان إلخ) قال في "لخا" ((قالت له: اخلعئي على ألفيء فقال: أنتي 
طالقٌ قيل: هو جواب ويم الم وقيل: لاء بل طلاق والمختارٌ الأول لأنه حوابٌ ظاهرأ فإ 
قال: لم أعن به الحواب صُدّقَ ووقعَ الطّلاق بلا شيء» وكذا لو قالت الرأة: احتلعت منكَ» فقال: 
طلقتك قيل: هو جواب ويم الم وقيسل: لاء بل رحعي» وقيل: سال الرُوجُ عن الي وني 
الا الأول كيني آذ ا ا ا 

وف "اليرّازيّة"”"©: ((والمختارٌ أنه إذا أرادَ الجواب يكون جواباً ويُجعل كأنه قال: نت طالق 
بالخلع؛ لأنّه حرج جواباً فيكونٌ لعا وييراً عن المهر)). 

[EVA]‏ (قولة: ولا رواية إل دك ذلك في آخر "التنية "70 في بابي: زع/ق. هل /بع المسائل 
الي لم يُوحَذ فيها رواية ولا حوابٌ شاف للمتأحرينَ» وقال: ((فهل يع بائنا للمقابلة بالمال 


(۱) ص۸ "در". 

(؟) "البزازية": كتاب الطلاق - الفصل الثالث في الخلع ‏ النو ع السادس في البدل ۲۲٠/٤‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(؟) المقولة 47073 ١ع‏ قوله: ((لأنه حق الولد)). 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ٠۳۷/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(ه) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 

(5) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع ‏ النوع الشالث فيما يكوك جواباً وما لا يكرثٌ ۲٠٤/٤‏ 
(هامش "الفتاوى الندية"). 

(۷) "القتية": كتاب الحيل ق79١/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية 0 ل ١۴‏ للد حاشية ابن عابدين 


كمسألة "الرٌيادات" أم رجعيا؟ وهل يبرا ايوج لوجودٍ الشّرط صورة أو لاييراً؟)) اه. 
00 عبارته في "البحر”" قبيل قوله: ((وثَرِمّها المال))» وكتبست فيما علّقعَةٌ عليه : ((أنّ 
حب "القنبة" ذكرٌ في "الحاوي" عن ار " المواب: باد الواقع رحعي» ويّرا الرُوجْ 
ا على وقوع الرّجحعي» ومقابلتة بالمال لاتْيّرُهُ عن وصق بالرحعي» وأمًا مسألة "الريادات" 
فهي فيما إذا طلبّت منه الرأة طلقتين بائتين بألفي فمقابلة امال تقر وصفَة بالرّحعي فيلفو؛ لأنها لم 
ترض بلزوم الألفي مع بقاء ء النكاح؛ ولان لبا تصحب الأعواض» والعِوَضٌ يستلزم المعرّض وهو 
انصرامٌ م التكاح بينهما)) ا ملخصا 
قلت: هذا الحواب إنما يَظهرٌ إذا كان الواقعٌ أنه قال ذلك بعد طأبها منه البائنتين» أمّا لو 


ابتداً الرّوجٌ بذلك وقالت: كابر ا کی لوسر افيه على د أذ المنقول 


(قولة: وهل يرا ّوج إلح) أي: فيما إذا قلنا: بوقوع البائن. 

(قولة: أا لو ابتداً الرُوجّ بذلك وقالت: قبت يلرم أن يقع به لحي لخ نعم يلرم وقوعٌ الرحعي لما 
قال لك الله الثانية الي ذكرّها بقوله: ((ولأنً ار (tl‏ َع هذا الأروم» وتدلُ على وتم البائن 
فيما لو ابتداً الرّو ج فكلامُهُ حيتيلر لا يناي المنقولء تأمّل» وأيضا المنقولٌ لا حالف ما ذكرّه في "الأسرار”؛ إذ 
ما ذْكْرَهُ في "الذحيرة" فيما إذا ذكَرَ العِوَض متأخراً بلفظ الباء الي و ت ا 
الريادات بخلاف مسألة "القنية"» فن المذ كور ثانيا الوص اناق للبدّل» وض كوت اسان اسا دا 


هو صريحٌ عبارة "الذخحيرة" أن يقح الرحعي ويراً اروج عن المهر؛ لوجودٍ شرط البراى فما قالّهُ في "الأسرار" 
مِنْ وقوع الرحعي والبراءةٍ وجي وذكرٌ في "شرح الريادات" ل "قاضيخان" ما نصّة: ((بنى الاب على أن مَنْ 
e‏ امال مقابلاً بهما منقّميماً عليهما؛ إذ ليس أَحَدُهُّما بصرفب البدّل 

له أول من الآخر ؛ إلا إذا صف الأول يوصفي ماف 306 البدل فيكونٌ البِدَلُ عقابلة الفاني» وکر 
وصفة عا يناي البدل عنرلة التنصيص على أنّ البدل عقابلة الثاني لا غير فإن وصّمَهُما بذلك أو وصّف الثاني 


A Vf "البحر": كتاب الطلاق _ باب الخلع‎ )١( 
۷۹/٤ انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق":‎ )۲( 


ااا > > ی چ و ن ای 


وافوقو فياف ووو ووو رو ون فيرو وي قروم ووو يمع يوم يون وم نووم يورو و م فيو م مير و و و مي ف يق وان ممه رم مر ةم ث يعن ممه 


عا اني البدَلَ به كان بدلا لَهُما؛ لأنّ الجمع بينَ البدّل وما يُنافِيه متي فلا بد يِن إلغاء أحيهماء فإلغاءٌ 
الصف اناق للبدّل أولى؛ لأنه ذْكَرَ البدَلَ آخيراء تأر يكونُ ناسحا لِمًا قبل إذا عرفنا هذا قال "محم" 
رْحِمّه الله تعالى: رح قال لامرأته بعد الدُعول: أنت طالق السسّاعة واحدة عل ىك طالق غداً أحرى بألفي 
فقبلَتْ يقعٌ في الحال واحدة بخمسيمائة؛ لأله مع بين تطليقة منّرةٍ وتطليقة مُضافة إلى العَدِ وذكر عَمييَهُما 
ال فيقسّم عليهماء كما لو قال: أنت طالق السسّاعة واحدة وغداً أُخرى بألفي أو قال: أنت طالق اة 
وأنتٍ طالق أخرى بألفيء وإتما فنا ذلك؛ لأنّ كلمة: على وإ كانت للشّرطٍ لك تعر حمل على الشّرطٍ 
مَهنا؛ لان وقوع الطّلاق ف الغ لا صل شرط للطّلاق الَْيّر فيُحمَلُ على العطف لما بينَهُما من المشابهة» 
فإ بين الشرطٍ والحزاء اتصالاً في الوحود لا يُوحَدُ الحزا إلا بعد وجو الشترطٍ فكذا في العطفيء وإذا صارٌ 
بحازاً عن العطفي كان البدَلٌ مقابلاً بهما؛ إذ ليس أحدُمّما بصرّف البدّل إليه بأولى من الآ ولهذا لو كان 
مكانٌ البدّل استثناءٌ ينصرفُ إليهماء وإذا جاءَ غد يع تطليقة أحرى بغير شيء» أمّا وقوعٌ الطّلاق فلوحود 
الوقت لضاف إليه» وأمًا بغر شيء فلأنها صارّت مُبانة بالأول» ومن شرط وحوب البدل بالطّلاق أن 
لا تكون مُبانة قبل العلّلاق؛ نه إذا كانت مبانة مالكة نفسّها قبل الطّلاق لا تستفيدٌ بهذا البدّل شيا 
فلا يحب الما ولا يُقال: بأنها تستفيدٌُ نقصان العدَدٍ؛ لأنَّ تقصان العدد لا يصلّحُ عِرَضاً للمرأق فإك بعد 
البينونة وقوعها في حباله تعلق باختيارها فلا يلح بذلك عرّضاء حتى لو تزتها قبل بحيء الغدٍ ثم جاءً الغد 
َع تطليقة أحرى بخمسيمائة؛ لان شرط وجوب الال قد وج وهو ملك النفس بهذا الطّلاقء فرق بين 
المسألة وبين ما إذا حالعّها ثم حالعّها إن الثاني يطل ولا يقم به الطَّلاق؛ لأنّ الخلعٌ طلاقٌ بائن» والبائن 
لا يح البق أم في مسأينا نص على الطّلاق» فإذا لم يجب الال بلثاني بق صريح الطّلاق» والصّريحٌ يلحَق 
لبان م قالَ: ولو قال لامرأتِه وقد دحل بها: أنتٍ طالق السسّاعة واحدة ملك الرّحعة أو بغير شيء على أنك 
طالقٌ غداً أخرى بألفي فقبلّت يقَحُ في الحال واحدةٌ بغير شيء» ثم إذا SE E‏ لأنه 
وصَفّ الأول بوصفي یناف وجوب الال فيكون الال عقابلة الثاني ما قولةُ: بغير شيء فظاهرٌ وكذا قولة: 
املك الرّجعة؛ لأنّ الطّلاقّ بعال لا یکو رجعياء ركذا لو قالَ: أت طالقٌ اليوم تطليقة بائنةٌ على أك طالو 


قسم الأحوال الشخصية 7 سم 1773 الس سس حاشية ابن عابدين 


يُخالفةُ» قفي "الدّخيرة" من الباب السّادس ف الطّلاق: ((أنت طالق المّاعة واحدة وغدا أحرى 
بألفي فقت وقَمٌ في الحال واحدةٌ صف الألضي وغداً أحرى بلا شيء! لک شرط وحوب البدل 
بالطلاق زوا الك به وقد زالَ الك بالأولى» لكنْ إن تزوجَها قبل بحيء الغ تطلق أعرى غدا 
بنصف الألفي لزوال الك بهاء ولواقال للمتجرلة أن طا الثاعة ولهدة رة وهدا اغى 
بألفي قلت وقعّت في ا حال واحدة بلا شيءٍ لوصفها ما ينان البدل؛ ن لطلاق يدل لايكون 
رجعياء وفي الخد تطلق أخرى بالف لزوال الك بها؛ لأنّ الأولى رجعيّة لا تريلة ع قال: 
انت طالق اليو بائئة وغداً أحرى بألفو تقَعٌ في الحال بائنة بلا شيء؛ لأ البائنَ بصريح الإبانةٍ 
لا يُقابلة شي وغدا أعرى بلا شيء؛ لأنّ الك زالَ بالأولى لا بهاء إلا إذا تروّحها قبل 


غداً أخرى بالغ وقعَت للحال تطليقة بغر شيء؛ لان التصريح . بالبينونةٍ دليلٌ على أن شيعا يِن البدل لا يكون 
عقابلة الأوّل؛ أن اسلاق عال یکول بائناً لا محالة فلا تحناجٌ إلى هذا التصريح» وكلامٌ العاقل محمول على 
الفائدةٍ ما امك ولو حملن للل بدلا عم ها كر الينونة ولا يي حمل لال مقاب ماني َع في الحال 
واحدة بغير شي فإذا اء غد تمع أحرى بغير شيء؛ لأنه قات شرط وجوب الالء وهو ملكها تفس ها عقايلة 
الثاني فإ قبل: لما تعذّرَ يجاب البدل عقابلة الثانية ف أنه راد صرف البدّل إل الأرل قر َه يجاب البدّل 
عقابلة الثانية مكِنٌّ إذا وح شرطه وهو اروج قبل الغد» حتى لو تزوَّحها قبل بحيء الغ ثم حاءَ غد تقح أُحرى 
بألف دِرَهَمء ولو قال: أنت طالق المسّاعة واحدة أملك الرحعة على أنكِ طالق E‏ املك الرحعة بألفي 
يطيرك E E O‏ الصف ودار حمر انها ينا 
لوست قال ا طا الا رة عل ن طالق غذا أن لت اة بالف يفل لاف ن 
ورو رو ا ی الاركونا و مر اه رک ار تع بين و وف 
العطفء فقال: أنت طالق واحدة وغداً أخرى بألفي أو قالّ: أنتٍ طالق اليو EES,‏ 
بألفي ا فيه ما ذكرنا في الفصلٍ الأرّل: أنه إل عمّهُما بوصف يناي وحوب الال يتصرف الال إليهماء 
وكذا إذا + ص الثانية بذلك الوصغ وإن حص الأول بذلك الرصف ينصر ف لال إلى الثاني وهذا والفصل 
الأول سواء؛ لأنّ في الفصل الأول كلمة: «على)) كك مقامٌ حرفب العطفي. وا لله أعلم. 


00 


الجزء العاشر مم0 سس ست باب اللم 


لكن قي "الريادات": ((أنت طالق الوم رجعيًا وغدا أحرى رجعيًا بألفي فالبدل 


هما وهما بائنتان, eseccenanaananacanansnacanaseansanacsaaneanaassannanssananonn‏ 


ر 27 5 ا 2 
جھیءِ الغدٍ فتقع أحرى بالف لزوال الملك بهاء ولو قال: انت طالق الساعة واحدة رجحعية وغدا 
س ر و ا ۴ E.‏ 


0 کا 5 2 ع مر 0 
أو السّاعة واحدة بغير شيء وغدا أحرى بغير شيء بألف درهم يتصرف إليهماء فتكونان بائنتين» 
٣ ٣ 7‏ ۶ ج 


الأنه لاب من إلغاء الوصف المنائي أو البدل» وإلغاءً الأول أولى؛ لأنّ الآعرّ اق ٠٠٣ا‏ ناسخ لله 


فتقَعُ واحدة في الحال بنصف الألف وغداً أحرى مَحّاناء إلا إذا تروّحَها قبل الخد فتَقَع الثانية 
تسو يوان قالة اتح طلة اليو واس وا أخرس ريف لدو E‏ نهنا E‏ 
لوصف الثانية يالاق يتصرف البدل إلى الطلقين)) اف ملخصا. 

وقد ذْكَرَ في "الفح" لذلك أصلاً وهو: ((أته متى ذ کر طلاقين وذکَرَ عقیتھما مالا يكونٌ 
اناك عا إل إذا وصّف الل ما ينافي وجوب الال فيكو الال حييِذٍ مقابلاً بالشاني» وأنه 
شاط للزوم المال حصول البينونة به)) اه وقولة: ((إلاً إذا وصّف الأوّلَ)) أي: فقطء فلو 
وصّف بالناني كلا منهماء أو الثاني فقطء أو لم يَصفْ شيئاً منهما عا يناف يكوك الال مقابَلاً 
بهماء ولا يضر عدم وحوب شيء بالثاني لعارض بينونة سابقة عليه؛ لأنّ ذلك العارض إذا زالَ 
كما إذا تَروّحها قبل وقت ل لال يه ]يضلا وبهذا يسهل فهم هذه المسائل)). 

٠۷٤١‏ (قولة: لكن في "الزيادات" إلخ) ليس في عبارة "القنية" و"الحاوي" المتقولة عن 
"الريادات" لفظ: ور قي الموضعين بل في الأول فقطء والمناسي: ما فعلة "الشارح" من 
ذكره في الموضعين ليوافقَ ما ذكرناه"" آنفاً؛ إذ على ما "القنية" لا يكون البدل هما عل لكاي 
فقط لزوال ايلك به كما مر التصريحٌ به في عبارة "الذّخيرة" وعبارة "الفتح". 


.4177 - ۸۲/٤ "الفتح": كتاب الطلاق  باب الخلع‎ )١( 

(۲) "القنية": كتاب الحيل ‏ باب مسائل لم يوجد فيها رواية منصوصة ق6!١/أ.‏ 
(۳) في المقولة السابقة. 

(4) في المقولة السابقة. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ . د ١١۳ا‏ حاشية ابن عابدين 


لکن يق غدا بغير شيء إن م يعد ملكَةٌ)). وف "الظهيريّة": ((قال لصغيرة: إن 


Pp ساس‎ 


۷ (قولة: لكن يع إلخ) هذا غير ر مذكور ف عبارة 0 يادات" المنقولة في "القنية"9, 
ولا يناسا أيضاً لِمّا علمت» نعم هو مخ اع بيو لا ع" ومر التصريح به في 
عبارة "الذّخيرة" في هذه المسألة» فافهم. 

قال "ح”©: ((يعئ: أن في الموم الأول ق طأقة بائئة بخمسيمائة) © وق غد قم أحرى 
بخمسيمائة إن عقدَ د عليها قبل بحيء الغدء وإلا وقعت أخرى بخير شی اه 


ركملا لق (قولةُ: وف "الطهيرية" إل لم أحذهُ فيهاء ونقلَهُ ف "زع ال عن "البراز ية" 


(قولٌ الشّارح: لا سقط المهرٌ ويقع الرّحعِي) لأنّ الصغيرة لم يصح إبراؤهاء وهو لم يعلق الطلاق 
إلا على محرد الإبراء» وإلاً فلو قيّدَه بالمّحيح شرعاً لما وقع طلاقها أصلاًء إلا إذا طلقَتْ بعد بلوغِها فيقَعٌ 
بائناً لمقابلة البدّل. اه "سند" وقولة: ((فأبرأتة)) يعين: ود ارط الثانى أيضاً. اه "سندي" أيضاً. 


)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع ‏ النوع السادس في البدل ۲۲۱/۲ ۲۲۷ بتصرف (هامش 
"الفتاوى الهندية") 

(۲) "القنية": كتاب الحيل ‏ باب مسائل لم يوجحد فيها رواية منصوصة ق9؟١/أ.‏ 

(۳) في "ب" و "م": ((الصحيح)). 

)٤(‏ المقرلة [47448 ]١‏ قوله: ((ولا رواية)). 

(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ق ۱۹۷/ب. 

.۹۹/٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب الخلع‎ )١( 

(۷) في النسخ جميعها (("البحر عن الولواحية")) وما أثبناه من "البحر". والمسألة في "البزازية": كتاب الطلاق _ 
الفصل الثالث في المخلع ‏ وما يتصل به حلع الفضولي ۲۲۳/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء العاشر 77 ست هو لشت ا باب الم 


أو كذا متا من ارز صح ولا يشرط يان مكان الإيفاء؛ ؛ لأنّ الخلع أوسمٌ من البيع)). 
TT‏ إيجاب بدل الخلع 5 فليحفظ. وفي "القنية"20: ا 


بلفظ: ((فأمرُك بدك فطلقي نفسّك مى شعتى)» ومقلة في "جامع الفصولين”" بلفظ: 
((لتطلقي »» وقد أسقطَة "الشارح" ولا بد منه لقوله بعده: ((ويقع الرّحعي))؛ إذ لو لم يُذكر 
ربح تفسيرا لما قبل لكان | الواقعٌ البائن؛ لأنّ افويض بالأمر باليدٍ من الكنايات» ويقعٌ به 
البائنٌ وإ قالت: طت نفسي؛ لاد العرة لتفويض الرُوج لالإيقاع امرأة كما کا لد 
فإذا اتی بعدّه بالصّريح اعتبرَ كما هناء ففي [5/ق601/ب] "الذحيرة": ((أسْرُك بيدك في تطليقة 
فهي رجحيّة)» أه. 

او ا و بط الي لعدم صحَة إبراء الصّغيرة» ويقعٌ الرحعي؛ و 
ا O A E e Î‏ 


جامع الفصولين"7". 
مام (قولة: أو كنا متم المن: رطلاته الأ ينع الهمزة وتشديد الاي .: 
معروفاً))» "ط". 
۳ (قولة: أُوسَعْ ِن البيع) أي: من السلم؛ لأنه هو الذي يشرط فيه ذلك "سر "". 


مطلب في إيجاب بدل الع على الروج 
۷4 (قولة: قلت: ومفادة إلخ) حالف لما دمه قبيل قوله: ((و قط الخلعٌ نار 


)١(‏ "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ق٠٠‏ إب. 

(9):"جامع الفصولين": الفصل الثاني والعشرون في مسائل الخلع وما يتعلّق به .۲۸١/١‏ 
(۳) المقولة ]١1717[‏ قوله: ((أي: تفريضها)). 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ۔ باب الخلع 0/5 

(ه) "حامع الفصولين": الفصل الثالث والعشرون في الأمر باليد ومتعلّقه ۲۹۳/۱. 

(3) "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع ٠۹٥/۲‏ 

(۷) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع .١95/7‏ 


0 3 


(۸) صا ۹ 
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فمعءة مم م ومو ةة ورم و قور ةم وم و ور ة و رو م رمه وان وروم مم م ويم مره مل م م م واف رم رمم ثم ممم م مم مم مه م ممم ممه 


إلخ)) من قوله: ((خلعتك على عبدي وف على قبولهاء ولم يحب شي)» وقدّمنا'"؟ هناك عن 
"لمحتب" ما يويد لكنْ ذكر في "البحر”"' هناك عن "البزازية": (( المت مع زوجها على مهرها 
ونفقة عادتها على أن ليوج يرد عليها عشرينَ درهماً صح ورم الرّوجَ عشروذ» دليلَهُ ما ذكَرَ في 
'الأصل": خالعّت على د دار على أن ليوج يرد غليها ألفً لا شفعة فيه. وفيه دليلٌ على أن يجاب بدل 
لحلع عليه صح وا 'القدوري “610 ادع - عت عليه نكاحاً وصا لها على مال بِذَلهُ ها 0 
وف بعض النسخ: جاز. ل الأول 2 المتقدم. 

والتوفيق: أنها إذا المت على بدل يجوز إيجاب البدل على الروح أب أيضاً ویکون مقابلاً بيدل 
الخلع» وكذا إذا لم يذكر نفقة تفقة لد في الع يكونُ تقدو | اة لدي أمّا إذا اعت على نفقة العِدَةَ 
وم تذكر عِوّضاً آحر يتبغي أن لاحب بدل الخلع على الروج)) اه ما في "البحر ”© عن 
'البرازية" وهذا من الحسن.عکان» "نھ "". 

واا ت البدل على الرُوج؛ لأثّ الخلع عَقَح معاوضة من ا ا 
تملك نفسّها .ما تدفعَهٌ ل ولذا كان الطّلاق على مال بائناء حت لو أبانها قله م يجب امال لعدم 
اا وحيتئل فن الها على مال أو على ما في فيو من الهر وشرطاً على تفسيه لها مال 
يحمل ذلك استناٌ من بدل الي فإ زاد عليه أو م يكن بدل أصلاً يحمل تقديراً لنفقة المد 


ت 


إلا إذا كانت التفقة مخالعاً عليها أيضاً فلا يحب الزائ وا له سبحائة أعلّم. 


3 


)١(‏ المقولة ]١ 5777٠0‏ قوله: ((وقف على قبوها)). 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع .۹٦1/٤‏ 

(۳) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع ‏ النوع السادس في البدل ۲۲۷/٤‏ (هامش "الفتاوى الندية”). 
)٤(‏ انظر "اللباب في شرح الکتاب": ٠١١/۲‏ 

(ه) "البحر": كناب الطلاق ‏ باب الخلع 357/4. 

(5) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ القصل الثالث ي الخلع ‏ النوع السادس في البدل ۲۲۷/٤‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 
(۷) "النهر": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع ق۲۳۹ /أ. 

(۸) ((مالا)) ساقطة من "الأصل". 


الجزءالعاشر 00770 ست بو لش © باب الم 


Aro 


((احتلعت بشرط الصّلك أو بشرط أن يرد إليها أقيشتها فقبل لم تحرم ويشترّط 
كت الك ورد اة ن اخ وا اع 


لكنْ ذكر في "البرازيّة”" في موضع آحرَ وأقرَهُ عليه في "البحر": (( أن المختارَ حوار 
البدل عليه» وطريقة: بالحمل على الاستئناء من المهر إن كان عليه مهرّء وإلاّ فهو استثناءٌ 
من النفقةء فإن زا عليها بعل كأنّه زاة على مهرها ذلك القادرَ قبل اللي il rel;‏ شم 
حالم تصحيحاً للخل بقدر الإمكان)) اه وقولة: ((استناءٌ من النفقة) أي: إذا الها 
عليهاء وإلاً فهو تقديرٌ لها كما مر وتي "جامع الفصولين": ((لا حاجة إلى هذا التطويل» 
وتلحَق الريادة بأصل العقدٍ كما في البيع)». 

]1496[ (قولهُ: احتَلَعَت بشرط الصّلكٌ) أي: بشرط أذ يكن فا ا فيه ذلك» والصّلككٌ: 
الكتابٌ الذي يكب في المعاملات والأقارين جمعة: صُكُولةٌ كقلس وفلوس» وصكاك كسم 
وميهام "مصباح”29. 

ر٥۷٤‏ (قولة: لم تَحرُم) أي: هجرد قَبوله بل لاد من كتابة الك ورد الأقمشة» ولا ب 
أن يكوت ذلك في البجلس» "ح”"» وا له تعالى أعلّم. 


)۱( ((و! لله أعلم)) لمتشت ي م و 

(۲) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع ۲١۹/٤‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 93/4 

)٤(‏ في المقولة نفسها. 

(ه) "حامع الفصولين": الفصل الثاني والعشرون في مسائل الخلع وما يتعلّق به 0979/١‏ نقلاً عن "فصول 
الأستروشي". 

(1) "المصباح المتير": مادة ((صكك)) بتصرف. 

090 "'ح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ق۱۹۷/ب. 


اه 


قسم الأحوال الشخصية سس A۸‏ د لل ا" حاشية ابن عابدين 


باب الظّهار) 


ف نة مصدرٌ ظاهَرَ من امرأته إذا قال لها: أنتٍ علي كظهر اُمّي. وشرعا: 


باب الظّهار» 

مناسبتةُ للختلع أنّ كلا منهما يكو عن النشوز ظاهرأء ودم الخلعَ لأنه أكمّلُ في باب 
التحريم؛ إذ هو تحريمٌ يَقطمٌ النكاح وهذا مع بقائي "فنح”". 

[Ye]‏ (قولة: هو لغة إلخ) هذا أَحَدُ معانيه ف اللغة؛ لأنّ ظاهر: مفاعلة من الظّهرء فيقال: 
ظاهَرتةُ إذا قابَلْتَ هرل لظهره 3 وإذا غايظتة؛ لأنّ المغايظة تقتضي هذه القابلت وا نرق 
لأنه يقال: قوي هره إذا تمر ارا الو "© وفيه: («وإنما عدي ب: ن مم أنه نقحل 
في ل مقق العو لأنه كان طلا وهو مبِعَدٌ)) اه وفي ا عن "المصباح د 
((وإنما حص بكر الفظهر لأنه ين الدب موضعٌ م الركوبي والمرأة مركوبة وقت الغشتیان» ف ركوب 
الأمّ مستعارٌ من ركوب البق ثم شب ركوب الرّوحَةٍ بر كوب الام الممتي» وو تقار له 
فكأنه قال: ركوبّك للتكاح حرامٌ علي )). 

4 (قولةُ: وشرعاً: تشبية المسلم إلخ) َمل التشبية الصّريح والضمييٌ كمالو كانت 
امرأة رجحل ظاهر منها زوجها فقال: أنتي على مثل فلانة ينوي ذلك وكذا لو ظاهر من امرأته 
فقال للأحرى: اش ر كتك في ظهارهاء أو أنت على مثلٌ هذه ناوياًء فإنه يكوك مُظاهِراً ولو بعد 
شهر مثلاً كما سيأتي» 1 

.89/4 "الفتح": كتاب الطلاق  باب الظهار‎ )١( 
.۸٥/٤ انظر "الفتح": كتاب الطلاق  باب الظهار‎ )۲( 
1١57/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب الظهار‎ )۳( 


(5) "المصباح": مادة (ظهر). 
(هع "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار .٠١١-٠٠١۳/٤‏ 


الجزء العاشر ع د بر قار -. كتمع وت باب الظّهار 


# 
86 


فلا ظِهارٌ لذمّي عندنا (زوحتّةُ) ولو كتابيّة أو صغيرةً أو بحنونة (أو) تشبيهٌ (ما عبر 


واحارر به عن نحو: انت أمّي بلا تشبیوء فإنْه باطلٌ وإن نوی كما سيأتي'". 

وأراد ب((المسلم)): العاقل- ولو حُكماً ‏ البالغ» فلا يصح م ظهارٌ امون والصبي والمعتوة 
والمدهوش والْبَرسَمٍ والمغمى عليه والنائي» ويصح من السّكران والمكرَهِ والخطى والأحرس 
اق هاب] بإشارته المفهمة ولو بكتابة الناطق المستبينة أو بشرط الخيار كما في "البدائع”", 
"نهر”"» ولو ظاهرٌ ثم ارتدٌ بقِي ۽ ظهارة عندَهٌ لا عندهماء "ب "00 ١‏ 

]14۷0۹[ (قولة: فلا ظهارَ ا لأنه ليس من أهلٍ الكقارق ويح عند الشافعي» مين 

:040 (قولة: زوحتة) سَمِلَ الام وحرّحت ملو كته والأحنييّة ل إذا أضافة إلى سببٍ 
الك كما سيأتي”, والبانة يولخدة أو قلاف قال في "البحر"”©: ((حتى لو علّقَ الظّهار بشرطء 
ثم أبانهاء ثم وُحَدَ الشّرط في العِدَةٍ لا يَصيرُ مظاهرا؛ لأنه وقتَ وجود الشّرطٍ صادق في التشبيى 
مفلاب الإبانة امعلقَة؛ لان فادها تنقيصٌ العدوي). 

١١١۷ء٠‏ (قولة: ولو كتايّة الأول: ولو كافرة ليشَمَلَ لمجوسيّة قفي "البح "© 

الميط": ((أسَلْمَ زوج امحوسيّةِ فظاهرٌ منها قبل عرض الإسلام عليها صح؛ لكونه م 

الكفارق ودحلّ فيه الرّتقَاءُ والمدخولة وغيرها كما في "النهر"9). 
)١(‏ المقولة ]١ ٤۸۰۹7‏ قوله: (( ويكره إلخ)). 
(۲) "البدائع": كتاب الظهار 771/8 
(۳) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ق١٠٤۲/أ.‏ 


(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الظهار 4/4 .١١‏ 
(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 1١92/9‏ 


(59) ص٣٤۱‏ "در". 
(۷) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ٠١۷/٤‏ بتصرف. 
(۸) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار .٠٠١/٤‏ 


(8) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ق١٤‏ ۲/أ. 


قسم الأحوال الشخصية للش 3868 الس سس سس" حاشية ابن عابدين 


من أعضائها (أو) تشبية (جزء شائع منها بمُحرٌم عليه تأبيدا) tT‏ 


]6۷11 (قوله: من أعضائها) کال راس والرقبة. 

كوكم (قولهُ: أو تشبية جزء شائع) كتصفِك ونحوه. والأصوب أن يقول: أو تشبيهةُ e‏ 
شائعاً بالإضافة إلى ضمير الفاعل ونضبي: جزءا" شائعاً؛ لأنه في كلام "لصتف" معطوفٌ على 
((زوحتة)) المنصوب على المفعوليّة. 

١405‏ (قولة: بحرم عليهم) أي: بعضو يحرم ا اف ااه وة مها از 
E‏ أل كارن أو يحمليها ك: أنت علي كأمي؛ فإنه تشبية بالعاهن وناد كنا 
1 11" كلكا A‏ ا“ وغل آنا ب قال يد مق کوت ادو 
يحرم النظرٌ إليه» وإلاً فلا يصح وإ كان يعبر به عن الكل كرأس أمّي أو وحههاء بخلاف الرُوحةٍ 
المشبهَة؛ انه يكفي ذكرٌ الجزء الذي يعر به عن الكل منها وإنا لم يحرم النَظرٌ إليه كرأسرك فتيّه. 

وخخرّج بامحرّمَة عليه زوجت الأخرى وأََنَهُ قال في "الفتح””»: ((ولا فرق بين كون ذلك 
ا عر العا ليده وإنما حص باسم الظهار تغليباً للظّهر؛ لأنه كان 
الأصلّ في استعمالهم» وقيّدَ في "النهاية" التحريم بكونه متمَقاً عليه احتزازاً عن أمّ المزني بها وبتتهاء 
فلو شيّهّها بهما لم يكن مُظاهِر» وعزاه إلى "شرح الطحاوي"» لكنّ هذا قول "محمّدٍ"» وقال "أبو 
يوسف": يكو مُظاهِراء قيل: وهو قول "الإمام"» قال القاضي "ظهررٌ الدّين": وهو الصّحيحُ» لكنْ 


رح "العمادئ" قول "محمّد إلى م كنول 


(۱) في "ب": ((جزاه))» وهو خطاً. 

(؟) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الظهار .٠١٠١/٤‏ 
89 ت ۳ے در" 

(5) المقولة ]١ 481١1[‏ قوله: ((أو طلاق)). 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار .۸٥/ ٤‏ 
(5) "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ق١٠٠‏ ۲/أ. 


الجزء العاشر 1419 سس باب الظهار 


ET‏ زوا فخرج تشبيهه بأحت را أ ا او كذ جو 
جواز إسلامها. وقولة: («(بمحرم)) صفة لشحص العاول للد ا والأشى» فلو شَبَّهَها 
بغرج أبيه أو قريبه کان مارا قا "الم 0(۳ ا "لیے" ار ا 


5-3 


ق "البدائع' : ((ين شرائط الظهار كون الْظامَرٍ به من جنس اسائ حتى لو بها 
بظهر أبيه أو ابنه لم يصح؛ لأنه إنما عرف بالشّرعء والشّر ع ورد في النساءع)» 5000 


مطلب: ما يسو فيه الاجتهاد 

قال في "الف" : («والخلاف تبي [/ق "اهم /أ] على تفاذ ج> اشام جل نكاجها 

وعدمف لأ على كون اطرمة ا عليها أو لل بل على كونها يسوغ فيها الاحتهادٌ أو ل 
8 1 ع ي 2 ګ 1 

وعدم تسوي الابحهاذ ارسوة الجاع ارا الغير اقول ار ا يعي آخر و تقر 
امجتهد إن كانت المعارضة ثابتة في الواقع» ولهذا يُختَلَفُ في كون الل د يسوغ فيه الاجتهادٌ» وني 
تفاذِ حكم الحاكم بخلافه)) اه 

0475 (قولة: بوصفي) الباء لسببيّة التحريم أو التأبيد. 

و ق ع غم م 5 9 اه 

٠۷٠‏ (قولة: لا كن زواله) كالاميّة والأحتية - ولو رضاعا - والمصاهرة. 

٤۷٠۷‏ (قولة: لحواز إسلامها) أي: وصيرورتها كتابية كما في "البح ر ”© فخرمتها مؤيّدة 
بالنظر إلى بقاء وضف الجوسية" غير مؤيّدةٍ إذا انقطَي "ط٠‏ . 

۹۸7 (قوله: ورد 2 شين ها في "البدائ ٩"‏ 26 أقول: ومثله ما في "الغا" 
)0 "لمح" : كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ١/ق‏ د١‏ ١/ب.‏ 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 2٠١/4‏ نقلاً عن "الحيط". 
(۳) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار .۸۹/٤‏ 
)٤(‏ "الحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 1١7/54‏ 
(د) في "ب": ((اللحوسة)). 
ر "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 195/59. 
(۷) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ق١‏ 5 ؟/أ. 


(8) "البدائع": كتاب الظهار ‏ فصل: وأمّا الذي يرحع إلى المظاهر به إل 577/7 . 
(9) "الخانية”: كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 11/١‏ ه (هامش "الفتاوى المندية"). 


001 


قسم الأحوال الشخصية تتم وي E‏ ج ےم اة این اندي 


نعم یرد ما ي الان ((أنت علي کالدې» والخمر» والخنزيرء والغيبة) وا 
والرّناء والرّباء والرّشوقء وقتل المسلم إن نوى طلاقا أو ظهارا فكما نوّى على 
الصّحيح ك: أ نت علي كأميء مأحاوام م فعاو م م واءية ءافوو وول رامي هد 6ه ما وام و وم و قاعم م و م ميل مانا ويه 


0 بالرّجلٍ ۔ أي رجحل کان ليكو هارا ونحوة في اتاراق عن ام" 

E‏ لل ران به أيضاً صريحاً في "كاي الحاكم' وهذا يُعارضُ ما بحفة في "حيط" 
بلفظر: ((ويبغي أن يكوث مُظاهرا))» قال في "النهر”": ((وبه اندم ما في "البح ر حيث حرم 
بها في "امحيط"» ول يُنقلَهُ بحنا)). 

ر٩۷۹‏ (قولُ: نعم رذ ما في "الخاتّة" إل كنا في "التهر"» وهو مردوةٌ؛ فإك الذي في 
"الخائية””"» لاف هذاء ونصة: ((ولو قال لامرأته: أنتٍ علي كالميتة والدّم ولحم الخنزير اختلفت 
الروايات فيه» والصّحيح: آنه إن لم ينو شيا یکوت إيلائ””» وإث نوی الطّلاقَ يكون طلاقاء وإِن 
وی الظهارَ لا يكوثٌ ظِهارأ) اه. 

وكذا في "التاترحانية" و"الشُرنبلاليّة"9) معزي ل"الخائيّة" فَعلِمَ أن لفظة: (لا) ساقطة 


1/54 "التاترخانية": كتاب الطلاق  الفصل الرابع والعشرون في مسائل الظهار‎ )١( 

(۲) "الظهيرية": كتاب التكاح ‏ الفصل الرابع - التو ع الثاني في الظهار ق١1١٠١/ب‏ 

(۳) "التهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ق ٤١‏ ١/أ.‏ 

. ٠١۴۳/٤ "البحر": كتاب الطلاق . باب الظهار‎ )٤( 

(ه) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ق ٠./۲ ٤٠١‏ 

(5) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 47/١‏ د (هامش "الفتاوى الندية"). 

(۷) في النسخ جميعها: ((لا يكرن إيلاء)) بإثبات ((لا))» وما أثبتناه مسن عبارة "الخانية 
و"الشرنبلالية" و"النهر". 

(۸) "التاترحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع والعشرون: في مسائل الظهار 5/4. 

(9) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ۳۹٤/١‏ (دامش "الدرر والغرر"). 


f 


و"التائر حانية" 


الجزء العاشر ل سسا ٣يا‏ ل سسسس سس ياب الظّهار 


فان التشييه بالأم تشبيه بظًهّرها وا ذکره "القهستاني (Dê ٠‏ معزيًا ل "حيط" . 
(وصّحٌ إضافتة إلى ملك أو سببه) ك: إن اکى SLRS ag‏ 


من نسخة صاحب "النهر""» وبه تأيّدَ ما في "البدائع””" وغيرهاء فافهم. 

]16۷¥[ (قولة: فان التشبية الم 6 حواب عمًا قيل: نه ليس فيه تشبية بعضو يحرم انفلك 
إليه من محرمه. 

۷17 (قولة: 1 خا" ) الذي رأيَهُ في "القهستاني 00 عزوه لانظم بدون ذكر 
التصحيح» E‏ "الخانية"» كوا ور ع 

را۷۷ (قولة: ك إن نكحتك) أي: تزوحتكء وهذا مثالٌ لسبب الك» وال الملك 


باب الظّهار» 

(قولُ: ولك لعكس ما قال كما علِمْت) فيه أن التصحيح الذي قدّمه عن "الخائيّة" إنما هو فيما إذا 
شبّهها باليَةٍ وما عُطِف عليهاء لا فيما إذا شبّهها بالأمّ نعم فيها لو قال: أنت علي كأمّي أو مغل أمّي ونوى 
لبر والكرامة لا يلرَّمُه شيءٌ» وإ نوی الظّهارَ كان ظهارأء وإن لم ينو شيعا لا يلرمُه شيءٌ في قول "أبي 
حنيفة"» وعن "أبي يوسّف" في رواية: لا يمه شي وف رواية: یکو یلا وقالَ "محمَّد": يون ظهاراء 
ولو قال: أنت حرام كظهر أمّي ونوى الطَّلاقَ أو اهار أو الإيلاء فعلى ما نوىء وإ لم ينو شيئاً يكن 
ظهارا قي قول "حم" وهو رواية عن آي حيفة"؛ وف رواية "أبي يوشف" عنة: کو ايلاء وذكرٌ 
"الخصًاف": ((أنّ الصّحيح مِنْ مدهب "أبي حنيفة" ما قال "حمّد”)) انتهى. والّذي رأينه في "القهستاني": 
العزرٌ ل "الحيط"» نعم ما في "الخائيّة": ((مِنْ تشبيه الأمّ بالدم وما عُطِف)) ذَكَرَهُ "القهُستاني" بالعزو 
ل "النظم"ء وقال: ((إنه ظهارٌ إذا نوّى)) على عكس ما في "اة إلا أن "القهُسحاني" م لک ييا 


.۳۲۹/۱ "جامع الرموز": كتاب الطلاق  فصل الظهار‎ )١( 

(۲) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظّهار ق ٠ ٠‏ 7/أ. وعبارته: ((فالصحيح أنه إن نوى طلاقاً أو ظهاراً فكما نوى» 
وإن لم ينو شيعا كان إيلاء على التأبيد)). 

(۳) "البدائع": كتاب الظهار ۲۳۲/۳. 

)٤(‏ "الحيط البرهاني": كناب النكاح - الفصل الثالث والعشرون لمسائل الظهار ١/ق‏ ۲۸۳/ب. 

(ه) "جامع الرموز": کتاب الطلاق ‏ فصل الظهار ۳۲۹/۱. 


قسم الأحوال الشخصية لش 235487 سس سس سي" حاشية اين عايدين 


فكذاء حتي لو قال: إن ترَوّحتك فأنت علي كظهر أمّي مئة مرّةٍ فعليه لكل مر 
ل ل 0 


ك :إن صرت زوجة لي. 

٤۷۷۳‏ (قولة: فكذا) أي: فأنت علي كظهر أمّي» ولو زاد: وأنت طالق» ثم تزوّحها بعدما 
وقح الطلاق المعلق بي حكمٌ الها إلا إذا دم فقال: فأنتٍ طالق وأنت علي كظهر أمّي؛ لأنها 
عاق ”هربع بات بنزول الطّلاق أوَلاً؛ لكونه قبل RO E‏ التزول عنده 
حلاف هما كما في "الد ر الت 0 آخحرَ الباب وقدمناه" ' في التعليق وف اول باب الإيلاء. 

[EVV]‏ (قولة: مه مر يحمل أن يكون حالاً من مقول القول؛ أي: قال ذلك الكلام 
مكرّراً له مائة مر والأقرب التبادر: آنه حالٌ من جملة جواب الشرطب فهو من تتمَّةٍ مقول القول» 

تكرر اهار والكفارة على الأول ظاهرٌء وكذا على الثاني» منزلةٍ ما لو قال: أنتٍ طالقٌ مراراً أو 
ألوفاء حيث تطلق ثلا كما مر“ قبيلَ باب طلاق غير المدخول بهاء بخلاف ما لو قال: أنتٍ علي 
حرام ألف مرو وهي مدحولٌ بهاء حيث تق واحدة فقطء وقكمنا“ هناك وكذا في آخر الإيلاء 
- الفرق بيتهما بان هذا بمنزلة تكرار هذا الكلام بقار العدد الذكور» والحرامٌ إذا كرّرَ مراراً لا يقَعُ به 
آلا وااحدة؛ أنه بائنٌ بخلافب الطّلاق؛ اصرح يلح مثلم ولعي ا 
سيأتي' کا فافهم. 


(قولةُ: قال ذلك الكلام مُكيّرا له إل لا حاحة لذكر: ((لة). 


.۷/ "التاتر حانية": كتاب الطلاق  الفصل الرابع والعشرون: في مسائل الظهار ؛‎ )١( 
(هامش "ججمع الأنهر").‎ ٤٤۹/١ "الدر المنتقى": كتاب الطلاق  باب الظهار‎ )۲( 
قوله: ((ثم ترو جها)).‎ ]١ 4 511[ المقولة‎ )7( 

)٤(‏ 5514/8 وما بعدها "در" 

(ه) المقولة [۱۳۳۲۱] 8 («أو انت طالق مراراً)). 

(3) المقولة [45 15 ]١‏ قوله: ((تقع واحدة)). 


5 1 


(۷) صلاة 1 ل 


از العاف عت سے وا لمح ج ابات الظيان 


5 
م 


۸ ا 5 01 ا لل DHE‏ 
(وظِهارها منه لغوْ) فلا حرمة عليها ولا كفارة» به يفتى» "حوهرة". ورحح 
"ابن ال إا کا ین . 

:7 و 2 32 4 م ع امع 5 E‏ 
Ê of. a E UD 1 2‏ 
((علي)) على ما في "النهر" (أو رأسك) كظهر أمي................ ش25 


]€6[ (قولهُ: وظهارّها منه لغوٌ) أي: إذا قالت: أنتَ علي كظهر اي أو أنا عليك 
كظهر مَك فهو لغو؛ لأنّ التحريم ليس إليهاء "ل" ١‏ 

]116۷ (قوله: فلا حرمة إلخ) بيان A‏ أي: فلا حرمة عليها إذا مكشة من نفسيها 
ولا كقارة ظهار 1 بعون» ا 

[YEVYY]‏ (قولة. به يُفتى ) مقايلة: مافي "شر حالوهبانية" ل "الشرنبلال" عن 'الحسن بن 

": ((ين صحَة ظهارهاء 58 كقارة الها وروي عن "بي يوسف")) اه "ط. 

[YEVYA]‏ (قوله: إجاب کا ین( فتجحب بالحنث» وقيل: E‏ ظهار» فإن كان لقا 
ا ی ركع يبود كان تكد فيا لبالا م يطلقها؛ لأنه لا يحل ها العزم على 
منعه ۾ من الجماع» بحر 0 عن "ابن وهبان" . 

ر۷۷ (قولة: ک: أنت علي) قال في ار ((ومني وعنددي ومعي ك: علَي)). 

(NEVA‏ (قوله: على ما في "اشير "لقم أي: يمنا مخالفً لما حش ف "ال (( مِن أنه 


.1١ 51/9 "الجوهرة النيرة": كتاب الظهار‎ )١( 

(؟) "تفصيل عقد الفرائد”: فصل من كتاب الطلاق ق7١٠/أ.‏ 

(۳) في "ب" و "و" و"ط": ((كما)). 

)٤(‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ١97/7‏ يتصرف نقلاً عن "البحر". 
(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار .٠۹٩۹/۲‏ 

(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 195/7. 

(۷) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار .٠١١/٤‏ 

(۸) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 5/4 .١١‏ 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ق١‏ 5 ؟/أ. 

.٠١۷/٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب الظهار‎ )٠١( 


قسم الأحوال الشخصية لد - ١45‏ حاشية ابن عابدين 
ووو کل ا ر باع الكل ا ا و بن ار ا ر كظهر أي 

أو كبطنها أو كفخزها أو كفرحهاء أو كظهر أي أو عَمَّي أو ا 
ا o‏ 


ينبغي أن لا یکن مظاهرًء وقال "احير الرّملى": لا یکو ظِهاراً ما لم ينو به الظّهارَ؛ لأ حذف 
الف عند العلم به حائٌ وإذا نواه صم تأمّل)) اف وعليه فهو كنايةٌ هار فف على الج 
لاحتمال ك: هر اني على غيري. 

]4۷۸1[ (قولة: ووه ا قال في "الہ ": نوكل ما صح إضافة الطّلاق إليه كان 
مظاهراً به فرج اليد والرّحل)»» أي: ونحوهما. 

1445 (قولة: كظْهر مي ۳٤٥۲ا‏ أي: من كل عضر لا ول اضر إليه من محرّمةٍ 
ايد کا فرج ما يل لظم إليه كاليد ولحل الس فلا یکوڻ هار وف 
"الخاتيّة””": ((أنتو علي كركبة امي في القياس كو لام عونو فال عد كفخِدٍ أمّي 
لباقو ماهر اوداك اسلف كر أمّي)) اه أي: لفقد الشّرط في الثانية من جهة المشبّه 
ويي الشالغة ة من جحهة المشبّه به. 

04045 (قولة: ولا يَحفَى ما فيه من التکراں وذلك ف فرج الام فإله کر مرتين» وأحاب 
"اران الزاد شولا اوفرع مي أو فرج بني أنه ذكرَه مُردّدا بينهما)). 

014 (قولة: والذي د ا لمن) أي: المْحرّدٍ عن لخ 

00000 (قولة: ا بلا نيْة) أ ل كرون ر یا ولوق ی طاق 
لا یصح؛ نه او فلا مک من الإثيان به كذا في "الهداية"””» وهو يُقتضي أ الطهاة کان 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار .١١1/4‏ 


(؟) ص۱۳۹ وما بعدها "در". 

(؟) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ٤١/١‏ د (هامش "الفتاوى اطندية"). 
(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار .1١95/97‏ 

(ه) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ۱۸/۲. 


الجزةالكافن:. ا متب ۷ ٠‏ ا ب ت بات الظبان 


طلاقا في الإسلام» 0 يوصف اغ مع أنه قال أولا: ((إنه كان طلاقا في الجاهليّة))؛ وهو 
بی أن قله E‏ لن ناسحا "بحر" والطحواب: أنه كان طلاقا فيهما؛ بدليل قوله عليه 
الصّلاةٌ السلا : ررما أراك إلا قد حرمت عليه » فرت آية: وإ قدسَمع 4 [الجادلة .]١‏ 
٤۷۸‏ (قولة: لأنه صريح) ظاهرٌ كلايهم: أنَّ الصّريح a‏ العضوء "در 
fA oo (OAc i‏ 
منتقى' 7 وسی دک "الصنف ا الكناية» قال "بر ": ((فیصح م ظِهارٌ الهازل» ولايوحب 
الطهار تفضا غد الطلاق و نة واا طالت الد "هندية". 
[YEYAY]‏ (قولة: ودواعيه) شا والس والنظر إل فرحها بشهوة» أ سن بغير شهوة 
فخارج بالإجماعء از 0 
444( (قوله: للمنع عن التماس” 44 أي: قي قوله تعالى: لإ مَنَكَبلِأَنِيسَمَآَا 4 [ابجادلة-٣]»‏ 
فإنه شامل للوطء ودواعيه ولا موجحب فيه للحمل على ا جار وهو الوط لإمكان الحقيقة» فیحرم 
الكل بالنصّ كما في لن“ 
قلت: وخخروجٌ الس بغير شهوةٍ بالإجماع غير موجبي للحمل على ابجازء حلافا لما 
ف "البح "© 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ١١5/4‏ 
(؟) أخرجه الييهقي في "السنن الكبرى" ۳۸١-۳۸١/۷‏ كتاب الطلاق ‏ باب المظاهر الذي تلزمه الكفارةء وابن أبي حاتم كما 
في تفسير ابن كثير (الجادلة) عن داود بن أبي هند عن أبي العالية مر سل » والطبري في "تفسيره" A2‏ من طريق أبي حمزة 
عن عكرمة عن ابن عباس فذكر القصة بتمامهاء وابن سعد في "الطبقات" ۳۷۹/۸ عن صالح بن كيسان مرسل. 

)٣(‏ "الدر المتتقى": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ٠٤۷/۱‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 

(4) ص۲١۱‏ وما بعدها "در". 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 1١95/7‏ 

(1) "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق ‏ الباب التاسع في الظهار ۸۱ تقلا عن "البدائع" و"التاترخحانية". 

(۷) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ق۲۰٤۲‏ /ب. 

.۸۷/٤ "الفتح": كتاب الطلاق  باب الظهار‎ (A) 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار .٠١ ٤/٤‏ 


؟إولاهة 


قسم الأحوال الشخصية اد بت 1586 کے ع اة ابن عابديق 


ددا ق الى ۳م ج ع ا ا سے 
ولا يَحَرّمٌ النظر وعن "محمد": لو قدِمٌ من سّفر له تقبيلها للشفقة (حتى يكفر) 
75 
وإ عادت إليه بيلك ين أو بعد زوج آحرَ لبقاء حكم الظهارء ES‏ 


٤۷۸‏ (قول: ولا يحرم لطر أي: إلى ظهرها وبطنهاء ولا إلى الشعر والصّدرء "بر 
أي: ولو بشهوةء بخلاف النظر إلى الفرْج بشهوةٍ كما م 

4060 (قول: للشّفقة) أفاد أنّ لبيل لا يحرم إل إذا كان عن شهوة» ويتبغي تفده بأن 
لا يكون على الفم؛ لأنه على الفم يوحبُ حرمة المصاهَرَةٍ مطلقاء تأمّل". 

(441 (قولة: حتى يكفر) غاية لقوله: ((فيَحرُمُ)), وهذا إذا لم يكن مؤقناء فلو موقا 
سقط عضي الوقت كما یات . 

[HEVAY]‏ (قولة: وإن عادّت إليه إل قال في ا رع/ق؛ هع/بع(( أفاد بالغاية أي: 
بقولدة حتى یکر - أله لو طا تاا تم ماوت ايه مرد بالفلمار» ر عتا لو كانت انه 
فاشتراها وانفسّخ العقد أو كانت رة فلحقّت مرتدةٌ بدار الحرب وسييّتء ثم اشتراها لا تيل 


له ما لم يكفر)). 


(قولة: وينبفي تقبيدةٌ بأنا لا يكو على القم إلح) هو إنما أوجَب خحُرمة المصاهرة؛ لبناء الأمر على 
الظاهرء ولا يلرَمٌ مِنْ ذلك حُرمّة التقبيل إذا كان للشفقة ولو على الفم؛ لأنّ هذا أمرٌ مركو لديائته لا على 


.٠١ 5/46 "البحر": كتاب الطلاق _ باب الظهار‎ )١( 

(۲) المقولة [/4941 ]١‏ قوله: ((ودواعيه)). 

() في هامش "م": ((قوله: (لأنه على الهم يُوحبُ حرمة الصاهرة مطلفاء تأمّل) فيه أذ بوت حرمة المصاهرةٍ بهذا 
اتیل ی را غ الفا يدون ی ایا ای عاذ حا السام و فيها شه اوت 
من حيث إن للقاضي التفريق بين المتعائقيْن على الفم إذا تروحاء بخلاف هناء فاته أن" ديو عضر لا تعلق للقاضي 
به فيكو الفمٌ في هذا الحكم كسائر الأعضاء متى عَلِمَ الدَخْل من نضيه أنه يأمنُ من وجود الشّهوة بهذا التقبيلٍ 
کر دلت رھ م ی ۰ 

)٤(‏ ص۱١١‏ "در". 


(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ق١٤۲‏ /ب. 


الجزء العاشر . _لسسسسس 988 السسسسسس سيم © هاب الظهار 


_ ا a E e‏ 0 
وكذا اللعان (فإن وطيءَ قبله) تاب و (استغفر و كفر للظهار فقط) e‏ 


٤۷۹۳(‏ (قولة: وكذا اللعان) أي: تبقى حرمتة مؤبدّة ولو عادّت إليه بعد زوج آخبرٌ حتی 
تعيلقة او بكي سه اذ يه كا او اا عن اعا االعان كما ام ريرق ولو عمد 


أن كونها 


ا 


2 ع د ع ل ٤ 01 1 2 SL‏ 
َة أو مرتدة مرج لها عن أهلية اللعانء فلا يصح تصوير المسألة بهما أيضاء فافهم. 
مطلب: بلاغات محمد ره | لله مسندة 
د قرلة: قاب اسفن قال "ابح "0 ا منقول في O‏ 
من قول "مالي" والمراد منه: التوبة من هذه المعصيةء وهي ا الوطء قبل الكفارة)) اه وأفاد 
أنه لم ب يبت به حديث كما في "الف" لکن نقل " نوح أفندي" عن العلامة "قاسم ا 
مدن لقال هال ((باب الظهار» بنا عن رسول | لله يل ران لذ طاهر ا 
مە e‏ 3 ا ۽ 8 

فوقع عليها قبل أن فر فبلّع ذلك الى له فأمرَهُ أنْ يُستغفِرَ الله تعالى ولا يَعودَ حتى يكف »» 

وبلاغات "محمد" ل 5 وقد أَسئْدَهُ في كتاب الصوم. 

(۱) ص۲۱۷ وما بعدها "در". 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 4ه .٠١‏ 

(5) "الموطأ": كتاب الطلاق ‏ باب ظهار الحر .٤٤١/١‏ 

.۸۸/ ٤ "الفتح": كتاب الطلاق  باب الظهار‎ )٤( 

(ه) تتمة كلام العلامة قاسم في "التعريف والإخبار” ۲۸۹/۲ (عن أبي يوسف عن إسماعيل بن مسلم عن سليمان 
الأحول عن طاوس قال: ظاهر رجحل فذكره... فأمره رسول الله يه أن يستغفر الله ولا يعود حتى يكفر ووصله 
الحاكم ۲۰٤/۲‏ بذكر ابن عباس وإسماعيل بن مسلم وإن كان ضعيفاً فقد توبع على الأصل...اه) نعم حرج 
عبدالرراق )١١5717(‏ عن عطاء و(574١١)‏ عن الحسن و الشعي قالوا: بعس ما صنع ليستغفر الله ثم ليعتزها 
حتى يكفرءوأصل الحديث أخرجه الترمذي )١١99(‏ في الطلاق - المظاهر يُواقع قبل أن يُكَفْر والنسائي ١737/5‏ 
في الطلاق ‏ باب الظهارء وي "الكيرى" )5551١(‏ في الطلاق . باب الظهار - وابن ماحه )50١55(‏ في الطلاق ب 
اأظاهر يجامع قبل أن يكفر والبيهقي في "السنن الكبرى" 785/30 كتاب الظهار ‏ باب لا يقربها حتى يكفرء 
لھ من حديت اتاک بن أبان عن عكرمة عن ابن عياس مرفوعاًء وقال الترمذي: حديث حسن غريب 
صحیح» وقال ابن حجر في "التلخيص الحبير”: ۲۲۱/۲ -۲۲۲: رجاله ثقات لكن أعله أبو حاتم والنسائي 
بالإرسال. 


قسم الأحوال الشخصية لللسشسسسشس ٠١١‏ سس سس حاشيةاين عابدین 


وقيل: عليه أحرى للوطء (ولا يعود) لوطيها ثانيا (قبلها) قبل الكفارة. 
(وَعَوَدُةُ) المذكورٌ في الآية (عزمٌةُ) عزما مُوكداء فلو عرّمٌ ثم بدا له أن 
لا يطأها(' لا كفارة عليه (على) استباحة (وطيها) 0 


]16۷4[ (قوله: وقيل: عليه أحرى للوطء) ظاهره ُن القائل به من أهل المذهب وليس 


كذلك؛ لما في "الفتح"2"0: ((فلا تحب كفارثان كما 0 عن "عمرو بن العاص" و 'قبيصة 
و"سعيد بن حبر" و"الڙهري" و"قتادة"» ولا ثللاث کفارات كما هو عن 1 : البصري" 
و" 5 ا 

٤۷۹٩‏ (قولة: ولا يعو إلخ) فإ عاد تاب واستغفر أيضا لقيام الحرمة قبل التكفير. 

لقلا اع (قولة: عزماً مؤكدا) أي : معدا بدليلٍ ما بعد "ط"20, 

4 (قولة: لا كفارة عليه) لعدم العزم الؤ كدب لا لأنها وجبّت عليه بنفس العزي ثم 
سقَطّت كما قال بعضهم؛ لأنها بعد سقوطها لا تعودٌ إلا بسببي جدين» "بحر" عن "البدائع"7 
لکن فيه" في الباب الآتي: ((ولو عرّمَ ثم أبانها سقطت)) اه ويُمكنْ الجواب بأنه عير به عن 

(4 (قولُ: على استباحةٍ وطيها) قدَرَ: ((استباحة) لقوله في "البحر": ((ومُرادُ 
المشايخ مِن قولهم: العزم على وطيها: العزمٌ على استباحة وطيهاء لا العزم على نفس الوطء؛ لأنهم 
قالوا: مراد في الآية: ثم يَعودوث لنقض ما قالوا ورفعيء وهو إنما يكوك باستباحتها بعد تحرييها؛ 
لكونه ضيدًا [«اقهه"/] للْحُرمَةٍ لا نفس وطيها)). 


الل 835 
ا 


)١(‏ ((أن لا يطأها)) ساقط من "د" و 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ٤‏ /۸۸. 

م "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار .۱۹٦۹/۲‏ 

.١١ 3/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب الظهار‎ )٤( 

(5) "البدائع": كتاب الظهار ‏ فصل: وأمّا بيان كفارة الظهار 595/9 
(5) "البحر": كتاب الطلاق - فصل ف الكفارة 9/6 .١١‏ 

(۷) "البحر": كتاب الطلاق ‏ فصل في الكفارة 9/4 ١١‏ 


ال الاش ,ا ا ا اه د کے ات الاياز 


أي : ير جعون عم قالواء فيريدون الوط قال "الفراع": ((الْعَودُ: الحو واللام 
معنى عن)). 

(وللمرأة أن تُطالِيَهُ بالوطء) لتعلّق حقّها به (وعليها أن ممنحَهُ من الاستمتاع 
حتى يُكفرء وعلى القاضي إلزامة به) بالتكفير دفعا للضرر عنها بحبس أو ضرب إلى 
أذ ُكفر أو يُطلق» فن قال: 5200 HS E‏ و 


44م (قولة: أي: ير جعون إلخ) تفسيرٌ لقوله: ((يُعودون))» والمناسب: التعبيرٌ ب: أو 
العاطفة يدل أي التفسيريّة؛ لأنّ تفسير العَودٍ بالعزم على استباحة الوطء مب على أن الآية على 
تقدير مضافيء أي: يعودون لِضيدٌ أو لتقض ما قالوا كما مر وهذا تفسيرٌ آخرٌ مب على ما نله 
عن "الفرّاء”» تأمّل. 

04 (قولة: وعلى العام إلزامة به) اعترض: بأنه لا فائدة للإجبار على التكفير 
ا ا E‏ 0 وفنا عار 
أبدا بَعيدٌء وقد ا فائدةٌ الإحبار على على کنر رفع م الملعصية)) اى أي: أن iE aA‏ 
له على الامتاع مین حقها الولحب عليه ډیا فأ برفيها لتيل له» كما ام الول من آمرانة 
بقربانها في المدَةِ أو يفرق بينهماء فان م يقرُها بات منه لدقع الضّرر عنها. 

۰۲7 ۰ (قولة: بحبس أو ضربي) أي: حبس أزّلاء فان SRE‏ 

۳7 ۰ (قولة: ولو قيّدَه بوقتي إلخ) فلو أر اد قريانها داحل الوقت لا يُحورٌ بلا كفارق 
ا 


اعت 


(۱) في "ب" و "و" و"ط": ((تبطله)). 

(؟) ف المقولة السابقة. 

(؟) المقولة [348؟١]‏ قوله: ((ويسقط حقها عرة)). 
)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 5/5 .1١‏ 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار .١١/4‏ 


قسم الأحوال الشخصية سس ها حاشية ابن عابدين 


خلا مشيئة فلان. 
روات توق اه انض عل مل ا أو کا وكذالو حدق عل "ن 
(برَا أو ظهارا أو طلاقا صّحَّت نيته) ووقع ما نواه؛ لأنه كناية (وإلا) ينو شيئا 5 


والظاهرٌ: أنّ الوقت إذا كان أربعة أشهر فأكثر أنه لا يكونٌ إيلاء؛ لعدم ركه وهو الف 
كن ی ل ا . 2 0 2 . EO‏ 9 
أو التعليق بمُشيق» "ط " وهو ظاهرٌء وفي "الزّيلعي””" في غير هذا احل: ((وقول من قال: إن 
الظطهار ين فاسد؛ لان الظهار منكرٌ من القول ورور محض, واليمين تصرف مشرو ع مباح)) اه 
ثم رأيت في "كافي الحاكم": ((ولا يدل على المظاهر إيلاء وإ لميُجامغها أربعة أشهّر)) اه. 

۸٠‏ (قولة: بخلافب مشيئة فلان) فإنها لا تبطلةء بل إن شاءً فلان في المجلس كان ظهارا 
كما ق اا ا 5 2 

ره.٠44‏ 0 (قوله: وإن وی إلخ) بیان لكنايات الظهارء وأشار إلى أنَّ صريّحَهُ لا بد فيه من 
ذكر العضوء اا 

٠٤۸٠١‏ (قولة: لأنه كناية) أي: من كنايات الظهار والطلاق» قال في "البحر”": ((وإذا 
نوَى به الطلاق كان بائنا كلفظ الحرام» وَإِنْ نوى الإيلاءَ فهو إيلاءٌ عند "أبى يوسف" وظهارٌ عند 
"محمد" والصّحيحٌ أنه ظِهارٌ عند الكل؛ لأنه تحريم مؤكدٌ بالتشبيه)) اه ونظْرَ فيه في "الفتيم"0: 
((بأنه إنما يتجهٌ في: أنت علي حرامٌ كأمّي؛ والكلامٌ في مرّد: أنت كأمّي) اه أي: بدون 
لفظر: ((حرام)). 
)١(‏ "الخائية": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ٠٤۲١/١‏ (هامش "الفتاوى اطندية"). 
(۲) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار .٠۹۷/۲‏ 
(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 5/9. 
(4) "النهر": كتاب الطلأق ‏ باب الظهار ق٠‏ 74/ب نقلاً عن "الخانية". 
© "ع": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ق ۹۷١/ب.‏ 
(1) ”البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 21١9/5‏ 


(۷) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار .٠١۷/٤‏ 
(۸) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار .۹۱/٤‏ 


الجزء العاشر ١‏ باب الظهار 


0 


مي“ ويا ابني» ويا أخحي ونحوه. 
(وب: أنت علي حرامٌ كأمّي صح ما نواه a E ee aS REO SRR a‏ 


قلت: وقد حاب : بان الحرمة مرادة وإن 0 (ع/ق foo‏ تذكر صريحا. 
]ولاه هذاء وقال "الخيرٌ ارم" : ((وكذا لو نوی الحرمة”" اجرد يُنبغي SE‏ هارا وينبغي 

أن لا يُصدَّقَ قضاءً في إرادة الب إذا كان في حال المشاحرَة وذكر المّلاق)» اه. 

٠م04‏ (قولة: أو حدّف الكاف) بان قال: أنت أمّى» ومن بعض الظنّ جعلهُ من باب: زيدٌ 
ا 53 "در منت "0 عن "الهُسستاني 6017 

قلت: وَيَدُلٌ عليه ما زز عن "الفتح": ((ين أنه لا بد من التصريح بالأداق)). 

۱٤۸۰۸‏ (قولة: َعَم لأنه مل في حى التشبيه» فما لم د ين مرادٌ خصو ص لا يُحكم بشيء) 
ا O‏ 

000 (قوله: وة إل حرم با م بالكراهة ا O‏ و والذي في" قا 
((وق: أنت أي لا کون مظاير وتّيغي ني أن يكون مكروهاً؛ فقد صرحو ١‏ بان قولّهُ لزوحجه: 
يا أحيّةٌ مكروة وفيه حديث رواه "أبو داود": «أنّ رسول الله ل سَمِعَ رحلا يقولٌ لامرأته: 
)١(‏ ف "د" زيادة: ((قوله: وتعين الأدنى؛ لأنّ كاف التشبيه لا عمومٌ لها "زيلعي“. وعليه: فمعنى كونه عر يعن في 

حقّ الظهار والطلاق)) ق۲۰۹/ب. 

(۲) في "ب": ((الحزمة)) بالزاي» وهو تحريف. 
(©) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق - باب الظهار 4٤4۹/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 
(4) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل الظهار ؟/575. 
(ه) المقرلة 448053 ]١‏ قرله: ((ويكره إڅ)). 
(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 51/4. 
(۷) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار .٠١۷/٤‏ 


(۸) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ق 51١‏ 5/أ. 
(9) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 3531/5. 


قسم الأحوال الشخصية ٠64‏ د لل ا حاشية ابن عابدين 
من ظهار أو طلاق) وتمنع إرادة الكرامة لزيادة لفظ التحريم؛ وإن لم ينو 00 


يا أحيّة كر ذلك ونَهّى عنه"»» ومعنى لنهي: رة من لفظ التشبيه» ولولا هذا الحديث لأمكن 
أن يقال: هو ظِهارٌ؛ لأ التشبية في: أنت أمّي أقوَى منه مع ذكر الأداق ولفسظ: ا اة امتقعارة 
بلا شك وهي مب على التّشبيهء لك الحديث أفلد كوه ليس ظهارا؛ حيث | بن فيه كما 
حوب اكرام ی ين التصريح بأداة التشبيه شرعاء ومئلةُ أن 
يقول ها: يا بني أو يا حن ونحوة) اه 

۸ (قولة: : من ظهار) لأنه شبّهّها في الحرمة بِأمّه وهو إذا شبّهَها بظهرها يكونٌ 
مايرا بكلها أولى» "تهر" 

]14۸11[ (قوله: E‏ لأ هذا الفا من الكنايات» وبها يقح الطلاق بالمّةٍ ة أو دلالة 
الحال على ما مر" » وقولة: (ركأمٌي)) تأكيدٌ للحزمةء وم أر ما لو امت ډلالةٌ على إرادة الطّلاق» 
بأ سا ةوقال نوبت امان "ني 

قلت: ينبغي أن لا يُصِدَقَ؛ لأنّ دلالة الحال قرينة ظاهرة تَقدّمُ على النيّةِ في باب الكنايات» 
فلا يُصدّق في تة الأدنى؛ لأنّ فيه تخفيفاً عليه امل 

هذا ول بين في هذه المسألة ما إذا توّى الإيلاءً أو جرد التحريمء وني "التتارحايّة"”*© عن 
"الحيط"”: ((وإن نوی التحريم لا غير صحَّت نينّه))» وفيها" عن "الخائية 


> لخم 


: (إن نوّى الطلاق 


)١(‏ أخرحه أبو داود (۲۲۱۰) و(١٠٠۲۲)‏ في الطلاق ‏ باب في الرجل يقول لامرأته: يا أحيّ» وعبد الرزاق في 
"المصنف" )١7555(‏ في الطلاق ‏ باب الرجل يقول لامرأته: يا أخية» و(15970١)‏ في الأيمان والنذور ‏ باب 
الأبمان ولا يحلف إلا با لله وابن أبي شيبة ١87/54‏ باب ما قالوا في الرجل يقول لامرأنه: يا أخية» والبيهقي في 
"السئن الكبرى" ۳٣۹/۷‏ ي الخلع ۔ باب ما یکره من ذلك. عن أبي تميمة الحجيمي مرسلاً. 

6 "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظّهار ق 1/541 

(©) المقولة [80 5 ]١‏ قوله: ((لأنه كناية)). 

)٤(‏ "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ق / تقلا عن "الخانية". 

(ه) "التاترحانية": كتاب الطلاق - الفصل الرابع والعشرون: في مسائل الظّهار 4/4. 

(1) "حيط البرهاني": كتاب النكاح - الفصل الثالث والعشرون: في مسائل القلهار ١ق‏ ۲۸۳/ب. 

(۷) "التاترحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع والعشرون: في مسائل الظهار 2/5 

(۸) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 047/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"), 


الجزء العاشر ظتكت ١‏ ياب الظّهار 


ثبت الأدنى'» وهو الظهارٌ في الأصح. 
۳ 3 سه امع وماس 3 0 ج ا د 
(وب: أنتي علي حرام كظهر أمي ثبت الظهار لاغير) لانه صريح 
(ولا ظِهار) صحيحٌ (من ايء ولا من نكحَها بلا أَمْرها ثم ظاهَرَ منها ل 


أو الظهارَ أو الإيلاءً فهو على ما نوّى» قال "الخير الرّملي": ذاقنا بعس الجر يم يكوث إيلاءً 
عند "أبي يوسف" وظهارا عند "محمد" وعلى ما صح فيما تَقَدَمٌ یکول لوا وق كه م /أ] على 
قول الكل لأنه تحريمٌ مؤ كد بالتشبيهء وإنما ذكَرْنا ذلك لكثرة وقوعه في ديارنا)) اه. 

قلت: وفي "كافي الحاكم": ((وإن أرادَ التحريمٌ ولم ينو الطلاق فهو ظِهار)) اه. 

۸ء (قولهُ: ثبت الأدنى) عدم إزالته ملك وإ طال "طط" . 

[Y£A11)‏ (قولة: ق الأصح) لاه تحريم ا بالتشبيه كما مر قال في "الخانیة 7 : ((وفي 
رواية عن "أبي حنيفة": يكوت إيلائ والصّحيح الأوّل)). 

3 (قولة: لأنه صريح) لان فيه التصريح بالظهرء فكان مظاهراء سواء نوى الطلاق 
أو الإيلاء أو م تكن له يت بحر "0 » وعندهما: إذا نَوَى الطلاق أو ايلاء قعل منا نو وعن 
"أبي يوسف' ': إذا أراد به الطَّلاقَ رِمَهُ ولا يُصدَّقُ في إيطال الظهار وكذا إذا أرادَ به اليمين 
کون دولا ظا اد ى 

]£۸16[ (قولة: من امت أي : لا يصح ظِهارُهُ منها ابتدائ» أ بقاءٌ فيصحٌ؛ أ لما م 
)١(‏ في "د" زيادة: ((أي: أدنى الحرمتين سبباً وحكماً وغيرهما. أما الأول؛ فلن الظهار نفسَهُ كبيرة عضة» والإيلاء 

من حي هو ن لين أمعصية .بل لما يقرت به. وأما الثاني؛ فلأت الكفارة فيه أغلظ)). ق59١7/ب.‏ 
(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ۱۹۷/۲. 
(”) المقولة 48113 ١ع‏ قوله: ((أو طلاق)). 
(4) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 5417/١‏ (هامش "الفتاوى المندية")» وفيها عزو التصحيح إلى "التصاف". 
(ه) "البحر"”: كتاب الطلاق ‏ باب الفلهار 1Y6‏ 


() "التاترخانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع والعشرون: في مسائل الظهار 4 
(۷) المقولة ٤١۹۲7‏ ١ع‏ قوله: ((وإن عادت إليه إلخ)). 


قسم الأحوال الشخصية س 5590 ی .حاشية ابن عابدين 


ثم احاتم لعدم الروحة. 
نتن علي كظهر مي ظهارٌ مهس إجماعاً (وكَفّرَ لكل) وقال "مالك" 
واد :ركفي كنار اكد ك 
واه فو انو طرارا في بحلس أو يحالس فعليه لكل ظهار كفارة» فان عنى 
الكرار) والتأكيد (فإث مجلس صدق) تا زوالا لا) على المعتمدء 50 


لو ظاهرَ من زوحت الام ثم اشتراها بقِيَ الظهارٌ؛ لأنّ حرمة الظهار إذا صادّفت امحل لاتزول 
إل بالكفارة كما في "النهر”". 

]14۸1 و ثم أحازّت) أي: أجارّت النكاح وإنما بطل الظهار؛ لأنه صادق ف التشبيه 
قبل الإحازة» ولا يتوقف ظطهارة على الإجازق وتام في "الب ". 

[YEA]‏ (قولة: كالإيلاع) فإنه لو آلى منهنّ كان مُولِيا منهن زمه كفارة واحدة والفرق 
عندنا: أن الكفارة في الظهار لرفع الحرمة وهي متعددة بتعدّدِهن وف الإيلاء مك حرمة الاسم 
الكريم وهو لیس عتعدد» أفاده 5 TD EE‏ عیره. 

E A UK‏ عجلس صدق قضاءٌ ل أقول: الذي في "فتح القدير": ((لو كرر 
ااا من برذ واحدةٍ مرتين ن أو أكثرٌ في مجلس أو الس تتكرٌ الكقارة سكوف إلا إذ نر ما 
بعد الأول تأكيداً فيصدق قضاءٌ فيهماء لا كما قيل: في امجلس لا المجالس)) اه. 
)١(‏ ((قضاء)) ساقطة من "و" . 
() "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ق 41 5/). 
2 عبارة ا و"م": ((ولا يتوقف بالإرادة ظهاره))» وما عا من "الأصل" و و الموافق لعبارة ال 
)٤(‏ انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الّهار Aff‏ 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللهار Al‏ 
30 "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الظّهار 4/5 . 


الجزء العاشر ٠‏ لوا باب الظّهار 


وكدارو لد كي كاد ا حانية". 
قربانها ليلا» ولو قال: كظهر أمي اليومٌ و كلما جاءَ يوم SRS‏ 


A e 0 000‏ 
الجلس وابحالس» وَالعتَمَدُ الأوّلُ)) اه. 

ويه حلم أنه اشتبة الأ على "الصف" و'الشارح"» ثم رأيت "ط”" تة على ذلك. 

[48 م (قولة: وكذ) أي: يتكرر اهار والكفارة لو علق 500 التكرارٌ كما 
َر أي: في قولو: رولو قال: ٳذ 0 فأنتٍ علي كظَهْر أمّي مئة مرّق)» وكذا لو علْقَهُ 
بشرط متكرر كما يأتي 8 

00 (قولة: المي أي: كان ظهاراً ولجنا وق هعاب "بع" E‏ بكفارة 
واحدقء "هنديّة"» ولیس له أن يقربّها ليلا اه "ط ‏ أي: قبل الكقارة؛ لأنه ظِهارٌ مؤبّدُ. 

۸ء (قولهُ: بد أي: الظهارُ كل يوې فإذا مَضَى يوم بطل ظِهارٌ ذلك اليوم» وكان 
مظاهرا في اليوم الآحر PY‏ زان الطرقة فرع اقرط ل قم 


n 5 


٤٤ص‎ )۱( 


N (1)‏ 5 الطلاق - باب الظهار ۱ (هامش "الدرر والغرر"). 
(۴) "البحر”: كتاب الطلاق - باب الظهار 1١8/4‏ 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ۱۹۷/۲ . 

(ه) المقولة [4لالا؛ ]١‏ قوله: ((مائة مرّة)). 

(3) ص ۱١۹۸‏ "در". 

(۷) "البحر ": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار . 

(8) "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق ‏ الباب التاسع ف الظطهار الحءه. 
(8) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ۱۹۷/۲. 

aE "البحر": كتاب الطلاق  باب الظطهار‎ )١٠( 

(11) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 1907/9 
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قسم الأحوال الشخصية معح مستت :03808 مستبت حاشية اين عايديق 


فكلَّما جاءً يوم صارّ مُظاهِراً ظهارا آخرٌ مع بقاء الأوّل» وی عاق باتشرط متکرر 
تكرّرٌء ولو قال: كفلّهر ّي رمضان كله ورجحَب كل انَحَدَ استحساناء ويصح 
نكف او ر ولمعي يوم المع بياذ إن كر قي 
يوم الاستثناء م ُز وإلاً جازء "تتا خانيّة”29 و"بحر"0. 


وإذا عَم على وَطيها نهارا لَرمَهُ كفارة ذلك اليوم دون ما مَضَى؛ لبطلانه كما هو ظاهرٌ. 
[YEAYY]‏ (قولة: فكلّما جاءَ يوم صار إلخ) في العبارة 2 يوضَّحُهُ ما في "البح" 
(رأنت علي كظهر مي إليومَ وكلما حاءَ يوم كان مظاهرا منها اليو وإذا مَضَى بطل هذا الظهارٌ 
وله أن رها في اليل فإذا حاءً غد كان مظاهرا ظهاراً آحر دائماً غير مؤقتي» وكذلك كلما جاءً 
يومٌ صارٌ مظاهرا ظهارا آخخرٌ مع بقاء الأوّل)) اه. 
ومقتضاه: أن يكفر لليوم الأول إذا عرّمٌ فيه» ثم بعد إذا عم يكفرٌ عن كل واحاٍ من الأيام 
السّابقةٍ على يوم عزيه؛ لبقاء ظِهار كل يوم مع تَحدّدٍ ما يأتي بعدَة؛ لأن: كلما لتكرار الأفعال 
٤ 7 2 3‏ £ € 2 0 5 
بخلاف: كل؛ لأنها لعموم الأفرادٍ ‏ أي: الأيام ‏ في مثل قوله: كل يوم في المسألة السابقة 
[YEATY]‏ (قولة: بشرط متكرر) كقوله: كلما دلت الدَارَ فأنتٍ علي كظهْر أمّيء 3 
بتکرر الول كما ال 
04854 (قولة: ويصح تكفيرةُ yT‏ 
رهكمول (قوله: لا في شعبان) لأنّ له وطأها فيه بلا كفارة؛ لعدم دحولِه في مدَّةٍ الظهار, 
والكقارة لاستباحة الوطء الممنوع شرعا عند العرْم عليه فلا تحب قبله. 
)١(‏ ((مثلا)) ليست في "د". 
(۲) "التاترحانية": كتاب الطللاق ‏ الفصل الرابع والعشرون: في مسائل الظهار 1/٤‏ . 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 2١١7/4‏ 


1/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب الظهار‎ )٤( 
1A6 "البحر": كتاب الطلاق  باب الفلهار‎ )5( 


والظاهر: أنه لا فرق في ذلك بين كونه وَطئها في رحب أو لا؛ لأنه بالوطء قبل التكفير 
لا يلرَمُهُ إلا التوبة والاستغفار» ويَلرَمُهُ التكفيرٌ عند العزم على الوطءء ولزومٌ التكفير بالظهار السابق 
لا بالوطيئ فلا يصح التكفيرٌ في غير مدَيِهِ سواءٌ وها قبلهُ أو لاء فافهي وا لله سبحاته أعلم. 


قسم الأحوال الشخصية 7 دعت تدا 1580 للد حاشية ابن عابدين 


باب الكفارة 
احتف في سببهاء والجمهورٌ أنه الظهارٌ والعود. 


لإباب الكقارة» 

14875 (قولة: احتلف في سببها) أي: سب وجوبهاء اما سيب مشروعيّتها فما هو سيب 
لوحوب لوبت وهو إسلامهُ وعهِدةُ مع ا لو تعالى أذ لا يَعصيَهُ وإذا عصاه تاب؛ لأنها من تمام 
التوبة؛ لأنها شرعَت للتكفير "بحر”". 

١۷ء‏ (قولهُ: واجُمهورٌ أنه الظَهارٌ والعوُْ) أي: هو مركب منهماء وقيل: الظّهارٌ فقط 
وال قرط لان ا نا سان إليهه وقيل: عكسَة؛ وقيل: العزم على إباحة الوطءء وهو 
(6/ق57/|] قول كثير من مشايخناء وتمامٌ الكلام عليه في "الفتح””" أَوّلَ الباب السّابق. 

مطلبة: لا استحالة في جَعل المعصية سبباً للعبادة 

في "یسر" ما بيه لها سیت قال روون لطر لم لا استحاة يسع 
لمعصية سيا للعبادة الي حُكمُها أن كر العصية وتذهب اليه خصوصاً إذا“ صارٌ معنى 
الرّحر فيها مقصوداء وإنما ا حال أن تَجعَلَ سبباً للعبادة الموصلة إلى الجئة)) اه وفيه" أيضاً: ((أنه 
لا غرةً هذا الاحتلافب )). 

الس (قوله: من ص بيا لادَّةِ الاشتقاق لا للمشتق منه؛ لأنه الصدرٌ لا الفعل. 


. ٠١۸/٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب الظهار  فصل في الكفارة‎ )١( 
.85/4 انظر "الفتح": كتاب الطلاق  باب الظهار‎ )۲( 

(©) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة .١٠١9/4‏ 
)٤(‏ في "ب": ((إذ)). 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة ٠١۹/٤‏ . 


الجزء العاشر .س ل باب الكقارة 


]14۸14[ (قولة: محا كذا في "المصباے") والأنسب: سترَه؛ ففي "البح ر" عن "الحيط: 
((أنها منبئة عن لخر لغة؛ لأتها مأحوذةٌ من الكفر وهو التغطية والسٌُّ)) اى 

ومنه م سحي راع كافرا وظاهرٌ هذا أن العصية لا تمحى من الصيف E‏ 
ولا وال بها مع بقائها فيهاء وهو أحد قولين» وا الدب سقط بها بدون توبة» وإليه يُشيرٌ ما 
ع" لطريقه لحك 21 عالفة ما © عن "ابه" نر انوامتن قام اتويقة وهو لعز 

(تنبيةٌ ) 

وکن لاع القن الوس مع اة وما واا وار ارط لوجوبها القدرة عليهاء 
ولصححتها انيه امقارنة لفعلها لا المتأخرة ومصرفها صرف الرَكاقه لكي المي صرف A‏ 
دون الحربي» وفيه کلام سيأتي” » وصفتها أنها عقوبة وجوباً عبادة أداي وحكمُها سقوط 
الواحب عن الم ة وحصول الشواب المقتضي لتكفير الخطاياء وهي واحبة على التراحي على 
الصّحيح» » فلا يأثم بالتأخير عن ول ا ويكون وديا اشا و من آخمر 
عمرو» يموت قبل أدائهاء ولا تۇحذ من ت رکه بلا وصيّة صي من اتش ولو تبرّعٌ الورئة بها جار 
إا في الإعتاق والصّومء وتمام في "البحر". 

قلت: لک م إن د يج على التكفبر للظّهارِ» ومقتضاه ه الاثم بالتأحيں وأيضاً فحيث 
كانت من مام ار عي تيليا فتأمّل. 


)١(‏ عبارة "و": ((أي: عحاه)). 

(۲) "المصباح": مادة ((كفر)). 

) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار - فصل في الكفارة .١١8/4‏ 
(4) المقولة ]١٤۸۲۷[‏ قوله: ((والحمهور أنه الظهار والعرد)). 

(5) المقولة 48551 ]١‏ قوله: ((احتلف في سببها)). 

(1) المقولة ]١43-05[‏ قوله: ((ومصرفا)). 

(۷) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار - فصل في الكفارة .1١9/4‏ 


و 5 


۱٣١۱ص‎ )۸( 


قسم الأحوال الشخصية 2 ا تت سے حاشية ابن عابدين 


وشرعا: (تحريرٌ رقبة) قبل الوط أي : إعتاقها بني الكفارة» فلو وَرث أباه ناويا 
الكفارة لم يجز (ولو صغيرا) رضيعا (أو كافرا) Ae‏ 


E (قوله: تحريرٌ رقبة) لاد أن تكون الرقبة غير المظاهر منها؛ لما في‎ NEAT) 
و"التاتر تحائية””": ((أمة تحت رجحل ظاهَرَ منهاء ثم اشتزاها وأعتقها عن ظِهارهٍ و قيإ: م پر‎ 

عندهما حلاف ل”أبي يوسف"» 12 “وميه هن "اتات عا و وو ايه أن يكون الح 
صحيحاء وإلاً فا مات من مرضيه وهو لا يحرج کا ی و اا اور وير 
رك حار . (۳/ق ٣۷‏ /ب] 

م (قوله: قبل الوطع) ليس قیدا للصّحَةٍ بل للوجوب ونفي الحرمة» وفي معنى الوطء 
دواعيه. 

له (قوله: ية الكفارة) أي: ني ة مقارنةٍ لإعتاقه أو لشراء القريبِ كما يأني”". 

رع كر (قولة: فلو رٹ أباه) تفريعٌ على قوله: ((أي: إعتاقها))؛ قإله فيد أ لا بد من 
صنعه: والإرث حبري وصورة إرث الأب: أن َلك ذو رَّحِمٍ من الابن كخالته» نم تموت عن 
فلو توّى الكفارة حين موتها م يجو بخلافف ما لو نواها عند واوا مااي 

OA‏ رقولةة ولو ê‏ إلخ) تعميم م الرقبة لأن الرقية كمايق اهداية 2 ١‏ ورغيارة 


أ/٠١17ق "الظهيرية": كتاب الطلاق  النوع الثاني: في الظهار‎ )١( 

(۲) "التاترخانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع والعشرون: مسائل الفلهار وكفارته .١17/4‏ 

(5) في "ب" و"م": ((قبل)). 

)٤(‏ في “ب": ((لم يحز)) بالحاء المهملة» وهو تحريف. 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التلهار - فصل في الكفارة .11١/4‏ 

(1) "التاترخانية": كتاب الطلاق . الفصل الرابع والعشرون: مسائل الفلهار وكفارته ٠١/14‏ بتصرف. 
(۷) في "ب": ((يحرج)) بالحاء المهملة» وهو تحريف. 

ل اا ای "ده" 

(5) المقولة n‏ ((بنية الكفارة)). 

.19/7 "الهداية": كتاب الطلاق  باب الفلهار  فصل في الكفارة‎ )١٠( 
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الجزء العاشر  .‏ الإو( سس سس ياب الكقارة 


أو مباح الدم» أو مرهوناء أو يونا أو آبقا غلمت اتةه ARLES NS‏ 


عن الذات""» أي: اشيم المرقوق المملوكُ من كل وجو)) اه فشَمِلَ جميع ما ذكِرَ وقوله: ((من 


كل" وحو)) متعلقٌ بالمرقرق؛ لأنّ الكمالَ في الَف شرط دون الك ولذا جار لكاتب الذي 
م يود شيعا لا امد "عناية". 

ورج الحنين وإن ولدتة لأقلّ من ستةٍ أشهر؛ لأنه رقبة من وجو جحزءٌ من الأمّ من وجي 
حتى يعت بإعتاقها كما ف "البح ر" عن "المحيط". 

زواحن العيزار لو شن حي وريد تفلي ارق ابر قاو امور إن سود 
"بجر" لكن في "اهندية" عن "غاية السّروجي": ((ولا يُجزءئٌ ارم العاحز)). 

7 (قولة: أو مباحَ الدّم) عزاه في "البحر”” إلى "حامع الجوامع"» وذكر قبلهُ 
عن "حمر" أنه إذا فضي بديوء ثم عة عن ظهاري ثم عُْقِيَ عنه لم يُجْز ومئلهُ في "الف" 
وظاهر الأول الجوارٌ وإن لم يُعفّ عنه» وليراحع فافهم. 

ردممءى (قولة: أو مرهونا) في "البحر"29 عن "البدائع"” "©: ((وكذا لو أَعبّقَّ عبداً 
مر هونا فسَعَى العبد في الدّين فإنه يجوز عن الكفارق وترحع على الموال؛ لأب السعابة لف 
ببدل عن الرّق)). 

04+09 (قوله: أو مديونا) أي: وإن اختار الغرماءُ استسعاءَة؛ لأنّ استغراق الدّين برقبته 


)١(‏ في "ب": (رالدات)) بالدال المهملة؛ وهر تحريف. 

(؟) ((كل)) ساقطة من "الأصل" و"ب". 

(7) "العناية": كتاب الطلاق ‏ باب الظلهار . قصل في الكفارة 45/4 بتصرف. (هامش "فتح القدير"). 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار - فصل في الكفارة 1١١١/5‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار - فصل في الكفارة ١١١/4‏ بتصرف. 

(5) "الفتاوى المندية": كتاب الطلاق ‏ الباب العاشر في الكفارة 53/1١‏ 

(7) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكقارة 1١٠١/4‏ 

(8) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار - فصل في الكفارة 537/5. 

(۹) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار - قصل في الكفارة .1١١/85‏ 

.١١9/ه5 "البدائع": كتاب الكفارات  فصل: وأمًّا شرط حواز كل نوع‎ 0٠١ 


قسم الأحوال الشخضية > .حي ب 358 ت تحاشبة ابن عابدين 


ع ھت e‏ ۶ ا 18 .م اع اع 3 0 ھ 2 5 ساي 
أو مرتده» وي المرتد وحربي حلي سبيله حلاف (أو أصم) إل صيح به يسمع» 


عا ا ل ا اا 2 ا ا ا 5١‏ ب 

وجه بغیر بدل عليه» ار عن ع "حيط ". 

[VEATA]‏ (قولة: أو ى أي: بلا حلاف؛ لأنها لا تقتل» كذا في "القت" 

۳۹ء (قولهُ: وف المرتدٌ إلخ) حبر مقَدَّمٌ وقولة: (رحلاف)) مبتدأ مؤخرٌء وقد علمت أن 
مباح الم فة لاف ایا فكان المناسب ذكرَهٌ هناء وظاهرٌ "الفتح”7" احتيار الجواز في المرتدٌ؛ 
فإنه قال: ((ويّدحل في الكافرة المرتكُ وَللريَدة ولا حلاف في المرتدَة؛ لأنها لا تقد وظاهرة أن 
العلة في المرتد أنه يقتل» وفي "النهر"“: وفي المرتدٌ حلاف وبالحواز ۴ /ق ٣٥۸‏ /) قال "لكر حي" 
كما لو أُعتقَ حلال الد ومن مع قال: إنه رة صارٌ حربيا» وصرّف الكفارة إليه لا تجوز)) اه 
أي: لأنّ إعتاقة في حكم صرف الكقارة إليه» ومقتضّى هذا التعايل أن إعتاق الحربي لا پجزئ 2 
اتفاقاء ولذا أَطلَقَ في "الفح" عدم الإحزاى لكر في "البحر"”" عن "التتارخحائية””: ((لو أَعمَقَ 
عبدا حربًاً في دار الحرب إن يحل سبل لا يحو وإن حلى سبيلهُ ففيه اعشلافُ المشايخ» 
بعضهم قالوا: لا يجوز )). 

[YEAS °1‏ (قولة: إن صِيّح به يسمّع وإلا لا( كذا ف "اید ار" ويه حصل التوفيق 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة .١١٠١/٤١‏ 
(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ قصل في الكفارة 45/5. 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة 43/5. 
(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ني الكفارة ق41؟/بء» نقلاً عن "المحيط". 
(ه) في "ب": ((يجرئ)) بالحاء المهملة» وهو تحريف. 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة ۹۷/٤‏ . 
(۷) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة .١١١/14‏ 
(۸) "التاترخانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع والعشرون: مسائل الظهار وكفارته .١١/4‏ 
(4) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة .۲٠/۲‏ 


الجزء العاشر 2ل سسسم ٥‏ باب الكقارة 


(أو حصيا أو يحبوبا) أو رتقاء أو قرّناءَ (أو مقطو ع الأذنين) أو ذاهب الحاحبين 
وشعر لحية ورأس» أو مقطو ع أنفي أو شفتين إن قدَرَ على الأكل» وإلا لا (أو 
أعور) أو أعمش (او مقطو ع إحدى يديه وإحدى رجليه من حلاف أو مكاتبا 


م ۇد شيئاً) وأعتقَةُ مولاه لا الوارث ea et‏ 


الأخحرس فی" 
ز3غ 044 (قولة: .أو خصيًا إل قوله: أو فنا لأنهم وإ فات فيهم جنس المنفعة لكنها غير 


م 


مقصودة في الرّقيق؛ إذ اللقصودٌ فيه الاستخخدامٌ ذكرا أو أنثى» حتى قالوا: إل وَطعَّ الأَمّةِ ن باب 
الاستخدام فإذا لم يمكن راوها كان اناا فاا و ممما "رحمي". 

34845 (قولة: أو مقطوعَ الأذنين) أي: إذا كات السمع باقيا؛ "بر" لان الفائت في هذه 
المسائل الرّينه وهي غيرٌ مقصودة في الرّقيق» أمَا إذا عجَرَ عن الأكل فإنه بودي إلى هلاكيء ومنفعة 
الأكل فيه مقصودة» فكان هالكاً كما كالمريض الذي لا يُرَحَى بُرَؤُه "رحميي". 

446 0 (قولة: أو مكاتبا) لأنّ ال فيه كام ون كان للك ناقصاً فيه وجوارٌ الإعتاق 
عنها يعمد كمال ارق لا كمال الك أمّا لو اذى شيعا فلا يحور عنها كما يأتي» "بر ". 

[EAE]‏ (قولة: لا الوارث) أي: لو أعتقَةُ الوارث عن كفارته لا يحور عنها؛ لأنّ المكاتبَ 


#باب الكمّارَة 4 
(قولُ: لا كمال الك إلخ) والانفساخ للكتابة ضروري» فيتقدَرٌ بقدر الضّرورةٍ وهو جوارٌ 
التكفيرء بدليل أن الأولاد والأكساب سالة له. اه "سندي" عن "البحر". 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة 937/4. 


(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة ١١١/١‏ . 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق _ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة .١١١/٤‏ 


قسم الأحوال الشخصية سس 1550 ددس سس حاشية ابن عابدين 


(وكذا) يَقَعٌ عنها (شراءٌ قريبه بني الكفارق) لأنه بصنعِه بخلاف الإرث 
(وإعتاق نصفي عبده ثم باقيه) عنها استحسانا بخلاف المشترك كما جى 5 


2 


لا يُنتقل إلى ملك الوارث بعد موت سيدو لبقاء الكتابة بعد موت فلا يلك للوارث فيه بخلافب 


1 


3 


سيّدِي وإنما جار إعتاق الوارث له لتضمنه الإبراءَ عن بدل الكتابة المقتضى للإعتاق "عر "0 


2 


0 


ه484١‏ (قوله: شراءً قرييه) أي: قريب العبدِء وهو كل ذي رجحم مَحرَم من والمرادُ بالشراء 
تملكة بنع فيدحل فيه قول افية والصلقة والوصية: 
aT : 5 5 00 7‏ 22 2 
كما مر" قال في "البحر”: ((وما في "ا حاتي مِن باب عتق القريب: لو وکل رحلا بأن 
يشتري أباه فيعتقة بعد شهر عن ظِهارهء فاشتراه ال وكيل يَعِتِقْ كما اشتراه ويجزئ عن ظهار 
الآمر اهف فمبئ على إلغاء قوله: بعد شهر؛ لمخالفته المشروعَ وهو [۳/ق۸١٠/ب]‏ عتق الحرم 
عند الشتّراء)) اه. 
5 “ر ع 7 0 ت 1 4 
٤۸٤١‏ (قولة: فلاف الإرث) أي: لو نوی إعتاقة عنها عند موت مورئه لم يجزو؛ لان 


(Yaz 


الإرث حبري كما مر 
[EASA]‏ (قولة: ثم باقيّه) أي: قبل المسيس» e‏ 
٠۸٠١‏ (قولّة: استحسانا) وفي القياس: لا يصح؛ لأنه بعتق E ESE‏ 
في الباقي» فصار كما لو أعتقّ نصيبَهُ من العبد المشترّك فضّمِنَ نصيب شريكه. وجه الاستحسان 


(۱) ص۱۹۹ "در”". 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار - فصل في الكفارة .١١١/١‏ 

(”) المقولة ]١٤۸۳١١[‏ قوله: ((بنية الكفارة)). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة 115/4 

(5) "الخانية": كتاب العتاق ‏ فصل في العتق بدعوى النسب وملك ذي الرحم الحرم ١//ات‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(7) في "ب": ((يحزه)) بالحاء المهملة» وهو تحريف. 

(۷) المقولة ٤۸۳۳7‏ ١ع‏ قوله: ((فلو ورث أباه)). 

(۸) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة ١١١/١‏ . 


الجزء العاشر ...س 89و السس سس سس © هاب الكقارة 


(لا) يُجزئٌ (فائت جنس المنفعة) لأنه هالكٌ حكماً (كالأعمى والحنون الذي 


لا يَعقِل')) فمّن يفيق يجوز في حال إفاقته» ومريض لا يرحَى برؤٌهُ وساقط الأسنان 


أن ااا من آثار العتي الأول بسبب الكفارة في ملكي ومثلهُ غير مانع» كمن أضحَعَ 
فاه اة و اشاب السك عينها فذهَبَّت» بخلاف العبد المشررّك كما يأ © انك هذا 
عند أمّا عندهما فالعتق لا يَتَحرَاء فلو أعتقّ نصف عبده ولم يُعتِق الباق جار عندهماء لأنه 
كنا 

000 (قولة: لا یجزئ فائت جنس المنفعة) أي: منفعة البصر والستّمع والنطق والبطش 
والسعي والعقل» "قهستانئ"» والمرادُ فوت منفعة بتمايهاء "ط 7" أي: منفعة مقصودةٍ من 
العبا فلا يرد فوات متفعة النسل في الخصي ونحوو كما م. 

[EA41]‏ (قوله: ومريض لا يرجى برة) كا ا 


'"”"” وينبغي تقييدٌهُ عا إذا 
مات من مرطيه ذلك» تأمّل. 

00": (قولهُ: وساقط الأسنان) لأنه لا يدر على المضغ» محر" عن "الولوا‎ [EA4Y] 
لك فيه أن ذلك لا بوت جنس المنفعة بالكل وإنما يُنقِصُهاء وقد مر" أنه جوز عمق الشّيخ‎ 
الفاني والطفل» تأمّل» وعبارة "الفح" ": ((لا ساقط الأسنان العاجرٌ عن الأكل))» وظاهرهُ‎ 


)١(‏ عبارة "د": ((وجنون لا يعقل)). 

(؟) المقولة [4875 ١ع‏ قوله: ((للأمر به قبل التماس)). 

م "اللنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام الكفارة ١/ق‏ 55١/ب.‏ 
(4) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل الظهار .٠٠١/١‏ 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكفارة ۱۹۹/۲ بتصرف. 

)١(‏ المقولة [5841 ١ع‏ قوله: ((أو خصياً إلى قوله: أو قرناءع). 

(۷) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل قي الكفارة .١١١/14‏ 
(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة 21١١/4‏ 
(9) “الولوالجية": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ق 1/75 

)٠١(‏ المقولة [4 487 ]١‏ قوله: ((ولو صغيراً)). 

.91/4 "الفتح": كتاب الطلاق  فصل في الكفارة‎ )١١( 


4/۲ 


قسم الأحوال الشخصية .س ١١۸‏ د لله د لل حاشية ابن عابدين 


5 5 8 ء‎ 1 3 2-1 f0) 
(والقطوع يداه أو إبهاماه) أو ثلاث أصابع من کل یسل (او رحلاه أو يد‎ 
ورحل من جانبي) ومعتوو ومغلوبيء "كاتي".‎ 


2 ر و ر تيعو‎ 
a O E E E RS ES USE SATE SRE (ولا) یجزئ (مدبر وام ولد‎ 


أنه عجر عنه بالكليّة وعليه فلا إشكال. 

4006 (قولة: والقطوع 0 مثلهُ أسَلٌ ا ليدين أو الرّحلين, والمغلوج اليابس الشق» 
والمقعَدُء والأصم الذي لا يسمع شيئاً على المختار كما في "الولو لیے" ا 

4 (قولة: أو إبهاماه) يعن إبهامي اليدين» فلو قال: أو إبهاماهما لكان أولى ليحرج 
إبهامي الرحلين؛ إذ لا يمن قطعهما كما في "السّراج"ء "شرنبلالية". 

ê‏ (قولة: أو ثلاث أصابع) أن للأكثر حكم الكل لكين 

]14۸91[ (قوله: من جانبي) بخلاف ما إذا كان من حلاف فإئه يجوز کا لأنه 
يمكنة الشي يامساك العصا باليدٍ الستالمة والمشي على الرّجل الأخرى. 

]١ 4869‏ (قولة: ومعتوو ومغلوبي) عبارة "البحر""" عن "الكائي": ((وكذا امعتوه المغلوبب)) 
بدون واوء وهي كذلك في بعضٍ ا وف بعضها: ((ومفلوج)). 

ده (قولة: ولا پجزئ مدبّرٌ وأم وَلّدِ) لاستحقاقهما الحريّة يمهة» فكان الرّق فيهما 
ناقصاًء والاعتاق عن الكقارة يُعتمدُ كمال الرَّقّ كالبيع» [۲/ق۹٠٠/)‏ فلذا لا يحور بِيعْهُماء 
ا 


)١(‏ في "ط": ((یده)). 

(؟) "الولوالجية": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ق ۷۲/أ. 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة .١١١/14‏ 

)٤(‏ "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ ياب الظهار ۳۹٤/۱‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة ٤‏ /۹۷. 

وا "دز" 

(۷) "البحر' eS‏ الظهار - فصل في الكفارة ٠١١/١‏ . 


(۸) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة ١١١/٤‏ . 


الجزء العاشر 027 سلسم وور ‏ ا سسب سب باب الكقارة 


ومُکاتب أذّى بعض بدله) ولم يُعجز نفس فان عجر فحَرَرَهُ حاز» وهي حيلة 
الجواز بعد أدائه شيا (وإعتاق نصف عبل) م مُشْتركٍ (نمّ باقيه بعاد ضما لتمكن 
التقصان (ونصف عبدِو عن تكفيره ثم باقيه بعد وطء مَّن ظاهّرٌ منها) للأَمْرٍ به قبل 
لتَماسّ رفن لم جد الْظاهِرٌ (ما يُعتق) ا 0 


بههه؛ ١‏ (قولُ: ومُكائب ادى بعض بذهم لأنه تحريرٌ بعوّض. 

١ (قولة: حار لأنه بالتعجيز بطل عمد الكتابة.‎ [YEA] 

]۱٤۸۹(‏ (قولة: وهي) أي: ا تعجيزه نفسَة. 

014455 (قوله: لتمكن النقصان) لان نصيب صاحبه قد التْقِصَ على ملكو لتعذر استدامة 
ارق فيه نم يتحول إله بالصتّمان لو مُوميرا عند "الإمام"» آنا لو مُعميرا وسعَى العبد في بقيّة قيميِهٍ 
حتّى عمق کله فلا يُجزئه اتفاقاً؛ ا کا عه ل ر لأنه عى كله 
ياعتاق البعض» نا على تتحرق الإعتاق عفنا 

٠٠۸۹۳‏ (قولُ: لامر به قبل التماسً) فالشّرط للح مطلقاً إعتاق كل الرّقبة قبل التماسٌ 
و موحد فتَقرّرٌ الاثم بذلك الوطء ثم م يُمكن اعتبارٌ ذلك النصفي من الششرط: حتى يكفضي معه 
عت التصف الباقي؛ لأنّ امحمو ع حيتي ليس قبل التماس» بل بعضة قبلهُ وبعضة بعدَة» فليس هو 
الشرط فتبقى الحرمة بعد امجموع كما كانت إلى أن يُوجَدَ الشّرط وهو عتق كل ارب أي: قبل 
الما الثاني لحل هو وما بعدَمُ وتمامُةٌ في "الفنتح”"2, ثم هذا عند أمَا عندهما فإعتاق النصف 
قبل الوطء إعتاق للكلّ كما مر . 

3445 (قولة: فان م جد أي: وقتّ الأداء لا وقت الوحوبي "بحر" وسيات © في 
الفروع. 


. ٠١١/٤ انظر "الفتح": كتاب الطلاق  باب الظهار  فصل في الكفارة‎ )١( 
قوله: ((استحسانا)).‎ ]١ 58593 (؟) المقولة‎ 

(۴) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة ٠٠١/٤‏ . 

)٤(‏ المقولة [57 55 ]١‏ قوله: ((وقت التكفير)). 


قسم الأحوال الشخصية 6 تدا ۷ دا حاشية ابن عابدين 


وإن احتاحَه لخدمته أو لقضاء لكو لا ا "بدائع". فما 
في "الجوهرة”"©: ((له عبد للخدمة لم جز الصّومٌ إلا أن يكون رَمنا)) انتهى» يعئ: 
العبد ليتوافق كلامُهم» ويحتمَل رحوغة للمولى» لكنه يَحتاج إلى نقل» e‏ 


ودمحم وكر له سوزة لع E A CCT N‏ 
وإن احتاجّه لخدمته. 

CEA]‏ (قولة: أو لقضاء دنه إلخ) قال في "الى ": ((وفي "البدائع “7 ليو کان 
يلكو رود اة للكت يب عليه روا سوام کان عليه دين أو لم يکن؛ N‏ 
حقيقة اه وحاصلة: أنّ الدّينَ لا يمن تحريرَ الرَقبة الموحودة ويُمتعُ وجوب شرائها مال على 
أحد القولين)) اه. ْ 

489 (قولة: يعي: العبد) أي: أن الضّميرَ في قولو: ((يكوث رَمنأ)) راحمٌ للعب وهذا 
التأويكُ لات ۋت ق ال (Dn‏ و"المنح (Yn‏ ل نبلاوة"00 

رهده؛ م (قوله: ويُححَمَلُ إ) هذا هو المتبلر؛ فان كوتَهُ للحدمة يناي كوله زِناً. 

۸۹ (قولةُ: لكنه يُحتاجّ إلى نقلٍ) أي: لأنَّ ما في "الجوهرة" مُحَتمِلٌ وعارَضَةُ ما في 
"التاترحائّة"” ين قوله: ((ومّن ملك رقبة رمه العتق وإن كان يحتاج إليها)) اهء وكذا قول 
)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الظهار .١1414/١‏ 

(79) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار - فصل في الكفارة 14/14 .١١‏ 
() "البدائع”: كتاب الكفارات - فصل: وأمّا شرط وجوب كل نوع 910//5. 


"u 


)٤(‏ في "ب":((واحد)) بالحاء المهملة» وهر تحريف. 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة 1/4 .١١‏ 

(1) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة ق ٤۲۲‏ ۲/أ. 

(۷) "المنم": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام الكفارة ١/ق‏ 517١/أ.‏ 

(۸) "الشرنيلالية": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ۳۹٤/۱‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(9) "التاترخانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع والعشرون: مسائل الظهار وكفارته 2١7/4‏ نقلاً عن "الحيط". 


الخو الكاشن .م ت ۷ باب الكقارة 


"البدائع" التقدم: ((لأنه واحدٌ حقيقة)» أي: فإ النص دل على إجزاء الصوم عند عدم الوجدان 
وهذا واحد (/قوه ]بم فن قلت: اماج إليه كالعدَمء ولذا حار التيمم مع وجحود الماء امحشاج 
إليه للعطش مع أن إحزاء ايم اق ا عل ج وحدان الماء قلت قلت: دک في "الفسح”0"©: 
0 الفرق عندنا أن الماء مأمورٌ يامساكه لعَطشه واستعمالة محظورٌ عليه بخلاف ب الجخادم))» ونقَلَ 
ط"7 2 عن السيد ر "الحموي": ((ولو قيلَ بحواز الصّوم إذا كان الول رما لا يَجَدُ من يُحَدِمَةُ إذا 

أَعتَقَهُ كان له وجه وجي ¢( 

قلت: وهو ظاهرٌ إذا لم من الإعتاق تحميلٌ ما لا يُطاق» كما إذا كان يُكتسِب له ويُنفِق 
عليه ونحو ذلك فإيجاب 1 مع ذلك مما يحالف قواعد الشريعة فلا يحتاج إلى نقل بخصوصِه 
كما لا يُخفى. 1 

(قولة: ولا سک | ي لا يكوثُ به قادرا على العنق» فلا : يتين عليه بِيعه 
وشراءٌ رقبة بل جزئة الصّومٌ؛ لأنه كلباسه ولباس أهلى "حرانة"» أوتقييهم بالسكن فيد أنه لو 
E‏ لك رم بیع وف "لر التتقی": ((ولا تعتبر ثيا الي لايد له منها)) اه 


(قولة: كر في "الفنتح": أن الفرق عندنا أن لما مأمورٌ بإمساكه لعطّشيه إل) لم يظهّر الفرق بين الماء 
والخادم عا ذَكَرَةُ حيث اعتيرٌ في الأول أنه معدومٌ حكماً وأير بصرفِه لعطّشوء ول يُومْرْ في الثاني يإبقائه لِمَا 
يدقع الهلا عنه. 

(قولة: فإيجاب اعتاقه مع ذلك يما بالف إلخ) وحيتئِذٍ يحمل ما في "البدائع" على ما إذا لم تكن 
الحاجة إليه شديدة في أعلى درجق بدليل ما في "الجوهرة". 


)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار - قصل في الكفارة 21١1/4‏ نقلاً عن الرازي في "أحكام القرآن". 
(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكفارة 199/7, 


(۳) ((وجيه)) ليست في 
)٤(‏ "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 401/1 (هامش "مجمع الأنهر"). 


مره 


قسم الأحوال الشخصية سس 195 ل دل حاشية اين عايدين 


ولو لهال وليه دن له إن ی العكوة تاولا و و E‏ 
اتتظرةُ» ولو عليه کفارتان وني ملك رقبةء فصامٌ عن إحداهماء ثم أعتق عن الأخرى... 


و وم بيع ما لا يَحتاجُةُ منهاء "ط". 

(YAY)‏ (قولة: ولو له مال 2 أي: من عبد فاضلاً عن قذر كفايته؛ لان قذرّها مستحو 
الصّرف فصار كالعدم ومنها قر كفابته لقوت يوه لو مُحارفا وإلا فقوت شھں "بعر ". 

E N a‏ الكو ولو عفاي لبها علي 
ساك وان وعد عرفا تار نر ل عه الأصلية كالسكن فهو عترلة العدم؛ لأنه 
ليس عين لواحب ولا معنا لنحصيلد» وإ ود ما عد لتحصله كالشّراهم والدنائير وهو مشغول 
بحوائجه الأصليةٍ فإ صرقها ! يه رة ارم امحقق عحزوه وإلا قولانء أحثهما: E‏ 
عنزلة المعدوم لحاحته إليه» والآحر: الجا ينا لي سيل ونور وبع ارت حك فاته 


E 


"الرحميٌ”؛ والقولان المذكوران يشير إليهما كلام "عمد" كما أوضحَةُ في "البح ر ". 

[YEAYY]‏ (قولة: ولو له مال غائب انتظرة) أي: 3 به ولا ل لصوم وكذالو كان 
مريضاً مرضا يُرجى برو فإنه يعقر المح لیصوم "جر" جلاف ما إذا كان لايُرحى بره 
فإنه يطعم كما سيأتي» وف "البحر”” عن "الحيط": ((لو له دَينٌ لا يُقَدِرٌ على أخذه ين 
اق 80/]] مديونه رة الصو وإذ قدّرٌ فلاء وكذا لو وَحََتْ عليها كقارةٌ وقد تَرَيحَها 
زوجُها على عبدٍ وهو قادرٌ على أدائه إذا طالبتة) اه. 


(1) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكفارة .١۹۹/۲‏ 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة .١٠١١-١١۳/٤‏ 
5 ص١‏ ۱۷ہ "در" 

.١1 14/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب الظهار  فصل في الكفارة‎ )٤( 

(ه) "اليحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة 2١١5/5‏ 

(5) ص۱۷۹ "در". 


(۷) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة ١١4/4‏ بتصرف. 


الخرءالقاش ا ب > کے نيوو د ابات الكفازة 


م يَجُرْء وبعكسيه حار (صام شهرين ولو ثمانية وخمسين) بالهلال» وإلا فستين يوماء 
ولو قدّرَ على التحرير في آحر الأخير لَزِمَهُ العق» وأتمٌ يومَهُ ندباء ولا قضاءً لو 
أفطرٌ ون صار نفلا (متتابعين قبل ان كاله معطمو اموه المع وف عام لا دويز ea E‏ 


DEA!‏ (قولُ: ل يَجْن أي: الوم عن الأول» أمّا الإعتاق فجائرٌ مطلقاء ثم هذا ذكَرَهُ في 
الس ا اة عليه ق اهر ر ادس إا يماق اغيط وليه كارا مون 
وعنده طعامٌ كفي لإحداهما E‏ ُ ثم أَطعَمّ عن ار لا يحور صومة؛ لأنه 
صا وهو قادرٌ على التكفير بالال)). 

0144174 (قولة: بالهلال) حال من لفظ: الشهرين المقدّر بعد(لو)» وفي بعض النسخ: لو 
بالهلال. وحاصلة أنه إذا AT‏ ده يي رون انون ا نا ل 
نا اما والآر ناقضا. 0 0 

[14A]‏ (قولة: وإلآ) أي: إن لم يكن صومة في اول الشتهر برؤية املال بأنْغمٌأر صام 
في أثناء شهر فإنه ر تنج بويا وفي "كافي 0 : ((وإن صام شهرا باهلال تسعة وعشرينَ 
وقد صام ق مس عر وبع خسةً عر ا 

evs‏ (قولة: ولو قدَرٌَ 8 فاد أن المراد بعدم الوحود قي قوله: ((فإك 0 جد عد إلخ)) عدماً 

E‏ فراغ صو الشّهرين» " ا 

u‏ رمه 00 الإطعام لَرْمَهُ الصّومٌ وانقلب 
الإطعامٌ شرنبلالة". : 2 2 

[11AYA]‏ (قولة: وإنْ صارٌ نق لأنه شرع 1 لا ملتزما من" أي: وقد علم 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار o‏ ا 

(۲) "النهر": كتاب الطلاق - باب الظهار ‏ فصل في الكفارة ق47؟/بء وفيه: ((لأنه صام وهر قادر)). 

(۳) في النسخ جميعها: ((أطعم))» وهو حطأء وما ألبتناه هو الصواب الموافق لعبارة "النهر" وقد أشير إلى هذا 
التصحيح أيضا في هامش "م". 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار - فصل في الكفارة .٠٠١/٤‏ 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار "945/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(7) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام الكفارة ١/ق‏ 59 .)/١‏ 


قسم الأحوال O AA)‏ حدتيح ب سك و١‏ تسسمحع بے بحاشية ابن عائدين 


ليس فيهما رمضان وأيّامٌ نهي عن صويها) وكذا كل صوم شرط فيه التسابعٌ (فإن 
أفطرٌ بعذر) کسفر ونفاس بخلاف الحيض» E ON‏ 


أن الان لا رمه اتام إن قط على الفورء أمّا لو مضّى عليه ولو قليلاً صار يمنزلة الشّروع في 
النفل يره ِعَامَه "ر هي“ لك يشرط كو لضي عليه قوت كف ی ناث بع الرزال 
لا يُمكنةُ الشروع» ولا يكوك العزم على للضي معنزلة الشروع كما قرّرناه في الصّوم. 

۸۷۹ (قولهُ: ليس فيهما رمضاكٌ إلّ) لأنه ني حى الصّحيح المقيم لا يَسَعُ غير فرض 
الوقتيء أمَا المسافرٌ فله أن يصومٌ عن واحبي آخحر» وقي المريض روايتان كما عَلم في الأصول في 
بحث الأمر. والمرادٌ بالأيام النهية يومًا العيدٍ د وآيام التشريق؛ لأنّ الصوح بسبب النهي فيها ناص 
فلا يَتأدّى به الكامل. وأفاذ a‏ ترط أن لا مكو افيه رقف ندر سيوف وت اندز لل ناذا 
بحر" وصورة عروض يوم الفطر عليه فيما 
لو م/ق.++/بع کان ماقا وصام ضبان عن كفارتة. 

[EAA]‏ (قولة: وكذا كل صوم إلخ) ككفارة قعل وإقطار وکین وف "البحر”' عن مان 
"الفتح””: ((وكالمنذور المشر وط فيه التتابح معنا أو مطلقاء بخلاف ۽ للعين ا خاي عن اشتراطه فين 
التتابع فيه ولوف امم فصر فيه یوما كرجسي مثلا؛ فإنه لايْزيدُ على رمضات» 
وحكمُهُ ما ذكرناه)). 

04841 (قولة: فان فط أفادَ أنه لو أكل ناسياً تفر کیا ق الاق 

(YEAAY]‏ (قولهُ: خلا ؛ الحيض) فإنه لا قط كفارة قتلها وإفطارها؛ لأنها لا تجد شهرين 
خحاليين عنه» بخلافي كفارة اليمين» وعليها أن تَصِلَ ما بعد الحيض ما قبل و قلق افك نك اله ونا 


نَوَى فيه واجبا آخرٌ وع عمًا توّی فلاف رمضان» 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة ٠٠١/٤‏ بتصرف. 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة .1١5/4‏ 

ب باب ما يكون عيناً وما لا يكون يميا فصل في الكفارة 7075/4 يتصرف. 
)٤(‏ لم تعثر عليها في نسخحة "كاف النسفي" الي بين أيدينا. 


الجزء العاشر .س هلاو سس © باب الكقارة 


إلا إذا أيسَتْ (أو بغيرو أو وَطِتها) أي: المظاهَرَ منهاء أمّا لو وَطِىَ غيرها وَطنا غير 
مُفطِر لم يضر اتفاقا كالوطء ني كفارةٍ القتل (فيهما) أي: الشّهرين (مطلقا) ليلا 
أو تهار اء غامد أن ناسا كمءق"المهناذ "7 وغيرده 0 2000 


اقبت لركها ابع بلا ضرورة. أمَا لفاس قيقطع ابع في صوم كل قاري ومام في 
"الب ". 

[I EAAY]‏ (قولة: إا إذا أَيسَتْ) بأن صامَت ث شهراً ا شا ثم يست استقبّلت؟ ا 
قدَرّت على مراعاةٌ التتابع لها "بجر" عن "المنتقى"» أي: قدَّرّت 7 قبل إكمال الصوم 
بخلاف ما بعده» 2 ل عن "الحيط": ((وعن "أبي يوسف": إذا حلت ف الشتّهر الثاني بنت)). 

EAA]‏ 1[ (قوله: أو بغيرو) أي: بغير عذر» وهذا تصريح .ما هو مفهومٌ بالأول. 

)£۸۸6( (قولة: طا غر ار كأن وَطنها ENE‏ أو م EE‏ 
OER‏ اناب E‏ عايدا a‏ سو “باريد ا في قوله: ((فإن أفطر)). 

[EAA]‏ (قولةُ: كالوطء في كفارة القتلٍ) فإنّه لو وَطرع فيها ناسياً لا ستأنت؛ لأنّ المنم من 
لوطه في کار اهار لی يعض بلصو "نهر عن "لور والأول اليل بال 
النْصّ اشترط الصو قبل تَماسّهما. 1 

© لع (قولةُ: وغيرو) ك"اليدا ائم" و "اة" و"غاية البيان" و"العتاية"‎ EAAY] 


1١58/8 انظر “الاختيار”: كتاب الطلاق  باب الظهار‎ )١( 

(۲) انظر "البحر": كتاب الطلاق باب الظهار ‏ فصل قل الكفارة 1١5/84‏ 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة .١٠١/٤‏ 

(4) "الفتاوى الحئدية": كتاب الطلاق ‏ الباب العاشر في الكفارة ١/١١د.‏ 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكفارة ۲٠٠١/۲‏ 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار - فصل ف الكقارة ق۲٤‏ ۲/ب بتصرف. 

(۷) "الجوهرة التيرة”: كتاب الظهار ٠٤١/١‏ . 

)۸( "البدائع": كتاب الكفارات ‏ فصل: ونا شرط جواز كل نوع /11. 

(9) "التحفة”: كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 5/7 ,7١‏ 

)٠١(‏ "العناية": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة .٠١17/4‏ (هامش "فتح القدير"). 


قسم الأحوال الشخصية .س آلا( لل حاشيةابن عابدين 


وتقييدُ "ابن ملك" اليل بالعَمْدِ غل "بحر". لكن في "القهستاني" ما يخالفة, 
فته , اا الصّومٌ لا الإطعام إن وَطِئها في خلاله) 5ب 1110011 


و"الفتم"7". 

4444 0 (قوله: وتقييدٌ "ابن ملك" إ) فيه أن التقييد بالعمد وفع ق أكثر الكتبي» و 
من "ابن مز" 0 للاحتراز عن النسيان» بل هو قي اتفاقي كما فی "البحر"7". 

۸۸ء (قولُ: لكن في "الفهُستاني" ما يخالقه) حيث قال : ((وكذا استّاتف الصّومٌ إن 
وَطِنها ‏ أي: المظاهَرَ نوات ع كمائ "المبسوط"” و" را و"المداية"“ و"الكاق"200 
و"القدوري"“ و"المضمرات" و "الراهدي" E‏ وغير هاء وعجر قول "الإسبيجابي” في 
"شرح الطّحاوي" : اليل عمد أو نسيانا لايليق أن يحمل العم على أنه قية اتهاقي كما فعله 
صاحب "الكفاية"”” “ ومن تابعه» ومن تأييده عدم التفات صاحب النهاية إليه)) اه. 

قلت: ١٣/ق ]/٣٠١‏ وقد يقال: إِنّ ما في "الإسبيجابي" صريح فيْقَدَّمٌ على المفهوم كما 
تَررٌ في مَحَلَهه ولذا مَشَى عليه في "امتا" وغيره كما علسْت» ومَشَى عليه أيضاً العلامة 


الى العام 


)١(‏ في "ب" و"ط": (("قنية"))» ولم نعثر على النقل فيها بعد طول جحثٍ. 

(۲) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار - فصل في الكفارة .١١1/4‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة 2115/8 نقلاً عن "العناية” و"غاية البيان". 
)٤(‏ "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل الظهار 711١/1١‏ بتصرف. 

(ه) "المبسوط": باب الصيام في الظهار 4/19 .١‏ 

(1) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة 71/7. 

(۷) "كاي النسفي": كتاب الطلاق - فصل في الكفارة ١/ق .)/١77‏ 

(۸) انظر "اللباب شرح الكتاب": كتاب الظهار .۷۲/٣‏ 

(9) "التتف": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار .٠۷١/۱‏ 

0٠١‏ "الكفاية": كتاب الطلاق ‏ فصل في الكفارة ١٠١7/4‏ (ذيل "فتح القدير"). 
)١١(‏ انظر "الاختيار شرح المحتار": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار .٠٠١/۳‏ 


/لمه 


الجزء العاشر 00س د للا باب الكفارة 


لإطلاق النصّ في الإطعام وة تقِيِيلِه في تحرير وصيام ل 


"ابن كمال باش" في متنه! '"» وقال في هامش "الشّرح" : ((مِن هنا تي تبن أن مَن قال: ليلا عمداً 
لم يحسين؛ لأنّ العم والسّهوَّ في الوطء اليل سواءٌ)) اه وقال في "الفتح"“ و"العناية"”": ررك 
جماغها ليلا عامدا أو ناسياً سوا لأنّ الخلاف في وطء لا يسرد الصّومٌ)) اف أي: الفلاف بين 
"أبي يوسف" والطرفين» فعندةٌ جماعٌ المظامَر منها إنما يَقطعٌ التتابعٌ إن أفسّدَ الصو وعندهما 
مطلقا؛ لأنّ تدم الكقارة على التماسٌ شرط بالتص)» وتام تقريره في "الفح" ولذا قال في 
ا ي اليعقوبيّة" : ((إنّ عدم الفرق ين السسّهو والعمدٍ هو الظَاهِر)؛ لأنه مُقَتضّى دليل "أبي 
حنيفة" و "حم" )). 

٠ء‏ (قولَهُ: لإطلاق النصّ إلخ) وين قواعدنا أنا لا تحمل المطلَقَ على المقيِّدٍ وإ كان في 
حادئة واحدةٍ بعد أن يكوتا في حُكمَّين وإنما مُِعَ عن الوطء قبل الإطعام منعَ تحريم لجواز قدرته 
على العتق والصّيامٍ فيقعان بعد كذا قالواء وفيه نظرٌ؛ فإ القدرة حال قيام العحز بالفقر والكبر 
والمرض الذي لا يُرجَى زواله أمرٌ موهومٌ» وباعتبار الأمور الموهومة لا تت الأحكامٌ ابنداءً بل 


E 


(قولُ: وإنْما مع عن الو قبل الإطعام مع تحریم إلخ) قد يُقال: امن من الوطء قبل الإطعام إنما 
جام من :اهار لذن متتطياة چ ددد تیل الكقارة ر سواء كانت بالإطعام أو غیره» وإن كان 


)١(‏ هو"متن في الأصول" والمعن والشرح كلاهما: لأحمد بن سليمان شمس الدين المعروف بابن كمال باشا الرومي 
(ت ٤ ٠‏ ۹ه) ("الشقائق النعمانية" ص١‏ ۲۲ و"الفرائد البهية" ص 1١‏ و"هدية العارفين" .)١51/1١‏ 

(۲) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار - فصل في الكفارة .٠١٠۲/٤‏ 

(۳) "العناية": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة .٠١۲/٤‏ (هامش "فتح القدير"). 

.١٠١5/14 "الفتح": كتاب الطلاق - باب الظهار - فصل في الكفارة‎ )٤( 

(ه) ”النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار - فصل قي الكفارة ق47 ۲/ب. 

.٠١۸/٤ "الفتح": كتاب الطلاق - باب الظهار - فصل ني الكفارة‎ )١( 


قسم الأحوال الشخصية   -‏ د دا #لا١‏ سمس حاشية ابن عابدين 


وال و اها أو می وكذا ال المحجور عليه بالسمَه على المعتمد (لا يُجزئةُ ١‏ 
إلا الصّومُ) المذ كور ولم يتنصّف؛ لما فيها من معنى العبادة» وليس للسيد مَنعهُ منه (ولو) 
وصاية (أعتق سيِّدُهُ عنه أو أطعم) ولو بأمره؛ لعدم أهليّة التملك إلا في الإحصار, Rae‏ 


04441 (قوله: والعبدٌ) مبتداً حبر قولهُ: (( لا جره %1 الوم ))؛ أن العبد لا يَمِلِكُ وإن 
مُلّكَه والعتق والإطعامٌ لا صح إلا س يَملِك. 

]14۸۹11[ (قولة: ولو مكاتبا) أن ملكد غ كام بل على شرف الزّوال. 

قلق كترلة أر تعس عدو ی عدن و ومع و و 
و ا ويكون حرا مديوناًء فيْصِحٌ تكفيرُ بالإعتاق والإطعام "رحميّ". 

لغز: أي حر ليس له كقَارةٌ إلا بالصّّوم؟ 

SG‏ (قوله: على المعتمّد) أي: من جَريان الحخر على الحرّ السّفيه» وهو ا فلو 
عت عبدهُ عنها يَسعَى في قيمتِه ولم جز عن تكفيرو» كذا في "خزانة الأكمل" وغيرهاء "نهر" 
وأفاة في "البحر'”'©: (( أنه يلغ فيه فيقالُ لنا: حر ليس له كفارة إلا بالصّوم )). 

2 (قولة: وم يُتنصّنا) حواب عن سؤال: كيف رمه الوم المذكورٌ  وهو‎ ٤۸ 
شهرين لا نصفهما  مع أن العبد علسى النصف من الح في كثير من الأحكام؟ والكوانية أنه‎ 
م يَتنصَّف؛ لِمَا في الكقارة من معتى العبادةء والعبادة لا تَنصّفُ في حقي وإنّما تتنصّف العقوبة‎ 
رم/ق ١+م/بع كالح والتعمة كالتكاح.‎ 

]164۸۹[ (قولة: ولیس للم للسيّد مته منه) أي: و هذه الكفارة؛ لأنه تعلو بها حو المرأق 
بخلاف بقيّةِ الكقارات له أن يَمنْعَهُ عن صويها لعدم تعلق حق عبار بهاء "بحر" . 

]16۸4۷[ (قولة: ولو بأمرو) أي: أمر السيّد له بان 6 ذلك وأَمَرَه أن کت به؛ إذ لا بد 
)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة ق۲٠‏ ۲/ب بتصرف. 


(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة .١٠١/٤‏ 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة ١٠١/٤‏ . 


الجزء العاشر لش هلإ( سس © باب الكقارة 


يطعم عنه المولى» قيل: ندباء وقيل: وجوبا (فإن عجَرَ عن الصّوم) لمرض لا يُرحَى 
برۇه أو كبر (أطعم) أي: ملك (ستين یک ولو حكماء ERE‏ 


من الاخختيار في أداء ما كلف به أو بأمر العبد للسيّد؛ لأنه يضم تمليكة ثم التكفيرٌ يه عنهه كما 
لو ان للد ع 

4 (قولة: طم عنه الُولى) فيه مُسامّحة وعبارة "الفتح": (( إلا في الإحصارء فن 
اول ييعث عنه لحل هو فإذا عبَقَ فعليه حَجّة وعمرة )). 

)14۸44( (قولة: قيل: ندبأء وقيل: وحوبا) الخلاق ي الوحرب ر عي ففي "البح ر" عن 
"البدائع””؟؟: ((لو أحصير بعدّما أحَرّمٌ بإذن الول قيل: لا يَلرَمُ الول إتفاذ هدي؛ الله ت 
للعبدٍ على مولاه حق» فإذا عتقّ وبحب عليه» وقيل: يَلرَمُةُ؛ لان هذا دم ل بها العبد 
بإذن الول فصار كالتفقة)) اه ملحصاء قال "ط"””: ((وقد يقال: من نقى الوحوب لا يفي 
الحا د ااه للقول الآخر)). 

(14900) (قولة: لا يرحى برؤة) فلو رئ 0 رم "رحمبي". 

٠١١‏ (قولة: أي: ملك الإطعام لا يَخمص بالتمليك كما سيأتي"» لكي المرادٌ به هنا 
التمليك وما بعدَهُ الإباحة» ولذا قال في "البدائع"”": ((إذا اراد التمليك أَطعّمّ كالفطرةء وإذا اراد 
الإباحة أَطْعَمّهِم غداءٌ وعشاءً)). 

لقره ولف شنا ان N E‏ وف في "القهستانی ن : ((وقيد د المسكين 


() في "د" زيادة: ((قوله: ستين مسكيئاء إنْما عبّر بالمسكين لمطابقة لفظ النصً» وإلا فالفقيرٌ مث كذا ف 
"الشرنبلالية")). ق771/ا. 

(۲) "الفتس": كتاب الحج ‏ باب الحنايات 457/7 . 

)٣(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة ١١7/1‏ بتصرف. 

)٤(‏ "البدائع": كتاب الحج ‏ فصل: وأمًّا حكم الإحصار ١81/7‏ بتصرف. 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ فصل في الكفارة 7051/7 

)١(‏ ص٤‏ م١‏ وما بعدها "در" 

(۷) "البدائع": كتاب ا وأمّا شرط جواز كل نوع 949/5- ٠٠١‏ بتصرف. 

(۸) "جامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل الظهار 7171/١‏ 


قسم الأحوال الشخصية .ل 0 1١88‏ د لل د حاشية ابن عابدين 


و م .م 1 “¢ (Dn‏ 
ولا يجزئ غير المراهق»› بدائع تتح SANSA‏ د e ere mA LER‏ 


اتفاقي؛ لجواز الصّرف إلى غيره من مصارف الرّكاق) اف وِيُحتَمَلُ أن يكون مبالغة في قوله: 
((ستين)) لِيَشْمَلٌ ما لو أَطعَمَ واحدا سين يوماء لكن بغي عنه ما ياي "© ين تصريح "الملصنفي" به. 
40 (قولة: ولا يجزئ غيرٌ المراهق) أي: لو كان فيهم صي ي ل يراه لا يجزئ» واتلف 
5 9 5 م n2‏ ل 7 ر 11 ل 38 53 1 
الشايخ فيه» ومال "الحلواني" إلى عدم الجوازء ا ' عند قول الكنر : «والشرط غداءان 
0 5 ع 8 4 5007 ا ا و 1 ع الله 3 
أو عشاءان مشبعان))» وذكر”! ‏ عند قول "الكنر": ((وهو تحريرٌ رقبة») ‏ عن "اليدائ ع : ((وأمًا 
إطعام المعين عدر الكفار و فيا طاريق التتليك لا الإباحة)) اهف وبه غلم أن كر ذلك هنا 
غير صحيح وإن وقعَ في "التهر""؛ لأنّ الكلام هنا في التمليك وهو صحيحٌ للصّغير» فالصّواب ذكره 
عند قوله: ((وإث غدّاهم و م إلخ)) كما فعَلَ في "البحر"» وكذا في ا قال هناك: 
((ولو كان فيمن أطعَمَهم صي فطيمٌ لم بحرو لأنه لا ستو كاملام) ا ون "التاترخحائيّة"”0: 
((وإذا دعا مساكين وأحدهم [“/ق 75 /]] صي قطي أو فوقَ ذلك لا ر كذا ذ کر ٤‏ لار 
وق "لمرد": ((إذا كانوا غلمانً؟ يُعتمّدُ مثلهم ونم فونه ر ا المرادٌ بالفطيم وبغير 
المراهق من لا يُستوفي الطعامً المعتاد ©. 


.١١5/5 "البدائع": كتاب الكفارات  فصل: وأمّا شرط حواز كل نوع‎ )١( 

(؟) ص٤‏ ۱۸ہ "در" 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل قي الكفارة .١1١8/5‏ 

.1١/14 أي: صاحب "البحر": كتاب الطلاق  فصل في الكفارة‎ )٤( 

(5) "البدائع": كتاب الكفارات ‏ فصل: وأا شرط جواز كل نوع /۱۰۹. 

)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة ق۳٤‏ ۲/أ. 

(۷) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام الكفارة ١ق‏ ۷١٠/إب.‏ 

(8) "التاترعحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع والعشرون: مسائل الظهار وكفارته ١/14‏ بتصرف. 


() في "ب": ((علمانا)) بالعين المهملةء وهو تحريف. 
)٠١(‏ من ((اه وبه)) إلى ((المعتاد)) ساقط من "7" 


oAY/Y 


الجزء العاشر ل لل سس ل۸ پاب الكفارة 


وكالفطرق) قذرا ومصرفا وأو قيمة ذلك من غر التضوض» إذ الفط ف للمغايرة 
(وإن) أراد الإباحة o‏ 0 


۹۰ (قولة: كالفطرَةٍ قذرا) أي: نصفي صاع من بر أو 0 من تمر أو شعير» ودقييق 
ENS‏ وكذا السويق» واعتلقوا هل بر الكل أو اة نها كما و ,ضغ القطر؟ 
"بحر" وف "التتارححائيّة"”": ((ولو ادى الدقيقَ أو السّويق أَحِرَأم لكن قيل: يعبر فيه تمامُ الكيل» 
وذلك نصف صاع ف دقيق الخنطة 3 وصاعٌ 2 دقیق الشعيرء وإليه خا و EE‏ 1 
وقيل: بالقيمة فلا يعبر فيه تمامٌ الكيل)) اه فقول "البحر" : (ودفيقٌ كلا كا صله)) مبيّ على 
الأوّلء تأمّل. 

قال في "ال ": ((ولو دفع الي ير بطع والبعض مِن الشعير حاز إذا كان قدَرٌَ 
الواحبيء كربع صاع من بر ونصفي من شعير؛ لاتحاد المقصودٍ وهو الإطعام ولا يجوز اميل 
بالقيمة كتتصفي صاع من تمر جيار يساوي صاع من الوسط)). 

ه٠٠٠٠‏ (قولة: ومَصرفا) فلا يجوز إطعامُ أصلي وفرعي وأحَد الروحين» ومملوكي 
والماشی» وغو إطعامُ الذمي له الحربي ولف مُستامتا ءال قال "الرّملي": ((وفي "الحاوي": 
وإن أَطعَمْ فقَراء أهل الذمة جحاز» وقال "ابو يوسف": لا يحون وبه نأذ» أه. 

قلت: بل صرح في "كاف الحاکم" بأنه لا يحور ول يَذَكرْ فيه خلافاء وبه عَم أنه ظاهِرُ 
الرواية عن الكل. 

116۹7 (قوله: إذ العطف للمغايرة) فَإن عطفَ القيمة على المنصوص الفهوم من قوله: 
((كالفطرة)) يُقتضي أن القيمة من غير المنصوص. اه "ح". 

11١5/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب الظهار - فصل ف الكفارة‎ )١( 

(۲) "التاترحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع والعشرون: مسائل الظهار وكفارته ١4/4‏ بتصرف. 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة ١١5/84‏ بتصرف. 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة ١١5/4‏ بتصرف. 


(ه) "الحاوي القدسي": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل كفارة الظهار ق٤۸/ب.‏ 
© "م" كتاب الطلاق 3 باب الكفارة ۹۸8 N5‏ 


قسم الأحوال الشخصية ددا 1658 د للد حاشية ابن عابدين 


ف (غدّاهم وعَشَّاهم) أواغ غدّاهم وأعطاهم قيمة د الشاي أو عكسة RSG‏ 


وما في "النهر'”" من قوله: ((وفيه نظرٌ؛ إذ القيمة َعَم من قيمة المنصوص عليه وغيرو)) اه 
ا ال "امي 

والحاصل: أن دفع القيمةٍ إنما يحور لو دقع مِن غير النصوص» أمّا لو دقع منصوصاً بطريق 
لقيمة عن منصوص آخحر ل جوز إل أن يلغ المدفوعٌ الكميّة المقدّرةَ شرعاء فلو دقع نصف صاع 
7 لغ" تيمت يه صف صاع بر لا جور وعليه أن يم ِن أعطاهم القذرَ ادر من ذلك احنس 
الذي دمَعَهُ فى فإن لم يجدهم بأعيانهم استأنف في غيرهم؛ ومام في "الب ر ". 

]14۹۷[ (قوله: فغداهم) في بعض النسيخ: ((غدّاهم)) بدون فاء كما هو اصلُ امن» وال 
أولى» فرادَ "الشّارحٌ" اا 09 فا ل وراب الط هر قولة و 

]16۹4۸[ (قولة: أو غداهم وأعطاهم قيمة العَشاء) أي: يجوز ادمع بين الإباحة والتمليك؛ 


(قولة: فيه كلام ذكرناةٌ فيما علَقناةٌ على "البحر") حيث قال: ((حقٌ التعبير أن يَقَال: أعم مر كونها 

مِنَ المنصوص عليه أو غيره؛ إذ لا مدعل لقيمة غير المنصوص عليهء إلا أن يقالَ: الإضافة في قوله: مر قيمة 
المنصوص ببانیة وحاصيل التنظير أن قولُ: أو قيميِه أي: قيمة اللنصوص المفهوم مِنْ قولِه: كالفِطرةٍ أعم ين 
كونها مِنّ النصوص أو مِنْ غيروء فعطفها على المنصوص لا يقتضي أن تكون مِنْ غيرو» والجوابث: آنه لَمّا 
قالَ: كالفِطرةٍ أفادَ أنه لو دقَمَ مِنَ المنصوص لا بد أن يكون المقدارٌ الشرعي كما صرح به بقوله: وأفاد 
لِك نصف صاع مِنْ بر إل فقول بعدة: أو قيمَهُ يحب أن يُرادَ بها مِنْ غير المنصوص عليه؛ إذ لو كانت منه 
يكونُ قد دقَعَ النصوص» وهو لا يكون إلا بالقذر المقدّر شرعاًء فإذا دقع ذلك القاذرٌ لا يُعتبرٌ كونة بطريق 
القيمة» فتعيّنَ أن يكوت المرادٌ بها كوتها مِنْ غير ولا سما والأصلٌ في العطفي المغايرة)) اه. 
)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة ق٣٤‏ ۲/أ. 
(۲) "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكقارة .١11//54‏ 
(۳) في "م": ((تبلغ)). 
)٤(‏ انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة .١117/4‏ 


الاعاش ,معت کج جسن مقن کے ات الكتازة 


أو أطعَمّهم غداءين أو عشاءين» أو عشاءً وسّحورا وأشبّعَهم (حاز) بشرط إدام 


لته جع بين شسيئين جائزين على الانفراد» وكذا يجوز إذا ملك ثلاثين وأَطعَمَ ]1ب[ 
اکن رکا ترز نکیل اوا بای ار في کن لباك روان أعطي کل 
مسكين صف صاع من تمر ومُذا من حنطة أحرَأهُ ذلك)). 

(۰ (قولة: أو أَطعَمَّهِم غداءين) أي: بهم بطعام قبل نصف النهار مرّتين» وقولة: 
(( أو عشاءين)) أي: 5 بطعام بعد نصفب ۽ التهار مرتين» كذا في "الد 
أ ذلك في ووچ فلا تكفي لي يوم أكلة وفي آخر أخرى» لكنّ صريح ما يأتي”" في الفسروع 
آخرٌ الباب يُخحالفة. 

]6۹1°[ (قوله: وأشبَعهم) أي: وإث قل ما أكلوا كما في "الوقاية"09, فالشّرط في طعام 
الإباحة أكلتان مُشبعتان لكل مسكين» ولسو كان فيهم شبعانٌ قبل الأكل أو صبي غررٌ مراهيق 
م جز "بحر Cw‏ اسيا ا وقدّمنا" أن الصّواب ذكرٌ الي هنا لافي التمليك. ّ 

۹7 (قولة: بشرط إدام 6 أي: يمكنهم الاستيفاء إل سبع وهذا أَحَدُ قولين» وإليه 
مال "الكرخي"0 والآغر: لا جوز إلا بخبز الان ا لد على و كني 


رر 2 0 وهذا ظاهرٌ في 


(قولة: كذا في "الدُرّر" إل تعن حمل ما ذكرَه في "لر" على ما إذا فعلَ ما ذكْرَُ في يومّين لا في يوم 
واحد؛ لعدم كفاية غداءَين أو غشاءَينٍ في يوم واحدٍ قبل نصف النهار أو بعدة» فلا يحالف ما يأتي في الفروع. 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة ١١4/54‏ بتصرف. 

(۲) "الدرر والغرر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار .٠۹٥/۱‏ 

8 هد وا لقاب "در" 

(5) انظر "شرح الوقاية": ل الطلاق ‏ باب الظهار 771/١‏ (هامش "كشف الحقائق”). 
(ه) في "الأصل": (("الغاية")). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار - فصل في الكفارة .١١۸/١‏ 


(۷) ص ؟ 1 ١‏ "در". 
(8) المقولة [5501 ]١‏ قوله: ((ولا يجرئ غير المراهق)). 


قسم الأحوال الشخصية اسل سس 18 بسي نشي نيه نتسج حاشية ابن عابدين 


(كما) جارٌ (لو أطعمٌ واحداً مت ستين وها لتجدد الحاحة (ولو أَباحَهُ كل الطّعام 
في يوم واحل دَفعة أحرَاً عن يومِه ذلك فقط) اتفا ED‏ وهاه مد هم وده Se‏ 


في "البح" وني "التاترحابيّة”": ((والمستحَب أن يغديهم ويُعسيُهم بخبز معه إدات)). 

5 (قولة: كما حار لو أَطعّم) يَسْمَلٌ التمليك والإباحة» وعيرٌ في "الكت" ب: أعطّى 
المتصٌ بالتمليك» والح أنه لا فرق على المذهبء وتمامُةٌ في "بحر" وفيه: ((والكسوة في 
كفارةٍ اليمين كالإطعام» حتی لو أعطّى واحسداً عشّرةً أثواب في عشّرةٍ یام يحون ولو غَدَّى 
واا ع ا ف کاو ان ارائ غ ّ 

قلت: ومقتضاه أنه لو غداه مائة وعشرين يوم جه عن كقارة الظهار ثم رأة صرحا 


قال 5 ف "الثاتر حانيّة (E‏ : ((وعن بذ ل بن زياد" عن "ابي حنيفة" : إذا غدّى اا مائة وعشرين 


04555 (قولة: لحد الحاحة) لأنّ القصود مد ل ت الحتا» اة اة ا ار 

رر المسكين بتكرر الماحة ا كك اذا كي وف "المصباح د : ((الخلة بالفتح: الفقر 
والحاحة))» "بر" 

£414 (قوله: دفعة) أي: أو بدفعاتي 0 ((اتفعاتر) أي: أو بدفعة» كما أفا 
في "البحر"» فهو من فيل الاحتباك» حيث صرح في كل من الوضعین يما سكت عنه ي 
الوضع الآخخر. 


عقوم 
e‏ 


. ١٠۹/٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب الظهار - فصل في الكفارة‎ )١( 

(؟) "التاتر حائية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع والعشرون: مسائل الظهار وكفارته 15/4. 
(۳) انظر "شرح العيئٍ على الكنز": كتاب الطلاق ‏ فصل في بيان الكفارة ۲۱۲/۱. 

.١٠۹/٤ انظر "البحر": كتاب الطلاق  باب الظهار - فصل في الكفارة‎ )٤( 

(ه) "التاترحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع والعشرون: مسائل الظهار وكفارته .٠١/٤‏ 
(1) "المصباح": مادة((حل)). 

(۷) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة .١٠١۹/٤‏ 

(۸) في "ب": ((أقاد)). 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة ١٠١۹/٤‏ . 


الجزء العاشر .س هم( 0ل سسسسسسس سس باب الكشّارة 


(وكذا إذا 1 العام بدفعاتِ ي يوم واحد على الأصح) 0 هُ "الريلعي"“ لفقد 
التَعدّدٍ حقيقة 00 


(أمَرَ غيرَهُ أن يطعم عنه عن ظِهارهٍ ففعل) ذلك الغير””) لت وهل يرجغ؟ 
إن قال: على أن ترحعَ رح وإ سكت ففي الديْن يرع اتفاقاء es‏ 


16۹167[ ر وكذا إذا مَلْكَهُ) أي: لا پجزئ إا عن يوم واحد وفصَلَهُ عم قبل لن 
في التمليك نخلافاً بخلاف الإباحق فافهم. 1 

:04415 (قولة: لمَقَدٍ التعدد إلخ) عة للمسألتين» قال في "المنح": ((لأنه لَمّا اندقَمَتْ 
حاجتهُ في ذلك اليوم فالصّرفُ إليه بعد ذلك يكوك إطعام الطّاعِم فلا يَجِونٌ))» "ط"2). 

ر۷١٠‏ (قوله: مر غيرَةُ إل فيد بالأمر لأننه لو أَطِعَمْ عنه بلا أمر لم يجن وبالإطعام؛ 
[۴/ق۳٠۳/أ]‏ لأنّه لو أمرةُ بالعتق عن كفارته لم ير عنتهما خلافاً ل "أبي 000 ولو بجعل 
دار اا رتك ا ا مكار وق كتارة ليشن بالكسيوة ا بخلاف 
الإعتاق» ولذا امتنع تبِرّعْهُ في كفارةٍ القتل 5 في المحيط "نه "° . 1 

414 (قولة: صح أنه طلَب منه التمليك معنى» ويكون الفقيرٌ قابضاً له أوَلاً ثم لنفميي» 
ب 


يعاس 


]١ 415‏ (قولة: ففي الدين يَرحَعٌ) أي: لو أمرَهُ بن يقضي دين وكذا لو امه بأن ينفق 


(قولة: لأنه لو أُمَرَهُ بالتق عن كفارته لم ر عندهُما خخلافا ل "أبي يوسُف" إل الفرق هما أن التمليك بغير 
بدل مي ولا تيم إلا بالقبض» و موحد في الإعتاق» بمخلاف الإطعام» فإ الفقيرٌ ينل قابضاً لآير ثم لنفسيه. 


.17/8 "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق  فصل في الكفارة‎ )١( 

(؟) عبارة "د" و"و": («الغيرٌ ذلك)). 

(۳) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام الكفارة ١ق ١51‏ /ب. 
(:) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكفارة .۲١٠/۲‏ 

(د) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار - فصل ف الكفارة ق 57 ۲/أ. 
(7) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة ق۳٤‏ ؟/أ. 


م0 


قسم الأحوال الشخصية ‏ الم دا ١68‏ للد لد حاشية ابن عابدين 


وني الكفارةٍ والرّكاةٍ لا برع على المذهب. 
(كما صخت الإباحة) بشرط الشّبع رفي طعام الكقارات) سوى الققلٍ 


99 (الفدية )انس اب م لا SRS E N‏ 


عليه» "بزّازيّة””"2 من كتاب الوكالة. 

٠۹۲٠‏ (قولةُ: وف الكفارة والرّكاة) أي: لو قال: أُعطِه عن كقارتي» أو أدٌ زكاة 
مالي» وكذا عَرضْ عن هبي أو هَبْ لفلان عني ألفاً لا يرجم بلا شَرْط الرحوع» ففي كل 
موضع ملل المدفوعٌ إليه امال المدفوعَ مقابّلاً بيلك المال فالمأمورٌ يرح بلا شرطء ولو 
بلا مقابَلةٍ مال لا يرجح بلا شرط» "برّازيّة”"2» ومام الكلام على هذه السائل ذكرناه في 


(OD 


"تنقيح الحامدية 
04551 (قولة: في طعام الكفارات) فيد به لأنّ الإباحة في الكسوةٍ في كفارةٍ اليمين 
لاقحوڑ كما لو أعارَ عشَرةَ مساكينَ كل مسكين ثوب "مر" 
]۹ (قوله: سيوى القتلٍ) فإنه لا إطعام فيه فلا إباحة 5 ذَكَرَهُ للد على "العيبي" 
حیث قال : ((أعون: کقارات الظهار واليمين والصّوم والقتل)). 
[YE1]‏ (قولة: وف الفدية) هذا ظاهرٌ الرواية» وروّى "الحسن" أنه لا بد فيها ا 
(o‏ 


بحر 


)١(‏ "البزازية": الفصل الثالث: نوع ف المأمور بدفع الال .٠۷١١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(؟) "البرازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الثالث: نوع ف المأمور بدفع امال ٤١١/١‏ بتصرف. (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۳) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الوكالة ۳۳۹/۱. 

." نقلاً عن "الحيط‎ ١١۸/٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب الظهار  فصل في الكفارة‎ )٤( 

(ه) "رمز الحقائق": كتاب الطلاق ‏ فصل في بيان الكفارة ۲۱۱/۱ ۲٠۲‏ بتصرف. 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار - فصل في الكفارة .١٠۸/٤‏ 


القرة الاش ان د ف د ۷ ا ت بات الكارة 


لصوم وجناية 0 وحار الجمع بين إباحة وتمليك (دون الصّدقات والعشر) 
والصابطٌ أن ما شرع بلفظٍ إطعام وطعام حار فيه الإباحةٌه وما شرع بلفظ إيناء 
ا 

(حَررَ عبدين عن ظهارين) من امراةٍ أو امرأتين (و م يُعيّنْ) واحداً لواح ( صح 
عنهماء ومثلةٌ) ف الصّحّة (الصيام) ر أشهر (والإطعام) مائة وعشرين ۳ + 52 


4 (قولة: لصوم) أي: في الشتيخ الفاني» أو من احرج عنه بعد موتّه. 

]164۲0[ (قوله: وحناية 56 كلق أو لبس بعذر؛ فإنه يذبح أو يطعم أو يُصوم. 

ر٠٠٠‏ (قولة: وجار الحمع بين إباحةٍ وتمليك) مكرّرٌ مع قول الارً: (( أو غدّاهم وأعطاهم 
قيمة العشاء)). 

]14۹1۷[ (قولة: دُونَ الصّدقات) أي: الرّكاةٍ وصّدقة الفطر. 

41 (قولة: والصتابط إل بيانة أنّ الوارد في الكفارات والفدية الإطعام وهو حقيقة 
في التَمكين من الطَّعُمء وإنْما حار التمليك باعتبار أله تمكينٌ» وفي الرّكاة الإيتا وني صدقة الفطر 
الأذا وهيها الاباك فة أفاذة فق ا 

ه45 (قول: ومثله في لصح إلج) قلت: وكذا لو حَمَعّ بين التحرير والصّيامٍ والإطعا» 
ففي "كاني الحاكم": ((وإن ظاهَرَ من أربع نسو فأعتقَ رقبة ليس له غيرُهاء ثمّ صام أربعة أشهر 
متتابعقٍ ثم مض وأَطعُمٌ ستينَ مسكيناً و م ينو بشيء من ذلك واحدة بعينها أحزأهُ عنهن كله 
استحساناً)» اه. 


(قولة: مُكرَّرٌ مع قوله المارٌ: أو عَدَاهُم إل) لا تكرارَ» فإ ما هنا عام في سائر الكفارات والفديةء 
وما تقدّمَ حاص بكفارةٍ الظهار, تأمّل. 


)١(‏ في "م": ((الإطام))» وهو خطاً. 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة 118/5 


قسم الأحوال الشخصية د 188 د لس حاشية اين عايدين 


لانّحادٍ البنس مخلافب اختلافه إلا أن ينوي بكل كلا فيصح. 

(وإث حَرَّرَ عنهما رقبة) واحدة (أو صام) عنهما (شهرين صح عن واحلي) 
بتعيينة» وله وطء الي كَفرَ عنها دون الأخرى (وعن ظِهارٍ وقتلٍ لا) يصح لِمامَّرٌ 
ما ل بحرن كافزةء فتصحٌ عن الظهار استحساناً؛ لعدم صلاحيتها للقتل ER‏ 


]114۹۳3 (قولة: لاتحادٍ د الجنس) أي: فلا حاحة إلى نة معينة "هداي" ونیا 
[؟ قبع 8 ق الأصل الآتي. 

[EA]‏ (قوله: بخلاف احتلافه) أي: الجنس» كما لو كان عليه ا E‏ ظهار 
وكقارةٌ قتل فأعيقَ عبيدا عن الكقارات لا حر عن الكقارت ولو أعتن كل رقبةٍ ناويً عن واحدةٍ 
توا بدا جاز بالإجماع» ولا يضر جهالة الكت ميزه كنا ق A‏ 
عى إل)) هو المرادُ قول "الشتّارح": (( إلا أن ينوي إلخ)) وإِن كان مُوهِماً حلاف المرادٍ. 

۲ (قولة: بد تعيينة) و ا و له أن يَجعلَ ذلك عن أيُهما 
e‏ وهذا الحعلٌ هو تعيينه. وف 0 ((بعينه))؛ وهو تحريف» "رمي" وقي نسخة: 
(ايعينة)) بصيغة الفعل المضارع» وهي م الارن 

۹۳۳ (قولة: لما م ) من قوله: ((مخلاف احتلافی)). 

]144۳4 (قولة: لعدم صلا حيتها للقتل) انه لا بد في كفا القتلٍ من كونها مؤمنة؛ للآيق 


(قولة: وإن كان موهما يلاف المراد) فإنه يُوهِم أنه نوّى بكلّ رقبة كل واحدةٍ مِنَّ الكفارات. 


.۲۲/۲ "الهداية”: كتاب الطلاق  باب الظهار  فصل في الكفارة‎ )١( 
قوله: ((يخلاف احتلافه)).‎ ]١٤۹۳١[ المقولة‎ )۲( 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة .١7١/4‏ 
(4) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ فصل ف الكفارة .٠١/٤‏ 

(ه) في "م": ((وهر)). 

(5) قي الصحيفة نفسها من "الدر". 


الجزء العاشر ۱۸۹ باب الكقارة 


(أطعَم ستين مسكيناً كلا صاعا) بدَفْعةٍ واحدةٍ (عن ظهارين) كما مر (صّحّ 
عن واحدٍ) كذا في نسخ الشّرح» ونسخ المتن: (( يْصِحّ)) 0000 


ونظيرُة: ما إذا جَمّعَ بين المرأةٍ وبنتها أو أختها وو ا فان كانتا فارغتين ل يَصِحّ العقدُ 
على 0 ی و کا ا و صح في الفارغةء "بحر" عن "البدائم". 

]441°[ (قولهُ: کڈ صاعا) أي: مِن البرّ؛ إذ لو كان مِن مر أو شعير يكون موضوعٌ 
المسألة: كلا صاعين "عر "". 

ر۹۳٤‏ (قولَهُ: بدتفعةٍ واحدة) اما لو كان بدفعات حبار اماف کا ی کو و 
ایا لاف ار روا 

440 ل (قولةُ: كما م نعت ل ((ظهارَين))» أي: عن ظِهارَينٍ مِن امرأوٍ أو امرأنين» 
ا 

]16۹۳۸[ (قولة: صح عن واحد) لان التقصان عن العدد لا يحون فالواحب في الظهارين 
إطعامٌ مائةٍ وعشرينَ» فلا جور صرف لواحب إلى الأقلّء كما لو أَطمُمٌ ثلاثينَ مسكيناً لكل 
واحد صاعا فإنه لا يكفي عن ظهار واحد وفي "البدائع'”: ((وكذا لو أطعَم عشرة مساكينَ عن 
عينين» لكل مسكين صاعاً فهو على هذا الخلاضج))» "بحر ۷ 


.٠١١/٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب الظهار  قصل في الكفارة‎ )١( 

(۲) "البدائع": كتاب الكفارات ‏ فصل: وأما شرط جواز كل نوع 49/5 بتصرف. 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة .١71/4‏ 

.)/١517 ق/١ "كاف النسفي": كتاب الطلاق  فصل في الكفارة‎ )٤( 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة .1١70/86‏ 

(5) ص۱۸۷ "در". 

48 "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكفارة ق94١/ب.‏ 

(۸) "البدائع": كتاب الكفارات ‏ فصل: وأمّا شرط جواز كل نوع .٠١١/8‏ 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة .١٠۹/٤‏ 


قسم الأحوال الشخصية 2 دا ١98‏ د للددس سس حاشية اين عابدين 


أي: عنهما خلافا ل "محم" ورحّحَهُ "الكمال" (وعن إفطار وظهار صّحَّ) عنهما 
اتفاقاء والأصل أن نيه التعيين في الجنس المتحد سببّهُ لغوٌ وقي المختلف سبي مفيدة. 


زو*ة 4( (قولة: أي: عنهما) فلا ينافي صِحُنَهُ عن أحدهماء لكر لما كان فيه إيهام أنه 
3 يرح أا 4 ی 0 حال ا رر" 
4540م (قولة: حلافا ل"محمدٍ") حيث قال: يصح عنهما. 
00 لى 42 إل IM e n2‏ سا hM uN‏ 1 
41م (قولة: ورجّحَّه "الكمال””") وكذا "الإنقاني" في "غاية البيان". 
: 0 ع ك 2 ع 
)£۲ £۹( (قوله: والاصل 4 ان النية إنما اعتبرت لتمييز بعض الاجناس عن بعض؛ 
لاحتلاف الأغراض باحتلان الأحناس» فلا يحتاج إليها في الجنس الواحد؛ لأنَّ الأغراض 
لا تحتف باعتبارو فلا تعر فقي فيه مطلق َة الظهار» وعجرّدها لا يارَمٌ أكثر من واحدء وون 
المدفوع لكل مسكين أكثر من نصفي صاع لا يُستازِمٌ ذلك؛ لأ صف الصّاع أدنى [؟لق1/<4] 
اللقاديرء لا متم الريادةٍ عليه بل التقصان» بخلاف ما إذا فرق الدّفمّ أو كانا جنسينء وقد يقالٌ: 
اعتبارها للحاجة إلى التمييز» وهو مُحتاح إليه في أشخاص الحنس الواحدٍ كما في الأجناس» وقد 
a 1 3 | 0 0 5 3‏ الى Ga e 2 . (f)‏ 4 
التعيين و لم تلغ» حتى حل وطء الي عينها)) اه 'فتح” '. وقوله: ((وقد يقال إخ)) بيان لترجيح 
قول "محمد" وأقره في "البحر"”” أزّلا ثم قال بعدَهٌ: ((وقد قر اراد في "النهاية" عا يُدفَمٌ الإيراة 
a 5 2 3‏ يد 6 5 2 5 و 
فقال: أراد به تعميم الجنس بالنية» ألا ترى أنه إذا عين ظِهارَ إحداهما صح وحل له قربانها؟! كذا 
ف "الفوائد الظهيريّة"6) اه. 
(۱) في "ب" وو" و'ط": ((مفيد)). 
(۲) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكفارة .۲٠۲/۲‏ 
(۳) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة 8/54 .٠١‏ 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة 8/5 .١١‏ 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار - فصل ف الكفارة ٠١١/٤‏ . 


ort 


الجزء العاشر .س ۹ باب الكقارة 


«فروع) المعتبرُ في السار ا ؛ التكفير. أطعَمّ مائة وعشرين ل ُز 
إلا عن نصفي الإطعام يعي على ستين منهم غداءً أو عشاءً ولو في يوم آ حر؛ £ 


قلت: وحاصلهُ أن المرادَ بالتعيين اللغو: تَعيينُ جميع أفراد لجنس لا فرجٍ ا فتأمل. ثم 
اعلمْ أن مُتَحِدَ : ابس يعر كرتن قتي كد امهو ونا كام امعان نل 
قبل الالء والصلاة من الّاني» وكذا صومٌ يومين من رمضائين» وتَامةُ في "البحر”" و"التهر ". 

04465١‏ (قولة: وقت التكفير) برفع ((وقت) على أنه خير: («التبن». حتى لو كان وقت 
لظهارٍ غياً ووقت الُكفير فقوا راه الصو وعلى العكس: محري "ا ا 

]€6[ (قوله: أَطعُمَ مائة وعشرين) أي: كل واد أكلة اكد 

ه44 )١‏ (قوله: فيُعِيدُ على ب منهم) أي: من المائة والعشرين» وينبغي أنه إذا غَدَّى العدد 
ثم غابوا أن ينظ حضورهم أو يُعِيدَ الغداءَ مع العّشاء على غيرهم "بحر" فلو كان لطم 


(قولة: أن متَحِدَ الجنس يعرف باتحاد السب إلح) فيه أنهم جعلوا اهار مِنْ مد المنس مع أن 
ل عر ا لمرأةٍ غيرٌ ظهار الأخرى؛ ولعلّه مب على ما نقلّهٌ في "الأشباو" في الأبحث 
الثالث في اليه عن "المحيط": روأ نه التعيين في الصَّلاةٍ لم تشرط باعتبار أن الواحبّ ممتلِفْ متعدد» بل 
باعتار أن مراعاة رتيب واحبُ عليه ولا يمه مراعاةً اتيب إلا بَّةِ اعيين» حى لو سقط بكغرة 
الفوانت تكفيه يه الطهر) اف وهر یلا یحی على مالذكرَه يها ايشا وتقل "اموي" عن "یراز" 
وغيرها ما يدل على اعماو ما في "حيط" فانظرة. ۰ 


)١(‏ في هامش "م": ((قولةُ: وم اعلم أن مسد المنس إل) مقتضى هذا الكلام أن يكون الظهار من قبيلٍ تلفي اللجنسس؛ 
لا فة ارا سالك نقولة ايوم م إنت هل عطق أل خوك وردنت انسل و ااب شيش بان هذا 
تدقيقٌ فلسفي لا تعتيرهُ الفقهاءُ بل يجعلون الثاني من الألفاظ عين الأول وهذا هو التحقيق؛ إذ لو قيل: بالتَغاير لَمٌ 
أن ما لى الآن غير المترّل)) اه. 00 

(؟) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار - فصل في الكفارة .١70/4‏ 

(۳) انظر "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظطهار ‏ فصل في الكفارة ق٣٤‏ ۲/ب. 

.٠١/٤ "التاترحانية": كتاب الطلاق - الفصل الرابع والعشرون: مسائل الظهار وكفارته‎ )٤( 

(د) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة ١٠۹/۲٤‏ . 


قسم الأحوال الشخصية .ر ١88‏ د لل حاشية اين عابدين 


زوم العدد مع المقدار. ولم يج إطعام فْطِيم ولا شبعان. 


٤٠٤١١‏ (قولة: للزوم العدد) وهو السّتونَ مع المقدار ‏ وهو الأكلتان المشبعتان- في الإباحة» 
والصّاعٌ أو نصفة في التمليك. 
200 1 و 1 ماله yê‏ 0 3 ع 
[YAY]‏ (قوله: وم یجز إطعام فطيم ولا شبعان) تقدم الكلام عليهء والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 


وصيًا ينبغي أن يحب عليه الانتظارٌ إلى(" أن يغب على ظنه عدم وحودهم فيستأنف» "نهر" 


MM 


(1) في م : ((لا)). 
2 "النهر": کتاب الطلاق - باب الظهار - فصل في الكفارة ق۳ 
(") المقولة ]١ 549٠١[‏ قوله: ((وأشبعهم)). 


الجزء العاشر 0 نسسسس ابإهو سس ب هاي اللّعان 


باب الان( 
(هو) لغة: مصدرٌ لاعَنَ كقائل» من اللَعْنِء وهو الطَّرْدُ والإبعا سمي به 
لا 0 لِلَعْنه نفسَهُ قبلهاء والسَبْقٌ من أسباب و الترحيح. وشرعاً: (شهادات) 
اربع كث پود الرّنا رمو دات بالأيمان مقرو وا ae‏ 


باب اللّعان» 

(44ة 4 (قولة: مصدرٌ لاع أه عتلف واليدر لقاع E To‏ 
أنه قياسی لا 

4ع (قولة: سمي به لا بالغضب) أي: مع أنه مُشْتمِلٌ على ذكر الغضب في حانبها كما 
اشعَملَ على ؤكر اللعنِ في جانيه. ۰ ْ 

e‏ (قوله: شهادات أرب هذا بیان لرُكنهء ودل على اشتر تراط أهليّّهما للشّهادة في 
حق 1 منهما كما سيصرح به لا أهليّة [۳/ق٤٣٣/ب]‏ اليمين كما ذهب إليه "الشافعي" 
01 

٤۹۵‏ (قوله: کشهود الرّنا) أي: اعتبرناه به فالملاعن لَمّا كان شاهدا لنفسيه كر عليه 
أربعاء فاده في "شر الات "200 "سر" 

۹ (قولَهُ: مؤكّداتٌ بالأمان) أي مقويات بها؛ لأنّ لفظة: اسهد با لله كما سيأتي27. 


)١(‏ في "ط": (رباب العا وهو خحطاً. 

(۲) في "د" زيادة: ((قوله: سمي به لا بالغضب» ا سمي البابُ باللعان و لم يسم بالغضب مع أنه من تسمية الكل 
باسم البعض» وهو مشتمل على اللعن والغضب؛ لأنّ اللعن من جهته؛ والغضب من حهتها. وهو ساب عليهاء 
فكان مرجحا لتسميته لعاناً لا غضباً)). ق7١5/].‏ 

(5) في "د" و"ب" و"ط": ((أربعة)). 

(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق۳٤‏ ۲/ب. 

(5) المقولة ]١٤۹1۷[‏ قوله: ((من هو أهل للشهادة)). 

(1) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 456/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 

(۷) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 707/5. 


(۸) صاءكاك در . 


قسم الأحوال الشخصية .دل ا 1١84‏ ل - حاشية ابن عابدين 


A‏ وشهادتها بالغضَّب؛ لأنهنّ يُكثرن اللعنَ» فكان العْضَّبُ اردع ها (قائمة) 
شهادانه مقا خد القذقع يجمه eS Ss‏ 


1440۲7[ (قوله: باللعن) أي: بعد الرابعق» ومثلة الغضب. 


٠٠۹‏ (قوله: لأنْهنّ يُكيرن اللَعنّ) كما ورد في الحديث: « أنه كيزن اللْعنَ ويكفر'ن 
لعشي أي: الروج قال في "العناية": ((فعسامُنٌ يحترئنَ على الإقدام عليه لكثرة ريه على 
ألسنتهنٌ وسقوط وقوه عن قلوبهنَ» فمَركُ الركن في اهن بالغضب ردعاً هن عن الإقدام)). 

ردهة 14 (قولهُ: في حقه) أي: على تقدير كذب وظاهرٌ إطلاقه يقتضي عدم قَبول شهادتِه 
أبداء وبه جرم "لعي" هنا تبعا لما في "الاعتيار"”2» وذكر "الرٌيلعي"”* في القذف: ((أنها 


م 2 YM tt‏ 
تقبَل))» "نهر" . 


باب اللّعان) 
(قولة: وذكّرٌ "لربل" في القذف: أنها تقبَلٌ إلخ) هر الأوجَهُء فلن الشّهادات قائمة مقامٌ حا 
القذف في حمّهِ على تقدير كذيوء ولم يتحقق حتى يخرج عن أهليّة الشّهادة. 


)١(‏ ار جه أحمد 277/9 وأحرجه مسلم رقم (73) )١77(‏ في الإتمان» باب بيان نقصان الإبعان بنقص الطاعات» وابن 
ماجه )5٠01(‏ ني الفتن ‏ باب فتئة النساء والطحاوي يي شرح مشكل الآثار (۲۷۲۷)» والبيهقي في "السنن 
الكبرى" ٠٤۹ -۱٤۸/۱۰‏ ف الشهادات باب الشهادة في الدين؛ وني "الشّعب" (۲۹) و(015/4). كلهم من حديث 
عبد الله بن عمر. 
وقي الباب عن أبي هريرة وابن مسعود رضي الله عنهما. 

(۲) "العناية": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ١١1/4‏ (هامش "فتح القدير"). 

(۳) "رمز الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 2115/١‏ 

(4) "الاحتيار": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ١58/5‏ 

(د) "تبيين الحقائق": كتاب الحدود ۔ فصل في التعزير ۲٠۰/۳‏ بتصرف. 

(3) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق٤‏ 4 ۲/أ. 


الجزء العاشر 140 باب اللّعان 


و) شهاداتها (مَقَامَ حَدّ الرّنا في حَقها) أي: إذا تلاعتا سقط عنه حَدٌ القذف وعنها 
حَدٌّ الزّنا؛ لأنّ الاستشهادً با لله مهلك كالحَدٌ بل أشد. 
(وشرطة قيام الزّوحيّة وکو النكاح صحيحا) لا فاسدا۔ 


(وسببة قذف الرّحُل زوحتة قذفا يُوجب الحدّ في الأحنبيّق) حصّت بذلك 


]14۹2[ (قوله: ومَقام حد الزّنا في 1 أي: على تقدير صدقه» كما في اد ا 
٤۹٥۷‏ (قولة: أي: إذا تلاعَتا إل بيان لوجه قيام الشتّهادات من الحانيين مام الحدّين. 
۹۸ (قولة: ھل أي: إذا كان كاذباً كما في "ہیں" "س0 

١٠٠ء٠‏ (قولة: بل أَشَدُ) لان إهلاك الح دوي وإهلاك لحري على اسم الله تغالى 


و 


ع لاس 


او واب الآحرة اع 

ول وشراطة فا اروق فاا ان شتت اى فاد أو اند رك 
بواحدةٍ» بخلاف المطلَقةِ رحميّة ولا بقذف زوجته اليتق ويُشترط أيضا اريت والعقالٌ والبلوغ, 
والإسلام والنطيء وعدمٌ الحدٌ في قذفي وهذه شروطٌ راحعة إليهماء ويُشتزطٌ في القاذفب خاصّة 
عدم إقامة ال على صدقي وقي المقذوفب اصّة إنكارها وحود الرّنا منها وعفتها عنه» ويُشترط 
أيضا كوث القذف بصريح الرّناء وكونة في دار الإسلام هذا حاصلٌ ما في "البحر”“ عن 
"البدائع"" ونفي الولد.نزلةٍ صريح الرناء ويأتي أكثرٌ هذه الشروط في غضون كلايه. 

)114۹71 (قولة: يُوجحبْ الحدّ في الأجنييّة) أي: بأن تكونَ ا 

۹ (قولة: حصت بذلك) أي: باشراط كونها محص وحاصلُةٌ كما في "سے "۰ 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق٤٤‏ ۲/أ. 

(؟) ”ح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق۹۸١/ب.‏ 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .٠١/۳‏ 

(4) "ح": کتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق۱۹۸/ب. 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ١۱۲۲/۲‏ ۔-۳١٠.‏ 

)١(‏ "البدائع": كتاب اللعان - فصل: وأما شرائط وجوب اللعان ۲٠١/۳‏ وما بعدها. 
(۷) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ١17/4‏ 


قسم الأحوال الشخصية 0 لت ا 1950 لب" حاشيةابن عابدين 
لأنها هي المقذوفةء فيم ها شروط الإحصان. 

(وركنة شهادات مُؤكدات باليمين واللعن» وحكمُهُ حرمة الوطء والاستمتاع 
بعد التلامُن ولو قَبْلَ التفريق بينهما) لحديث: ((المتلاعنان لا يجتمعان أبدأ ٠١)‏ 


ىْ 


(( أن الرأة هي المقذوفة دونك فاعتصصت بان شراط كونها يمن بُح قاذفها بعد اشاز تراط أهليّة 
الشّهادق بخلافه؛ فإنه ليس مقذوفاًء وهو شاه فاشترطّت (٣/قه٠۳/ن‏ هليه لهاد دون کون 
من يُحَدُ قاذقة)) اه وفيه رذ لما في 'التهاية”: ((ين أن كوه محص شرط أيضاً في اللعان)» 
وقد خطأه "يلعي" و 

]£۹۹[ (قوله: فم ا رو الإحصان) الفا فة أي: فإذا كانت هي المقذوفة 
دونه فُشتوط أن يَيِمّ ها شروط الإحصان الخمسة» وهي أن تكون عفيفة عن الرّناء عاقلة بالغ 
ر ْ 

4454م (قوله: و غي عنه PE SSL‏ 

]4۹414 (قوله: والاستمتاع) ) أي: بالدواعي» ومن حكمِه وحوب التفريق يمنا ووقوعٌ 
البائن بهذا التفريق» ر 

4۹۹3 (قوله: بعد د لتلا أي: ما دام حكمة 1 فلو رجا أو أحدهما عن أهليّة الّعان' 


)١(‏ أخرجه الدارقطيٰ 277/5 وعلقه البيهقي ١4/7‏ > ن اللعان باب الفرقة بعده من طريق محمد بن زيد عن سعيد ين جبير عن 
ابن عمر مرفوعاً: ((للتلاعنان لا يجتمعان))؛ قال صاحب "التنقيح": و إسناده جيد كما في تصب الراية 781/8 وأخخرجحه ابن 
أبي شيبة 247/5 وأخخرحه الدراقطي ۲۷/۳ والبيهقي 4٠١/7‏ عن اليثم بن جميل حدثنا قيس بن الربيع عن عاصم عن 
أبي وائل عن عبد الله (ح) وقيس عن عاصم عن زر عن علي وعبد الله قالا مضت السنة وكذلك رواه عبد الرحمن بن هانئ 
عن أبي مالك النختعي- ضعيفان ‏ عن عناصم عن زر به. وأحرج ابن أبي شبية ٤۲١/۳‏ عن وكيع (ح) وعبد الررّاق 
)١۲١۳١( )١747(‏ وعنه الطبراني (4571) كلاهما عن قيس بالإسنادين دون لفظ (مضت السنة) موقرف وأحرجه عبد 
الرراق وابن أبي شيبة والبيهقي من طريق الأعمش عن إبراهيم قال عمر: هو منقطع لکن مراسيل النخعي جيدة. وكذلك 
أحرححه الأئمة من مراسيل الزهري قال: مضت السنة أنهما إذا فرق بينهما لم يجتمعا أبدا. 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ٠١/۳‏ . 

(۳) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .٠١٤/۲‏ 

.١77/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب اللعان‎ )٤( 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ٠۲١٤/۲‏ نقلاً عن "البحر". 


مره 


الجزء العاشر ۷ .د سس باب اللّعان 


(وأهلهُ من هو أهلٌ للشّهادة على المسلم SRD‏ 


له أن ينها كما يأتي”"» وعليه حَمْلُ الحديث المذكورء ولا يُنافيه قولهُ:أبدام كما في قوله تعالى: 
ٍا م د یظھ ر وای برجمو أو یڈ وڪم ف يلبهم وکن نق یځو ااا الكهف »]٠١‏ 
أي: ما متم ف متهم كما في "البدائع'"» وتام الكلام غل اد فرط في "الفتح"". 
)14۹۹۷ (قولة: من هو أهلّ للشّهادة) أي: لأدائها على المسلم لا مله فلا لان بين 
كافرين وإن قلت شهادة بعضيهم على بعض عندناء ولا بينَ مملوكينء ولا من أحدهما ملوك 
أو صب أو بحنوث» أو محدودٌ في قذفي أو كاف وصح بين الأعميين والفاسقين؛ لأنهما أهلٌ 
للأداء» إلا أنها لا تقل للفسق» ولعدم قدرةٍ الأعمى على التميين وقد فلت شهادتةُ فيما يبت 
بالتتسامع كالموت والتكاح والنسبيء وتَامٌةُ في "البحور”” و"النهر””» لكنْ قال في "الدرَ 
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امتتقى": ((قلت: الأصح عدم القبو ل كما سيجيء نعم عم "القهسنتاني”9" الأهلية ولو بحكم 
القاضي لنفوذ القضاء بشهادتهما)) اه أي: المراد التفودٌ وإ لم يج للقاضي ف لکن يرد عليه 
المحدودٌ في القذفي» قال "ابن كمال باشا": ((وأمًا المحدودٌُ في القذف فلا يجوز القضاء بشهادته 
صلا نعم لو قَضَى ا ا لكنّ الكلام في ا جوازء فاته أن وراء الغا ا 

قلت: ویرد عليه الفاسق» فانه نفد القضاء بشهادته مع أنه لا يجوڑ» ولعل مرادَهُ بنفي 
الحواز تفي الصّحق وبالتفاذٍ نفلاً الحكم ها ررم جا افاي ب اا 
بشهاده» وكذا الأعمى على القول بِصِحَتها فيما ينبت بالتسامع» بخلاف المحدود في القذفي. 


)١(‏ المقرلة ]١5١54[‏ قوله: ((وإلا لا)). 

(۲) "البدائع": كتاب اللعان ‏ فصل: وأمًا حكم اللعان 147/8 7. 

(۳) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ١١5/4‏ وما بعدها. 

. ٠١۳/٤ انظر "البحر": كتاب الطلاق  باب اللعان‎ )٤( 

.//۲ ٤٤ق انظر "النهر": كتاب الطلاق  باب اللعان‎ )٥( 

(3) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ٠٠٥/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 
(۷) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل: من قذف بالرّنا ١/0الا.‏ 


قسم الأحوال الشخصية 0س لد ۹۸ ب + ا" حاشيةاين عايدين 


(فمّن قذف) بصريح الرّنا في دار الإسلام (زوجتة) الحيّة ببكاح صحيح ولو 


كنا 


۹۸ (قولة: : بصريح الرّنا) ك: اة ارما زاني؟ نة ترج قدا ريت 
اق ٠٣۳ب‏ قبل أن أتروحك» حسدك أو نفك ب زان شرح الكناية والشعريضر غو الست أنا 
بزان» َفَادَهُ "القهستاني ا" وخرّج بذكر الرّنا الوا فلا لِعانَ فيه عنده» وعندهما يشت فيه» 
كذا في "البح ر" "طط ورج مها ت هيا د O‏ الجماع لا يتارم 
ا 

]116۹14 (قولةُ: في دار الإسلام) احرج دار الحرب؛ لانقطاع الولاية. 

۹۷۰ (قولة: زوجتّة) شَمِلَ غير الدحول بها كما في "الد النتقی" وغيرو. 

۷۹ (قولة: الح لأ الميتة 00 زوحة ولان لا یتاتی منها اللعاك» فلو قدّفّ زوحتة 
اة فطلب مَّن وقعّ القَدْحّ في نسَبه مِن غير أولاد القاذف يُحَد للقذف إن يرهن أمّا لو طالب 
من للقاذف عليه ولادة سقط عنه؛ لأنه لا يُحَدُ لولدي "رحمي". 

4۹417 (قولة: ع مد هو إيضاح للتقييدٍ د بالرّوحيّة؛ٍ لأنّ المتكوحة 0 
زی ولو فعل بهااقه ت بق عفيفة أيضاء فلا يُحَدٌّ قاذفهاء أفادَهُ "الرّحمي". 

[AY]‏ (قوله: ولو في عة ة الرّحْعي) حرجت المبانة فلا لعا فيهاء لک د كالأحني» 
"قهستانيّ Cw‏ ی ر ای ر" 

(۱) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل: من قذف بالرٌنا 61/1 

.١75/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب اللعان‎ )١( 

(م) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 4/5 .۲١‏ 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 14/4 .١5‏ 

(5) "الدر المنتقى": كثاب الطلاق ‏ باب اللعان 455/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 


(1) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل: من قذف بالرّنا .٠۳۲/۱‏ 
(۷) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 4/15 .7١‏ 


الجزء العاشر .. هه( ل سسسسس سس هاب الان 


(العفيفة عن) فعل (الرّنا) وتهمتي بأن لوطا راما ولو هة بشبهة» ولا بنکاح فاسل 
لكايه ا برررط روفي على المسلم» فخرّج نحو قن وصغی OES‏ 


00-0 (قولة: 0 انث ها صفة غلب على الكهوة: وق الشريعة: .امرأة برخ من 
الوطء الحرام لهم 'قهست ا 

٠6.0‏ (قولة: بان لم رطا إل بياث للجمة سرعب وقوة: (رحراما) أي: وء حراماء 
أي: مُحرّما لعينه لا لعارض» وذلك بأنا يكو في غير بلك صحیې > بخلاف ما لو E‏ 
وحَرُمٌ لعارض حيض ونحوو فليس ارا بالرّنا هنا ما أُوجَبَ الد ولذا قال: ((ولو مره بشبه»» 
أي: ولو کان بشبهةٍ كوطء مُعديِ مِن بائن وإن ظَنَّ حل وقولّة: ((ولا بتكاح فاسا) الأولى: 
أو بتكاح فاسا عطقا على قوله: ((بشبهة))؛ لأنه ين الوطء الحرام» وقول رولا ها ولد إغ) 
الأول: ولم يكن لها ولد عطفاً على قوله: ((ل توطأ))؛ لأنه بيان لقوله: ((وتهميه)؛ فإنها تم 
بالرّنا بوجود ولد لها بلا أبرء أي: بلا أب معروضيء وسيأتي”" في باب القذّف إن شاءً الله 
تعالى ‏ أن ا مراد بعدم معرفته عدمّها في بلدٍ القذف لا في كل البلاد. 

]144۷[ (قولة: وصلحَا) أي: كل من الروجين. 

[YEA]‏ ل لأداء اي لا لتحمُلها كما 0 2 الصبي اهل للتحمل لا للأداء. 

0 (قولةُ: فرج حو قن إخ) أي: من کل مَن لا تَصِحٌ شهادتة» ومنه ما إذا کان 
أحدهما محدوداً في قذف أو کافراً كما كان الزوج ۲٦۹۵/۲‏ اما فط 
ما في "البدائع "° : ((أسلمّت لمران ثم قبل عرض الإسلام عليه قدَفها بالرّنا)) اه أي: لأنه 
تشهد عليها بالرّناك ولا شهادة لكافر على مسلم» وهذا يد 1 ي وا يي ((مِن اند ل 


0 


(1) "جامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل: من قذف بالرّنا .٠۳۲/۱‏ 
(۲) المقولة ]188١8[‏ قوله: (ريي بلد القذف)). 

(5) المقولة [45717 ]١‏ قوله: ((من هو أهل للشهادة)). 

)٤(‏ المقولة [/5371 ]١‏ قوله: (( من هو أهل للشهادة)). 

(0) "البدائع": كتاب اللعان - فصل: وأما شرائط وجوب اللعان 7845/84. 
(5) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل: من قذف بالرّنا ۳۳۳/۱. 


قسم الأحوال الشخصية ب مط تل تا 5٠٠‏ دل ا" حاشية ابن عابدين 


ودل الأعمى والفاسق؛ لأنهما من أهل الأداء (أو) من (نَقَى نسب الولل) منه 


صلاحيّة المتّهادةٍ حالة الأعان لا حالة القذفي؛ فإنه يم عليه ا بين كافرين ورقيقين بعد 
الإسلام والعتق))» والظاهرٌ أنه شيط في الحالتين» زد "السب" أيضاء راث السيرة 
للإحصان حالة القذف)). 

ر۷٠٠‏ (قولة: ودععل الأعمى إلخ) تقدّم'" بيانة. 

:044 (قولة: أو من تفى نسّب الولد) أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ ما إذا صرح معه بالرّنا أو لا على 
عفان ساحن داریا وهر الى اونا لما في "حيط" و"المبتغى", لان قطع 
السب بين كل وجو يستلزمٌ الرّناء واحتمالٌ كون الول بوطء شبهة ساقط بالإجماع» على أن 
من قال: لست لأبيك یکون قاذفا لأمّهِء حتى يَلرَمُهُ حدٌ القذف مع وحود هذا الاحتمال» وتمامه 
ف "الح ". 

(تنبيةٌ ) 

في "الذخيرة": ((لا شرع اللعان بنفي الولدٍ في امحبوبيء والخصِي» ومن لا يولد له وله 
لأنه لا یلح به الولدُ)) اه وفيه نظر؛ لأنّ ابجوب ينل بالمسّحْق ويثبْت نسب ولد على ما هو 
المحتانٌ كذا في القع ويأتي””") ف اول باب العنين وغيرو”" ما يؤیده 

4441 (قولة: منه) متعلّقّ ب ((نْسّب)) أو ب ((تقی))» وقولّة: ((أو من غيرو)) بأن فی 
نسب ولد زوجته مين أبيه. 

)١(‏ المقولة [8 5٠١‏ ١ع‏ قوله: ((فلا حدّ عليه)). 

(۲) المقولة [/4351 ]١‏ قوله: ((من هو أهل للشهادة)). 
(۳) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ۲۳/۲. 

1١5/8 "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق  باب اللعان‎ )٤( 


(ه) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 177/4 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 171/4. 


2 و 


(۷) ص ۲۳۹-۲۳۸ 
(۸) في النسخ جميعها: ((في 7 اللعان))» وما أثبتناه هو الصوابء وا لله أعلم. 


تك 


الجزء العاشر لش إل باب القّان 


زواطالتة) أو طالة الود الف وين اي بوجي العف وهو الخد E‏ 


]16۹۸1[ (قولهُ: وطالبَتةُ) يد به لأنها لو لم تطالية فلا لعان؛ لأنه یا لدفع العار عنهاء 
ومرادُةُ طلَبُها إذا كان القذف بصريح الزّناء ما بنفي الولدٍ فالطلب ا ایشا لاحتياحه إلى نفي 
من ليس ولدَهُ عن "بحر" . 

٠٠۹۸۳‏ (قول: أو طالبَهُ الولد الْنفِي) هذا سبق قلم» ول أَرَهُ لغيروء والصّوابُ أن يقال: أو 
طالب النَائ للولب وعبارةٌ "الفتح: ((ويشترط طلبّهاء بخلاف ما إذا كان القذفُ بنفي الولليء 
فإك الشرط طُلبُّ؛ لاحتياحه إلى نفي من ليس ولدَهُ عنهم)» وعبارة "الريلعي": ((لا بد من طلبهاء 
لأ أن يكوت القذف بنفي الولدٍ فد له أن يطالب؛ لاحتياجه ا ومثلهُ ما ذكرناه” آنفا عن 
"البحر"» ولا قى أن الضّميرَ في: ((طَبة)) راجعٌ للقاذف لا للولدء نعم طلّبْ الولدٍ شرط 
ردي o O a‏ كارن ولا غير كاتف كارك زرك ماه ولأ O‏ كما 
یات في بابي والكلام في الطب الذي هو رم وحوب الان ولا یکو بعد ٣‏ /ق۹٣٣/ب]‏ 


2 


موتهاء وهذا ظاهرٌ جلي» ثم ريت "لر مي" أشارٌ إلى بعض ما قلنا. 
4484 (قوله: أي: بموحب القذفب) أشارَ إلى أن الصَّميرَ راحم إلى القذفب المفهوم من 
قوله: ((قدّف) لك على تقدير مضافي وهو ((موجّبع))» أو أعادً الصَّميرَ عليه ععنى موجَبهِ 
على طريق الاستخدام؛ وعله فصر "اشا 007 
]1١ 444‏ (قولة: وو اووس اک ا لعن إن ا 
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١714/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب اللعان‎ )١( 

(۲) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب اللعان .٠٠١/٤‏ 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .٠١/۳‏ 

)٤(‏ في المقرلة السابقة. 

(5) المقولة ]۱۸۷١ ٤7‏ قرله: ((لا الطالب)). 

(1) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل: من قَذَّف بالرّنا "78/١‏ 


It‏ ل 


(۷) ص۲۰۳ در . 


قسم الأحوال الشخصية د لا #0٠8‏ لله ل ا" حاشيةابن عابدين 


عند القاضي ولو بعد العفو أو التقادُم» فإ تقادُمَ الرّمان لا يُطِلُ الح في قذفم 
وقصاص وحقوق عباد يا والأفضلْ ها اسر وللحاكم أن يأمرّها به 


11 0 08 ف 
(لاعن) حير ((فمَن))20» أي: إن أقرّ بقذفه ل رس م مو ا ا 


۹۸ء (قولة: عند القاضي) متعلق ب ((طالتَُ))”"» قال في "البح ر" : ((ولا بد من كونه - 
أي: الطَلّب ‏ في بحلس القاضيء كذا في "البدائع"””). 

)١ 45090‏ (قولة: ولو بعد العفو) أي: لا سقط بالعفو» لكنْ مع العفو لا حدّ لا لصحة 
العفوء بل لترك الطّلبيء حتى لو عاد المقذوفُ وطلّب يُحَدٌ القاذف» خلافاً لِمَن قَهِمَ يِن عدم 
سقوطه بالعفو أن القاضي يُقيِمُ الحدّ عليه مع العفو» كما تبّهَ عليه في "البحر" في باب حل 
القذف. ۰ 

۱4۹۸۸[ (قولة: لا يطل الحقّ في قذفب إل) مخلاف بقيّةِ الحدودء وسيأتي" في القضاء إن 
اء الله تما أن سلطا إذا ّى القاضي عن سما الأعوى بعد مي مس عطرةٌ مع 
ولا يصح سماعُها من وهذا إذا كان لخم مدكرا ول يكن الكرك بعذر» ولا فإنه يصح 
ولا فی اد النهى عن ”ماعا لا يُسقِط اني بل هو باق في الدُنيا والأحرق ولذا لو أَذِنَ 
السّلطانُ بسماعها بعد ذلك يشت الحق» فافهم. ٠‏ ْ 

ر۹۸ (قولة: إن أََرَ بقذفِه الم قي لقوله: ((لاعَنَ))» وهو ميد أيضاً بإصراريء وبعجزو 
عن الي على زناهاء أو على إقرارها به أو على تصديقها له وال في "لير" ٠‏ 


.1١ 417//9 "الجوهرة النيرة": كتاب اللعان‎ )١( 


(۲) في "ب" و"و" و"ط": ((ل:من)). 

(۳) في "ب: ((يطالبته))» وهو تحريف. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب اللعان ٠١١/٤‏ . 

(ه) "البدائع": كتاب اللعان ‏ فصل: بیان ما يظهر به سبب وجوب اللعان 47/9 ؟. 
() "البحر": كتاب الحدود 0/ة؟. 

(۷) المقولة ]۲۲١۲۲(‏ قوله: ((من سكوت الحار عند تصرف المشزي)). 

(۸) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ١/4‏ 


الجزء العاشر 07 سس ٣‏ پاب اللعان 


رة 


2 ا ب يي أو 1 شن كلدك‎ ٠ 


ع 


لاعَنت) بعدةُ؛ لأنه المدّعى» فلو بدأ بلعانها مسد اج اتيواه اس و ا 


يق 
04 


]£۹۹۰ (قولة: و ت قف بالبيّسة) هي رَخلان له رح وامرأتان» لے "ام و 
وعللّه في "كافي الحاكم": ((بأنه لا شهادة للنساء في الحدودء وهذا منها)) اه مما في "التهر "© 
وتبعَهُ في "الد ر المنتقى””2؟ من قوله: ((أو رجحل وامرأتان)) سبق قلم. 

لي (قوله: م يُستحلف) أي: لأنه حت "كاف" أي: والاستحلاف فائدتةٌ EE‏ 
وهو إقرارٌ معنی لا صریح» ففيه شبهة یندرئ ان يا 

]£۹4 (قوله: حبس 08 يلاع 24 قال "ابن كمال": (هنا ا اة ينتهي ابس 
ارو ای دی ار غروا وک ال کے ای اال ات وهو رز ی 
قول "الصنض" سابقاً: ((وشرطة قيامٌ الرّوجيّة))» "شر نبلالية"”©. 

£۹47 (قولة: َد فيه دلالة على أنه د يمحل جرد أمتناعة» حلاف لمن شد VASA‏ 


(yt mM 
۰. هر‎ 


من المشا يخ» 
4554 (قولهُ: لأنه المدّعي) علة للبعية. 
زهةة4 ١‏ (قولة: فلو بدأ ضميرة يَعوذُ للقاضي» وكذا ضمير: ((فرّق)). 


)١(‏ "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حد القذف ۳۲/١‏ بتصرف. 
(؟) ((وغيره)) ساقطة من "م" 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق۲٤‏ ۲/إب. 

)٤(‏ "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 5557/1١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 
(د) "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ۳۹/۷. 

)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ۳۹۷/۱ (هامش "الدرر والغرر"). 
(۷) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق٤٤‏ ۲/إب. 
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أعاددت) فلو فرق > قبل الإعادة وض ول المقصود » "احتيار (Dn‏ 5 إل يت 
حتى لاعن أو تصدّقة) فيندَفِع به اللعان» ولا تَحَدٌ وإن صَدَقَمَهُ أر ا أنه لكين 


إنزهة 
4 


( ۲۴۹۹ (قولة: عاذت ليكون على الترتيب الشروع» ا "الاحتيار 
وظاهرةُ الوحوب» لك قال في مَحَل آخر: روني "الغاية": لا تحب الإعادة))» وقد أخطاً 
السّنة» ورحُحَة في "الفح" : ((بأنه الوح وهو قول مالك)) اه ومثلة في 
"الشرنبلاليًة". 

ل Es 2 0-9 U - 5 E‏ 2 
]16۹4۷( (قوله: ولا تحد) وما E‏ بعضس e‏ القدو ري 0 ((فتحد)) غلط؛ لان الحد 
لاي 5 ” 2 

لا يجب بالإقرار مره» فكيف يجب بالتصديق و ا 0 ا 

قلت: وقد يجاب بأ مراد "القدوري" بالتصديق الإقرارٌ بالرّناء لا محرد قولها: 
صَدَقَتَ» واكتفى عن ذكر التكرار اعتمادا على ما ذكره في بابه» ويُشيرٌ إلى هذا قول 
"لجاک" ف "الكافي": ((وإذا صَدَّقَتَ المرأة زوجّها عند الإمام فقالت: صَدَق ولم تقل: 
رنت وأعادت ذلك أربع مرّات في حالس متفرقةٍ لم يَلرَمْها حدٌ الرّناء ويبطل اللعان 
و مَن قذفها بعد هذا)) اه. 
)١(‏ "الاحتيار": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .١۹۸/۳‏ 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .١75/14‏ 
(۳) "الاحتيار": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 158/5 
(:) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 111//4. 
(ه) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ۳۹۷/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(5) انظر "اللباب شرح الكتاب": كتاب اللعان 9/هلا, 


(۷) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .٠٠١/٤‏ 
(۸) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 5/19 .1١‏ 


الجزء العاشر .س ١ل‏ باب اللّعان 


ولا نتفي السَبْ؛ لأنه حق الولدء فلا يصدقان ف !ب إبطاله» ولو امتنعا خيساء وله 
ف بال | ما إذا لم تف المرأة) وا 00 51 "اني 9 ا بعد 
امتناعه لعدم وجوبه عليها حينئل. 


(وإذا لم يُصلح) الروج (شاهدا) E NOE‏ ار 


Aer” 


4534 1] (قولهٌ: زا الس لأنه إنما نتفي باللعان ولم بوخد وبه ظهر أن ما ق 
شرحّي ارفا اقا زوين أنها إذا بلق يتفي) غير 07 كما به عليه في "شرح 
ارو ا ا و تفي 8 منها تفريق القاضي بينهما بعد > اللعان. 

[014559] (قوله: لعدم وجحوبه عليها حيقذ) أي: حين امتتع؛ N EE Pb‏ إا بعد لعانه» 
شا يبن اعاعا کی يقي رک راما "ا روا ممت اراقع مهما ضار انتا لمان 

حق الشرع» فإذا لم حف وأظهرّت الامتناع تحمس مخلاف ما إذا بى هو فقط فلا تَحيّس)) اه 
فتأمّل. وأحاب "ال حمى": ((بأنه ليس للرادُ أتهما امتنعًا فيآن واحدء بل المرادٌ امتناعةُ بعد المطالبة به 
وامتناعًها بعد لعان)» فأرحَمَ المسألة إلى ما في اهن وا لله تعالى أعلم بالصواب. 


(قولة: وأحاب "ط": بأنه بعد الترافع مِنهُما إل قال 'السّتدي": ((قد مر لنا أن القاضي يأمرها بالسسّتر 
فكيفَ يسوغ له عند إبائها حيسها مع زوجها لتلاعُن؟ والذي يلير أذ جحواب 'الرحميي" أمَدٌ وأوجحة)) اه. 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 1717/4 
(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق٤٤‏ ؟رب. 
(5) "شرح الوقاية": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ۲۲۳/۱ (هامش "كشف الحقائق"). 
٤(‏ ) "شرح النقاية": كتاب الطلاق ‏ فصل اللعان ٠١۹/١‏ . 
(5) "الدرر والغرر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .٠۹۷/۱‏ 
(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 8/4 .1١7‏ 
(۷) المقرلة ]١5047[‏ قوله: ((فستة)). 
(۸) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق٤‏ 4 ۲ إب. 
(۹) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ۲٠١/۲‏ بتصرف. 


oAY/Y 
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لرقه أو كفرو”"2 (وكان أهلاً للقذفع أي: بالغاً عاقلاً ناطقاً رحن الأصلٌ أن 
لقان 11" امامل ليمزو اق قاو قلاف موي لخن لتنا كذ و ED‏ 
(فإن صلح) شاهداً رى الحالٌ أنها (هي) وا و NOAA‏ 

هل (قولةُ: رقي أو لكونه محدودا في قذفي "بحر”". 

1017 (قوله: أو کفر) بان أُسلَمَت» ثم قذفها قبل عرض الإسلام عليه "عر "210 

ا E‏ انلو كان ميا کر ا اا و ی 
ولا لعان» ج لن قذفة غر صحيح. 

]10۰۰[ (قولة: إذا ا ا من جهته) بان ق۷ ب ¢ تضاح شاهدا؛ لرقه ونحوو 
ا بط ی ی ا ا ی كر ا - فلا حَدَّ ولا لِغان» وقي ما 
E 1 RE OEE‏ ا 
Ea SES la aA AS‏ بار 2 

147 (قولة: فلو القذف ب بان کان بالغاً عاقلا ناطقاً. 

٠٠٠٠١‏ (قولة: وإلأ) أي: وإن لم يكن القذفٌ صحيحاء بأن لم يكن كذلك. 

ر٠٠٠‏ (قولَهُ: فلا حَدَ ولا لِعا) نف اللعان تأكيدٌ؛ لأنّ الكلامٌ فيما إذا سقط. 


(قولة: أي: وإن م يكن ادإ الان حمل قر ((والا)) راجعا لجميع ما قم وحينقال 
یکون قوله: ((ولا لعان)) تأسيساً لا تأكيدا؛ لما أذ هذا الأصل كلَي غير حاص بالمسألة السسّابقَة. 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: أو كفره قال الشيخ أبو الطيّب: ((ولا يُتصرّر أن يكون اروج كافراً وهي مسلمة إلا إذا 
كانا كافرين وأسلمت» ثم قذفها قبل عَرْضٍ الإسلام عليهء كذا في الزيلعي» مدني)). ق؟١؟/ب.‏ 

(۲) في "ب": ((إذ)). 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .٠٠١/٤‏ 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ٠٠٠١/٤‏ . 

(ه) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام اللعان ١/ق‏ 58١/ب.‏ 

(3) "الجوهرة النيرة": كتاب اللعان 58/9 .١‏ 

(۷) المقولة ]١5١11[‏ قوله: ((تصريح بها فهم)). 


الجزءالعاشر ‏ 0  .‏ 9ف السسسسسسس ‏ باب اللعان 
لم تصلخ أو (مَّن لا يُحَدّ قاذفها فلا حَدَّ عليه كما لو قَذَفها أحنبيّ (ولا لعا لأنه حف 


¢ و ا 52 8 2 08 75 3 
060 (قوله: لم تصلح) أي: للشهادةء وإنما زاده ليشّمَل الحدودة في قذف؛ فإنها لم 
تدحل ف كلام "المصنفي"؛ لأنها ممن يُحَدَّ قاذفهاء كذا أفادَهُ في "الببحر" ولولا هذه الرّيادة 
لكان المفهوم من كلام ان أنه ا لما مع أنه لا َد كما قن بيانة. 
]10۰۰۸[ (قولة: فلل" حَدَّ عليه) ن شرط إلحد الإحصان» وهو کونها مسلمق حر بالغة» 
2 3 2 00 ف A‏ نيك ا e‏ و 
عاقلة» عفيفة كما مر » وشرط اللعان الإحصانء وأهايّة الشهادة فإذا كانت غير مُحصّنة 
فلا حدّ ولا لِعاك؛ لفقدٍ الإحصان, وإذا كانت محصنة لكنها محدودة قي قذفب فلالعان؛ لعدم 
أهليّة الشهادةء ولا حد أيضاء؛ لأنه سقط اللعانُ لمغنى من جهتها لا من جهته. 
والحاصل: أنها إذا كانت كافرة أو رقيقة أو صغيرة أو مجنونة فلا حد؛ لعدم الإحصان» 
ولا لعان؛ لذلك» ولعدم أهليّتها للشتهادق وإذا کانت غر عفيفة سقطًا أيضا؛ لعدم الإحصان» 
ولأنه صادق في قول وإذا كانت عفيفة محدودة فلمًا علسّت» هكذا يُنبغي تحريرٌ هذا المقام فافهم. 
ر١٠٠٠٠]‏ (قولهُ: كما لو قذفها أجنِى) هذا في غير العفيفة الحدودق أما فيها فيْحَد الأحنبى 
بقذفها كما في "الشرنبلالية"؛ لأنّ سقوط الح عن ازوج لعلة غير موجودة في الأحبى. 
٠٠٠‏ (قولة: لأنه حلفة) كذا في "الدُرر"”"» والصّحيحٌ في التعليل ما قدّمناه”"؛ لأنّ هذا 
لا يَظهَرُ في العفيفة الحدودة؛ لأنّ اللَعان فيها لم سقط تبعا لحد بل بالعكس» إلا أذ يقال“: 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 5/4؟١1.‏ 
(۲) ((لكان المفهوم من كلام المصنف)) ساقط من "الأصل". 
(؟) في المقولة الآتية. 
)٤(‏ المقولة ]١517[‏ قوله: ((وشرطه قيام الزوحية)). 
(ه) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ۳۹۸/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
() "الدرر والغرر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ۳۹۸/۱. 
(۷) في المقولة السابقة. 
(۸) في هامش "م": ((قوله: (إلا أن يقال إل قال شيختنا: فيه أن هذا التعليل لا ييج المّعى؛ إذ لا يام من سقوط الأصل 
سقوطٌ الف بل الكثير ثبوت الخلّف عند سقوط الأصلء بل هذا معنى اخْلَفيّة ثم قال: إلا أن يكون في الكلام حذفْ» 
والتقديد: لأنه حلم حيث لا مانم من ثبوت الخلف» وهنا قد ود الماع وهو سقوط اللعان عى من جهتها)) اهف 
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لكنه يُعرّرُ حَسلّما هذا البابي» وهذا تصريحٌ عا فهم yy‏ 0 


الّميرٌ في (( لأنه)) للح وقي ((خلف) للعان؛ بناءً على أن الواحب الأصلي في قذف الرّوجٍ هو 
Lg O‏ مع اله .ذا سعط اللعاة وحن تيد حيث لامانعَ منه» وي كلام "ابن 
الكمال" ما يدل على هذا التأويل» فتدبّر. 

٠۰٩‏ (قولة: لكنه عر أي: مق حدم /أ] وحوباء لأنه آذاها وألحق الشَينَ بهاء كذاق 
اال وطاهره وجوت التعزير في غير العفيفق قالَهُ "أبو السعود" وقد يقال: إنها هي ال 
يرن انين بنفسيهاء ا 

قلت: هذا ظاهرٌ إِنْ كانت مُجاهرة» وإلا فيُعرَرُ بطلبها؛ لإظهاره الفاحشة. 

ر؟د٠هم‏ (قوله: وهذا) أي: قوله: ((وإذا لم يَصلح شاهدا إلخ)). 

٠٠٠٠١‏ (قولة: تصريحٌ عا فهمٌ) أي: من قوله: ((قذفا يُوحب الحدّ في الأحنبيّة)) وقوله: 
زوا لأداء الشهادة)» قائة احترازٌ عن غير العفيفة» وعمًا إذا لم يصلح وصلحت» 
أو عكسه فافهم. 

(تعمة) 

قال في "البحر": ((ولم يتعرضْ صريحا لما إذا لم يَصلحًا لأداء الشّهادةَ وقد فهم 

محدودة؛ لکن ذف العفيفة موحب للح ولو كانت محدودة)). 


.١ 75/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب اللعان‎ )1١( 
.7 01/5 (؟) "فتح المعين": كتاب الطلاق . باب اللعان‎ 
.٠٠٠/۲ "ط": كتاب الطلاق  باب اللعان‎ )"( 

.153/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب اللعان‎ )٤( 


الجزء العاشر سس ۹ ياب اللّعان 


(و يُعتبرُ الإحصانُ عند القذفيء فلو نينا وهي أَمّة أو كافرة ثم أ 1 ره 
أو ا e‏ فلا ى ولا لعات) ا 


3 


و و و 7 7 2 1-3 
(ويسقط) اللعان بعد وجوبه (بالطلاق بالبائن» ثم لا يعود بتزوجها بعده) 

لأن الساقط لا يعود (وكذا) يُسقط (بزناها ووّطئها بشبهة وبردتهاء ولا يعوذ لو 

ا 7 ا Ed‏ 13 0 

أسلممّت بعده و) يسقط (بموت شاهد القذف وغيبته لا) يسقط (لو عيى) 


الشاهد (أو ف أو ارد ومع ال ESOS‏ امو ع يواه لمهي دق عو اماه 


٠٠٠٠‏ (قول: يعر الاحصان) يُعلَمُ منه وین قوله: ((وكذا سقط بزناها)) اشتراط دوايه 
من حين القذف إلى حين التلاعن 60 

٠6.‏ (قولة: بالطّلاق البائن) لو قال: بالبينونة لمِلَ البينونة بالطّلاق أو الفسخ أوالموتء 
وف "كاف الحاكم": ((وإذا قذف الرّحلٌ امرأتة» ثم بانت منه بطلاق أو غير فلاحدٌ عليه 
E OS,‏ كان لبان فلك ل E NE‏ للد ولو 
أكدّب تفسّةُ لم يُحَدٌ ولو قال: أنت طالقٌّ ثلا يا زانية كان عليه الح ولو قال: يا زانية 
انت طالق ثلاث م يمه اليد ولا اللعاث)) اهء أي: الحصول البينونة ا كموي الما 

101 رقوله “وتسقط عوك إخ) أي: إذا شَهِدَ وعَدَلَهُ القاضيء ثم 5 أو غاب لايقضي 
بهء قال في "الفتح": ((وفي "الجامع"20: لو مات الشتاهدان أو غابًا بعدّما عُدَّلا لا يقضّى باللعان» 


(قولٌ "الششّارح": ويسقط موت شاهد القذف إل) أي: الشّاهدٍ بقذف الرّوحٍ ها. 


. 77/7 "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق  باب اللعان‎ )١( 

(۲) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .٠٠٠/۲‏ 

(۳) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 1١15/4‏ 

)٤(‏ م نعثر عليها في نسختينا من "الجامع الصغير" و"الجامع الكبير" اللتين بين أيدينا. 


قسم الأحوال الشخصية EEE 1۰ REESE‏ حاشية ابن عابدين 


(ولو قال) لزوحيه رع وأنت فة أو مجنونة» وهوع) أي: الجنون (معهود 


٤‏ ا 


e‏ لإإسناده و غير محل (خلاف) زد ریت و أو أمة اا 


سنة وَعُمُرُها أل حيث يتلاعنان2) ل ا 


وقي الال يُقضّى» بخلافب ما لو عَمِيًا أو فقا أو ارتداء حيث يُلاعَنُ بينهما)) اه. 

قلت: ولعلّ وجه الفرق أن لد يدر الها دل رجوع الشاهِدٍ عن شهاديه قبل 
القضاء شبهت فما دام ا فالاحتمال قائ فإذا قضّی القاضي بشهادته ولم يرحع زال 
الاحتمال» وبعد القضاء ]13ب[ للعو ذلك الاحتمال اكد الحق بالقضاءء أمَا إذا مات أو 
غاب فلا قضّی بشهادته؛ لأنه لو كان موجودا احتملٌ رجوعة قبل القضاى فتأمّل. 

هذاء وني اشتراط حضور الشاهدين لإقامة الحدٌ كلام مذكورٌ في "الشّرنبلايّة"”" في با 
حا السرقة» فراجعة» وسياتي0) بيانهُ هناك إِنْ شاء الله تعالى. 

6 (قوله: معهوةٌ) أي: عُهِدَ وقوعٌةُ منها. 

]1۰۱۸[ (قولة: فلا لعان) أي: ولا حد؛ لعدم الإحصان. 

E gS E a E ASS 
"الفتح”””»: ((لم يكن قذفاً في الحال؛ لأنّ فِعلّها لا ُوصّف بالرّنا)».‎ 

10۰7[ (قوله: حيث تتلاعنا) صوابة: يتلاعنان انون 2 آخحرهِ كما يوحد ق بعض النسخ. 


(قولهُ: لأنه لو كان موجوداً احتيلٌ رجوعة قبل القضاء) أي: وهذا الاحتمال غيرٌ متحقق في 
لمرد فإنه مازالَ مُعِراً على شهادته» نعم لو غاب سقط اللعانُ لغيته. 
)١(‏ في "و": ((إلى غير)). 
68 ي "ب" و 1 3 : ((يتلاعنا)). 
(37) "الشرنبلالية": كتاب السرقة ۷۸/۲- 79 (هامش "الدرر والغرر"). 
(4) انظر "الدر" عند المقولة ]١91247[‏ قوله: ((عا يفيد ترجيح الأول)). 
(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 1514/4 . 


0011 


الجزء العاشر ب يت م ا مدت باب اللّعان 


لاقتصاره» "فت" 
(وصفتة ما نطق النص) الشرعي (به) من كتابٍ وسنةٍ (فإن التعنا) ولو أكثره. 


]10۰۲1[ (قولة: لاقتصارو) أي: لأنه يقَعْ 1 على زمن کې ولا يُستند؛ ا 
توصّف بالرّنا وهي ذمية أو امت mm‏ فافهم. وكذا في: ((منذ أربعينَ سنة» ولو 
عُمرُها أقلَ))؛ لأنه مبالغة في e‏ 

۲ (قولةُ: من کاب وسن بيان ل ((النص الشرعي))» وبه استغتى عا في "البحر”", 
الظاهرٌ أنه أراد بالصّفة الركنَ يعئ: الماهيّة؛ إذ صفتة على وجه السنة ينطق بها لص وهو أن 
القاضي يُقيمُّهما متقابلين» ويقول له: لعن فيقولٌ الرُوجُ: أُشهدُ با لله إني لمن الصّادقِينَ فيما 
e‏ به من الرناء وفي الخامسة: لغنة الله غلية إن كان من الكاذين قا رماها به من الزناء يفيه 
إليها في كل مر ثم تقول المرأة أربعَ مرّاتي: أَشهَدُ با لله إنه لون" الكاذيينَ فيما رماني به من 
الرّناء وفي الخامسة: عضب الله عليها إن كان من الصَّادقِينَ فيما رماها به من الزّناء كذا في 


اا ا 


(قولة: لأنه يقح مقتصيرا على زمّن التكلم إل المتعين أن قولة: ((لاقتصارو)) راع للمسألة 
الأخيرة فقط. 

(قولةُ: ولو عُمرُها اقل إخ) لكي التبادرَ ِن قول "الفتح" : ((وعُمرُها أقلٌ)) أنّ هذا شرطء حتى 
لو كان عمرّها أربعين ين أو أكثر بحيث تكون في مين الطَفولية ني الرّمن الذي سيب الرّنا إليها فيه يكون 
يتا كقولِه: زنيت وأنت صبية» فلا لعانَ على ما يظهَرٌ من عبارة "الفتتح". 


.17 14/4 "الفتح": كتاب الطلاق  باب اللعان‎ )1١( 
.١75/5 "البحر": كتاب الطلاق  باب اللعان‎ )۲( 
في "الأصل" و"ب" و"م": ((من)).‎ )( 

)٤(‏ "النهر": كتاب الطللاق ‏ باب اللعان ق٥٤‏ ؟/أ. 
(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق99١/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية ل ل 185805580 الس سس" حاشية اين عابدين 


(بانت بتفريق الحاكم) فيتوارئان قبل تفريقه SSS‏ 


مطلب في الدّعاء باللّعنٍ على معيّن 
(تبية) 

مقتضى مشروعية اللعان E COE‏ فإك قولهُ: لعنة الله عليه إن 
E‏ دنا عل E‏ اتير كتنف فين عن الل لايُخرحَة عن 
التعيين» نعم يقال: إن مشروعيتهٌ إن كان صادقاء فلو كان کاذبا لا يَحِلٌ له وذكرٌ في "ال "© 
ما يذل على الحواز عا في عِدَةٍ "غاية البيان": ((ين أن امباهلة مشروعة في زماتناء وهي الللاعنة» 
كانوا قولوت إذا احسلهُوا في شيء: بَهلة الل على ٣/ق۹٠٠/]‏ الكاذب منا))» وقدّمنا"" الكلام على 
ذلك في باب الرّحعة. 1 

مولع (قولهُ: بانت بتفريق الحاكم) أي: تكون العرقة قة تطليقنة بائدة عندهماء وقال 
"بو يوسف": هو تحريمٌ موب "هداية”". 

]19۰€[ (قوله: فيتوارثان قبل تفريقه) لأنها 1 ما لم فرق القاضي تيهنا "كافي"2, 
نعم يحرم الوطءُ ودواعيه قبل التفريق كما مر ويأتي””» ثم هذا تفريع على المفهوم» وهو أنه 
لا َع الفرقة نفس اللُعان قبل تفريق الحاكي وير ع ا في "السعدية" عن 
"الكفاية"”©: (( أنه لو طلقّها في هذه الحالة طلاقاً بائناً يق وكذا لو أكذب نفِسَّهُ حل له 
الوط من غير تجديدٍ التكاح)) له. 


١119/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب اللعان‎ )١( 

(؟) المقولة 41543 ]١‏ قوله: ((وتأويل اللعن)). 

(۳) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .۲٤/۲‏ 

عا "د" 

(ه) المقولة ]٠١١۳۷[‏ قوله: ((وحرم وطؤها)). 

© "الحراشي السعدية": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ١١1/4‏ (هامش 'فتح القدير"). 
(۷) "الكفاية": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ١١1/4‏ (ذيل "فتح القدير") 


الحو الاش ٠.‏ ا تب نه > ماه محل بات اللعان 


(الذي وع اللعان عنده) ويرت (وإن لم رضيام بالفرقةء "شمني". ولو زات أهليّة 
اللُعان فإ زواله کجنون رق إلا ل ول ثلاغنا قاب حدما ووكل 
ريق َر "اترحاية””". وشفاذة آله دام وکل ير وف لم ُفرّق) الحاكم 
(حتى عرزل أو مات استقبَلَهُ الحاكم الثاني) حلافا ل "محمد" "احتیار "© e‏ 


وعند "الشافعي" تَقَعَ الفرقة بنفس اللعان» والكلامٌ معه مبسوط في "الفح" وهذا أحدٌ 
المواضع الي شرط فيها القضاء وقد ذكرّها في "ال" اظ ودف ق الطّلاق. 

هه (قولهُ: الذي وقع العا عند زه قول الآني: ((فلو لم يُفرّق إلخ)). 

٥۰۲‏ (قولة: ولو زات إخ) هذا أيضاً من فروع عدم وقوع الفرقةٍ قبلٌ التفريق. 

]10۲۷[ (قوله: فرّقَ) لأنه يُرحَى عود الإحصان» ا 
]10۰۸[ (قولة: وللا لا) أي: وإن زالت أهلةٍ الُعان 3 لا ری زوا بان أكذب نفس 


و 


أو قذّف أحدُهما إنساناً فكد للقذضي» أو وت هي وطا حراماء أو حرس أحدهما- لا يفر 


ديعا كن 
٠٠٠١‏ (قولة: يُنَطَر) لأنّ التفريق حُكبٌ فلا يصح على الغائبيء "رحمييً". 
٠٠۳٠١‏ (قولةُ: استَقبلهُ الحاكمٌ الثاني) أي: استأنف اللعان. 
[oe] -‏ (قولهُ: لاق ل محمد فعنده لا يُستقبلٌ؛ لأنّ اللعات قائم مُقَامّ ا لحد فصار كإقامة 


(قولة: أو خرس أَحَدُهما إ) في حل الرس یا لا يُرحَى زواله تأمّل» رالمتعين علا مال 
مستقلة مائعة ِن التفريق» لا دخل لما في زوال الاه عا لا بجی زوالهُ. 


)١(‏ "التاترحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل السادس والعشرون في مسائل اللعان 457/4 بتصرف. 
(؟) "الاختيار": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ٠۷١/۳‏ . 

(۳) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .١15/4‏ 

.)/١59 ق١ "المنح": كتاب الطلاق  باب في بیان أحكام اللعان‎ )٤( 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ١٠۸/٤‏ . 

(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 1١18/4‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ست سد ٠‏ ١لا‏ لل" حاشية ابن عابدين 


7 # ع‎ EE ٤ 
ولو بعد الأقلّ) أي: مرّة أو مرّتين (لا) ولو فرق بعد لعانه قبل لعانها نفذ؛‎ 
E لأنه مجتهدٌ فيه "تات ترتحانيّة 3 قله و ى ال بغير القاضي الحنفي»‎ 


E ET‏ اکور ولهما: إن تام الإمضاء في التفريق والإنهاء» 
فل اق 0 تاتف الانققال كذانق E‏ 0 و ا حص حرمة و 
التفريق» وسيأتي”؟ لاف ومُمادُهُ أيضاً أنه لا بد من طلبها الَلاعُنَ عند الحاكم الثاني فليْراجَعْ 

امهو إقولة © يعد ود الأكثر) بأن لعن کل منهما ثلاث مرّات. 

مم١‏ (قولة: ص أي: التفريق» وقد أخطأً السنق "كاف". 

٠۳‏ (قولةُ: لأنه مُحِمهَدٌ فيه) فان الإمام "الشافعي" ‏ رحمه | لله تعالى - قائلٌ بوقوع الت 
يلعان زو ج فق كتانق ا ا 

قلت: وقدّمنا"' في الم وفي أل الظهار معنى: ((ابحتهد فيمم)» وإذا فهمتّة َعَم أله لايَقْتْ 
کون يجتهداً فيه عرد ضع الخلافب فيه بين الجتهليين. [6/ق75/ب] 

7 ۰ (قولة: بغر '' القاضي الحنفي) المرادٌ بغيرو: من یری جوارّة باجتهادٍ منه أو بتقلید 


(۱) ف "و": ((بین))» وهو حطأ. 

(۲) "التاترحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل السادس والعشرون في مسائل اللعان ۲٤/٤‏ بتصرف. 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .٠١۸/٤‏ 

(4) "الاتيار": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ٠۷١/۳‏ . 

و0 ضداهة اكت در 

(5) لم نعثر عليها ف عخطرطة "كان النسفي" الي بين أيدينا. 

(۷) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق دغ ؟/أ. 

(۸) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق93١/أ.‏ 

(9) المقولة [؟ ]١ 47٠0‏ قوله: ((نفذ لأنه محتهد فيه))» والمقولة [47514 ]١‏ قوله: (رعحرم عليه)). 
)٠١(‏ ف "م": ((بغبر))» وهو تحريف. 


الجزء العاشر 1٥‏ ياب التّعان 


(وحَرْمَ وطؤها بعد اللعان قبل التفريق) لما مر وها نفقة العِدَةٍ (وإنث قف 


ساو 7 20 ل ت ۴ 
الزو ج (بولدِ) حي (نفى) الحاكم (نسبه) عن أبيه SE LSS SS‏ 


060 (قولة: ما هو فلا يقتم أي: بناءٌ على المعتمّدٍ من أن القاضي ليس له الحكمٌ 
مخلاف مُذْهبة ولا مما قضاة زماننا المأمورين بالحكم بأصح أقوال "أبي حنيفة". 

[10۰Y]‏ (قولة: وَحَرُمَ وطوها) أي: ودواعيه کہا م۳ "رر" 

]10۰۳۸[ (قوله: لما م أي: من حديث: ر المتلاعنان ا ا 

]10:۳4[ (قولُ:. وهام أي: للملاعنة بعد التفريق» "و" , 

٠٠٠٠٠‏ (قولة: نفقة اعد أي: والسكنى» وإذا حاءت بولدٍ إلى ستتين لَرْمَهُ وإ لإ تكن 
عليها عِدَه لَرمَهُ إلى ستة أشهر كما في "الكاني". 

04 (قولة: حي) فلو نقاه بعد موه لاعَنَ ولم يُقطَعْ نسب وكذا لو جاءت بولتين 
كنك نكن ا اا عل اللعان کا 

16۰۲7[ (قولة: لي امم أي: لا بد أن يقول: طعت د هذا الولد عنه» بعدّما قال: 


رقت بی كما روي عن "أبي يوسف"؛ وني السو ((هذا هو الصّحيحٌ؛ لأنه ليس 


mM om 


(۱) ص١۱۹‏ "در". 

(۲) المقولة [4 ]١5 ٠7‏ قوله: ((فيتوارثان قبل تفريقه)). 

(۳) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 705/5. 

(4) تقدم تخريجه ص-ة .-١‏ 

وهم "ح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق۱۹۹/. 

( "ط": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 05/5١؟.‏ 

(۷) لم نعثر عليها في مخطوطة "كاني النسفي”" الي بين أيدينا. 
(8) المقولة ]١5٠177[‏ قوله: ((كمرت أحدهم)). 

(9) "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب الشهادة في اللعان 9/19 ه. 


001 


قسم الأحوال الشخصية 020.0 ۷١‏ لاد ل حاشية ابن عابدين 


(وأخَقَهُ بأمّه بشرط صحَّةِ التكاح وكون العُنُوقَ في حال يجري فيه اللُعانُ حى 
لو عَلّقَ وهي أَمَة أو كتابيّة فعتَقَتْ أو أسلّمَتْ لا يَنَفِي لعدم التلاعُن» 520000 
من ضرورة التفريق نفي النسبيء كما بعد اموت يفرق بينهما ولا ينتفي a! E‏ 
عن N‏ 

عقن رقرلة: وتلق بائ هذا غيرٌ لازم في النفي» ا ع ا 
عن "النهاية". 

4 (قولَه: بشرط صِحّة التكاح) هذا الشّرط والذي بعدَهُ زاتهما قي "البحر”" على 


t4 


هما "الشارح” مع الست إشارة إلى أنهما 


(YJ 


a 


شروط الذفي السنَةٍ المذكورة في "البدائع' وإذما ل يعد 
58 شرطَّين للتفي أصالة اما ا رطان لمان كنا أف ن ا فا و 
بواسطة لكن الثاني يعن عن الأوّل» تأمّل. 

٠94‏ (قولة: لعدم التلاعن) لأنه نَقَى نسبَهُ مستيداً إلى وقت العُلوق» وليست وهه 
من أهل اللعان» ولا يُنتفي السب بدون لعان. 


(قول "الشارح": لا يتفي لعدم لاعن إلح) قال في "الفتعم": ((لأنّ انتفاءه إنما يشت شرعا حكماً 
للعان» ولا لعان بينهماء ولأنّ نسَبَهُ كان ثابتاً على وجو لا يمن قَطعُهُ فلا يتمَطِعْ)) انتهى . 
وقالَ "السندي": ((لأنها إذا علّمَت حال الرّقّ أو الكفر يصيرٌ كأنّه قذَقَها فيهماء وهو 


لا وجب إلعانا. 


١0/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب اللعان‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق١٤‏ ۲/أ. 

(©) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .١75/4‏ 

(4) "البدائع": كتاب اللعان ‏ فصل: وأما حكم اللعان 47/9 ؟ وما بعدها. 
(ه) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان قه4 ۲إب. 


الجر الفاشن. - ٠‏ سب بم الوا “لل ب ب بات العا 


وأمّا شروط النفي فستة م و في "البدائع"» وسيجيء. 


ه٤‏ .هل (قولة: فستة) الأول: التفريق» الشاني: أن يكونٌ عند الولادةٍ أو بعدّها بيوم أو 
يومّين» القالث: أن لا يدم منه إقرارٌ به» ولو دلالة كسكوته عند التهنعة مع عدم ردو الراب 
حياة الول وقت التفريق» الخامس: أن لا تلد بعد التفريق ولد آخحرٌ من بطن واحليء السّادسُ: أن 
E‏ شرع ا ولد فاب على رضيع؛ 20 
بديته على عاقِلة الأب تم نفى نفى الأب نسب يلاعنْ القاضي بينهما ولا يطح نسب الولدر؛ أن 
القضاءً بالدّية (٣/ق‏ ٠۷٣ا‏ على عاقلة الأب قضاء ء بکوں الولد منه» ولا يُتقطع لمن بده 
وتمامة في "الب "7 . 

١١ء٠٠‏ (قوله: وسيجي۶) أي: عند قوله: ((تقى الولد ا حي إ))» لكر المذكورَ هناك 
أكثرُ الشروط لا كلها. 

(44 10[ (قوله: وإ أكذب نفسَهُ حُنَّ أي: إذا أكذبها E‏ فلو قَبِلَهُ يُنظَرٌ: فإ 


م لها قبل الإكذاب فكذلك: وإِث أباتها هٌ أكذب فلا حه ولا عات ' ا ا 


(قولة: الخام مس أن لا تلد بعد التفريق إلخ) فلو ولْدت فتفاةُ ولاعَنَ الحاكم بينهُماء وفرَّق بينيُما 


وأَلرّمَ الولد امه ثم ولات آخر من الغدٍ لزماة» سواط حبار ولا يصح نفيّهُ الآنَ؛ لأنها 
انيت واللعاثُ ماض؛ لأنه لا ثبت الثاني ثبت الأول تور واا لان اللعان لا يصح ِن 


الميانة» وإذا ثبت نسبة ثبت نسب الأوّل؛ لأنهُما مِنْ ماء واحد. اه "سندي". 
)١(‏ في "ب" وو" و"ط": ((مبسوطة مذكورة)). 

(۲) "البدائع": كتاب اللعان ‏ فصل: وأما حكم اللعان 47/7 ؟ وما بعدها. 

(*) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .١78/4‏ 


)٤(‏ ص؟؟5 وما بعدها "در 
(0) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 19/5 


قسم الأحوال الشخصية 7ل 15١٠80‏ لد ل" حاشية ابن عابدين 


ول لالت يان تباتك الو لاق GEE‏ ونقة قد قاور ل ين 


كذب نفسَّهُ أن ينكحَها) حُدّ أو لا وو كذا إذا قذف غيرّها فد أو) صدقتة 


أو (زّنت) وإن لم تحد A‏ اد القن لح كوب Ee‏ 


أي: لأ اللعان لم يَستقِرٌ بعد البينونةء فلم يحول إلى الح كما قدّمناه“ عن "الكافي"؛ قال في 
'الشرنبلايّة”": ((وقولة: وإ أكذّب نفس ليس تكرارا مع قوله: حبس حتى يُلاعِنَ أو يذب 
نفسة فيْحَدَّ؛ لأنّ ذاك فيما قبل لعاف وها فا ت 

ره .هن (قولهُ: ولو دلالةً) أي: سواءٌ كان الإكنابُ باعترافه أو بين أو لالت "نهر "”. 

EE وعدي‎ OD E افق سكم اي ندال سدق على‎ OS sa 
فان كان الول ترك ولداً ذكراً أو أنثى ينبت نَسبهُ من المدّعِي ووّرث الأب منهء "كافي الحاكم".‎ 

ا زقولة: لقف أي اتف الثاني الذي تَصْمَّنتَهٌ كلمات اللُعان» كشهود الرّنا إذا 
رحَمّوا فإنهم يُحَدُونَ» لا للقذف الأوّل؛ لأنّه أذ بموحبه وهو الان كما أفادهُ في "لحر" 
وأفاد "الرحميي" أنه لما أكذب نفسة تن أن اللعانَ لم يقَمْ موقعةٌ من قيامِه مام حدٌّ القذفيء فرعا 
إلى الأصل من لزوم الحدّ بالقذف الأول فافهم. 

هل (قولة: خد أو لا) أشارَ إلى ما في "البحر””: ((من أن تقييد "الرّيلعي"”"2 بالحد 
اتفاقي)). 

OST‏ م تحدم أراد بالرّنا الوطعَ ا حرام وإ لم يكن ا 


(قولُ: يعبْتُ نسّبةُ إلخ) لاحتياج الي إلى السب 


)١(‏ المقولة ه١٠١5‏ ١ع‏ قوله: ((بالطلاق البائن)). 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق . باب اللعان 9/6/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(”ع) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق٠٤‏ ۲ /إب. 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .٠١١/٤‏ 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .1١7:/4‏ 

() "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ١9/9‏ 


أ الاش ٠‏ حم فس يف ج35 حب ج ي بان الان 


و الو ف 01 له تو ا ا ی عن ا اللعات: 
(ولا لِعان لو كانا أحرسَيّن أو أحدُهماء وكذا لو طرأ ذلك) الرس بعد 
أي: اللعان (قبلّ التفريق» فلا تفريق ولا حَدَ) 0009 0 0111 


3 


5 ا لل 1 إلا 2 3 9 ل Hf‏ ونا 11 7 24 8 ىا 8 
كما ذكره "الإسبيجابى”» "بعر" ثم إن عبارة "الهداية"" و"الكنر”": ((أو رنت فحدّت))؛ 
قال في "الف ": ((قيل: لا يستقيم؛ لأنها إذا حُدّتْ كان حدها الحم فلا يُتصوّر جلها للروجء 
بل محرد أن ترني تحرج عن الأهليّةه ومنهم من صَبَطَةُ بتشديد النون» .معنى نَسّبَتْ غيرّها للرّناء 
وهو معنى القذفي فيستقيم حيعذٍ تَوقفْ جلها للأوّل على حدّها؛ لأنه حد القذفيء وتوجيه 
تخفيفها أن يكون القذف واللعان قبل الدّحو ل بهاء ثم رنت فحُدّت فإنَّ حدّها حيتعنٍ الجلدٌ 
لا الرّحمُ؛ لأنها ليست بمُحصّئة)) اه وذكر "القهستاني": ((أنه يُتصورٌ الرنا في المدحولة كما 
أشارٌ إليه في "للُضمّرات" » بأن ترد وتلحَقَ بدار الحربيء ثم تسى وتقع في ملك رحل فيزني رَحلٌ 
بها)) اه وفيه أ الأهليّة رماق. ابم زالت بالردةٍ لا بالرّناء وذكر في ر ا اية 
ا فلذا یکر "لمك" الحكّ وأشارَ "الشارخ" بقوله : ((وإن ١‏ نن إل أن التقسيد 
بالحد غير معتبر المفهوم على رواية التخفيفء بخلافه على التشديدٍ كما صرح به في ا 2 

10.043[ (قولة: لزوال العفو علة ال قيما إذا كك أو زنع آنا اَم ما إذا أكذبَ نفستة 
راح رطقم اجيم تشهور أ اللعان م يقَعْ موقِعَةٌُ كما قدّمناه» 0 
زمه ورور تعن اهل اللعان) لأنهما ل بيا متلاعتين» لان سني التلان 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .٠١١/٤‏ 
(؟) "المداية": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .٠٠/۲‏ 
(۳) انظر "شرح العي على الكنز": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .518/١‏ 
(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب اللعان 14/4 17. 
)٥(‏ ”جامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل: من قذف بالرّنا .578/١‏ 
(5) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .١51/4‏ 
(۷) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق٥٤‏ ۲/ب بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية جة..-. سے 8 الدبل سس" حاشيةاين عابدین 


لدَرئه بالشبهة مع فق الرّكن» وهو لفظ ((أشهُّ))» ولذا لا تلاعُنَ بالكتابة ركما 
لان ف اشم لعدم به عه الف ا 


حينَ وقوعو» ولا حُكماً لزوال الأهليّة ابي كان التَلاعُنُ م باقیاً بها حُكما بعد وقوعِي» فلا يناي 
الحديث كما تقد . 

هه٠٠‏ (قولة: لدرئه بالشبهة) وهي احتمالٌ تصديق أحيهما للآعر لو كان ناطقاً. 

۱۵۰۷ (قولهُ: مع فقا الرّكن) أي: فيما إذا كان الرس قبل اللعان. 

فقو زقرلة: ولذ أي: لفق الركنء أو للشّبهةء وهو أظهر؛ لان الكتابة قائمة مقامَ 
اطق في الطّلاق ونحوى لكنْ فيها شبهد" كإشارة الأخرس فيندرئ الحدُ بها. 
مطلب: احمل يحمل کون نفخاء وفيه حكاية 
تيقني) قال في "الفح" : ((إذ بل E AEE‏ 
ay‏ تمر إلى تسعة أشهرء وى يكن 
فيه حتى تهات له بتهيئة ثياب المولودء ثم أصابها طلَقّء وحلسّت الناية تحنّهاء E‏ 
n‏ ا 
والوصيّة به وله فلا يبت له إ إلا بعد الانفصالء فيان للولدٍ لاللحَسْلِء E ET‏ 
التعليق بالشترطء فعتقةُ معلق معنى» وما رد الحارية المبيعة با لحمل فلا الْحَمْلَ ظاهرٌ واحتمالٌ 
ريح شبهة والردُ بالعيب لا يُمتنمٌ بالششبهة» ويُمتنع اللْعانُ بها؛ لأنه من قبيل الحدودء والنَسَبْ 
کت بالشبهة فلا يان ,الب اه 


2 
0 


]10۰04[ (قوله: لعدم 07 


لع اعم ادك 5200000 a ٠‏ ا a e‏ 
(قوله: واما رد الجارية المبيعة بالحمل إخ) ما جرى عليه هنا ضعيف» وانظر ما قدمه ف الرجعة. 


)١(‏ المقرلة ]١4977[‏ قوله: ((بعد التلاعن)). 


(؟) في "م": ((شيهة))» بالياء» وهو تحريف. 
(۳) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ٠۲١/٤‏ بتصرف. 


0۹/۲ 


الجزءالعاشر   ._.‏ إل باب اللّعان 


ول ا ا و ا والقدف 
لا يصح تعليقة بالشرط. 

(وتلاعتا بقوله: نيت وهذا احمل منه) للقذف الصّريح (ولم ينف الحاكم 
(الحَمْلَ) لعدم الحكم عليه قبلَ ولادتهء ونفيةُ عليه الصّلاة والسّلام ولد "هلال" 


1605 (قولة: ولو یناه (tk!‏ جواب عن قول الصاحبين: بحريان اللعان إذا جاءت ' به لأقلّ 
ين سن أشهر ليقن بقيا يامه. 

.هن (قولة: ا أي: لعليه ول با حمل ويا من | لو تعالل» والمرادُ الجواب 
عمًا استدلا به لقولهما: إنه لاعن إذا ودنه لأقلّ امدق وعن قول "الشافعي": إنه لاعن قبل 
الولادة SE‏ "هلال" قذَفها بنفي الحمل» فقد انكر © "ابن حنبل"» بل قذفها بالرّنا 
وقال:رروجحذت "شريك بن س حم" على بطيها ۲د ۲۷۱ر يزني بها»» على أن د لعانهما 
قبل الوضع معارّضُ عا في "الصّحيحين””'' من أنه وك عاذ مدل ا اما به 4 للتعارض» 


(قولة: وارا: الحوابُ عمًا استّدلاً به إل فيه أنه ليس فيما ذكَرَ الدوابُ عمًّا استدل به لقولهما: إنه 
يلاع إذا ولتلة لاقل له إذ لين في الحديث ماشه هما حى تاج للحواب عت والموافقٌ ل "الجداية": أن 
يُجعَلٌ جواباً عمًا قال "الشافعي": إنه يتفي الحمل» ء استدلالاً بأنه عليه السام تى الول عن هلال وقد قذَقُها 
حايلاً» لكر فيه نه مح عليه وحياً لا يَفِي» وهو حمل لعدم رتب الأحكام عليه إلا بعد الرلادة. 


)١(‏ أخرجه البخاري )071١(‏ في الطلاق ‏ باب قول النبي ل ((لو كنت راجماً بغير يّنة)) و(5813) باب قول 
الإمام: ((اللهم بين))» و(ه286) و(1853) في الحدود ‏ باب من أظهر الفاحشة؛ ومسلم )١4917(‏ في اللعان» 
وأحرجه أحمد ۳۳۹/۱ - 510 - ٠٠١‏ وعيد الرزاق )١1451(‏ و(557 )١7‏ في الطلاق ‏ باب لا يجتمع المتلاعنان 
أبدًء والنسائي 17/7 في الطلاق - باب قول الإمام : ((اللهم بّن))» وسعيد بن منصور (151) و(1554) في 
الطلاق ‏ باب ما جاء في اللعان» والطبراني )٠١7/11(‏ و(717١٠)»‏ والبيهقي في "السنن الكبرى" ٤.۷/۷‏ في 
اللعان - باب اللعان على الحمل» والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٠١1-٠٠١7‏ في الطلاق ‏ باب الرحل يتفي 
حمل امرأته أن يكون منه» كلهم من حديث القاسم وعكرمة عن ابن عباس طك. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ...س 8880 الب سا" حاشيةاين عابدين 


(نقى الولد) الحيّ (عند التهنئة) ومُدتها سبعة أيّامٍ عادة (و) عند (ابتياع آلة 


Mt A4 


وتمامة ا ولكن لم يدك فيه أنه ل فاه قبل قبل الوضع كما اقتضاة كلام الشارح" ا 
"رلي"7 ناو نذا ويه قولة كلانه زايط وهاء وان داك يه كذا فهو ل "هلال" أو ججاءَت به 
كنذا فهو ل "شريك" (“ و ولدت» اى الود بالمرأق وجاءت به شه الى 5 3 شريك') 0 


7 (قولة: عند تهت ا 3 هات الاد بالتتقيل والهمزء "مصباح"290. 

مول (قوله: 50 سبعة ة يام عاد أشارَ به إلى أنه يقد زمئها بشيء كما هو 
ظاهرٌ الرُوايةه وعسن "الإمام” تقديرة بثلاثة أيام» وفي رواية "الحسن" عة او عة 
"الس رحسي 07 E EO‏ العو ش07 وعددقها مدير ند 
التفاس» او 


0654 (قوله: وعند بتباع آلة الولادق) أي: عند شرائهاء کالهد ونحووء والواو.ععنى: أو 


(1) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .٠٠١/٤‏ 

(۲) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق 45 ۲/ب. 

(۳) أخرحجه أحمد 55/8 ١ء‏ ومسلم )١537(‏ في اللعان؛ والنسائي ٠۷۲/١‏ في الطلاق ‏ باب اللعان في قذف 
الرجحل زوجته وأبو يعلى »)۲۸٠١(‏ والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٠١۲/۳‏ في الطلاق باب الرحل 
ينفي حمل امرأته أن يكون 5 والبيهقي قي "السنن الكبرى" ٤١1-٤٠٠/۷‏ في اللعان ‏ باب اللعان على 
الحملء وأخرجه مطولاً النسائي ٠۷۳ ۱۷۲/١‏ في اللعان ‏ باب كيف اللعن» وابن حبان (4451) في الحدود 
باب حد القذف» وغيرهم. 

كلهم من حديث هشام ين حسان عن محمد بن سيرين عن أنس ه. 

(5) "المصباح المنير": مادة ((هنؤ)). 

(ه) "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 537/1. 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ۳۹۹/۱ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۷) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 155/4. 


الجزء العاشر .س 8# ر باب اللّعان 


وبعدَهٌ لا) لإقرارو به دلالة» ولو غائباً فحالة عليه كحالة ولادتها (ولاعَنَ فيهما) 
فيما إذا صح أو لا لوجود القذفيء فقد تحقق اللعان بنفي الولدء ولم يتقف النسَبْ» 


ع لالد ل هوه سس 5 
فقوله فيما م . ((ونفى نسبّه)) ليس على إطلاقه TE‏ ف اها 


كما بيده كلام الصف" في "انح" وكلامٌ "الفتح'”" وغيره. 

]10۰ (قوله: وبعدهُ لا) أي: بعد قبوله التهفة أو سكوته عندّهاء أو شراء آلة الولادة 
رکو و و اح ااي ف وای 
المواضع الي اعثيرَ فيها السّكوت رضّى» إلا في رواية عن "محم" في ولد الأَمَة إذا نى به فكت 
لا يكو قبولاً؛ لأنه غير ابت إلا بالدعوة والسكوت ليس دعوة» ونَسَبُ ولد المتكوحة ابت 
منه» فسكوهُ سقط حقَهُ في الفي)) اه وود أ الول كولر المتكوحة؛ لأنّ ها فراش مخلاف 
لم لأنها لا فراش هاء "حوهرة. 

06.55 (قولة: فحالة عليه كحالة ولادتها) تحمل كأنها ولدثهُ الآنَء فله النفي عند "أبي 
هان مقار نايف[ يه عة وغتما ق كدر سد الغاس بعد انوم كان 
"الفتيس"”" "شر نبلا" 


3 (قولة: ليس على إطلاقِه) بل هو مشروط بالشروط الستة امار . 


1 If 
. در‎ 


س۲۱١۹ ص‎ )١( 
.ب/٠١۹ق/۱ "المنح": كتاب الطلاق ۔ باب في بیان أحكام اللعان‎ )۲( 

ف "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 175/14. 

.ب/١59‎ ق/١ "المنح": كتاب الطلاق  باب تی بیان أحكام اللعان‎ )٤( 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ٠۲١/٤‏ بتصرف. 

. ٠١١/۲١ "الجوهرة النيرة": كتاب اللعان‎ )١( 

(۷) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 3173/4 

(۸) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ۳۹۹/۱ (هامش "الدرر والغرر"). 


)٩(‏ المقولة [47 ]١ 5١‏ قوله: ((فستة)). 


قسم الأحوال الشخصية کے Y4‏ 7 + ”سے حاشية أين عابدين 


(نفى أل التوأمَيّن وأقر بالشاني خد إن لم يرحع لتكذيبه نفسَّهٌ (وإن عكس 
لاعن) إن م يَُرحع لقذفها بنفيه ااا بل ع SEER SN ERLE SSeS‏ 


06 (قولة: تقی اول لتوأمين) كثية توأم فوعل» والأشى: توأمت والجمع: توائ ونام 
کڈخانء 'مصباے') وهما ولدان 6ل لأدقينها ال عن عد عو ا 

حا (قوله: إن م ترحع) كذ بد لأنه لو رَحَعٌ عن الإغرار بالشاني يلاعن. اه ايام 
وذکر "الرحمي": (( أن هذا القيد لم يذكره في "البحر" و"النهر" و"الدّرر" والمنح" وغيرهاء ولا هو 
في "شرح الملتقى"» و كأنه علط من الكاتب؛ لأنه بإقراره بالثاني 0 [۳/ق۳۷۱/ب] نفسه بنفي 
a e ON‏ حرط لا قوط لخ عه )داه 

۷۰ (قولة: لَكذيه تفس أي: باقراره بالاني وهذا عله لقوله: ((حُ5)). ' 

۰۷1 (قولَهُ: وإن عككّس) بان أقر الأول ونفى الثاني. 

٠.‏ (قولُ: إنا لم ترح اندلو رقع لای بل يكت فى 01 لأنه اکا 
نفسة وما E‏ “ ولما يأتي يي فافهم. 

]٠٥۰۷۴(‏ (قولة: لقذفها بنفيه) علة لقوله: ((لاعَنَ)). اه "ح”", قال ف ا 
((لا يقال: بوت نسب الأول معتير باق بعد نفي الثاني فباعتبار بقائه شرعا OO‏ 
بعد نفي الثاني» وذلك يوحب لحد لان كرد اة اطا و أمرّ کي افيد 
لا يُحتاط في إثباتو» فكان اعتبارٌ الحقيقة هنا متعيّاً لا الحكمي )) اه وقولة: ((وذلك يوحب الحدّ» 


)١(‏ "المصباح المنير": مادة((توم)). 

(؟) "الحر": كتاب الطلاق - باب اللعان .١895/4‏ 
(۳) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق99١/!.‏ 

.أ/١99ق "ح": كتاب الطلاق  باب اللعان‎ )٤( 

(ه) المقولة [48 5١‏ ١ع‏ قوله: ((وإن أكذب نفسه حد)). 
(5) في المقولة الآتية. 

7( "ل" كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق99١/).‏ 

(۸) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 1719//4. 


أظرءاعاي ٠‏ س سے 5845 ,ن کے ,رياب اللعان 


(والنسب ا فيهما) لأنهما من ماء واحلٍ. 
(ولو حاءَت بثلاثةٍ من بطن واحدٍ فنفى) الثاني وأقرّ بالأوّل والشالث لاعن 
وهم تنو ولو نغى الأول و (الثالث وأقرَ بالثاني Se e ESS‏ ممه اده اا 


يۇي 7 قَالَهُ الاك ((من أنه لو جع 1 ولا ينافيه ما ف N‏ "الف" : 20 
أنه لو قال بعد نفي الثاني: هما ابناي» أو ليسا بابي فلا حَدَ فيهما)) اه؛ لعدم الرحوع في الأوّل» 
وعد القذفب ق الثاني ففي "الفعي": («ولوقال بعد ذلك: هما ولداي لا عدن عليه؛ لأنه 
صادق لثبوت نسّبهما نستيهماء ولا يكوثُ رجوعا؛ لعدم إكذاب نفسيوء لاني ما إذا قال : كذئت عليها؛ 
للتصريح بال رجحو ع» ولوقال: يننا ابي كايا ابنیه ولا د لان القاضي : نفى أحدهماء وذلك نفي 
للتوأمين» فليسا ولديه من وجه وم يكن قاذفا ها طلقا الي جي اهم فافهم. 

»' ف "الجوهرة الى عن "الوجحيز‎ E (قولة: لاعن كنذا ی الت( والس "ل‎ (oY; 
ولتتمو انق ا يي وعزاه إلى "الت" وهو حلاف الواقع» فافهم. نعم قال‎ 


(قولة: ل القاضي نفى أَحَدَمُما ل "السندي" : (إمكنا في نس "الفتح"» والظّاهرٌ أن د الصّوابَ 
فيه : : لأ القاؤِف» وذلِك لأ القاضي لا ينفي النسب في كل الور كما سيأتي» وقد قال في س : ولو 
قالَ: ليسا ابي كانا ابنيو ولا يُحَدُ)) اه رفي أن موضوع ما في "الفتح": ((ما إذا ولدتْ ولدا تاه ولاعَنَ 


وقطّعَ القاضي نة ثم ولدنا آخرٌ إلح). 


(1) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق99١/أ.‏ 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .١709/4‏ 
(©) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 1719//4 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .٠١۷/٤‏ 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .١11//4‏ 
(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 177/4. 
(۷) "الجوهرة النيرة": كتاب اللعان ٠١١/۲‏ . 

(۸) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 453 ۲/أ. 
(9) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 1717/4 


۹1/۲ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ . ٦۳‏ حاشية ابن عابدین 


ب 
لل 


و رة ر ا 3 
يحد وهم بنوه) كموت آحدهم» شمني . 
N 2 53 NE 7‏ و ا 
(مات ولد اللعان وله ولد فادعاه الملاعن إن ولد اللعان ذكرا 789 210100 


5 


"الرّحمي": ((إنّ ما هنا مُشكلٌ؛ لأنّ بإقراره بالتَالث صار مكذباً نفسَة في نفي الشاني؛ فينبغي أن 


ر رت 


الا بعد الإكذاب لم ا لاتلاعُن)) اه. 

قلت: والحواب أنه لما أقرٌ بالأرّل كان إقراراً بالكل فيكو إقرارهُ الث تأكيدا لإقراره 
اول فلم بك E E‏ ها HEB‏ في "الف" المسألة بقوله: 
((لأث الإقرار بنبوت تسب بعض الخَمْلٍ إقرارٌ بالكل كمّن قال: يده أو رحلةٌ مني))» وقال: 
((وكذا في ولد واحدٍ إذا افر به ونفاه» ثم أقرّ به لاعن ويَارَمُةُ)) اه. 

Te I‏ عو الول رمه العاف فلمًا قر بالثاني ا ا 
[إق ۳۷۲ /أ] تفسمة» رمه الحد ولا يقل رحوعة بعد. 

.هم (قولُ: كموت أحدهم) قال في "الفتح”": ((لو نفاهما فمات أحدهما أو قل قبل 
اللعان لّزماه؛ لأنّه لا يُمكِن تفي المت؛ لانتهائه بالموت واستغنائه عنه» فلا ينتفي الحي؛ لأنّه 
لا يفارقة» ويلاعِنٌ بينهما عند "محمد" لوجود القذفء واللعان يفك عن تفي الولد ولا لاعن 
عند "أبي يوسف"؛ لأنّ القذف أُوجَب لعنا يَقطعْ الشسّب) اه ملخخصاً. 


- 


قلت: واقتصَرَ "الحاكم" في "الكافي" على ذكر الأول بلا حكاية لاف فعْلِم أنه ظاهرٌ 


(قولهُ: والحواب أنه لما أقرّ بالأرّل كان إقراراً بالكل فيكوثٌ إقرارهُ بالفالث إلخ) نعم إقرارةُ 
بالثَالثٍ تأكيدٌ للأرّل» وليس رجوعاً بالنسبة له» وليس فيه تكذيب نفسيه بالنسبة لَه إل أنه صارَ مُكذباً 
Am a 6 5‏ 11 4 لم EE n‏ 
لنفسره بالنسبة لنفي الثاني» وهذا مَحَط إشكال "الرَّحميّ"» فهو وحية. ومُرادٌُ "المحشي" أنه لمَّا كان 
الثالث تأكيدا للأوّل فكأنه لم يوحَدء فلذا لم يكن رحوعاً. 
)١(‏ في المقولة السابقة. 


(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .٠١۷/٤‏ 
(۳) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 4//ا71١.‏ 


الجزء العاشر سس ۷ هاب اللّعان 


ثبت نسب إجماعا (وإث) كان (أنثى لا) لاستغتائه بسب أبيه خلافا هما "ابن 


الرواية عن الكل؛ فكان يُنبغي ل"الشارح" ذكرٌ قوله: ((كموت أحدهم) عقب قول في المسألة 
الأول: ((لاعَنَ وهم بْنُوة))؛ ليكون التَشبيهُ بثبوت السب واللعان» ّا على ما ذكرَهٌ فإنه يُقتضي 
عدم 0 وهو حلاف ظاهر الرواية ويقتضي وجوب الحدء وفيه نظ؛ لأنه على القول بعدم 
اللعان فالظاهرٌ عدمٌ ا لحد أيضا؛ لأنّ اللعان سقط لعنى ليس من جهته. 

]10۰۷۷[ (قولهُ: ينبت نسبة) أي: ی ولد ولد اللعان» قال في "البح ": ((وورث الأب 
منه اتفاقاً؛ لحاجة الول الثاني إلى ثبوت السب فبقاؤهُ كبقاء الأوّل)). 

رده (قولة: لاستغنائه) أي: استغناء ولد الاش عدي ااا فان وة الت بسب إن 
أبيهء قال في "البح ر": ((قيّدمموتها - أي: موت الأنتى المنفيّة - لأنها لو كانت حي نت نسَبُها 
بدعوة ويها اتفاقا)». 


رولاءه ل (قوله: حلافا لهما) فعنذهما یثیت نسبّة من "بحر "7 . 


(قولة: فكان ينبغي ل "الشارح" ذكرٌ قوله: كمّوت أحدهم إل فيه أله لو ذْكَرَهُ عقب المسألة السّابقة 
ليكون التشبية بثبوت السب واللعان لاقنضّى أن "الشمتي" قائلٌ في مسألة الوت يبوت السب واللعان 
كالمسألةٍ السابقة» مع أنه قائلٌ بنبوت نسب الكل فقطاء بدون تعرّض کم اللعان أصلاًء وعبارتّةُ على ما قله 
"ط" عن "اللتقى": ((وفيه إشارةٌ إلى أنه لو تفاهُما ثم مات أحَدُمُما قبل اللعان لزماهٌ عند "محمد" عيلافاً 
ل "أبي يوسّف"؛ لن الذي مات لا يُمكِنٌ نف نسبه لانتهائه بالّوت واستغنائه عن وأحد التوأمين لا ينفصِلٌ 
عن الآ في بوت السب ذَكَرَُ "الشمني")) اه فعلى هذا يكون التشبية راجعا لما قبلهُ فقط. 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .٠١١/٤‏ 


(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .٠١١/٤‏ 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ٠١١/٤‏ . 


قسم الأحوال الشخصية لل 855980 الس" حاشية ابن عابدين 


(فروعٌ) الإقرارٌ بالولد الذي ليس منه حرام كالسّكوت لاستلحاق نسب من 
ONES 11 1‏ ا ا 0 5 
ليش :هنف فر و ززم سقط اللعان رحد ها اوت الست بالاقزاز أو 


بطريق الحكم لم ينتف سه أبدء فلو قا ولم يُلاعِنْ حتى قدَقَها أحني بالولد فح 


٠٠۸٠‏ (قولة: الإقرارٌ بالولد إل قال عليه الصّلاة والسسّلامُ حينَ نزلت آية الملاعّدة: ريما 
امرأةٍ حلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيءء ولن يُدخيلّها الله حنقّة» وأيّما 
رحل حَحَّدَ ولدَهُ وهو ينر إليه احتَحَب الله عنه يوم القيامة» وفَضّحَهُ على رؤوس الأَوَّلِينَ 
والآخرينَ» رواه "أبو داود" و بون وق 'المكحيسين" غه عليه الصَّادة والسلام: ورتين 
اَی أباً في الإسلام غير أبيه - وهو بعلم أنه غير أبيه ‏ فابكنة عليه حرا كذا في "لفت ". 

1 (قولة: بوجو ما) كعدم صلوح أحدهما للشهادة, أو عدم الإحصان. 


.٠١۲/٤١ "البحر": كتاب الطلاق  باب اللعان‎ )١( 

(۲) أرجه أبو داود (۲۲۹۳) في الطلاق ‏ باب في التغليظ في الانتفاء من الولدء والنسائي ١79/5‏ في الطلاق - 
باب التغليظ في الانتفاءء والدارمي ٥۹۲/۲‏ في النكاح ‏ باب من ححد ولده وهو يعرفه؛ والشافعي كما في 
مسنده ۰٤4۹/۲‏ ومن طريقه الحاكم ؟/507» والبيهقي في "السنن الكبرى" ٠.١/۷‏ في الطلاق ‏ ياب التشديد 
في إدخال المرأة على قوم من ليس منهم» من طريق عبدا لله بن يونس (ح) 
حر جه ابن ماجه )۲۷٤۳(‏ ف الفرائض - باب من أنكر ولده. من طريق يحيى بن حزب و كلاهما مجهول عن 
سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً. 

(5) أخرجه البخاري (5557) في المغازي ‏ باب غزوة الطائف في شوّال» ومسلم (1۳) )١٠١(‏ في الإيمان ‏ باب 
بیان من رغب عن أبيه وهو يعلم؛ وأحمد ۲۳۸/١‏ وأبو داود (21115) في الأدب ‏ باب في الرجحل ينتمي إلى غير 
مواليه» وأبن ماحه )58٠١(‏ في الحدود ‏ باب من ادّعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه» والدارمي 1۹٤-1۹۳/۲‏ 
في السير - باب في الذي يتتمي إلى غير مواليه» واين حبان )٠٠١(‏ في البر والإحسان ‏ باب ذكر الإخبار عن نفي 
دحول الحنة عمّن ادّعى أبا غير أيه» والبيهقي في "السنن الكبرى" ٠٠۳/۷‏ كتاب اللعان ‏ باب من ادّعى إلى غير 
أيه كلهم عن یت آي عقمان عن سعد يبن أبن ار قاش ر ایی بكرة رض :201 عنهتما شر رعا 

0 "الفتسم": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ١55/4‏ 


الجزءالعاشر 7س ۴۹ باب اللّعان 


فقد ثبت نسب الولدء ولا ينتفِي بعد ذلك)). نفى نسب التوأمين ثم مات أحدُهما 
5 31 5 ب او ا ع 2 5 £ r‏ م 
عن توامه وأمه 21 لام فالارت أثلانا فرضا ورداء للام السدس» وللاحوين الثلث» 


ممه (قولة: فقد يبت نسب الولد) أي: ضمنا؛ لأنّ حَدَّ قلإفها يضمن ثبوت نسب 
الولد من أبيه. 

[9۰A]‏ (قولة: فالإرٹ اثلا 4 الإرث: مبتدأ خبره حذو ق ۲ /ق ماب تَقديِرةُ: 
SS IE SE RS‏ عدا هو ماحز يدق 
ل نقلاً عن "شرح لم وعزاه في "الس "۳ قبل هذا إلى شهادات 
"المامع"» وهو حالف ليما ذكره!" "الشارح في الفرائض: ((ين أنه رٹ مِن تَوأمِهِ ميراث أخ 
لأبوين))» و في "سكب الأنهر" معرياً إلى "الاختيار"» لكنْ نسب کک ف 
"المبسوط"'' الأول إلى علمائناء نسب ١‏ الثاني إلى الإمام "مالك" وسيأتي”") 88 م الكلام عليه 
في الفرائض إن امل 

E‏ (قولة: 17 د عليهم) أي: بقدر حصصهم. يحص كلا ثلث فالسالة الفرهية 
ی م وا و ع ا 0 

فر رق کو ارو ك ف واد ر ووو ا ا 
كيك مط ا ا ما يعي به: جائراً» E‏ الرس الذي لا ر( 7 1 


.١75/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب اللعان‎ )١( 

(؟) "التهر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق45 5/أ. 

(9) "البحر": كثاب الطلاق ‏ باب اللعان .١١۲/٤١‏ 

)٤(‏ انظر المقولة 70717143 قوله: ((ويفترقان إلخ)). 

(ه) "الاحتيار": كتاب الطلاق - فصل في العصبات 14/9 5. 
)١(‏ "المبسوط": كتاب الفرائض - ياب ولد الملاعنة 199/159. 
(۷) المقولة [۳۷۳۱۸] قوله: ((ويفترقان إل)). 

(۸) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 7١9/7‏ 


قسم الأحوال الشخصية تم 7 2 7 ڪڪ حاشية أبن عابدين 


و 


وبه علِمَ أن نفيه يخر حةُ عن كرفو عمية كال وروم را ببقاء تسه بعد 
لقع في كل الأحكام لقيام فراشيهاء إلا في حكمين: الإرث والنفقة فقطء E‏ 

٠۵۰۸‏ (قولُ: وبه عُلِمَ إل) قال في "البح ر ": ا بين أن قطْعَ انس رئ في 
التوأم؛ لأنه لو لم يُقطَحْ نسبَُ عن أخيه التوأم لكان عَصبة أذ الین وقطعٌ السب عن أخبيه التوأم 
بالتبعيّة 3 لأبيهما”", واه في "شرح التلحيص")) اه. 

۰۸ (قولة: في كل الأحكام) فى السب بين الول واللاعِن 3 حق الشهادق 
والرّكاق والقصاص» والتكاح» وعدم اللحوق بالغيرء 1 لذ تجو شهادة خا للآخرء 
ولا صرف زكاةٍ ماله إليه» ولا يحب القصاص على الأب بقتلِهء ولو كان لابن اللاعنة ابن 
وللروج بت من امرأةٍ أرى لا يُجورٌ للابن أن روج جَ بتلك البستوء ولو عى إنسادٌ هذا الولد 
لا يصح وإ صدَقَهُ الولذ في ذلك» "فت" عن "الذخير 

۸۷ (قولة: لقيام فراشيها) أي: لشبوت كونها فراشاء أي: زوحة وقت الولادة» قال في 
"المصباح : ((و كل اعتمم الروحَين سی فراش للآخر كما ی إباسا))» قال في 
ی («(لأنَ التفي باللعان : بت شرعاً بخلافب الأصل بناءٌ على زَعْمِهِ وظنه مع کونه مُولودا 
على فراشه» وقد قال الي ل «الولث للفراش »' فلا يَظِهَرٌ في حق سائر الأحكام)). 


1 


)١(‏ في "ب": ((قالرا))» وفي "د" زيادة: ((قوله: قال» أي: صاحب "البحر')). 

68 "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .١79/4‏ 

(5) في "": (الأبويهما)). 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ۱۲۷/٤۴‏ . 

(ه) "المصباح المنير": مادة((فرش)). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ١79/8‏ 

(۷) أخرجه اليخماري )779٠(‏ في الفرائض ‏ باب الولد للفراش حرّة كانت أو أمة» ولفظه: "الولد لصاحب الفراش"» ومسلم 
)١ 5(‏ في الرضاع ‏ باب الولد للفراش» وتوقي الشبهات» والنسائي ١0/5‏ في الطلاق ‏ باب التغليظ في الانتفاء من 
الولد» والتزمذي )١٠١١۷(‏ في الرضاع ‏ باب ما جاء في أنّ الرلد للفراش وللعاهر الحجرء وابن ماجه ٠ ١(‏ ۰ )ي التكاج عت 
باب الولد للفراش وللعاهر الحجر؛ والدارمي ٥۹۱/۲‏ فی النكاح ‏ باب الولد للفراش» كلهم من حديث أبي هريرة رفوا 
وف الباب عن عمرء وأبي أمامة» وعائشة» وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ وعمرو بن خارجه» وعبد الله بن مسعود 
رضي الله عنهم. 


الجزء الماشر ل سس إل باب اللعان 


حتى لا تصح دعوة غير الناني و إن صَدَقَهُ الولدُ)) انتهى. 
قلت: قال "البَهْتسي": ((إل أن يكون من يولد مثلهُ لمثله أو ادَّعاةُ بعد 
موت الملاعن))» فليحفظ والله أعله2. 


۰۸۸ (قول: حتی لا نصح دعوة غير لنافي) أمَا دعوة النائي فَصِحٌ مطلقاً ولو كان التفي 
كن مانا ا و و 

٠ه‏ (قولة: قال "لبهي" ر كذا رأ في "شرح البهنسي" على "التق" غير معزي 
لأحد. مع أنّ ذلك ذكرّه في لفت عا قن قال بعد وا عن و زو 
مشكِلٌ في ثبوت المي إذا كان لحي ممن يوأ د ر«اق/م/)] مثله لمثله» وادّعاة بعد موت ٠‏ اْلاعن؛ 


لله ینا يُحاط في بی وهو مقطوع سمو ین غبروه ووقع الاب بن وت من اللاعن» وثبوتة 
ا لا ينافيه)) اه أي: لإمكان كونه وَطِئها بشبھق ا سبحانه وتعالى فل 


() في "د" و"و" و"ط": بالواو بدل ((أو)). 

(۲) ((وا لله أعلم)) ليست في "د" و'ب" و"ط". 
(۳) "البحر": کتاب الطلاق ‏ باب اللعان .٠١۹/٤‏ 
(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 59/4 .١‏ 
(ه) المقرلة ]١5١87[‏ قوله: ((فٍ كل الأحكام)). 


000 


قسم الأحوال الشخصية س 57520 حاشية اين عابدين 


لباب العتين وغيره) 
رفوم لع من لا د يقر على الحماع» فل ععنی مَفعُول» جمغة: ey‏ 


لباب العئين وغیره) 

شروځ في بيان من به مرض له تعلق بالنكاح. 

۰۰ (قولة: وغيره) الأولى: ونحوه من كل مّن لا يَقَدِرٌ على جماع زوجته» كالمجبوبي» 
والخصي» والمسحورء والشّيخ الكبيرء والشّكاز کشدادٍ بشين مُعجَمةٍ وزاي: من إذا حدّث المرأة 
أَنرَلَ قبل 3 يُخالطهاء "قامو 0 

18۰4117[ (قولة: على 5 جماع زوحته أو غيرهاء فهو أعم مِن المعنى الشرعي 
الآتي 0 

۹۲ (قوله: فِعيْلٌ بمعنى مُفعُول) هذا مب على أنه مِن: م عي حبس 1 ين: ع 
بمعنى: أعرض» قال في "المصباح””": ((قال "الأزهري": وسمي عنيناً؛ لان د کره يع م بقل المرأةٍ 
عن ين وشمالء أي: يعترضر إذا أراد إيلاجة. والعنة بالضم: ار للإبل والخيل» فقول الفقهاء: 
((لو عُنَّ عن امرأةي) مرج على المعنى الثاني دون الأوّل؛ لأنه يقال: عن عن الشيء ين من باب 
((ضّرّب)) بالبناء للفاعلٍ إذا عرض عنه ب وور أن يقرا بالبناء للمّفعول)) اه. 

وذكَرَ أيضا: ((أنّ قول الفقهاء: ((به عنة)) - وي كلام ومر ما يُشبههُ ‏ كلام 
ساقط والمشهور: رَجْلٌ عِنِينٌ: ین التغنيين والعنينة”6). 

]12.4۳[ (قوله: جمعة: ع ) يضم وله وثانيف أفادَة "سر" . 

(1) "القاموس": 2 


(۲) ص٣٣۲‏ 
(۳) "المصباح المنير": 00 بتصرف. 

2111/١ "تهذيب اللغة": مادة((عن))‎ )٤( 

(ه) "الصحاح": مادة((عتن)). 

)١(‏ في "الأصل" و"ب" و"م": ((العنية))» وف "1": (العنة))» وما أثبتناه من عبارة "المصباح المنير". 
(۷) "ط": كتاب الطّلاق ‏ باب العنين .۲١۹/۲‏ 


الجزء العاشر بلجب تڪ - کک ا ر ,ات العتين وغيره 


وشرعاً: (من لا يَقددِرٌ على حماع فرج زوحته) يعيئ: لمانع منه ككبّرٍ سين 


00 (قوله: علي ناح زوه چا ل سؤاة كانت فو و 
اخ ج الد > فلا يرج عن العنة 3 بالإدحال ی اا ا بن عقيل" من الحنابلة» "معر 0 أن 
ادال فيه وإ كان أَشَد لك قد يكو منوعاً عن الإدحال في الفرزج لميض وأخرج ايشا ال 
قر على جماع غيرها دوتهاء أو على اليب دوك البكر. وني "المعراج": ((إذا أُولّحّ المشفة فقط فليس 
بعنين» وإ كان مقطوعها فلا بد من إسلاج بق الذّكَرِ)) قال في 'البحر”": ((ويّتبغي الاكتفاءً 
بقَدْرها من مقطوعهاء ول ار كم ما إذا طعت كر وإطلاق ابوب يَشْمَلُةُ لكنُ قولهم: لو 
5 به فلا خييارَ ها يُنافيه وله نظيران» أحدهما: لو خرب المستأجرُ الدَانَ الشاني: لو أَتلفَ 
۴۷٣7‏ بع البام لغ ابي قبل القبض)) اه أي: فإنه ليس له و فسخ الإجارةٍ ولا الرّحوعٌ بالشمن. 

]19۰۹9[ (قوله: مانع منه) أي: فقط» فخرّجّ ما إذا كان المانع منها فقطء أو منهما ا 


3 


ع يأتى» ON‏ 


۰۹ (قولة: أو ميخر) قال في "البحر": ((فهو عِنينٌ في حقّ مّن لايَصلٌ إليها؛ لقوات 
اى هه فان a GG‏ رو كما في "انحيط”)) أه. 


لباب العتين وغيره» , 
(قولة: وأحرّج أيضاً: ما لو قدرَ على جماع غيرها ا حقة: : ((وأدحل إلخ))؛ إذ مَنْ قدَرٌ على 
جماع غير روت لا على جماعها دال في العنين لا خارج. 
لل م انع ين إخ) الاه آنه لا حاجة هو اليناية فن كوتها رقا لا مره عن 
كونه عنيناء ون كان لا يبح يت ها الخيارٌ لوحو المانع ينها أيضاً فشرط الخبار ها أن لا يوج المانع منها. 


)١(‏ هو أبو الوفا علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفَري الحنبلي اكلم (ت ۱۳ دهم. ("سير أعلام النبلاء" 
5 "النهج الأحمد' ' ۲ "شذرات الذهب" 08/56). 

(7) "البحر" : كتاب الطّللاق - باب الینین وغيره 1777/6 بتصر ف . 

(۳) "ط": كتاب الطّلاق - باب الينين 705/9 

(4) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب العنين وغيره 179/4 


قسم الأحوال الشخصية لل ا 8”84! لل حاشية ابن عابدين 


ا لا حيار ها للمانع منهاء "نحانيّة"0©. 
(إذا وَحَدَتٍِ المرأة زوححها جبوبا) أو مقطو ع الذكر فقط أو صغير دا كارن 
ولو قصيراً لا بمكنة إدخالة داحل الفرج فلن ال م000 وي ا 0 


۱0۰4۷7 (قوله: إذ لتقام أي: الي وبحت زوجها وب والقرناءُ مثلها كما يأتي 2 
ه۹٠٠٠‏ (قولة: مجبوبا) في "اللصباح””": ((جيبنَُ حا ِن باب فتل: قَطَْتَهُ وهو مجبوبً 
0 ن الحباب بالكسر: إذ وا اک و و هن بلي والاسم هو الحجاب» 
فافهم. والمذاكير: حَمْعُ ذ کر والمراد بها: الک والمخصيتان تَغليباً. 

٠٠۰۹٩‏ (قولة: أو مقطو ع الد َي فقط) قال في "النهر”": ((ولم يذ كروه» والظَاهرٌ أنه 
يُعطى هذا الحكمّ)) اه وهذا لا شبهة فيه. 

٠٠٠٠١‏ (قولهُ: أو صغيرهُ) بهاء الّمير» أي: صغيرٌ الذكر» وقولة: (رحت) أي: نهاية 
وما المصباح "© 

وق رلك ام بالرّاي المكسورة: واحدٌ الأزرار. 

00 (قولة: وفيه نظَرٌ) أشارٌ إلى ما قله "الشربلاقي" في شرحِه على "الوهبابّة" 
((أقول: إِنّ هذا حال دون حال العنين؛ لإمكان زوال عنتِهِ فيصل إليهاء وهو مستحيلٌ هناء 


)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب بي ذكر مسائل المهر ‏ فصل في العنين 4117/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الندية"). 
(۲) في "د" زيادة: (رهكذا نقله في "شرح النقاية" عن "المحيط"» مدني)). ق4١17/ب.‏ 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العنين وغيره ١77/4‏ 

)٤(‏ ((وفيه نظر)) ساقط من "و" 

(5) المقولة ]١5١١8[‏ قوله: ((غير رتقاء وقرناء)). 

(5) "المصباح المنير": مادة((حبب)). 

(v)‏ "النهر": كتاب الطّلاق ۔ باب الجنين وغيره ق57 5/أ. 

(۸) "المصباح المنير": مادة((حدد)). 


الجزءالعاشر ٠‏ هبرو سس سب ياب العثين وغيره 
وفيه: ((اجبوبُ كالعنين إلا في مسألتين: التأحيلٍ وبحيء الولد)) (فرّقَ) الحاكم - 


فحُكمُهُ حُكمٌ ابوب بجامع أنه لايْمكِنْهُ إدحال آله القصيرةٍ دال الفرْجء فالضّررٌ الحاصلٌ للمرأة 
شان لضو را علي اللفريق وها فهر أن اها ارق لوه للم فيو هن 
"القة"( فللا ل إاه. 

قلت: لکن م تفرد 5 تا حت "القنية"» 3 ا ف "القت O,‏ عن "الحيط"» 
والأحسن الحواب بأ المراد بداحل الفرج نهاك الا الرعدول لا ولك مال ف "لني قا 
((وظاهرة أنه إذا کان لا یک ° دحال صلا فإنه کاجحبوب؛ لتقییدو بالداحل)) اه وقدمى“ 
ما هو صريح في اشتراط إدحال الحشفة. 

٠٠٠٠۴‏ (قولة: إلا في مسألتين: التأحيل ومّجيء الولد) أي: أن ابوب لا يول بل 
فرق في الحال» ولو لفك ا التفريق لا يطل التفريقٌ كما يأتي» وزاد في "لحر" 
مسآلتين أيضا: أنه يرق بلا انتظار بلوغِهء ولا انتظار صِحَيِهِ لو مريضاً. 

]€ 191°[ (قوله: فرق الحاكم) وهو طلاق بائن کا العنيين» ا عن "لاگ" 
وما كل المهرء وعليها الْعِدَّةٌ إن حلا بها عندَهُ» وعندهما ۳ /ق٤۷٣/]‏ ها نِصِمَهُ كما لولم يحل 


بها "بدائع"7 1 


)١(‏ "القنية": كتاب النكاح ‏ باب في التسب والعئين ق۷٣‏ /ب. 

(۲) "الفتيح": كتاب الطّلاق ‏ باب العثين وغيره ١74/4‏ 

(۳) "البحر": كتاب الطّلاق - باب العنين وغيره 117/4 

. ۱۳۳/٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب العنين وغيره‎ )٤( 

(5) في "م": ((لا عكنه)). 

(5) المقرلة ]٠١١۹٤[‏ قوله: ((على جماع فرج زوحته)). 

(۷) صام؟١1‏ وما بعدھا “در". 

(۸) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب العئين وغيره 154/4 

(9) "البحر”: كتاب الطّلاق ‏ باب العنين وغيره .۱۳۲٤/٤‏ 

)٠٠١(‏ *الخانية": كتاب التكاح - باب في ذكر مسائل المهر - فصل لي العتين 9 (هامش "الفتاوى الطندية"). 
)1١(‏ "البدائع": كتاب النكاح - فصل: وأَمّا بیان ما يبطل به الخيار ۳۲۷/۲ بتصرف. 


قشم الأحوال الشخصية سسا 8850 ل سب حاشية ابن عابدين 


ES‏ لو ارد امي عق وغيرٌ راضية 
به بعده (بينهما ي الحال) aE‏ ما وا اوها و جالع aE‏ ماما فط جر a‏ 


٠٥۱۰‏ (قولة: بطلبها/ هو على الترانحي کا بای يانه 

ه٠٠06‏ (قولةُ: لو حر ما الام فا یار لِمّولاها("» كما يأني”" متناً. 

0٠09‏ (قولة: بالغةم فلو صغيرةً انر بلوغها في ابوب والعنين؛ لاحتمال أن تَرضّى 
بهماء "بعر" وغيرُةُ وأمّا العقلُ فغيرٌ شرطء فيفرقُ بطلب ول ابحنونة أو من يُنصّبُهُ القاضيء كما 
٤‏ "الفح" و يأتي 260 

دا القولة: غير رقا ورای آنا خف فا ار ناه ا E‏ 
ولأنّه لا حقّ هما في الجماع» وفي "البحر"“ عن "التتارحاية": ((ولو الفا في كونها رتقاءً 
ُريها النساءَ». 

(ه١٠9]‏ (قولة: وغيرٌ عالمة بحاله إل أمّا لو كانت عالمة فلا خجيارَ لها على المذهب كما 


“ال 


e a a JU 000 1‏ 
يأتى 3 أ وكذا لو رضت به بعد النكاح. 


۲٤۹ص‎ )۱( 

(۲) في "د" زيادة: 0 الولد له)). ق٤۱٠۲/ب.‏ 

(۳) ص۹٤۲‏ "در". 

. ۱۳۳/۲٤ "البحر": كتاب الطّلاق - باب العنين وغيره‎ )٤( 

(ه) نقول: الذي ف "الفتح": ((طلب ول الزوج المجنون أو مَنْ ينصبه القاضي خضماً عنه))» وم يتعرض ف "الفح" 
لجنون الزوحة» أو مطالبة وليّهاء أو مَنْ يتصبه القاضي نحصماً عنهاء والله أعلم. انظر تت : كتاب الطلاق - باب 
العنين وغيره .۱۲۹/٤‏ 


۲٤۸ص‎ )5( 

(۷) ص٤٣‏ "در" 
(۸) "البحر": كتاب الطلاق ۔ باب العنين وغيره .۱۳٣/٤‏ 

(8) "التاترحانية": كتاب الطّلاق ‏ الفصل السابع والعشرون في العنين والمجبوب والخصي 50/4 .5١‏ 


3 ۲٥۹ص‎ )١ 0 


الجزء العاشر ضف باب العتّين وغيره 


ولو احبوبُ صغيرا لعدم فائدةٍ التأحيل 9" (فلو حب بعد وصولِه إليها) مره (أو 


:001 (قولَهُ: ولو ابوب صغیرا) يد بابو لأنّ العنينَ لو كان صغيرا ينظ بلوغة 
ا 

وشَّجِل إطلاقةٌ احنوت بالثو نء ففي "البح ر“ عن "الفتح"00: رلو كان ادما عونا فاه 
لا بحر إلى عَقلِهِ في الحبّ والينة لعدم الفائدق ويُفرّقُ ييتهما في الحال في الب وبعدَ التأجيل في 
العنين؛ لأنّ المنون لا يعدم الشهوةم) اه قال في "التهر": ((ولو كان يجن ويفيق هل تنظ 
إفاقنة؟ لم أَرَ المسألةه والّذي ينبغي أنْ يقال: إن كان هو اروج لا يتنر وف الروحة تمظن لمواز 
رضاها به إذا هي أفاقت» كما لو كانت غير بالغة)) اهه وصح في "البدائع": ((أنّ ادر 0 
١‏ وس لله ل تملك اللا » اکن ن ایہر عن لاج" وول ا اللا 
في مسألةٍ ابحب؟ لأنّه مُستَحَق عليه كما يُوهّلُ ليتق القريبيء ومنهم من جَعَلّهُ فرقة بغير طلاق» 


Mt‏ ل لل 


(1) في "د" و"و": ((التأخير)). 

(۲) في "ب": ((جن)) وهو تحريف. 

(۳) المقولة ]١ 5١١7‏ قوله: ((إلا في مسألتين: التأحيل وجحيء الولد)). 

.187/4 "البحر": كتاب الطّلاق  باب العنين وغيره‎ )٤( 

() نقول: عبارة "الفتح": ((ولو وجدت زوبتها الجنوث عنيناً فحاصم عنه وليه يول لسنة؛ لأنّ المنون لا يعدم الشهوة» 
بخلاف ما لو وجدته بحبوباً وطليت الفرقة عن يخاصم عنه وليه فإنه لا فائدة من اتتظار بلوغه» فيجعل وليه خصماً وإلا 
نصّب القاضي عنه حصماً وفرق للحال)) فظهر أن صاحب البحر تصرف ف عبارة "الفح" ف قوله: ((ولو كان 
أحدهما بحنونا)) إذ الحكم فيما لو وجدت هي زوجها نوت فقا وا لله أعلم. انظر "الفعح": کاب الطّلاق ‏ باب 
الجنين وغيره 179/4. 

)0 "الثهر": كتاب الطّلاق - باب العنين وغيره ق1٤‏ ؟/أ. 

(۷) "البدائع": كتاب النكاح ‏ شرائط جواز الاح ونفاذه - فصل: ومنها نحلو الروج ٠۲٠/۲‏ بتصرف» معزياً إلى الكرحي. 

(۸) "البحر": كتاب الطّلاق - باب العنين وغيره 173/4 


0 


قسم الأحوال الشخصية جم 3 > 2ے حاشية ابن عابدين 


أي: الوصول (لا) يرق الحصول حقها بالوطء مرة. 


(حاءت امرأة المحبوب بوَلَد) ول عل جب فادّعاُ تكسي ال ل 
(تتمة) 


لو حتفا في كونه بحبوباً فان كان لا يعرف باس من وراء الاب أَمَرَ القاضي أميناً أن يَنظرَ 
إلى عورته شح ال لأنه بباح عند الضرورق "حاتية", 

[٠٥۱ (‏ (قوله: E‏ مشن ديانة لاقطباء 
"بر" عن "جامع قاضي خان" ويأئم إذا ترك الذيانة متعناً مع القدرةٍ على الو طی ا 

1911۲[ (قولهُ: وم تعلم أي: وقت العقدء ويد به ليمت الخيارٌ ها 
ب" : ((وأَنبَتَ القاضي نسبّهُ))» فلو 


اتی بالعطف ۽ رات ار كاكة» قال "ط"20: («وإتما فيد بالدّعوى ٣ق‏ ٤۷٣/ب]‏ 3 ما وهم أنه 
لما ادَّعاهُ سك دعواة ف سلطا ا وا شوت السب منه لوقف على الدعوى 


]101۹[ (قوله: فادّعاة ‏ نبت ١‏ نسب الذي ق "الت رحانية 


کا تی عبار ت "اهندية") اه 
فلت ون ماد اند ك قرينا عم ارا ارق عكر ار عو کان 
الحاكم": (روال لصي کال لصحيح في الول والعِدَةّ وكذا امحبوبُ إذا كان يُنزل» وإلا م رمه الولدء 


(1) "الخانية": كتاب الشكاح - باب في ذكر مسائل المهر - فصل ف العين 0 بتصرف» (هامش "الفتاوئ المندية"). 
(؟) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب العنين وغيره ١8/4‏ 

(۳) "شرح الجامع الصغير": كتاب الطّلاق ‏ باب الينين ق1718/ب. 

.۲٠٠١/۲ "ط": كتاب الطلاق  باب العنين‎ )٤( 

(ه) "التاترخحانية": كتاب الطّلاق امل لعج والعشرون ف ابحبوب والعنين والخصي 57/4. 

(5) "ط": كتاب الطّلاق باب العتين 1 

(۷) "الفتاوى الهندية": كتاب الطّلاق ‏ الباب الثاني عشر في اجنين هاه 

(۸) في المقولة الآتية. 

(ة) "البحر": كتاب الطّلاق 198/4. 


الحو العاف ا ت و د اا ةفيج ب ابات الان ویره 


ثبت نسب ثم عَلِمَتْ فلها الفرقة» "تاتارحانيّة". ولو وَلَدَتْ (بعد التفريق إلى سنتين 
کا م 0 و 3 2 ا 
ّت نسّبُ) لإنزاله بالسَحق (والتفريق) باق (بحاله) لبقاء حَبهٍ (ولو) کان (عنينا 
بطل التفريقٌ) لزوال عنته يتوت نَسّبه» كما يطل التفريق بالبيّةٍ على إقرارها 


و 


بالوصول قبل التفريق لا بعدَهُ للتهَمَة» فسقط نظرٌ "الريله “© e‏ 


فكان عنزلةٍ الصّيّ في الولدٍ والعدّة). 

0 (قولة: ثبت نسي أي: إذا حلا بهاء قال في "التتارائيّة”": ((ولو كان الرُوجْ 
يحبوباء ففرق القاضي بينهماء فجاءَت بولا لأقلّ من ستة أشهر من وقت الفرقة لم الولدٌ محلا بها 
أو لم يحل وهذا عند "أبي يوسف"” وقال "بو حنيفة": يَلرَمْهُ إلى ستتين اذا حساذ يفا وة 
ماضية بلا حلاضي)). 

(ه1) (قولة: قبل التفريق) متعلقٌ ب ((إقرارها)). 

(oY‏ (قوله: لا بعدّة) أي: لا 0 التفريق لو قرت بعده أنه کان وصل إليهاء "ع "لك 
فلا حاحة إلى إقامة الرّوج البينة هناء فافهم. 

]1911۷[ (قوله: لاع أي: باحتمال كذيهاء بل هي به فشافضة» "فتح"7. 

4ه (قول: سقط تفر "الرّيلعي") هو ررد الطّلاق وقَعَ ريقو وهو بائنٌء فكيف 


(قولة: وهذا عند "أبي يوسُف" إل) يظهر أنه لا جلاف ف المسألتّين» ف "أبو حَنيفة" يُوافِقٌ "أبا 


£ ل ر‎ 4 ٤ شوو‎ A 
يوسف" في الأولى» و"أبو يوسّف" يوافقة في الثانية.‎ 


)١(‏ في "ب": ((نبت)) وهو تحريف. 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الطّلاق ‏ باب العنین وغيره ۲۲/۳ . 

) "التاترخحانية": كتاب الطّلاق ‏ الفصل السابع والعشرون في الجبوب والعنين والخصي 57/6. 
)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العنين وغيره ١4/4‏ بتصرف. 

(ه) "الفتح": کتاب الطّلاق ‏ باب العنين وغيره ۱۲۹/٤‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية دل دا غ8 لل حاشية اين عايدين 


(ولو وججحدته عنينا) ااا ااا ا 0 


بطل بثبوت الَسَب؟! ألا تَرَى أنّها لو أقرّت بعد التفريق أنه كان قد وصَلَ إليها لايِضّلٌ 
التفريقٌ)) اه. 

وجوابه: أن ثبوت السب من حوب باعتبار الإنزال بالسَّحْقء والتفريق بينهما باعتبار 
لحب وهو موجودٌ بخلاف ثبوتِه من العِشين؛ فانه يُظهِرٌ به أنه ليس بعنين» والتفريقٌ باعتباره 
بخلاف ما استشهد به من إقرارهاء فإنها متهّمة في إبطال القضاء؛ لاحتمال كذربهاء فَظَهّرَ أن 
النجت سد كما في "فتح القدير " "بحر ". 

قلت: لكن قد يقرب أن التسب يشت من العنين مع بقاء عنتِه بالسّحْق أيضاً أو بالاستدخال» 
فلا يرم زوالٌ عنتِهِ به» الهم إلا أن يقالَ: وجودٌ الآلة دليلٌ على أنّ الول حصّل بالوطء؛ لأنه 
الأصلٌ الغالب» فلا يُنَظَرُ إلى النادر بلا ضرورة. 

]1914[ (قوله: ولو ر أي: لو وججّدت ا انر عع الرّتقماء كما مر في زوحة 
احبوبب- زوجتها ولو معتوها”" فول بحضرة خصم عنه كما في "البح ”2 ويُشزط لتأحيله في 
الحال كونهُ بالغاً أو مراهقاء وكونهُ صحيحاء وغيرٌ تليبس [؟اقه00/] بإحرام كما سيأتي”. 
وشّمِلَ ما لو وصل إليهاء ثم أبانهاء ثم تروَّحها ولم صل إليها ي التكاح الثاني؛ لحد حى المطالبة 
بكلّ عمَدٍ كما في "البحر". 

]10۱۰[ (قوله: عِنيناً) ومكلة الشکاز كما م 


(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العنين وغيره ١79/4‏ بتصرف. 
(۲) "البحر": كتاب الطّلاق - باب العنين وغيره 14/4 

(۳) أي: وجدته عتينا ولو معتوهاء وفي "م": ((متعوهاً))» وهو تحريف. 
(4) "البحر": كتاب الطّلاق - باب العنين وغيره 158/4 

() ص٦٤۲‏ "در". 

(2) "البحر": كتاب الطّلاق - باب الین وغيره 173/4 


(۷) المقرلة ]٠١١۹۰[‏ قوله: ((وغيره)). 


لز الاش 7 كي 41 د يت :تاب العن وغيزه 


ا لا صل إلى النساء لمرض سح ويسى المعقوق "وهبائيّة"7". 


ا ا . يَنتشيرُ 0 فإن 5 شر لم يعي 2ه (tt a‏ 


مامع امو مرام نه م مم نرم 


0171م (قولة: هو من لا يَصِلٌ إلى النساء إلخ) هذا معناه لغةه وأمًا معناة الشّرعى ي مراد هنا 
فهو من لا يُقَدِرٌ على جماع فرج زوجيو مع قيام الآلةِ لمرض به كما مر (T(r‏ 
الجملة كما أَفَادَهُ "ط"220,. 


4 فالأول حذف هذه 


۱۲۷ (قولة: مرض) أي: مرضٍ لعن وهو ما يحدث في حصوص الآلة 
لجسا فلا يان ما يأني”" ين أذ الريض لا ول حت يصع ا ل 
للأعضاء حتى حصّل به فتورٌ في الآلقِ تأمّل. 

]0۱[ (قوله: أو سيخر) زاد في "العناية : ((أو ضّعفي في أصلٍ حلقته» أو غير ذلك)). 

مطلب لفك المسحور والمربوط 
(فائدة) 
لد -عن "تبيين الحارم' وكا ا لسن امور 
والمربوط أن يُؤتى بسبع ورقات ميدر خض وتدق بين حجرين؛ ثم تمرَّج عا ويّحثو منه 
ويَغْتسيلٌ بالباقي» فإنه زول يإذن الله تعالى )). 
1017[ (قولة: أو س بفتح الخای من تزع 1 وبقِي كر فعِيل .تمعنى مُفعُول» 


“(Dirt 


)١(‏ أي: في شرحها: "تفصيل عقد الفرائد": كتاب الطلاق ق٤‏ ۹/أ. 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العنين وغيره 1174/4 

ا ھ٣٣‏ ا کر 

510/9 "ط": كتاب الطّلاق  باب الينين‎ )٤( 

)٥(‏ ص٦٤‏ ۲ "در" 

(5) "العناية 0 الطلاق ‏ باب العنين وغيره ۱۲۷/٤‏ (هامش "فتح القدير"). 

(۷) "ط": كتاب الطّلاق ‏ باب العنين 2511/7 

(۸) هو أبو عبد الله وهب بن ميه الأبناوي اليمانيّ الماري الصنعاني (رت4١١ه).‏ ("سير أعلام النيلاء" 2544/5 
"شذرات الذهب" ۷۳/۲). له كتاب "التيجان" ولم جحد هذا الخبر فيه» ولعله في كتبه الأحرى الي لم تصلناء وا لله 


أعلم. 


قسم الأحوال الشخصية کک حدر ر کے 5 سس سس حكأشية ابن عابدين 


وعليه فهو من عطف الخاص على العام لخفائه وإث كان ب: أو؛ لأنّ الفقهاء 
E OO E E Oa oan‏ 


والشفع خضياتٌ مضا" 
مطلب في ع الخاص على العام 

٥۹‏ (قولة: وعليه إل) أي: على التقبيدٍ بقوله: ((لا يَتَشيرُ)). والمرادُ الحواب عن اعتراض 
"اليد" : رمان ا حابخة إلى عطفه غل لين عر لدي اجات رياه من عطق الام 
على العام)» لكنْ لا بد له من نكتق كما في عطف حبريلَ على الملائكة لزيادة ضَرفِهِء ويها 
بقوله: ((لحفائه))؛ أي: حفاء اانه سيك تداع باسكا ونا كان اسهد في 
عطف الخاصٌ على العام احتصاصةُ بالواو وب: حتى كما في: لاش تح الانيا هوق أو 
بحاي يانه سامح للفقهای والتسامُح: استعمالٌ كلمةٍ مكان أخرى لا لعلاقة وقرينة» لكنْ فيه أنه 
وقعَ ب: أو في الحديث الصّحيس”": ومن كانت هجرتة إلى دنيا يُصيبُها أو امرأةٍ يَكِحُهاي» 
حوره يعض الحقعين نا أيضاء كسا ق عدي" رروإذا كش فا يعوا التعةان لر 


ذبيحتة وليحد شفرتة». 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العنين وغيره ق 745 /ب. 

(؟) "المصباح المنير": مادة((خصي)). 

(۳) تقدم تخريجه في المقولة ]١١١١١[‏ قوله: ((أو محدودين في قذف)). 

(4) احرجه أحمد ۱۲٤-۱۲۳/٤‏ ا رس روا رن العلا افا ع كابر بإحسان الذبح والقعل 
وتحديد الشفرة» وأبو داود (581؟) في لاحي - باب ف النهي أن تصَبَرَ البهائم والرفق بالذبيحة» والترمذي 
)١1405(‏ ف الديات ‏ باب ما جاء في النهي عن المُثلة» والنسائي ۲۲۷/۷ في الضحايا ‏ باب الأمر بإحداد الشفرة» 
وابن ماجه )۳٠۷١(‏ في الذبائح ‏ باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» والدارمي 511/١‏ في الأضاحي ‏ باب في حسن 
الذبيحة؛ وابن أبي شيبة في "المصنف" 477/1 في الديات ‏ باب المثلة في القتل» والطيالسي في "مسنده" (1119)؛ 
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ۱۸١-۱۸٤/۳‏ في المنايات ‏ باب الرحل يقتل رجلا كيف يقشل؟ كلهم من 


حديث شداد بن أوس ضيه مرفوعاء وقال الزمذي: هذا حديث حسن صححيح - 


0 


الجزء العاشر 7 تا 84# سسسب ياب العتين وغيره 


أجل س لاشتمالها على الفصول الأربعةء ولا عة بتأجيل غير قاضي البلدة 


مطلب في طبائع فصول السنة الأربع 

1ه (قولة: لاشتمالها على الفصول الأربعة) لأنّ الامتناع ية معترضة أو آفة أصلّةَ 
فإ كان من عة معترضة فإمًّا عن عَلَبَةٍ حرارةٍ (6/قه/ى/بع أو برودة أو رطوبة أو يبوسةء 
والسنة تَشْتَمِلُ على الفصول الأربعة» فالصيفُ حار بابس والخريف باردٌ ياس وهو أرداً 
الفصول» والشتاءُ باردٌ رطب والربِيعٌ حار رطب فإن كان مرضةٌ عن أحدٍ هذه تم عِلاحَهُ في 
الفصل المضااً فيه أو ين كيفيتين فم ي بجموع فصلينٍ مضاديء فكانت السا فام هنا تعفن 
الال » فإذا مضت و م ميل عرف أنه بآفة أصليّة وفيه نظرٌ؛ إذ قد يمتد سنن بآفةٍ معترضة 
كا مسحور. فالحق أن فرق إا عب طن عدم زواله لرماتوء أو للآفة الأصليّة» ومُْضِي السّنةٍ 
موجحبٌ لذلك» أو هو عدم إيفاء حقهاء والمّة حلت غاية في الصبر وإبلاء العذر شرعاء وتمامٌة 
في "الفتح"0". 

٠٠۲۷,‏ (قولُ: ولا عبر بتأحيل غير قاضي البلدق لان هذا مُقدّمة أمر ليكو إلا عند 
القاضي» وقول 4 فك لوسك "ولوابلحية" فلا يعتيرٌ تأجيلٌ المرأة ولا تایا غيرهاء ا 
عن "الخائية "0ل ولا يُعتيرٌ تأحيلٌ غير الحاكم كانا من کان ا وظافرفة ولو نكما 
تأمّل. وني "البجر”": ((ولو عز عُرَلَ القاضي بعدما أله نى المْولّى على التأحيل الأرّل)). 


174/4 انظر "الفتح": كتاب الطّلاق  باب العنين وغيره‎ )١( 

(۲) "الولوالجية": كتاب التكاح - الفصل الرابع في الرضاع والعنين والمحبوب واختلاف الزوج والمرأة ق٠٠‏ إب 
(0) "البحر": كتاب الطّلاق - باب العئين وغيره 718/4 

)٤(‏ "الخانية": كتاب النكاح - باب ني ذكر مسائل المهر - فصل ف العِنّين ١5/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) "الفتح": كتاب الطّلاق - باب العنين وغيره 2178/4 

(5) "البحر": كتاب الطّلاق - باب العنين وغيره .١786/54‏ 


قسم الأحوال الشخصية - - دا ٤٤١‏ ددس ل د حاشية ابن عابدين 


بالأَهِلة على المذهب, وهي ثلاثماثة وأربعة وخمسون يوما وبعض يوم» وقيل: شمْسيّة 
E 24‏ و 2 
بالايام» وهى ازيد باحد عشر يوماء قيل: وبه يفتى» ولو أجل في أثناء الشهر A‏ 


]1011۸[ (قولهُ: بالأهلة على المذهب) وجهه ن القابت عن الصّحابة كعْمَرَ وغيره اسم 
السنة وأهل الشرع إنما وتعارقوث الأشير والسيق باعل وة اقرا اة ارف إل لك ا 
م يصرحا جخلاقهه فيح لك 

1۱۲۹7[ (قوله: : وبعض يوم) هو تمان ساعات و ومان وأربعونٌ E‏ 'قهستانى 0 وذلك 
لث يوم ولت 2 يوم. 

]101۳۰[ ا وقيل: شَسِْيّة احتاره "نمس الأئمّة الس سي 
و'ظهر لين" وهي رواية "الحسن' عن "أبي حنيفة"؛ اقح" وعن "عمد" أن الاعتباز 
للعدديةء وهي ثلاثمائة وون ا ا 

[Ye13‏ (قوله: وهي ريد با حد عش ن أي: ومس ساعات وهس وسین دقيقة» 
أو تسم وأر ن دة وتمامة في سي : 


(Ono . it (TY 
و قاضي حال‎ 


(قول "الشارح": وبعض يوم إخ) أنكر "ابن البيسار' كر هذه الكسور» مُحتجاً أنه قد نبت في 
الحديث أن نصف الس كل شهر بثلاثين يرما ونصقّها بتسعةٍ وعشرين. اه "سندي"'؛ ويجاب بأن 
اراد بالسّنة القمريّة لمْقدّرة عا دک السا 

(قولةُ: أن الثَابتَ عن الصّحابَة إل) مُقتضاهُ عدم اعتبار القمَريّة با لجساب رانا المعتبر الأهِلقٌ 
ف ا 


(1) "الفتتح": كتاب الطّلاق - باب العتين وغيره .٠١۲/۲‏ 

(۲) "حامم الرموز": كتاب الطّلاق ‏ فصل العنين .٠٠٠/١‏ 

(۳) "المبسوط": كاب اج باب العنين ١١1/5‏ 1 

)٤(‏ "النانية": كتاب النكاح ‏ باب في ذكر مسائل المهر - فصل في العنين ٠٠١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) "الفعح": كتاب الطلاق ‏ باب العنين وغيره 1797/4. 

(3) "حامع الرموز": كتاب الطّلاق ‏ فصل الینین .٠٠۹/۱‏ 

(۷) انظر "حامع الرموز": كتاب الطّلاق - فصل العئين .٠٠۹/۱‏ 


الجزءالعاشر 0 تسسسم ‏ هويل باب العثين وغيره 


(ورمضان وأيّامُ حيضها منها) وكذا حَجهُ وغيبعة (لا مُدَّة) حَجها وغييتها 
و(مرضه ومرضها) saa eR Aad ARAS a‏ 


19۱۲7( (قولة: فبالأيام إجماع) ظاهرٌ إطلاقه اعتبارٌ السّنة العدديّق کل شهر ثلاثونَ و 
وأنه لا يكمّلٌ الأرّلُ ثلاث من الشّهر الأخجيرء وباقي الأشهر بالأهلة كما هو قول "الصّاحبين" في 
الإحارة» وقد أحرّوا هذا الخلاف بين "الإمام" و"صاحبيه" في العِدَةِ وبعضهم ذكرَ أ المعتبّرَ فيها 
الأيَامُ إجماعاًء وأنّ الخلاف إنما هو في الإحارق وهو مقتضّى إطلاق "المصنف" هناك©. 

۴7م (قولة: وأَيَامٌ حيضها) وكذا نفاسهاء "ط9" عن "البح "© لفحي م ره 
ف "البحر "» فلتراحَع نسخحة أخرى رمق لا /ا]. 

٠٠٠۳٠‏ (قولُ: منها) أي: يُحَتَسَبْ عليه ين السنة ولا عوّض عليه بَدَلَه. 

زه“ لول (قوله: و وغَييتّةُ) لأنّ الجر جحاءَ بفعله رکه أن يخرجّها معه أو 
يخر احج والغيية» "فتح"*» ولا يقال: يُعَدَرُ على القول بوجوب احج فورا وعدم إمكان 
إحراحها معه؛ لأنّ الحجّ حق الله تعالى فلا يسقط به حق العبلدء تأمّل. 

191۳1[ (قولة: مد خخا وغييتها) أي: لا e‏ عليه؛ لأنّ العجرّ مِن قبّلها فكان 
عذرا فيُعرضُ» وكذا لو حبس روج ولو .عهرها وامتتعت من امحيء إلى السحن» فإ لم تمع 
وكان له موضعٌ حلوةٍ فيه احتسیب عليه "فت" . 

]18۱۷[ (قولهُ: ومرضيه ومرضها) أي: 277 لا يَستطيعٌ معه الوط وعليه الفتوى» 
قهستاني" عن "الخزانة". 


1 


(1) ص۲۸۰ "در". 

(۲) "ط": كتاب الطّلاق ‏ باب العنین 717/9 

() "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب العنين وغيره 217/4 وليس فيه: ((النفساء))» والله أعلم. 
(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العنين وغيره .۱۳۲/٤‏ 

(ه) "الفتح": كتاب الطّلاق ‏ باب العنين وغيره 177/4 

(3) "جامع الرمرز": كتاب الطّلاق ‏ فصل الینین 573/1 


قسم الأحوال الشخصية لسع ساسح ييه ا .خاش ابن عاندين 


مطلقاًء به يفقى» "ولواجيّة”". ويُوَجلٌ من وقت الخصومة ما لم يكن صبيًا 


أو مريضا أو محرما فبعد بلوغه وصحته د ف اجو د اقم ل ووم ماو اق اند و 1 


101۳۸[ (قولهُ: طاق أي: سواءِ كان ير أو دونه أو اکر كما بعلم مراجعة كلام 
ا ى ا و و ا ی بر ورن 
"الحيط ": أصح الرّوايات عن "أبي يوسف" أن ما زادَ على نصف الشّهر لايُحتسّب)) اه فافهم. 

ولا يصح أن يَدحلَ تحت الإطلاق أن يستطيعَ معه الوطء أو لا؛ فإنه لا وجة لعدم احتساب 
يام امرض لي يُمكنةُ ا أن كلك ھم سه فک عرض علا يذليا؟! فافهم. 

والقلَاهرٌ أن قول "القهستاني" المارً”: ((وعليه الفدوى)) مقايلٌ للتفصيل المذكور عسن 
"الْخائيّة" و "حيط" فلم يكن في المسألة احتلاف الفتوى بل احتلاف تصحيح فقطء فافهم. 

والظّاهرٌ ترحيح ما ذكرّه "الشارح"؛ لأنّ لفظ: الفتوى كد ألفاظ الترحيح» فيقدّمٌ على 
قافنا ا حرط اوم شاعنا مقتضى إطلاق المتتون ك "المداية"" و"الملتقى "© 


و"الوقاية"(8) وغيرها. 
٠٠٠۴‏ (قوله: ما لم يكن صبّا) أي: غير قادر على الوطء؛ لما في "الفتح" عن "قاضي ان" : 


)١(‏ "الولوالجية": كتاب النكاح - الفصل الرابع في الرضاع والعنين إل ق57/أ. 

(۲) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب الع وغيره .۱۳۷/٤‏ 

() "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب في ذكر مسائل المهر - قصل في المنين 4٠١/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 
)٤(‏ في "م": ((وعليه)). 

(د) ف المقولة السابقة. 

ر "الحداية": كتاب الطّلاق ‏ باب الین وغيره ۲۷/۲. 

(۷) "ملتقى الأعر": كتاب الطّلاق - باب العنين ۱ 

(8) "الوقاية": كتاب الطّلاق ‏ باب العنين ۲۲٠/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(9) "الفتح": كتاب الطّلاق ‏ ياب العنين وغيره ۱۲۹/٤‏ . 

)٠١(‏ "الخانية": كتاب التكاح ‏ باب في ذكر مسائل المهر - فصل في العنين 4١١/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
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1 ع 
وإحرامهء ولو مظاهرا لا يقدر على العتق أجل سنة وشهرين. 
(فإن وَطِئّ) مرّة فبها (وإلا بانت بالتفريق) من القاضي إِنْ أبى طلاقها e‏ 


(( الغلامٌ الذي بلغ أربعَ عشرة سنة إذا لم صل إلى امرأتِه ويَصِلٌ إلى غيرها يول )) اه تأمل. 
:1ه (قولهُ: وإحرامه) كذا عبَّرَ في "الخلاصة"20 و"الفتح"» والأول إبدال الإحرام 
بالإحلال كما وقعٌ ف نا 
ل لكي ب ووو ا قري اوس اد ارو ا 1 
]19141[ (قوله: أجل سنة وشهرين) الأولى: أجل سنة بعد شهرين» اي: لاحل الصومء وق 
"الف" : ((ولو رافعتهُ وهو مظاهِرٌ منها تعتبّرٌ اده من حين المرافعة إن كان قادرا على الإعتاق» 
RE E 00 3‏ ال 7 ٤‏ 5 7 و 
وإ كان عاحزا أمهلة شهري الكفارة» ثم أجله» فيم تأجيلة سنة وشهرين» ولو ظاهرٌ بعد التأحيل 
م يُلتفت إلى ذلك ولمم يرذ على رعق باس المدّة)) اه. 
وينبغي أنه لو رافعتهُ في رمضان أن يُمهلهُ رمضان وشهرين بعد لأنه لا يمكنه صومٌ 
الكفارة فيه. 
ر٤٠‏ (قوله: فبها) أي : فبالقضيّة المطلوبة ا 
٠٠٠٤۳‏ (قولهُ: وإلا بانت بالتفريق) لأنها فرقة قبل الدحول حقيقة» فكانت بائنة» وها 
ل O AT O‏ دترا 
AEG‏ (قولهُ: من القاضي إن أَبَى طلاقها) أي: إن بی الرّوج؛ لأنه وجب عليه التسريح 
بالاحسان حين عجر عن الإمساك بالمعروف» فإذا امتتع كان ظالء فناب عنه وا فعلة إليه, 


)١(‏ "حلاصة الفتاوى": كتاب التكاح ‏ الفصل الثامن عشر في الحظر والإباحة - جنس آخر في مسائل العنين ق٦‏ ۸/ب. 

(۲) "الفتح": كتاب الطّلاق ‏ باب العنين وغيره ۱۳۲/٤‏ . 

(۳) "البدائع": كتاب الذكاح ‏ شرائط جواز النكاح ونفاذه ‏ فصل: ومنها حلو الزوج من عيب الب والعدة 
Y/Y‏ 

.٠١۲/١ "الفتح": كتاب الطّلاق  باب الهنين وغيره‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب الطّلاق - باب العنين وغيره .۱۳٣/٤‏ 


0 
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(بطلبها) يتعلقٌ بالجميع؛ فيَعُمْ امرأة المحبوب كما مر ولو مجنونة» بطلب وليّها N‏ 


وقيل: كفي اختيارها نفسّهاء ولا يُحتاجُ إلى القضاء كخيار اليتق قيل: وهو الأصمٌ كذا في 
"غاية البيان"» وحعَلّ في "الحم" الأول قول "الإمام" و الثاني قولّهماء و البلا 
عن شرع تمر الطحاوي" : (( إن الثاني ظاهرٌ الرواية ))» ثم قال : ((وذكرَ في بعض المواضع 
أن ما کر في ظاهر الرّواية قولهما)). 

10147[ (قولة: بطلبها) أي: طلباً ثانيً؛ فالأوّلٌ للتأجيل» والشاني للتفريق» وطَلْبْ وكيلها 


(Ol باز اابر‎ f 6 


عند يها كطلبها على حلاف فيه و لم یذ کر "عمد" "بحر 

5 (قولة: يُتعلق بالجميع) أي: جميع الأفعال» وهي: ((قرَّق)) و((أجَّلَ)) و((بانت))؛ 
O tI‏ 5 فين 

١ه‏ (قولة: كما مر" المرادُ به قوله: ((بطلبها) المذكورٌ بعد قوله: ((قرّقَ))» "ح” 

114۸[ (قولة. يطلب وله أفاذ أنه لا يوعد إلى عقليا» اتليس لخا سروف ادف 
الو لاحتمال رضاها به كما مر 5 ؛ نعم تج ما بحثة في "النهر'" 


(قولة: وهي فرَّق» وأَججل» وبانت إخ) قال "السّندي: ((ولا تتوقف البينونة بعد التفريق على 
الطلبء ميلاقا لِمّا مال إليه "الحلبي" تبعاأ ل "التهر ")) اه. 
(0 "التهر": : كتاب الطّلاق - باب العنین وغيره ق٦۲‏ 7 /ب. 
(۲) "البدائع" : كتاب التكاح شرائط جواز النكاح ونفاذه ‏ فصل: وأما حكم الخيار قي العنة وغيرها 7137/1 
(۳) "البدائم" : کاب الاح - شرائط جواز النكاح ونفاذه ‏ فصل: وأما حكم الخيار في العنة وغيرها ٠۲٣/۲‏ باختصار. 
(4) "البحر": كتاب الطلاق باب لعن ويره Toft‏ بتصر ف. 
)20 1 : كتاب للق باب اللعان ق۱۹۹/ب. 
(3) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العنين وغيره ق٦٤‏ ؟/ب. 
(۷) ص٣۲۳۹‏ "در". 
(A)‏ "ح": كتاب الطّلاق - باب اللعان ق99١/ب.‏ 
(9) المقولة ]٠١٠١۷[‏ قوله: ((بالغة)). 
)١٠(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العنين وغيره ق45؟/أ. 
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54 
- رر 


أو من نصبه القاضي . 
رولو أَمَة فالخيار لمولاها) لأ الول له (وهو) أي: هذا انيار (على الستراحي) 


3 


((ین أنها لو كانت تفيق تؤعتر)) كما قدّمناه" فافهم. 

19۹4۹7[ (قوله: أو ا القاضي) أي: إن 0 يكن ها ولي ينصب ها القاضي تا 
عنها كما أفادَهُ في "الفتح". 

1618 (قولة: فالخيارٌ لمولاها) أي: كما في العزل» وعند "أبي يوسف": لهاء كقوله في 
العزل» "ع ر“ والفتوى على الأول "ولواحيّة"”. 

]1۵101[ (قوله: لأنَّ الولد له) مقتضى هذا اتعليل: اندلق شرط 0 الولد لم يكن الخيار 
للمّول» لکن علَلَ في "البدائ ٠"‏ بعدهُ بقوله: ((ولأن احتيار الفرقة والّقام مع اروج تصرف منها 
على نفسيهاء ونفسُها وجمِيمٌ أجزائها ملك الول فكان ولاية التَصرّفي له)). 

اة رقولة: آي: هذا الان الاشارة إل الارن هذا الباب» أي: عيسان ؤوحة العنين 
ونحووه احترر به عن ييار البلوغ فإنه على الفورء وحيتئار فيَشْمَلُ بيار الطّلب قبلَ الأحَل وبعادة 
كما هو صريحٌ ما في المتنء فافهم. 

وني "الفتح": ((ولا يَسقْطُ حقها في طلب الفرقة بتأخير الرافعة قبل الأحل» ولا بعد 
انقضاء السّنة بعد التأحيلٍ ۳۷۷۳7 مهما احرت؛ لأ ذلك قد يكون للتجربة وترځي الوصول 
)١(‏ المقولة [٠١٠٠١7‏ قوله: ((ولو ابوب صغيرا)). 

5 (زس) ساطة من م ١‏ 

(۳) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العنين وغيره ۱۲۹/٤‏ بتصرف. 

)٤(‏ "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب العنين وغيره ١74/5‏ بتصرف. 

(0) "الولوالبية": كتاب النكاح ‏ الفصل الرابع في الرضاع والعنين والحبوب ق۷٠‏ /أ. 


(5) "البدائع": كتاب الشكاح ‏ شرائط جواز التكاح ونفاذه - فصل: وأما حكم الخيار فهو تخيير المرأة ؟/575. 
(۷) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العنين وغيره 9/4؟١.‏ 
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(فلو وَحَدَتهُ عنينا) أو محبوبا (ولم تخاصِم زمانا الع وكذا 
لو حاصَمتة ثم ركت مد فلها المطالبة ولو صاجعفة تلك | ایام "خحافيّة””2 ركما 
لو رفعته إلى قاض ل د وت السّة زوم تحاص یات ' ل 

(ولو ادعی الوط ونك فان الت المراة او ا 


لا للرّضاء به» فلا يطل حقها بالشّلكٌ)) اه وهذا قبل تخيير القاضي هاء فلو بعدَّهٌ كان على الفور 
ا فافهم. 

هده (قولة: لم يطل حقها) أي: ما لم تقل: رضت بالمقام معه» كذاقيِّدَهُ في 
"التتارحانية" عن "حيط" هنا و ف قوله الآني : ((كما لو رَفْعَتَهُ 0 

]101€[ (قولة: ثم ترركت 0 أي: قبل المرافعة والتأحيل؛ علد يتَكررَ عا بعذه. 

101007[ (قوله: ولو اذَعَى الوّطعً ا هذا شامل لما قبل التأجيل وبعده» م لک قول "الشارح" 

لک 00 
: ((في يحلسيها)) يعن الثاني كما ا 
ا كما في "التق" وغيره: ((إنهما إذا احتلقا في الوطء قبل التأحيل فان كانت 
ES RE NEE‏ 1 00 ا 7 0 2 ع م ملم 

حين تروّحها ثيّبا أو بكرا وقال النساء: هي الآن نيب فالقول له مع بمينه» وإن قلن: بكر أجل 
وكذا إن نکل وإث احتلفا بعد التأحيل» وهی تيب أو بک وق يب فالقول له وإن قلنَ: بک 
أو نكل حيرت )) اه. 
)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب ف ذكر مسائل المهر ‏ فصل ف العنين 4١7/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب العنين وغيره 77/9 
(؟) المقولة ]١5175[‏ قوله: ((في مجلسها)). 
(4) "التاتر انية": كتاب الطّلاق ‏ الفصل السابع والعشرون في العثين والحبرب والمخصي 49/4 
(د) "امميط البرهاني": كتاب التكاح ‏ الفصل الثاني والعشرون في العنين والحبرب والخصي ١/ق‏ ۲۲۳/ب. 
(7) في الصحيفة نفسها من "الدر". 
(۷) في "د" زيادة: ((فتأمله مع قرله الآتي: ((وإن اختارته ولو دلالة)). ق5١17/ب.‏ 
(۸) ص۲٣۲‏ "در". 
(3) "ملتقى الأعر": کاب الطّلاق ‏ باب العِنين ۲۸۹/۱. 
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قق والثنتان ا : (هي بكر بأن تبُولَ على جدار أو يُدخل في فرجها مح بيضةٍ 


وحاصلة: كما في "البحر": ((إنها لو ثا فالقولٌ له بيميده ابتداءٌ واتتهای إن نكل 
في الابتداء ا وف لي ع ف ولو بكرا 5 في الابتدای ويفرّق في الانتهاعع). 

10103[ (قوله: 3 يُشِيرٌ إلى ما في "كافي الحاكو" من اشتراط عدالتهاء تأمّل. 

رلام كولم (قولة: والثنعان او وي "البدافع” 58 "“: ((أونق)»» وق الا مي سبيجابي”: 

ق قب ٠ TIE‏ 
((أفضَل))» "بحر" 

]1910۸[ (قولة: : بن 1 زلخ) قال في "الفتيم"57): و معرفة یا بک أن تَدفْعَ - 
المرأة - في فرْحها أصغرّ بيضةٍ للتّحاج فان دحلت مِن غير عنفو فهي شب ولا فبكرٌء 
أو کسر وتس کب في فرجهاء فإ دلت فيب وإلا فبكرٌ» وقيل: إن أمكنها أن تول على 
الجدار وکر وإلا فيبْ)) اه. 

وتعبيرُهُ في الثالث ب ب:قيل مشير إلى ضَّعفِه ولذا قال "القهستاني : ((وفيه تَردٌّةٌ؛ فان 
موضعٌ الببكارة غير المبال)) اه. 

|10۱0۹[ (قولة: أو 1 ا( بالبناء للمجهول» أي: يمتحن بإدحال ذلك فان ل يدحل 
فهي بكر والأظهرٌ ما في بعض النسخ: ((أو لا يُدحل)) ب: لا النافية. 

٠٠٠۹٠‏ (قولة: مح بيضة) المح بالمّمٌ وبالحاء المهمّلةٍ: حالص كل شيء؛ وصفرة البيض» 


(قولةُ: وفيه ترد إل أشارٌ "ط" رو بقوله: ((وقد يُقالُ: إنما تر ذلك؛ لأنّها إذا كانت بكرا كان لمحل 
مستا فيرح البول مُمَداً إلى الجدار؛ وإلاً حصّل فيه ارتخاءٌ فلا يده على أن هذا يرجم إلى التحربة)) اه. 


(1) "البحر": كتاب الطّلاق - باب العنين وغيره 4/+15. 

(5) "البدائع' نع": كتاب التکاح - شرائط حواز الاح ونفاذه ‏ فصل: ومنها خحلو الزوج عن عيب اللحب والعْنة TTY‏ 
(5) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب العنین وغيره 97/4 

(4) "الفتح": كتاب الطّلاق - باب الينين وغيره 111/4 بتصرف. 

(5) "جامع الرموز": كتاب العطّلاق - فصل العنين للضضة 


قسم الأحوال الشخصية لل 185858 ددس حاشيةابن عابدين 


لار م 


SSE eR قالت: هي ِب‎ E ES 


كاحت أو ما في البيض کل "قاموس”0". 

001 (قولة: حيرت أي: يكوك القول قولهاء ويُخيّرُها القاضيء قال ا 
((وظاهرٌ كلامه أنها لا تستَحلّفُ) اه. 

قلت: صرح به في "البدائع' عن "شرح الطحاوي ل 1 لبكارة فيها أصلٌ» وقد تفوت 
[شهادتهنَ بشهادةٍ الأصّل] (', قال في "الفتم” “:((وإذا احتارت نفسها أُمَرَهُ القاضي أذ ا 
ق۳۷۷ /ب] فان ا فرق بينهما)). 

٠٠٠۷‏ (قولة: في مجلسيها) قال في "البحر””': ((وعليه الفتوى كما في "انخيط" 
و"الواقعات"» وقي "البدائع": اه الرواية آنه ل رقف على ابجلس)) اه ومَشَّى على الأول 
ي "الفتح". 

هذاء ثم اعلم أن ما م ' ين أن خجيارها على التراحي لا على الفور لا يناف ما هنا؛ لأنَّما 
مر إنما هو في ايار قبل لحيل ارال قبل المرافعة وتخيير القاضي ها واااو ا ی 
والمرافعة ثانياء يعي أنها إذا وجذته عنيناً فلها أن تَرفمَهُ إلى القاضي ليله سنة» وإن سكت مده 


(ا القاموين مارج ير 

(۲) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العنين وغيره ق٦٤‏ ۲/ب. 

(۳) في النسخ جميعها: ((وقد تفوت بشهادتهن))» وما أثبتناه من عبارة "البدائع". انظر "البدائع": كتاب التكاح - 
فصل: ومنها علو الروع عن عيب 1010/7 

.17231/5 "الفتح": كتاب الطلاق  باب العنين وغيره‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب العئين وغيره 173/5 

(5) "البدائع": کتاب الشكاح - فصل: وأما بيان ما يبطل به الخيار في العْئة وغيرها ۳۲۹/۲ بتصرف» وعزاه إلى "شرح 
مختصر الطحاوي". 

(۷) "الفتح": كتاب الطّلاق ‏ باب العنین وغيره 1121/4 

(۸) ص۹٤۲‏ "در 

(5) في "م": ((سكت)). 


/47ه 


طويلة فإذا أجل ومَضّت السّنة فلها أن تَرفَعَهُ ثانياً إلى القاضي لفق بيتهماء وإن سكت بعد مضي 
ال مث طك قن ارق ها ننه إه وتيت عدم وصولء إلها حزما فاضي قبن 
احتارّت نفسّها في اجلس اة القاضي ا قال في "البدائع'”": ((فإن خيرّها القاضي 
فأقامَت معه مطاوعة في المضاجّعة وغير ذلك كان دليلٌ الرُضاء به» ولو فعَلَتْ ذلك بعد مضي 
الأحل قبل تخبير القاضي لم يكن ذلك رضاك وذكر "الكرخي" عن "أبي يوسف" أنه إذا حيرا 
الحاكمُ فقَامَتْ عن بحلسيها قبل أن تتا أو قامّ الحاكمُ» أو أَقامّها عن بحلسيها أعوانةٌ ولم تقل 
شيئاً فلا خجيار هاء وذْكَر "القاضي" أنه لايْقَصَرُ على مجلس في ظاهر الرّوايق) اه ملخصاً. فهذا 
صريحٌ فيما قلنا من أذ الخيارَ الات لها قبل تخبير القاضي على التراحي» ولا يطل ضاحَعيِها له» 
وأمّا بعد تخبير القاضي فيطل بالمضابجّعةٍ ونحوهاء وكذا بقيايها عن الجلس قبل اخحتيار التفريق» على 
ما عليه الفتوى» هكذا فهمتة قبل أن أَرَى التقل» و لله تعالى الحمدُ» فافهم. 

٥۱۹۳‏ (قولة: أو كانت يا أي: حين تروَجَهاء وهو عطفٌ على: ((قالت)). 

04 (قولة: ْدَق حلفم أي: على أنه وَطِنهاء لأنه منكِرٌ استحقاق الفرقةء والأصلٌ 
السّلامة. 


(1) في "د" زيادة: ((قوله: صدق يبحلفه؛ إذ ليس من ضرورة ثبوت الثيابة الوصول إليها لجواز زوالها بغيره قيحلف» 
بخلاف البكارة. وفيه إماء إلى إلغاء قولها: ((هي ثيب))» ولذا لو كانت الثيابة فيها أصلية قل قولّه بيمينه؛ 
"نهر")). ق٣۲۱‏ /ب. 

(۲) في "د" زيادة: ((قوله: فإن نكل الى ذكر الزيلعي أنه في "الكتز" سكت عن كيفية ثبوت العنة للتأجيل ادا ولايد 
منه. وأجاب في "البحر" [75/4١ع‏ بن قوله: ((فلو قال: وطئت)) شاملٌ لما إذا اختلفا في الابتداء والانتهاء. وقوله: 
((خّرت) أي: في التأحيل أو التفريق» وقوله: ((وإن كانت ثيا صدق)) شامل هما أيضاً. 

والظاهر أن مراد الشارح الإشارةٌ إلى ذلك؛ ولكن يخالفه تقييدُ التخيير بالمجلس» فإنه لا يكون في الابسداء» كما 
سيتضح. تأمل)). ق5١؟/ب.‏ 
(؟) "البدائع": كتاب التكاح - فصل: وأما بيان ما يبطل به الخيار ي العنة وغيرها ۳۲۹٣/۲‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية د ل دا 1:88 د د سس ححاشيةابن عابدين 


9 م ۴ گر هه ےا 7 م a‏ رم 0 
في الابتداء أحل» وقي الانتهاء حيرت (كما) يصدق (لو وجدت تيبا وزعمت 
زوال عذرتها بسببي آحر غير وطيِهٍ كإصبعِهٍ مثلا) لأنه ظاهرنٌ والأصلّ عدم 
أسباب أخرَء "معراج". 

(وإن احتارته) ولو دلالة (بطل حقها RSS RS‏ 


]10116[ (قولة: في الابتداء» أي: قبل التأحيل. 

ه٠٠٠٠‏ (قولة: لأنه ظاهن أي: أنّ الظَاهرٌَ زوالٌ عذرتها بالوطء وزوالها بسب آغرٌ 
حلاف الأصل» بقى: لو قر بأنه أَزالّها باصبعهه واذَعَى أنه صارٌ قادرا على وَطَيْهاء ووَطِتهاء فهل 
يَِقَى اها أم لا؟ والظاهرٌ الثاني؛ لحصول المقصود وإِن كان يمع عن ذلك؛ لِما في "أحكام 
الصّغار”" من الجنايات: ((أنّ الرّوجّ لو ازال عذرة الرّوحة ٣‏ /ف ۴۷۸ل بالإصبع لا يَضْمَنُ 
ويُعررُ)) اه. 

]191۷[ (قوله: وإن اتحتارتة) أي: بعد تمامٌ السّنة واخ القاضي لها؛ بقرينة ما بعدة» أمّا قبل 
تحير القاضي فإنّه لا يطل حقها قبل لتحيل أو بعدةُ ما لم رض صريحاء ولايتقيَّدُ باجلس كما 
0 

٠١٠٠۸‏ (قولة: ولو دلالة) أي: بتأحير الاحتيار إلى أن قامت أو أقيمت» "عناية" ومثلة 


ي "البح "9 وا 


(قولة: بقِي لو أقرً بأنه أزالها بأصبْعِي» وادّعى أنه صارٌ قادرا على وطيها ووطئها إل نقَلّ هذه 
المسألة "السندي" بدون قوله: ((ووطها)). 


)١(‏ في "ب" و"م": ((الصفار))» وهو تحريف» انظر "أحكام الصغار": في مسائل البزغ والفصد والختان ٠۷١/۲‏ بتصرف. 
(؟) المقولة 515171 ]١‏ قوله: ((في بجلسها)). 

0( "العناية”: كتاب الطّلاق - باب لين وغيره 1171/4 (هامش "فتح القدير”). 

(4) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب العنين وغيره 17/4 

ا ا 


الجزء العاشر يت ص Yoo‏ ت ياب العثين وغيره 


كما لو) وحَدَ منها دليلٌ إعراض» بأنْ (قامَتْ من محلسيها أو أقامّها أعوان القاضي) 
أو قام القاضى (قبل أن تختارَ شيئاً) به يُفتى: "واقعات"؛ لإمكانه مع القيام» فإن 
انارت طلى أو فرق القاضى: 

(ترَوّج) الأولى أو امرأة (أحرى عالمة جاه لا حيار لها على المذهبع المفتى 
به» ا عن "لرا" حلاف لتصحيح "'الخانيّة" eS‏ ل ESS‏ 


(135) (قولةُ: كما لو جد منها دلیل إعراض إل بيان للاختيار دلالة كما علمت؛ فن 
دليلٌ الإعراض عن التفريق دليلٌ اختيارها الروج. 

۷۰ (قولة: لإمكانه) أي: الاحتيار. 

10۱۷17[ (قولة: أو فرق القاضي) أي: إذا م يطل الرّوج. 

۷۲ (قولةُ: عالمة بحالی) قيْدُ في قوله: ((أو امرأة أحرى))» وأمّا الأول فمعلومٌ أنها 
عالمة بحاله. اه " "27 وكانه حمل الأرك على الي احتارت فرقتَةُ وهو غير لازم؛ لصدقها على 
مَن طلقها قبل عليها اله كما أفادَةٌ "رر" . 

[1o1]‏ (قولة: حلاف لتصحيج "اة" حيث قال: (فرق بين انين وامرأَيه ثم روج 
بأخرى تعلَمٌ بحاله اختلفت الرّوايات» والصّحِيمٌ أن للانية حى الخصومة؛ لأنّ الإنسان قد يعر 

(قولهُ: لصدقها على مَنْ طلّقَها قبل عِليها إلح) المسألة مفروضة فيما إذا بانت الأولى بسب العنق 
لا مُجرّدٍ الطّلاق» ولذا قيّدَ في الأحرى بكونها عالمة بحالء وأمًا ارو بالمطلّقة بغير سيب العنةٍ فهر 
حارج عن موضوع المسألَة. اه "سندي". 

)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العنين وغيره ١75/54‏ بتصرف. 
(۲) "ح": كتاب الطّلاق باب اللعان ق 99١/ب.‏ 


(۳) "ط": کتاب الطّلاق ‏ باب العنين ۲۱۳/۲. 
)٤(‏ "الخاتية": کاب التكاح ‏ ياب في ذكر مسائل المهر - فصل في العتين 417/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم الأحوال الشخصية دل د دا 5هظا د لل حاشيةابن عابدين 


(ولا يتخيّرُ) أحد الرُوحين (بعيب الآخر) ولو فاحشا كجُنون وجُذام وبرص ورتق وقرن» 
عن امرأةٍ ولا يَعجِرُ عن غيرها)) اه "ح”". واستظهرٌ "الرحميَ" ما في "الخائيّة": ((بأنً عجره عن 
الوصول إلى الأول قد يكونُ سره عنها فقط)). 
قلت: ووه المفتى به أنه بعد عليها بتحقق عجزو وعدم عِليها بأنّ عجره محص بالأولى 
تكوثٌ راضية به» وطَمَعُها في وصوله إليها بوک رضاها ب“ 
|10۱۷4[ (قولة: ولا ت (kt!‏ أي : ليس لواحدٍ من الروحين جیار فسخ التكاح بعيب في 
الآخر عند "أبي حنيفة" و'أبي يوسف". وهو قول "عطاء" و"النعي" و"غمرٌ بن عبد العزيز" 
و”أبي زياد" و"أبي قلابة'”" و"ابن أبي ليلى" و"الأوزاعي" و"الشوري" و"الخنطابي" و"داوة 


0 3 آي 3 
الذاهري" وأتباعه» ول الم : ((انه مَذهب "على" و'ابن مسعود" رضصی ا لله تعالى 


عنهم ))» ٠»‏ فت" ¢ 
16010 (قولة: وحذام) هو داء يتشقق به ا لجل وين ويَقطع لحب "قهستا قهستاني ٩"‏ 
"الطلبة". 


۱۱۷ (قولهُ: وبَرّص) هو بياضُ في ظاهر الجلد شام به» "قهستاني"0. 
رلالاده ل (قوله: ورتق) بالتحريك: انسدادٌُ مدل الذكر كما أفادَهُ في "المصباح"80. 
]191۷۸[ (قولة: وقرن) كفلس: لحم ينبت في مدعل الذكر العو وقد يكو عله 


)١(‏ "ح": كتاب الطّلاق ‏ باب اللعان ق۱۹۹/ب» بتصرف يسير. 

(۲) في "د" زيادة: ((مطلب: لا يتخيّر أحد الزوجين بعيّب الآخر)). ق5١1؟/إب.‏ 
(۳) في "م": ((لابة))» وهو حطاً. 

)٤(‏ "المبسوط": كناب النکاح - باب الخيار في التكاح هو 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العنين وغيره .٠۳١۳/٤‏ 

(7) "جامع الرموز": كتاب الطّلاق ‏ فصل العنين ضيه 

(۷) "ججامع الرموز": كتاب الطّلاق - فصل العنين لضفه 

(۸) "المصباح المنير": مادة((رَتقَ)). 


الجزء العاشر حت ع ل ج ۷ م ع حك ب تم ياب العنّين وغيره 


وحالّف الأئمّة الثلاثة في الخمسة لو بالرّوج» ولو قضيي بالرّدٌ EE‏ 


"مصباح"» ونقلَ "الخيرٌ الرَملى" عن "شرح الرّوض" للقاضي "زكريًا": (٣/ق۷۸٣/بع‏ (( أذ الفح 
على إرادةٍ المصدرء والإسكان على إرادةٍ الاسم إلا أن الفتح أرححٌ لكونه مواققاً لباقي العيوب؛ 
اا كلا مَصادرٌء هذا هو الصّواب» وأمًا إنكارٌ بعضهم على الفقهاء فتحَهُ وتلسيئة اهم فليس 
کما ذک) أه. 

1۵۹۷۹7 (قولة: لو بالرّوج) في العبارة حل فإنها تقتضي عدم جیار الرّوج عندهم إذا 
كانت هذه الخمسة في الرّوحةِ والواقع حلاف والظَاهرٌ أنّ أصلها: واف الأئمّة الثلائة 
في الخمسة مطلّقاء و" محمد" في الثلاثة ة الأول لو بالرّوجء كما يُفْهُمْ من "البحر”" وغيره. ١‏ 
O‏ 

قلت: وفي نسخة: ((وعدد "محمر": لو بالڙوج))» لكن يرد عليها أن التق والقَرْن 
لايوحدان بالرّو 2 

هذاء وقد ک9 في "الفتعم"0*) برد ما استّدل به الأئمة الثلاثة و" محم" مالا مريك 


عليه. 


640 (قولهٌ: ولو قضي بالرّدٌ صّمَّ) أي: لو قَضَى به حاكمٌ يرا فأفادَ أنه مِمّا يُسوغ فيه 
الاجتهادء وهذه المسألة ذكرّها في "البحر"» ولم رها في "الفتح". 


(1) "المصباح المنير": مادة((قرن)) باختصار. 

(؟) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب العنین وغيره ٠١۷/١‏ 

(م "ح": كتاب الطّلاق ‏ باب اللعان ق۹۹١/ب.‏ 

)٤(‏ في "الأصل":((تكلف))» وهو تحريف. 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العنين وغيره ٠١١-۱۳۳/١‏ 
(1) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب الْعئين وغيره ١52/4‏ 


قسم الأحوال الشخصية تت دا ١۸‏ لبس حاشية ابن عابدين 


(ولو تراضيا) أي: العِنِينُ وزوجتةُ (على النكاح) ثانياً (بعد التفريق صح وله 
شق ربق أَمتِهه وكذا زوجتة» وهل تجبَّر؟ الظاهرٌ نَعَمِْ لأنّ التسليمَ الواحب عليها 
لا بمكنة بدونه» "ا 

قلت: وأفاة "البهنسي" أنها لو تَرُوْحَنْهُ على أنه حر أو سني أو قادرٌ على 
لمان والفقة فان لدف أواغلى اه قان بن تلان فإذ اهو لقيط أو ابن رتنا 
کان ها الخيارٌء فليحفظ. ٣‏ 


2 
27 


41 (قولَهُ: صح إلا رواية عن "أحمد" أنهما لا يجتمعان كتفرقة الأُعان» وهذا باطلٌ 
لا أصل له» رد عن "المعراج". ١‏ 1 

]10۸1۲[ (قولة: وكذا زوحت أي: له شق رتقهاء لكر هذه العبارة غير منقولة» انما 
المنقول قولٰهم في تعليل عدم الخیار بعیب الرتق: لإمكان شن وهنا لا يدل على ا وا 
قال في "البح ر" بعد نقله التعليل المذكور: ((ولكن ما رایت هل شق عر أم لا)). 

٠٠٠۸۳‏ (قولة: لأنّالتَسليمَ الواحب إل فيه أله لا يلم من وجوبه اركاب هذه الَشْفَةَ 
فقد سقط القيامُ في الصّلاةٍ للمَشقَة» وسقّط الصّومُ عن اريم إذا اد على انيلو الي 
1 وقد رق ا هذا راجت مالي ف الا 7 

]01۸4[ (قولة: ها الخيار) أي: لعدم الكفاءة واعترضهُ بعض مشايخ مشايخنا بان الخيارٌ 


1/7 ٤۷ق "النهر": كتاب الطلاق  باب العنين وغيره‎ )١( 

(۲) ((كان)) ليست في "د". 

(0) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب العنين وغيره 18/4 بتصرف. 
(4) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب العئين وغيره 14/4 

(د) "ط": كتاب الطّلاق ‏ باب العئين 7١17/7‏ باختصار. 

59) فی "د" زيادة: ((مطلب: حيار الزوحة)). ق5١5/أ.‏ 


SAAS‏ موة وين و وفء يو ثمو ثليه ييه افع وقوه وو وو يهم و م فوم مه ممم م ههايم ممم ممم م ممم ممم ماممري ممه 


قلت: وهو موافق لما ذكرّه "الشّارحٌ”" أو باب الكفاءة: ((من أنها حق الول لا حق 
۲ المرأق»» لكر حققنا هناك" أن الكفاءة حقهماء وتَقأنا عن "الظّهيريّة": (( لو اسب الرّوجٌ ها 
تسنباً غير ته فإ ظهرٌ دونه وهو ليس بكضاء فحَقُ الفسخ ثايت لكل ون كان كفعاً فق 
الفسخ ها دون الأولياء» وإ كان ما ظهرٌ فوق ما أخبرٌ فلا فسخ لأحار وعن "الثاني" أن لها 
الفسخ؛ لأنها عَسَى تعجر عن الام معه))» مامه هناك. 
لكن ظهّرٌ لي الآن أن ثبوت حقّ الفسخ لها للتغرير لا لعدم الكفاءق بدليل أنه لو ظهَرَ 
۳۷۹/۳ کف يت لها حق الفسخ؛ أنه غَرّهاء ولا ُت للأولياء؛ لأ التغريرٌ ل يحص فب 
وحقهم في الكفاءة وهي موجودةٌ وعليه فلا يرم مِن ثبوت الخيار ها في هذه المسائلٍ ظه وره غير 
كفي وا لله سبحائه أعلم. 


| ل 


)١(‏ نقول: بل هذه عبارة "لصتف" انظر ۲۸۹/۸ "در". 
(۲) المقولة ]١٠۷١١[‏ قوله: ((هي حقّ الولي لا حقها)). 


قسم الأحوال الشخصية .س #8850 دس سس حاشية ابن عابدين 


#باب العدة4 
(هي) لغة بالكسر: الإحصاي وبالضّمٌ: الاستعدادُ للأمر. 
O EEE Mas‏ 


اباب العدة» 
َا رتبت في الوجودٍ على الفرقة يجميع أنواعها أُوردها عَقيب الكل "بر" 
]101۸6[ (قولة: الإحصاءً) يقال: عددت الشيءَ عِدَة: أحصية إحصاء وتقال أيضا على 
(Tn‏ 


المعدود, 'فتح 
(Ot lt (TY AM ds obs‏ . 5 م 5 
قلت: وي الصحاح و القاموس وغيرهما: ((عده ا مرأة: 


عسل رم 
أ 


م اقرائها» فهو معنى 
8 م £ > راع 5 7 بو 3 
ردهده١]‏ (قوله: الاستعداد) أي: التهيؤ للآأمرء ويقال لما أعددته لحوادث الدهر من مال 
وسلاح» ا و"مصباح”20. 
دهع (قولة: وشرعا (tk!‏ أي: انتظارٌ انقضاء للمدَةَ بالتزوج. فحقيقتة التركُ 
24 0 20 7 9 5-2 2 7 5 2 0 ور فيو ر 7 
للتروج والزينةٍ اللازم شرعا في مذَةٍ معينة شرعا. قالوا: وركنها حرمات تثبت عند الفرقة. 
وعليه فينبغي أن يقال في التعريف: هي لوم الترئص ليصرح كون ركنها حرمات؛ لأنها لزومات» 
وإلا فالتريُص فِعلّها والحرمات أحكامٌ الله تعالى فلا تكون نفس وتام في "الف" . 


.۱١۸/٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب العدة‎ )١( 
. ١0/4 (؟) "الفتح": كتاب الطلاق  باب العدة‎ 

(۳) "الصحاح": مادة((عدد)). 

)٤(‏ "القاموس": مادة((عدد)). 

(ه) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق۷٤‏ 1/5 
)١(‏ "المصباح المنير": مادة((عدد)). 

(۷) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة .١8/4‏ 


الجزء العاشر .سس 5510م سس 0 ياب العدة 


قلت: لکن تقديرَ اروم مع قول "الشّارح" ك"الكنر”": ((يَلرَمُ المرأة) ركيك وأي 
مانع من أن يراد بالتريئص الامتناع من الستزوج والخسروج ونحوهماء ويكون المرادٌ 
من ال مات هذه الامشاغاني» بذليل أذ العدة صفة شرعية قائمة بالمراق) فلا بد أن يكوة ركها 
قائماً بالمرأة» وعليه فلا حاجة إلى ما في "الحواشي السّعديّة'”“: ((من أنه إذا كان ركنها لمات 
يكوك التعريف بالتربص تعريفا باللآزم) اه. 

وعرّقها في "البدائع””": ((بأنها أَحَلٌّ صرب لانقضاء ما بَقِيّ من آثار النكاح))» قال: ((وعند 
"الشتافعي" هي اسم لفعل ار بص الذي هو الكف)). 

قلت: وهذا الموافق لما مر“ عن "الصّحاح" وغيره» وهو الذي حَقَقَهُ في "الفح" عند 
قوله: ((وإذا وُطِنت المعتدةٌ بشبهة)) وقال: ((إِنّ الذي يُِيدُهُ حقيقة كتاب الله تعالى وهو قولة 
سبحانه: ل قيهن تككة سر 4 [الطّلاق- 5]- أنه نفس المدَةٍ الخاصّة الى تعلق ت الحرمات فيها 
تَفيّدت بهاء لا الحرماث النابتة فيهاء ولا وجوبب”" الكف» ولاالتَريْصٌ)) اه. ولا شك عليه 
كن O FE‏ ولذا كلها بعضّهم حكمٌ العِدَه وهو الأظهرٌ على التعريفين» 
قال في "الذهر”": ((وتعريفُ "البدائع" شاملٌ لعِدَةٍ الصّغيرة ۲/ق۷۹٣/ب]‏ بخلاف تعريف 
"لصتف" وأكثرٌ المشايخ لايُطلِقونَ لفظ الوحوب عليهاء بل يقولون: تعتدّ» والوحوب إنما هو 


.518/1١ انظر "شرح العييٍ على الكنز": كتاب الطلاق  باب في بيان أحكام العدة‎ )١( 

(۲) "الحواشي السعدية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ٠١١/٤‏ (هامش "فتح القدير"). 

.٠۹۰/۳ "البدائع": كتاب الطلاق  بيان حكم الطلاق  فصل: وأمّا الحكم الذي هو من التوابع فنوعان‎ )٣( 
قوله: ((الإحصاء)).‎ ]١81425[ المقولة‎ )٤( 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١617/4‏ بتصرف يسير. 

(5) في "م": ((وجود))» وهو تحريف. 

(۷) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق۷٤۲‏ /ا - ب. 


قسم الأحوال الشخصية بوا ل حا سكا TTT‏ حاشية ابن عابدين 


أو الرَحْلَ عند وجحود سببه» ومواضع تربصيه عشرون مذكورة في "الخزانة". 
حاصلها يرجعٌ إلى أن من امتنعَ نكاحُها عليه االو سس م 


على الول بأن لابروَحَها حتى تنقضئ اليد قال "مس الأئة""': ((انهنا مجر معي للدي 


رهاق کیا لاود إلى توجحيه يه حطاب الشتّرع عليهاء فان قلت: کون مُسمّاها الد لا یستازم 
انتفاء حطاب الولي ل أن لايروحهاء قلت: ذا كان كنلك قاشاب فها عدم ميحة التروج 
لا طابحا بل وضع التارع عدم ص روج لو علَ)) اه وهو ملحص من ن "الف" . 

والحاصل: اَن الصّغيرَ اهل لطاب الوضع» وهذا منه كما ا بضمان المتلفات كما 
ف ا 

رههده دن (قولةُ: أو الرحُلَ إل قال في "الفتح ”: ((حرمة تزو حه بأحتها لايكون من العِدَةٍء 
بل هو حکم ھا ولا شك أنه معنى كونه هو أيضاً في الِّة؛ لأ معنى اة وحوب الانتظار 
بتري وهو مضی ف وهو كذلك ف العِدَّق غيرَ أن اسم العِدَةٍ اصطلاحاً 2 بتربصِها 
لا بتربصیی)) اه. 

مطلب: عشروت موضعا يعد فيها الرجل 

۵۸۹ (قولة: عشرون) وهي نكاح أحت امرأته» وعمَيهاء وخالتهاء وبنت أحيهاء و 

أحتهاء والمخامسة» وإدحال الأَمَةِ على ا ونكاح أت الموطوءة في نکاح فاسدٍ أو في شبهة 


باب العدة 


(قولة: وهو مُضِي المدّة) عبارة "الفتح": ((إلى مضي لدو إلخ)). 


250/1 "المبسوط”: كتاب الطلاق  باب اللبس والتطيب‎ )١( 
.٠٤١/٤ (؟) "الفتح": كتاب الطلاق  باب العدة‎ 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 417/5 1. 

)٤(‏ "الفتعم": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١5/4‏ بتصرف. 


۹۸/۲ 


الحزء العاشو  .‏ کک نووم ياب العدة 


واصطلاحا: (تربص يلرم المرأة) أو ولي الصغيرة عذة نقا ف فاه قوع افا 4 ف مده e SS‏ 


عقدٍء ونكاح الرًابعة كذلك» أي: إذا كان له ثلاث زوجات» ووطى أخرى بتكاح فاسدٍ أو شبهة 
قان له رئ اق تمسح بعك الرطوطة. وكا اة اکت ای وت 
مته ونكاح المطلّقة ثلاثاء أي: قبل التُحليل» ووَطءُ الم المشاراقي أي: قبل الاستبراء» والحامل 
من الرّنا إذا توّحَهاء أي: قبل الوضع» والحربّة إذا أُسلَمَتْ في دار الحرب وَهاجَرت إلينا وكانت 
حاملاً فتَرَوّحَها رحل» أي: قبل الوضعء والسيية لائوطاً حتى تحيض أو يُمضي شهرٌ لو 
لا تحيض لصغر أو كِب ونكاح المكاتبة ووطؤها لِمّولاها حتى نيق أو تعجر نفسّهاء ونكاح 
الوثيّة والمرتدَةٍ وامحوسيّة لا.يجوزٌ حتى تَسلِم. اه "صر" موضحاً. 

وقولة: ((والخامسة) يُحَتمَلٌ أن يُرادَ به أن من له أربعٌ يُمنعٌ عن نكاح الخامسة حتى يُطلقَ 
إحدى الأربعء ويُحتمَلٌ أن يراد أنه لو طلّقَ إحدى الأربع يُمنَعٌ عن تزوج خامسة مكانها حتى 
تمضي عِدَةَ الطلقة» وهكذا يقال في المسائل الخمس الي قبْلّهاء وكذا في قوله: ((وإد حال الأَمَةِ على 
لحرة))» فافهم. 

10147[ (قولةُ: لمانع) كح الغير (ira. aI]‏ قدا أو عد وإدخال الأَمَةِ على ال حرق 
والرّيادةٍ على أربع» والحمع بين امحارم» أو لوجوب تحليل أو استبراء. 

10۱417[ (قوله: وأربع سواها) أي: تزوج أربع سیوی امرأته بعقدٍ واحد. 

]1014۲[ (قوله: واصطلاحا) أي: في اصطلاح الفقهاء وهو ضر من المعنى ا 
امار لما علِمت من أن اسم ال سيف هد ا ر 

۱۱۹۳ (قولة: أو ولي الصّغيرة) .ععنى أنه يحب عليه أن يُريّصَّهاء أي: يَجعَلّها مرب" 


بئذ 


.١١۹ -178/5 "البحر": كتاب الطلاق  باب العدة‎ )1١( 


(۲) ص۲۹۹۰ ومايعدها در . 


mu MM Hh 


(۳) ((متربصة)) ليست في "الأصل" و "ب" و 


قسم الأحوال الشخصية دل د دا ٤لا‏ للد حاشية ابن عابدين 
_ 1 ت ٤‏ 
(عند زوال النكاح) فلا عِدة لزنا (أو شبهته) كنكاح فاسدٍ ومزفوفة لغير زوجهاء.... 


متصفة بصفة المعتدّات؛ لذن ١‏ لوذه ا ی إذ لايح أن يقال: إذا طلقت ار مات 
زوحُها وجب على وليّها أن يَعتدّ وقد مر" أنهم يقولوث: تعد هي» والوحوب إنما هو على 
الول بأن لايزوّحها حتى تنقضي العِدَهٌ أي: مده العِدَة تأمّل. وامحنونة كالصغيرة. 

]19144[ (قولة: عند زوال التكاح) ورد عليه أذ الرحعي لايرول فيه التكاح | 3 بانقضاء 
الد فالأولى تعريفُ "البدائع "ل ويندفع عنه إيراد الصغيرة؛ إذ ليس فيه ذِكرٌ اللروم» 00 
منه قول "ابن كمال": ((هي اسن جل ضرب لانتفاء ما بهي من آثار التكاح أو الفراش))؛ 
لشموله عِدَةَ أمّ الولد» "ط"0©. 

)10144 (قولة: فلا عِدّة إزنا) بل يُحورٌ ترو ج المزني بها وإ كانت حاملاء لکن يُمنعٌ عن 
الوطء حتى تضم واا يندب له الاستبراء» رو" وسيأتي7 آخر الباب: لو زو ت ا 
الغيرء ودل بها عالماً بذلك لايَحرْمٌ على الرّوج وطوُها؛ لأنه زنا. 

4ه (قولة: أو شبهته) عطفٌ على ((زوال))» لاعلى ((التكاح))؛ لأنه لو عطف عليه 
لاض أنها لا جب إلا عند زوال الشبهةة ولس كذلك» ‏ تق الجر «وسرائة اليد على 
'الفتح"“ حيث صرح بعطفِهِ على ((النكاح)). 

قلت: أي: ل الشبهة ال هي ا الوطاء السّابق ا إذ لو زالت لوحب 

به الحدٌ نعم إذا ريد زوال منشيها صم عطفْ (( أو شبهته )) على ((ل: لنكاح))؛ لِمّا سيأتي 040 
)١(‏ المقولة ]١١٠۸۷[‏ قوله: ((وشرعاً ترص ). 
(۲) المقولة ]٠١١۸۷[‏ قوله: ((وشرعاً تربص إلخ)). 
هرق "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 7514/79 باحتصار. 
)٤(‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 7714/5. 
)٥(‏ ص۳۷٣۳‏ "در" 


(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة .٠١۹/٤‏ 
(۷) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة غع/ه؟١.‏ 


(۸) ص 7 


الجزء العاشر و باب العدة 


3 5 ع 8 1 5 8 ع 
وينبعي زيادة: او شبهه” 3 ليشمل عدة أم الولد. 
1 و ئ ا 3 5 2 
(وسبب وجوبها) عد (النكاح المتأكذ بالتسليم وما حرى مجراه) من موت 
أو حلوةٍ» أي: صحيحة: فلا عِدَةَ بخلوةٍ الرتقاء A‏ 


((من أن مبدا الد في النكاح الفاسدٍ بعد التفريق من القاضي بينهما أو المتاركة))» وبذلك يزول 
منشؤها الذي هو النكاحٌ الفاسدء وفي الوطء بشبهة عند انتهاء الوطء واتضاح الحالء فافهم. 

]1014۷[ (قولهُ: زيادةٌ: أو شبهه) أي: بكسر الشين وسكون الباءء أو بفتجهما وكسر 
لحاءعين» e‏ النکاې» والشّبّه المثل. 

٠٠٠۹۸‏ (قولة: ليَسْمَل عِدََ أمّ الول لأنّ ها فراشا كالحيّة وإ كان أضعف من فراشها وقد 
زال بالعتق» "بحر””". 

0 (قوله: عقدٌ النكاح) أي: ول قاش او‎ a 

]10۲۰[ (قولة: بلتتسليم) أي: بالوطء. 

۲۰ (قولُ: وما جَرَى مجراه) عطف ]| "اب] ((لتسليي»» والضّميرٌ يعود 
إليه» والأولى العطف بأو؛ أن التَأكدَ يكوان بأحيهماة وغذا جام بالشكا ح الصّحيح» أما الفاسدٌ 
فلا تحب فيه اعد إلا بالوطاء کا في باب المهر ويأتي“. 

قلت: ومِمًا جَرَى مَحراه ما لو استدخلت مييه في فحهاء كما بحنه في "البحر”0, 
و عباتي" الفروع آخر الباب. ش 

٠٠٠٠٠‏ (قولُ: أي: صحيحة فيه نظرٌ؛ فإ الذي تقدّم" في باب المهر أ المذهب وجوبُ 


.أ/75١‎ 503 في "د" زيادة: ((أي: في الاستفراش» وهذا عبرٌ ابن كمال بقوله: عند زوال النكاح أو الفراش)).‎ )١( 
.179/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب العدة‎ )۲( 
,١9/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب العدة‎ )۳( 


3 ل 


)٤(‏ 457/8 وما بعدها 


(ه) المقولة ]١5155[‏ 57 ((ولو من فاسد)). 
(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة .٠١١/٤‏ 


ل 


(۷) ص ۳۹ ۳ہ در 


a‏ در". 


قسم الأحوال الشخصية ست دا 8585 للدل ل حاشيةاين عابدين 
وشَرطها الفرقة. (وركنها حرّمات ثابتة بها) كحرمة تزوج وخروج EBES‏ 


العِدَّةِ للحلوة ی أو ا وقال "القدوري": (( إن كان الفسادُ ماع شرعي كالصّوم 
وحَبّتء وإ كان لمانع ع كالرتق لا تحب فكلام "الشّارح" م وافق راجيا من القولين )). 
اه "ہے" 

قلت: يمكن حَمَلَهُ على الثاني" بجعل المانع الشرعي كالعدم غير مفسار لهاء فهي صحيحة 
معه» وإنما المفسد الان الحسي» ويدل عليه قولة: ((فلا عِدّةَ بخلوة الرتق)). 

٠٠٠۴‏ (قولّة: وشَرْطُّها الفرقة) أي: زوالٌ النكاح أو شبهتي كما في الفصح" قال: 
((فالإضافة في قولنا: عه الطّلاق إلى التّرط)). 

4 (قولة: وركنها حُرّماتُ) أي: لزوماث كما مر عن "الفح" لا نفس التحريمء 
أي: أشياءٌ لازمة للمرأة بحرم عليها تَعديها. وقولة: ((ثابتة به)) على تقدير مضافي أي: بسببها عند 
وجو شرطهاء ولا ارم ثبوت الشيء بنفسيه؛ لان ركن الشيء ماهينه» تأمّل. 

6٠ (‏ (قولهُ: كحرمة رو أي: تررّحها غيرَه؛ فإنها حرمة عليهاء بخلاف تزو حه أعتها 
أو أربعا"“ سواها؛ فإنه حرمة عليهء فلا يكوت من الد بل هو حُكمُها كما أفادهُ ني "الفتح". 

۲ (قولة: وخروج) أي: حرمة حرو جها من منزل صلقت فيه» وسيأتي باقي 


الحرمات قي فصل الحداد. 


.أ/۲١‎ ٠ق "ح": كتاب الطلاق  باب العدة‎ )١( 

(؟) في "د" زيادة: ((وعكن حمله على قول القدوري)). ق7١5/أ.‏ 

۳( "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة .٠٠١١/٤‏ 

)٤(‏ المقرلة ]١5141/[‏ قوله: ((وشرعا تربص إلخ)). 

)0 ف هامش "م": ((قولة: (أي: يسببها عند وججود 26 معتاه: أن الخرمات المذكورة ثبتت بالسسبب المؤثر 3 و حوب العدّىق 
وهو عق النكاح إل وليس معناه أن العدةَ سب في ثبوت تلك الحرمات؛ لعلاً يلرم اتحادٌ السب والمسيّبِي)) اه. 

6 ف "الأصل" و و"م": ((أربع))» وني a"‏ ((قزوج أحتها أو أربع سواها)). 

(۷) "الفعح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 1178/4. 


(۸) ص ۳٤۹۸‏ وما بعدها "در". 


الجزء العاشر ب > سي 1Y‏ باب الحدة 


(وصحّة الطّلاق فيها) أي: في العِدَةِ. وحكمُها" حرمة نكاح أختها. 
وأنواغها: حيض وأشهرٌ ووضع حَمْلٍ كما أفادَهُ بقوله: (وهي في) حق (خْرَةٍ) 
ولو كتابيّة تحت مسلم (تحيض لطلاق) ولو رجعيا (أو فسخ) eA‏ 


191۰۷7[ (قولة: ا الطّلاق فيها) لا وحة عله 8 من العِدّة بل هو من أحكامها(" 
كما مَشَى عليه في "الدرر"”» على أنه لايتحقَقٌ في عِِدَةٍ البائن بعد البائن» ولافي عِدَةِ الثلاثي 
فذِكرُهُ هنا سبق قلي والظَاهرٌ أنه أراد أن يقول: وحُكمّها حُرّمات إل فسَبَقَ قلمُهُ إلى قوله 
((و رکنها))» ويدلٌ عليه تعبيره بقوله: ((ثابجة بها))؛ فإنه يناسب الحكم لاال ركن وَجَعْلُ هذه 
ا کا ی ای اتی غ ا م ركان کا 

۲۰۸ (قولَهُ: وحُكمها حُرمة نكاح أعتها) أي: من حُكوهاء ولمرد بالأخمت ما يَسْمَل 
کل ذات رحم محرم منهاء وكثيرٌ من المسائل الي يربص فيها الرحل من حكم العِدّق ومنه صحّة 
الطّلاق فيها كما علمت. 

بلقل (قولة: ولو كتابيّة تحت مسلم) ا اة رعق (A1‏ ري كحُرّتهاء 

واھ کا "كارا واج لقتنا تو انك ع فك وكاو کرو ع كما 
بان نضا ا 


1ه (قولة: لطلاق أو فسخ) تقدّه”" في باب الولي نظما فِرَقْ النكاح الي تكو فسخا 


)1١(‏ ((حكمها)) ساقطة من "و" 

(؟) في "د" زيادة: ((قاله: أبو الطب مدني)). ق۱/. 
(۳) "الدرر والغرر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 501/9. 
)٤(‏ في المقولة نفسها. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 41/5 1. 

(5) صا ؟ كه عت "در" 


۲٤٤/۸ )۷(‏ وما بعدها 
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قسم الأحوال الشخصية 6 دل لل- حاشية ابن عابدین 
مجميع أسبابه» ومنه الفرقة بتقبيل ابن الروج» "نهر" . (بعد الدحول حقيقة e‏ 


والي تكونٌ طلاقاً. 
611 (قولة: جميع أسبابه) مثل الانفساخ بيار البلوغ» والعتق» وعدم الكفاءق» وملك 


أحد الو حين الآخرًه وَالرَدَّةٍ في بعض الصّورء والافتراق عن النكاح الفاسدء والوطء بشبهة» 


از اک غ ت ي ویر دُ على الإطلاق فسخ نكاح المسية بتباين الدّار ين؛ 
والمهاحرة إلينا مسلمة أو ذمية؛ فإنه لاعِدّةَ على واحدةٍ منهما ما لم تكنْ حاملاً كما سيذك7 
"لصتف" 1- آخر الباب» تأمّل. وقيّدَ ق "الث نبلالية'"47) قوله: ((وملك أحد الرّوجين الآعرَ)) هما إذا 

ملك لإخراج ما إذا مها لکن ذ کر "الريلعي"”” ما يُخالفة في فصل الحداد وقي اليه وق 

بينهما السيّدُ "حم أبو السّعود”": ((بأنه إذا مَلَكَّها لاعِدَّةَ عليها له بل لغيروء وأيضاً لاعِدّة عليها 

له فيما لو مَلَكبَهُ فأعتقتۀ فتزوحته» على ما فم من كلامهم)) اه. ۰ 

قلت: وقي "البحر": ((لو اث شرّى زوحَتَةُ بعد الحول أده علنينا نه ومد لغيرو» 
فلا يُرَوحُها لغيرهِ مالم تجض حيضتين» TI‏ ل ف هذه الْعِدَِ ل يقع؛ لأنهنا مسد 

لغيره» وله سل له يلك اليمين ))» وتمامه فيه. 

]1111[ (قولة: ومنه الفرقة إخ) 3 على "ابن كمال" حيث قال: («للطّلاق أو 7 

اا و (( اعلم أن التكاح بعد مايه لابح يحتمل الفسخ عدلتناء : 
بغير طلاق قبل مام النكاح كالفرقة بخيار بلوغ أو عتق أو بعدم كفاءةٍ فسخ» وبعد مامه 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق٤‏ ۲۷/ب. 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة .٠١۹/٤‏ 

() ص٣٣۳‏ وما بعدها "در". 

)٤(‏ "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 4٠1/1١‏ . (هامش "الدرر والغرر"). 

(ه) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق 8ه 5» باب العدة ‏ فصل في الإحداد 57/7 وباب ثبوت النسب. 
(7) "فتح المعين": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 5317/5 

(۷) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 50/5 .١41-١‏ 


الجزء العاشر > 20 Î‏ باب العدة 


اک أسقطهُ في الشّرح؛ وحرّمٌ بأد قوله الآني(": ((إن وْطِفِت)) راحم 
للجميع (ثلارت ° حِيّض كوامل) ماح م او و a RAE‏ سو أو و أ sR‏ 


يلك أحد الروجين للآخر أو بتقبيل ابن اروج ونحوو َف وهذا واضحٌ عند من له خيرة في هذا 
الفن)) اه. 

قال: في "النهر””": ((وهذا التقسيم لم نرَ مّن عرّج عليه» والذي ذكرَة أل الدَار أن القسمة 
ثنائية» وأنّ الفرقة بالتقبيل من الفسخ كما قدّمنام). 

101[ (قولهُ: أو كما المراد به اة ولو اة کيا ر وکیا 

801 (قولهُ: اسقط أي: ال" قولهُ: ((بعد الدحول 5-5-5 أو کا من 


(n 


مته الذي شرح عليه "ط 
٠٠٠٠١١‏ (قولةُ: راحعٌ للجميع) أي: لأنواع العتدّةٍ بالحيض والمعتَدَةٍ بالأشهر لاجد ا 
من اذّعاء (۲/ق۲۸۱/ب] شموله للوطء الحكمي ليغ عن قوله: ((أو حكما)). 
(o11‏ (قوله: لار جیض) القت على ارق أي: في مده ثلاث حِيض؛ ليلائم 


2 
م8 


كون مسمى العِدَةٍ تريُصا يلرم مرآ والرّفعٌ إنما يناسبْ كوت مسمّاها نفس الأحلء إلا أن يكون 
] 0 على المد ازا i‏ ف "فتح ادر" ا 


(۱) صداامك "در". 

(؟) في "ب": (إثلاثة)). 

(۳) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق ٤۷‏ ۲ /ب. 
(؟) المقولة ]١57١[‏ قوله: ((أي: صحيحة)). 
(0) ص۲۸۱ "در". 

(7) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 5/9 51. 

(0) في "الأصل" و"" و"'ب": ((ثلاثة)). 

(۸) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة .٠١١/٤‏ 

(9) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق۷٤‏ ۲/ب بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية عب ل نت کے لكا لحك ج اجاشية ابن غابدين 


لعدم تي الحيضة فالأول ف ب ارجم والثانية لحرمة النكاحء والثالغة 
(کذا) ع 47 ولد مات مولاها أو أعتقها) لأنّ ها فراشاً كاخرةٍ م ا 


( تنبية ) 

لو انقطع دمُها فعابحتة بدواء حتى رأت صفرة في أيَامٍ الحيض» أحاب بعض المشايخ بأنه 
تنقضي ا كما قدّمناه'" في باب الحيض عن "السراج". 

۷ (قوله: لعدم تجرّي EE‏ لكون الثلاث و كوايل؛ حل تو ق ف الحيض 
وجب تكميلُ هذه الحيضةٍ يعض اليضة اربع لكنها لم م تعجر اعتيرنا تمامّها كما تقرَّرَ في 
كتب , الأصول» کو الکن اي ي المتن: ((أنه لا اعبار لحيض طلقّت فينه)» ومقتضاة: 
أن ابتداءَ ادو مين الحيضة اتالية له» وهو الأنسب لعدم التجرّي؛ کون اللات كوايل. 

]191۸[ (قولة: فالأول إلخ) بيان لحكمة كونها ثلاث مع أن مشروعيّة المد عرف ا 
الرّحمء أي: له عن الحمْل» وذلك يَحَصل عرق فين أن حَكة الثانية لحرمة النكاح» أي : 
لإظهار حرمتِهِ واعتبارو» حيث لم ينقطع أَْرُهُ حيضة واحدةٍ في الحرَّةٍ وَالأَمَق) وزيدَ في الحرَة ثالثة 

م (قولهُ: كذا) أي: کار في کون عِدَتِها ثلاث حِيّض كوايِلَ إذا كانت مسن 
تحيض» "در" وغيرها. ْ 


2 


]10۲۲۰[ (قوله: لگن لما فراشا) أي: وقد وجبّت اعد برواله فَأَسْبَه عة التكاحء ثم إمامنا 
فيه "عم" ظه؛ فإنه قال: عِدَّة أمّ الولدٍ ثلاث حِيّضء كذا في "اهداية"» ولان ها فراشاً ثبت 
)١(‏ المقولة ]۲۷۳١[‏ قوله: ((فإذا يلغته)). 

(۲) في "النسخ جميعها: ((لم تتجرً)) وما أبتناه هو الموافق لعبارة "الدرر". 

(5) "الدرر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 1١01/١‏ بتصرف يسير. 

)٤(‏ ص١۳۱‏ "درك 

(ه) "الدرر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 4٠01/١‏ بتصرف. 

(3) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ۲۹/۲. 


الجزء العاشر ل ل ج . ی 2 يبتكت ياب العدة 


1 


5 م تكن حاملا أو آيسة أو مُحرّمة عليه ولو مات مولاها وزوجُها ولم يد 
الأول تعد بأربعة أشهر وعشر أو بأبعد الْأَجَلِينَء "بر "© EEE‏ 


نسب ولليها منه بالسّكوت لكنه أضعف بين فراش ارق ولذا تتفي النسب عجر النفي بلا لعان. 
مطلب: حكاية "شمس الأئمّة لري 
حكي أن "ل الب س الأئمة" لما حرج من السسّحنٍ زوج م ال لطان اھات 2 من َيِه 
الأحرارء فاستحستة العلما وعسطأء الي بأنّ تحت كل خمادم حر وهذاة توج الأَمَةٍ 
غل اف فقال السلطان: أعتقهن ادد الك اة الفلا وحطاة "شن الأنكي" 
عليه العِدّةَ بعد الإعتاق". 
SS‏ م تمتنع عنه منعُوا 
عنه کتبه» فأملى اميسوط" ين 


19111( (قولة: مالم ع فان كانت ral‏ فعِدتها الوضع 
(Tn‏ 


و 


077 (قولة: أو ایس فإن كانت فاا ثلاثة أشهرء © "حر 
Merry‏ (قولهُ: 3 مُحرّمة ةَ علي فلا عة لزوال فراشه» "قهستاني””". وأسباب الل عليه 
نكاح الغير» وعِدنه» وتقبيل ابن المول» فلا عِدَّةَ عليها موت الول أو إعتاقه بعد تقبيلٍ اه 
كما ف "اللخائية"200 "جر ", 
04 (قوله: ولو مات مولاها وزوجُها إل أي: بعدما أعتقها مولاها. 


(قولة: أي: بعد ما أعتقها مّولاها إلح) لا وجة لهذا القيدٍ كما يظهَرُ تأمّل. 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ٠١۲/٤‏ بتصرف. 

(۲) تتمة الحكاية كما ذكرها الكفوي: قأعجب الأميرَ والعلماء رأيه وفقهه وأقرّ الفقهاء له بالتقدم والفضل. 
("كتاتب الأعلام الأخيار" ١/ق 0/77١‏ وهذا يبعد ما قيل بأنه سبب حبسه؛ إذ المذكور قي مصادر ترجمته الي 
بين أيدينا أنه سحن يسبب كلمة نصح بها الخاقان. ("الجواهر المضية" ۷۸/۳ "تاج الاجم" صااخ .)-١‏ 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدَّةَ .١517/4‏ 

(4) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل العدة ۳۳۸/١‏ بتصرف. 

(ه) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في انتقال العدة ٠٠١۲/١‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(79) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب العدَّة ٠١۲/٤‏ . 
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قسم الأحوال الشخصية 2 _ ل۷ حاشية ابن عابدين 


ولا ترث مِن زوحها لعدم تحقق حريتها يوم موتو» ولا عدة على أمّةٍ ومدبرةٍ كان 
10 ا ii‏ 
يطؤها لعدم الفراش» ججوهره ا ا ا ا ا ا ا ا 000 00000 


واعلم أن هذه المسألة على ثلائة أوجه: الأَوّل: أن يُعلَّمَ أنّ بِينَ موتيهما اقل من شهرين 
و حمسة يام فعليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشر؛ لأنّ الول إِنْ كان قد مات ولا ثوّمات الروج 
وهي ره فلا جب عوتب الول شيء» وتعتدُ للوفاةٍ عد ارق وذ كان الروج مات ولا وهي 
م مها شهران ولخمسة آیام» و ارما موت الول شي لأتها معتدة اروج ففي حال يَلرَمُها 
أربعة أشهر وعشْرٌء وفي حال نصفهاء فأَرمَها الأكثرُ احتياطاء ولا تتفل عِدَنها على الاحتمال7"" 
الثاني؛ ا ا اا في الموت. 

الثاني: أن يُعلَمَ أن بين موتيِهما شهرين وخمسة يام أو أك فعليها أن تعد أربعة أشهر 
وغنشرا فا ادت يض احتياطا؛ لأنّ الأول إِنْ كان مات ألا م تلرّئها عة لأنها منكوحة 
وبعد موت الروج يَارَمّها أربعة أشهر وعَشر؛ لأتها حُرَه وإ مات الرَوج ولا لرِمَها شهران 
وحمسة أي 7 وقد القت هاس O O O E‏ بعده 
و ا حِيْضء فَيْجَمَعُ بيتهما احتياطا. 

الثالث: أن لا يعلّمَ كم بين موتيهما؟ ولا الأول منهماء فكالأوّل عند وكالثاني عنتهماء 
كذا في "المعراج" وغيره» "بجر" وتوجية الثالث مذكورٌ في "اح" عن "البحر”””» فراجعة. 

ونی كلام "الشارح" إشارة إلى هذه الأوحُه اللاثةء فأشار إلى الأول والشَالش بقوله: ((تَعنَةٌ 
بأربعة أشهّر وعَشْر))» وإلى اثالث عندهما بقوله: ((أو بأبعدٍ الأحلين)). 

٠٠۲‏ (قولة: ولا عِدَةَ على أَمَةِ ومُدجّرة9) أي: إذا مات مولاهما أو أَعتقّهما إجماعاًء 
)١(‏ "الجوهرة الئيرة": كتاب العدة ١55/9‏ بتصرف. 
(۲) في "م": ((احتمال)). 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 517/4 ,١‏ 
)٤(‏ "ح”": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق۲۰۰ /إب 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 5 
(5) في السخ جميعها :((وأم ولد)) وهو خخطأء وما أثبتناه هو الصواب الموافق لعبارة الشارح» وقد نيه عليه مصحح "ب" أيضاً. 


الجزء العاشر 0س ۷٣‏ باب العدة 


(و) كذا (موطوءة بشبهة) كمَرْفوفةٍ لغير بَعْلها (أو نكاح فاسد) كموقت (في 
اموت والفرقة) يتعلق بالصّورتين معا. 
(و) العِدَّةَ (في) حى رمن لم تحِض) SSA‏ ا 


"بحر" وهذا ترز قول "المصنف": ((كذا أمٌ ولل». 
ل (قولة: وكذا ر بشبهة أو نكاح ا أي: ا کل ميد كاذه حِيّض» 
ور 0 "الم" هذه المسألة 2 [IAT]‏ انی ويأتي 0 الكلام عليها. 
مطلبً: حكاية "أبي حنيفة" في الموطوءة بشبهة 
(لطيفة) 

ی ين لاي زوج ابنيه بنتين» فأدحل النساءٌ زوحة كل أخ على أحيه» 
فأحاب العلماء بأنَّ كلّ واحد يجتب الى أصابهاء وتعتد لتعود إلى زوجهاء وأحاب "أبو حنيفة" - 
رحمه الله تعالى - بأْه إذا رضي کل واحد موطوءَيه بطل کل واحدٍ زوحت ويَعقِدُ على موطوءَتَهء 
ويَدحلُ عليها للحال؛ لأنه صاحب العِدَق ففعّلا كذلك ورجّع العلماء إلى حوابه)). 

۷ه (قولة: في منتى إنما لم تحب عد الوفاة لأنها إنما تحب لإظهار الزن على زوج 
عاشرّها إلى اموت ولا زوجيّة هناء "جر ". 

٠٠۲١۸‏ (قولة: يَتعلّقُ بالصورتين معا) أي: أن قوله: ((في الموت والفرقة)) مرتبط بصورتي 
الموطوءة: بشبهةٍ أو بنكاح فاسلرٍ. 

۲۲۹ (قولة: والعِدَه في حق من لم تجض) شروعٌ في التوع الثاني ين أنواع العدة» وهو 
لهِدَهُ بالأشهرء وهو معطوفٌ على قوله: ((وهي في حقّ حرَةٍ تحيض)). 


ع 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١69/4‏ بتصرف. 

(۲) ص٣۳۰‏ وما بعدها "در". 

(۳) المقولة ]١57775(‏ قوله: ((الحيض)). 

(1) "المبسوط": كتاب الحيل ‏ باب الاستحلاف ۰ ۲٤٤-۲٤۳/۳‏ بتصرف. 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١١١/14‏ بتصرف يسير. 


قسم الأحوال الشخصية ا 4ل؟ د لع حاشية اين عابدين 


ع 


ام ولد (لصيغر) بان م تبلغ تسعاً (أو كِبرِ) AES‏ 


۳۰ (قولة: رة أم أُمّ ولي أي: لا فرق بيتهما فيما سيأتي”“((ين أنّ عِدَةَ كل منهما 

0 مي وهذا في أمَّ الول إذا مات مولاها أو أَعتقّهاء نّا إذا كانت منكوحة فعِدتها نصفْ ما 

في اموت أو الطّلاق» ماوكا يدن ينيم از ايام رتاساي ثم إن م 

0 لا تكون إلا كبيرة» فقولة: ((لصيغر)) حاص با رق وقولة: ((أو كبَر)) شاملٌ هما كما 
لا يُخفى» فافهم. 

مطلبٌ في عِدّة الصّغيرة المراهقة 

[1o11‏ (قولةُ: بان م تبلغ تسعام وقيل: محا بتقديم السّين على الباء الموحّدةق 

وني "الفتح": ((والأوّل أصح)» وهذا بیان أل سن يُمَكِنُ فيه بلوغ الأتى» وتقييدّةٌ بذلك تبعا 

ل الفتح" و"البحر" و'التھر "© لايم منه حم من زا نتيا على ذلك و ل تبلغ بالسّنٌ 

وتُسمّى امراق وقد ذكَرّ ني "الفح ": ((أنّ عَِّها أيضاً ثلاثة أشهر ))» فلو أَطلَقَ الصّغيرة 


(قولهُ: وف و : الأول ل إل عبارة: ((وإث كانت لا تحيض لصغر بأن | تع ين ايض 
على الخلاف فيِء وأقله تسح على الُحتاري) ا وظاهرٌ صنيع "لحي" وود قول: ((بأنّ أقل بين اللو 
سبع))؛ وقالَ "ط" في فصل بلوغ الغلام عن ' "شرح المجمّع": ((أجمعوا أن ابنة حمس سنينَ فما دُوتها إذا رأت 
الدّمَ لا يكوثٌ حيضاء وابنة تسع فما فوقها يكوثٌ حيضاًء والؤلافٌ في میت وسبع ونمان)) اه. 


(0 في "و" : (رأو)). 


3 ك0 


(۲) ص۲۸۰ 
(۳) ص۲۸۹ وما بعدها "در" 

205 "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ٠٤١١/٤‏ . 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة .١١١/6‏ 
(1) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق۷٤‏ ۲/ب. 
4 "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 1١40/4‏ 


الجزء العاشر سس ا 9 لظ نيبت باب العدة 


وفسرّها بمّن م تبلغ ا لشَمل المراهقة ومّن دوتهاء وهي من لم تبلغ تسعاء وقد يقال: مرادُهُ 
إحراج م المراهقة احتيارا؛ لما ذكرَهُ في "البحر”” بقوله: ((وعن الإمام "الفضلي" انها إذا كانت 
مراهقة لا تنقضي عِدتها بالأشهرء بل يُوقَفْ حالها حتى يَظهَرَ هل حَبلَتْ ين ذلك الوطء أم لا؟ 
ل اعتدتْ بالوضع» وإلاً فبالأشهر. قال (٣/ق٣۲۸/]‏ في "الفعح”: ويُعتدٌ بزمن 
التُوقف من عِدَتَها؛ لأنّه كان لِيُظهرَ حالما فإذا لميَظهرْ كان من عِدَتِها)) اه". 

قلت: يعي إذا ظهرٌ عدم يلها يُحَكَمْ عضي الد بنلاثة أشهر مضتاء ويكوث زمنٌ التُوقفي 
بعدها لّوا حتى لو تَرْوّحَتْ فيه صّحَّ عقدُهاء وف نفقات "الفح" : ((فرعٌ: في "الخلاصة"0©: 
ا الصغيرة ثلاثة أشهر) إلا إذا كانت مراهقة فينَفَقٌ عليها ما لم يُظهرْ فراع رَجيهاء > كذاقي 
ا ا غير کر حلاف وهو حسن)). اه كلام 'الفتح"» ؛ لکن ب يتبغي الإفتاء به 
احتياطاً قبل العقادء بأن لا عق عليها إلا بعد التوقفي» لكن ل يذكُرّوا مد لوقف الي يهر بها 
الَمْلُ وذكر في "الحامديّة'” عن بيوع "البزازئة": (ر آنه صق في دعوى اَل في رواية- إذا 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١41/4‏ بتصرف يسير. 

(۲) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ٠٤١/٤‏ بتصرف. 

(؟) عبارة "الفتح": ((ليظهر حبلها)). 

)٤(‏ في "د" زيادة: ((وسئل في "الحامدية": عن مراهقةٍ عمّرها اثنتا عشرة سنة» مضى من عدّتها أربعة أشهر وخمسة 
أيام» هل يكفي ذلك لظهور الحمل؟ فأجاب: مقتضى ما ذكروه في تعليل عدة الموت: أنه لا بد من مضي أربعة 
أشهر وعشرة أيام)). 1503؟/ب - ق۲۱۷/أ. 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل: وإذا طلق الرحل امرأته قلها النفقة .5١11//4‏ 

)١(‏ "حلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر في التفقات ق۸۸/ب وعبارتها: ((ما لم يظهر فراغٌ 
زوجها))؛ وهو خطأ. 

(۷) "حيط البرهاني": كتاب النفقات ‏ الفصل الثاني في نفقة المطلقات ١/ق‏ ۲٠٣/ب.‏ 

(8) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 55/1. 


(5) "البزازية": الفصل السادس لي العيب - نوع في الرَّدٌ به >٤ ٤/٤‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 


قسم الأحوال الشخصية  .___‏ ۴۷ لس حاشيةاين عايدين 


و 
2 لا 


بان بَلَعْتْ مين الإياس (أو بلغت بالسّنَ) ورج بقوله: ((ولم تجض)) السا 


كان مِن حين شرائها أربعة أشهر وعشرٌ لا قل وي رواية: بعد شهرين وخمسة ایا وعليه عمل 
الناس)) اه. ومَشى في "اميد ' على الأحيرق وفيه نظرٌ؛ لذن المرادٌ في مسألينا الوق بعد مضي 
ثلاثة أشهر» فالأولى الأحد بالرّواية الأولى» فإذا مضنت أربعة أشهر وعشرٌ ولم به يظهر الل عُلِمَ أن 
العدة اق من حين مضي ثلاثة أشهر . 

مهن (قوله: بان بلغت مين ن الإياس) باق 7 تقديرهُ في المتن» ويأتي”" تمام م عليها. 

عسوم ملع (قوله: أو بلغت بالسَّن) أي: هس ف ا ال عن "العناية"00) و ل 
عت بالإنزال قبل هذه المدَةه 0 د تَحِض)) شاملٌ لما إذا ل تر دما أصلء أو رات وانقطّع 
قل انما قال في "البح ر"”'-عن "التاترحانيّة””"-: رلت فرت يوما دماء ثم انطع حتى 
له ثم E‏ دنه د اه. 


i 


(قول "الشّارح": ورج بقوله: ولم قيض الشَايّة إخ) وكذلك حرج به من حبلت ولم تر دم 
الخيض؛ لأنّ مَنْ لا تحيضُ لا حل فلمًا حبلّت تبيّنَ أنها مِنْ أهل الحيضء فلا تنقضي عنَها إلا بفلاث 
جیض» كما سيد كر "الشارخ" في الفروع» وسيأتي الكلام فيه. 


(ى في "ب" و"ط": ((بالطهر)). 

(۲) ص ٣۰۲۳١١‏ "در" 

(۳) المقولة ]٠١١١٠١[‏ قوله: ((للرومية وغيرها)) وما بعدها. 

.۲٠۷/۲ "ط": كتاب الطلاق  باب العدة‎ )٤( 

(ه) "العناية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١59/4‏ (هامش "فتح القدير"). 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١87/84‏ بتصرف. 

(۷) "التاترحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الغامن والعشرون في العدة .٠۸/٤‏ 


1۰1/۲ 


الجزء العاشر م .¥۷ + ت و سے کے باب العدة 


بن حاضّت ثم امد طُهْرّهاء فَعمَدُ بالحيض إلى أن تبلغ سن الإياس» "حوهرة" 
وغيرها. وما في "شرح الل 7“ من ((انقضائها بتسعةٍ أشهر)) غريب حالف 
ا لاسي به» كيف وڼ نکاح "الخلاصة": ((لو قيل لحنفي: ما 


و "الشارح" عن "البحر" E‏ ذا يلقت انين نة وم EEE‏ حکم 
ایاميها))» ویاتي بيانة. 


[1of]‏ (قوله: : بأن حاضت) أي: ثلانة ایام مغلا 


5 


« 


ره؟ه 1ن (قوله: 8 امت طُهرها) أي : سنة أو أك "بي "00 

روه (قولة: من انقضائها يتسعة ة أشهر) ستة منها مَذَةَ الإياس» وثلاثة منها للعدّق ورایت 
خط شيخ مشايخنا "السّائحاني" أن ر المعتَمّد عند المالكيّة أنه لا بد لوفاء العِدّةِ من سنةٍ كاملة: تسعة 
أشهر ده الإياس» وثلاثة أشهر لانقضاء العدة. 


قلت: ولذا عَبّرَ و e‏ ب( الحؤل)). 
مطلب في الإفتاء بالضّعيف 

۳۷ (قولهُ: فلا يفتى به اعترض (۳/ق۳۸۳/ب] بأنه قول "مالك" والتقليد جائرٌ 
يشرط عدم التلفيق كما ذكره الشيخ "حسن الشرنبلاي" في رسالة”؛ بل ومح التلفيق كما ذكرة 
(۱) في "د" و"و": (رحد)). 
(۲) "الجوهرة النيرة": كتاب العدة 89/7 .١‏ 
(۳) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الطلاق ق7١٠/أ.‏ 
)٤(‏ "خلاصة الفتاوى": الفصل السايع في النكاح يغير الولي ق78/ بتصرف. 
)٥(‏ صا E‏ "د 3 
(3) المقولة ]٠١١١۷[‏ ] قود ((وفي "اليحر" عن "المحامع" إخ)). 
(۷) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة ٠٤١/٤‏ . 
(۸) هي: "العقد الفريد لبيان الراحح من الخلاف في جواز التقليد" لأبي الإخلاص حسن بن عمار الوفائي الشرنبلائي المصري 

(ت59١٠١ه).‏ ("إيضاح المكنون" 3٠٠١59/7‏ "حلاصة الأثر" 78/5» "التعليقات السنية على الفوائد البهية" صم ه). 


قسم الأحوال الشخصية 7 ل ادا ۴۷۸ لددمس سس حاشية ابن عابدين 


وكن اا لقال البو لعفو کا بی أو فط نالك يدل تقد كبا 
: ا و وقد فة شيخخنا ار الود سالما من النقد 00 


1 2 َك 1 © 
المئلا اين فروخ" في رسالة. 

قلت: ما ذ کر "ابن رو ع رده سيّدي "عبد الغ" في رسالةٍ حاص والتقايدٌ ون حار 
بشرطه فهو للعامل لنفسيه لا للمُفي لغيري» فلا يفي بغير الراحح في مَذْهبه؛ لما قد "الشّارخ" 
في "رسم المفى" بقوله: ((وحاصل ما ذكرة الث يخ "قاسم" في تصحيجه أنه لا فرق بين المفى 
والقاضي» إلا ُن المفيَ مخبرٌ عن الحكم والقاضي ملزم به» وَإن الحكم والفتيا بالقول المرحوح 
جهلٌ وحرقٌ للإجماع, وإ الحكم الملفقَ باطلٌ بالإجماع» وإ الرحوع عن التقليد بعد العمل باطل 
ب 4 3 0 
اتفاقا إلخ))» وقدّمنا”” الكلامٌ عليه هناك فافهم. 

4ه (قولة: وبحب أن يقول إلخ) هذا مبئ على قول بعض الأصوليين: لا يجوز تقليد 
الفضول مع وجودٍ الفاضل» وى على ذلك وخوب اعتقاد أن مذْهَيَهٌ صواب يحتمل الخطأ» وان 
5 ا 5 و 3 5 و ا و 1 و ا م 
مذهب غيره حطأ يحتمل الصواب فإذا ستل عن حكم لا يجيب إلا عا هو صواب عند 
فلا يجوز أن يجيب عذهب الغير» وقدّمنا“ في ديباجة الكتاب تمامٌ الكلام على ذلك. 

۲۳۹7 (قولة: عَم لو قَضَى مالكي بذلك نفذ) لأنه مُجتهّدٌ فيه» وهذا كله رد على ما 
(۱) في "ط": ((یکون)). 
(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 817/4 .3١‏ 
(۳) "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق۸٤‏ 5/أ. 
)٤(‏ "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة .11/١‏ 
(ه) هي: "القول السديد ني بعض مسائل أحكام الاجتهاد والتقليد" محمد بن عبد العظيم الملقب باين ملاً فروخ اندي المررتوي 

المكي» الحتفي كان س سنة: (61١٠١هع.‏ ("إيضاح المكنون" 2745/7 "هدية العارفين" ۲۸٠/۲‏ "الأعلام" 51/1. 

(7) هي: "حلاصة التحقيق في حكم التقليد والتلفيق" لعبد الغ بن إسماعيل بن عبد الغينٍ النابلسي (ت47١اه).‏ 


"إيضاح المكنون" ٤٠٤/١‏ "سلك الدرر" ل ل "الأعلام ٤"‏ /07). 
( ايضاح 8 
۲٤۱/۱ )۷(‏ وما بعدها "در". 
(۸) المقرلة [114] قوله: ((لا فرق إخ)) وما بعدها. 


(9) المقرلة (۳۲۳] قوله: ((قلنا إخ)). 


الجزء العاشر ۷4 باب العدة 


لممتَدَةٍ طهر يتسعةٍ أشهر وفاعِدَةٍ إن مالك يدر 
ومن بعلو لا وجه للنقض هكذا شال بلا شو عليه ينظ 


في "البرازية"“ قال: ((العلامّة والفقوى في زماندا على قول "مالك" ))» وعلى ما في "جامع 
الفصولين: ((لو قَضَى قاض بانقضاء عِدّتّها بعد مضي تسعة اشر نف اه. لأ المعتمّدَ أن 
القاضي لا صح قضلهُ بغير مذهيو» ا فضا زمائنا)). 

. (قولة: لِمُمتدة) بالتدوين» ونصّب: ((طهرأ)) على التميين "سط"‎ 06.١ 

(6 (قولة: وا عدن بقصر ((و)) للضّرورة وهو مبتدأء خبرهُ قولةُ: ((يتسعة أشهر)»» 
وابحملة دليلٌ جوابب ارط الذي هو ((إن مالكي يُقدَرُ)). يعي: إن حَكَم القاضي المالكي بتقدير 
ال أشهر لممتدة لطر كان هذا المقدارٌ عِدتهاء ومن بعده -أي: من بعد قضاء القاضي المالكي 
بهذا المقدار- لا وجة لنقض القاضي ا حتفي حُكمَّةُ؛ لأنه فصل مُحتَهّدٌ فيه فقضاؤة رقع 
(۳/ق٤۳۸/]‏ الخلاف. اه ے۳ 

وقي بعض اخ إن مالكي يرز بالرّاى لكر قد علمت أن للعتمّد عند المالكيّة تقدير المدَّةٍ 
بول» وق أيضاي "لحر" عن "المع" مزا ل "الاي" 

064 (قولهُ: هكذا يقال) يعيئ: ينبغي أن يقالَ مل هذا القول الخالي مِن نقد واعتراض 
ينظ به عليه» لا كما قال بعضهم من أنه يُفتى به للضرورة. اه 0 1 


)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثامن من العدة 555/4 (هامش "الفتاوى اطندية"). 
(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثاني في القضاء في المجتهد فيه١/77‏ بتصرف. 

(۳) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 771/97 

(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق1١5/أ.‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 7/4 .١‏ 

(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق١1١5/].‏ 


قسم الأحوال الشخصية ا 588 لل ل حاشية ابن عابدين 


م متدة الحيض 0 به م 2 1 تقد بر طهرها بشهرين؛ 
لق 37 فبالآيام د ' وغير 6 17 057 و المح ونان ما لصا لل لش ا ا 


5 5 0 7 
قلت: لكنّ هذا ظاهرٌ إذا أمكنَ قضاءٌ مالكى به أو تحكيمة: أمّا في بلا لا يُوحَدُ فيها 
يحكم به فالضرورة متحققة» وكأنّ هذا وجه ما 5 عن "البرَازيّة" و"الفصولين"» فلا يرد 
قولهُ في "النهر": ((إنه لا داعي إلى الإقتاء بقول تقد أنه طا يَحتملٌ الصواب مع إمكان ن الترافع 

إلى مالكي بک به)) اه تأمّل. 

وها قال ی روف عافد اما كوت هرل "بالك" في هده الشال 
للضرورة)) اه. 

ثم رأيت ما بحتتة بعينه 4 که تحني 9 عن السيد "الحموي". وسيات ٩‏ نظيرٌ 
ومالك لقا ويه اللمشو حيف قن إنه لنى اقول للق انيما تمد عند لوقاف يعد قي 
أربع سنين. 

45 7ه (قولة: وأمًا مُمتدّة الخيض) الأول أن يقول: ممتدّة الدّم أو المستحاضة: والمرادٌ بها 
المتحيّرة الى سيت عادتهاء وأمّا إذا استمرٌ بها الدّمٌ وكانت تَعلّمُ عادتها فإنها ترد إلى عادتها كما 
ف "الع" 

0744ل (قولة : فالمفتى به لج ل أنها د تتقضي عِدتها بسبعة أشهرء وقيل: بثلاثة. 

]£0 اهل (قولة: إلا فبالأيام) ي "الحيط" : ((إذا اتف عه الطّلاق ل ي غ ة الشهر 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطهارات ‏ فروع .٠١١/١‏ 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق _ باب العدة ١414/4‏ بتصرف. 

(") المقولة [57779 ١ع‏ قوله: ((نعم لو قضى مالكي بذلك نفذ)). 
(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 21443/أ. 

(5) "فتح المعين": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 7117/7. 

(5) المقولة ]۲١۸۹۰[‏ قوله: ((خلافاً لمالك)). 

(۷) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة .١41/4‏ 


1/۲ 


الجزء العاشر . ل باب العدة 
الك و و e‏ 


اعتبرت الشّهورٌ بالأهلّةِ وإن نَقَصّتْ عن العددء وإن اتفق في وسّط الشّهر فعند "الإمام" يُعتبر 
بالآيام» فتعتدٌ في الطّلاق بتسعينَ يوماًء وف الوفاةٍ بمائةٍ وثلائينَ» وعندهما كمل الأول من 
الخ رما ها امك وم الإيلا رانين آنا لا يكلم فلانا أربعة أشهرة. والإتجارة هة 
في وسّط الشّهرء وسن الرّحلٍ إذا ولد في أثنائه وصومٌ الكفارة إذا شرع فيه وسّط الشّهِر على 
هذا الخلاف)) اه. 

وقدّمنا عن "المجتبى" تأجيل العنين إذا كان في أثناء الشّهر؛ فإنه عير بالأيام إجماعاء 
ا قال: ((وفٍ "الصّغرى”: إن اعتبارَ العِدّةٍ بالأيام إجماعاء إنما الخلاف في الإحارة))؛ 
واستشكلَهُ "القهستاني"”" بان الأول هو [٣/ق٤۴۸/بع‏ المذكورٌ في "المي مط" و "ال 2" 
و"المبسوط“ وغيرها. 

[o£]‏ (قولة: ق الک يعي: ك التقييد بالوطء 52 ف جميع ما مرم مسائلٍ العدة 
بالحيض والعِدَة بالأشهر اا ا بقوله: ((راحمٌ للحمی)). 

٠۲٤۷‏ (قولة: ولو فاسدةٌ) أطلقها فَشَمِلَ ما إذا كان فساڈها لانم چ 0 شرعي» وهذا 


(AM vm 


هو الح كما بیناه عند قوله: ((صحيحة)). اه "ح 


(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 515/5 .1١‏ 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ۔ فصل العدة ۳۳۹/۱. 

() "المحيط البرهاني”: كتاب الطلاق - الفصل السادس والعشرون في مسائل العدة ١/ق‏ ۲۹۰/أ, 
(5) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ٠٠١/١‏ (هامش "القتاوى الحندية"). 

(5) "المبسوط": كتاب الطلاق 17/5 

(1) ص۲۹۹ "در". 

(۷) المقولة [٠١۲١۲7‏ قوله: ((أي: صحيحة)). 

a)‏ كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق۱٠‏ 5/أ. 


قسم الأحوال الشخصية ل د 185 لس حاشية اين عابدين 


كما مره ولو رضيعا تحب العدَّة لا المهرٌء "قنية" 00000 


٠٠۲٤۸‏ (قولة: كما م أي: في باب المهرء لا في هذا الباب؛ فإك الذي قدَّمَهُ فيه التقييد 

بالحيحة. “0 
مطلبٌ في عِدّة زوجة الصغير 

٠٥۲٤۹‏ (قولة: ولو رضيعاً اخ فيه مساحة؛ لأنّ الكلام فيمن وُطِمتْ» والرّضيعٌ لايتأنَى منه 
وطءُ زوجت فكان الأولى أن يقول: ولو غيرٌ مراتء وعبارة "القنية": ((تحب العِدَهُ بدحول 
زوجها الى المراهيق» وني "آحاد الجر حانی": ((ن قول "أبي E‏ و"أبي يوسف" إن اهر 
والعِدّة واحبان بوطء المصّيه وف قول ا د دوت المهر))» ثم قال: ((ولا حلاف 
بينهم؛ لأنهما أحابا في مراهيق يُتصوّرٌ منه الإعلاق ‏ أي: أن تَعلّنَ منهء أي: تَحبّل- و"محمّد” 

فيمن لا صو منه؛ لأنّ ذَكَرَهُ في حُكم إصبعه)) اه. 

وذكر في "البحر”” قبل ذلىك: ((أنهم صرَّحُوا بفسادٍ خلوبي» وبوحوب العِدَّةٍ بالخلوةٍ 

الفاسدة الشّاملة لخلوة الصَّى» وبوجوب العِدَةٍ إذا وَطَها بنکاج فاسدء فكذا الصّحيحٌ بالأولى ))» 


جات 


(قولة: فيه مُسامَحَة !¢ لا وحة لدَعرّى الْساحَةٍء فإ الكلامٌ في الوطء ولو حُكماء وما نقله يتيج 
وجوب العدَةٍ بخلوةٍ الي وهو شايل للرّضيع وغيروء و لم يقع المخِلافُ قي وحوب العِدَّةِ وإنما وقمَ في لزوم 


ل الى MF‏ 


الْهرِ» فيندهُما يحب كالعدّة وعند "محمد" لا يجب و"الشّارخ" جنح إلى عدم وجوبه؛ لأنّ قولَهُما بوجوب 


نس عه 


اهر فيمَنْ بصو منة الإعلاق» فكَمًا أن وجوب العِدَةٍ متف عليه كذلك عدم وجوب المهر لا احتلاف فيه. 
٤-4/۸ 0(‏ "در". 

(۲) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة .۲٠۷/۲‏ 

(۳) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق٤‏ ٤/أ‏ بتصرف. 

(4) أي: عبد الله الجرحاني كما في "القنية"» ولم نقف له على ترجمة. 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 4/4 .١5‏ 


الجزء العاشر کک > کے YAY‏ نے باب العدة 
(و) العدة (للموت أربعة أشهر) بالأهلة لو في الغرة كما مر (وعشر) من الأيام.. 


ثم قال'"©: ((فحاصلّة: آنه كالبالغ في الصحيح والفاسدء وفي الوطء بشبهة في الوفاةٍ والطّلاق 
والتفريق ووضع الحمْلٍ كما لا حفی» فليُحفظ)) اه. 

ومسألة ِد زوجته بوضع الحمثل تأتي”" قريب وصورة الطّلاق لوحب لعدّتها بعد 
الدّحول: أن يكون ميا سم زوجتة ويأبى ولِيهُ عن الإسلام أو أن يحتلي بها في صغره ويُطلقَها 
في كبرو وصورةٌ التفريق: أن دحل بها بعقدٍ فاسار. 

مطلبٌ في عِدَّةٍ الموت 

]100۰[ (قوله: ر للموت) أي: موت زوج اى ّا الأمة فيأتي“ حكمها بعيده. 

]1001[ (قولة: کما مر أي: فا 

وا دن زقولة شن الأيام) أي: E‏ ایشا کما فی "الحتبی" وف "غرر الأذكار": 
((أي: عشر ليال مع عشرة يام من شهر خحامس» وعن "الأوزاعي" أن المقدّرَ فيه عشرٌ ليال؛ لدلالة 
حذف الَاء في الآية عليه فلها الج في اليوم العاشرء قلنا: إن كر كل من الآييام واليالي بصيغة 
ق۲ الجمع لظا ا دا يقتضي فول مايوازية انتقزاء ) وما في "الفتح". وما 
ب" عن “الأوزاعي" عزا في "داه" ل'لبيالنضل" وقال: وره حرط أنه رید بليلة»»: 
أي: لو مات قبلَ طلوع الفجر فلا بد من مضي اليل بعد العاشرء وعلى قول العامة تتقضي بغروب 


)١(‏ أي: في "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ٠١٤/٤‏ بتصرف يسير. 


(۲) ص٦۲۸‏ وما بعدها "در". 
(5) صكم؟ وما بعدها "در". 

(4) ص۲۸۰ "در" 

(ه) "غرر الأذكار": كتاب الطلاق ‏ ذكر العدة ق1؟؟/أ. 

.١541/5 "الفتح": كتاب الطلاق  باب العدة‎ )١( 

(۷) في المقولة نفسها. 

(۸) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ٠٠١١/١‏ بتصرف. (هامش "الفتاوى اطندية"). 


قسم الأحوال الشخصية .5 ا ۸٤٢‏ لس حاشية اين عابدين 


بشرط بقاء التكاح صخيحاً إلى الوت (مطلقا وُطِقت أوا ل ET‏ ا 


الشمس كما ف "البح ر" وفيه نظ بل هو مساو لقول العامّة؛ لما علمت من التقدير بعشرة أيام 
وعشر ليال» وقد ينص عن قولهم: لو فض الوت بعد الغروبي فكان الأحوط قولّهم لا قولة. 

0078م (قولة: بشرط بقاء التكاح صحيحا إلى الموت) لان اذَه في التكاح الفاسدٍ ثلاث 
حِيْض للموت وغيرو كما مر قال في "البحر”": ((وهذا قدّمنا أن لكاتب لو اشترَى زوجت 
2 مات عن رفا لم تحب عة الوفاق فان لم دحل بها فلا عِدّة أصلء وإنا دحل [بها] فولَدَتْ 
منه [صارت أم ولد له فعدتها ثلاث حيض وإن م تكن ولدت منه فعليها أن تعد بحيضتين؛ 
لفساد النكاح قبل الوتي وإ ل يرك وفاءً تعتد بشهرين وخمسة أيام عِدَة الوفاة؛ لأنهما مل وكان 
للمولى كما في "الخانية)). 

٠٠#‏ (قولَهُ: ولو صغيرة) الأولى: ولو كبيرة؛ لان مرا أن عِدةَ الوت أربعة أشهر و 
وان كافك عد كزان نمض فتن كا ين کرات الاش ار امل 

ه5٠‏ (قولَةُ: تحت مسلم) أما لو كانت تحت كافر لم عت إذا اعتقدُوا ذلك كما 


(قولة: الأولى: ولو كبيرةً إلخ) لعل وة ما سلَكَهُ "الا رخ”: أنه وهم أن الصّغيرة عِدنّها أقَلُ؛ 
لما د كرو من الميكمة في تقدير عة اموت بما قالوه: إن الحنينَ في غالب الأمر يتحرّكُ في ثلاثة أشهر إن 
ذكرأ» وف أربعةٍ إن أنتى» فاعتور أقصى الأجَلْين وزيد عليه عشرة استظهاراء وبهذا يظهّرٌ وحه ذكر 
قوله: ((وعم كلامهُ ممندّة الطهر)) في هذه المسألة. 


.١ 45/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب العدة‎ )١( 

(؟) ص۹٦۲‏ وما بعدها "در". 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 1414/4 

(4) ما بين المنكسرين زيادة ليست في جميع النسخ أئبتناها من "البحر" المنقول عنه؛ لصحة المعنى واستقامته. 
(ه) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ٠١١/١‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 


ا الاش 2 ب ج E‏ ت ج ع بان العدة 


ولو عبداء فلم يرج عنها إلا الحامل. 
قلت: وعم كلامة مده الطهر كالمرضع» وهي ئا الفتوى» ولم أرّها 
للآن» فراجعه. 


(وفي) حق (أَمَةٍ تحیض) لطلاق أو فسخ (حيضتان) NT‏ 000 


سذ كر" "الصنف". 

120[ (قوله: ولو عبد أي: ولو كان زوج ا عبدا. 

۷7 (قوله: فلم يحرج عنها إلا الحاملٌ) فإك عِدَنَها للموت وضع م الحمْل كماني 
"البحر" وهذا إذا مات عنها وهي حاملٌ» أمَا لو حَبلَت في العِدَةٍ بعد مويه فلا تتغيّرُ في الصّحيح 
كما يأني”" قريياً. 

]100۸[ (قولة: ولع اكلام مُمتدة الطهر 4 الاه أن مَحَلَّ ؤكر هذه المسألة عند ذكر 
مسالة الب امد الطهر. . يعق: : إنها مثلهًا في أنها تحت للطّلاق بالحيض لا بالأشهر. وما كرها هنا 
فلا مَحَلَّ له؛ لأنّ الي ترَى الدّمّ تعد للموت بأربعةٍ أشهر وعشرء فغيرها تعتد بالأشهر لا بالجيض 
بالأولى؛ إذ لا دحل للحيض ف عِدَةٍ الوفاةه وأيضا قولُ: (رفلم يحرج عنها إلا الحامل)» صريحٌ في 
ل رين "تمه 
ماق هاسع أن المرضيعٌ إذا عالّجّت الحيض حتى رأت صفرة في أيَامِهِ تتقضي به المد فأفاد أنه لا بد 
وحمل ارصع و و تاق في "النحتبى": ((قال أصحايّنا: إذا تأخرٌ حيض 
الطاقة لعارض أو غير بت في ال حى تحيض أو تبلغ حد الإيار)) اه.. 

٠۲٠١‏ (قولهُ: وق حَقّ أَمَهِ) أطلّقها فشَمِلَ الرّوجة القنةء وأمّ الولدء والمديّرَة والمكاتبة 


فاد بعص ذلك وقدّمنا! ¢« 9 عن "الستّراج" ما ا بحث "الشارح" وهو 


(۱) ص٤ ٣٣‏ "در 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 48/4 .1١‏ 


mn HM 


(۳) ص۲۹۱ "در". 


(؟) المقرلة ]٠١١١١[‏ قوله: ((ثلاث حيض))» والمقرلة [57551] قوله: ((فإذا بلغته)). 


فك 


قسم الأحوال الشخصية - نت ا ۸ لل حاشيةابن عابدين 


لعدم التحَرّي (و) في (أَمَةٍ لم تجض) لطلاق أو فسخ (أو مات عنها رَوْحُها نصف 
لحر لقبول التنصيف. 
(وق) حى (الحامل) مطلقا ولو أمّة تاسمه لا لوا اسع e aaa‏ 


والمستسعاةً عند "الإمام": ولا بد من قيدٍ الول في الم إلا في امتوفى عنها زوجهاء "بحر" » 
وقي ب «الرُوحة) لأنها لو كانت موطوءةً بيلك البمين لا عِدَةٌ عليهاء إلا إذا كانت أمّ ولد مات 
عنها سيّدُها أو أعتقها فعدتها ثلاث يض کنا 

5ه (قولة: لعدم التجرّي)”” يعني ي أن الرّقّ مُنصّفُ» ومقتضاه زوم مد وم 
لكنّ الحيْض لا يُتحرّى فوجَبَتْ حيضتان. 

110۹1 (قوله: لطلاق أو فسخ) أو تكاج فاسدٍ أو وطء بف "قهستائ "۳ . 


5 3 


5 34 2 12 0 
مم (قوله: نصف الحرة) أي: شهر ونصف ف طلاق ونحوه. وشهران وحمسة أيام في 
الموت. 
ددهم (قولة: وقي حى الحامل) أي: من نكاح ولو فاسدا؛ فلا عِدَةَ على الحامل من زنا 
اص ابر« 
5 4 5 ۶ 3 5 5 ع :د E‏ 7 5 اب 
[Ye14]‏ (قوله: مطلقا) أي: سواع كان عن طلاق» أو وفاق أو متار 3 أو وطء بشبهةق 
(Dr‏ 
E‏ 
[101٦63‏ (قوله: ولو ام أي: منكوحة» سواء كانت قلق أو مدبرة أو تبة» أو م ولي 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق _ باب العدة 45/5 ١‏ باختصار. 

(۲) المقولة 5110 ]١‏ قوله: ((حرة أم أمّ ولد)). 

(") هذه المقولة مؤحرة عن الي تليها في "الأصل". 

)٤(‏ "حامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل العدة ۳۳۹/۱ بتصرف. 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ٠٤۷/٤‏ بتصرف. 

(1) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق۸٤‏ ۲/أ. 


الو الفاشن .س ج ۷ ٠‏ ا تت ياب العدة 


أو كتابية أو من زاء 00 ED‏ 


ا "ط””'' عن "اهندية" ومثل المنكوحة ة أمُ الود إذا مات عنها سِّدُها أو أَعبَقَها كما 
في "كاثي الحاكم". 

10[ (قولة: أو كتاييّة 0 تحت مسلم كما قال في سابقه؛ إذ لا فرق هنا بين كونها 
تحت مسلم أو ذي على ما سيقي 7" في المتن. 

60 (قولة: أو من زا إخ) 0 مالو كان الحمُلٌ في العِدَّةَ كما في "القهستان "© 
و"الدر المنتقى". وفي "الحاو 7 الراهدي": ((إذا حَبلت المعندّة وولدت تنقضي به اليدة» سواءٌ 
كان من امطلق أو من زناه وعنه: لا تنقضي به من زناه ولو كان الل بنکاح فاس ولت 
تنقضي به العِدّة إن ولدَتْ بعد المتاركة لا قبلها)) اه. 

لکن يأني”" 5 قرياًفيمن حب بعد موتو زوجها | مي أن ها عِدَةَ الموتي» فالمراد بقوله: 
((إذا حَبلت المعتدّةع) مه الطّلاق» بقرينة ما بعده؛ تأمّل. 

ٹم رایت [۲/ ق٦۳۸‏ /] في "لر "عند مسألة الفارٌ الآتية قال: ((واعلم أن المعتدّة لو حملت 


ا رع ع 


فی عدتھا ذكرَ EEE‏ ولم يفصّلء والذي ذكره "محمد" أن هذا في عِدَةٍ 
الطّلاقء أمَا في عِدَّةٍ الوفاٍ فلا تتعيّرُ با حمل وهو الصّحيح» كذا في "البدائعم")) اه. 
وفي "البحر"7) عن "التاتر نحايّة"7١23‏ _: )0 لمعته عن و بشبهة إذا حَبِلَتْ في الْعِدَةَ 


)١(‏ "ط": كعاب الطلاق ‏ باب العدة ۲۱۸/۲ بتصرف. 

(۲) "الفتاوى الهندية”: كتاب الطلاق - الباب الثاني عشر في العدة ١/74ه‏ نقلاً عن "البدائع” 
(۳) صده ل "در" 

.٠٤١۔۳۳۹/۱ "جامع الرموز": كتاب الطلاق  فصل العدة‎ )٤( 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 457/١‏ . (هامش "جمع الأنهر"). 

(3) ص۲۹۱ "در“. 

(۷) "النهر": كتاب الطلاق ۔ باب العدة ق۸٤‏ ۲/ب بتصرف. 

(۸) "البدائع": كتاب الطلاق - فصل في بيان انتقال العدة وتغيّرها 701/85 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 4/8/4 1. 

)١٠١(‏ "التاترحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثامن والعشرون في العدة 55/4 يتصرف 


قسم الأحوال الشخصية 53 تن د ۸اا لل سس حاشية ابن عابدين 


5 
3 5 


بأن تروچ حبلی من زتا وداخل بها( ثم مات أو طلقها تعد بالوضع» "جوا 
الفتاو ى" ٠‏ (وْضع) جميع (حملها).: اجات عي اممو جف نيم AR eR‏ 


ثم وضَعَت انقضّت عِدتها))» وفيه عن "الخائية”" -: ((المتوفى عنها ز وها إذا ولَّدَتْ لأكثرٌ 
من سنتين من الموستو حُكِمَ باتقضاء عِادَيِها قبلَ الولادة بستة أشهر وزيادق» فتجعّلٌ كأنها تروصت 
بحر بعد انقضاء اة حملت منه)). 

٠ق ل زنا ا فاد أن العدَةٌ ليست من أحل لزنا لما‎ ES A 
أنه لا عِدَةَ على الحامل من الرّنا أصلاء وإنما الد موت الرّوج أو طلاقيء قال "الرحمي”: (رويعكم‎ 
کون الحيّْلٍ من زنا بولادتها قبل ستة تة أشهر من حين العقد)).‎ 

]1194 (قوله: ودخحل بها) هو قيدٌ ت لغير المتوفى عنها؛ لما مر أن عِدَّة الوفاةّ لامشو كنا 
الدحول» ودحوة بها بالخلوةٍ أو بوطئها مع حرمته؛ لأنه وإ جار نكاح البْلَى من زنا لا جل 
وطؤهاء "رمي" ونقل المسألة في "البحر" عن "البدائع””" بدون قي الدّعول. 

]10۷[ (قولهُ: وضع حَمّلها) أي: بلا تقدير مدي سوام ولد بعد الطّلاق أو الموت بيوم 
أو أقلّ "جوهرة"“ والمرادُ به الْحَمْلُ الذي 7 بخص حلفة أذ 3 فإن لم يستين 
م تقض العدَهُ؛ لان الحَمْلَ اسم لنطفة متغيّرق فإذا كان مضغة أو عَلقَة لم نعي فلا يعرف كونها 


)١(‏ في "د" زيادة: ((يتعيّن أن يراد بالدحول في كلامه الخلوةٌ ولو عير به لكان أول؛ إِذْ لا يجوز له وطؤها قبل 
الوضع: أبو الستُّعود)). ق0١5/أ.‏ 

(۲) أي: في "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 1١48/4‏ 

(") "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في انتقال العدة ١/51ه‏ - ۲١د‏ (هامش "القتاوى الندية"). 

(؟) المقرلة [75؟5١]‏ قوله: ((وني حق الحامل)). 

٠ وما بعدها "در"‎ ۲۸٣ص‎ )٥( 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 41/4 »١‏ دون قيد الدحرل كما ذكر ابن عابدين رحمه ا لله. 

(۷) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل في بيان مقادير العدة وما تنقضي بها 191//9. 

(۸) "الجوهرة النيرة": كتاب العدة 55/9 .١‏ 


الجزء العاشر ۹ باب العدة 


لأ للخل اسم شيخ ما في البطنء وي "ابر + وزخروج أكثر الولبد الكل 
ي جميع'" الأحكام ا ف جلها للأزواج احنناطاء ولا غير مخروج ار 2000 


متعيرة بيقين إلا باستبانة بعض الخلق» "بر عن "الحيط" وفيه”'» عنه أيضا: ((أنه لا يسين 
إلا ني مائو وعشرينَ يوماً))» وفيه عن "اى" (( إن الستين بعض لق حر فيه أربعة أشه 
وتام الخلق ستة أشهر ». وقدّمنا في ليقن استشكالَ صاحب "البحر" لهذا بان المشاهَد ا 
الخلق قبل أربعة أشهر» ااا أن الا تفخ الروح؛ لأنه لا يكوك لها وقدّمنا" تمامَهُ هناك. 
]10۷1[ (قولهُ: أن بحن ر علة مدير لقة المي » فلو ولَّدَتْ رقي بطئها أ تنقضي 
العدَةٌ بالآخرى وإذا أسقَطّت 9 إن استبان بعض خلقه انقضّت به العدَةٌ؛ لأنه ولد ولا فلا. 
۷۲ (قولةُ: روج أكثر الولد كالكُلٌ إلحم هذا يناي تقدير ((جميع) في قوله: ((وَظْعْ 


جميع خكلية إلا أن يرا جي الأفرادٍ [؟/ق<58/ب] لا جميع الأجز اء. 

وقد يقال: إن قولَهُ: ((إلاً في جلها للأزواج)» سرعم a‏ بخروج الأكثرء 
وفيه أنها لو لم تقض لصحت مراجعتها قبل حرو ج باقيه» فالراد أنها تنقضي من وحم دون وجي 
ولذا قال في او في "الهارونيات": لو 0 أكثرٌ الولد م قصح الرّحعة حلت 
للأزواج» وقال مشايختنا: لا تل للأزواج أا نه قامَمَمَامَ الكل في حى أنقطاع الرّجعة 
احتياطاً» ولا يقومٌ مَقَامَهُ في حق جلها للأزواج احتياطا)) اه. 

]10۲¥[ (قوله: ي جميع الأحكام) أي: في انقطاع الرّجعق ووقوع الطلاق» أو العتق المعلق 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١44/4‏ بتصرف. 


nu HM 


(۲) ف "و": «ركل)). 

(۳) أي: في "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١17/4‏ باخحتصار. 
(4) أي: في "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 148/5 1. 
(ه)"البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 48/4 .1١‏ 

(1) المقولة [۲۷۱۹] قوله: ((ولا يستبين حلقه إلخ)). 

(۷) المقولة [۲۷۱۹] قوله: ((ولا يستبين حلقه إلخ)). 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 1١58/5‏ 


قسم الأحوال الشخصية ۹۰ حاشية ابن عابدين 


ر رور 


لأكثر)). (ولو) کان (زوجها) ان (صغيرا) غير مر 3 ووَلَدَت ET‏ 
حول من موته في الأصح لعموم آية َك تْالْكَمَالِ4 [الطلاق - ET ]٤‏ 


بولادتهاء وصبرورتها نفساءً فلا تصلي ولا تصوم» هذا ما يُقتضيه الإطلاق. 

۷١‏ (قولةُ: ولو مع الأقلّ) في بعض التسخ: ولا مع الأقلّ ب: لا النافية» وهي الصواب» 
وعبارة "البحر”": ((وحروجٌ الرّأس فقط أو مع الأقالّ لا اعتبارٌ به))» وذكر قبلَهُ عن "النوادر" 
تفسير البَن: ((بأنّه من الأليتين إل اللتكبين» ولا عند بالرّأس ولا بالرّحلين))» أي: فقط. 

۰ (قولة: فلا قصاص قطي بل فيه الديق كك‎ a 

٠٠۲۷‏ (قولة: ولا يَبْتْ نَسَبْهُ إلخ) أي: لو جاءت المبانة المدعولة بول فخرَج رأسُّهُ لأقلّ 
من سنتين» وريج الباقي کر م يَلزَمْهُ حتى يحرج الرس ونصف البدن لأقلّ من ستتين» 
ا 

في (قولة: ولو کان زوجها) ((لو)) وصليّة ت مبالّغة على قوله: ((وَضْعُ حَمْلها)). 

[191A]‏ (قولة: غير مراهق) أي: لم تبلغ : 2 عشرة سنة» ت '"قهستاني"10. 
۷۹ (قولةُ: وولّدَتْ 1 إلخ) أي: ليتحقق وحود الحمْلٍ وقت الموت. 


هل (قوله: في الأصحّ) مقابله: ما روي شاذا عن "الثاني" أن ها عِدَةَ الوت "نهر 
]19۸1[ (قولة: بان ولدت ليصف حول فأك وقيل: لأكثرَ من سنتاين» وليس بشيءع» 


(n mM 


(قولة: بل فيه الدّيةً) أي: العْرة كما يأتى في الطجنایات. 


.١48/14 "البحر": كتاب الطلاق  باب العدة‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١48/54‏ بتصرف. 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١548/54‏ بتصرف يسير. 
(4) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل العدة .559/1١‏ 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق۲۹٤‏ ؟/ب بتصرف. 
(5) "القتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١49/54‏ بتصرف. 


>. 


الجزء العاشر 2  _‏ سم 0 #89 _ ل د با باب العدة 


(وفيمَنْ حلت بعد موت الصّبَي) بأن لدت لنصف حول فأكثرٌ (عِدة 
الموت) إجماعاً؛ لعدم الحمل عند" الموت. 

(ولا نسب في حالَيم إذ لا ماع للصّبي نعم ينبغي ثُبوتهُ من المراهق احتياطاء 
ف ولو مانغ ف بطنها ينبغي قا عِدَتّها إلى أن زل 0 تبلغ َس الإياس» و 


45 (قولة: لعدم اَل عند اموت أي: لعدم تحقق وجوده عند فلم تكن منأولات 
الأحمال. 

[10YA‏ (قولهُ: في حاليِه) أي: حالي موت الصبي» أو حالي وحود الحملٍ عند موته وحدوثه 
بعده. 

4١‏ (قولة: إذ لا ماءَ للعبّى) أي: فلا يُتصوَّرٌ منه العُلوق» وإنما ثبت نسب ولد الشرقي 
من معي إقامة للعقد مام العُلوق؛ لتصوره حقيقة» بخلاف الصبّي كما في "البح ر" 

0686 (قولة: نعم ينبغي إل) عبار "الفح ": ((ثمّ يجب كون ذلك الي غير مراهِق» 
أما امراق يجب أن يشت السب منه» إلا إذا لم يمك بأن ايت به لأقلّ من ستة أشهر 
من العقد)) اه. 


ع ل 


وأيّدَهُ في "البحر””" بقوله: ٣۸۷/٣‏ ((ولهذا صو المسألة "الحاكم الشّهيد" في "الكافي" عا 
إذا كان رضيعا)) ا ولا يُخفى أنّ مفهوم الرّواية معتبرٌ فافهم. 
[10A]‏ (قولة: أو تبلغ حل الإياس) يعيٰ: فتعتد بالأشهر بعد وفيه أنه مناف لقوله تعالى: 


Mn MI 


)١(‏ في "د" و"'ب": (رحين)). 

(؟) (("فتح")) ليست في "ب" و"و" و"ط" والمسألة في "الفتح" كما سيأتي. 
(©) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق۸٤‏ ١/ب‏ بتصرف. 

(1) "اليحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 4/هه١.‏ 

(ه) 'الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة 149/14 ٠١١‏ يتصرف. 

.١5 ٤/٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب العدة‎ )١( 


قسم الأحوال الشخصية 2 5850 ددس سس حاشية ابن عابدين 


(وفي) حق (امرأةَ الفارٌ من) الطّلاق (البائن) -7 01001017 
وأو ثَالْخَمَالِ) الآية [الطّلاق- 4]» فأ "ح"20. 

قلت: وتي حاشية "البحر" للشيخ "خير الدين": ((لا معنى للقول بالانقضاء مع وحودو؛ 
لاشتغال الحم به» كذافي كتب الشافعيّق): قال "الرّملى" في "شرح المنهاج”": ولو مات 
واستمرٌ أكثرٌ من أربع سين م تتقض إلا بوضعه؛ لعموم الآية كما أفتى به الوالدء ولا مبالاة 
بتضرّرها بذلك» وقال "ابن قاسم" في "حاشية شرح المنهح": ((قال شيخنا "الطبلاوي”؟"": أفقى 
ا بار قعل رز والذي اقول عدم ارقت إذا. أبس من روه رها 
.منعها من التروّج اه. ولا شيءَ من قواعدنا يُدفع ما قالوه» فاعلم ذلك)) لذ ملحضا: 

وبه ظَهرَ أن لرا من قوله: ((أو بلع حد الإياس)) هو الإياسُ من خروجي» وهل المراد مه 
ناي حدٌ الحَمّلٍ -وهو أربعٌ سنن عند الشّافعيّة وسنتان عندنا أو أعم من ذلك؟ مُحتمِلٌ» والذي 
ينبغي: العمل ما قالَهُ الجماعة؛ لموافقته صريح الآية. 

040 (قولهُ: وف حقّ امرأةٍ الفارٌ إل معطوفٌ على قولِه سابقاً: ((في حى حْرَةٍ تحيض))» 
ومتعلق ما تَعلّنَ به» وهو الضّميرُ العائدُ على ((العِدَهُ)»» وقولّةُ: ((من الطّلاق)) متعلقٌ به 


(قولهُ: والذي يُنبغِي العمل عا قالَهٌ الجماعة إل) بل الأظهرٌ أن اراد به أذ تبلغ حدّ الإياس مِنْ 
وجود حمل في بطنها بتمام السَّمِين؛ إذ قولهم: لا يمكث الود في بطن أَمّوِ أكثر مِنْ ستتين يمم الحي 
اليس كما قال "الرّحي". 


(1) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق١1١٠7/ب‏ باختصار. ١‏ 

(؟) "نهاية المحتاج": كتاب العدد ‏ فصل في العدة بوضع الحمل ٠١١/۷‏ . 

(©) حاشية أحمد بن قاسم» شهاب الدين العبّادي القاهري الشافعي (ت594ه) على "فتج الوهاب بشرح منهج الطلاب" كلاهما 
ا ا بن أحمد» زين الدين الأنصاري السنيكي القاهري (ته 5ه وقيل: 878) "كد 5 الظنون" 
۲ "الضوء اللامع ۰۲۳٤/۳"‏ "الکراکب السائرة" ١97/1‏ و ۱۲٤/۳‏ "شذرات الذهب" 183/٠١‏ و373). 

(4) محمد بن سالم بن علي الطّبّلاوي» ناصر الدين الشافعي الأزهري المصري (إت477هم). ("الكواكب السائرة" 
۳/۲ "شذرات الذهب" 205/١٠١‏ "هدية العارفين" 41/9 ؟), 


الجزء العاشر ا ٠‏ ۹ ياب العدة 


إن 


٤ 


مات وهي في العِدَةٍ (أبعدُ الأَجَلِين من عِدَةٍ الوفاةٍ وعِدَةٍ الطلاق) احتياطا بن تربص 


» 
E, A 


أربعة أشهر وعشرا من وقت الموت فيها ثلاث حِيّض من وقت الطلاق» "شمني ظ2 


5 د 5 4 من بسر ع2 ع چ و ا 
ولو قال: للطلاق باللام لكان أظهرَ» والمراد ب ((امرأةٍ الفار)) من أبانها في مرضيه بغير رضاها بحيث 
صار فاراء ومات في عِدَّتِها فعِدّتها أبعدٌ الأحلين عندهما حلافا ل "أبى يوسف"؛ لأنه وإن اتقطع 
النكاح بالطلاق حقيقة لكنهُ باق حُكما في حقّ الإرثء فَيُجِمَمٌ بينَ عِدّةٍ الطلاق والوفاةٍ احتياطاء 
وتمامة ف "الفتح"7. 

05 7 007 م ê 2 E‏ 3 و 

قلت: وهو صريح في أنه لو أبانها في مرضيه برضاها بحيث لم يَصِرٌ فارًا تعتد عِذَة الطلاق 
فقطء وهى واقعة الفتوى» فلتحفظ. 

ورج أيضا ما لو طلقها بائنا في صِحَيَهِ ثم مات لا تنتقلٌ عِدَّتها ولا ترث اتفاقاء صرح به 
ف "الفتح"0")؛ لأنه لر فارًا. 

۲۸ (قولُ: إن مات وهي في العِدَةِ) بن لم تحِض ثلاثا قبل موت فإ حاضّت ثلاثا قبله 
انقضَّت عِدتها ولم تدعلٌ تحت المسألة؛ لأنه لا ميراث ها إلا إذا مات قبل انقضاء العِدَّةّ وقد 
اشک ذلك على بعضٍ حنفيّة العصر لعدم التأمل» ا 

٠٠۲۸۹(‏ (قولة: من عِدَةٍ الوفاة إلخ) بيان لأبعدٍ الأحلين» ف ((مِن)) بيايِّة لا متعلقة 

۴ عي (mr H‏ 
ب ((ابعد))» ط . 
۰7 (قولة: احتياطا) علمْت وجهه. 


(قوله: بيان لأبعَدٍ الأحلين إخ) الأظهرٌ ما في "ط": (أنه بيان للأجلّين)). 


.1١ 43/4 انظر "الفتعم": كتاب الطلاق  باب العدة‎ )١( 
١ 55/4 (؟) "الفتح”: كتاب الطلاق  باب العدة‎ 

(۳) "اليحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١49/4‏ يتصرف. 
)٤(‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ۲۱۹/۲ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ س 5958 لددل حاشية ابن عابدين 


رك اعئار ريسيد لم وها روات لع ا لوا 
طهرها تبة تبقى عِدتها حتى تبلغ الإيا س» "فتح". (و) ةيد بالبا؛ ئن“ لان (الطلقة 
الرّحعيٌ ما للموت) إجماعا لبالا ا اام اس خضو اوس ا و O‏ انون ا 


تكون ايض الثلاث أو بعضها ف مده ةِ الأربعة (۳/ق۳۸۷/ب] الاير وعشر. 


اراس 


3 (قوله: حى تيلم الاياس) فإذا بلغت سر الإياس تة بالأشهر كما صرح به‎ e 


"الف" أيضاًء فافهم. 
هل (قولة: وقيّدَ بالبائن إلخ) حاصل المسألة: أن الرّوجَ إذا طلقَ زوحتةُ طلاقا رجعيا 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قال في "الشرنبلالية": قوله: ((وللرجعي ما للموت)) عطقف على قوله: ((للبائن))» وهو متعلق 
((بامرأة الفارٌ)). ولا يصح هنا إطلاق الفارٌ على المطلق رجعيّاء وهذا أيضاً ليس صحيحاً حكماً؛ لاقتضائه أنها 
إذا طُلّقَت رجييًاً وزوجُها مريض فانقضى ها أربعة أشهر وعشرٌ وهو حي لا ترئه مع بقاء شيء من حيضهاء 
وهذا حطأ باط لبقاء عدّتها؛ لأنها من ذوات الأقراء وقد طلقت رجعيًاً فعدّتها بالحيض»ء ولو طال الرّمن لا بد 
من انقضاء ثلاث حيض. ويقتضي أيضا نها إذا حاضت ثلاث حيض وهو حي ول تمض أربعة أشهر وعشْرٌ ترث 
حن و قل ارت اة وخ غيل فار و داكا اوا “وآنما إذا هات وقد يتن من شا بالخيض شيءَ فإنها 
تنتقل لعدة الوفاة وليسّت نما نحن فيه» فان الكلام فيمن يموت زوحُها الفارٌ في عدّتهاء والمطلقة رحعيًاً ليس زوجها 
فار وعدتها بحسب حالها: إن كانت تحيض فبئلاث جيض وإلاً فبثلائة أشهر» وللحامل وضع وقد وقع الإيهام 
في كثير من الكتب ك "الكافي" و"شرح المجمع' و"الأكمل" فاجتنبه. ومنه قوله في "شرح المجمع": ((قيّدنا طلاقها 
بالبينونة؛ لأنه إذا كان رجعياً فعليها عد الوفاة اتفاقاء انتهى)). وقد ته عليه الحقق - يعن الكمال ‏ .مغل ما قلناء 
فقيّده بقوله: هذا إذا مات وعدّةٌ الطلاق باقية؛ لأنها حيثئلٍ زوحِتهُ وعلى الزوجة تربص أربعة أشهر وعشر. أما 
إذا كانت منقضية فلم تكن زوجة فلا يحب عليها لموته شيء ولا ترث» انتهى. فاغتنمه)). انتهى كلامه عَفِي عنه. 

واعلم أن جميع ما أورده على الفقهاء رحمهم الله تعالى من ادّعاء الخطأ والبطلان غيرٌ وارد سوى أنهم تساحوا 
وأطلقرا على المطلقة رجيياً ها امرأة فار وينوا كلامهم على هذه المسائحة: وحيشار فليس المرادٌ من المسألة 
إلا فيما إذا مات وهي في العدّة كما في امرأة الفارٌ حقيقة . وما أورده عليهم مصوَّرٌ فيما إذا كان حيّاء وليس هذا 
مرادا هې بل مراذهم ما لو مات وهي في العدّة كناك عن ابره راكاج اليل على خلافه حتى يلزمهم 
الاطاً والبطلاث فال 3 الإنصاف والإذعان. نبه عليه شيخنا حفظه الله تعال)). ق ۲۱۷/ب. 
(؟) في "الأصل" و"ب" و""": ((منها))» وما أثبتناه من "م": هو الموافق لعبارة "الدر". 
(۳) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١47/4‏ بتصرف. 


الجزء العاشر 77س دا 0 8868 ياب العدة 


2 ۴ 2 ء ۴ 3 عو ه 

(و) العدة (فيمن اأعتقت في علة رحعي لا) عدة (البائن و) لا (الموت) أن تتم 
3 ورت ° ه ع £ ع 3 

( كعدو حرق ولو) اعتقت (في أحدهما) أي: البائن أو الموت e‏ ا 


في صِحَيِهِ أو مرطييء دلت في عِدَةٍ الطّلاق» ثم مات والعِدة باقية تتتقل عِدتها إلى عِِدّةٍ الوت 
إجماعاً؛ لأنها حيمز زوحت وترث منه أما إذا كانت منقضية لم تكن زوحمَةٌ فلا يحب عليها 
موت شيءٌ ولا تنه وكذا لو طلّقّها بائناً ف صح ثم مات في تھا كما م0©. 

ثم لا يحقى أنّ امرأةً الفار: هي ال طلْقّها عاق وات ع دارا كان ريسا 
لم تكن كذلك» فقول "الصف" تبعاً ل "الكنز””" وغيرو- : ((ولمطلقة الرّحعى)) عطفاً على قوله: 
((من البائن)) يُقتضي أن مرا القار ثارت بكر طلاقهة بان وار رحا واه حكم طلاقها البائن 
مام وهذا حكمٌ طلاقها الرّحعي» ولا يحقى أن مطلقة الرّحعيّ لو سّمُيّت امرأة الفارٌ لزم منه 
لوازمُ باطلة د كر عاق لار تلا وألئ فا رسا عامة وذكرٌ أن هذا الإيهامً وقعّ في 
كثير من الكتبيء وحككمَ عليها بالخلا ولا فى أته ليس فيها ميوى المسامّحةٍ في العطف على 
((امرأةٍ الفارٌ )) اعتمادا على ظهور المرادٍ لأحل الاختصار؛ ليستغيّ عن التقبيد موته في العدّةِ. 

<ه؟هى (قولهُ: والعِدَة) مبتدأء حيرهُ قولة: ((أن تيِم))» وأشارَ به إلى تھا لا يحب عَليها أن 
کا هذه حرف إل انملع عذتها ]ل عدو ار فى على ا مسر وتكيل لات يض 


أو ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض» فافهم. 


(قولة .ولا يسم اند ليس فيه رى الساغد قي المطى قد تدقع السباعة عدن عبار "لصون" 
يحل ابحملة الثانية عطفاً على الجملَةٍ الأول. 


)١(‏ المقولة ٠١۲۸۷[‏ ] قوله: ((وفٍ حق امرأة الفا إلخ)). 

(۲) انظر "شرح العين على الكنز": كتاب الطلاق ‏ باب العدة .۲٠۹/۱‏ 

(۳) ص15 وما بعدها "در". 

(4) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 407/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(ه) سماها: "الدّرة الفريدة يين الأعلام لتحقيق حكم ميراث من علق طلاقها ما قبل الموت بشهر وأيام": لأبي الإخملاص حسن 
ابن عمار الشرنبلالي. ("إيضاح المكنون" ٠٠۹/١‏ "حلاصة الأثر " ۳۸۲ "التعليقات السنية على الفوائد البهية" ص/ره). 


>. 


قسم الأحوال الشة لشخصية .ب ۹ے حاشية ابن عابدين 


(فكعِدَةٍ َم لبقاء النكاح في الرّحعيّ دون الأحيرين» وقد تنتقل العِدّةَ ستا كأمَةٍ 


و عع 


ر 


ر ۶ 
صغيرةٍ منكوحةٍ طلقت رجعياء فتعتد بشهر ونصفيء ea RESA e‏ 


وأفاد قولة: ((أُعيقَت في عِدّة رجعي)) أن الع بعد طلاق الرَّوج؛ إذ لو كان يله رها 
عد انكر ادا وان وع طلاق لا عتق؛ لأتها لو كانت أ وده وأعتقها وهي منكوحة الغير 
لا عة عليها؛ لكر نها عرمة غه كما واقاة أن العدة باقبدة إذ لو أعنقها بعد اتش اء عدي 
أو مات لَزمّها ثلاث حیّض كما مر لأنھا عاذت فراشا له كما يعلّم من "ابحو هرة". 

٠۲۹١١‏ (قولة: فكعِدَة أمَقِ) أي: حيضتين» أو شهر ونصفيء أو شهرين وخمسة آيام 
لا لاب إل اة ال "تمستا 

[1e4‏ (قولة: لبقاء التكاح ي الرحعي) بيان للفرق» وهو أن الككاحَ قائم من كل وجه بعد 
الطّلاق الرّحعى وبالعتق كَمُلَ 13/0 يلك الرّوج عليهاء والعِدَهُ في الك الكامل مقدرة 
شرعاً بثلاث حيّض» بخلافه بعد البائن أو الموت. 

049 (قولة: وقد تَسَقِلُ اده سيتام جعلّها ست باعتبار لمنتقّل عنه» وإلاً فالانتقالات حمس 
فاده "رز" , 

ر۲۹۸ (قولة: طُلقَتْ رجعيا) قد بالرّحعيّ لمكن انتقالّها بالعتق وبالموت» وقد حفِي ذلك 
على عشي "مسكين "0 افا "یر 


)١(‏ المقولة ]١5515[‏ قوله: ((أو عحرّمة عليه)). 

(؟) ص۲۹۹ وما بعدها "در". 

1١55/75 "الجوهرة النيرة": كتاب العدة‎ )٣( 

(4) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل العدة 540/1١‏ 
(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ؟/0؟5. 

6 "فتح المعين": كتاب الطلاق ‏ باب العدة .۲٠١/۲‏ 
(۷) “ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ؟/510. 


اللزء العاشرب ٠١‏ ا م 882 ب د بات العدة 


فحاضّت تصيرٌ حيضتين» فأعتقت تصِيرٌ ثلاثاء فامتد طهرها للإیاس تصيرٌ بالأشهر» 
سز اق و وع 6 7 
فعادَ دَّمُها تصيرٌ بالحيض» فمات زوحها تصير أربعة أشهر وعشرا. 


آيسّة اعتدّت بالأشهر ثم عاد دم sS‏ 
0 مهرم ( 


]1044[ (قولة: فحاضّت) أي: قبل تمام العَدّق وكذا قال فما بعرم "و" 

٠٠۳٠٠‏ (قولهُ: تصيرٌ ثلاثا) أي: تقل إلى عد الحرائر؛ لأنّ طلاقها 2-7 كما علمت. 

( ۳۰ (قولة: للإياس) أي: إلى أن وصلَتْ إلى سن الإياس. 

7 (قولة: تصيرٌ بالأشهر) ولا يُعتيرٌ بالأيام الي وْحَدَتْ حال الصغر قبل حدوث 
ايض "س" . 

٥۳۰۳‏ (قولَهُ: فعادَ دَمُها) ومثلةُ ما لو حَبِلَتْء ولو ذكْرَهُ لاستوفى الثال أنواع العِدَةٍ الثلائقه 
وهي العِدَهُ بالحيض» وبالأشهر» وبوضع الخحَمْلِ لكنْ لو مات زوجها تبقى عِدتها بوضع الحَمْلٍ 
ولا تنتقلٌ إلى الأشهر. 

ه٠١٠٠‏ (قولة: تَصيرٌ بالحيض) مب على أحد الأقوال الآنية. 

جه هلع (قولة: ت أريقة اشر وعشرا) لأنها عند الرجعي» كلها عد الموتي كما 
38 

قلت: وقد اشتمل هذا انال على عِدَةٍ الصّغيرة» والكبيرة والأَمَةِ وا لحر والحائض» 
والآيسة» والمطلقة والمتوفى عنها زوجهاء والعحقةء وباد عاشرة وهي ابی على ما ذَكرّنا. 

ر۳۰ (قولة: ثم عاد دَمُها) أي: في أثناء الأشهر أو بعدهاء يدل عليه قولة: ((أو حَبلَتْ 
من زوج آخر))؛ فن حَبَلّها منه لا يكون إلا بعد الأشهرء يدل عليه أيضاً مقابلة» وهو قولُ: 
)1١١‏ "ط”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة ۲۲۰/۲. 


9 "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ۲۲۰/۲. 


(۳) ص٤۲۹‏ "در". 


حاشية ابن عابدين 


قسم الأحوال الشخصية لدب دا 598 


على جحاري عادتها أو حَبلَتْ من زوج آحر بعلت عِدتها وفسّد نكاحُها 
اسا بالحيض) أن شرط الخلية E:‏ الإياس عن الأصلء وذلك بالعجز 
الدّائم إلى الموت» وهو ظاهرٌ الرّواية كما في "الغاية"» واحتارَه في "الهداية"» فتعيّنَ 
ال الال اق ا "30 1 1 1[ SSS‏ 


((لکن اعحتار "البهنسي" إل )). اه "ے". 

.0 (قولة: على جاري عادتها) مقتضاه اعتبارٌ عادةٍ نفسيهاء وهذا أحدُ أقوال» وهو غير 
عتم فالأولى التعبيرٌ بقوله: على العادة كما في "الهداية"”©. قال في "الببحر": ((واختلفوا في 
معنى قوله: إذا رت الدّمَ على العادقٍء فقيل: معناه إذا كان سائلاً كثيرأًء احترازاً عمًا إذا رات به 
بره اوقل ا وكيل: حسنلة 
ا فل العائة الاريك سي الو كان عاديا کا ا كنا 
في "الفتح”*: وصرّحَ في "المعراج" بأد الفقوى على الأوّل)) اه والأخيرٌ هو ماذكرَهُ 
ا 

۳۰ (قولُ: لأنّ شرط الةم أي: حلفي ۲ق ۲۸۸ب الأشهر عن الحيض» والخلف: 
هو الذي لا يُصارٌ إليه إلا عند تعذر الأصل» كالفدية للشتّيخ الفاني» وأمّا البدل كالمسح على الحفين 
فلا يشرط فيه ذلك فاده "بز" 


. ٠١٠١/٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب العدة‎ )١( 

(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق٠٠۲‏ /إب. 

(۳) "الهداية”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة ۲۹/۲. 

)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ٠١١/٤‏ بتصرف. 
(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١58/6‏ 

ر( "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ۲۲۰/۲. 


الجزء العاشر معفم مستبت ورك ٠‏ | ۹ د م دا اد باب العدة 


بعل کا تة و EE EA EEN EY‏ 
احتارَةُ "الشّهيد": ((أنها إن رأتهُ قبل تمام الأشهر استأنفت لا بعدها)). 
قلت: وهر ما اختَارَةُ "صدر الشّريعة"9 و"منلا عسرو”" و"الباقاني"» 
رات الصف ان باب ايض ا" أوعليه هلكات جحائرٌ وتعتدٌ في المستقبل 
بالحيض كما صِحَّحَهُ في "الخلاصة"20 وغيرهاء ا ا 0 


4 و و 2 ع و 7 و 00 8 
۳۰۹ و ستة أقوال مُصحّحة) أحذها: يتفض مطلقاء واحتارة في "المداية". الثاني: 


2 


لا لا وانحتاره "الإسبيجابي . الثالت: ينتقض إن راه قبل مام الأشهر لابعدهاء وأفقی 
به "الصّدر الشتهيد"» وفي "المحتبى": ((وهو الصّحيمٌ المحتارٌ للفتوى)). الرابع: يتفض على رواية 
عدم التقدير للإيس» الي هي يلاه الر واف فانها تنيت الأير عل ها لحا سامت 2 اا 
ولا ينتقِضّ على رواية التقدير له واحتارة في "الإيضاح" وار عليه ف اة ورم به 
اتوت O‏ ادل ا لخامس: يتفض إن لم يكن حكم بإياسِهاء 
وان 535 به فلاء كأن يدعي أحدهما فساد النكاح فيُقضَى بصحته» وهو قول "محمد بن مُقاتِلٍ"» 
و ی ل و کد ا زط اوق بعنة 
لا الاضيء فلا تَفسدُ الأنكحة الباشَرة بعد الاعتدادٍ ا و از ل" ل 
]10۳1[ (قوله: وعليه) أي: على هذا القول فالتَكاءٌ جائرٌ؛ لأنه إنما يقم بعد تمام الأشهرء 


.أ/١‎ 15 ق/١ "المنح": كتاب الطلاق  باب العدة‎ )١( 

(؟) "شرح الوقاية": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة ۲۲۸/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(۳) "الدرر والغرر": كتاب الطهارة ‏ باب دماء تختص بالنساء 6/١‏ ٤ء‏ وكتاب الطلاق ‏ باب العدة .14١ 4/١‏ 
)٤(‏ ۳۰۹/۲ وما بعدها "در". 

(د) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثامن في العدة ق/1١١ب.‏ 

(1) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ۲۹/۲. 

(۷) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في انتقال العدة .551/1١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(۸) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب العدة ۸۱/۳- ۸۲. 

(9) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل في بيان انتقال العدة وتغيرها ۲٠٠/۳‏ 

١15/9 "الاحتيار": كتاب الطلاق  باب العدة  فصل: الأقراء‎ )٠١( 


قسم الأحوال الشخصية لدت دا #6080 لدددسس سسب حاشية ابن عابدين 


وق "الحو س 5"( و"امحتبى": ((أنه ۱ 1 5 لمحي المختارٌ) وعليه الفتوى))» وق 7 لصحيح 
القدوري": ((وهذا التصحيحٌ أو ف تصحيح "الهداية ")> وف اا ((أنه 
أعدل الرّوايات))» وتمامة فيما علق على "املق" . 


(واا 4 0 لو حافت لعن تمام الأشهر (لا) تستأنفٌ رالا إذا حاضت E‏ 


فوقعٌ معتّرا؛ لوحود شرطه -وهو الإياس- بوحود سببء وهو الانقطاعٌ في مده الي يَغْلِبْ فيها 
ارتفاعٌ الحيض» وهو الخمسٌ والخمسوت» ولا تععد في المستقيّل إلا بالحيّض؛ لتحقق الدّم المعنادٍ 


e 


حارجا من الفرّْج على غير وجه الفساد بل على الوجه المعتاده فإذا تحقق اليأس تحقق حُكمُّهُ 
واذد لحتو اللتم اجقة DESE‏ دوام الانقطاع إلى الموت في اليأس فلا دليلَ له» فقد 
يتحقق اليأسُ من الشَّيء ثم يُوجَدُ واه في "الفتح””"2» وهذا كما تَرَى ترجيح أيضاً لهذا القول. 

٥۳‏ (قولَه: لا تَستَأفْ) لأنه ل تين بالحيض أتها كانت قبل من ذوات الأقراءء مخلاف 
الاق و 


(tor1]‏ (قوله: إلا إذا ا 6 استكتاع لی ر"( 


(قولةُ: استثناءً مُنقَطِعٌ) هذا ظاهرٌ بالنسبَةٍ لما زادَهُ "الشّارح" مِنْ قرلو: (إلو حاضت إل))» 
لا بلظرٍ لعبارة "الُصنفي" في ذاتها. 


.١58/9 "الجوهرة النيرة": كتاب العدة‎ )١( 

(۲) في "و": ((التصحيح)). 

(۳) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة 537/5 

)٤(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق 48 ۲/أ. 

(د) انظر "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 478/1١‏ (هامش "محمع الأنهر"). 
(1) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة 557/5 .١‏ 

(۷) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ؟/؟5. 

(۸) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١/5‏ ؟7, 


الجزه العاشر شد ا ي ۳.1 مسب ا م کے باب العدة 


في أثنائها) فتستأنف“ بالحيض (كما تستأنف) العِدّةَ (بالشهور من حاضّت 
حيضة) أو ثنتين (نمَ اُيسّت) تحرزا عن الجمع بين الأصل والبدل". 

(و) الإياس سنه للروميّة وغيرها (مس وحخمسون) عند الجمهورء وعليه 
الفتوى» وقيل: الفتوى على خمسين» r‏ ع ا لي ا SSS‏ 


"هل (قولة : في أثنائها) أي: قبل تمامها ولو بساعة لي 
"ولع (قوله e‏ أي: بلغت سن لالس عنة ا : لحيضتين» وانقطعٌ دَمُهاء اا فته" م 
مطلب في من ) الإرياس'" 


٠9‏ (قوله: للرُوميّة ية وغيرها) وقيل: للرُوميّةٍ ة خمس وخمسوت» ولغيرها ستو وقيل: 
1/8531 ستون مطلقاء وقيل: سبعوث» وفي "ظاهر الرّواية": ((لا تقدير فيه» بل أن تبلغ من الس 
ما لا يُحِيضُ مثلهًا فيه» وذلك يعرف بالاجتهاد والممائلةِ في ت ركيب البدن والسّمّنِ واشُزال)). اه 
"ح”" عن "البحر”» وفي "القهستاني””": ((وقيل: ثلانوت)). 

۳۱ (قولهُ: وقيل: الفتوى على حمسين) قال "القهستاني"””'": ((وبه يُفتّى اليومّ كما في 
"المفاتيح')). 


(1) في "د" زيادة: (رسواءٌ كان الطلاق بائنا أو رجعياء "جوهرة")). ق۲۱۸/أ. 
(؟) في "ط": («البدو))» وهو تحريف. 

(۳) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق۲۹٤۲‏ /ب بتصرف. 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 57/5 

(د) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 45/4 40-١‏ 1. 

(3) هذا المطلب من "الأصل" فقط. 

(۷) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق ۰٠‏ ۲/إب. 

(4) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة ٠١١/٤‏ . 

(9) "جامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل العدة .515-0/١‏ 

.5140/1١ "جامع الرموز": كتاب الطلاق  فصل العدة‎ )٠١( 


1 1/۲ 


قسم الأحوال الشخصية .س ٣٠١١‏ حاشية ابن عابدين 


وفي "البحر”“ عن "ابحامع: ((صغيرة بعت ثلاثين سنة و م عض حم بإيايها)... 


٠۴٠۷,‏ (قولة: وق "البحر" عن "الجامع" إلخ) حمل أن يكون ما على القول بتقديره 
بثلانين» لكنْ ظاهرٌ قوله: ((ولم تحض)) أنْها لم سبق ها حيضٌ أصلاً وهي الشَايةَ الي بغت 
بالسن ومر حكمهاء ويويْدّه ما في "التاترحانية" عن "الينابيع": وة مارأت الدّمّ وهي 
بدت لان سئة مفلا رات یوما دما لا غير ثم طلقّها زوجُهاء قال: ليست هي بآيسقء وقال "ابو 
جعفر": تَعتدٌ بالشهور؛ لأنها من اللاتي لم يحض وبه نأعذ)) اه. 

( تنبية ) 
هل بود بقولها أنه بت سن ایا كما يحل قولها بارع بعد عر أم لا بد من بوا 
م أرَ من صرح به من علماثناء وينبغي الأول على رواية التقدير عد أمّا على روايةٍ عدمِه فالمعتبرٌ 
احتهادٌ الرأي كما مر مر تأمل: 
(تتمّة) 

ذكرَ في "الحقائق" شرح "المنظومة النسفيّة" في بابي الإمام ا ا ركاب 

تبلغ حد الإياس لا تعن بالأشهر» وَحَده حمسن وخمسوث سنة هو العتار لكنه ره شاط ا 


بالإياس في هنو للد أن ينطع الم عنها مه طويلةه وهي ستة أشهر ف الأصح» ثم هل يُشوط 5 
يكون القطاعٌ سن أشهر بعد مد الإيدس؟ الأصح انه لیس بشرطي حتى لو كان منقطعاً قبل مده 
الإياس؛ حنمن ارايو رادها رو كوا لمكم باياسها وتَعتدٌ بثلاثة أشهر؛ هذا هو التصوص 
في "الشفاء قي ١‏ 00 قيقة تحفذ 

رى "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة .٠١١/٤‏ 

(۲) "الجامع الصغير": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ص١١۲‏ بتصرف. 

(۳) ص٦۲۷‏ وما بعدها "در". 

.55/14 "التاترحانية": كتاب الطلاق  الفصل الثامن والعشرون في العدة‎ )٤( 

زه) المقرلة [٠٠١١٠١7‏ قوله: ((للرومية وغيرها)). 

.//٣۳٣ "حقائق المنظومة النسفية": كتاب الطلاق‎ )١( 

(۷) ذكر صاحب "كشف الظنون" 55/7 ٠١‏ أنً: "الشفاء في الحيض": لشمس الدين محمد بن الحسن التواحى 


رت۹٥‏ ۸ھ)۔ 


الجزءالعاشر سس ک٣‏ ياب العدة 


(وعِدّة المنكوحة نكاحا فاسدا) فلا عِدَّةَ ف باطل» وكذا موقوفٌ قبل الإحازة... 


ونقَلَ هذه العبارة وأقرّها "لهاب أحمد بن يونس الشلي" في شرحِه على "الكنز" عن حط 

العامة باكث" شارح "الك" غير معي لحان ونه "با" عن اليد "اموي" 
مطلب: عِدَةَ الملكوحة فاسداً والموطوءة بشبهةٍ 

A‏ (قوله: وة المنكوحة إلخ) ا وله الآني: ((الحيض)). وهذه اة 
بتمايها مستغتى عنها بقوله سابقا: ((كذا أمٌ ولد مات عنها مولاها أو أعتقّهاء وموطوءة 
۳۹۰/بع بشبهةٍ أو نكاح فاسلر في الوت والفرقة))» "ط”", على أن كلامَهُ هنا وهم وجوب 
العِدَةٍ في النكاح الفاسدٍ ولو قبْلَ الوطم وليس كذلك؛ فإتها لا تحب فيه بالخلوةٍ بل بالوطء في 
ا 

۳۹۹7 (قولة: نكاحاً فاسدا) هي المنكوسحة بغير شهود؛ ونکاح امرأًة الغير بلا علم 5 
متزرّحة. ونكاحٌ الحارم مع العلم بعدم اليل فاس عندةٌ خحلافاً هماء "تح 

مطلب في التكاح الفاسد والباطل 

۳۲۰ (قولُ: فلا عِدَة نی باطل) فيه أنه لا فرق بين الفاسدٍ والباطل في التكاح فلاف 
البيم» كما في نكاح "الفح" و"النظومة اة" لكن في "البح ر" عن "الحتبى": (ركل 
نكاح اختلّف العلماءُ في جوازه كالنكاح بلا شهود فالدٌحول فيه موحب لعٍ أمَا نكاح 
)١(‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ۲۱۷/۲ بتصرف. 


(۲) ص۲۷۰ وما بعدها "در". 

(م) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 751/7 

٤٤۱/۸ )4(‏ وما بعدها "در". 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 47/4 ١‏ باختصار. 
(1) "الفتح": فصل في بیان امحرمات 417/7 1. 

(۷) "المنظومة اْبّية": من كتاب النكاح ص م ب. 

(۸) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 1١55/4‏ 


قسم الأحوال الشخصية £ حاشية ابن عايدين 


اا لکن الصو اب ىوت الْعدّمّ والنسّب» ا E EO E DE‏ 


منكوحة الغير ومعتيه فالدحول فيه لا يُوحب العِدَةَ إن عَم نها للغير؛ لأنه لم يقل أحدٌ بجوازي 
فلم يتعقد أصلاًء فعلى هذا يرق بين فاسادو وباطله في الد ولهذا يجب الحد مع العلم بالحرمة؛ 
لكونه زنا كما في "القنية””© وغيرها)) اه. 

قلت: ويُشْكِلٌ عليه أن نكا امحارم مع العلم بعدم اليل فاس كما علسْتَ» مع أنه لم يقل 
اح من المسلمينَ بجوازو» وتق 5 في باب المهر أن الدتحول في التكاح الفاسدٍ موحبٌ للعِدَةٍ 
وثبوت التسبيء ومقل له في "البحر”*؟ هناك: («بالتروّج بلا شهودء وتزوّج الأحتين معا 
أو الأحت في عِدّةٍ الأحتي ونكاح المعتدٍ» والخامسة في عِدَّةٍ الرابعةء والَمَةِ على الحري) اه. 

:مه (قولة: "احتيار") ومثلهُ في "حيط" معللاً: ((بأنٌ النسب لا يت فيه؛ لأنه موقوف 
فلم ينعقذ في حى حكيهء فلا يور شبهة الك )) اه. 

هن (قولهُ: لكل الصّوابَ اغ فقد نقَلَ "الرّيلعي””" في النكاح الفاسدٍ ما نصّه: ((وذكرٌ 
في كتابب الدّعوى من "الأصل": إذا روحت الأمة “ بغير إذن مولاهاء ا بها اروج وولّدَت 
لستة أشهر مذ تروّحهاء فادّعاه الول والرّوجٌ فهو ابن الرّوج» فقد اعتيرَةٌ ِن وقات التكاح لامن 
وقت الدّحول» ولم يتلق کا فال "الحلواني": هذه امسألة دلي على أن الفراش ينعقدٌ بنفس 


)١(‏ "الاحتيار": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ۱۷۳/٣۳‏ بتصرف. 
(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١57/4‏ باحتصار, 
(©) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب ف العدة ق1/44- 

(4) 447/8 وما بعدها "در" 

(5) "البحر": كتاب ا باب المهر 181/9. 

(1) عبارة "الاحتيار": ((فلا يورث شبهة الملك والحل)) فليعلم! 
(۷) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح - باب المهر 2١55/19‏ 


(۸) في النسخ جميعها: ((المرأة))» وما أثبتناه من"تبيين الحقائق" و"البحر" هو الأنسب. 


الجزء العاشر 0 لش مل باب العدة 


العقاد في النكاح الفاسدء حلافا لما يقو البعض: إنه لايَنعقدُ إلا بالحول)) اه فهذا صريحٌ في 
بوت الست فيه ويتبعة وجحوب العدّقَ رطق "a1‏ فكان ما ق "إلى مل" و"الاحتيار"200 سفوا 
ا 
قلت: لكن بسكل على هذا تصريهم بأنّالنكاح الفاسد إنما يحب فيه مهي الل والد دة 
بالوطی لا محرد العقدٍ ولا بالخلوة؛ لفسادها لعدم لمكن فيها من الوطء كالخلوة ق 
فلا تقامُ مُقَامَ الو طی كما صرح بذلك في وا وغير هما في باب المهرء إلا أن 
يقال: إن انعقاد الفراش بنفس العقد إنّما هو بالنسبةٍ إلى السبيء لأنه يُحتاطٌ في إنباته إحياءٌ للولدٍ. 
1 ثم اعلم أ أنه ذَكرَ في "الح "© هناك: ((أنه 0 18 ا وهي ل أشهر من وفت 
الول عند "محمَّد"» وعليه الفتوى؛ لأنّ التكاح الفاسد ليس باع إليهى والإقامة باعتبارو» كذا في 
"الهداية"7") -أي: إقامة العقد مقَامَ الو طءِ باعتبار کون العقد داعياً إلى الو طءِ - وعندهما ابتداع امدق 
من وقت العقادٍ قياساً على الصحيح والمشايخ افوا احمل " لعدم صِحَةٍ القياس المذكورء 
وفائدة لكلاف اة ات ولد ل شور ن وق الد ولأقل امن وت التسول كانه 


لا يبت نسبّة على المفتى به)) اه. 


ا 03 


(قولهُ: لكن يُشْكِلٌ على هذا تصريحهم إلح) قد يُدفع بأد تصريَهُم ما ذكر لا يُنافِي ماذكرهُ 
"الرّياعي"» فان موضوعة أنه دحل يها بالفعل» وادّعَى السب وأنه يت ويبَعُهُ الد وهنا لا يُنافي ما 
ذكروةُ مر ¿ أن اهر والعِدةَ إغا يجبان بالوطء والفراش يشت مُجرّدٍ العقد» لكنّ وجوبَهُما إنما هو بالأحول. 


.1 97/9 "الاحتيار": كتاب الطلاق  باب العدة‎ )١( 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 1597/84. 

(۳) "الفتح": كتاب النکاح ۲٤۳/۳‏ بتصرف. 

(4) "البحر": كتاب النكاح ١81/8‏ بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 1815/75 

(5) "الحداية": كتاب النكاح ‏ باب المهر 7١1/1‏ بتصرف يسير. 


له 


قسم الأحوال الشخصية 7 سس #630 للددس سس حاشية ابن عابدين 
(واللوطوءة بشبهة) O‏ م أو لطا ادي للا اج لاون اام 1 2 


إذا علمُت ذلك فيمكن أن يحمل ما في "الاحتيار" و"الحيط" على قول "محمد" وأ المرادٌ 

: من عدم بوت السب إذا تت به لأقلّ من ستة أشهر من وقت الدّول وإ كان لأكثرٌ منهامن 
وقت العقدء ويُحمَلَ ما تقدّم''' عن "الزّيلعي" على قولهماء بدليلٍ أنه رة المساله قينا إذا ولت 
لسَةٍ أشهر مذ ترجاه ولم يعتبر وقت الدّحول» بقرينة تمام الكلام» ولا يُحفَى أن التوفيق أولى من 


٠٠۳۴۲۴‏ (قولَهُ: والموطوءةٍ بشبهة) كالي رُقْتْ إلى غير زوجهاء والموجودة ليلا على فراش 
إذا ع الاشتباه» كذا في اه وأفاد في "التهر"”" بحناً: ((أنّ من ذلك ما وقَع الاستفتاءُ عنه 
فيمن اشترى امه فوَطهاء ت نها حرّة الأصل)) اه وهو ظاهر» ومن ذلك ما لو وطئ 
معتدتةُ بشبهة وسقأتي ومنه ما في كتنب الشافعيّة: إذا دلت مثا فرجَهاء مه مَنِي زوج 
أو سيد عليها العِدَةَ كالموطوءةٍ بشبهت قال في "البحر””: ((و أرَهُ لأصحابناء والقواعدٌ لا تأباه؛ 
لان وجوبها لتَعرّفب براءة الرّجِمٍ)). 


ا 


(قولةُ: فيُمكِنْ أن يحمل ما في "الاخحتيار ایا على قول "محمد" الخ) هذا التوفيق بيعدة 
التعليل المارٌ عن "حيط" تأمّل. 

وقالَ "الرّحميٌ": (رفي "الخائية": ام ولَّدٍ تروَحَت بغير إذن الول» فولدَت لستة ة أشهر فصاعداً مر 
وقته التروج» فادّعاه الأول والرّوجٌ فالولُ روج في قولهم جميعا)) اه فقد اتفقوا على بوت الفراش 
ق التكاح الموقوفي» وَاعتَمّدُوا أنه مِنْ حين العقدٍ ولو قبل الوطعء ولا جلاف بعد الوطء في 500 يرم 


منه ثبوت العِدَةٍ برواله. 


)١(‏ في المقولة نفسها. 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 419/4 .١‏ 

(۳) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق۹٤‏ ؟7/أ. 

(4) المقولة [0 5174 ١ع‏ قوله: ((وإذا وطِئت المعتدة)) وما بعدها. 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة .٠١١/٤‏ 


الخو الفاق جو ج ٠‏ ادا ا يعنت باب العدة 


ووجاخرذ انار القر عير لم SS E‏ 


زوجها الأول وتخرج بإذنه في العَدَةّ لقيام التكاح بينهماء إِعا و الوطع حتى 
رمه شقدها ا ر .يمن : إذا لم تكن عالمة اة a‏ 


HAG‏ (قولة: ومنه) أي: من [۳/ق۹۱٣/ب]‏ قشم الوطء بشبهة» قال قي ا 
((وأدحل في "شرح السَمرقندي" منكوحة الغير تحت الموطوءة بشبهة حيث قال: أي: بشبهة الك 
أو العقد بأن زفت إليه غيرٌ امرأته فوَطتهاء أو روج منكوحة الغير ول يُعلّمْ بحالها. وأنت حبيرٌ بان 
هذا يُقتضي ا ا طوية بشبهة ا »لهي أو 
ار إذ اث شتراط الشَهادةٍ في النكاح مخف فيه بين العلماء بخلاف الفراغ عن 

2 نكاح الغير)» أه. 

إذا علمت ذلك ظهرَ لك أن "الشارح" متابعٌ لما في "شرح السَمَرقندي" لا مخايفٌ له؛ إذ لو 
قصّدَ عل كان عليه أن يذَكرَ قولة: روم إلخ)) عب قوله: ((المنكوحة نكاحاً فاسداً))» لابعة 
قوله: ((والموطوءة بشبهة))» فافهم. 00 ا 

دك اكرات ع الس فهر" أله حَمّلَّ المنتكوحة نكاحا فاسدا على ما سقط منه شرط 
الصّحّة بعد وحود لحي كالنكاح ا موقت أو بغير شهودء ما منكوحة الغير فهي غيرٌ مَحَل؛ ؛ إذ 
لا يمن احتماځ لكين في آن احا على شيء واحلده فالعقدٌ م يور يلكا فاسداً وإنما نر ي 
وحود الشبهةت و ح" كثير المتابعة لاني" > فلعلهُ اله هنا إشارة إلى ما قلنا. 

(9r)‏ (قولهُ: كما سيجيء) أي: في المتن انحر الباب. 

۳۲۹م (قولةُ: يعين: إذا لم تكنْ عالمة راضيةً) هذا مكو اشا "الي" انه له 


(قولٌ "الشتّارح": إذا لم تكن عالِمة راضية إل الظّاهرٌ الاكتِفاء بوجو أحَدٍ الشرطين المذكورَين» 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ٠١١/٤‏ بتصرف. 
(۲) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق549/أ. 

(۳) ص۷٣۳‏ ۳۳۸ "در". 

)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ٠١١/٤‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية 0 سسا ۳۸ ل لب د حاشية ابن عايدين 


كما سيجيءٌ (وأمٌ الولد) فلا عة على مُدبّرةٍ ومُعتقةٍ (غيرٌ الآيسة والحامل) فإ 
عِدَّتهما بالأشهر والوضع (الْحِيَضّ للموت) - 007000000000 A‏ 


يتانق اكه "وترون أنه اليكوخة إذا تروهت واا وکل بها نا حرق سمالا يجي على 
ليوج الأرّل نفقتها ما دامت ف العِدَةٌ؛ لأنها لما وَجَبَتْ عليها العِدّةٌ صارت ناشزة)) اه 

رمام ولع (قولهُ: كما سيجحي 72") أي: الفروع. 

۳ (قوله: وام أ الولو) أي: الي مات مولاها أو أعقهاة يو لذ قد شااق هده ا كما 
في "البحر" عن "كافي الحا کم أي: لأنها عِدّةٌ و طء لا عقدٍ. 

]10۳14[ (قولة: فلا ده ة على مدير ومعتقة) ال وأَمةٍ بدل قوله: ((ومعتقة))» قال في 
ا («(وقيّدَ بام الولد لن المديّرة والأمَة إذا عبقت أو مات سيّدها لا عة E‏ 


بالإجماع كما كر الإسپیجا الف أي: لأنه لا فراش ما كما قلمه "الشارح". 

۳ (قولة: غير الآيسة والحامل) منصوب على الحاليِةٍ من ضمير («المتكوحة)) 
و((الموطوءة)) د« الول ))» أو بحرورٌ نعت لمن وكان الأول أن يزيد قولّة: رعاق4/] وغيرٌ 
الحرّمة علیه» وهذا في أمَّ الوللِء وكأنه لم يَذَكرْة لكونه صرح به فيما م . 

[e1]‏ (قوله: بالأشهر والوضع) فيه لف ونشرٌ ا 

ملع (قولة: الحيض) جمع حَيضَّق أي: ا المذكورات ثلاث حِيضٍ إن كن من ذوات 


كما قال السندي"؛ حتى لو كانت عالمة بأنه غير زوجها وأكرّها على الحماع بعد ما زفت إليه» وقيل 
ل إنها زوجتكَ فدححَلّ عليها مُكرَّهةٌ لا حَدٌ عليهماء وعليها العِدّة وها التققة» وسيّاتي في كلامه ما يُفيدة. 


)١(‏ "الخانية”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في انتقال العدة 557/1١‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 
(0) ص ۳۳۸ "در". 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة .٠١١/٤‏ 

(:) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة .٠١٠١/٤‏ 

(5) في النسخ جميعها: ((عليها))» وما أثبتناه من "البحر" هو الصواب. 

(5) ص۲۷۲ "در 


الى 


(۷) ص۲۷۰ وما بعدها "در". 


الجزء العاشر ا باب العدة 


LE 20 30 ٤ 2 5 £‏ 3 
أي: موت الواطئ (وغيرو) كفرقة أو متاركة؛ لأنّ عِدَّةَ هؤلاء لتعَرف براءةٍ الوم 
وهو بالحيض» ولم يُكتفّ بحيضةٍ احتياطا ماس ب الل وجا لو وا ل واو aE‏ 


الحيّض» وإلا فالأشهرٌ أو وظْعٌ الحمّلء وهذا إِنْ كانت المنكوحة نكاحا فاسدا أو الموطوءة بشبهة 
حرّة؛ إذ للاَمَةٍ حيضتان كما في "الب ". 

۴۳۴ (قولهُ: أي: موت الواطِى) أي: في المسائل الشلاث. وأفادَ أنه لا عِدّة في التكاح 
الفاسد بدون وطء كما قدَّمناه”"؛ والواطيٌ في الأحيرة هو الولى الذي مات عنها أو أعتقهاء أمّا لو 
كان زوجا تكون عِدّتها عِدَةَ الام المتكوحة. 

٠۳۳٠‏ (قولهُ: وغيرو) أي: غير الموتء وهذا حاص فيما عدا الأخيرة. 

ره+5هل (قوله: كفرقة) الأول: كتفريق» أي: تفريق القاضى» وسيأتى”" أن ابتداءً العِدَّةٍ في 
الوت من وقته الموتيء ولي غبرو من وقت التفريق أو المتاركة» ويأتي”؟ بيان المتاركة. 

[err]‏ (قوله: لان عه هؤلاء (k!‏ جواب سؤال» حاصلة: لم كانت عِدَةَ هؤلاء بالجيض 

ا“ “رن وك (eyn‏ 
ولم يعتبروا فيهن عِدة وفاة؟ '"ط” . 
ا r‏ ع Bak‏ مع كعك نت sr‏ 

9ه( (قوله: عرف براءةٍ الرجم) أي: لأجل أن يعرف أن الرحِم غير مشغول» لالقضاء 
حق النكاح؛ إذ لا نكاحَ صحيحٌ وَالحَيْضُ هو المعرف. 

ال 0 ور ۹ ا 2 ۶ 
[YeTFA]‏ (قوله: وم یف بحيضة) كالاستيراء؛ لان الفاسد ملحق بالصحيح احتياطاء 


(On om 


(قولة: وهذا حاص فيما عدا الأخيرَةٌ) بل هو شَايلٌ لها أيضاء كأن أعَمَها مَرلاها. 
(قولهُ: لن الفاسد ملحن بالصّحيح احتياطاً) وفراش ام الولد ملحن عا شابهة» وهو التكاح. 


.٠١١/٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب العدة‎ )٠٠ 
قوله: ((وعدة المنكوحة إلّ)).‎ ]٠١١٠۸[ المقرلة‎ )۲( 


(۳) ص٤ ۳١‏ وما بعدها در . 
)٤(‏ ص۳۲۳ وما بعدها "در". 
)2 "مل" : کتاب الطلاق - باب العدة Y/Y‏ 


© "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١إق57١/ب.‏ 


؟ نه 


قسم الأحوال الشخصية نسلا ١ال‏ للد حاشية اين عابدين 


(ولا اعتداد بيحيض طلقت في إجماعا. 


9 


ات 


(وإذا وُطئت المعتدة EC‏ الو اخ الا ا 


[er4]‏ (قوله: ولا اعتداد د حيض طُلقَتْ فيه) أي : إذا ظَلّقّها ف الحيضٍ لا يحسّبْ من العِدّة؛ 
لأ ما جد قبل الاق لا بحسب به منها؛ لعدم التحرّي» فلو احتيب كمل من الرابعة» 
فوحَبت كلها؛ لعدم النِّرّي أيضاء "نهر" قال في "ادر التتقى"": ((لو قال: بحيض وفعت 
الفرقة فيه لكان شل ((- 

مطلب في وطء المعددّة بشبهة 

[orf]‏ (قولةُ: وإذا وُطفت المعتدةٌ) أي: 0 أو غيرو ' 'درٌ منتقى”'*. وكذا المنكوحة 
إذا وْطَِتْ بشبهة» ثم طلقھا زوجها كان عليها عِدّة أخرى وتدالتا كما في ا وغيره. 

۳۱ (قولة: بشبهة) متعلقّ بقوله: ((وطقت))» وذلك كالموطوءةٍ للرّوج في العِدَّةٍ بعد 
اثلاث بنكا ج - وكذا بدونه إذا قال: ظتنت أنها جل ل٤‏ أو بعد ما أبانها بألفاظ الكناية» وتمامٌةُ 
في "الفتح””» ومفادة: أنه لو وَطِتها بعاد الشلاث في العِدةٍ بلا نكاج عالماً [۲/ق۲۹۲/ب] بحرميها 
لاتحب عِدَةٌ أخرى؛ لأنه زنا. 

وف "البرَازيّة”: (رطلقها ثلاث ووَطِمّها في العِدَةٍ مع العلم بالحرمة لا تستأنِف العِدّةَ بثلاث 


(قولة: لا يُحتسسَبُ بسو ينها لعدم التجرّي إلخ) فيو سقط والأصل: لأ ما ود قبل الطّلاق لا 
يُحتسَبُ به منها؛ لعدم ايء ولا ما وح بعد الطّلاق؛ لعدم التجرّي إلح. 


.ب/۲٤۲۹ق "النهر": كتاب الطلاق  باب العدة‎ )١( 

(۲) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 478/1١‏ (هامش "ججمع الأنهر"). 

(۳) “الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 474/1١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 189/4. 

(ه) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 59/4 .١‏ 

(5) "البرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثامن في العدة ۲٠١۷/٤١‏ (هامش "الفتاوى الهندية") . 


الجر الحاشن ٠,‏ م کے 531 ا ييه باب العدة 


1 کے e‏ ر 3 3 
ولو من المطلق (وَحَبَت”'' عِدَةَ أحرى) لدد السب (وتداخلتاء E‏ 


حِيضء ويُرجمان إذا عَلِما بالحرمة ووحدَ شرائط الإحصان؛ ولو كان منكرا طلاقها لاتتقضي 
الد ولو ادعَى الشبهة تُستقبلُ» وحمل في "التوازل" البائنَ كالتلاث و"الصّدرٌ" لم عل الطَّلاقَ 
على مال والخلع كالقلاش» وذكرَ أنه لو اها ولو عال» ثم وَطِنها في اة عالاً بالحرمة تستأيف 
العِدَةَ لكل وة وتتداخحلٌ العِدَدُ إلى أن تنقضي الأولى» وبعدهُ تكون الثانية والتالئة عِدّةَ الوطء 
لا لطّلاقء حتی لابقع فيها مللاة و هيا شتف وا ا هو طامنا 
قدّمناه”” آنفاً عن "الفتح" حيث جعَلَ الوطءَ بعد الإبانة بألفاظ الكناية من الوطء بشبهة أي: 
لقول بعض الأئمّة بأنة لايمَعٌ بها البائنئ» فأورتٌ الخلاف فيها شبهة. 

(erer;‏ (قولهُ: ولومِن الطلي) أي: كما ملا آنفاً. ت الأولى أنْ يقول: ولو من غير 
المطلق؛ لما في "الفتح": ((مِن أن "الشافعي" وافقنا في أحدٍ قولَيه فيما إذا كان الواطِيمٌ المطلّى)) 
اه فَعْلِمَ أن غير المطلق هو مَحَلّ الخلافب فكان المناسب التنصيص عليه يدل المطلق بالأولى» وني 
"الدّرر””: ((اعلم أن المرأة إذا وجب عليها عِدَّتان فإما أن يكونا من رجلين» أو من واحدء ففي 
الثاني لا شك أن العِدّتين تدالتاء وفي الأول إن كانتا من جنسين كالمتوفى عنها زوحُها إذا وُطِتْ 
بشبهة» أو من جنس واحدٍ كالطلَة إذا تررحت في عِدتها فوَطِها الشاني وفرّق بيتهما تداخلها 
عندناء ويكونٌ ما تراه من الحيض محتسباً منهما جميعاء وإذا انقضّت الد الأول ول تَكمل الثانية 
فعليها تام الثانية )) اه. 


(۱) لي د وو :((وجحب)). 

(۲) ف المقولة نفسها. 

)٣(‏ في المقولة السابقة. 

.٠١۲/٤ "الفتح": كتاب الطلاق  باب العدة‎ )٤( 

(د) "الدرر والغرر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة .٤٠۳/١‏ 


قسم الأحوال الشخصية ۳۱۲ حاشية اين عابدين 


والمرئي) من الحيض (منهماء و) عليها أن رتم العدّة (الثانية إن تست الأولى) 56 


٠64‏ (قولة: والمرئي منهما إخ) بيان للتداحل» فلو كانت وُطِمت بعد حيضة من الأولى 
فعليها حيضتان تكملة الأولل» وتَحتَسِيِبُ بهما من عِدَةٍ الثاني» فإذا حاضّت واحدة بعد ذلك يعت 
الثانية أيضاء "نهر "٠ل‏ وهنا إذا كان بعد التفريق بينها!” وبين الواطيع الشاني» اما إذا ٣‏ /ق ٣۹٣م‏ 
تخا حيضة قله فهي معد امار عام O‏ لزي الجن الور الل و 
((وإذا كان الواطِئٌ هو المطلق فهل يشترط أن يكون بعد التفريق أيضاً؟ ل أَرَهُ صريحاً)) اه. 

قلت: الظَاهرُ أنّ التفريقَ حكم العقد الفاسا لرفع شبهتي أمَا الوطم بشبهةٍ بدون عقاو فإك 
الشبهة ترتفع.مجرّدٍ العلم بحقيقةٍ الحال» ودام 

زا ع اتوك و ا الأول حل للثاني أن يُتزوّحهاء لالغيره ما 
م نيم عِدَةٌ الثاني لد التفريق» وإذا كان طلاق الأول رجعياً كان له أن يراجعّها 
في عدبي ولا يَطَؤها حتى تتقضي عِدَهُ الثاني)) اه ملحصا. 

وفيه" عن "الحوهرة": (رثم إذا تداحلتا والعِدّة و ا ثفقة لها على واحد منهماء 
ولو من بائن فنفقتها على الأوّل» والرّوحة إذا روحت بآحر وفرّقَ بيتهما بعد الدحول فلا نفقة ها 
على زوجها؛ لأنها معت نفسها في الِدّ) اه. 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق 49 ؟/ب بتصرف يسير. 

(۲) في "ب" و"م": ((بينهما)). 

(۳) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة .٠١١/٤‏ 

3 0 النيرة": كتاب العدة .٠١۸/۲‏ 

(ه) أي: في "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة .٠١٠١/٤‏ 

© "ار" كتاب الطلاق ‏ باب العدة .٠١٠١/٤‏ 

[9© "الخانية": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة ١/١همه‏ (هامش "الفتاوى الهندية") 
(۸) أي: في "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١67/4‏ 


(3) "الجوهرة النيرة": كتاب العدة 1//9ه١.‏ 


الجزء العاشر عم 4 د د © هاب العدة 


وكذا لو بالأشهر أو بهما لو معتدة وفاة» فلو حذف قوله: ((وانرئي منهما)) 
لعَمَّهما وعَمَّ الحائل”" لو حَبِلَت» فعدتها الوضعٌ 1011111 


قلت: ولعلٌ الفرق في البائن أن الع بالبينونق لا بالعِدَةٍ من الثاني» بخلاف الرحعي» وإنما 

م تحب على الواطئ لان ها منه عِدهُ وطء ولا نفقة فيهاء تأمّل. 
(تنبية ) 

كن القضاء العدين معلل كمحدة باشو لوفاق وكا فشن وخا نهنا اه 
وانقضاء الانيةٍ قبل الأولى» كما لو تَمّت لض قبل تمام أربعة أشهر وعشرء ويعكن تأر الثانية 
مايا کی ا کا ا ا و ا 

٠٠٣١‏ (قولهُ: وكذا لو بالأشهر) كايسةٍ ١طت‏ بشبهة في خحلال عِدَتِها فإنها تيم الثانية 
بالأكهن أيضا ا 

و8644 (قولة: أو بهما لى دة وفاق) مغالة منا دكا نال الفا وكات الأول آن 
يزيد: أو بوضع الخَمْلِء وهو مسألة الحائل الآي. 

(ore‏ (قولة: فحذف قولَهُ: والرئي منهما) أي: الذي هو قاصرٌ على الحيض» وقد يجاب 
أن اراد ب ((المرئي)) الحاصل بالعلم لا برؤية البصرء "ط٠‏ 

راع "من (قوله: لَعَمّهُما) أي: لف د العدّتين بالأشهر» نع عد بالأشهر للوفاة 
وبالحيض لوطء الشبهة. ش 

۰۳۸ (قولة: وعَمٌ ا حائل لو حَلَتْ) عطفُ على ((لََمّهُما))؛ أي: ولعم من تَعندٌ العدتين 
(0) ا ور الخال قط على ((ِعَمّهِما)) يعبئ: ولعمّ معتدَةٌ الطلاق والفسخ والموت» وهي حائلٌ إذا حبلت في 

العدة من وطء زوجها أو غيره بشبهة» فإنه يلرمها عدتان: إحداهما بالحيض» والأخرى بالوضع؛ وتنداحلان» وتنقضي بالوضع؛ 
لأ الحامل لا تحيض عندناء فينبغي أن يكتفى بوضع الحمل» كما في "البحر”. "حاشية حلبي")). 83١7/ب.‏ 

(۲) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق۲۹٤۲‏ إب. 
(۴) المقولة [517 57 ]١‏ قوله: ((والمرئي منهما إ)). 


(4) المقولة ]١51758[‏ قوله: ((وعم الحائل لو حبلت)). 
(هع "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ۲۲۲/۲ بتصرف يسير. 


1.4/۲ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ _ دا ١ا‏ د دس - حاشية ابن عابدين 


#نايقه بوم عون رقع 18 6 7 N‏ ل 
إلا معتدة الوفاقء فلا تتغير بالحمل كما مر» وصححه في البدائع 5 


(ومبدأً العدة بع الطلاق و) بعد (الموت) على الفور (وتنقضيي اليدة وإن 


بوضع الحَمْلٍ كالحائلٍ (۲/ق۲۹۳/ب] - بالهمز - وهي من لم تكن حُبلى» فإذا حلت في العِدّة تنقضي 
يوعد شر كان ين المطلق» أو من زناء أو من نكاح فاسل إذا ولَدَتَهُ بعد المتاركة لاقبّلها كما 
قدّمناه'" عن "الحاوي الرّاهدي". 

۳7 (قولة: إل مُعندَةَ الوفاةٍ إلخ) أفادَ أن المراد بالحسائل إذا كانت معد من طلاق أو 
فسخ جلاف المعتدّة من وفاقٍء فافهم. 1 

قال في "النهر": ((وفي "اخلاصة": وکل من حملت في عِدَيَها فدُها أن تضّع حَمْلّهاء 
وقي المتوفى عنها زوجُها إذا حَمَلْتْ بعد موت الرّوج فهدتها بالشهور اه وقد مَرّ عن "البدائع")) 
اه والذي مر عن "البدائع" ذَكَرَهُ في "النهر" عند مسألةٍ عِدَةِ الفارٌ وهو الذي كتبناه في عة 
الحامل عند قوله: ((أو من زنا)» حيث قال: ((أمّا في عِدَةٍالوفاةٍ فلاتتغيّرُ بِالحَمْلِه وهو 
الصّحيحٌ ))» أي: بل تبقى عِدنّها أربعة أشهر وعشرا. 

٠۴١‏ (قولة: كما مر أي: عند قول "للصئف": ((وللموت أربعة أشهر وعشرٌ مطلقا)»» 
حيث قال "الشارحٌ" هناك: ((فلم يحرج عنها إلا الحامل))» يعين: من مات عنها زوحُّها وهي 
حاملٌ كما قدّمناه””» عم أن من لم تكن حاملاً عند اموت ولت بعدَهٌ فهي داخلة تحت الإطلاق» 


80/6 "البدائع": كتاب الطلاق  فصل في بيان انتقال العدة وتغدّرها‎ )١( 

(۲) المقرلة [/5771 ١ع‏ قوله: ((أو من زنا إل)). 

(۳) "التهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق .5 5/|. 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثامن في العدة ق ۱۰۷/ب - قل8١٠/أ.‏ 
(ه) "النهر”: كتاب الطلاق ۔ باب العدة ق۲۸ ۲/ب. 


)٦(‏ ص٣۲۷‏ وما بعدها "در". 
(۷) المقولة ]٠١٠١۷[‏ قوله: ((فلم يخر ج عنها إلا الحامل)). 


الو الاش .. وج ك 5818٠‏ اج د ي ١ ٠‏ نات العدة 


ا يشرط العِلم مُضيّو سواءٌ اعرف بالطلاق أو أن ا 
ثم أنكرَةُ وأقِيمَت عليه بينةء وقضَى القاضي بالفرقة) كأن ادَعَنَهُ عليه في شوال» وقضي 
به ني الْحرّم (فاليّة من وقت الطّلاق لا من وقت” القضاع ". E‏ 2 


ت 


الطّلاق المبهم من وقت البيان» ولو شهدا بص اقهاء ثم بعد آيام OE ae‏ 


فلا تير عدتها بل تبقی بالأشهرء وعم أيضاً من قولِه بعدةُ: ((وفيمَنٌ حلت بعد موت الصّي عِدَه 
الوت إجماعاً؛ لعدم الحَمْلٍ عند الموتع) اه فافهم. لكنّ الفظَاهر أن هذا بالتطر إل "لوقاو اة 
الوطء الذي حصّل منه احمل فلا تنقضي إلا بوضعه إن كان بشبهة؛ لأنه ثايت التسبي جلاف ما 
لو كان من زنا؛ أن الرّنا لاعِدَةَ له أصلا فافهم. 

[1e1]‏ (قوله: اتا حل أي: لان ليده أحلٌ فلا يشرط ا للم بمضيّه» أي: كفني 
الأحَل. اه "ح" وقي عامّةٍ التسخ: ((لأتهما)) بضمير التتنية» أي: عِدَةَ الطّلاق وعِدَةَ الموت. 

قلت: وهذا مب على تعريف "البدائم": ((ين أذ العِدةَ أحَلٌّ صرب لانقضاء ما قي من 
آثار التكاح))» وقدمناا تر جیحه. ٣ ٠‏ 

[oro]‏ (قولة: فلو طن تفريع على الممن» فوم 

5-57 (قولة: : من قتي البيان) لأنه إنشاءٌ من وجي "بحر" وهذه الحملة عنزلة الامسستقناء 
من قوله: ((ومبداً العدَةٍ بعد الطّلاق والموت)). اه "ح"“. قال في "الشرنبلالة": ((قولة: 


NN HH 
ر‎ 


)١(‏ ((وقت)) ليست في د و 

(۲) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثامن في العدة ۲١۸/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

م "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق۲٠‏ ۲/أ. 

(5) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ بيان حكم الطلاق ‏ فصل: وأما الحكم الذي هو من التوابع فنوعات ۱۹۰/۳. 
(ه) المقولة ]١31/60[‏ قوله: ((وشرعاً تربص إلخ)). 

(3) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ۲۲۲/۲ بتصرف يسير. 

(۷) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة .٠١۷/٤‏ 

ر( "ے": كتاب الطلاق _ باب العدة ق۲١‏ ۲/أ. 

(4) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 207/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


قسم الأحوال الشخصية 1 دس سسا !كال ددس حاشية ابن عابدين 


دلا فقضري بالفرقة فالعِدةُ من وقت الشّهادةٍ لا القضاء؛ بخلاف ما لو قر 
بطلاقها منذ زمان) ماض فان الفتوى آنا من وقت الإقرار طلقا ES‏ 


وابتداؤها عَتِيَهماء أي: عَقيب الطّلاق والموت» يُستئتى منه من بيّنَ طلاقهاء فان ب«/ق0:4/) عِدنَها 
من وقت البيان لان وقت قوله: إحداكما طالقٌ» وإن مات قبل البيان رم كلا منهما دة الوقاة 
تستكمّلٌ فيها ثلاث حِيّض كما في "البزازية")) اه. وسيأتي”" اسناءٌ مسائل ار في كلايه. 
[Noro]‏ (قولة: غد أع: الشاهدان؛ أي: زكاهما غیرهما؛ لصح القضاء يشهادتهما على 
ما عرف في موضعه. 
ه۳٠٠‏ (قولةُ: ين وَقت الشّهادة) على حذفي مضافي أي: من وقت تحمل الشّهادةٍء 
لا ين وقت أداثهاء فإنهما لو شهدا في الحرم أنه طلقَها في شال كان ابتداء الود من شوال كما 


f EA 
تعدم‎ 


قلت: والظاهرٌ أن يراد وقتْ الشّهادةٍ على ظاهري بناءً على أذ أذاتهااجميل وقت E‏ 
لأنّها شهادة جسبة يسن الشَاهدٌ بتأخيرها بلا عذرء فلا تقيلُ كما أشار إليه في "لبر ". 

۴7 (قولة: بخلاف إخ) مرتبط بقوله: (فالعِدة ِن وقت الطّلاق)). 

ر۳۷٠‏ (قولَهُ: فإنّ الفتوى أنْها من وقت الإقرار مُطلَقَا) أي: سواءٌ صدقته أم كذيته 


(قول "الشارح": فن الفتوى أنها وقت الإقرار ا إخ) انق ما تقدَمَ في طلاق المريض» 
فاته أوسمٌ يما ذكرَةُ "الحشي" هنا 

(قولة: أي: زكاهُما غيرُهُما ليصح القضاءٌ بشهادتهما إلخ) يح القضاء لا تتوقفُ على التعديل» 
بل لو قضّى القاضي بشهادةٍ الفاسق صح. 

(قرله: ر بقوله: فالعِدهٌ إخ) وهو ,عتزلة الاستثناء ِن صدر كلام اا كما يظهر مِمّا يأتي ل 


)١(‏ "البرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل القامن في العدة ۲١٠۹/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) في هذه الصحيفة وما بعدها "در". 
(۳) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق۲٠‏ ۲/أ. 


.٠١۸/٤ "البحر”: كتاب الطلاق  باب العدة‎ )٤( 


الجزء العاشر جبح ا ۷ ا ا د باب العدة 


نفيا لتهمَةٍ المواضعةء لكن (إِنْ كذَيّتةُ) في الإسنادٍ أو قالت: لا أدري (وَجَبت) 
al 0‏ بو ت er.‏ 
العدّة (من وقت الإقرار» وها النفقة والسكنى» وإن صدقته فكذلك غير أنه) 0 


أم قالت: لا أدري» كما يدل عليه السّياق» قال في "البحر": ((وظاهرٌ كلام "محمد" 
في "المبسوط" وعبارة "الكت" اعتبارُها ِن وقت الطّلاقء إلا أن المتأخرينَ احماروا وجوبها 
من وقت الإقرارء حتى لايل له الَروّجٌ بأختها وأربع سواها زحراً له حيث كم طلاقهاء 
هیار كماق "العلفرى )اهن ررق "السّغدي" بحَمْل كلام "محمد" على ما إذا كانا 
متفرقين هن الوقن النائ ليذ الطاق إليف آنا إذا كانا عتميى فالكذب ى مهتا لاه" 
فلا صقان في الإسنادٍء قال في "البحر”": ((وهذا هو التوفيق إن شاءًا لله تعالى))» وفي 
"الفتح ": ((أنّ فتوى المتأخحرينَ عخالفة للأئمّةٍ الأربعة وجمهور الصّحابة والتابعين» وحيث 
كانت معخالفتهم للتهمَةٍ فينبغي ان يتحرى a‏ والسا ال E‏ ولهذا فصل 
"تقد ا هاا 

رده (قوله: فيا َة المواضّعة) أي: الموافقة على الطّلاق وانقضاء الِدّة؛ ليَصِحّ إقرارٌ 
لمريض ها بالدّين» أو ليتروّح أتّهاء أو أربعا سواهاء "فتح"7". 

همه (قوله: لكنْ إل) استدراكٌ على ما قبل حيث سكت فيه عن بیان التفقةٍ والسّكنى» 
فن فيها فرقاً بين التصديق والتكذيبيء وكان الأحصرٌ أن ر«اق؛:“اب] يقول: فإنّ الفتوى أنها 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ٠١۷/٤‏ بتصرف. 

(۲) انظر "شرح العين على الكنز": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام العدة .571/1١‏ 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ٠١۸/٤‏ بتصرف. 

ك2 "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ٠١٠١/٤‏ . 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة .٠١۸/٤‏ 

(7) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق.5؟/أ. 

(۷) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ٠١١-٠١٤/٤‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية نغ دا #858 لدلدسدس سد د حاشية ابن عايدين 
إن وطتها لَرَمّهُ مهرٌ ان "احتيار". ورلا نفقة) ولا كسوة (ولا سكتى ها).... 


إن كذبته إلح. 

]101[ (قوله: إن وَطْها رمه مه ثان) ينبغي تيده عا إذا كان في عِدَةٍ ما دون الثلاشع 
أو في عِدَةَ الثلاث لك مع له امي لما قتمداء عن "البرازية": (رأله لو وها في عة اللات 
مع العلم بالحرمة كان زنا))» بْقِيّ: هل يَتكرَرٌ اهر بتكرّر الوطاتو؟ ذكر في "البحر” في باب 
المهر عن "الخلاصة": ((لو وَطِىَ المعندة ِن ثلاث وادّعَى الشبهة يَلرَمُهُ مهرّ واحد أم بكل 
وَطء مهر؟ قيل: إن كانت الطلقات الثلاث جملق فظن أنها لم تقَعْ فهو غ في موضجه فيَلرَحُهُ 
مهرٌ واحدء ون فن أنها تقَم» لکن ن أن وها حلالٌ فهو ظَنْ في غير موضعيء فيَارْمُهُ بكل 
رطع مهرٌ)) اه تأمّل. 

0 (قولة: ولا تفقة إل أي: إذا كان الرَمَنُ الماضي اسستغرق العِدَه أمَا إذا قي منها 
0 عن ال ب و 


)١(‏ في "د" زيادة: ((الأصل أن الوطءً متى حصل عقيب شبهة الملك مراراً ل يحب إلا مهر واحد؛ لأن الوطء الثاني 
صادف ملكه» كالوطء في النكاح الفاسد وكما لو وطئ جارية ابنه أو جارية مكاتبه؛ أو وطئ منكوحته ثم بان بأنه 
اقة يطويا إن رط ما يلاك ا ی حول ارط یی و ر و ككل :ونام 
مهرٌ على حدة؛ لأن كل وطء صادف ملك الغيرء كوطء الابن حارية أبيه أو أمّه أو حارية امرأته مراراً وقد ادّعى 
الشبهة فعليه لكل وطء مهر. 
ومنه وطعٌ اللحارية المشتركة مراراً فعليه بكل وطء نصف مهر. ولو وطء مكاتبة بينه وبين غيره فعليه في تصفه نصف 
مهر واحدء وعليه في نصفٌ شريكه بكل وطء نصف مهرء وذلك كله للمكاتبة. الكل في "الظهيرية"» كذا ف 
"البحر" من بحث الفاسد من المهر. وتمام مسألة وطء المعتدة عن ثلاث فيه)). ق9١5/].‏ 

(١؟)‏ "الاختيار": كتاب الطلاق ۔ باب العدة - فصل في الأقراء 74/9 ۱۷۵ بتصرف. 

(©) عبارة "و": ((ولا نفقة لها ولا سكنى ولا كسوة)): 

)٤(‏ المقولة ]٠١١١١[‏ قوله: ((بشبهة)). 

(ه) "البحر": كتاب النكاح 1 

)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح - الفصل الثاني عشر في المهر ق ۸۲/أ. 

(۷) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ۲۲۳/۲. 


الجرء العاشن٠‏ .عند جت لوز دبعم ياب العدة 
f ¥ 1 ay ١ 5 5 2‏ كت عسام o‏ 
لقبول قولها على نفسهاء "حانيّة". وفيها: ((أبانها ثم أقامّ معها زمانا 1 


[Yer]‏ (قوله: لقبول قولها على نفسيها) أي: في حقّ نفسيهاء ا وجب اء قال قي 
"ليحر" : (( اا أنها إن كذبته في الإسناد» أو قالت: لا أدري فين وقت الإقرار» وإ 
صدّقته ففي حقها مِن وقت الطلاق وي حق الل 4 تعالى من وقت الإقسرار)) ا وفيه أن السّكنى 
ون أن الث تقال واا ا وإ مدن ا 

قلت: وليس في عبارة "البحر" لفظ: (السّكنى))» بل عبارت: ((ولكن لا نفقة ها 

ولا 0 ة إن صدقهم): وهكذا ف اهر ”2 وأصلٌ المسألة في "الخاثية"”“ كما عزاه "الشارح" 
إليهاء وعبارتها: ((وف الفتوى: عليها اذَه مين وقت الإقرارء ولا يهر ر تطليقها إلا في إبطال 
النفقة))» فقد ظهرَ أن كر السكنى في كلام الم" مستدرّلكٌ فافهم. 

مهن (قوله: ثم اقام معها) أَطلقَهُ فشَمِلَ ما إذا وَطِنها أو لا. اه "ط"0. 


(قولُ: وليس في عبارة "البح" لفظ السكتى» بل عبارتة إل ما ذْكرَهُ عن "البحر" و"النهر" ليس فيه ما 
يفي أن لا سكتى ها إذ التفقة تشملهاء فإنها اسم للطّعام والشراب والكسوة والسُكنى» وكذلك عبارةٌ 
"الخانية' الي تقلهاء فعلى هذا لا يكون ها السّكنى» ولعلّ وجة ذلك وإنْ كانت حقَهُ تعالى أنها لا تخلو عن 
حقّ العبا فَمُراعاة ِم فيها مِنْ حقه لم تحب هاء ثم رأيت في تيح "الفتاوى": وإ صَدَقتَُ في الإسناد فاليدة 
من حين أوقعَ الطّلاقَ» إل في هذه الصُورةٍ امتأخعرون اختاروا وجويّها من وقت الإقرار ولكن لا يجب لها 
ال مون السك عدو ال رة 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في انتقال العدة ٥٠١١/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) أي: في "الخانية": ٠٠٥١/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى التدية"). 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ٠١١/٤‏ . 

.۲۲۳/۲ "ط": كتاب الطلاق  باب العدة‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة .٠١١۷/ ٤‏ 

(5) "التهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق١٠٠۲‏ /أ. 

(۷) "الخاتية": كتاب الطلاق ب باب العدة ‏ فصل في انتقال العدة ۲/١‏ ده (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(۸) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ۲۲۳/۲. 
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قسم الأحوال الشخصية _ ۴١‏ ددس حاشية ابن عابدين 


aT 


إن مرا بطلاقها تتقضي عِدتها لا إن مُكِرأم)» وف أوّل طلاق "جواهر الفتاوى" 
((أبائها وأقام معها فان اشتهرٌ رَ طلاقها فيما بين الناس تنقضيء وإلا لاء وكذا لو 
كبا لق ال قله E‏ ك تنقضي› وإلا لاء هو الصحيح E‏ 


+00 (قولّة: إن مُقِرَاً بطلاقها تنقضي عِدَنها) أي: يكو ابتداؤها من وقت 
الطّلاق» والظاهر آل اراد زاره ايد بين الناس» لا بحردُ إقرارو به عندها مع تصديقِها له» وان 
المراد إقرارةُ به من حين التطليق» وبه ظهّرَ الفرق بين هذه المسألة ومسألة المتن؛ امهنا 
مفروضة فيما لو كتّمّ طلاقهاء ڈ لم أقرٌ به بعد زمان» وظهّرَ أيضا عدم عالفتِهِ للتصحيح 
الآتي”"2 عن "جواهر الفتاوى" مِن اعتبار الاشتهار» (٣/قه٠٠/‏ ولا لما سيأتي" في الفروع 
مِن اعتبارو ا فافهم. 

]16۳16 (قولة: فإن اشتهرٌ إلخ) فلو طلقّها ثلاث بعل هذه الطلقة 3 الشعورة ة لاتقع الألاث كما 
سياتي" ' في الفروع. 

۳۹ (قولة: وكذا لو خالمها) هو دال تحت قوله راا کن الأيانة فد تكون 
بدون علمهاء بخلاف المحالعة؛ پا مالف فأُشَارَ إلى أنه لافرق في اشزاط الاشتهار بين كونها 
عالمة أو لاء فافهم. 

۳۹۷ (قولة: وأشْهّد) أشارَ إلى أن الاشتهار لايد أن يكوت بإقرارو بين الناس لا مجرّد 
سماعهم من غيرو» وإلى أن إقرارةُ عند رَخْلّين يُكفي» فلا يَلرَمُهُ الإقرارٌ عند أكثرَ؛ فإِنّ الشهادة 
إشهارٌء كما قالوه في التكاح من أن الإعلانَ الذي قال باشتراطه الإمامٌ "مالك" يَحصَلٌ 
بالشاهدين» فافهم. 


)١(‏ ف الصحيفة نفسها من "الدر" 
(۲) المقرلة ١5577‏ قوله: ((فلو مضيّها معلوما عند الناس)). 
(؟) المقولة 57573 ١5‏ قوله: ((فلو مضيها معلوماً عند الناس)). 


الاش ,سج 1190 تسيج ج ٠‏ بات العدة 
: > ا OD‏ 
وكذا لو كتم طلاقها لم تنقض زجرا )) انتهى)» OEE LADS‏ 


[19۳A]‏ (قولة: وكذا لوك طلاقها م تقض زحر) أي: 56 لە عن الكتمان» وهذا 
التعلیل ذْكَرُ في "الخانة ٩"‏ وتقدّم"" تعليلٌ آر» وهو قولَهُ: ((نفيا هة المواضعة))» وهو مذكورٌ 
فق الفلية ودک دالا کر ا في المتن؛ لأنّه مفروضٌ فيما لو كتمّ طلاقهاء ثم 
أخيرٌ و كما مر وف بعض التسيخ: (رولذا)) باللا وهي أولى. 

والحاصل: أنه إن كمه ثم أخير به بعد مدّةٍ فالفتوى على أنه لايْصِدَّقْ في الإسناد» بل تحب 
العِدٌّ ين وقت الإقرار» سواءٌ صدقته أو كذيده وإن ل يَكدمْهُ بل افر به ين وقت وقوعِه فان 
لم يُشتهر بين الناس فكذلك» وإن اشْتهِرٌ بيتهم تحب العِدّةٌ من حين وقوعهء وتنقضي إِنْ كان 
زمائها مَضَىء وهذا إذا لم يكن وَطِمَها بشبهة فلن اميل وإلاً وحَبْتْ بالوطء عله أخصرى وتداخلها 
E OS‏ آخری» فلا يحل ها التزوج باحر ما 8 الوطء 
الأحيرء بخلافب ما إذا كان الوطم بلا شبهق فإنْه لايُوجب عِدَة؛ لتمحضه زناء والرّنا لا يُوحبْ 


(قولهُ: وذكرٌ هذه المسألةِ مُكرّرٌ بما مر قي الى إلا يعد ذلك تكراراً مَعِيبأ» فإنه نقَل عبارة 
"الجواهر" المفيدة لما ذَكَرَهُ ال ولغيرو» وقصده إفادةُ غير ما أفادَهُ "الضف" 


)١(‏ فی "د" زيادة: ((سئل شيخ الإسلام» يوسف بن إسحاق الإسبيجابي عمّن طلّق امرأته ثلاثأء وكتم عنها وجعل 
يطؤهاء فحاضت ثلاثاء ثم أخبرها بذلك» هل ها أن تتروج بآحر؟ قال: لاء لأن الوطء بشيهة النكاح يوحب 
العدّة. وإن كانا عالمين بالحرمة الغليظة مقرَيْن بها يجوز نكاحها؛ لأن الوطء زناء والزنا لا يوحب العدةء ولا يمنع 
من أن تتزوجء وبه نأحذ "تاترحانية" في الفصل /۲۳/ من الطلاق)). ق9١5/أ.‏ 

(؟) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل قي انتقال العدة ٠٥١/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(5) ص۳۱۷ "در" 

(4) "الطداية”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة 70/9. 

(5) ص٦۳۱‏ "در" 


ل ل 


(1) ص٣٣١۳‏ در 


(Mt‏ لل 


(۷) صاء ١‏ وما بعدها "در". 


قسم الأحوال الشخصية عم يت ۳ ميب وا یه حاشة ام غاندین 


وحينئدٍ فَمَبِدَؤُها من وقت الثبوت والظهور. 


(و) مَبِدَؤُّها رفي النكاح الفاسادٍ ESE‏ 


E E‏ لها لترو باحر كما صرح به في "التتتا رخات يه" في الفصل الثاني والعشرين من 
الطّلاق» أي: إذا كان الطّلاقٌ مشتهراً ومضت ؛ دته كبا علمتة وللا فلا ولو الشلاث بعد 
هذه الطلْقةٍ على هذا التفصيل كما سيأتي ال 

٥۳۹۹‏ (قولة: وحيتئِل فمَبدؤُها من وقتٍ بوت والظّهور) [؟اقهة7ابح أي: وحين إذ 
علمْت هذا التفصيل الذي ذكرّنا. 

حاصلة: ظهّرَ أن هذه المسائلٌ إذا لم يكن الطّلاقّ فيها مشتهّرا يكوك مَبداً العِدَةٍ من وقت 
ابوت أي: ثبوت الطلاق وظهورو بينهې فقولة: ((والظهور)) عطف تفسيرء أي: يكوثٌ مَبدؤُها 
من وق إقراره به بين النامر» فتكو هذه للسائلٌ مستداة أيضاً من قوله: ((ومب تا اليد بعد 
السلاق))» أي: بحلاف ما إذا كان مشتهراً من الأصلء فإنها تكونُ من وقت الطّلاق» وقد 
علمْت أن الإقرارَ في عبارة "الخانيّة'.معنى الإشهار بين الناس من حين التطليق» هكذا ينبغي حل 
هذا المقام» فافهم. 

املع (قوله: ومبدڙها في التكاح الفاسك بعد التفريق إلخ) وقال "زفر": من آخر الوطآت؛ 
لأنّ الوطم هو السب الموبحب» ولنا: أن السب الخ شبهة النکاح» رن عله الشّبهة 
بالتفريق» ألا رى أله لو نها قبل التفريق ليجب ! للد رھ يي فصي شارغة و ا ما 
م ترتفع الشبهة بالتفريق كما في "الكافق"200 وغيرو. اه "سائحاني". 


1 صا ات در 

(؟) "التاترحانية": 1۰۷/۳ . 

(0) ص١٤‏ 4ك "در" 

)٤(‏ ((ي)) ليست في ره وب" و"م". 

(د) "كاف السفي": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١/ق‏ ١٦۹١/ب.‏ 


الجزء العاشر سس ۳٣۳‏ ياب العدة 


بعد التفريق) من القاضي بينهماء ولو وطئها خن "”جوهرة"007 وغيرها. وده 2 
"البحر" بحثاً بكونه بعد الِةٍ لعدم ا لحد“ بوطء المعتدةٍ (أو) المتاركةء أي: (إظهار العزم) 


L1 


الوطآت عند زوال الشبهةء بأن عَلِم أنها غير زو RS‏ إذ لا عقد هناء فلم يق 
لجخ شاه حرق الوطم لوو ا ا 

]19۳۷1[ (قولة: بعد التفريق من القاضي) أي: عَقِبَهَ وهذا إذا كان في زمان يصح لابتدائهاء 
فلا شک بما إذا فرق في الحيض؛ فإنه يُعتيرٌ ابتداؤها بعدَةُ؛ إذ لا بد من ثلاث حيَّض,» أَفَادَهُ 
"القهستانئ"» والمراد بالتفريق أن يَحَكُمَ القاضي به بيتهماء كما في "البحر" عن 
"السناية"» تال 

”هل (قوله: وقيّدَهُ في "البحر"”" صتا إل أقول: لو كان مرادُهم وجوب الح إذا كان 
الوطءٌ بعد العِدَةٍ لم يق لفركره فائدة؛ إذ هذا حكمٌ التكاح الصّحيح فيّعلَمُ منه الفاسد بالأولء 


قلت: وم أرَ من صرح مدأ لد في الوطء بشبهة بلا عقا وينبغي أن يكون منآحر 


(قولة: : وينبغى في انا يكون من آحر الوطانت عند زوال اله بع شی عار اا اما ين 
زوال الشبهة مستندة لر وطعع ولم يظهّرْ وحةٌ للاسيناد» بل الظَاهِرٌ الاقتصارٌ على وقتٍ زوال 
الشبهة تأمّل. 

(قوله: فلا يُشْكِلُ بما إذا فرق في الحَيْضٍ إل لا شك أنه إذا فرق في الحيض يعبر ابتداؤها منهُ 
وإن كات لا تُعتبَرٌ هذه الحيضة مِنَ المييّض الثلاث. 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب العدة ٠١۸/۲‏ بتصرف. 

(۲) في "ط": ((الحط))؛ وهو تحريف. 

(۳) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل العدة 5141/1١‏ 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ٠١۹/٤‏ . 

(ه) "العناية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١54/4‏ (هامش "فتح القدير"). 
(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة .٠١۹/٤‏ 
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قسم الأحوال الشخصية 4 حاشية ابن عابدين 
من اروج (على ترك وطبها) بأن يقول بلسانه: تر كتك بلا وطء e‏ 


وقد نازعَة العلامة اال بقوله: ((وقد يقال: هذه العِدّة تخالف غيرّها في هذا الحكم؛ لأنها أثه 
نكاح فاسل كما ححالفته في أنها لاتعتدٌ في بيت الأرج» اه 
ويفا فة م "السّائحاني": ((بأنّ هذا البحث - وإن تابعَه عليه غيرٌ واحدٍ قحم فل ين 
فهم تعليل المسألة» وهو ما مر رمق دوع /أ] ي الد على "زف" ين ارتفاعٍ الشبهة بالتفريق ا 
أي: فلم يي بعد التفريق ما ندرئ به الح ورد "الرحمي" أيضا ها حاصلة: ((أنَ دَرْءَ ا لحد قبل 
التفريق بشبهة العقلى الع بعده هُ تكونٌ شبهة الشّبهت وهی غير معتبرة» بخلاف عِدَةٍ الثلاث في 
النكاح الصّحيح إذا ظَنّ الل فإنها شبهة الفعل؛ لأنها محبوسة في بيو ونفقتة دارَة عليهاء وهنا 
ل نفقة ولا احتباس )) أه. 
(W0 E 5 565 200‏ , 5 2 0 5 7 
قلت: لكن يشكل عليه ما صرح به في "البحر وغيره: ((من أنه لو تزوج فاسدا أحت 
امرأتِهِ تَحرُمٌ عليه امرأتةُ إلى انقضاء لعِدة)؛ وهذا يذل على بقاء أثر هذا النكاح بالتسبة إليه» وقد 
0 بع کر واو ایا ر یک ب كما لووط مسلا من اون 
(۳۷۳] (قولة: من الزوج) قد به لان ظاهر كلايهم أنها لا تكون من المرأة» قال 
ال ((ؤرجكنا ق باب المهر أنها تكرت من المرأة أيضاء والذا كر "مسكين من 
صُورها: أن تقول: فارقتك)) اه ورجح : ((باتفاقهم على أن أن لكل منهما فسخ هذ ١‏ التكاحء 
3 8 4 ت ت 
والفسخ متارّكة)) اه قال في "النهر": ((وقدَّمنا ما يَدفْعُةُ)) اه أي: ذكرَ هناك ": (( أن 
)١(‏ المقولة ]٠١١۷١[‏ قوله: ((ومبدؤها في النكاح الفاسد بعد التفريق إلخ)). 
(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١59/4‏ بتصرف. 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١59/4‏ بتصرف. 
(4) في شرحه على "الكنر": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة ص۸١١‏ بتصرف. 
(ه) أي: في "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ۱۸١/۳‏ بإيضاح من ابن عابدين رحمه | لله. 
)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 5٠‏ 95/أ. 
(۷) أي: في "النهر": كتاب التكاح - باب المهر ق86١/ب.‏ 


الجزء العاشر e a o a‏ باب العدة 


ونحرّة» ومنه الطَّلاقُ وإنكارٌ النكاح ولو بحضرتهاء وإلاً لا لا جرد العم لو مدعولة 
والا فك قرف اا ور ف لنکاح الاش 21100 


المتاركة في معنى الطّلاق» فخت ص بها الروج)) اه ورده "الخير امل" أنه لاطلاق في التكاح 
الفاسدء وتقدّم مامه هناك وأ "المقدسي" تابَعَ "البحر". 

604 (قولُ: ونوم بالتصبيء عطفُ على قوله: ((ثركتك))» أي: ك: ليت سبيلك» 
أو ارك 

۳۷ (قولهُ: وينه) أي: من النحوء أو مِن الإظهار. 

[Yor‏ (قولة: لامجرد العزم) بالرفع عطفا على الطّلاق» أن باكر عا على: ((إظهار 
العزم ))» قصّدَ به التنبية على ما في "الكتز" وغيرهِ من قوله: ((أو العزم على ترك وَطيها))» وأنه 
غل قدي وف ی ار لمر كن ع ا نع ل اين كنال" ينابق الا 0 
((أنّ العزمّ أمرٌ باطنّ لا يطَلَعٌ عليه وله دليلٌ ظاهرٌ وهو الإخبارٌ به)». 

[1er]‏ (قولة: ولا فيكفي ق الأبدان) أي: مع العزم على تركهاء قال في "البحر "من 
لمهر: ((وأمًا غيرٌ المدحول بها فتتحقق المتاركة بالقولء وبالترك عند بعضهم» وهو تركها على قصد 
أن لايعو إليهاء وعند البعض لاتكون المتاركة إلا بالقول فيهما)). 

[1e۸]‏ (قولة: E‏ ي النكاح الفاسد) أي: سواء كانت ا أو (۳/ق۳۹۹/ب] 


(قولٌ "الششّارح": ومنة الطلاق وإتكارٌ التكاح لو بحضرتها إلخ) راحعٌ لما قله فقطء ففي 
"البحر": ((إنكارٌ التكاح إن كان بحضرتها فمتا رک إلا فلا وعلم غير المتارل بالمتاركة شرط على 
قول» وصّحُحَ وقيل: لاء وصّحّحَ» ورجّحْنا الثاني)) اه. 
)١(‏ المقولة [71757١ع‏ قوله: ((أو متاركة الزرج)). 
(۲) انظر "شرح العيينٍ على الكنز": كتاب الطلاق ‏ باب قي بيان أحكام العدة 571/1. 


(؟) "العناية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١65/5‏ (هامش "فتح القدير"). 
)٤(‏ "البحر": كتاب النكاح .۱۸١/۳‏ 


قسم الأحوال الشخصية بل #58 لب حاشية ابن عايدين 


ل توحب الد والطلاق فيه لا کک عدد د الطلدق؛ لأنه 2 ل وروا 


a 2 | "ب‎ 


ولا تعد في بيت الرّوج؛ "ب بز EE‏ 


قاتا "سح" وفيه أنه لاتكون إلا فاسدة؛ لأنه ممنوعٌ شرعاً عن وَطَيِها كالخلوةٍ با لحائض» 
لكنّ اراد فسادُها بغير فسادٍ النكاحء أن كان تم مانع آخخر. 

٠٠۴۷١‏ (قولة: لاتوجب الد أي: ولا المهر» وإنما يُجبان بحقيقة الوطء. 

.همهم (قولة: ولا تعتدٌ في بيت ء الرّوج) لأنها في حال قيامٍ العقدٍ لاح له عليها في 
احتباسيها في بيته» فبعدهٌ أولى» لكن سيأتي“ في الفصل الآني خاو كنا کا اد قولين» 
ا تا 

(تة) 

ذكرَ في "البحر": أنه قم في النکاج الفاسا من باب اللهر او ا که 
فا غ عليها عر إلا يض يعد الول وآ لا جداة ولا تفقة افيها» واه تح م عليه انراثة 
لو روج أخمتها فاسداً إلى اتقضاء اعد وأنّ وجوبّها في القضاءء ان ا ماف 
بعد آخر وَطء ثلاثا حل ها التَزوّج بلا تفريق ووه وأ الأرححّ عدم اشتراط علمها بالمتاركة. 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب العدة ٠١۸/١‏ بتصرف»ء معزياً إلى "الذخيرة". 

(۲) في "د" زيادة: ((فٍ "جمرع النوازل": الطلاق في النكاح الفاسد يكون متا رکه ولا ينتقص من عدد الطلاقء كذا 
في "الخلاصة". والمتاركة في الفاسد بعد الدحول لا تكون إلا بالقول ك: حليت سبيلك أو تركتك؛ وجرد إنكار 
النكاح لا يكون متاركة: أما لو أتكر وقال أيضا: اذهي وتزوجي كان متاركة» ولا يتتقص من عدد الطلاق. 
"فتاوى هندية")). ق۲۱۹/ب. 

(۳) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفضل الثامن في العدة ۲١۸/٤‏ (هامش "الفتاوى ا 

(5)"ح "س": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق ۰۲ ۲/إب. 

١448 0‏ ١ع‏ قوله: ((بأي فرقة كانت إلخ)). 

(1) المقولة ]١55175[‏ قوله: ((مر عن "البزازية" حلافه)) وما بعدها. 

(۷) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١59/84‏ 


الجزء العاشر بم ا رام يج باب العدة 


اده رلم لأ الا 7 يُصِدَق فيما لا يخالفة اذاه : لو الهو ر 00 ال مذ كور 
ولو بالحيض فأقلها لحرَةٍ ستون يوماء SNA SRT Sea E‏ [ ز ز ELE‏ 


٠٣۸١‏ (قولة: قالت: مضت عِدَتِي إل اعلم أن اتقضاءً اة لايتحصرٌ في إخبارهاء بل 
aE‏ الع ديار من رماي اليل عدر AEE‏ 
ا لن قدا عليه دلیل الإقرار 0 ق e‏ ۰ 

065 (قولهُ: وكذَيّها الرّوجُ) وما إذا اى هو مُصِْي عِدَتها وكذبتة فسيأتي 
آخر الفرو ع. 

r‏ 0 قبل قولّها مع حَلِقِها) أي: ولو كانت مرضيعا؛ لأنه يُتصوّرٌ من بعضيهنٌ كما 

a eA‘‏ ثم لو بالشهور إل) شروعٌ في بيان د أدى ا 

e‏ فالممدرُ المذكورٌ) أي: إذا كانت ِمّن تَعتدٌ بالشهور فلا بد ِن مضي القدّر 
شرعا المذكور فيما مر اي ثلاثة أشهر لحري يها لان 

نفدل (قولة: ستون يوما) جل كانه طلمَھا ل طهر بعد د الوط يوعد لها أقل الطهر 
خمسة عش لأنه لاغاية كرما واو الحيض مس لذن سد اقل ناد فنلاثة أطهار 
بخمسةٍ وأربعين» وثلاث حِيّض بخمسة عشّر» فصارّت ستين» وهذا على تخريج "محمد" و 


(قولة: مبحعَلُ كانه لْقّها ني الطهرٍ بعد الوطء إل لعل الأولى: ((قبلَ الوطع)؛ ليكوت الطَلاق سنيا. 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة ١7١/4‏ بتصرف. 

(۲) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل ف بیان ما يعرف به انقضاء العدة «/1599- ٠٠١‏ بتصرف. 

(۳) ص٤ ٣٤٥-۳٤‏ "در". 

(4) زكريا بن بيرام الأنقرهري» مف الإسلام الرُومي الحنفي (ت ١١٠٠١ه).‏ ("خلاصة الأثر" ١۷۳/١‏ "هدية 
العارفين" .)۳۷٤/١‏ 


ل إن 


)٥(‏ ص۲۸۰ وما بعدها "در 


قسم الأحوال الشخصية لل دا ٣٣۸‏ لس حاشية اين عابدين 


"الإمام"؛ وعلى تخريج "الحسنِ' له عل Es‏ في آخر الطهر احازازا عبن تطويل الْعِدَهَ 
عليهاء يوعد ها أقل طهر وأكن الحيض ليُعتدلاء فطّهران بثلانين بوم وثلاث حيض بثلائين 
أيضاًء د أقلُ مِدَّةٍ تصق فيها رة تسعة ة وثلاثون ا ثلاث حیض بتسعة ٣‏ /ق۹۷٣/]‏ 
أيَام » وطهران شلاثين» فاده "ر" 

مله اع (قولة : وَلأَمةٍ أربعوت) هذا على تخريج "محمد" طهران بشلانين» وحيضتان””" بعشرة» 
وعلى تخريج "الحسن' ' خمسة وثلائون يوماء طهر بخمسة عشّرء وحيضتان بعشرين» ا وي 
بعض فسخ "البحر": ((أنه على رواية "الحسن" ثلاثون))؛ وصوأبة: حمسة وثلاثون كما في 
"البدائع"”” وغيرها. 

مدهل (قولة: ما لم ندع المسّقط) غاية لاشراط لدو الذكورة في الحُرَةٍ والأمَةِ قال 
"ط”: ((والمراد السقط الذي ظهرٌ بعضُ علق ولا بد من مدو يحمل فيها ظهورٌ ذلك)) اه 
أي: فلو نَكّحَهاء ثم طلقَها بعد شهر مثلاً لايُقبَلُ قونّها؛ لأنّه لايستبِينُ بعض حلقِه قبل أربعة 
أشهر كول راجا إن المادار قت انع لسارو 2 معط لا مودو 
تصدَّقْ لاحتمالي» قال في "النهر”: ((والظَاهرٌ الأول وقال "الرّملي": والثّاني ضعيفٌ كما تقد 


(قولة: وصوابة: : خمسة وثلاثون إح) لا يه خطا ما في بض النسّع؛ لاحتمال أن هذا رواية 


رواها عن "الإمام' ' غير ما حرج به مَذَهَبُ الظّاهر. 


.۲۲٤/۲ "ط": كتاب الطلاق  باب العدة‎ )١( 

9 ي "الأصل" و iy‏ ولت ': (إحيضة))» وما أتبعناه من "م" هو الموافق لعبارة ا 
(م) "ط": كتاب e‏ العدة .۲۲٤/۲‏ 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة .٠١۹/٤‏ 

(ه) "البدائع”: كتاب الطلاق ‏ فصل ف بيان ما يعرف به انقضاء العدة ٠۹۹/۳‏ . 
59 "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 4/15 ۲۲. 

(۷) المقولة ]٠١١۷١[‏ قوله: ((وضع حملها)). 

(۸) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق ٠٠‏ ؟/أ» بتصرف. 


“1 


الجزء العاشر كي تك ممت ك 4 ت باب العدة 


كما مر في الرحعة» وما لم يكن طلاقها مُعلقا بولادتها فط للك خسة وعشتريق 


في باب الرَّحعةٍ فراحعْة)) اه. 

٥۳۸‏ (قولهُ: كما مر" في الرّحعةع حيث قال هناك: ((ثمّ إنما تعتبرُ مده لو بالحيض 
لا بالسقط» وله تحليفها أنه مستبين الخلق» ولو بالولادة لم تقل إلا ية ولو حرف "فنح”7/) اه. 
قال في ا ((وفيه نظِرٌ فقد صر حوا في باب ڈ ہبوت ا ا عا ي بقارا 
بوضع احمل وان توقفَ الولادة على البيئة إنما هو لأحل بوت السب 

۳۹۰ (قولُ: وما يح عبت مل ((ما لم تدّع)). 

وذ غ3 وقول معلا بولادزها) فة ما لو أرققة عقن الولادة بلا فاصلء "ر" , 

]10۳4[ (قولة: فيضم بالبناء للفاعل» وضميرة عائدٌ إلى "الإماء' 2 EE‏ 
((مسة وعشرين)) مفعولة» وقي نسخة: وعشرون بالرّقع على أن ((يضم)) مب للمفعول. 

خرن (قوله: كما 5 ي الحيض) حيث قال: (ولا ی E‏ ای التفاس إا إذا 
احتيج إليه لدو كقوله: إذا ولذت فأنت طالق» فقالت: مضت عدي فَقَدَرَةُ "الإمام" بخمسة 


وعشرين یوما مع ثلاث حِيض» و"الثائي' ' بأحد عش و"الثالث" بساعة)) اه. 


(قولة: فقَدَّرَهُ الإمام بخمسة وعاشرية يوماً إل لان مِنْ أصلٍ "الإمام" أن الدّمّ إذا كان في الأربعين 
فالطهرٌ المتخللٌ لا فصل طال أو قر فلو قَدّرٌ بأقلّ مِنْ حمسةٍ وعشرينَ ثم كان بعدَهُ خمسة عضر أقل 
الطهر ثم عاد الدّمُ کان فاشا: 
(۱) ۲۸/۸ "در" 
(۲) "الفتح": ا الطلاق ‏ باب الرحعة 7١/4‏ بتصرف. 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 151/4. 
)٤(‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ٤/۲‏ ۲۲. 
EE 40/۲ 2)‏ 


قسم الأحوال الشخصية 7 سس ۴۴١‏ اللمسسس سس ححاشيةابن عابدين 
(نكح) نكاحا صحيحا (معتدتة) ولو من فاسدٍ (وطلقها قبل الوطع) a‏ 


قلت: وعليه فإذا لمت عقِِبْ الولادة فلا بد من مضي خمسة وعشرين للنفاس» ثم تعتد 
ا کا اقل مو صق فيها عند خسة انون وهذا على تخريج ا قول 
د وعلى تخريج "امسن" أ المد مائة يوم بتقدير النفاس وطهره أربعين» وعلى قول "الثاني 
انا سه و إذ لاب من مضي أحد عقر يوم لفاس ثم ور خسة عار يوم فسا 
بتسعةٍ وثلاثين» وعلى قول "محمد" قله أربعة و مسون (۲/ق۹۷٣/ب]‏ يوماً وساعة فلا بد من 
مضي ساعة للنفاس» وخمسة عر للطّهر تم تسعة وثلاثين» تقد مامه في الحيض. 

[o44]‏ (قوله: معدت أي: من طلاق بائن غير ثلاث "در منتقى"7"؛ لأنها لو كانت 
معدنةُ ين رجعي فالعقدٌ الثاني رجعة ولو من ثلاث لم تل له قبل زوج آخر. 

(۳۹ (قولة: ولو من فاسدٍ) بان تَروحَها فاسداًء ودل بهاء ففرّقّ بينهماء ثم تروّحَها 
صحيحاً في العدَةِ أمَا عكسها بأن تَروّحَها أؤلاً صحيحاء ثم طلْقَها بعد الول فتَروّحَها في 
العدَّةَ فاسداً فلا مهرّ ولا استتناف عة بل عليها إتَامٌ العِدَةٍ الأول بالاتفاق؛ لأنه لايتمكَنْ من 
الوطء في التكاح الفاسدِء فلا جع واطا حكما؛ لعدم إمكان شلك ولد لاد عد EEE‏ 
بالخلوة في الفاسدء أفاده في "الي ", 


(قولهُ: بتقدیر التفاس وطهره أربعينَ إخ) وتقدير كل حَيِضْةٍ بعَشرة أيام. 
(قولةُ: إذ لا بد مِنْ مُضِيّ أَحَدَ عشَرّ يوماً للنفاس إل) أي: ليكون أكثر م من أكثر الحيضء 
و لا يعترٌ ذلك. 
(۱) ص۳۲۷ وما بعدها "در ". 
(۲) المقولة [۲۹۹۸] قوله: ((بخمسة وعشرين)) وما بعدها. 
(۳) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ٤۷١/١‏ (هامش "يمع الأنهر"). 
)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة .1515-1١51/4‏ 


الاعاش تة حا ا حه بات العذة 


ولو حكما (وحَب عليه مهرٌ تام و) عليها (عِدة مُبتدأة) لأنها مقبوضة في يدهٍ 
بالوطء الأوّل؛ لبقاء أثرهِ وهو العدّة» وهذه إحدى المسائل العشر المبنية e‏ 


:”هم (قولةُ: ولو حُكماً) أي: ولو كان الوطءٌ حُكماء وهو الخلوة والمعنى: قبل الوطء 
والخلوقء "ح”2. 

٠6497‏ (قولة: لأنها مقبوضة في يده إل) أي: فوب عن القبض المستحَق بالعقدٍ الناني» 
كالقامية إذا اشرق للقصويت الذى ني يده نمي فاردا عد لقره فشكن طلاقاً بعد الحولء 
لايقال: للق بعد الول يَملِكُ به الرّحعة ولا رجعة له هنا؛ لأنه لالم من إقاميه مام الوط 
3 العقار التي ف حق المهر وَالعِدٍَ أن قوم مَقَامَهُ في حق الرّجعة» كالخلوة أقِيِمَت مقا الوطء في 
حقهما ول نَم EEE‏ 

قلت: وأيضاً فن الطّلاق الأول بائ كما صرّحوا به» فكيف يمك الرّجعة في عدَبَهِ وإن 
كان الثاني رجعياً؟! 

مطلب: الدُخولٌ في النكاح الأول دخولٌ في الثاني في مسائلٌ 

(۳۹۸ (قولة: وهذه إحدى المسائل العشر) وهي: لو توج معتدتة من نكاح صحيح؛ أو 
معتدكة من فاسد» فهذه نتان مر ييائهماء ثالثها: تَرَوّجَ معتدتة وهو مريض؛ وطلقها قبل الحول» 
کن فار راا فرق 55 بعد الال بيذ التحولء کا ليله وفرفة يمنا اسا 
قبلَ التحول» عيطي رو اضر أو أن ودخلَ بهاء ثم أبانهاء ثم نوها في الد فلغت أو 
عتقت» فاحتارت نفسها قبل الدّحول» سادسها: روج م الصغيرة أو الأَمَقَ فاحتارت نفس ها بالبلوغ 
أو العتق بعد الدّول» ثم تروحَها في العِدَةٍء ثم طلقها قبل الّحول» سابعها: تَروّج معتدتة فارتدّت 
(قولة: فان الطّلاق الأول بائنٌ إلخ) هر وإن كان بائناً إلا أنه بالعقد عليها ارتفعت عِدَنَهُ وابسدأت عِدَهٌ 
للطّلاق الثاني» فلا يُقَال: نه في عِدَةٍ البائن» فالحواب الأول هو الموافق. 


09 "ح": كتاب الطلاق - باب العدة ق۲ . کب 
( انظر "للنعم": کات الطلاق ‏ باب العدة ١ق‏ 1517/ب. 


قسم الأحوال الشخصية ٣٣۴٣  __‏ لل سس حاأشية ابن عابدين 


على ان الدحول ي النكاح الأول دحول 2 الا وقول زف لا عة عليهاء 
فتَحِلُ للأزواج بطل "المصنف" ما يُطولء وحَرّم بأنّ القاضئ المقلدَ إذا حالف 
مشهور مذهبهٍ لا يُنفذ حكمُهُ في الأصمّ كما لو ارتشى» 0206 1*5 


سام ادس 5 یی Fit BES‏ س2 لوو 6 ا 0 7 
قبل الدحول» وباقي الصور وقع في "البحر”'' مكرراء بل الصّورتان الأوليتان“ واحدة» فهي في 
ا ب فافهم. 
4 (قولة: على أن الحول في التكاح الأول دحول في الشاني) هذا عندهماء 
ق۳۹۸ وعند "محمد" و"زفر" لايكون دحولا في الثاني» فلا عِدَة مبتداة و نضف اله 
ح ال ك لل 3 It ٤‏ 02 0 ' 0 4 
لکن عند محمد يجب تكميل العدة الآولى» وعند زفر لا يجب. اه "ل "لل اي: فتجل 
للأزواج» فيَصلحُ حيلة لإسقاط عِدَةٍ المحَللِء بأن يطلقها بعد الدّحول» ثم يَعقِدَ عليهاء ثم يطلقها 
قبل الدّعول» قحل للأوّل بلا عِدَةِ. 
E < ne.” Es‏ 3 05 ”ل مله 
7 (قوله: أبطلة "المصنف" ما يُطول) نقل ح” عبارة "المصنضف" بطولهاء 
وحاصلها أنه قال: ((وقد يقع كثيرا ف ديارنا العمل بقول "زفر" من بعض القضاةٍ الذين لا حوف 
هم ظا في تحصيل الحطام الفانى» قال "الكمال" في "قتحه'”": وما قال "زف" فاسد؛ لاستازامه 
إبطال المقصودٍ من شرعيّتهاء وهو عدم اشتباه الأنساب» ومع ذلك هو جتهدٌ فيه» بل صرح في 
"جامع الفصولين" بأنه لو قَضَى به قاض نفد قضاؤة؛ لأنّ للاحتهادٍ فيه مَساغاء وهو موافقٌ 


)١(‏ في "د" زيادة: ((هذا في حى المهر ووجوب العدّة» وأما في حقّ الرجعة لو كان الطلاق رجمياً لا بملكهاء "بحر" عن 
"الفتح")). ق۲۱۹/ب. 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة .١55/4‏ 

.)) في هامش "ب" و"م":((قولة: (الأوليتان) كذا خط المحشّيء وصوابةُ: الأوليان يحذف التاءء قاله نصر الحوريئ‎ )٣( 

)٤(‏ "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق۲١۲‏ /ب. 

(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق۰۲ ۲/ب - ق07؟/]أ- ب باختصار. 

(5) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١/ق‏ 737١/ب‏ بتصرف. 

(۷) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ٠١۷/٤‏ بتصرف يسير. 


(۸) "حامع الفصولين": الفصل الثاني في القضاء في اجتهد فيه ٠٠/١‏ بتصرف. 


الك 


الاعاش ٠‏ دت ی 86 ؟ ياب العدة 


إلا إن نص السلطا على العمل بغير المشهور فيسُوغ» فيصير حنفيا ريا وهذا لم يقع» 


ا 
2 8 


لصريح قول تعالل: املقو نلان سوک مالم هودوا 4 
[ الأحزاب 45 ])) اه 

والوجهُ عندي في هذا الرّمان عدمٌ تفاذو؛ لأنه إنما يمع لأحذ الال قاباتي كما هو المعهودُ 
من قْضَاةٍ زمائناء اوقد متيل شيخ شيننينا شيخ الإاسلام "لس الا لاني دم انار دن 
الأحذ بقول "زفر" بعدم العِدَةِ فقال: قال بعض محققيت: إل ما قالهُ "زف" فاس وذكر بعض 
العلماء عن "زفر" أنه ته يوان الشايخ القلاثة في عدم سل الوطء لول قبل اليدة وإ صح نكاحُة؛ 
إذ لا يَلرَمُ من صِسيِه حِلّ الوط لك المشهورٌ عن "زفر" الأول وهو الذي يفعلة قضاة زماتنا 
لا كث الله تعالى منهم فيزوحونٌ في حالة الطلاق قبل الاستتجالء ولا طون الام عله 
علماڙنا من أن القاضي إذا از في حادثة ك حکمه فيهاء و إذا حالف مامه في مسألة 
لايَْفدٌ حكمُهُ فيها على الأصمّ ومراد مّن قال بنفاذٍ حكم القاضي في هذه المسألة القاضي ابجتهد 
كما نص عليه اْحمَقَونَ» قال الشّيخ "حافظ الدين": (رلاحفاءَ أن عم قضاتنا ليس بشبهة فضلاً 
عن الحجّة)؛ قالَهُ عن قضاةٍ زمانه وبلادِو فكيف اليوم وأكترهم جاهلون؟ نعوذ با له تعالى من 
الجراءة على أحكام الله تعالى بلا علم» وليس للقاضي لمقلد إل اتباعٌ مشهور المذهبء ولا سيّما 
الذي يقول له السّلطاث: وليك القضاءً على ۳ق ۲۹۸/ب] مذهب فلان» وقد عَمِلَ التأحرونَ بقول 
"زفر” في مسائلَ معروفة؛ لموافقتها الدَليل والعُرف» وأعرضُوا عن هذه لما فيها من حطر الشبهةٍ 
لاحتلاط الأنساب» ولقد صحبّت العلماءً العاملينَ الأكابرَ و من سبعيين مغ علب أن نهدا منهم 
فى بها ولا حكمّ بهاء ولا عه عنهم» فجزاهم الله تعالى حيرا وقدّسَ أرواحهم حيث اجحتتبوا 
ما يريب» ROT‏ لايَرِيبْ) اه. 


٠٠٤٠ ١‏ (قولة: إلا إن نص المسّلطاتُ إلخ) فيه نظَرٌ لاقتضائه أن خالفة القاضي مشهور اللذهب 


)١(‏ ف النسخ جميعها (رالكرحي))» وما أثبتناه من "المنح" هو الصواب» و“الك ر كي" تقدمت ترجمته من ابن عابدين 
رمه الله ۸٩/۱‏ -۸۷. 


قسم الأحوال الشخصية سس دا ۴۴٤‏ دس حاشية ابن عابدين 


(ذمية غير حامل طلقها ا أو مات عنها لم ت م ا تند 


اذا اعبَقّدُه | ذلك اا يا E a e‏ 
و ر ( 


تصرح إذا نص له السلطائ» مع آنا قدمنا في هذا الباب ما مر اول الكناب من أن الحكمَ والفتيا 
بالقول المرحوح هل وحرق للإجماع» تأمّل. 

۰۲ (قولة: طلّقها د احتررٌ به عن المسلم کا 

٥٤٠٣‏ (قولة: لم تعد عند "بي حنيفة") فلو ترو ها مسلمٌ أو ذِمّيّ في فور طلاقها حار 
كما في "فتح الق الف و01 

قلت والفرق و هه وي ما إذا كان زوكها سكا ت تعد جنا افا ر ولا 
E‏ أي: أن لعن إنما تحب حقاً لارو فإذا كان كافراً لايعتقِدُها لا تحب له وإن 
روجا مسلب بخلاف ما إذا كان اروج مسلماء قحب لأحل حقو واعتق اوو وإن وها ذمَي 
مقلها و کان لايَعتقِدّهاء وبه سقط ما محئة فى "أن ٩۳"‏ و ((من أنه ينبغي أن 
لايحتلف في وجويها إذا تروّحها مسلم؛ لأنه يُعتقدُ وحوبها إلخ))؛ إذ لا يَحَفى أنه يَعتقَدٌ وجويّها 
لنفسيه لتحصین مائو ولا يَعتقدُ وجويّها لكافر 1ه إمايوقةت با دعوو م در 
: في "اة" هناك ك: ((الذميٌ إذا أبانَ امرأتَهُ الدميّدَ فتزوّحَها مسلم أو ذِمي من ساعټه ذ کر بعض 


(قوله: ين أن الك وفنا بالقول الرحوح حهلٌ إخ) وين أن العمل بالمرجوح عترلة العمل بلآية 
المنسوخحةء ولا رد أن أمرَ الأمير إذا صادف فصلا جتهداً فيه َد أن المراد به أميرٌ العسكر بالنسبّة لحم. 


)١(‏ المقولة 57083 ١ع‏ قوله: ((فلا يفتى به)). 

5 ۳-۱ "در" 

(۳) في المقولة الآتية. 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١58/4‏ 

(ة) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 1557/4. 

(3) "النهر”: كتاب النکاح ق۱۹۳/ب. 

(7) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب في المحرمات 77/١‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 


الجزء العاشر 5 e‏ ياب العدة 


ع ماه 


لأنا أيئنا ب ركهم" وما يعتقدون (ولو) كانت الذميّة (حاملاً تَعبَدٌ بوضعه) اتفاقاء 
وقيّد "الولوالجي””" با إذا اعتَقَدُوها. (و) الذميّة رلو طلّقّها مسلمٌ) أو مات عنها 
(تَعتَدُ) القاقا طلقا لأنّ المسلم يُعتقدة. 

وال عد نيه اوت :كناك ادر لذن افده جيف ج ا 


المشايخ أنه يجورٌ نكاحهاء ولايُباحٌ له وَطْوها حتى يُستيرئها بحيضة في قول "أبي حنيفة"» وقي قول 
صاحبيه: نكاحُها باطلٌ حتی تُعتد بثلاث حِيّض)). 

0644 (قولة: لأنا اا بركهم وما يَعتقَدُون) فحيث م يُعتقدوها م مك خنة 
لأنفسيهم لا نلزمُهم بهاء أي: أُمرنا بزكهم ومعتقّدتهم ف ((ما)) مصدريّة» والصدرٌ النسبك في 
مَل نصبب على أنه مفعولٌ معه. 

ر٠4٠‏ (قولهُ: وقيّدَ "الولواجي" إخ) قال في "البحر””” بعد نقله: ((وأَطلقَهُ في 'الهداية"9» 
معللاً بأ في بطيها ولداً ثابت السب وعن "الإمام": يصح العقد عليها ولايَطَأها كالحاملٍ من 
الرّناء والأوّلُ أصّحّ)) اه ما في "المداية". 

ب٠٠٠‏ (قولة: اتفاق) أي: بين "الإمام" وصاحبيه وقولّة: ((مطلقا» أي: سواءٌ كانت 
حائلاً أو حاملاء "منح””"» وسواءٌ اعتقدتها هي أو لا. 

لام هلع (قولة: لان المسلم يَعتَقَدُ) أي: يعتقد زوم الاعتدادٍ من نکاحه» فكانت حقّ ا 
فتخاطب به الدَميّة وإن كان فيها حى الله تعالى. 


)١(‏ عبارة "د" و"و": ((لأمرنا بتركهم)). 

(۲) "الولواحية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع في طلاق السكران والأخرس إل ق7/أ بتصرف. 
)٣(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة .٠١١/٤‏ 

531/17 "الهداية": كتاب الطلاق  باب العدة‎ )٤( 


(ه) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١/ق‏ 514١/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية 6 ددست -ا ۴۴٣‏ لس سس حاشية اين عابدين 


0 ل‎ Ss 
BAERS ES 57 ات أو‎ 


:6ه (قولة: والخربي ملع O E O‏ وام 
لا يراءعى حقَهُ وإن اعتقدها. 

٠٤۰۹‏ (قولة: لا لأنها معتدة ا المذكورٌ في حاشية العلآمةٍ "نوح" على 0 أنها 
معتدةٌ بلا حلافي فلا جور نكاحها ما لم َصَعْ؛ لأن ني بطنها ولد ثابت التسبب ف فمن التروج 
حمل َم الولد : يَمنعٌ الُولى من تزويُجها؛ لأنّ الولدَ إذا كان ثابت النسبي كان الفراش كا 
فنكاخها يستلزِمُ 3-6 ين الفراشين)) اه ملخخصاًء فافهم. 

وروي عنه نها ف حكم ا ىء أي: ن الرّناء وهو اختبار اي "قهستاني””". 

4 ها (قوله: كحربية إلخ) بخلاف ما إذا هاجَرٌ لوج مسلماً أو ا ® 
مسلماً أو ذْمَياً وتركهاء فإنه لاعِدَةَ عليها هناك إجماعاء حتى جاز له تَزْوّجٌ أحتها أو أربع سواها 
کا دارتا؛ لعدم تبليغ الأحكام هانق لالام اغ عاطبة الا ا پا جى الآدمي 
حاط ب تھے 

06413 (قوله: حرحت إلينا) في نكاح "الحداية"40) ا وغيرهما: ن الخروج ليس 
بشرط؛ لأنهم قالوا: لو أسلَّمَتْ في دار الحرب» ومضى ثلاث سض بانت 0 ولاعِدَّةَ عليها 


(قولُ: اللذكورٌ في "حاشية العلامَةٍ نوح على الدرَر": أنها معد بلا يلاف إل قد توول عبارة "نوح 
أقني" بان مرا بكونها مُعدَةٌ كرنها في حُكيهاء لا أنها مُعتدَةٌ حقيقة» فلا تالف عبارة "الشّارح". 


.۳١/۲ "الطداية": كتاب الطلاق  باب العدة‎ )١( 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل العدة 7417/١‏ بتصرف. 

م2 "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١55/4‏ بتصرف. 

(4) "الهداية": باب نكاح أهل الشرك .570/١‏ 

)٥(‏ في "جامع الرموز": ((ثلاث سنين)) بدل((ثلاث جیض))» وهو حطأ. 


د 


الجزء العاشر بمج کے ا 0 ود ريا يفيت باب العدة 


رالا الحامل) لما مر 

ركذا لا عة لو ترح اسرأةً الغير) وها (عالماً بذلك) ولي نسخ اللعن: 
ا ا وهذا يُحَدذٌ مع العلم ارم أنه زان وامزني 
بها لا تَحرُم على زَوْحهاء وني "شرح الوهبائية": ((لو زْنَس المرأة لا رها" زوجُها 
و لاحتمال عُلوقها من الزن فلا يُسقي ماه زرعَ غيرع))» e‏ 


عندَةٌ خلاقاً هماء "قهستان "7 

دن (قولة: إلا الحامل لما مر“ أي: من أن في بطنها ولداً ثابت السب 

541 (قولة: ووَطِها) أي: اروج وهو معنى قَولِه: ((ودحَلَ بها))» لکنه لما كان 
موجوداً في فسخ لمن امحرّدةٍ - وقد أُسقطَهُ "المصئف" من النسحةٍ الى شرح عليها ‏ عُلِمَ أن 
"المصنف" عرَّلَ على عدم ذكروء فذكَرَ "الشارح" قولَهُ: ((ووَطِتها))؛ لأنه لا بد من هذا 
ا ا 0 

06415 (قوله: وهذا) أي: لكونه لاعِدَةٌ عليهاء وقول ((لأنه زا 8 للعلق فتكون عل 
للمعلول أيضاً بواسطة» ولو قَدّمَ العلّة الثانية على الأولى كاذ اول ` 

1 184] (قولة: والمزني بها لاتَْرُمُ على زوجها) فلَّهُ وَطُوُها بلا استبراء عندتهماء وقال 
و حم ": لاب له أن يطأها ما متها كما مر في فصل ارمات. 1 

4ه (قولّه: لايقربُها زوجُها) (۲/ق۹۹٣/ب)‏ أي: يَحْرُمُ عليه وطؤها حتى قيض 
وتطهرٌ كما صرَّحَ به شار "الوهبانية"» وهذا ينع ِن حَمْلِهِ على قول "محمّد"؛ لأنه يقول 


)١(‏ قي "و": ((بالحرمة مع العلم)) وهو حطاً. 

(۲) في "د" زيادة: ((قوله: ولا يقربهاء ظاهره: حرمة قربانهاء فهو خالف لما قبله)). ق١؟؟/أ.‏ 
(۳) "جامع الرموز": كتاب الطلاق فصل العدة 9457/1١‏ 

)٤(‏ ص٣٣٣‏ "در" 

(5) المقولة ]۱۱٤۲۷[‏ قوله: ((وله وطؤها بلا استبراء)). 

(7) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الطلاق ق٤‏ ١٠/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية Ses‏ ب م ET aS REN,‏ حاشية أبن عابدين 


فليحفظ لغرابته (بخلاف ما إذا م بعلم حيث تَحرُم على الأول 0 أن تنقضى 
O SA e De‏ ا 


بالاستحبابي كذا قالهُ "المصنف" في "امتح" في فصل امحرماتي وقدّمنا" عنه أن ما في "شرح 
وهب" وره ي "اش" وهو ضیف إلا نيمل على ما إا وها بشبهة اى فافهم. 
00 (قولة: فليحفظ لغرايته) أَمَرَ محفظوء لاليعتمَدَ بل لجتنب بقرينة قوله: ((لغراهِو))؛ 
فان الهو اق الأب آذ ماق لزيا لا رة ا فر كلل للدي شك ليه مرا انها تفع يه 
لامس: ورطلقهاي» فقال: 9 أَحِيّها وهي جيلة فقال له وَلك: « استمتِع بھاگ» وأمًا 
((فلا يَسقَى قي مله زرع غيره»» فهو ونا كان وارداً عن َل لک كن الراة به وط يى قا 
لجل لایکون رَرْعاء بل ماءٌ مسفوحاء وهذا قالوا: لو توج حُبْلّى من نا لايقربُها حتى تَضّع؛ 
كلا سق مال كر عرو لأت به يَرَدادُ سمع الولدٍ وبصره ا ال 
حواز وَطء الرّوحة إذا رآها تزني وين عدم جواز وَطءِ الي تزوّجحها وهي حُبْلَى من زت فاغتئمة. 
٠٠٤۹۸‏ (قولة: لو عالمة راضية) فان م تكن عام بأن راحَعَها وهي لاتشعْرٌ أو أكرّمّها 
على التكاح م تكن ناشزة؛ لأنها لم تقصيد من نفسيها عن الأول أَفادَهُ "مط" . 
5 (قولة: كما مر) أي: في شرح قول "المصنفي": ((والموطوءة بشبهة))» وقد 
)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف انتقال العدة 557/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "المنح": كتاب النكاح ١ق‏ ۷١١/ب.‏ 
(5) المقولة ]١١ ٤١١١١‏ قوله: ((فما في "الوهبانية" إلخ)). 
)٤(‏ أي: "النتف الحسات": للدمراحی» تقدمت ترجمته .١1548/4‏ 
(5) تقدم تخريجه في المقولة ETA‏ 
() ((ماؤه)) ليست في "الأصل" و'ب” و"م". 


(۷) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 75/15؟. 


ذه يل 


(۸) صة. م وما بعدها "در". 


الجزء العاشر 0 سس شت اهعم ياب العدة 


(فروعٌ) أَدْعلت ميه في فرجها هل تعتد؟ في "البحر" بحثا: ((نعَم؛ لاحتياجها 
لتعرفي براءة الرّجم))» وف "النهر" بحنا: ((إن ظهّرّ حَمْلها نعم وإلا ل0). 


ا 


Ti. al 5‏ عام é4, o‏ 2 
وفي "القنية'”": (رولدت ثم طلقها O ET‏ 
أحال”" هناك على ما هنا "ط"0©. 

[of]‏ (قوله: أدحلت مهم أي: مني زوحها مِن غير حلوة ولا دحول» أما لو أدحلت 
مَِي غيرو فقد قدّمنا” في الموطوءة بشبهة. 

4ه (قولة: في "الہ ٩"‏ بحثا: نعم) حيث قال: ((و م أرَ حكم ما إذا وطئها في ذبرهاء 
N.‏ ال ا E E‏ 5 و 2020 تي" 
أو أدحلت مييه في فْحهاء ثم طلقها من غير إيلاج في قيلهاء وقي "تحرير الشافعية ‏ وحويها 
فيهماء ولا بد أن د يَحكم على أهل المذهب به في الثاني؟ لأنّ إدحال الى يَحتَاج إل ترف بر اة 
ارجم أكثرٌ من برد الإيلاج)) اه يعني: وأما في الأول فلا؛ لأنّ الوطم في ادير إن كان في الخلوة 
u‏ م 0 2 3 55 8 247 ا جه م 
فالعدة بحب بالخلوة, وإن كان بغير حلوة قلا حاحة إلى تعرش البراءة؛ لأنه سفح الماء في غير محل 
الحرثي فلا يكون مَنظِنة الغلوق. 

۲ (قولة: وفي "التي "^ إلخ) حيث قال: ((أقول: ينبغي أن يقال: إن ظهرَ حَمْلها 
كان عِدَّتها [/ق.40/]] وضع الحمْل» وإلا فلا عِدَّةَ عليها)) اه» واعتَرضَّة بعضٌ الأفاضل: 
)١(‏ (<في)) ليست في "د" و'و". 
(؟) "القنية": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة ق٤‏ 4 /إب. 


(۳) في النسخ جميعها: ((أطال))» وما أثبتناه من "ط" هو الصواب. 

.۲۲۹/۲ "ط": كتاب الطلاق  باب العدة‎ )٤( 

(5) المقولة ]٠١۲۰۱[‏ قوله: ((وما جرى مجراه)). 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 40/4 ١‏ بتصرفء وعبارته: ((ولا بعد أن يحكم على المذهب بالثاني)). 
(۷) "التحرير”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة والاستبراء صا اال. 

(8) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق۷٤‏ ۲/ب. 


قسم الأحوال الشخصية #400 سس سس حاشية ابن عابدين 


بأد الانتظارٌ إلى ظهور اَنَل وعديه هو الد الى فرت منهاء وإن حورت تَروّجها بعاد إدخال 
الي احتْت إلى تقل اه. 

أقول: سنك في الاستيلاد عن "البحر" عن "خبط جا عند وذ داع الخ هرم 
فيما دون الفرج» فأتزل» فأحڌت الجارية ماءه في شيء» فاسعدححاتةُ فرحها في جدثان ذلك فعلقت 
الخارية: وَوَلدَت فالؤلد ولثة والجارية ام ولد له اه فهنا الفرع بود غت صاحب 
ا لا 

قلت: ويؤيِدُهُ أيضاً إثبائهم العِدَّةَ بخلوة”" الجبوبي وما ذاك إلا لومم العلوق منه 


۲۳7 (قولة: ومَضَى سبعة أشهر) لعل الأولى: تسعة بتقديم الاء على على السسّين؛ ليكون 
إشارة إلى ما مر نظماً عن الإمام "مالي" من أنّ ممتدّة اهر تنقضي عِدَنها بسعة أشهر» فالمعنى 


أله م يصح ما لم تعيض وإذ مَضَى تسعة أشهرء تأمّل. 


(قولة: بأنّ الانتظار إلى ظهور ا لحمل وعدمه هو العدة الي إل) قال "ط": ((أقول: الاتتظارٌ إلى 
ظهور الحيل لا يقال لَهُ: عد د هذا الاعتراضيٌ الد "لسري © و نط فيه "أب الستعود" ان هنا 
ذكَرَهُ في "البحر" شال لما إذا ظهّرَ حثلها أو لم يظهن والَمَرة تظهرٌ فيما لو تزوّحت قبل التعرّفي عن 
براءة الرجم ثم لھ براع صح النكاح على ما ذكرَهُ في "النهر"؛ لا على ما في "البّحر"؛ لأنه أوجَبّ 
لَه عليها مُطلقَا)) اه. ٤ ١‏ 

وقال "الرّحمي" مُويّدا لما في "البحر" زلا بيه الولّدَ ينعد مِنَ المي ولو حملت يشت 
النسّبُ» فوخب التحرّرٌ عن إضاعة الولّدٍ واشيباٍ الأنسابي)) اه. 


(0 "البسر": كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد 7917/54 
0 "ع": کتاب الطللاق ۔ باب العدة ق۰۳ 71ب 
(5) في "ب": ((بحلرة))» وهو تحريف. 

3 ااا رك 


الجزء العاشر ١غ؟‏ ياب العدة 


9 2 


ليقي 13م تسيطل يها لات شوو[ ا قل اودر لأنّ من 
لا غي لا محر وف ورطلفها دا ويقول: كدت طلقتها واحدة ومَضَتْ 
عِدتها فلو مُضيّها معلوماً عند الناس لم تقع" الثلات وإلا قَع E‏ 


بوقوع الثلاث بالبيّنة ة بعد إنكاره فلو بَرْهَنَ أنه طَلَقَها قبل ذلك ,دَةٍ طلمَة ا 


64 (قولة: لم يصح إل هذا ظاهرٌ إذا صدّقها الرّوجُ في أنها لم نَحِضْ وإلا فالقولٌ له؛ 
لما قدّمناه عن e‏ عند قوله: چ مضت عدتي))» وسل متا قشعد ى رة عن 
"البرّازيّة": ((من أن المطلقة لو قالت للثاني: تروّحتي في العِدَيِ إِنْ كان بين الطّلاق و التكاح قل 
من شهرين صدقت عندّة» وفسَّد النكاح» وإن أكثرٌ لاء وصح التكاح؛ لان الإقدام على التكاح 
إقرارٌ عضي العِدّة)). 

(ه41 6 (قولَهُ: لان من لانّحيضُ لا َحبَلْ) أي: فلمًا حلت تن أنها يِن أهل الحيض» 
فلا تتقضي عِدنّها إل بثلاث حيَض. 

435 هلم (قوله: فلو ما ا عند التاس) أي: بان كان أَقرّ وقت الطّلاق به وأشهرَةُ 
بينهم ومَضَت مدَةٌ كن فيها انقضاع اة تنقضي وإ كان مقيماً معها؛ لأنَّ إقامتَهُ معها بعد 
اشتهار الطّلاق لاتّمنعٌ مها ني الصّحيح كما قدَمَه” عن "جواهر الفتاوى" لكنْ إذا وها عالا 

(قول "الشتّارح": لأنّ مَنْ لا تحيض لا تَبَلُ) ذكر "السندي" عن "الرّحمي" أل الطّلاق: ران 
ممندّة الطهر قد تمبّل» حتى قيل: إن فاطمة الرّهراءَ رضي الله تعالى عنها كانت لا تحيض» وولدت ثلاث 
نين وبنتين» ولم تر الد في حَيض ولا نفاس» ولذا سْمُيّت الزّهراء. 


)١(‏ أي: فى "القبية": كتاب الطلاق _ باب مسائل متفرقة ق۷٤‏ /أ. 
(۲) ف "ب" و"ط": ((يقع)). 

(۳) المقولة 517811 ١ع‏ قوله: ((قالت مضت علتي إل)). 

)٤(‏ المقولة 4597 ]١‏ قوله: ((ولو تزوحت إلخ)). 

(5) ص١‏ ۳۲۱۳۲ "در" 


قسم الأحوال الشخصية ججتب نے 13 د ج حتت ٠‏ تحاشية أبن عابدين 


ل r . (One 1 (TT) . (Ot At‏ ت 2 
م يُقبّل)), "بحر" . وفيه"" عن "الجحوهرة"؟: ((أخبرها بقة أن زوجَها الغائب 
مات أو طلقها تلاا أو أتاها منه كتاب EN aR REE SORO REESE SSE‏ 


بالحرمة بلا شبهةٍ كان زئاء فلا تحب عِدة أرى؛ ولو كان الوطءٌ بشبهة وحَب لكل وطء عِدة 
أخرى وتداحلّت مع ابي قبلّهاء فلا ل ترو ها بغيره قبل انقضاء الد من الوطء الأخبير» ولو 
طلَقَها ثلاثاً بعد انقضاء عِدَةٍ الطّلاق الأول م تقَعْ ران كانت في عِدَةٍ الوطء كما بارا عد 
"البرّازيّة" وبه ظهر 9 it‏ جواب حادثة القوي وکل أَبانٌ زوجتة بلفطٍ ا 
فاستفتى شافعاً فأفتاه بأنه رجعي» وأقامٌ معها و 8 أبانها كلك فراجّعها له شافعي أيضاء 
ومضت ؛ مد طويلة أيضاء ثم أباتها انها كلك فأفتاه شافعي بككفارة کين» نم طلقها الآن ثلاثا 
را بالقلاث الأوّل» واشتهرت بين التاس» ركان کل واحار بعد اتقضاء عد الذي قبِلَهُ 
لامي ا انل لاقع عليه وى طلقةٍ واحدق وهي الأولى حيث كانت مشهورة 
وهو مقر بها ومَضمَت عِدنهاء فلا تق الثانية ولا ما بعدها وإن وَطِمَها في تلك العدَوَ؛ لأنه وَطءٌ 
به كما علمتةه والله انه أعلم, 

069 (قولة: م يُقبَلْ) أي: لأنّ العِدّةَ من هذه الطلقة لاتنقضي ما لم يكن الطّلاقّ مشتهراً 


(قولة: وبه ظهرٌ حاب حادئة فى في رل أبن زوحت بلفظ الحرام إل لا يظهرُ صحّة ما قله مِنْ 
جواب هذ الحادة بعد الاستفتاء م من 'الشافعي"؛ إذ فتى الفقيه للجَاهل عنزلة رأيه واجتهادو» فيزم باع رأي 
ميد كما يم العام باع اجتهادو والرحوعٌ عن اقلا بعد العمل به باط في حَاونةٍ واحِدَق وذكرٌ 
"ا ي عن "البحر" في الصّوم: ((أن العائي يحب عليه تقليدٌ العا إذا كان يعني على فتواة)). وق "النهاية": 
(ویشرط أن یکو اللي ممن وعد عه الق وح على فوا في البلّح) اھ نعم هذا بسو ایانب ا 
لو رفِعَتْ حادثة ذلك الْجتهدٍ أو الل إلى حاكم فاته حك برأي نفسيوء كما ذَكَرَهُ في اول الرقفي. 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ٠١۸-٠١۷/٤‏ بتصرف. 
(۲) أي: في "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ٠١۸/٤‏ بتصرف. 
(۳) "الجوهرة النيرة": كتاب العدة ٠١۸/۲‏ بتصرف. 

)٤(‏ المقرلة ]١57641[‏ قوله: ((بشبهة)). 

(5) في "م": ((ومقتضى)). 

(0) في المقولة نفسها. 


؟/ 1 


الجزء العاشر 00س ٣‏ هاب العدة 


على يد َة بالطلاق إن أكيرٌ رأيها أنه حق فلا بأس أن تع وتتزوّج» وكذا لو 
قالت امرأَُ لرحل: طلَقَيِ رَوْحِي وانقَضّت عِدتي و مح مف مكو مج الس نا 


كما علمتَهُ ولو كان مشتهرا لَعَسسّكَ به قبل الحكم عليه بالثلاث؛ لأنه مانم من صيحة الحكم بهاء 
فعدولَهُ عن ذلك إلى إنكار اثلاث دليلٌ على كَذِبد فلا يُقبَنُ منهء فلا ينائي قولّهم: إن الدع بعد 
الحكم صحيحٌ) هذا ما ظهرَ لي. 
مطلب في المنعيّ إليها زوجُها 

8 (قولةُ: على يد ثققع هذا غرُ قي كما في "الولوابمية"» وني "جامع الفصولين"7©: 
((أخبرّها واحد .موت زوجهاء أو بردت أو بتطليقها حَلَّ لها اترو ولو سَّمِعٌ يِن هذا الرحلٍ 
اشر له أن شیب لاه من باب الدين» يبت جخبر الواحدء بخلافي التكاح واش ارما عدة 
أو غيرٌ عدل فاتاها بكتاب من زوحها بطلاق» ولا تدري أنه كناب أو لاء إلا أن أكبر رأيها أنه حقّ 
فلا بأس 0 دع اف ا الإيلاء ما فيد أنَّ هذا في الديانة» ثم ا يا 
عن "جامع الفتاوى": ((شهد اثنان أن الغائب طَلَّقَ زوحتَة لا 0 في حقّ الحكم 
بطلاق الغائبيء وتُقبَلُ في حقّ سكوت الحاكم في أنّها تعتد وتتزوّجُ بآحن) اه. 

وحاصلة: أنه يسو للحاكم السّكوت؛ لأنه أمر دي لا إثبات الطلاق؛ لأنه حكمٌ 


2 


"السّائحاني 


1 


(قولة: ثم رايت عخط ي عن "جامع الفتاوى" : شهد شان أن الغاِب طلّقَ زوحمة إل في 
"البرّازيّة" مر * شتى القضاء نقلاً عن "النتقى": (ادعَت أن زوجها طلقها وغاب إن عرقها القاضي امرأة رجحل 
بعينه متها عن النكاح» وإلاً لا إلا إذا رنت على طلاقی) اه فعلى هذا يحمل ما في "جامع الفشاوى' 
على ما إذا لم يعرفها القاضي امرأةً رل بعينو» وإلاً له مها ولا يسوعٌ له السكودت. 
)١(‏ "الولوالجية": كتاب النكاح ‏ الفصل الخامس فيمن أحقّ بالولد والنكاح بغير ولي إل ق٠٦‏ إب. 
(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثاني عشر فيما تسمع فيه الشهادة بلا دعوى إل ١١4/1١‏ بتصرف. 
(۳) المقولة ]١ 5 5٠-0[‏ قوله: ((والصحيح عدم اللجواز)). 


قسم الأحوال الشخمية: عمست سييست 54 بل ا حاشية اين عابدين 


لا باس أن يَنكِحّها)). وفيه“ عن "كافي الحاكم": ((لو شکت ف وقت موته ع 


و 


دن وقح وك و وفيه عن "إل مل" ده مده تا 
م سقط نفقتهاء وله نكاحٌ أخيها عملاً بخبريهما بِقَدْرِ الإمكان» فلو وَلَّدَتْ لأكثرٌ 


. 4ة سدم عاك ا 8 
على غائبي» فلا يصح. ويظهر أن ابتداء العدة من وقت وقوع الطلاق لامِن وقت الإخبار؛ 
لأنه غير مقيم معهاء فلا تهّمّة» وقولة: ((فلا بأس)) يفي أن الأولى عدم وفي "البحر”): 
(( برها رجحل .كوته وآخخرٌ بحياته» فان سهد أنه ا موئة أو جنازتة وهو عذل وَسِعها أن 
الل ولد ا و ا 71 3 5 ع ى e‏ د د 5 
تعتد وتتزوج ما لم يۇ رحا [/ق3١.4/|]‏ وتاريخ الحياةٍ متأخرء ولو تزوحت وأخيرها جماعة بأنه 
حي إن صدّقت الأول صح التكاخ)). 

3 48 A ۴ 0 

4ه (قولهُ: لا باس أن ينكحَها) في "الخايّة"20: ((قالت: ارت زوجي بعد النكاح وسعه 
أن يُعتمدَ على خبرها ويُتزوحَهاء وإن أحبرت احرمة أب خارص بعد e‏ أو 
حر ذلك فان كانت ثقة. أو م تكن ووقع في قلبه صيذقها سلا باس بان روه إلألو قالت: 
كان نكاحي فاسداء أو كان زوجي على غير الإسلام؛ ا بأمر مستتكر)) اه أي: لأن 
الأصلّ صِحّة التكاح» "سائحاني". 

4ه( (قولة: لو شک أي: الى أتاها حير موت زوجها. 

57 5 0 ر‎ oir tit n 11 3 1 5 

7 هم (قوله: وفيه' )عن الحيط") صوابة عن الفتح *» وعبارتة هكذا: ((وي قح 
القدير": إذا قال الو ج: أحبرتئ بأنّ عِدّتها قد انقضَّت» فن كانت في مدَّةَ لا تنقضي في مثلها 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ٠١۷/٤‏ بتصرفء 57 إلى "غاية البيان". 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة ١54/4‏ بتصرف. 
)٣(‏ "الخانية": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب ما يكره في الثياب وال حلي والزينة وباب ما لا يكره ‏ فصل فيما يُقبل فيه 

قول الواحد وما لا يقبل ٤۲١/١‏ بتصرف. (هامش "الفتاوى الهندية"). 


.١15/54 أي: في "البحر": كتاب الطلاق  باب العدة‎ )٤( 
.1١65/85 "الفتح": كتاب الطلاق  باب العدة‎ )( 


الجزء العاشر جتحت ب و .8ے باب العدة 


ثبت نسب و لم يس نكا أختها في الأصح فتَرثُهُ لو مات دون المعتدّة6). 


ا قولة وا قولهة ا تين ما هو مُحتمَلٌ من إسقاط سقط مستبين الخلق» فحيشه يقل 
و ولو كان في مدو تحتمله فكذبتة م تتسقط نفقتهاء وله أن يتوج بأعيهاة . أنه أمر دبي قبل 
قو فيه اه فالحاصل: أنه يعمل بخبريهما بقدر الإمكان: خبره فبما هو حقَهُ وحق ق الشرع» 
وجخبرها في حقها من وحوب التفقةٍ والسّكنى)) اه والمسألة مفروضة في الاختلافب مع زوجها 
الذي طلقّها. 

هم (قولة: تبت نسم أي: لأنّ حقها في التسب أصلي كحقّ الولد؛ لأنها تعر بولد 
لا أب له فلم قبل قو ولا نفد نكاح أعتِها؛ لأنّه صارٌ مكذباً في حبرو شرعاًء مخلاف القضاء 
بالتفقة؛ لأنه يُتصوَّرٌ استحقاق التفقة لغير العِدّقه فكأنه وحَبَتْ في حقها بسبب العِدَّق وفي حقه 
بسببي آخخرٌ فإ روج أختها ومات فالميراث للأخستو» وقيل: إذ قال هداق السك قارات 
للأحت» وإلا فللمعتدق اذا فضي به لمحتا قيل: يَفْسُدُ نكاحٌ الأخستيء والأصح: لا؛ ل 
استحقاق الميراث بغير الرَوحية فنرّل منزلة استحقاق النفقة» "بحر" عن "امحيط" ملخصاً. 

وحاصلَهُ مسألتان: إحداهما: لو ولَدَت الي قر بانقضاء عِدتهاء وتيت تسب الولد : 
نكاح أخحيها؛ لأنه صار مكذباً شرعاء ثانيتهما: لو أَقرّ بذلك» ثم روج أحتهاء فمات تنه الأعت 
فو ال وقيل: هذا لو اق في صَحوِء فلو في مرضيه صار فاراء فَرثهُ المعتدّة» وإذا ورلتة فالأصح 
له لايس تكاح أيها؛ ر«ا١.‏ 4 اب إذ لالم من ارا کول بطري الوح دع نه كات 
الأمت لتصورء بطريق آخر. وبه عُلِمَ أن في كلام "الشارح" اختصاراً ملا وصواب التعبير أن 
يقول: ولو مات تَرنُهُ الأست وقيل: لمعتدة إن قال ذلك في مرضيوء ول يَفسَّدٌ نكاح أتها في 
الأصمٌ ولو ولد لأكثرٌ من نصف حول تبت نسبُّ وفسّدَ نكاحٌ أخيهاء وا لله سبحانه أعلم. 


(۱) في "م”": ((الحلق))» وهو تحريف. 
69 "البحر": كتاب الطلاق . باب العدة 4 Ak‏ 


قسم الأحوال الشخصية لنت د ل حاشية ابن عابدين 


ا 


((ترك الزيئة لیت 
وشرعا: ترك الرينة ونحوها لمعتدة ا موت لخو ما كوه او ا 


ا 


فلن الحداد 
3 دك نفس وحوب اعد وكيفية وجويها أ بذك ما وجب فيها على امعناتات؛ نه 
في المرتبة الثانية من أل وجويهاء ع 
زعم ولع (قولة: جاءً من باب َع ومد وف أي: إنه اء من ازو وين اجرد الذي 
ك: نص أو ك: ضر قال في "المصباح"09*©: رواشت اة عفادا فهي ا 
كك اليه و تيش ويح جلادا 0 فهي حادٌ بغير هاي وأنكر "الأصمعي" 
الثلاثي فاقصّرٌ 8 الرّباعيّ )) اه ولذا دمه "الا ْ 
[44 ولع (قولة: وروي با حيم) أي: من حدذت 1 قَطْعَْهُ فكأنها انقطعت عن الرّينةٍ 
ا 
ره40 هلم (قولة: 0 رة لد أي: مطلقاً ولو من رجعي أو كانت كافرة أو صغير 
9 َعَم من الشّرعي "ط"0©. 
۱٥۳‏ (قولة: وغوه كالطيب والدهن والكحل» "ط"0©. 


(۱) في "ب" و"ر" و "ط": ((فصل في الحداد)). 

(؟) "القاموس": مادة((حدد)). 

(۳) (<في)) ساقطة من "ب". 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إل .١70/4‏ 
(ه) "المصباح": مادة((حدد)) بتصرف. 

(1) "التهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد ق ۲٠١‏ إب. 

(۷) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف الحداد ۲۲۸/۲. 

(۸) ”ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل فی الحداد ۲۲۸/۲. 


111/1 


الجزءالعاشر ‏ .س ۳۷ قصل في الحداد 


(نَحُدُ) بضمٌ الحاء وكسرها كما مر (مكلفة مسلمة ‏ ولو أَمَةَ - منكوحة) بنكاح 


و قاع 3 
؛هم (قولة: تح أي: وجوبا كما في "الى "". 


(Tym لل‎ 2 


4 (قولة: بضم الجاء) يعن: وفتعج الاي من باب: ف اه‎ [12A] 
ع‎ 5 2 e : 33 1 5 1 ا‎ 
(قولة: وكسرها) يعيٰ: وفتح التاء فيُكونُ من باب: فر أو ضّمها فيُكونُ من باب:‎ 84 
0 ۳ 12 
(قوله: مكلفة) أي: بالغة عاقلة» ويأتى مَحَرَرُة ومُحَرَرٌ باقى القيود.‎ 04. 
4ه (قولة: مُسيلمة) شيل من أُسلمَت في العِدَّوْ فتحد فيما بَقَىّ منهاء "جوهرة"00.‎ 4[ 
2 e E E E ky f 0 
(قوله: ولوآمة) لآنها مكلفة موق الشرع ما م يفت به حق العبد» اا‎ [off] 
والحاصل: أن الحداد لا يفوت حقّ الّول؛ لأنها محرمة عليه ما دامَتْ في العِدَّق بخلاف‎ 
ف‎ £ 3 ِ 
اعتدادها في بيت الرّوج كما ای‎ 
AJ I 00 ماي و‎ 2 3 0 
00 (قوله: منكوحة) بالرفع» نعت ل ((مكلفة))» ح‎ (844 
م 34 1 2 کر ل و :مغ‎ 
6444م (قولة: ودحلّ بها) هذا القيدٌ صحيح بالنسبة لمعتدة البت» أما مُعتدّة الموت فيَحب‎ 
1 5 54 5 # 32 5 1 2 ف‎ 0 
عليها العِدَّة ولو كانت غير مدحولة. فيجحب فيها الحدادء فكان الصّواب إسقاط هذا القيد؛ فإك‎ 
(An وک‎ EE 
. لفظ ((معتدة)) يغئٍ عنه. اه ح‎ 
." "در‎ ۳٤٦ص‎ )۱( 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق  باب العدة  فصل في الإحداد 217/4 نقلاً عن "الفتح".‎ 
.أ/5١‎ ٤ق "ح": كتاب الطلاق  باب العدة  فصل في الحداد‎ 2 
.أ/۲١ "ح": كتاب الطلاق  باب العدة  فصل في الحداد ق>‎ )٤( 
.٠١۹/۲ (ه) "الجوهرة النيرة": كتاب العدة‎ 
.157/4 "البحر”: كتاب الطلاق  باب العدة  فصل ف الإحداد‎ )1( 
قوله: ((لو حرة)).‎ ]١5 485[ المقولة‎ )۷( 
.أ/؟١ "ح": كتاب الطلاق  باب العدة  قصل في الحداد ق4‎ )۸( 
"ح": كتاب الطلاق  باب العدة  فصل في الحداد ق٤ ١7/أ بتصرف.‎ )9( 


همي نر 2 @ #۴ ار و 7 3 3 
(إذا كانت مُعتدَةَ بت أو موسي وإ أمَرَها المطلق أو اميت بتركه؛ لأنه حق الشّرع 

o 4 2007‏ 2 و 5 
إظهارا للتأسف على فوّات نعمة”'' النكاح (بترك الرينة) حلي eR‏ 


ج44 هلع (قوله: إذا كانت مُعتدَة 7 مِن البت وهو القطع» أي: المبتودت إ٣/ق۲٠٠/]‏ 
طلاقهاء وهي المطلقة ثلاثاء أو ره بائئة» والفرقة بيار اجب والعنة ونحوهماء "نهر”". 


445 ملع (قولة: أنه حق الشرع) أي: فل" يملك الع إسقاطة ولان هذه الأشياءً دواعي 
000 


ارب وهي ممنوعة عن النكاح فتَجتئها؛ لفلا تصير دريغة ! لى الوقوع في الحرم "هداية 
اللا 

عدن (قولة: برك الرينق متعلق ب رح والباءٌ للآلة المعنويّة؛ لأنّ الترك عدي 
أو للتصو يرء أو للسبييّ أو للمُلابّسة؛ لأنّ في: تخد معنى: تَتأسّفْ» أو لأنّ ا لحد في الأصل: امن 
فلا رد أن فيه ملابسة الشيء لنفسيه 

444 ه30 (قولة: بځلي) أي: جميع أنواعهء من فة وذهب وجواهن "بحر" قال 
E‏ ((والرينة: ما تتزيّنُ به ل من ج أو حل كما في "الكشّاف”"2 فقد 
استَدرَّك ما بعده» ويويدة ما في "قاضي حان": المعتدة تجتيب عن كل زينةٍ نحو الإضاب ولس 
الطب له و حاب ف ال وراد ما بده ف لذلك اهال 


)١(‏ ((نعمة)) ليست في "ب" وط" 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد ق ۲١١‏ /ب باختصار. 

(") "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها... .٠۲/۷۲‏ 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل قي الحداد ۲۲۸/۲ باختصار. 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد .١١۳١/٤‏ 

.5437/١ "جامع الرموز": كتاب الطلاق  فصل العدة‎ )١( 

(۷) "الكشاف": سورة النورء الآية (91) 71.98 

(۸) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل فيما يحرم على المعتدة 5514/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"). 
(9) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد ق551/أ. 


الجزء العاشر ۹ فصل في الحداد 


أو دوكر أ ا ا و ی وان یکن نذا کیت اا ته 
(والدهن) ولو بلا طيبٍ م ل N‏ 


قلت: فيه إن هذا التفصيلٌ غير وض بالمقصودء فالأظهر أنه اراد ب ((الرّيْة)) نوعاً منهاء 
وهو ما ذَكَرَهُ "الشارح" من اللي والحرير؛ لأنه قوامهاء وغيرةُ في بالنسبة إليه فعطَفَهُ عليها. 

45 4ه (قولة: أو حرير) أي: بجميع أنواعه وألوانه ولو أسود» "بحر" وقولة: ((ولو 
سوة)) أشارٌ به إلى حلاف "مالك" حيث قال: بباح لها الحريرٌ السود كما في "الق" 
وبه عُلِمَ أله لا مرح استثناءٌ الأسودٍ كما وقَعَ في "الد المنتقى"7© عن "البهنسي"» فإنه ليس 
مها فافهع: 


1 


SSN ENS NN قينا‎ OES U RS 
"المبسوط”؟2, وبَّحّث فيه في "الفتح”277» لكن يأتي”2 عن "الجوهرة" تقييدةُ بالعذر.‎ 
(قولة: اا أي: استعماله في البدن أو الثوبي "قهستاني"7", عه ل‎ ٠٥4( 
في "البحر"“ و "الفح" ((فلا تحضر عمل ولا تحر فیه).‎ 
والّهن) بالفتح الم وَالأوّلُ مَصدرٌء والثاني اس وقولّة: ((ولو‎ 9 [es] 
طيبو)) يويد ُ إرادة اسم العين» لکن يُحتمل أن یکوت المعنى: ولو بلا استعمال طِيسيء فافهم.‎ 


.1515/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب العدة  فصل ف الإحداد‎ )١( 

(۲) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إل .١١١/١‏ 
(۳) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب العدة - فصل في الإحداد 171/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 
)٤(‏ لم نعثر عليها في نسخة "المبسوط" للسرحسي الي بين أيدينا. 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة - فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إل 155/4. 
(5) المقولة [41 5 ]١‏ قرله: ((راجع للجميع)). 

(۷) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل العدة .5457/١‏ 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد .٠١۳/١‏ 

(9) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة - فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إل .٠١۳/١‏ 


قسم الأحوال الشخصية 0ب ل ا ۳۴١١‏ ملس حاشية اين عابدين 


كزياتي حالص (والكحل» والینای ولبس المعصفرء والمرعفر) ومصبوغ َغرةٍ 


أو ورس (إلا بعذر) ع لافقا شاط افيه © واه aer‏ فاع اه لداع قاع اقيق أو عع هده ها اه ا ايع د عد أ يه عع و فاه OV EES‏ 


٥4۳‏ (قولة: كزيتي خالص) أي: من الطيبي» وكالشيرّج والسّمن وغير ذلك؛ لأنه يلسن 
الشتّعرَ فيكوثٌ زينةه "زیلعي"» وبه ظهرَ أن لممنوعً: استعمالهُ على وجه يكوك فيه زينة فلا قمع 
من مسو ا یی أو اکل كما أفادة لري 

‰4 (قولة: ولكخل) بالفتح والضّم كما مر في («الدُمن). والظّاهر: أن المراد به ما 
تحصل زلاق؟. /سم به الرينة كالأسودٍ ونحرو, بخلافب الأبيض» ما لم یکن مطيباً. 

رده154) (قولةُ: ون المعصفر والمزعفر فراخ) أي: لبس الثوب المصبوعغ بالعُصفر والرّعفران» 

والرادُ بالوبي: ما کان جديدا تفع به ا وإلا فلا باس به؛ لاه تمد هه إلا مه اة 
والأحكامُ تبتتى على امقاصد كما في "حيط" "قهستاني"”7. 
6401 (قولة: ا بمَعرَةٍ أو ورس) اله لطن اله بفتحتين» والتسكين لغة 
تخفيفي» والورس: نبت أصفر يرع بان ويُصبَعْ به قيل: هو صنف من لکرکې وقبل: يشبهة, 
'مصباح"» قال "الریلعي: ((ولا ل لس الى وهو الصبوغ بالمشق» وهو الَغْر)» 
وذْكرَ في "الغاية": رأ لس العَصْبٍ مكروةٌ» وهو 4 مُوَشّى يعمل في اليمن» وقيل: ضرب من 
رود اليمن ينسح أبيض ثم يُصبّغ)) اه وف "المغربي””: ((لأنه يُعصَبْ عزف ثم يصب ثم 
يحاك))» وفي "المصباح””": ((الشق وزان حِمْل: للد ونان اتوي E‏ تاي والفقح» 
والعَصْب بالعين والصادٍ المهملتين مثل: قلْس)). 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد ٠١/۳‏ بتصرف يسير. 
(؟) انظر "الخميط البرهاني": كتاب الطلاق ‏ فصل في مسائل العدة ق ۲۹۲/ب. 

() "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل العدة .85/١‏ 

)٤(‏ "المصباح": مادة((مغر)) و((ورس)) بتصرف يسير. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف الإحداد .٠٠/٣۳‏ 

(5) "المغرب": مادة((عصب)). 

(۷) "المصباح": مادة((مشق)) باختصار» و((عصب)) بتصرف. 


الجزء العاشر س إ۴ قصل قي الحداد 
35 5 432 و و 
راجع للجميع؛ اد الضرورات تبيح المحظورات» و سار رواج SES‏ عا د as a‏ 


قلت: ووقمٌ في "كافي الحاكم": ((ولا ثوب قصسي) بالقافي في "المصباح"0"©: 
((القَصسَبْ: ثياب من كتان ناعمة واحدها: قصب على التسبة)). 

٠٥٤٥۷‏ (قولة: راح للجميع) فإ كان وجَعٌ بالعين فقكتجل أو حَكَة فلب 
لحري ار تسبي رأسّها دن وتمطشط بالأسنان الغليظة المتباعدةٍ من غير إرادةٍ الزّينة؛ 
أن هذا تداو لا زينة "جوهرة"» قال في الفح" : ((وفٍ "الكافي"9: إلا إذا لم يكن 
ها ثوبٌ إلا e‏ فإنه لا به e‏ ستر العورة» لا a e‏ 
ها)) اه. 

وك :37 رار افق الامج زميق قرت يتا له E‏ 
في الحديثء وأعرّج الحديث قي "الفتح"0 أيضاء ولم ار من قيّدَ بذلك من علمائناء وكأنه 
مدنو مق قاغلاة أذ الكرورة ا در ها لك رذ كقاها اليل أو اهار افر ت 
على اليل ولا تعكسر؛ لان اليل أحفى لزينة الكحل» وهر تجن لتويك وان مات 


ا 

(1) "المصباح": مادة((قصب)). 

(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب العدة ٠١۹/۲‏ . 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إل 177/4. 

)٤(‏ "الكافي": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة - فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إل ق77١/ب‏ بتصرف. 

(ه) أخرحه أبو داود (705؟) في الطلاق باب ما بحتب المعتدة» والنسائي 54/7 ۲١‏ في الطلاق ‏ باب الرخصة 
للحادة » والبيهقي ٤٤۰/۷‏ من طريق أم حكيم ب: بنت أسيد عن أمها عن أم سلمة إنما هو صر يا رسول الله و ليس 
فيه طيب» قال: إنه شيب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وأم أم حكيم جحهولة وأخرجه مالك بلاغا. 

(7) "الفعح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إل ١717/4‏ 


“1۷/۲ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ -- ۴٩‏ ل ی کے بنخاضية ابن عاندیق 


ولا بأس بأسود وأزرق ومُعَصفر حلق لا رائحة له سو RS‏ 


٠١٤١‏ (قولة: ولا باس بأسوة) في "الفعح": ((ويباحٌ ها لبس الأسودٍ عند الأئمّةٍ 
الأربعة» وحعلة الظاهريّة كالأحمر والأضر) اه وعلّلَ "الرّيلعئ”" حوازة: ((بأنه لا يُقصّدُ 
به الزّينة)). 

قلت: والمرادٌ السود من غير الحرير (/ق4.7/] حلاف ل "مالك" كما مر 

رهقو (قولة: وأررق) ذكزة اق اھر هنا وهر طاهرة إلا إذا كان براقا صناق اللون 
كما نص عليه الشافعة؛ لأنّ الغالب فيه حيتعلٍ قصد الزينة. 

۹ (قولة: ومُعصفر خلق إلخ) في "البح" : ((ويستتنى مسن المعصفر والزعفر الخلقّ 
الذي لا رائحة له فإنه جائرٌ كما في "لمداية"")) اه فافهم قال "الرّحميٌ": ((والمرادٌ ما 
لا رائحة له: ما لم تَحصُلٌ به الزينة؛ لأنها الاح لا الرائحة بخلاف الحرم“ ألا يُرَى منع الْفَرَةٍ 
ولا رائحة ها؟!)) اه. 

قلت: أنه قول "المي وو "للوي أن امل بالا الذكورة ادبي 
منهاء أمّا لو كان لقا لا تَحُ فيه الرينة فلا بأس به)) اه. ومثلهُ ما مَر عن "القهستاني"» وفي 
"القاموس "7 : ((خاق الوب ك: صر وكرم وسمع) خلوقة وخحلقاء حرّكة: يَلي)). 


.114/14 "الفتح": كتاب الطلاق  باب العدة  فصل وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إلخ‎ )١( 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد *اره؟, 

(۳) المقولة [45 54 ]١‏ قوله: ((أو حرير)). 

)٤(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد ق ١١‏ ۲/ا. 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق . باب العدة ‏ فصل في الإحداد ٤‏ تقلا عن "الحداية". 

.١١۳/١ أي قي "شرح المداية"» انظر "الفتح": كتاب الطلاق _ باب العدة  فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها‎ )١( 
في "ب": ((الحرم))» وهو خطأ.‎ )۷( 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد 3/7 ه. 

(5) المقولة ٠٠١7‏ 5 ١ع‏ قوله: ((ولبس المعصفر والمزعفر)). 

)٠١(‏ "القاموس": مادة((خلق)). 


الجزء العاشر 27 . لوم قصل في الحداد 


(لا) حداد على سبعة: كافرة» وصغيرق وجنونق و(مُعتَدَةٍ عدق) كموته تِه عن أم 


ولده (و) معتدة و (نكاح فاسل) SER TI‏ 
تنبية ) 
الات ا مشحاك OO‏ فراش 
وأثاث بيست وجلوس على حرير كما نص عليه الشافعيةء ونقَلَ في "العر ج”: ((أنٌ عند الأئمّة 


الثلاثة ها أن دعر ام ا رأسّها با لخطمي والسّدر)) ا ولم E‏ قال في 
"ددرأ ووو اينات الصف عل ال ا ن يفي جوازٌ دحول الحمّام ها)). 

10411( (قوله: لا حداة) أي: وحن كا 2 وكين 

٠ه‏ (قوله: على سبعةٍ إلخ) شروعٌ في مُحرّزات القيود الارة ويُزادُ ثامنة وهي المطلقة 
قبل الدحول» محر قوله: ((إذا كانت مُعتدَة)). 

166١‏ (قولَهُ: كافرقء وصغيرة» وبجنونةع لكرن لو أَسلّمَّت الكافرة في اعد رها الإحدادٌ 
فيما بَقِيّ منها كما مر" عن "الجوهرة"» وكذا ينبغي أن يقال في اميه تو ونون إذا بلغت 
ON OE EG‏ رمت اليذه عله رد او ا ا 
ولا بد ية من خطاب التكليق؟ N‏ اث لتطيب عل سي محكومٌ حرمته» بخلاف العِدَةَ؛ 
فإنها من ربط المسبّبات بالأسبابي على معنى أنه عند البينونة يبت شرعاً عدم صِححّة نكاحِهنٌ في 
مدو معينة» فهو چ بعدې فلا يتوقفُ على ححطاب التكليف كما أوضحَهُ في a‏ فافهم 

[1o16]‏ (قولة: ومُعتدَةٍ عتق) هي ام الولد الي أعتقها مولاهاء ومثلها الَْ مات عنها 


.٠١١/٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب العدة  فصل ف الإحداد‎ )١( 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل قي الإحداد ٠١/۳‏ . 

(؟) المقولة ]١5551[‏ قوله: ((مسلمة)). 

(4) "البتحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف الإحداد 151/5 

(0) المقولة [447 ]١5‏ قوله: ((لأنه حق الشرع)). 

(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إل .١514/4‏ 


قسم الأحوال الشخصية ع دا 0 ۴١٤٢‏ ل حاشية ابن عابدين 
٤‏ رااء 5 # وو و 5 معدل عه 
أو وطء بشبهةق أو طلاق رجحعي. ويباح الحداد على قرابة ثلاثة ايام فقطل 255700 


مولاها؛ فإنها عتمت وء ولّمّا كان في دُخولها خفاءٌ صرح بها "الشارح"؛ وسكت عن الأول 
لظهورهاء فافهم. 
]2£[ (قولة: أو وطء بشبهة) محزّرٌ قوله: زک فکان المناسب ذكرة ا 


العتق» 1 0 
ك4 هل (قولة: أو طلاق رجعي) ا ٠+/سع‏ كان المناسب أن يريد مغه المطلفة قبل 
الحول؛ فإنهما مرحنا بقوله: ((مُعنَة ُت))» أفادة "ح"0. 
[oY]‏ (قولة: ياح الجداد إل) أي: للحديث و رلا يل لامرأة تومن ب بالل 
واليوم الآخر أن تَحِد فوق ثلاث إلا على زوجهاء فإنها تد أربعة أشهر وعشراًم'"» فدَلّ على له 
في الشلاش دون ما فوقهاء وعليه حُمِلَ إطلاق "محمد" في "لواد" عدم ال ع أَفَادَهُ ' 


ا 9 وف "البح ر" عن "التتارائيّة"”0): (( أنه يُستحّب ها ت رکه ) اھ" أي: ت رکه أصلاً. 


( "ے": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الحداد ق٤ ١‏ ۲/أ. 

(۲) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الحداد ق |/۲١٠‏ بتصرف. 

(1) اخرجه أحمد ٠۲٠/۹‏ والبخاري (۱۲۸۰) و(81؟١)‏ في الجنائز - باب إحداد المرأة على غير زو حها و( 517) 
في الطلاق ‏ باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراًء ومسلم )١485(‏ في الطلاق» باب: وجحوب الإحدادء وأبو 
داود (۲۲۹۹) في الطلاق ‏ باب إحداد المتوقى عنها زوجهاء والرمذي )١١945(‏ في الطلاق ‏ باب ما جاء في عدة 
المتوفى عنها زوجهاء والنسائي ١88/5‏ في الطلاق ‏ باب عدة المتوقى عنها زوجهاء و98/5١‏ باب الإحدادء 
و99/5١‏ باب سقوط الإحداد عن الكتابية المتوفى عنها زوجهاء وفي "الكبرى" (57/707) في الطلاق ‏ باب ترك 
الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية » ومالك 555/1 في الطلاقء باب ما جاء في الإحداد» وعد الرازق 
)١۲٠۳١(‏ في الطلاق ‏ باب ما تتفي المتوفى عنهاء و» والدارمي ٠٠۹/۲‏ في الطلاق» باب في إحداد المرأة على 
الزوج؛ والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 5/5 - ۷١‏ .ني الطلاق ‏ باب المتوفى عنها زوجها هل لما أن تسافر في 
عدتهاء كلهم من حديث أم حبيبة رضي الله عنها مرفوعاً. 

.٠١١/٤ "الفتح": كتاب الطلاق  باب العدة  قصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوحها إلخ‎ )٤( 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف الإحداد .١57/4‏ 

(5) "الثائرتحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثامن والعشرون في العدة ‏ نوع آخر ف الحداد 7/4 بتصرف معزياً إلى 
شرح الطحاوي. 


(۷) ((اه)) ساقطة من م . 


الجزء العاشر واكك كه سے هه لسلست فصل ق اداد 


وللرّوج م أن الزيئة حقه» فت" . وينبغي حل الريادة على الثلاثة إذا رضي 
الرّوجٌ أو ل تكن روح ا ل 

ه04 (قولة: وللروج نها إلخ) عبارة الف :'"((وينبغي نها لو أَرادَت أن تد على 
قرابة ثلانة أيام وها زوع له أن يمنقهاة لان الرية حقه بحي كان له أذ يشريه على تركهنا إذا 
امتنعت ل وهذا الإحدادٌ مباحٌ لها لا واحبٌ» وبه يفوت حقة)) اه وأقرَهُ في 
"بحر" قال في "النهر””©: ((ومُقتضّى الحديث أنه ليس له ذلك والمذكورٌ في كب الشافعية 
أن له ذلك» وقواعثنا لا تأباهء وحيتئد ْمَل الیل في الحديش على عدم منيو)) اه أي: بأن 
يقال: إن الل لمفهوم من الحديث محمولٌ على ما إذا يمتها زوجها؛ لان كل ل تت لشّيءٍ 
يقي بعدم المائع منه وإلاً فلا يِل كما هناء ولَمّا کان بحث "الفتح" داحلا تحت قولهم: له ضَريُها 
على ترك ارين كان بحناً موافقاً للمنقول» وأَقره عليه مَن بعد فلذا حرم به "الشّارح'» وليس 
البحث لصاحب "الثهر" فقطء فافهم. 

5 (قولَهُ: وينبغي حل الريادة إل فيه نظَرٌ؛ فإك صريح الحديث المذكور تفي الل 
فوق ثلاش» وناك مزق املاس تيدان الحديث .ما إذا رَضِي لا يلرم منه أن يحون رضاه 
نيما ات ع دا و الا قوق اوت کا فی » وقال "الرحمي": ((الحديث 


5 


03 ا 


مطلقٌء وقد حَمَلَهُ أمّهَاتُ المؤمنينَ على إطلاقه؛ فدَءَ عت أم حبيبة " بالط بعد موسو أبيها بشلاثي 


وكذلك ' زينب بع موك اها وقالت كل متهما؛ فال الست بهن احاح غير أي عفشت 


)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إلخ ١70/4‏ باختصار. 
(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد ق.٠75/ب‏ باختصار. 

() "الفتح": كتاب الطلاق - باب العدة ‏ فصل وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إِلم .٠١١/٤‏ 

.٠١١/ ٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب العدةٌ  فصل في الإحداد‎ )٤( 

(ه) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد ق.5؟/ب. 


1A/۲Y 


قسم الأحوال الشخصية  _‏ 58580 لد سب حاشية ابن عابدين 


وني 'التتارحاتيّة": ((ولا تعذَرُ في لبس السوادء وهي آنمة إلا الروحة في حقّ زوجهاء 


فتعدَرُ إلى ثلاثةٍ أيَّام))» قال في "البحر": ((وظاهره مَنعُها من السود تأسّفاً على موت 
زوجها فوق الثلائقع)؛ وفي "النهر”": ((لو بَلَعْتْ في العِدَةٍ مها الجدادٌ فيما بقي)) د 


رسول الله يل يقول: لايل لامرأةٍ إخ»» كيف وقد أَطلقَ "محمد" عدم حل الإحدادٍ لمن 
مات أبوها أو ابنها وقال: إنما هو في الروج خخاصّة؟!)) اه. 

٠٤۷١‏ (قولُ: وني "التتارحايية" إل عبارتها: ((سيل "أبو الفضل" عن امأو يموت 
زوجُها أو أبوها [*اق.4/) أو غيرُهما من الأقاربي فتصبغ ثوتها اسو فَلبِسُّهُ شهرين أو ثلاثة 
أو أربعة تأسفاً على اميتي أنَعذَرُ في ذلك؟ فقال: لا. وسيل عنها "علي بن أحمد" فقال: لا تَعَذَرُ 
وهي آنمة إل الروجة في حقّ زوجهاء فإنها تعذَرُ إلى ثلاثة أيام)) اه.. 

۷١‏ (قولةُ: وظاهرهُ مَنعْها ن السَّوادٍ إل أي: فيد به إطلاق ما مَرّ””: ((مِن أنه 
لا بأ بأسود)): وأحاب "ط" بحمل ما هنا على صبَِه لأجْل التأسّف ويي وما مر" على 
ما كان مصبوغاً سود قبل موت الرّوج؛ لتتوافقَ عباراتهم؛ لكن يُنافيه إباحتهُ في القلاش تأمّل. 

ل ا ا 
"الجوهرة”” 2 كما مناه" في الكافرة. 


157/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب العدة  فصل في الإحداد‎ )١( 

(۲) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد ق١5؟/ب.‏ 

(۳) تقدم تخريجه ص٤‏ 6ل 

(4) "التاترححانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثامن والعشرون في العدة نوع آخر في الحداد ۷۲/٤‏ بتصرف را إلى اليتيمة. 
() ص٣٣٣‏ "در 

(3) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة فصل في الحداد ۲۲۹/۲. 

(۷) في المقولة السابقة. 

(۸) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد ق١551/)‏ بتصرف. 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف الإحداد 1314/4 156. 

)٠١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب العدة 2159/7 وعبارتها: ((فإن أسلمت الكافرة في العدة لزمها الإحداد فيما بقي من العدة)). 
)١١(‏ المقولة [471 ]١5‏ قوله: ((كافرة وصغيرة وجنونة)). 


الجزءالعاشر ‏ س الهج ل سسسسسم قصل ق الحداد 


(والمعتدّة) أي مُعتدّةٍ كانت» ا فت م تعتدة عت اوتكاح فاسلز وأمًا 
الخالية فتخطب إذا لم يَحطَبْها غيرُهُ وترضى به» فلو سكت فقولان انس دكاو اوه 


[of]‏ (قولة: ونکاج فاسدٍ) فتحرم عحطيتها» أن الظَاهرَ انها حيث رضيّت به بالتكاح 
الفاسد ترک به بالتكاح الصّحيح. 

۷4ء (قوله: وأمًا الخالية) أي: عن نکاج وعدة. 

رهم (قولة: إذا لم يَخطبُها غَيْره وتر به إلخ) نقله ف "البحر ”© عن الشافعيّة: وقال: 
((و م أَرَهُ لأصحايناء وأصل ه اديت الخ زولا يطب احذكم على عة اة 
وقيّدوه أن لا يأُذنَ له" اهف أي: أن لا يأذن الخاطب الأول وهو منقول عندذناء فقد قال 
الرملي": روون "الّحيوة": كما تى َلك عن الاستيام على سَوْمٍ الغير تى عن اليطبة على 
خيطية الغير» والمرادٌ من ذلك: أن يركن قلب المرأةٍ إلى حاطبها الأول كذا في "التتارخائيّة" في 
بابي الكراهية» فافهم)) اه. 

06495 (قولة: فلو سكت فقولان) أي: للشافعيّة» قال "الخيرٌ رمل ((وقولهم لا يسكب 
إلى ساكت قول يقتضي ترجيحّ الحواز)) اه. 

قلت: هذا ظاهرٌ إذا لم يُعلّمْ ركوثٌ قلبها إلى الأول بقرائن الأحوال» وإلا فيكون يمتزلة 


.۲۲۲/۱ "رمز الحقائق": كتاب الطلاق  باب العدة  فصل في بيان الإحداد‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد ١54/4‏ معزيا إلى التفسير الكبير. 

(۳) أخرحه مالك ٥۲۳/۲‏ في النكاح ‏ باب ما جاء في الخطبة» وأحمد ٤1۲/۲‏ - 457 /لمغ» والبخاري (51415) قي النكاح - 
باب لا يمخطب أحدكم على خخطبة أخيه حتى يتكح أو يدع؛ و(1701) ف القدر ‏ باب لإوكان أمر من قدراً مقنورا» 
ومسلم )۱٤۱۳(‏ و(ه١15١)‏ قي اليبوع ‏ باب تحريم بيع الرجل على بيع أحيه» وأبو داود )۲١۸٠(‏ في النكاح - باب في كراهية 
أن يخطب الرجل على حطبة أخحيه؛ والنسائي 71/5؛ ۷۲ء ۷۳ في النكاح - باب النهي أن يخطب الرحل على حطبة أخيف 
و57/7” ف البیو ع - باب سوم الرجل على سوم أخعيهء والتزمذي )١1١54( )1١75(‏ في النكاح ‏ باب ما جاء أن لا خطب 
الرحل على حطبة أخحية؛ وابن ماحه (۱۹۲۹) في النكاح» و(۲۱۷۲) في التجارات ‏ باب لا بيع الرحل على بيع أيه 
ولا ينوم على سومه بوتوي ف "شرح بای ۳91ر 04/7 والدارمي ۲ في النككاح ‏ باب النهي عن حطبة الرحل 
على تخطية حي وغيرهم من طرق عن الأعرج وأبي صا والعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه وتحمد بن سيرين والوليد بن رباح. 
كلهم عن أبي هريرة مرفوعاً والروايات مختصرة ومطولةء واي الباب عن ابن عمر وعقبة بن عامر رضي | لله عنهم. 


قسم الأحوال الشخصية 7 سس 880 ل حاشية ابن عابدين 


(تحرمٌ حطبتها) بالكسرء وتضم. 
(وصّحّ التعريض) ك: أريدٌ التزوّج (لو مُعتدّة الوفاق) ب 


التصريح بالرضّى. 

ر۷۷٤‏ (قولة: بالکسرء وتضّم لكنّ الم محص بالموعظة» والكسرٌ بطلب المرأق 
E O O‏ 

]10۷۸[ (قوله: وصح التعريض) حلاف اللُصريح» قال اقتا («والتحقيق: أن 
ار هن آذ مقع ي اف اه أو هارا أ کا ومن السّياق معناه ا 
فالموضوعٌ له والمعرّضُ به كلاهما مقصودان» لكنْ لم يُستعمّل اللفظ في المعرّضٍ به» كقول السّائل: 
جعت لاس عليك» فَيْقصِدُ مِن اللّفظ السّلامٌ ومن ٣/ق٤١٤/ب]‏ السياق طلب شيع)). 

]1644[ (قولة: لد رید لتروّج) وأحرَجَ الق" عن "سعيدٍ بن 06 REIS‏ 
ولا موا 4 [البقرة- ]۲٠١‏ قال: يقول: ني فيك راغب وإني لأرحو“ أن جنيع وليس 
في هذا تصريح بالترويج والتكاح» ونحوه: إنك لجميلة أو صالحة "فح" وفيه رد على ما في 
الال ((من أنه لا يقول: ارو أن نحنيي وإنك اک لأحد أن يشافة ا 


46 أهف. ووحه الرَّد: أن هذا تفز مأثور وميه مشايخ المذهب کصاحب "الحمداية"00) وغیره» 


.5 57/١ "جامع الرموز": كتاب الطلاق  فصل العدة‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد ق٠١٠۲‏ /. 

(۳) "جامع الرموز”: كتاب الطلاق ‏ فصل العدة 47/١‏ بتصرف يسير. 

)٤(‏ أخرجه اين أبي شيبة ۳٠۷/۳‏ ف النكاح ‏ باب قي قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرّضتم به من خطية 
النساء#» والبيهقي في "السنن الكبرى" 1۷۹/۷ في النكاح ‏ باب التعريض بالخطبة» الط رین ضير 
)١٠۷١(‏ عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير» وكذلك روي عن عطاء والحسن نحره. 

(5) عبارة "الفتح": ((لا أرجو))» وهو تحريف. 

(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إل .٠٠١/٤‏ 

(۷) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل ف أحكام العدة 4/7 7١‏ بتصرف. 

(8) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوحها إل ؟/57. 


الجزء العاشر ۳۹ ل سب قصل في الحداد 


لا المطلقة إجماعا؛ لإفضائه إلى عداوة المطلق» ومفاده حوازة عة عتق ونکاح 
فاس ووطء ب ٣‏ ا کک ف "ال E‏ ن "أذ ا راك بناءً 
التعريض على الخروج)) EE ERE ESR SSS ak‏ 


ووحهة: أنه من التعريض المأذون فيه لإرادةٍ لترو ومنغة هو الممنوغ؛ فإنه لو حاطب أحنيّة 
بصريح التروّج والتكاح على وجه الخطبة يجو حيث لا مانعٌ منه» فالتعريض أولى» نعم يمع 
خيطابها .ما ذْكِرَ إذا لم يكن في مَعرض الخطبةء وليس الكلامٌ فيه فافهم. 

٠٠۸٠‏ (قولهُ: لا المطلقة إجماعا إل نقله في "البحر””" و"النهر”؟) عن "المعراج” وشَّمِلَ 
مطلّقة البائن» وبه صرح "الريلعمي" وني "الفتح”: (( أن التعريض لا جور في المطلقة بالإجماع؛ 
فاته لا يَحورُ ها ا خروج من مَنِِها أصلآء فلا يُتمَكَنُ من التعريض على وجه لا يَحَفَى على الناس» 
ولإفضائه إلى عداوةٍ المطلق)) اه. 

ويناني نقلٌ الإجماع ما في "الاختيار"”" حيث قال ما نصّة: (روهذا كله في المبتوتة والمتوقى 
عنها زوجهاء أمَا الطلّقة الرّحميّة فلا يجوز التصريحٌ ولا التلويح؛ لان نكاح الأول قائم) اه. 

]104۸1[ (قوله: وَمُفاكم أي مقا اتمليلق, تحت كيد بعداوة الطاق» و المع ى وإتحواذة)) 
ل ((التعريضٌ))؛ وبه يرق بين الخطبة والتعريض» "ط"*» أي: لما قدَمَه" "الشارح" أنه 
لا يُجورُ خبطب مُعتَدَةٍ عتتق ونكاح فاسلٍ. 

4ه (قولة: لك في "الفهستاني” إل) عبارتهُ هكذا: ((ولم يوج نص في مُعدَةٍ عت 


(Yr 


)١(‏ في "ط": ((لممتدة))» وهو تحريف. 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل العدة 585/1. 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد 2158/4 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد ق ١١‏ ۲/ب باحتصار. 

(ه) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد ٠.۳١/۳‏ 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة - فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إل .٠٠١/٤‏ 
(۷) "الاعتيار": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الأقراء وهي الحيض ٠۷۷/١‏ . 

(م) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الحداد 580/5 

(4) ف المقولة السابقة. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .ل #5820 5 ب ححاشية ابن عابدين 


مهفو و هيهو وهو وو وو م ووو ووو ووو و يو ومو و نيوو وم وو وو وواويو و وو و م وو موي و ووو ويه ةم و مويو موث ووه وه 


۾ ت 2 8 مومع فر SEL‏ 5 ت 
ومُعتدةٍ وطء بالشبهةء وفرقة» ونكاح فاسدء وينبغي أن يعرض للأوليين» بخلاف الأحريّين» ففي 
"الظهيريّة”": لا يجوز حرو جُهما من البيتي جخلاف الأوليّين» وفي "المضمرات": أن بناءً التعريض 
على الخروج )) اه. 
4 
a f SEE f‏ ر ت :5 بع اي ام ع ا 1 
وحاصله: أن الاوليين - أي: معتدة العتق ومعتدة وطء الشبهة ‏ يجوز أن يعرض لمما؛ لحواز 
حرو جهما من بيت اعد لاف مُعتدّةٍ الفرقة - أي: الفسخ ‏ ومُعتدَةٍ النكاح الفاسدٍ فلا جور 
التعريض لهما؛ لعدم جواز خروجهما؛ فإ جوازٌ التعريض مبيْ على جواز الخروج؛ إذ لا يتمكن 
[/ق ٠٠‏ من التعريض لِمّن لا تخرّجء لكن نص في "كافي الحاكم"' على جواز حروج معتدةٍ 
العتق والنكاح الفاسد نعم يُشْكِلُ ذلك في مُعمَدَةٍ العنق» فإنكَ علمت يما مر" تعليل حرمة 
التعريض يإفضائه إلى عداوة المطلق» ومعتدّة العتق فيها ذلك؛ فإ سيّدها الذي أعتقها وهى أمّ وله 
إذا كان مُرادُهُ تَروبحَها من نفسيه يُعادي من نازِعَةٌ في ذلك أكثره إلا أن بريد مُعتَدَةٍ العتق: الي مات 


عنها سيّدُهاء فلا يشكل؛ لكونها مُعتدّة وفاة. 


إفصل الحداد» 

(قولهُ: نعم يُشْكِلٌ ذلك في مُعتدَةٍ العتق إل الظاهرٌ أنّ "القهستاني" جَعَلَ المدارٌ في جواز التعريض 

a 5 2 1 3‏ 2 2 2 7 5 ِِ 
على حل الخروج» وعدمه على عديو فقط» والطريقة الآولى على العداوة وعديهاء لا على جل الخروج 
وعدمه» فهما طريقتان فلا يصح | ستشكال إحداهما بالأخرى» نعم على الأول يرد الإشكالء ويظهرُ 
الحواب بالتأمّل في الفرق بين العِدّتين بأ يُقال: النكاح قائم حُكماً بقيام أَنَرو فيَحَرْمٌ التعريضٌ كما 
يحرم للمنكوحَة» وعِدّة اليتق ار الفراش» وقد زالَ ملكة بالكليّة» فلا كان المنظورُ إليهِ في اللو عداوة 
المطلق لا المعتق. 
)١(‏ "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع في العدة ‏ النوع الثالث فيما يحرم على المعتدة ق ١١١‏ بتصرف. 
(۲) المقولة [٠١ ٤۸١7‏ قوله: (رلا المطلقة إجماعا)). 


الجزء العاشر ۳۹1 فصل ق الحداد 


ن 


ا ر 0 


o Sot ٦ 0 5 ۶ :‏ 
(ولا تخر ج معتدة رحعي وبائن) بأي فرقة كانت على ما في "الظهيرية"“ 


هذاء وقد سقَطَت مُعندَةٌ العتق من نسخة "القهستاني" الى وفعت ل"الحشّي"” فحَمَلَ كلامّة 
على غير المراد» فافهم. 

00485 (قوله: أي فرقة كانت إلح) أي: ولو ععصية كتقبيلها ابن زوجهاء "بحر "> 
عن "البدائع"””» قال في "التهر": ررد عة الطَّلاق لأنّ مده الوطء لا تمع 
من الخروجء كاعد عن عتق ونكاح فاس ووطء بشبهة إلا إذا منعها لتحصين مائ كذا 
في "البدائع"”: وف "الظهيريّة””2 حلاف حيث قال: سائرٌ وجوه الفرق الي توحب العِدَةَ من 
النكاح الصّحيح والفاسدٍ سوا يعي: في حق حُرمة الخروج من بيتهاء وحَكى فتوی 
"الأوزجندي" أنها لا تَعتدٌ في بيت الرُوج)) اه والضّميرٌ في ((أنها)) للمنكوحة فاسداً؛ لآنه 
لا ملك له عليهاء "ڪر" أي: لن النكاحَ الفاسد لا يفيدٌ امن من الخروج قبل التفريق» 
ES‏ "الشتارح" آخرٌ الفصل حكاية الخلاف مع إفادة التوفيق المستفادٍ من 
كلام "البدائع"؛ ويأتي تمامة. 


.]/١١5ق "الظهيرية”: كتاب الطلاق  الفصل الرابع - النوع الثالث فيما يحرم على المعتدة‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد ١75/4‏ بتصرف يسير. 

)٣(‏ "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل في أحكام العدة ۲١۸/۳‏ بتصرف. 

.ب/؟د١ق "النهر": كتاب الطلاق  باب العدة  فصل في الإحداد‎ )٤( 

(ه) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل في أحكام العدة 71/9 

(7) "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع في العدة - النوع الثالث فيما يحرم على المعتدة ق7١١/أ.‏ 
(۷) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد ١72/5‏ بتصرف. 


(۸) صد هلالا وما بعدها در . 


(5) المقولة [ه 5 ]١‏ قوله: ((مرّ عن "البزازية" خلاقة) وما بعدها. 


حاشية ابن عابدين 


قسم الأحوال الشخصية بغت د ٣‏ 


٤ 8‏ ا f (Dr‏ 2 ا E‏ 2 2 ت 
في الأصح "اختيار””"2. أو على السكنى فيلزمُها أن تكري بيت ازوج 


مطلب: الح أن على المفتي أن يَنظْرَ في خصوص الوقائع 

[18445] (قوله: ف الأصح) لأنها هي لي احتارت إبطال ا فلا يطل بعر ا 
كما في "الرّيلعي””". ومقابلهُ ما قيل: إنها تحرج نهارا؛ لأنها قد تحتاج كالمتوفى عنهاء قال في 
"الفتح"07©: ((والحقٌ أن على المفي أن يفل في حصوص الوقائع» فإن عَلِمّ في واقعة عجر هذه 
الحتلعة عن العيشة إن لم تحرج أفناها بالل وإن عَم قدرتها أفتاها بالُرمة) اه وأقرّهُ في 
ا وال "600 

]10۸6[ (قوله: أو على السّكنى) قال يي ((فكان كما لو اختلعت على أن 
لا سُكنى ها إن مؤنة السّكنى تسقط عن اروج ويَلرَمُّها أن تكتري بيت الرّوج» ولا يِل ها أن 
تحرج منه)) اهف ومئلهُ في "الفتح "*» أي: لن سكناها في به واجبة عليها شرعاًء فلا تَملِك 
إسقاطّهاء بل تسقط مؤنتهاء وظاهره أله لايَرم تصرح .نة السُكنى» بل مُحرَّدُ الخلع على 
السكنى مُسقِط لمؤنيها كما ّنا" عليه في باب الم تأمّل. 


.1 78/5 "الاحتيار": كتاب الطلاق  باب العدة  فصل فيما على المعتدة من نكاح صحيح‎ )١( 
"تبيين الحقائق": كتاب الطلاق  باب العدة  فصل في الإحداد 1//9؟,‎ )؟١(‎ 

(۴) "القتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوحها إل .٠١١/٤‏ 
(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد ق ٠١١٠۲/ب.‏ 

(ه) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد ٠٠٠/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(1) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد 10//9؟, 

(۷) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إل .٠١١/6‏ 
(8) المقولة 45817 ]١‏ قوله: ((إلا إذا أبرأته عن مؤنة السكنى)). 


الجزء العاشر 0ش ٣‏ فصل في الحداد 


۸ء٠‏ (قولة: لو حرم أمَا غيرّها فلها الخروجٌ في عِدَةٍ الطّلاق والوفاة؛ إذ لا رمه امقام 
في منزل زوجها في حال التكاح: فكذا يعدم ولأ الخدمة حقٌ الولى رع/قه.؛/ب] فلا يجوز 
إبطالها إلا إذا بوآها مزلا فحيتذٍ لا تحرج وله الحو ع ولو بوأها في النكاح؛ ثم طلَقَتْ فللرّوج 
متها من الخروج حتى يَطلبها الولى كما في "البحر"”". 

لمعه (قوله: TE‏ أسكتها الول قن بيت زوجها ول يَطلبُها كما علمت. 

لوقل (قوله: ولو من فاسد) أي: ولو كانت العِدَةٌ من نکاج فاسدء وهذا مستفادٌ من 
قوله: ((بأي فرقة كانت)) كما ینای "ح"0©. 

۸ (قول: مكلف أحرج ا واجنونة والكافرة؛ ففي "البحر" عن "البدائع"0©: 
ررم الأوليان فلا يَتعلّقَ بهما شيءٌ من أحكام التكاليفي وأمّا الكتاييّةٌ فلأنها غير مخاطبة بحقّ 
الشرع؛ ولکڻ لاوج منع م الجنونة زلا فا ا وك إذا أُسلمٌ زوج المحوسيّة وأبت 
الإسلامّ)) اه وفيه عن "المعراج" و "شرح اا : «المرايقة كالبالغة©) بم من الخروج» 
وكالكتابيّة ني عدم وجوب الإحداد)) اه أي: لاحتمال غُلوقها منه قبل الطّلاق» فله منعها 

۹۰ (قولةُ: من بيتها) مُتعلقّ بقوله: ((ولا تَخرُج))» والمرادُ به ما ضاف إليها بالسّكنى 
حال وقوع الفرقة والموتيء "هدایۃ سواءٌ كان ملو کا للرّوجٍ أو غيروء حتی لو كان غائياًء 


. ٠١١/٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب العدة  فصل تي الإحداد‎ )١( 

(۲) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الحداد ق4١؟/ب.‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد ١٦١-١١۵/٤‏ بتصرف. 
)٤(‏ "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل في أحكام العدة ۲۰۸/۳ بتصرف. 


(ه) في "ب": ((كالمبالغة))؛ وهو عطأ. 
)١(‏ "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل: وعلى الميتوتة والمتوقى عنها زوجها إل ؟/51. 


قسم الأحوال الشخصية ENES ROE,‏ سي تن كي حاشية ابن عايدين 


و 


ا 5 ع 2 1 7 1 0 
أصلا) لا ليلا ولا نهاراء ولا إلى صحن دار فيها منازل لغيره ولو بإذنه؛ لانه حق 
الله تال حلاف خو امه لتقم حى اليد 


(ومعتدة مودت تحرج في الحديدين» وتبيت) أكثر الليل رفي منزلها) 50 


وهي في دار بأحرةٍء قادرةٌ على دفجها فليس ها أن تخرّجء بل تَدقَم وترجمٌ إِنْ کان بإذن الحاكي 
ا (O‏ ور 

4ه (قولَهُ: أصلاً) تعميمٌ قرلو: ((لا تَحرّجٌ))» ونه بقوله: ((لا ليلاً ولا نهاراً)». 

هم (قوله: فيها منازل لغيرو) أي: غير غير الروج» يخلاف ما إذا كانت له فإك ها أن 
ترج إليها وتبيت في أي مرل شاءت؛ لأنها تضاف إليها بالسكنى» "زيل "". 

104[ (قوله: ولو بإذنه) ا لقوله: ((ولا تحرّح))» حتی ك المطلقة e‏ ون 
N E‏ لكر اة بعد اة عن ال ال 
فلا يُملِكان إبطالة بخلاف ماقبلها؛ لأنها حو اچ فيْملك إبطالف "عر ° . 

6445م (قولهُ: يلاف ؛ نحو اَن راد بالأمة الق وينحوها المدبّرة وأم م الولدء والمكاتبة 
والمرادُ: إذا تک بوا لأ لكي و کا وعدم الخروج حت لله تعالى» فيقدم 
حت العبدٍ لاحتياحه. 


5 5 ت 3 ت 5 2 2 
هوه (قولهُ: في الجديدين) أي: الليل والنهار؛ فإنهما يُتجدّدان دائماء "سز" . 
)١(‏ ((تعالى)) ليست في "د" و'و". 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد 157/5. 
(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد 55/4. 
(4) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف الإحداد 75/8 بتصرف يسير. 
© "البحر” ': كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد ١/5‏ بتصرف . 
(5) المقرلة ]١514485[‏ قوله: ((لو حرة)). 
(۷) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الحداد 770/9 


الجزء العاشر 00720 سس ل قصل ق الحداد 


aS‏ عسي ل كان عبدسا علدا مارم 
کالمطلقة فلا يحل ها الخرو بے "فت" ا lG‏ 


٠٤۹‏ (قولَهُ: لأنّ نفقتها عليها) أي: لم سقط تسقط باعتيارهاء ف 
وهذا بيا للفرق بين مُعتدَةٍ اموت ومعتدَةٍ الطّلاق» قال في "لهداية"” “»: ((وأمًا التوفی عنها زوجها 
ررق غ/أ] فلأنه لا نفقة هاء فتحتا ج إلى الخروج كارا لطلب المعاش» وقد يمد إلى أن يهم 
اليل ولا كذلك المطلقة؛ أن النفقة دارة عليها من مال زوجها)) اه. 

قال في "الفتح": ((والحاصل: أن مدارَ حل حروجها بسبب قيام شغل المعيشة فيتق در 
بكتري فق ا جیا ی ا بعد ذلك صرف الرّمان حارج بیتها)) اه. وبهذا اندفعَ 
وه (( إن الظاهرَ من كلامهم حواز خروج الْعندةِ عن وفاةٍ نهاراً ولو كان عندّها 
فقت ولا لقالوا: لا تحرج عند عن طلاق أو مؤت إلا رور قان امطلقة تحرج للصّرورة 

ليلا أو نهاراً) E‏ نت لما كانت في العادة حتاجحة إلى لى الخروج لأحل أن 
کی للنفقةٍ قالوا: إنها تحرج في النهار وبعض ايل بخلاف المطلقة وأمّا ا لخروج للضَّرورةٍ 
لاقل e EA OEE E E‏ 
کان اماک "نع دع الطلقة قال: ((والتوفى عنها زوجُها تحرج بالتهار لحاجتهاء ولا تيت 
ف غير منزلها))» فهذا صريح في الفرق يتهماء نعم عبارة المنون بوهم ظاهرها ما قالَّهُ في "البحر"» 
فلو قيّدُوا حرو جَها بالحاجة كما فعَلَ في "الكاني" لكان أَظهرٌ. 


)١(‏ ف "د" زيادة: ((رحلٌ طلقّ امرأته تم صاحته من نفقة العدّة على شيء: إن كانت العدهٌ بالشهور صح الصلّحٌ 
وإن كانت بالحيض لا تصح» ولو صالحت المعتدةٌ من سكناها على ك لا يصح "خانية”)). ق۱ 

(۲) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إل ١77/4‏ باختصار. 

(۴) المقرلة [4.3 ]١5‏ قوله: ((أو على السكنى)). 

(4) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوحها إِلم .٠۲/۲‏ 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة - فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إل .٠١١/٤‏ 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد 157/14. 

(۷) المقولة ]١5557[‏ قوله: ((لكن في "البدائع")). 


1/۲ 


قسم الأحوال الشخصية 0 ا كلما د دل حاشيةاين عابدين 


جور ى ا حرو جحها لإصلاح ما لا بد ها منه كزراعةٍ ولا وکیل ها. 
فاا ا 5 7 1 

(طلقت) أو مات وهي زائرة (ي غير مَسكنها عادّت إليه فورا) لوجوبه عليها. 
(وتعدٌان) أي: مُعتدّة طلاق وموت (في بيت وَحَبْتْ فيه) ولا يَخرُحان منه 


(إلا أن تخرج أو يتهدّمٌ المنزل أو تخاف) انهدامّة أو (تلف مالها 211011110000 


.ل 29 


9ه (قولهُ: وحور في "القنية" إلخ) قال في "النهر”": ((ولا بد أن بيد ذلك بأن تيت 


في بيست زو حها)). 

6444ل (قولة: أي : عر طلاق وموتي قال في "الحوهرة": ((هذا إذا كان الطّلاقٌ 
عا فلو بائناً فلا بدَّمن سَُررْقَ إلا أن يكو فاسقا فإنها تَحرُي)) اه. فأفادَ أن مطلقة 
الرحعي لا تحرج ولا تحب ساره ولو فاسقاً؛ لقيام الرّوجيّة بينهماء ولأنّ غايتة أنه إذا وَطِنها 
RE‏ 

٠۹٩‏ (قولُ: في بيت وَحَبْتْ فيه) هو ما يُضافُ إليهما بالسّكنى قبل الفرقة ولو غيرٌ بيست 
ارو ج كما مر آنفأء وشَيل بيوت الأخبية كما في "الث نبلاية"00. 

122۰7[ (قولة: ولا يُخرّجان) بالبناء للفاعل» والمناسب: تخر حان بالتاء الفوقيّة؛ لأنه مثلى 
الموتت الغائبيء أَفادَةٌ "سر" 

ر٠١٠‏ (قولة: إلا أن تحرج الأولى الإتيان بضمير التية فيه وفيما بعد "ط"» وشَمِلَ 
إحراج الرّوج ظلماء أو صاحب المنزل لعدم قدرَتّها على الكراء» أو الوارث إذا كان نصيبها 


)١(‏ "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب في العدة ق٤‏ 4/أ باختصار. 

(۲) "التهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد ق ۱١۲ب‏ بتصرف. 

() "الجوهرة التيرة": كتاب العدة ١70/7‏ باحتصار. 

(4) المقولة 451 ]١5‏ قوله: ((من بيتها)). 

(ه) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد 4.٠5/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(1) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ قصل قي الحداد 717./7. 

(/) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الحداد ۲۳۱/۲ بتصرف. 


الجرّء العاشر  .‏ ل۴ مدل قصل في الحداد 


أو لا تجد كراء البيت) ونحو ذلك من الضّرورات» فتحرٌجٌ لأقرب موضع إليه» 
وي الطّلاق إلى حيث شاءً الرّوج. ولو لم يُكفِها نصيبها“ من الذدّار يدرت 
نع الأحاتي قمر ري طافزة توخوفة AA E‏ 
لل ل O‏ لبت وار ا قن الخ وال واف لاحن الامو ده 


من ابیت لا رم/ق7. :بم يُكفيهاء "بعر" أي: لا يُكفيها إذا مء لأنه لا یبر على سكناها 
فة إذا طلب القسمة أو المهاياة ولو كاك نها يزيد على كفابتها: 

.وهل (قولة: أو لا تج كراءً البيته) أفاد آنها لو قََرَتْ عليه لَرِمّها من مالهاء وترجعٌ به 
المطلقة على اروج إن كان بإذن الحاكم كما مر . 

۰۴ (قوله: ونحو ذلك) منه ماف "الظهيريّة"”"©: ((لو حافت بالليل مِن أمر المت 
والمونته ولا أحَد معها ها التحول لو الخوفا شديداء وإلا فلا)). 

100۰47[ ا : فرج أي: ا ة الوفاة كما دل عليه ما بعدَة "مز" . 

فا رتراك وق الطّلاق خخ عطِف على حذوفي تقديرة: هذا قي الوفاقء "طط" 
وتعين الول الثاني للرّوج في الطلاق» وها في الوفاق "ف" »> وكذا إذا طلقَها وهو غائ 
فالتعيينُ ها "معراج"» وفيه أيضاً: عن اتتقالها إلى أقرب e‏ انهدمَ في الوفاقه وإلى حيث 


)١(‏ في "ب": ((نصبها)). 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد ۱١۷/٤‏ بتصرف. 

(۳) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد ق ۱١١۲/ب.‏ 

(4) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد ۱١۷/٤‏ بتصرف. 

(ه) المقولة [410 ]٠١‏ قوله: ((من بيتها)). 

)١(‏ "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع في العدة ‏ النوع الثالث فيما يحرم على المعتدة ق7١١/)‏ بتصرف. 
(۷) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الحداد 771/9 

(۸) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الحداد 71721/7. 

(9) "الفتح": كتاب الطلاق _ باب العدة ‏ فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إل ١7/4‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية 2-0 ل ۳۸ ددس حاشية ابن عابدين 


قلت ۰ لکن الذي رأيتة بنسخحتي "الحتبى": ((استترّت)) من الاستتارء فلیحرر. 


٤ 


شاءَت في الطّلاق)» بحر" فأفاد أنَّ تعيينَ الأقرب مفرّضْ إليهاء فافهم. وحُكمٌ ما انتقَلّت إليه 
حكم المسكن الأصلي» فلا تحرج مته "بعر ". 

٠٠١٠٠‏ (قول: فليْسرَر) أقول: الذي رأيتهُ في نستي "المحتبى": ((اشتَرت)) مين الشراى 
ويؤيدهُ أنه في "امحتبى" قال: ((اشترت من الأحانب وأولادو الكبار)) اه؛ إذ لايَحبُ عليها 
الاستتارٌ من أولادٍ زوجهاء لکن رايت في "کان الحاكم" ما نضّهُ: ((وإذا طلقها زوجُها وليس ها 
إلا يت واحدٌ فيتبخي له أن يَحمَلَ نة وينها ججاباء و كلك قل ارقا ال رحال 
من غيرها فجعلوا ينهم وبیتها سيا أقاَت» وإلاً انتقلّت)) اه. وأنت بير بأنّ هذا ص "ظاهر 
الرواية"» فو حب المصيرٌ إليه» لعن وخ نة اة يت كانوا رجالا هان يدو واا وإن 
كانوا محارم لها بكونهم أولاد زوجهاء كما قالوا , بكراهة الخلوةٍ بالصهرة الشابةء وف "البح "© 

عن "المعراج": (( و كذلك حكم اده اماك زوحها ول أرلثة E SES‏ اه فسماهم 
أحانبّ لما قلناء وهذا مؤي لنسحة "الشارح"» ولا يتافيه أن فرْض المسألة في "المحتبى" أن نصيبّها 
لا يكفيهاء فإذا كان لا يكفيها فكيف تَؤْمَرُ بالمككث فيه مع الاستتار؟! أن اراق الخ كفي باذ 
تحتل فيه وحدهاء ولذا فرَض المسألة في "الكافي" كما مر في البيت الواحدء ثم إن قول 


(قولةُ: فأفادَ أنَّ تعيينَ الأقرب مفرَّضٌ إليها إلخ) غاية ما أفادَتهُ عبارة "الببحر" تعيّنُ انتقالها إلى 
قرب موضعء ولا تفيدُ أن تعيينَ الأقرب مُفوّضٌ إلَيهاء فما زالّت عبارتةُ ك 56 د وسو 
الأقربي» كما قال "ط": ((نعم لو اشكَ منزلان في القرب كان ها جيار التعيين)). 


1519/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب العدة  فصل في الإحداد‎ )١( 
.٠١۷/١ (؟) "البحر": كتاب الطلاق  باب العدة - فصل في الإحداد‎ 
أ ((لم» ليست 2 ذا و"م".‎ 

2154/14 "البحر": كتاب الطلاق  باب العدة  فصل في الإحداد‎ )٤( 


(5) في المقولة نفسها. 


الجزء العاشر بنك ةمسد "عقوم قصل ف الحداد 


رع عت 


(ولا بد من سَرةٍ بينهما في البائن) لكلا يختلي بالا حنبيّة ومُفَادُهُ أن الحائل يَمنع 
اللو ال ن شا عله ا 


"الكافي": ((وإلاً انتقلت)) يدل على أنه لا يلها اشرق ومغ لد ا ال 
وغيرها: ((لو كان ف الورثة من ليس محرماً اء وحِصتها لا تكفيها فلها ۷٤۰۷۵۴‏ أن تحرج 
وإنّ لم يُخرجُوها)) اه فهذا أيضا مؤيّدُ نسح "الشارح" وبهذا التقرير سقط تحمل | 
كلهم على "الشّار ع فافهم. 
100۰۷7[ (قوله: ولا بد من ساق بينهما في البائن) وف الموت تستيِرٌ عن سائر 0 
شن لیس بمحرم ها "ندیه" وكات أن لا رة ق الرجعي» وقول ااا لاتی 9 
((ومطلقة الرّحعيّ كالبائن)) فيد طلم السو فيه هه و م أنه 
لا يدل على مُطَلْقَةٍ إلا أن يؤذنهاء ثم الظَّاهِرٌ ندب السَّرَةٍ فيه لكونها ليست أحنيّة 
1 2 ل (Dry‏ 
ويحرر» "ط" . 
قلت: وقدّمنال" عن "الجوهرة” ما يُفِيدُ عدم لزوم السترة في الرجععي ولو اروج فاسقا؛ لقيام 
ليوب وإعلامها بالُحول لتلا يصب راجا وهو لا ريتهاء فلا يَستاِمُ وحوب السّرة بعد 
الحول» نعم لا عا من ن ندبها. 
٠٠٠۸‏ (قولةُ: ومُفادُهُ أن الحائلَ إخ) أي: ماد التعليل أنّ الحائل يَمتعٌ الخلوة الحرمة 
)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد ق ۲١۲/أ.‏ 
(؟) "الخانية": كاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل فيما يحرم على المعتدة ٠٥١/١‏ ه٠‏ بتصرف. (هامش “الفتاوى المندية"). 
(۳) في "م": ((مؤيد النسخة))» وهو خطاً. 


.هالمأ١ "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق  ياب العدة  الباب الرابع عشر في الحداد‎ )٤( 
ص۳۷۹ "در"‎ )٥( 

(5) المقولة 47783 ١ع‏ قوله: ((بلا إذنها)). 

(۷) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الحداد ۲۳۱/۲ بتصرف. 


(8) المقرلة ]٠١٤۹۸[‏ قوله: ((أي معتدة طلاق وموت)). 


1/۲ 


قسم الأحوال الشخصية . #9060 مس سس حاشية ابن عابدين 


أو كان الرو ج فاسقا فحروحُة أولى) لأنّ مُكثها واحبْ لا مكثه» ومُّفَادَهُ وحوبُ 


| ل نه ذکره <JI"‏ ا 
ع ت 


(وحَسسُنَ أن يحعَلَ القاضي بينهما امرأة) بَْة تررق من بيت المال» " E‏ 


أنه قلي الأحنبيّة كذلك و إن لم تكن مُعندنَك إلا أن يوحَدَ نقلٌ بخلافي "بر ". 
۱٥۰۹7‏ (قوا 1 أو كان الرُوجُ فاسقاً) لأنه إنما اكتَمَى بالحائل لأنّ الرّوجَ يُعتقِدُ الحرمة 


فلا يُقَدِمُ على الحرم إلا E‏ فاسقاء "فت" . 

]٥۹۰[‏ (قوله: ومفادة) أي: مُفادُ التعليل بوجوب مُكثها وجوب الحكم به أي: مخروجحه 
عنهاء وقولهم: ((وخروحة أولى)) لعل المراد أنه أرحح كما يقال إذا تعارض عر ومبيح فا جرم 
أولى أو أرحَح؛ فإنه يراد الوجوبب» "فح" . 


و و عر راع رهم دام 


٠‏ (قوله: و إذا كان فاسقاً وم يحرج يحسن آل يحمل اخ 

1601۲[ (قولة: 0 6 لا يقال: إن المرأة على أصلكم لا تَصِلحُ للحيلولة» حتى تا 
للمرأة السّفرٌ مع نساء ثقاتي وقلتم بانضمام غيرها تَردادُ الفتنة؛ لأنا تقول: لمر في البلد 
لبقاء الاستحياء ليه وو إمكان الاستغائة قلاف ۽ الفاوز ر » "زيلعي””'» وأفاد أنَّ معنى قدرتها 
على الحيلولة کا الاستغاثة. 

1ه (قوله: تررق من بيت المال) لأنها مشغولة بمنع الروج حقاً لو تعالى احتياطا لأمر 
الفروج» فكانت نفقّتها في ماله تعالى» "ذخيرة" من النفقات. 


)١(‏ "الفتعم": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إل ١78/4‏ بتصرف. 
(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد ١١8/4‏ بتصرف. 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد 1١54/5‏ 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل: وعلى المبتوتة والمتوقى عنها زوجها إل .١4/5‏ 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة - فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إلخ ١78/4‏ بتصرف. 
(1) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف الإحداد ۳۷/۳ بتصرف. 


الجزء العاشس 0 نت ل۴۷ س قصل في الحداد 


عن "تلخيص الجامع". (قادرة على الَيلولة بينهما) وقي 'لمحتبى": ((الأفضل 
اليلولة بسيترء ولو فاسقاً فبامرأة)» قال: ((وهما أن يَسكُنا بعد الشلاث في بيت 
واحار إذا لم يلتقيا التقاءَ الأزواج» ولم يكن فيه حو فتئة)) انتهى» وسّكل "شيخ 
الإسلام" عن روْحين افتَرقاء ولكل منهما ستون سد وبينهما أولادٌ تتعذرٌ عليهما 
مفارقتهم؛ فيَسكنان في بيتهم» ولا يجتوعان في فراش» ولا يلتقيان التقاءً الأزواج 
هل اهما ذللك؟ فال: نحي راقرة المع" 


(أبانها أو مات عنها في سَفر) ولو لي مصر (وليس بينها وبين مصرها مدة سفر. 


٠٠٠٠‏ (قولُ: وفي "بى" إلخ) حيث قال: ((والأفضل: أن يُحالَ بيتهما في البيتوتة بسيترء 
إلا أن يكون فاسقاً فيال بامرأةٍ ثقة» وإنا تَعذَرَ فلتتحرج هي» وخروحُةُ أولى)) اه ملخخصاء وفيه 
غالمة لمق 17 م ونه بيو ار اند PEE E ORTE‏ 
الظَاهرٌ لحرمة الخلوة بالأحنيّة. 

٠٥٥۱٩‏ (قولَةُ: وسيل "شيخ الإسلام”) حيث أَطلّقوهٌ يتصرف إلى "بكر" المشهور 


(قول "الشار ح": عن "تلخيص الحايع') عبارتهُ على ما نقَلَهُ في "البحر": ((شهدا أو واد عدل أنه 
طلقّها ثلاثاً وقد دحل بها يمع من الخلوة بها مده المسألة بأمينةٍ نفقتها مِنْ بيت المال؛ لأنه يعفد اليل والعدل 
كغيروء مفلاب الْعتدّة) اى قال "الرحمي": ((ظاهرةُ وصريحُهُ أنَّ في الْتدَةٍ لا تكون نفقتها ذ, بيت المال؛ لأنه 
في المسألة الأولى كان مُعتقداً الل فلم مك أن تحمل نفقتها عليه» ولم يُحكَمْ عليه بالحرمة بعد؛ لعدم وحود 
المح وتي اعدو ينقد الحرمة فإ كانت المرأةٌ في حاجته ففقتها عليهء وإنّ كانت في حاجة دة فكنِلِك؛ 
لأنها مِنْ قبيلٍ نفقةٍ الد وهي عليه يُحرَّر)) اه. 
)0 ص۹٦۳‏ "در". 
(۲) "المداية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة - فصل وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إل ۳۳/۲. 


قسم الأحوال الشخصية CEE EPEC‏ ¥ ل 525525525 كه حاشية أبن عابدين 


أي: مُدَةَ السّفر (من كل خانبي) منهماء ا ASR‏ 


د احر اقل وادة E‏ بهل :هذا حيط اناقل ع ابلس "جنا )ذا SENE‏ معي 
لحاحةٍ کوجود ولاج خی ضياعُهم لو سكنوا معه أو معهاء أو كونهما كيين لاد هو من 
يحول ولا هي سن ب يشتري لهاء أو نحو ذلك. والظَاهُ أن اقبي بكون ميتهما سَبِينَ سنة وبوحود 
الأولادٍ مب على كونه كان كذلك في حادثة السؤال كما أده "ط"”". 

3ف زقولة: رَحَعَتْ) سواءٌ كانت في مصر أو غيره» وهذا إذا كان المقَصِدٌ مد سفن 
EEN‏ فيب الرحوع؛ لقلا صر مسافرة في الع بلا حرم بخلاف ما إذا ا 
نين اا سفر» فانها َير على إحدى الروايتين؛ لعدم السّفرء فافهم. 

۷ا (قولة: ولو بَيْنَ ميصرها إلخ) هذه عكس المسألة الأولى. 

٥٥‏ (قولة: مَضَتْ) أي: إلى المقصد؛ لأنّ في رجوعها إنشاء سفر. 

E, ET‏ هذه مسألة ثالث CN‏ وهو ماإذ 
م يكن مده سفر من اللحانيين تعر لع راط بان کی امیت 
"النهاية" وغيرها تع يعن الرّحوعٌ كما في "الى "^ » ول برح أحدّهما على الآخرء ويَظهَرٌ 
لي أرجحيّة الثاني؛ لأنّ فيه قطع السفرء وهو أولى من تامف إلا إذا لَِمَ من قطعِه إنشاءُ سفر خر 


(قولة: وكأنه أرادٌ بنقل هذا تخصيص ما قله عن "الج " عا إذا كانت السكتى معّها لحاحة إل ليس 
في حادثة المسّوال ما يفي القيية بالحاحة والتقييد بالأولاد في الحادثّة؛ لكونها كانت كذلك فالمدارٌ على 
التّرطَين المذكورين في "المجتبى". 


)١(‏ انظر "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الحداد 191/5؟. 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ي الإحداد ١548/14‏ بتصرف. 

(؟) "كاف النسفي": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها من الحداد ق۹۸ ١/أ.‏ 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد 1548/5. 


الخرّءالعاشق . ٠‏ ممعم ي ل فصل في الحداد 


ومو 5 5 2 ا 7 د ع 5 ر 0 ھِ 4 
ولا يعتبر ما في ميمنةٍ وميسرة» فإن كانت في مفازةٍ (حيرت) بين رحوع ومضي (معها 
ولي أو لا) في الصورتين (والعَوَدُ أحمد) لتعتد في منزل الزوج (و) لكن (إن) مرت ما 
يصلح للإقامة ‏ كما في "البحر" وغيره» زاد في "النهر": ((وبينة وبين مقصيدها سفرٌ)) - 


كما في المسألة القانية» ثمّ رأيِتُ صاحب "الفح" قال: ((إنه الأوجَةُ وإنه مُقَضّى إطلاق 
صاحب "المداية" الرحو ع في المسألة الأو لى)»» أي: حيث لم يقيذها .ما فده في "البحر". 
]100۰[ ر ولا يُعتبْرٌ ما قي ميمنة وميسرة) أي: ين الأمصار أو القرَى؛ لأنه ليس وطناً 
ولامقصداء قفي اعتباره إضرارٌ بها. 
هه (قول: في الصورتّين) أي: صورة تعيين الرّحوع وصورة التخيير. 


۲ (قولة: لتعتدً إلح) لأنهما حيث تساويا في مدة السفر كان في العَودٍ مرح وهو 
حصول الواحب الأصلي» فكان أولى» وإنما لم يحب لعدم التوصل إليه إلا عسيرة سفر. 

969( (قولة: ولک إن مَرَسْ) أي: في المضي الك ماع "باسني ف لين آنا 
يقول: وإن كانت في مصر ا ليكون مقابلاً ق۰۸٠‏ لقوله: ((وإن كانت في مَفارَة))» 
ثم يقول: وكذا إن مرت صل للإقامت فتأمّل "س" 

۲4 (قولة: وي أي: بين ما مرت به مما يَصلحُ للإقامة وين مقصدِها الذي كانت 
ذاغية اله راف مااقائدة هده ارياد إن ماضن السا مرو على ذلك ى رجتوعها إل عصرها 


(قول: وار ما فائدة هذو رباد لأ رض للسألة رور على ذلك في رجوعها إل الطَّاهب أ 
ل ع ل ل os‏ 7 2ه 2 و م دع 
لا بد من هذه الزيادة؛ إذ لا وجه لإلزامها للاعتدادٍ فيما مرت به مما يصلح للإقامة إذا كان بينه وبين 


مقصدها أقل من مَدَةٍ السقر. 


)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها ١78/4‏ بتصرف. 
(؟) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل: والمبتوتة والمتوفى عنها زوجها إل¿ ؟/59. 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد ١18/4‏ بتصرف. 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الحداد ۲۳۲/۲ بتصرف يسير. 


قسم الأحوال الشخصية دل 0 ###46 لس حاشية ابن عابدين 


أو (كانتا في مصر) أو قرية تصلخ للإقامة (لعنة تة 6 إن م نجل مَحرّماً اتفاقاًء 
وكذا إن وََحَدَت عند "الإماء" ثم تحرج جَخْرَم) إن كان. 

(وتنتقلٌ المعتدّةٌ) المطلقة بالبادية» "فتح"'. (مع أهل الكلاُ) في مِحَفَةٍ أو خيمةٍ 
مع رَوْجحها إن تَضَرَّرتْ بالمككث في المكان) الذي طلقها فيه" فله أن يتحول بهاء 


أو مُضيّها وبين الحانيين مد سف ثم راجعت "النهر" فلم أَرَها فيه. 

100۲7[ رلك ا ا أي: حين الطلاق أو الموت. 

0000 (قولهُ: تصلخ للإقامج بان يها على نفسيها ومالهاء وتجد ا تحتابحة: 

660 (قولة: ولیس للرّوج ! ) أي: ليس له إذا طلقها في مُنزلها أن يُسافِرَ بها. 

4ه (قولة: في مِحَفَق) بكسر اليم: مرک النساء كاهُودّجء "قامس . 

]1001۹[ (قوله: مع زوحها) أي: حالة كونها معه ف الح أو الخيمة فلو قدَمّ الفرف على 
الجرور لكان أولى» وعبارة "البحر”“ عن "الظهيريّة": (رطلقّها بالبادية» وهي معه في مِحَفَةٍ 
أو حيمةٍ» والرّوج يِل مِن مَوْضع إلى آحرَ للكلاً والماء إ)). 

قلت: والظَاهرُ أن هذا إذا م يُمكن انفرادُها في الحفة أو الخيمة عن ولا عمل سار بينهماء 


ع وم 


قال "الرحمي": فن کان فاسقا يجب أن حال بينهما بامرأة ثقَةٍ قادرةٍ على الحيلولت والله أعلم. 


لس انخاس 


و قل مِنْ موضع إلى آر؛ للكلاً والماء إلخ) تام عبارته: ((فإث كان يدعلٌ عليها ضرَرٌ بين 
9 أو مالها بتركها في ذلك الموضيع فلَهُ أن يتحول بهاء وإلا فلا 


)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوحها إل ١75/4‏ بتصرف. 
(؟) في "ب": ((فبه)) وهو تحريف. 

() كذا وقع ترتيب هذه المقولة في النسخ» وكان حقها التأخير عن المقولتين التاليتين» وفقاً لسياق "الدر". 
)٤(‏ "القاموس": مادة((حفف)) بإيضاح. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد 1737/5 

(5) "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع في العدة ‏ النوع الثالث فيما يحرم على المعتدة ق7١١/ب.‏ 


الجزء العاشر 27ت هلومع لس سس سسا قصل في الحداد 


اعرد لير 
(ومُطلقة الر جعي كالبائن) فيما مر م (غير أنه تع من مفارقة روجها ف) مَدَهةٍ 
(سفر) لقيام الرّوحيّة بخلاف المبانة كما م . 
ضف طلّبَ من القاضي أن يُسكنها بحوارو لا يُحبِيهُ وإنما تعد في مسكن 
O O‏ ابن رَوْحها فلها السك لا التفقةٌ "تقار خحائة"0, 


1 


لا تمع معتدة نكاح فاسدٍ من ال خرو ج» تین ا 


وله وا رقرلة ولو عو ريني 2 قم د "الكمال" في الرّجعة عَدُ السّفر رجعة "سط" 

۳ (قولةُ: فيما م أي: من أحكام الطّلاق في السفر» هكذا يْفَهُمٌ من كلايهم. 

مولع (قولة: بخلاف المبانة) فاته ترح أو تمضي مع من شاءت؛ لارتفاع النکاح شتا 
فصار حي "زيير >0 


3 


مده (قولةُ: طلّبَ من القاضي إل) غلم اسا فنا 
"امم (قولة: فلها السّكنى) ا حق الشّرعء لا النفقة؛ لن ال ججاءت .معصيتهاء 
ا 3( 


.١١۸/٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب العدة  قصل في الإحداد‎ )١( 


Nt MM 


(۲) ص۳۷۱ وما بعدھا "در". 
(۳) "الظهيرية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع في العدة ‏ النوع الغالث فيما يحرم على المعتدة ق7١١/أ‏ بتصرف. 
(5) "التاترعحانية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الثامن والعشرون في العدة ‏ نوع آخر في الحداد ۷۳/٤‏ بتصرف. 
)٥(‏ في "م": ((ولا)). 

() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الحداد 777/9 

(۷) ص۳۷۱ وما بعدها "در". 

(۸) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد ۳۸/۳. 


. ص۰ ۳۷۱-۰ در‎ )٩( 
.۲۳۲/۲ "ط": كتاب الطلاق  باب العدة  فصل في الحداد‎ )۱ ٠ ( 


1/۲ 


قسم الأحوال الشخصية سس ۴۷ املسم سس حاشية اين عايدين 


قلت: مر عن 'البرازية" خلافة) لكنْ في "البدائع": ((له مَنعُها لتحصين مائه 


[190e]‏ (قولة: : مر عن "البزازيّة' ' حلاف أي: من" في باب العدَةَ ا قول ل 
((قالت: مَعْمَتْ عِدَتِي إ))» حيث قال هناك: ((ولا تعد في بيت الروج» "برازية")) اه فافهم. 
لک هتا مرائ لاق "لطع" ل ال فكان لاسب أذ تقول مر عن الأهيريةا لان 
أي: مر في هذا الفصل عة قول "المصنفي": ((ولا تحرج مُعمدةٌ رحعي وبائن))» حيث قال 
"الشارح”: ((بأي فر 5 کانت عاق لير وقد غبار تيا اك و 5 يا 
و ال ن لار 

٣ه‏ (قولة: لكن في "البدائع" إل كانه اراد بهذا الاستدراك رفع التنافي بينَ النصّين بحَمْلٍ 
جواز الخروج على (۳/ق۰۸٤/ب]‏ عدم منع الزّوجء وعدم الخروج على المنع» فتأمّل. اه "-م"00. 

قلت: لکن ينبغي تقييدُ.ما إذا لم يكن لها زوجٌ؛ لأنّ حقّ زوجها مَُدَم ويويّدُُ ما 
في "كافي الحاكم": ((وليس على أَمٌ الولد في عِدَتِها من سيّدِهاء 3 د على عة من نكاح فاس 


و 


تقاءُ شيء من ذلك وما أن حرا وتيا في غير منازلهماء ألا ی أن ١‏ امرأة رحل لو تزوحت» 


(قوله: كأته أرادَ بهذا الاستدراك رفع التتافي ين النصّين )ماقي الدع لا يرفع التسافي بين 

النصّين » وذلك أن مَنّْ قال: بعتم خرو مُعتدة التكاح الفاساد إنما أ راد علمَهُ مُه الي بتمايها ومنمها 

ِن الخروج؛ لتحصين مائفى الذي قَالَهُ 5 امد ((يتحقق حخيضّة))» فمتى تحقَىَ ا لا عنعُهاء 
ويل لهذا ما تقدّمَ في ِل التعريض من آنه مُتوط بحل الخروج وعدّمِه. 


ر "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل في أحكام العدة ۲۰۸/۲ بتصرف. 

ال ا در" 

(۳) المقولة [4877 ]١5‏ قوله: ((بأي فرقة كانت)). 

(4) في النسخ حميعها: (("البزازية"))» والصواب ما أثبتناه بدلالة ما قدّمه أبن عابدين ف المقولة [48 ه اع قوله: 
((بأي فرقة كانت إلخ))؛ حيث نقل عن "الظهيرية" حكاية الأوزجندي» و لم نعثر عليها في "البزازية". 

(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد ق٤‏ ١؟/ب‏ بتصرف. 


الجزء العاشر 27/7 سس لالبو ل سسسسسسسسسم قصل ق الحداد 


ودحل بها الرّوج» ثم فرق بينهماء وردّس إلى زوجها الأول كان ها أن تتشَوف إلى زوجها 


E €‏ ا خا + عع 
الأول» وتتزين له» وعليها عدة الاحر ثلاث حيض؟!)) اه وا لله سبحانه أعلم. 
ت 


قسم الأحوال الشخصية تت د ٣۷۸‏ لس حاشية ابن عابدين 


0 4 
(أكرُ دة الحمل سنتان) لخي "عائشة قن اا كي ن 
ا ل أشهر) إجاعاً رشت س 


ولد (معتدة الرّحعي) BR‏ ا ل ارون ا لكر م وك اي SENS ABE‏ 


أي: في يبان ما ُت السب فيه وما لا يت قال في "اهر ": ((لَمًا فرع من كر أنواع 
المعتدات ذْكرَ ما ا ذوات الجملء 5000 اسن وهو ا به إن ايه 

]100۴¥[ (قولة: خر لاس هونا أعرية "الدارقطئن 3 و يهي" في سننهما أنها قالت: 
ررما تريد المرأة في الحمْل على سنتين قر ما يتحول تلل عمود الغزل» » وف لفظر: ررلا یکو 
احمل أكثرٌ من سنتين إلخ» ومام في "الفح" قال في "البحر": ((وظِلٌ اللغزل مَل للقلةِ؛ 
لأنه حال التوران سرع زوالا من سائر الفللال)). 

558( (قوا ل أربع سنين) لما رَوَى "الدّار قطي" عن "مالك بن أنس" قال “هده جارتنا 


#فصل في ثبوت التّسَّب» 
(قول "المصنفي": فيثبُتْ نسب مُعتدَةٍ الرّحعيّ إلخ) لا يصح تفريعة على ما قبِلّهُ بل على أ اسلاق 

لجعي لا يحرم الوطي وتثبت به الرّجعة» فلو أتى بالواو لكان أنسّب» "سيندي" عن "الرّحمي". 

)١(‏ في "د" زيادة: ((الأصل في هذا أن كل امرأة لم تحب عليها العدة فإ نسب ولدها لا يقبت من الروج إلا إذا عدم يقيداً أله من 
وهو أن تجيء [به] لاقل من ستة أشهر. و كل امرأةٍ وجبت عليها العدَةٌ فإ نسب ولدها ينبت من الزوج إلا إذا علم يقينا أنه 
ليس منهء وهو أن تحيء به لأكثر من سنتين. "هندية" عن "شرح الطحاوي". ثم ذكر بعده تفاريع الأصل)). ق 211١‏ إب. 

6 عع 0 در". 

(۳) "التهر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ق؟5؟/أ. 

(4) أخرحه الدارقطي ٠۲۲/۳‏ كتاب النكاح ‏ باب المهرء والبيهقي في "الستن الكيرى" 447/9 في العدد ‏ باب ما 
جاء في أكثر الحمل عن جملية بنت سعد عن عائشة موقوفاً. 

(ه) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب .۱۸٠/٤‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت التسب 4 /لالا١.‏ 


الجزء العاشر .د هلما لل سد قصل في ثبوت التسب 


ولو بالأشهر لإياسهاء "بدائع" 118 1 1 [1[ذ[ذز[|[|[ز[ز[ز[ؤ[ؤ[ز[ز[ز[ز ز[ [ ز[ 1 10111 
امرأة "محمد بن عَجلان" امرأة صدق» وزوجها رجحل صلاق» حلت ثلاثة ة أبطن ي اني 
عشرة ة سنة» كل بَطْن في أربع سنين' و لتر "عائشة" رضي الله تعالى عنها 
مما لا عرف إلا ماعل ذهو تند على هذا ا لكوع لا يتطرّق 
ا ا ا اها و کون وا 
انقَطَّ ربع سنينَ ثمّ جات بولا فيَجورٌ أنْها امد طُهرُها نين أو أكثر ثم حلت ولو 
وجَدَتْ حركة في البطن مثلاً فليس قطعاً في ا لحمل وتمامهُ في "الفتح"7". 

193[ 0 ولو بالأشهر لإيايها) أي: لظن إياسها؛ لأنه تجن بولادتها أنها تكن 
آيسة» ا E‏ 7 

قلت: وهذا تعميمٌ للمعتدّق أي: لا فرق بين المعتدةٍ و بالحيض أر بالأشهر ف البائن والرحعى 


إذا م قر بانقضاء الدج وإلذ قرت بانقضايها مفسرا ثلاث أشهرٍ قكذلك؛ لأنه 0 2 
لم تكن بالأشهّر فلم يصح إقرارُهاء وإن فرت به مطلنا ف ۴/ق۹٠‏ + /|] مُدَةٍ تصلخ لثلاثة أقراء فان 
ولّدَس لاقل من ستة أشهر مذ اهرت يت السب وإلاً فلا؛ لأنه لَمَا بطَلَ اليس خُمِلَ إقرارُها 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن عجلان القرشي مدني التابعي (ت48 ١ه).‏ ("سير أعلام النبلاء" 5707/5 و"تاريخ 
الإسلام" حوادث ۱٦۰۱٤۱١‏ ص۲۸۰ "الوافي بالوفيات" 357/4). 

(؟) أخرجه الدارقطي ۳۲۲/۳ في النكاح ‏ باب الهرء والبيهقي في "السنن الكبرى" 445/9 في العدد ‏ باب ما جاء 
في أكثر الحمل» وف "معرفة السنن والآثار" ۲۲۸/١١‏ في اللعان ‏ باب أقل الحمل وأكثره» جميعهم من قول مالك 
ابن أنس رحمه الله 

(۲) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 1841/4. 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة - فصل في ثبوت النسب ۲۳۲/۲. 

(ه) "فتح المعين": كتاب الطلاق ۔ باب ثبوت النسب 5714/9 


قسم الأحوال الشخصية 0 ل دا ع8؟ لللدسس سس حاشية ابن عابدين 


وفاسة النكاح في ذلك كصحيجيء "قهستاني7". (وإن ولد لأكثرٌ من ستتين) 
ولو لعشرين سّنة فأكثرَ؛ لاحتمال امتدادٍ طهرها وعُلوقِها في العدّة (ما لم تقر عضي 


على الانقضاء بالأقراء حَمْلاً لكلايها على الصّحَّةِ عند الإمكان. اه من "البدائع"” ملخصاء 
واختصرة في البي7 اسار کد 


سد 


روفاك التكاح في ذلك كصحيحم فيه نظرٌ؛ فإنه لا يلانم قولّهم: إذا أت 
به لتمام السنتين أو لأكثر منهما كان رجعة؛ لأنّ الوط في عدَةٍ الفكاح الفاسدٍ لايوحب الرحعة 
فائل "00 

واا و الأشارة بترن وك اموت ال الوم ال ر 


ل 2و 


إن حل بوت السب فيه إذا أت به لأقلّ من ستتين مسن وقت المفارقةٍ لا لأكثرٌ منهماء ويُحررٌ 
الحكمٌ فيما إذا أت به لتمايهما ")) اه وقدّمنا في باب المهر تام الكلام عليه. 


(قولة: ويحرَرُ الحكم فيما إذا أت بها لتمايها) مُقتضى قول "القهستاني": ((وفاسيد النكاح كصحيجي) 
أن يُقَالَ: إتيائها به لتمامهما فيه كإتيانها به لتمامهما في الصّحيح. 


)١(‏ "حامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل في ثبوت النسب ۳٣۷/۱‏ بتصرف. 

(۲) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل في أحكام العدة .۲٠۱۳/۳‏ 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثيوت النسب .١۷١/٤‏ 

(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في ثبوت النسب ق54١٠٠/ب‏ ق١7/أ؛‏ و لم يقيد النكاح فيها بالفاسد. 
(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل قي ثبوث النسب ۲۳۳-۲۳۲/۲ باختصار. 

(7) <في)) ليست في "م". 

(۷) في "الأصل" و"ب" و"م": ((لتمامها))» وما أثبتناه من "7" و"الطحطاوي". 


(۸) المقرلة ]١7774[‏ قوله: ((وقالا إل)). 


الجزء العاشر 0070 سسس المج سس سسم قصل في ثيوت النسب 


والذة تحتيلة (وكانت) الولادة (رجعة) لو (في الأكثر منهما) أو لتمايهما 0 


82411[ (قولة: و تحتملة) أي: + تحتمل المضِي» وهذا القيدٌ لمفهوم المعن لالنطوقه؛ لان 
عدم إقرا رها .عضي و إذا ولَدَتَهُ لأكثرٌ من سنتين لا يصح تقييذهُ باحتمال ا تاره 
ا وغیرو: ((مالم تة قر بانقضاء ES ABE SA‏ وان SE‏ 
ستينَ يوماً على قول "امام" وتسعة وثلاثِينَ على قولهماء ثم جاءَت بولّدٍ لا يشت نسبْهُ إلا إذا 
جات به لأقلٌ من سن أشهّر من وقت الإقرارء فاته يت نسب لليقن بقيام اَل وقت الإاقرار» 
فیظهر كذبهاء 0 هذا ف الطلقة البائنة والمتوقى عنهاء إذا ادَعَتَ انقضاءها ثم جات بولدٍ لتمام 
ست أشهر لا يت نسب ولأقل يَثبْت)) اه 

4ه (قولة: في الأكثر منهما) أي: ين السسنتين. 

(4هه] (قولةُ: أو لتمايهما) تصريح بما يفَهُمُ من قوله: ((لا في الأقلَ))؛ لأ التقييد 


(قول "الششّارح": واه حيلم في "السسّدي": ((وأطلق في الَو في قوله: روالد تحتملم)» فشيل مده 
ليذو رة فل يون لاج ون كوت لسع غنة ررر عضر اون انان مو د رمدو ال 
اين عنما ياقرارهاء أي: مين تين هما شرعاء كأن تر عضري عد هذا الحيض في ستين يوما أو أكثر 
على قول "الإمام”؛ وتسعة وثلانينَ على قولهماء ويكون بن مُضييها والوضع مين أشهر فأك فإ كاتت مده 
لد لا تحتل ومُدَهُ احمل تحتملهُ كما إذا قرت مضي عنما في في أقل مر ستین يوماء وين ن لضي والوضع بيتة 
أشهر ثبت وكذا العكس)» كما إذا رت مضي الد في ستينَ يوماًء وبين الْضِي والوضع اقل من تة أشهر» 
وكذا إذا كان کل مِنهُما غير محتمّل) اه. 

(قولة: وهذا القيد كفهوم "لن لا نطوقِه إل وهو إقرارُها مُضْيّهاء أي: فإنه لا يشت السب مع 
الإقرار بقيدٍ احتمال الَدّة لضي الدة ولّكَّ جعلَةُ قيداً ل "لصتف" عتى: أنّ قوله: ((ما لم تقر إل) إنماهو 
عند احتمال اخ كلاه الأول عام فيما دون الستين فأكثرء كما يفده لفظ: ((وإن)). 
)١(‏ "الفعح": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 1175/5 باختصار. 
(۲) أي: "كالبحر" كما في "د". 5973 /أ. 


قسم الأحوال الشخصية .س #8558 لمسس سس حاشية ابن عابدين 


رها في العِدّة (لا في الأقلً) للشك ولا ثبت نس ركم يمسن بلا دعوة 
حتافلا (في مبتوتة جحاءت به لأقلّ منهما) من وقت الطّلاق 11 ش12 


به مع فهره من التقيد بالأكثر لبيان أن حكم اتون حكم الأكثر كما به عليه في 'البحر”". 


ع4 مهلم (قولة: ِعُلُوقِها ف العدّة) فيصير الوطم ١ء‏ مُراجعاء ني" فقولهُ: ((وكانت الولادة 
a‏ دليل الرّحعة؛ لأنّ الرّجعة حقيقة حقيقة بالوطء السابق لا بها. 
انيت 9 (قوله: شك لأنه يحتَملٌ العلوق قبل الطلاق ويحتمل بحدة فلا يَصِيرٌ را 


45 مهلم (قولة: وإن ثبت نسب لوجود اعلوق في التكاح أو في العِدَّقَ ال 


امهل (قولهُ: كما في مبتوتة) يَسْمَلٌ البَت بالواحدة والثلاثء والحرّة [لارق 4١5‏ /ب] وَالأّمَة 
° ل 52 ١‏ کے ل I‏ 0 14 
أن لا يَملِكها كما يأتي ويَسْمَلُ ما إذا تروَجَها في العِدّةٍ أو لاء "عر" وسيأتي بيانة 


(قولة: لبيان أن حكم الستتين حُكمْ الأكثر إل لا يظهَر أن كم اسمن حُكمْ الأكثرء إلا على 
ما مى عليه "ام" في ابتوتة لو أت به لتمايهما لا بث يشت السب لا على مقايله مِنَ الثبوت؛ لتصوّر 
العلوق في حال الطّلاق» تأمّل. 

(قولة: ي ارو قل الطّلاق ل وأورة أن للاحتمال الأول مُرجحّحاء هو أن الظّاهرَ أن 
الحواوث تضاف لأقرب أوقاتِهاء وأحيب بان علّهُ ما م يُعارِظةٌ ظاهرٌ آخمرٌ وهو الوطءٌ في اليصمة 
لا في ادق وفيه أيضاً عخالقة الس في الرّجعةٍ بالوطء والعادةٍ وهو الرّجعة باللَفظِء فكان ما قضّت به 


العادَةٌ وال أرجح. اه ' 'نهر". 


(0) في "و": ((ولو)). 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت التسب 2170/4 

(۳) "التهر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ق195/ب. 

)٤(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب العدة 1717/5» وفيها: ((لوحوب)) بدل((لوحود))» وهو تحريف. 
(5) المقولة ]١5554[‏ قوله: ((وإلا إذا ملكها)). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ١77/5‏ بتصرف. 


0 n 


(۷) ص٤ ٤۲‏ وما بعدها در . 


1/۲ 


الجزء العاشر 2 0 دا ممم للست فصل في ثبوت النسب 


1 39 م ا اك ت ١‏ مقا دق نطرء “ل 
جواز وجودو وقته وا عطي ماكر رواو الصايييا لا) يثبت النسّب» 


وقيل: يبت لتصور العُُوق 2 حال الطلاق» SORE ESR ao‏ فيه لاف اوه هاب 56 


في الفروع. . ونقل "ط"0": ((عن "الحموي" عن "البرجندي" اشتراط كون للتونة تكولا بيه 
فلو غير مدخحول بها فولَدَس لستة أشهر أو أكثرٌ من وقت الفرقة ليت وإذ لأقلّ منها تت 
أي: إذا كان مِن وقت لعقد سه أشهرٍ فأكثر)) اه.. 
مطلب في بوت النسب من المطلقة 
وف "البحر"7": لاقل اذ عر نرت ليها" 7 ع E‏ 
مقيّدٌ.ما سيأتي من الشّهادةٍ بالولادق ماقيس رع يكال » أو حب ظاهرٍ))» "بحر بحر 
0 (قولة: 1 وحودو) أي: احمل ((وقتة)) أي: وقت الطّلاق. 
TT‏ ول ير بمُضِيّها) فلو أَقَرَتْ به فكاح” كما کنا عن : 0 
٠٥۰‏ (قولةُ: كما م أي: اذ شتراطً عدم الإقرار للذ كور مائ لما مر في الرحعى 
]1800۹[ (قوله: ولو لتمايهما لا) حه بالذكر لأنَّ في الولادة للأكثر لا يبت بالأول. 
(On‏ 
ههه (قولة: لا يت السب لأته لو ثبت لَرْمَ سبق العلوق على الطّلاق؛ إذ لايل 
الوطم بعد بخلاف المطاقة 3 الرّحعيّة فحيتار يرم كول الول في بطن أَمِّ أكثرٌ من ستتين» ا 
ههه (قولة: لتصور العُلّوق حال الطّلاق) أي: فيكوثٌ قبلَ زوال الفراش كما قرَرَه 


اه 


Hn MM 


١ في د وو : ((وإف)).‎ )١( 

(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف ثبوت النسب ۲۳۳/۲ بتصرف» نقلا عن أبي السعود. 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 719/1/8. 

(4) المقولة 5١1‏ هه ١ع‏ قوله: ((والمدة تحتمله)). 

1۳٤/۸ )5(‏ وما بعدها "در". 

() "ح": كتاب ا العدة - فصل قى ثبوت النسب ق١٠‏ ١۲/أ.‏ 
(۷) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ١11١/4‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية دا #840 متسس سس حاشية ابن عايدين 
وزعَم في "البوهرة": ((أنه الصّواب)) (إلا بدعوته) لأنه اَم وهي شبهة عقا أيضاء... 


اا OM.‏ 4 اله د ا 4 . 3 E‏ 
قاضي خحان وهو حسن» وحيثئكر فلا يَلرَمٌ كوك الولد في البطن أكثرٌ من سنتين» أفادهُ في 
(OD ott 5 (Tm 0‏ 
النهر » وهو ماحود من الفتح 1 

(+هههلع (قولة: وزعم 5 "الجوهرة": اة المواب) خت حزم بان قول 
"القدوري": ((لا يَبِتْ)) سهو؛ لان المذاكورَ في غيره من الكتسي أنه يت قال في 
r 2 357 rn‏ 2 0 7 0 5 
النهر"20: ((والحق حَمْلهُ على اختلاف الروايتين؛ لتوارّدٍ المتون على عدم ثبوته كما قال 
الور إذ ف ری عليه 5 أ 4 (Dm,‏ و"الوافي"0, و ا افد ا O‏ 
وصاحب "المجمّع" وهم بالرواية 

100003 (قولة: لأنه الترَمّةُ) أي: وله وج أن وَطِئها بشبهة ق العدق ا 


e 


درّى)). 


وغيرها. 

دهههى (قولَهُ: وهى شبهة عقدٍ أيضا) أي: كما أنها شبهة فعل» وأَشارَ به إلى الجوابٍ عن 
اعازاض "الريلعى””” : ربأ المبتوتة بالثلاث إذا وَطمها الزّوجٌ بشبهةٍ كانت شبهة في الفعل» وقد 
تمكو عل أن هد الفغل للا شت فا الست ران عاف واجاب ى "الب روات وط 


(1) "شرح الدامع الصغير": كتاب الطلاق ‏ باب ما يقبت به النسب وما لا يقبت ١/ق‏ ۲۷١/أ.‏ 
(۲) "النهر": كتاب الطلاق - باب ثبوت السب ق۲١٠۲‏ إب. 

(©) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب .۱۷۳١/٤‏ 

(4) "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق ‏ كتاب العدة .١507/9‏ 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ق۳١۲‏ /أ. 

(7) انظر "شرح العينٍ على الكنز": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ٤/۱‏ 57. 

(۷) انظر "كاف النسفي": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت التسب ١ق .]/١09‏ 

(۸) انظر "شرح الوقاية": كتاب الطلاق ‏ باب بوت النسب 777/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 
(9) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب .٠٤/۲‏ 

)٠١(‏ " تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 5١/7‏ بإيضاح من ابن عابدين. 
)١١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت التسب 109/7/84. 


الجزء العاشر  .‏ همهم عد ا قصل في ثيوت التسب 


وإلا إذا ولت توأمين أحذهما لأقلّ من سنتين والآخرٌ لأكثر eR‏ 


لمطلقةٍ بالثلاث أو على مال م تمض للفعلء بل هي شبهة عقا أيضأء فلا تاقض))» أي: لأنّ 
بوت ا لوحود شبهة العقدٍ» /ق١٠:/)]‏ على أنه صرح "أبن ملك" في "شرح امجمع" : ((بأن 
من وَطَِ امرأة رفت إليه وقيلٌ له: إنها امرأتك فهي شبهة في الفعل» وأذّ السب يشت إذا اعا 
عم أنه ليس كل شبهةٍ في الفعل تمن دعوى السبي) اه وسيأتي في الحدود إن شاءً اله تعالى 
تحقیق الفرق بين شبهة الفعلِ وشبهة العقلو وشبهة الَحَل. اه "جح" ملخخصا. 

هدهل قر نول إذا ولّدَتْ توأمّين إل أي: فت نسبُهماء كمّن باع حارية» فجاءَت 
تراتین كذلكء فادّعاهما البائع ي لو مر البيعٌ» وهذا عندهماء وقال "محمد": 
لا يبِتْ؛ لان الثاني من علوق حادث بعد الإبانة؛ فَيَتِبِعُهٌ الأوّلُ؛ لأنهما توأمان» قيل: هو 
اسراب لأنّ ولد الجارية الثاني : يحور ذ كوه حدّث على يلك البائع قبل بيعه» بخلاف الولد 


تق 3 فت" . 
الثاني ف المبتوتة ا 


(قولهُ: كمَنْ باع حارية» فجاءت بتوأمين كذلك إلخ) فرّضّ مسألة الجارية في "الفتح": (وما إذا 
حاءت بولدين» أحدُهُما لأقلّ مِنْ سنَةِ أشهر والآرُ لأكثر))» وبهذا يصح قولهُ بعد ذلك: ((لأن ولد 
الحاريّة الثاني يور إلخ)). وإلاّ فكيفّ يجوز حدوتُهُ على ملك البائع قبل بيع مع أنها أت به لأكثر 
مِنْ سنتين؟ فالأصوب ل الْحشّي" متابعتة ل "ا 0 وعدم التعبير بقوله: (ركذلك)) تأمّل» وعبارة 
"البحر" : ((كالجارية إذا ولات ولدين بعد بيعها ثم اذَّعَى البائ الأول يبت نسَبُهُما؛ لأنهُما لقا 0 
ماء واحد)) اه 
1 (قولة: لأنّ ولد الجارية الثانية يحور إخ) وأيضاً ولد الجارية قد الترّمَهُ بالدّعوةٍء والرّوج لم يدّع» 
حتى لو ادّعى الرّوج كان مثلهُ. 


-!1/؟١5ق "ح": كتاب الطلاق  باب العدة  فصل في ثبوت النسب‎ )١( 
باختصار.‎ ١714/4 زه "الفتح": كتاب الطلاق  باب ثبوت النسب‎ 


قسم الأحوال الشخصية  _‏ 58520 ددس حاشية ابن عابدين 


إلا إذا ملكها يبت إن وده لأقلّ من ستة أشهر من يوم الشّراءء ولو لأكثرٌ من 
سنتين يِن وقت الطّلاق» وكالطّلاق سائرٌ أسباب الفرقة "بدائع". لكن في 
"القهستاني" عن "شرح الطّحاوي": ((أثّ الدّعوةَ مشروطة في الولادة لأكثر منهما)). 

۸ (قولَهُ: وإلاً إذا ملك أقولٌ: هذه المسألة ستأتي”" في اول ب الفروع. 

وحاصلها: أنه إذا طلق اَم فاشتزاهاء فإمًا أَنْ يُطلقها قبل الحول أو بعدَةُ والثاني إِمّا 
شش أو بائنٌ بواحدةٍ أو ثنتين» فان کان قبل الدحول ان شترط لنبوت نسبه ولادته لاقل من نصفب 
حول مذ طلقا وإ كان بعده هُ بطلقتين اشترط سنتان فأقل مذ طلقهاء ولا اعتبار لوقت الشراء 
فيهماء وإن بطل بائنق فكذلك» ولو رجي ييْتُ ولو لعَشر سنينَ بعد الطلاق» بشرطر كوفه لأف 
من ستة أشهر مذ شتراها في المسألتين. وبه عَلِمَ أن قولُ: ((ولو أكثرٌ من ستتين)) حاص بالرحعي» 
وكلامّا في البائن» فالصواب حذفُ لفظ ((أكثرٌ))؛ فافهم. 

۵۹ (قولة: "بدائع') حيث قال : ((وكلٌ حواب عرفَةُ في المعمَدّةٍ عن طلاق فهو 
نكري نالعاو عر ا غير مراذو عو احوايه قر« نوا “الاي نواد وار باز 
بلوغ أو عتق أو عدم كفاءةٍ أو عدم مهر مثل. 

۹۰ (قولة: لكنْ في "القهستاني" إِلّ) استدراك على قول "الصنفي": ((وإن لتمايهما 


(قولة: وبه عَم أن قول ولو أكثرٌ مِنْ سنتين حاص إل وعْلِمَ أيضا يِا ذكرَهُ أنه لا حاحة لاسيّثناء 
مسألةٍ الأمَةء فإنه في طلاقها بائنا لا بد أن تأت به لأقلّ مِنْ سنتين» أو لتمايهما على اعتلاف الرَّواية» نعم 
يشرط شرط حر فيما إذا كانت بائنة بواحدقء وهو أن تلِدهُ لاقل مِنْ ستة أشهر من يوم الشراء. 
(۱) ص۲۰٤‏ وما بعدها "در" 
0 ا : كتاب الطلاق ‏ فصل في أحكام العدة 4/7 .۲٠‏ 


5) في "م": ((من)). 
)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 1979/4. 


الجزء العاشر ۷ لل قصل في ثبوت التسب 


(وإن لم تصدّقة) المرأة رفي رواية) وهي الأوحة؛ "فتح". 


لاء إلا بدعوته))» وعبارة "القهستائي"00: ((لكن في "شرح الّحاوي" أن الدّعوةَ مشروطة في 
الولادةٍ لأكثرٌ منهما)) اه فإنه يقتضي مفهومُّة أنه لا يناج إلى دعوةٍ في الولادة لتمايهماء 
ويُمَكِنُ جَريائُهُ على الرّوايةٍ الي جَرَى عليها في "الجوهرة"؛ وكلامٌ "لصتف" على رواية 
قر ري" "ط ") فافهم. 

)1001[ (قولة: وان لم تصدقة) ملق ٠١‏ /بع أي: ف أ أن الولدَ منه. 

٠٥۷‏ (قولهُ: وهي الوه لأنه ْمك منه وقد ادّعاه ولا مُعارض» ولذا لم يذكر اشتراط 
تصديقها في روايةٍ إلا "السرحسي" في "البسوط”" و"البيهقي" في "الشامل" وذلك ظاهرٌ في 
ضَّعفِها وغرايتهاء "فت" . 

مطلب في ثبوت السب من الصغيرة 

٠٥۵۹۳‏ (قولة: وينت إلخ) قال فی "ال ": (زخاصل المسالة أن الصغيرة إذا طلقت فاا 
قبل الول أو بعده» E‏ بول لأقلّ من ستة أشهر نبت نسب ليقن بقيا یامه قبل 
الطّلاق» وإِنْ حاءَّت به لأكثرَ منها لا يَبْتْ؛ لأنّ الفرْض أن لا عِدَّة عليهاء ا 
الطلاق لو اعدف وان طلقها بعد الدحول فان ّت باتقضاء العِدّةٍ بعد ثلاثة ة أشهرء ولدت 
لأقلّ من ستة أشهُر من وقت الإقرار تت ولذ لس أشهرٍ أوأكثر لا يشبت؟ لانقضاء اله 
بإقرارهاء ولا يُستلرَمُ كونه قبلّها حتى بيقن ن¿ بكذيهاء وإڻ لم : تقر باتقضائها ول تدع حبلا فعنتهما 


148/١ "جامع الرموز": كتاب الطلاق  فصل في ثبوت النسب‎ )١( 

(۲) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة - فصل في ثبوت النسب 7174/9 بتصرف يسير. 

.٠١١/١١۷ "الميسوط": كتاب الدعوى - باب الولادة والشهادة عليها‎ )٣( 

٠٠٠١ ٠١۲٤/۲ "الشامل": لأبي القاسم إسماعيل بن الحسين البيهقي (رت؟٠4ه). ("كشف الظنون"‎ )٤( 
و"الجواهر المضية" ۳۹۸/۱). ش‎ 

(5) "الفتح”: كتاب الطلاق - باب ثبوت التسب 17/7/4. 

(1) "الفعم": كتاب الطلاق ‏ باب ثيوت النسب 774/4 ١78‏ باختصار. 


4/۲ 


قسم الأحوال الشخصية  .‏ ۳۸۸ لس سس حاشية اين عابدين 


وها الطالقة ولق رضحا (المراهقة المدحول بها) وكذا غيرٌ المدحولة إن وَلَّدَتْ لأقلّ 
من الأقل (غير امقر بانقضاء عِدَتِها) وكذا قر إن وَلَدَتْ لذلك من وقت الإقرار 
(إذا ۾ تدع َم SENSES ASS‏ 


rr 


إن جات به لأقلٌ من تسعة أشهّر من وقت الطّلاق بت وإلا فلا وعنك "ابي يوسف يبت إلى 
سنتين في البائن» وإلى سبعة وعشرينَ شهرا في الرحعي؛ لاحتمال وَطَيِها ي اجر عِدَيَها الثلاثةٍ 
الأشهّرء وإن ادَعَسْ حَبلاً فكالكبيرةٍ في أنه لا يَقتصر اتقضاءٌ عِدّنِها على أقلّ من تسعة أشي 
لا مطلقم) اه وتام فيه. 

]100۹4[ (قوله: ولد المطلقة) أ ال المتوفى عنها فيأتي ") انها 

زفكففى رقولةة ولو ويا إنيا بالغ به انه يخال حكم البائن بالسهولة كما تقدّم فأفاة 
بها اناده مع البائن هناء "ط"70. 

E‏ (قولة: المراهقة) المقاربة للبلوغء وهي مَن بلغت متا یکن أن تبلغ فيه د وهو اسع 
سنن ولم قود منها علامة البلوعء أمَا من دوتها فلا يمن فيها 9 

]100۹۷[ (قولة: إن ولَدَسْ لأقلّ صن الأقل) أي: من أا مد و لحمل فالمعنى: لأقلّ ا 
آشهر» أي: من وقت الطلاق. 

]100۹۸[ (قولة: وكذا ق أي: من أَقَرتْ بانقضائها بعد ثلائة أشهر. 

10014[ (قولة: إن ولد لذلك) أي: لأقلّ من مش أشهر من وقت الإقرار» أي: ولأقلٌ 
من تسعةٍ أشهُرٍ من وقت الطّلاق؛ لظهور کذبها بيقين كما في "الريلع ي » وحینار فلا فرق بين 


الإقرار وعديه في أنه لا يك يت السب إلا إذا وده لاقل من تسعة أشهر» وإنما يد بعدم الإقرار 


)١(‏ المقولة ]٠١١۷۸[‏ قوله: ((أما الصغيرة)) 

(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف ثبوت النسب 594/9؟. 
(0) في "الأصل": ((منها)). 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت التسب ٤١/۳‏ . 


الجزء العاشر لما ۴۸۹ علس قصل في ثبوت النسب 


فلو ادَعَنَهُ فكبالغةٍ (لأقلّ من تسعة أشهر) مُذَ طَلَقَها لكون اعلوق في العِدَهٍ 
(وإلاً لا) لكونه بعدها؛ لالم E E‏ 
اعت حَبّلاً فهي ككبيرة) ES SLES‏ 


لان فيه حلاف "أبي يوسف” كما مر بحلاف ما زم/ق١41/]‏ إذا قرت فإنه بالاتفاق كما 
علمت» أفادة e‏ 

٠٥۷۰7‏ (قولهُ: : فلو ادّعته فكبالغة) تكرارٌ مع ما يأتي””© في المتن» مع ما فيه من الإطلاق في 
محل التقيي ""0ة). 

:هه (قولة: لأقلّ من تسعة أشهر) قيْدُ لقوله: ((ويشُت نسب ولد المطلقة المراجقة))» 
أي: ولدها المولود لاقل إل وإنْما نبت في ذلك لان عه ثلاثة أشهرء وأدنى مدو احمل ستة 
أشهر» فإذا ولدته لأقلّ من تسعة أشهر مذ طلقا ل بل كان من سا وهذا 
ته ": ((لكون العلوق في العِدّق). 

]100۷1[ (قولة: واا لم أي: وإن م يكن لاقل بل لس لتسعة أشهر فأكثر 5 لايئبت 
سا الم خادت بعد اليد انا إن انر بالقضاتها فطاع راا به قر ن 
على الكبيرة يقتضي أن يثبت يت إذا ودنه لأ من ستتين كما قال "بو يوسف" والفرق هما: أن 
لانقضاء عِدَةٍ لصّغيرةٍ جهة واحدة في "الشّرع"» فبِمَضِيّها يَحَكُمُ الشّرعٌ بالانقضاء وهي في 
الدّلالة فوق إقرارهاء وتمَامهُ في "الفتح"7. 

دهم (قولة: لكونه بعدها) عل لعدم ابوت وقولة: ((لأنّها إل) عله للَعديّةء وقولة: 
((لصيغرها) علّة للجَعْلٍ مقدّمة على معلولها. 
)١(‏ المقرلة ]١557375[‏ قوله: ((ويثبت إل)). 
(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في ثبوت النسب ق5١؟/ب.‏ 


(۳) المقولة ]١5571[‏ قوله: ((ويثبت !خ)). 
(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة - فصل في ثبوت التسب ق٠١۲‏ إب. 
(ه) انظر "الفتح”: کاب الطلاق ‏ باب ثبوت التسب .٠١١/٤١‏ 


قسم الأحوال الشخصية 5 ل دا #8980 سس حاشية ابن عابدين 


في بعض الأحكام (لاعترافها بالبلوغ). 
(و) يست نسب ولد مُعتَدَةٍ (الموت لأقلّ منهما من وقتِه) أي: الموت (إذا 
كانت كبيرة ولو غير مدحول بها) أمّا الصّغيرة فإن وَلْدَتْ لأقلّ مسن عشرة أشهر 


لاه هلع (قولة: ي بعض الأحكام) أي: في حق ثبوت نسبه من حيث إنه لا يَقَتَصّرٌ على 
قل من تسعة شه بل يت إذا ودنه لأقلّ من ستتين لو الاق بائناه ولأقلَّ من سبعةٍ وعشرينَ 
شهراً لو رحمياء لا مطلقا؛ ذإن الكبيرة يت نسب ولدها في الطّلاق الرّحعي لأكثر من سنتين وإ 
طالَ إلى مين الإياس؛ لحواز امتدادٍ طهرها ووَطْيهِ إياها في آخر الط "محر" أمَا الصّغيرةٌ فإ 
عِدنّها ثلاثة أشهر, فِيُحَمَلُ وطْوُها في آغير عِدَتهاء ثم تحب سنتين» فلا بد من أن يكون أقلّ من 
سبعةٍ وعشرينَ شهراً من حين الإاقرار. 

ره/اهه 1 (قولُ: لاعترافها بالبلوغ) لأنّ غير البالغة لا تيل 

10011 (قوله: لأقلّ منهما) أي : من سنتين. 

]190۷۷[ (قولة: إن كانت اک أي: وم 2 بانقضاء عِدتهاء وأمّا إذا امرس فهي داخلة ق 
عموم قوله الآتي: ((وكذا َر مُضِيّها إل)» "جر '. 

[102A]‏ (قولة: أما ا أي : الي 82 بالل ولا بانقضاء العِدَّةَ وهذا عندّهماء 
وعند "أبي وبحي" يكن N aN NE GE‏ "زيل" . 

]100۷4[ (قوله: بت لأنه س أنه (۳/ق۱۱٤/ب]‏ کان ا قبل مضي عد الوفاة» 
اا 


(قولة: مِنّْ حين الإقرار) لعلهُ: الطلاق. 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت التسب ۱۷۳/٤‏ نقلاٌ عن "غاية البيان". 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت التسب 079/4 .١‏ 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 47/7 باختصار. 

.۱۷۳/٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب ثبوت النسب‎ )٤( 


الجزء العاشر ۱ دل فصل قفي ثبوت النسب 


وإلاً لاء ولو قرت متها بعد اربع أشهر وعشر هولدنهُ لست أشهر م ٠.‏ يشِتء وأما 
الآيسّة فكحائض؛ لأنّ عِدَّةَ الموت بالأشهر للكل فو ام ا 


190۸۰7[ (قوله: ولا © لأنه حاوف بعد مضریهاء 0 

اة قو ولو نرت بِمَضِيّها إخ) يغ عندانا بذكي الا ف بيان اشرق لكنة 
ّا رى "للصنف" قي اول السألة بالكبيرةٍ دقَعَ وهم عدم دول الصّغيرةٍ في كلامِه الآني» 
فا بال که 0 الصّغيرة اليل وهي كالكبيرة يبت نسبّهُ إلى سنتين؛ أن 
اقول قولها في ذلك» "زيلمي". 

[e2۸7‏ 5 لستة انين أي: اعدا زيل 

"مدهل (قولةُ: لم يثبتا) لاحتمال حدوثْهِ بعد الإقرار كما يأتي“. 

00847 (قولهُ: واا فكحائض إلخ) اعلم أن ما ذكرَهُ "الشارح" هنامن حكم 
ا ب يو "رتيب روقش عونتو “لم 90م تركتاق ار ی ا 


(قوله: يعني عنه اذكه الس" في بيان لقره ةإخ) بل قصّدَ "الشارح 0 الصغيرة 
امتوفىَ عنها زوجُهاء فذكر اوا حُكمّها مع عدم إقرارها با لجل ولا بانقضاء عِدَهِ ثم ذكرٌ ما إذا أقرّت 
بانتقضائهاء وهو مُتَابعٌ في ذلك ل "الرَيلعِ”؛ والقسم الثالث ذكْرَمُ "الريلهى"2 و م يَجَعَلٌ مانا داعيلة في الْقَِةٍ 
الآتيّىء ويدل لذلك ى زياد "النتّارح" كي "ازيل" قولهُ: ((ولأقل مِنْ ن¿ أكثرها))؛ فاته لا يتأتى في الصغيرة. 


177/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب ثبوت النسب‎ )١( 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت السب ٤۲/۳‏ بتصرف يسير. 
م2 "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 5/9 4. 

)٤(‏ ص٤‏ وم "در" 
(5) "تبيين 580 كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 47/7 . 
)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب قلاه ؟/أ. 

(۷) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب .۱۷۳/٤‏ 
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إلا الحامل» "زيلعي””"". (وإن وَلَدَتَهُ لأكثر منهما) من وقته (لا) يبت "بدائع 


اة e‏ لكنه حالف هنافقال: ((وشّمِلَ ما إذا كانت من ذوات الأقراء أو الأشهرء 
يده و دفي ا ٠‏ أن تكون من ذوات الأقراء» قال: وأمّا إذا كانت من ذوات الأشهر فإ 
كانت آيسة أو يد اسك رف الوفاة ما هو حكمّها في الطلاق وقد ذكرتاهم) اه وذکر في 
"التهر": ((أنه ل يْرَ ذلك في "البدائع" )). 
قلت فاعلة ساقط من تشعفف ققد راجة فيها: 
]100۸0[ (قوله: إا الحامل) يا بوضع الحمْلٍ للموت وغيره. 


٠٠۸‏ (قولة: من وقته) أي: الموت 


(قولهُ: لكنه حالف هناء فقال: ويل ما إذا كانت مِنْ ذوات الأقراء إل) المخالفة نما هي 
اا لا اترتا وار کے و مسال ارايت ر وک اا روا 
مُطلقَة؛ أنه لر مات عنها زوحها وم ور بالل ولا باتضاء اليو فهنتُما: إن ولدت لأقل مِنْ 
عشرة أشهرٍ وعشرةٍ ام ثبت السب إ))» ول يتعرّض فيه للآيسَةٍ صلا : ثم ذكرّ هنا ما ذكرَهُ 
"اللْحَشي" عنة» ومعناة أنها إذا الك ايه ول لق باضه العِدَّةَ فحكمّها حُكم ذوات الأقراء إذا 
حافت بولك إلى سكن من وق اماق تست فيه راذا عات رة لم تدع الاجا وبا لجل 
لا يبت إلا إذا جاءت بو لاقل مِنْ تسعة أشهر كما في الطّلاق» وهذا يحالف ما قدَّمَهُ بقوله: ((وقيّدَها 
المصتفٌ إلخ)» ودع اللحالقة بحل قوله: ((فحكمها إلخ)) بالنسبّة ة للصّغيرة على أنه حُكمُها مر" حيث 
إنها إذا تبن وجحود ا حمل في مُدَةٍ الد بأ ولدتةُ لأقل مِنْ عشرةٍ أشهر وعشرة يام نس وإلاّ لا 
لا على نفس اتح فيكو حُكمُّها في الرفاةٍ نظيرٌ حُكيها في الطّلاق لا عينة. 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 47/5 بتصرف. 

(۲) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل قي أحكام العدة 4/5 .3١‏ 

(۳) المقولة ]١55171[‏ قوله: ((لأقل من تسعة أشهر)). 

١77/4 أي: "البحر": كتاب الطلاق  باب ثبوت النسب‎ )٤( 

(ه) "البدائع": كتاب الطلاق . فصل في أحكام العدة 4/۳ ۲٠‏ بتصرف يسيرء وفيها ((الفوات)) بدل ((الوفاة))» وهو تحريف. 
ر( "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ق۳٣١٠‏ ؟//. 


الجزء العاشر  .‏ ۴۹۳ سس د فصل في ثبوت التسب 


ولو هما فكالأکش "بر بحناً. رى كذا لقره مُضريّها) لو (لأقل من أقلٌ 
مدّته من وقت الإقرار) ولأقلّ من أكثرها من وقت البَتْ aS‏ لمي اا اع a‏ 


]190۸¥[ (قولة: ولو هما) أي: ولو وَلَدَتَهُ لسنتين. 

]182۸۸[ (قولة: فكالاكثر) 17 0 : مخ الطّلاق ا E‏ أن فيه 
احتلاف الرّوايتين. 

همده (قول: وكذا َة بمْضيّها) أي: يَبْتْ نسب ولدهاء أي: مطلقاًء سواءٌ كانت معتدة 
بائن أو رجعي أو وفاةٍ كما في "الهداية'”*»» لكر في "الخايّة'”©: أله ُت في مطل الآيسة إلى سنتين 
وإن أَقرتْ بانتقضائهاء وقدّمناه عن "البدائع"» فارجع إل ر وم لإاطلاق المراطفنة أيضا 
كما في "شرح مسكين”» ولذا قال "ابن اللي" في "شرحه" على "الكنز": ((ما ذَكِرَ من اول 
الفصل إلى هنا قبل الاعترافب ممُطريها )». 

+١‏ (قولة: لو لاقل من اقل مُه أي: مو اَم أي: لهل من سن أشهر. 

٥۹‏ (قولة: 0 مين أكثرها) أي: ا مد الحنلي أي: ولأقلّ من ستتين من وقت 
الفراق» فإ لأكثر”' لا يت ولو لأقل من ستة تة أشهر من وقتو الإقرار» ده 


(۱) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب بوت السب ۱۷۳/۶١‏ بتصرف. 

(۲) ((بحر)) ساقطة من "ط". 

(5) ص۳۸۲ وما بعدها "در”. 

)٤(‏ المقولة 4 ]١50‏ قوله: ((وزعم في "الجوهرة" أنه الصواب)). 

(ه) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 9/ه”؟,. 

)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في النسب ١/58ه‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۷) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ١74/5‏ بتصرف. 

(۸) "شرح مسكين”: كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب صدة١‏ ل. 

)٩(‏ في "م": («الأكش). 

)١١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ١714/5‏ بتصرف. 


> 
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1۹7 (قولةُ: ليقن بكذبها) استشكلةُ ويد ((ما إذا قت بانقضائها بعد معي 
سنةٍ مثا ثم (اق415/|] ولَدَتْ لاقل من ستة أشهر من وقت الإقرار ولأقلَ من سنتين من وقاتٍ 
الفراق؛ فإئه يعمل أن عِدنّها انقضت في شهرين أو ثلاثق ثم أقرّتْ بعد ذلك بزمان طويل» 
ولا يلرم من إقرارها بانقضائها أن تنقضي في ذلك الوقت» فلم يُظِهَرْ كَذِيُها بيقين» إا إذا قالت: 
انقضّت عِدَتِي السّاعة» ثم ولّدَتْ لأقلّ المدّةِ من ذلك الوقت)) اه. واستظهرةُ في 'البحر وقال: 
((يُجب حمل کلایهم عليه كما يمهم من "غاية ابيان"))» وتَبعَهُ في "الته ر" و"الشرنبلاة") 
لا يقال: إن السب يبت عند د الإطلاق لأنه تق الولد فاط ف إثباته 1 للولد» لأنا نقول: إن 
ذلك عند قيام الخد أما بعت زواله أصلا فلا وهنا لما أقرت بانقضاء العِدّوت والقرل قولهاي 
ذلك زالَ العقدُ أصلاً وحكم الشّرعٌ بها للأزواج ما لم يوج ما يُبطِلٌ إقرارّها و بكذبهاء 
وعند الإطلاق موحد ذلك وللا ل م أن يت وإن ولدنهُ لأكثرٌ من ستة أشهر من وقت الإقرار 
مع أنهم أَطبِقوا على خلافه؛ لاحتمال حدوڻي فافهم. 

(؟هههن (قولهُ: ولا لا) أي: وإن ل تلذ لأقل من ست أشهر ات ول ااا رةه 
من وقتي الإقرار» أو ولَدَنهُ لأقلّ منها ولأكثرٌ من ستتين من وقت البّت. وقولة: ((لاحتمال حدوثه 
بعد الإقرار)) قاصرٌ على الأوّلء أ العلة ي الثاني فهي ُن الولد لیمکت ف البطن أكثرٌ من 


CO فاده‎ » 


)١(‏ في و : (رحدوثها)). 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 15/7 2. 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ١74/4‏ بتصرف يسير. 

.ب/۲٠۳ق "النهر": كتاب الطلاق  باب ثبوت النسب‎ )٤( 

() "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب ثيوت النسب ٠٠۷/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(1) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل قي ثبوت النسب 578/59 ش 


الجزء العاشر 00 _ سس سم ۳۴۰ لس سا قصل في ثبوت النسب 


ع 5 به بير ماه 7 ر 2 ت 
موت أو طلاق (إن حجدت ولادتها بحجة تامة) الاسام فم م ا لوم ال و ل 


58 3 ع 5 3 £ # 5 

]12544[ (قوله: موت أو طلاق) أي: بائن او رجعي» وبه صرح 'فخر الإسلام"» وعليه 
جَرَى "قاضي حان" و فده قيده "السرحسي (ê‏ بالبائن» قال في "البحر": («والحقٌ اتا ف الرجعي 
إن جاءَت به لأكثرٌ من سنتين احتيج إلى الشّهادة كالبائن» وإن لأقل يشت نسبهُ بشهادة القابلة 
اثفاقاً؛ لقيام الفر اش ))» "نهر" وعليه جَرَى "الشارخ" كما يأتي"/ في قوله: ((كما تكفي في 

53 # و لا ف و ر ر و 
معتدة رجعي 8 فيحمّل الطلاق هنا على البائن ليوافق كلامه الآتي» قافهنم. 

]15045[ (قولة: إن حَجِدَت) بالبناء للمجهول» والفاعل الورد تة في الوت والزوج ق 

الطّلاق» 


ردوده 1 (قولة: َة تامع متعلقٌ ب ((يبْتْ يَضْحْ))» أي: بشهاده رَجُلَينء »أو رجحل وامرأنين. 

وصور فيما إذا دحلت ١‏ المرأة بحضرتهم يتا يُعلموث آنه ليس فيه غیرّهاء ثم (۲/ق ٤۱۲‏ /ب] حرجت 

5 2ج ا 7 ر امع PS‏ الى 5 £ 5 de‏ 

مع الولد فيعلمون أنها ولَدَتهُ وفيما إذا لم يَتعمَّدُوا النظرَء بل وقمَ اتفاقاء وبه يَندفِعُ ما أوردَ مِن أن 
شهادة الرّحال 7 تارم ات فلا تقل ف" ور 


(قولهُ: إن جاءت به لأكثرَ مِنْ سنتين احتيج إلى الضّهادَةٍ إل الهبارة فيها قل فإنها إذا جات 
به لأكثرٌ مِنْ سنتين يُكفِي شهادة القابلة» ولأقلٌ يحتاجُ للشّهادةء وعبارة "البحر" ليس فيها هذا القَلبُ. 


.ب/١؟8‎ ق/١ "شرح الجامع الصغير": كتاب الطلاق  باب ما يثبت به النسب‎ )١( 

(۲) "المبسوط": كتاب الدعوى ‏ باب نفي الولد من زوجة ملوكة وغيرها ۳۸/١۷‏ والمسألة في الأمة. 

(۳) وهم ابن عابدين رمه الله في نقله عن "البحر" - بواسطة "النهر" ‏ فقلب العبارة» وقد تبه إلى هذا القلب صاحب 
"التقريرات" أيضاً. انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت التسب 1978/4 

(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت التسب ق۳٥۲‏ إب. 

(5) المقولة [؟570١]‏ قوله: ((كما تكفي إلخ)). 

(1) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في ثبوت النسب ق٣۲۰‏ /إب. 

(۷) "الفعح": كتاب الطلاق - باب ثبوت النسب .٠۷۷/٤‏ 

(۸) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ق755 /ب بتصرف. 
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واكتفيا بالقابلة» قيل: وبِرَجُلٍ (أو حل ظاهر) وهل تكفي الشّهادة بكونه كان 
ظاهرا؟ في "البحر" بحثا: ((نعم)). (أو إقرار) الرّوج (به) بالحبّلء 0 


]100۹۷[ (قولة: واكتفيًا بالقابلة) أي: إذا كانت 0 ف عَدْلَة كما في "كاق0) 
(Dn .‏ 
ال 


»هه (قولة: قيل: وبرّخل) أي: على قولهماء وعبَّر عنه ب ((قيل)) تبعا ل"الفتح”" وغيره 
إشارةً إلى ضتعفيء لكن قال في "الجوهرة"”6»: روني "الخلاصة"©: بقل على صم الأقاويلء كنا 
في "الستصفى ")اه ولع وحهة أن شهادة الرّحلٍ أقوى من شهادة المرأتين. 

٥۹‏ (قولةُ: أو حَبّل ظاهر) ظهورَة بان تأت به لأقلّ من ستة أشهر كما ف 'السّراج" 
وقال الشيخ "قاسم ": ((المرادُ ا أن e‏ خملا اة لا يوجب غلب الط 
كنا ساماد لكل دن شام ا ارووق" ا و ا الاك اا ا 
((أو حل ظاهر يَعرفةُ كل أحد) اه. e‏ يت بدون ولادةِ» وهذا مود لما 
قدَّمناه' 0 3 باب الرحعة. 


٠٠٠‏ (قوله: وهل تكفي الشتّهادةم أي: إذا ولَدَسْ وحَحَدَ الرّوجٌ الولادة وظهورٌ اليل 


(قولة: إل شهادة الرّحُلِ أقرّى مِنْ شهادة امرآتين) لعلّه: مرق بصيغة الإفراد. 
الو ظهورة بان تأي بو لأقلَّ ِن سم شه إل الا أن م تابد لأقلّ مِنْ ستَة تكرث 


أمارات حبّلها بآ حيلها إل وم كانت أمارات إل تأتي به لأقلّ مِنْ مبّة أشهّرء فترحع العبارتان لشيء واحد. 


)١(‏ ((كاف)) ليست في "ب" و"م". 

(؟) "كات النسفي": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ١/ق‏ 9١/ب.‏ 

(۳) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 197/5/4. 

(4) "الجوهرة النيرة": كتاب العدة 557/7 .1١‏ 

(ه) "خلاصة الفتاوى": كتاب الشهادات ‏ الفصل الثاني: فيما يقبل من الشهادة ق5١5/أ‏ بتصرف. 
(3) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 4017/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۷) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ق۳٠‏ ۲/ب. 

(۸) المقرلة [471717 ]١‏ قوله: ((وتوقف ظهور صحتها إل)). 


الجزء العاشر 0  .‏ ۳۷ للسسسس سس قصل في ثبوت التسب 


ولو الك خي تك شهاذة القابلة اغا 0 


لاد اَل وقت المنازّعة لم يكن موجوداً حتى يكفي ظهورُف "بحر'””0. 

وحاصلة: أنه قبل الولادة إذا كان ظاهراً يُعرفةٌ كل أحدٍ فلا حاحة إلى إثباته وأمّا بعد 
الولادةٍ فبِحَت في "البحر”": ((أنّه تكفي الشّهادة على أنه كان ظاهراً))» و هو ظاهرٌء فافهم. 

060 (قولة: ولو انکر تعبينة إخ) ببناء ((أنكير» للمجهولء فَيَشْمّلٌ إنكارٌ الرّوجٍ وإنكارٌ 
الورثة. اه "ح"”» يعي" لو اعترف بولادتها وأنكرَ تعيينُ الود يشت تعبينة بشهادة القابلة إجماعاًء 
ولا يت بدونها إجماعاً؛ لاحتمال أن يكوث غير هذا الع "بر ". 

( تنبية ) 

م يَذَكُر ما إذا اعترف بالحبل» أو كان ظاهراء أو كان الفِراشُ قائما هل يُحتاجٌ في ثبوت 
السب إلى شهادة القابلة لتعيين الولدٍ أم لا؟ ظاهِرُ كلام OEE‏ ل E‏ 
وبه صرح في "البدائع"» وكذا في "غاية السروجي"» وأَنكرٌ على صاحب "ملتقى البحار" اشوَاطَة 
ذلك عند "أبي حنيفة": لكن رده 'الريلعي"”: ((بأنّه سه وأنّه لاب منها لتعيين الول إجماعاً في 
میم هنطو واطال یه وسن ده لين کنا" رم مان #وهرة7* ورين أل 
۳/ف ٠٠۳٣‏ لا بد من شهادة القابلة بحواز أن تكوث ولَدَّت ولد متا وأرادت إلزامةُ ولد غيرة)) اه 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ١75/4‏ باختصار. 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 2175/14 

() "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في ثبوت النسب ق5١؟/ب.‏ 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ١75/4‏ بتصرف. 

.753/1١ انظر "شرح العيئٍ على الكنز": كتاب الطلاق  باب ثبوت النسب‎ )٥( 
.٠١/۲ "الهداية": كتاب الطلاق  باب ثبوت النسب‎ )1( 

(0) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل في أحكام العدة 7١1/5‏ بتصرف. 

(۸) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 47/5 بتصرف يسير. 
(9) "الجوهرة النيرة": كتاب العدة ١57/5‏ 


11/۲ 


قسم الأحوال الشخصية ل 8880 ... ب حاشية ابن عابدين 
ل 25 
ا OS‏ ع اه چس 
كما تكفي في معتدّةٍ رحعي وَلدّت لأكثر من سنتين ET‏ 


وهو صريحٌ كلام اش عبرا وكا كا الاق التي واا 9 ر 
وغيرهم» وذکر في 0 فيقا بينَ القولين» قال في "التهر": ((إنه بعيدٌ عن التحقيق))» 
ورده اا الق في "شرحه 

والحاصل - كما في ال : ((أنّ شهادة النساء لاتقو جه في تعيين الول 
إا إذا تأَيّدَت عؤيّدٍ من ظهور حبل» أو اعتراف منه» أو فراش قائمه نص عليه في "ملتقى 
البحار" وغيره» 27 الخلاف في ثبوت نفس الولادةٍ بقولهاء فعنده يت في الصور الشلاثى 
وعندهما لا ثب يك إلا بشما قابات فلو علق الطلاق N,‏ بقولها: وَلَدْتْ؛ 
لاعترافه بالحبلٍ أو لظهوروء وعندهما لا يُبَلُ حتى تشهد القابلة» نص عليه في "الإيضاح" 
زایا وغيرهما)) ائ ملخخضا. 

۰ (قولة: كما تكفي إح) فيد لإطلاق قوله: رواو طلاق)) السام للرّحعي والبائن؛ 
لأنّ معمدّة الرّحعي إذا ولت لأكثر من سنتين ولح تكن قرت بانقضاء بها يكو ذلك رجعة, 
فاده "ح"» أي: رجعة بالوطء لساب كود SEE‏ وکا قائ فلا يتقف ثبوت 
الولادة على الشّهادة إذا أنكرهاء بل کک شهادة القابلةٍ لقيام الفراش» فت الب بالفراش» 


75/7 "المداية": كتاب الطلاق  باب ثبوت النسب‎ )١( 

(۲) "كاتي النسفي": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ١/ق‏ 079١/ب.‏ 

(*) "الاحتيار": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في بيان أقل مدة الحمل وأكثرها .٠۸٠١/۳‏ 

)£( "الفتم": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 2180/4 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ۱۷١ - ٠۷١/١‏ وانظر تعليق ابن عابدين على المسألة فيه. 

)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ق ٠٠۲/ب‏ ء والنقلٌ المذكورٌ من عبارة "المقدسي في شرحه" كما 
صرّح بذلك ابن عابدين رحمه الله في حاشيته "منحة الخالق على البحر الرائق" 2170/4 وأما عبارة "النهر" فهي 
((وللبحث فيه بحال فتديره)). 

(۷) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ۔ باب ثبوت النسب ٤۳/۳‏ . 

(۸) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في ثبوت النسب ق5١؟/ب.‏ 


الجزءالعاشر . ههع ‏ سس فصل في ثبوت النسب 


لا لأقلّ (أو تصديق) بعض «الوَرَئُةِ) فيثبت في حق المقرين. 
(و) لما ريثت السب في حقّ غيرهم) حتى الناس كافة (إِن تم إصابُ 


وتعيين الول" بشهادة القابلقك كما ذْكَرَهُ "الريلعي"" في ولادة المنكوحة. 

10۳( (قوله: لا لأقلّ) أي: لا تكفي شهادةٌ القابلة على الولادة لأقلّ من ستتين؛ لانقضاء 
عِدتِها فلم تَبْقَ زوخة» والولادة لتمام السّتين كذلك كما لا فی "ے". 

604 (قولة: أو تصديق بعض الورثة) المرادٌ بالبعض من لا يم به نصابُ الشّهادة» وهو 
الواح العَدْلُء أو الأكثرُ مع عدم العدالق كما يَظِهَرُ من مُقايلي "ح”. 

وصورة المسألة: لو ادَّعَتْ معتدَةٌ الوفاة الولادة» فصّدَقَها الورثة ول شه بها أحدٌّ فهو ابن 
ايت في قولهم جميعاً؛ لأنّ الإرث حالص هې فيقبل تا فيه "فتح"20. 

]107۰6[ (قوله: فيشت في حق المقرين) الأولى: 3 خی من اق لِيَشْمّل الواحدء ولأنهم لو 
كانوا جماعة ثبت ٣/ق٣۱٤/ب]‏ في حق غيرهم ا اا غل :ا إذا کاو ا ع عو 
فاده "م90 , | 

ر۹۰ (قولة: ف حق غيرهم) أي: في حق من لم يصدق. 

٠٠٠٠۷١‏ (قولُ: حتى الناس كافَةم فإذا ادّعى هذا الولد ديناً للميّت على رجحل تسمع دعواه 
عليه بلا توقفي على إثبات نسبه ثانيا. 


E A 22 0‏ 7 ِِ 
]103۰۸[ (قوله: إن تم نصاب الشهادة بهم) أي: بالمفرين. 


)١(‏ ف "م": (رالولادة)). 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب .٤١/۳‏ 

(۳) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف ثبوت النسب ق8١؟/ب‏ بتصرف يسير. 

)٤(‏ "ح": كتاب الطلاق - باب العدة - فصل في ثبوت النسب ٠53‏ ؟/ب. 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق - باب ثبوت النسب ١717/4‏ بتصرف. 

(7) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف ثبوت النسب ۲۳۹/۲ بتصرف معزياً إلى الحلبي. 


قسم الأحوال الشخصية ...س 8٠8‏ .د حاشية ابن عابدين 


سي ور 


بأن هد مع اللْقِرٌ و وكذا لو صَدَّقَهُ عليه" الورثة وهم من أهلٍ 
اللصايق فق السب ولا يَضَعْ الرُحوعٌ (وإلآ) يعم نصابها (لا) يشاركُ 
المكذبين» وهل بث بخدرط لفط الشهادة ومجلسٌ الحكم؟ الأصح لا 2000000 


10۹7 (قولهٌ: بأن شهد مع امقر رل آعرُ) فاد أنه لا يُشترط في تمام نصاب الشهادة أن 
يكون كلهم ورئة لكن إذا كان أحدٌ المتاهتين َج لا بد من شروط الشهادة: مِن مجلس 
لكي والخصومة ولفظط الشهادة؛ إذ هم شهوة ار ليسوا ِمقرينَ وحور "رحمى". 

]11011۰ (قوله: و لو صَّدَّقَ ا ا (k!‏ كذا في غلب و سخ EE‏ 
اسم فاعلٍ منصوبٌ على أنه مفعول ((صّدَقَ))» و((علیه)): متعلق ب((صَدق))» أي: على الإقرار 
و«الورثةع) القع فاعلٌ ((صّدّق)). 

ا ری مف عليه الرر E‏ ةروراق مف ال بد بقيّة الورئة إ))» 

1041[ و وهم م آهل التتصديق) المناسب: وهم من أهل الشهادة قال 2 "النتح"7"©: 
(أمّا في حقّ ثبوت ال لك لظي في 6 اناس كافة قالوا: إذا كان و : من أهل 
الشّهادة بان يكونوا ذکورا مع إناش وهم عدول ثبت؛ لقيام ال ونيا فيشارك المقرينَ منهم 
والمدكرين» ويطالب غريم اميت بدينه)) اه. 

]101[ (قوله: وإلا َنِم نصابها) بأن كان المصدق رحلا وامرأة مل وكذالو كانا لن 
غير عَدلّين» كما يَظهَرُ من عبارة "الفتح" الذكورة ومِمًا يأني”” 

]101[ (قوله: لا يشارك المكذين) المناسب لعبارة "المصنفي" أن يقول: لا يشت اا 
فلا يشارك لکد 

06515 (قوله: الأصح لا) هذا إذا كان الشّهودُ ورثق فلو فيهم غير وارث لا بد من لفظٍ 
)١(‏ ف "د" و"ط": ((صدق المقر عليه)). 
(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 171/4. 
(©) المقولة [4 511 ]١‏ قوله: ((الأصح لا)). 


الجزء العاشر £ ن فصل في ثبوت النسب 


نظراً لشَبّهِ الإقرارء وشرطوا العدد NE‏ دق نق "1 6 
ا يفيدٌ اشرّاط العدالةت م بال ووو ا و أن 


السراية) مائ ولیر ابجع ا ل ل 
الشهادة ومُجلس وم مجلس الُكي والخصومة؛ لعدم شبهة 3 الإقرار 5 حقه مه كنا تقد » رهي“ والمراد: 


ما إذا يلابا من ورا ب بع م يُنظَرْ إلى شهادةٍ غيرهم. 

10113[ (قولة: نطرا لشي الإقرار) عله ني "اقح بعلةٍ أحرى وهي: (( أن ابو 
في حقّ غيرهم بع للشبوت في حَقَّهم» ل ل 
لم يكونوا من 43/5 1/40] أهل الشهادةٍ لا يد ينبت النسب إلا في حق الْقرينَ منهم)) اه 

1 (قوله: عن ریلم حيث قال ((ويشبت ت ف حقّ غيرهم ا إذا كانوا من 
أهلٍ الشّهادة بان ا عَدَلاد أو رحلٌ و عدول في فيشارك المصدّقينَ 
والمكذيينَ) اى ومثلة قول "الفتح" المار: ((وهم دول وتعبيرهُ بأهليّة ي الشّهادة. 

۹۷ (قولة: فقول شيخينا) الشتيخ ' اڙين بن نَجَيما ' صاحب "البحر". 

]101۸[ (قولة: إلا أن يقال: أجل السّراية) أي: لأحل كران رقن اليه إلى غير ا 


(قولةُ: ویو يكرارا . ن أهل الشهادَةٍ لا يشت النّسَبْ) مُقتضّى ما قبِلّهُ هو ابوت 
بدون اشتراط أهليّة الشّهادة فهذا التفريع فيه نظَرٌ. 


.أ/1١57‎ ق/١ "المنح": كتاب الطلاق  باب بیان أحكام الحداد  فصل في بيان أحكام ثبوت النسب‎ )١( 
.١۷٤/٤ (؟) أي: في "البحر": كتاب الطلاق  باب ثبوت النسب‎ 

(؟) المقولة ]١5705[‏ قوله: ((بأن شهد مع المقر رحل آخر)). 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 178-11/9//4. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ٤٤/۳‏ . 

)١(‏ المقولة ]١8511[‏ قوله: ((وهم من أهل التصديق)). 


قسم الأحوال الشخصية دلا 4٠#”‏ للب حاشيةاين عابدين 


(ولو وَلَدَتْ فاحتَلفَا") في المدّةٍ (فقالت) المرأة: (نكحتئ منذ نصف حول» 
وَانّعَى الأقلّ فالقول ها بلا يمين) وقالا: الجا و ا كما سيم ١‏ 3 
الدّعوى (وهو) أي: الولد ابن بشهاده الظاهر ها بالولادة من نكاح حمل 

۲ 3 
الها“ على الصلاح. 


وهذا الجوابُ ظاهرٌ لا يحتاج إلى التَأملٍ والمراجعق "م" . 

181147[ (قولهُ: كما سيجي ٤‏ ي الدّعوّى) أي: من أن الفتوى على قولهما ا ف 
المسائل الستة. 

٠٠٠٠١‏ (قولَهُ: بشهادة اهر لها إلخ) وهو له ظاهرٌ يَسْهّدُ له أيضاء وهو إضافة الحادث إلى 
أقرب أوقاتهء لكن تَرَحّحَ ظاهرها بأنّ السب يُحتاط في إثباته "نهر" ولا تحر عليه بهذا 
النفيء "فنس"90©. 


زح 


(تنبية) 


0. 


لا تسمّع بينتةُ ولا بينة ورثيه على تاريخ نكاجها .ما يُطابق قولة؛ لأنها شهادة على النفي 
(قولةُ: ولا تحرُمٌ عليه بهذا النفي) محواز كونها حايلا مِنْ زنا حينَ تزوّحها. 


)١(‏ في "ط": ((فاحتلعا)). 

)٣(‏ في "ب" و "و" و"ط": (رها)). 

(") "ح": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة ‏ فصل في ثبوت النسب ق٠۲۰/ب.‏ 
)٤(‏ المقولة ]۲۷٤۸٤[‏ قوله: ((ولا تحليف)). 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ق554/أ بتصرف. 

(7) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب .۱۷۸/٤‏ 


Y/Y 


الجزء العاشر کس ¥{ ب ي فصل في ثبوت النسب 


E E CE SE E E E 
A EAE a a ea 0 00000 العقد» ولو ول لأقلّ منه لم ينبت‎ 


معنى فلا تَبَلُ والنّسبْ بحتال لإثباته مهما امك والإمكان هنا يسبق التزوّج بها سرا عهر 
سیر وجهرا با کر یت ويقع ذلك كثيراء وهذا جوابي حادق فته له "شرنبلاقيّة"”7". 

]19111[ (قوله: فوَلَدَتْ لنصفي حول) أي : من غير زيادةٍ ولا نقصان» ا 

كفلم (قولة: رمه نس لأنها فراشه؛ لأنها لما ولَدَتْ لستة أشهر من وقتٍ النكاح فقد 
ولد لاقل منها من وقت الطّلاق» فكان العلوق قبل في حالة النكاح» والقصوّرُ ثابت إل 
"هدای" 

رممدوى (قوله: لتصور الوطء حالة العقد) بأن عَقَدَا بأنفيهماء وسَّمِمَ الشَّهودُ كلامّهماء 
وهو سالط لهاء فواققَ النكاح الإنزال. أو وكلا في العقد في ليلة معن فوَطِتَها فيهاء يحمل على 
القارنة إذا لم بعلم تَقدُمُ العقد كما في "شرح اللي . أو يروجُها عند الشهودء والعاقدٌ من 
طرفها فضولٌ ويكون تام العقدٍ برضاها حال المواقعة كما في "منهوات ابن كمال". 

قال في "الفتح"”*: ((وحاصلة: أن ابوت يتقف على الفراشرء وهو ُت مقارناً لاح 
القارن للعلوق» فتعلق وهي فراش فت نسبةه). 

لحمل (قولةُ: ل يش (6/ق4 41/ب] لأته ن ان اقرف E‏ غل النکا» 


(n= الى‎ 
ِ 3 


)١(‏ "الشرنبلالية”: كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 508/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ۳۹/۳ بتصرف. 

)٣(‏ "اطداية"': كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت التسب 47/7 بتصرف يسير. 

(4) انظر "شرح الشلبي على الكنز": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 8/59 (هامش "تبيين الحقائق”). 
(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب .17١/4‏ 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ۳۹/۳. 


قسم الأحوال الشخصية .س 84054 سس سس حاشية ابن عابدين 


وكذا لأكثر ولو بیو و(" لك بحت فيه في "الفتح" وأقرهُ في "البحر". (و) لَرِمَهُ 


]10116[ (قوله: وكذا لکش لأنه نأا علقت بعدة؛ نا حکشا حن وقع الطّلاقٌ 
بعدم وجوبب العِدّةٍ لكونه قبل الول والخلوةٍء ولم يتين بطلان هذا الحكيء "زيلعي" أمَا إذا 
ودنه لستة أشهر لا غير فعليها العِدَةُ؛ لِحَمْلِها شابت التسبي "شرضلايّة”", أي: لأنه حُكِمّ 
بتلوقها وق الذكاح قبل الطلاق كما عَلِسْتَ) من عبارةٍ 'الهداية" فقد وقَمٌ الطَلاق عليها وهي 
حاملٌ وعليه فهو طلاق بعد الدحول فتعتد بوضع الحَمْلِ وقد صرح في "التهر””: ((بأنّ هذا 
الطَّلاقَ رجعي» وبانقضاء العِدَةٍ بالوضع)). 

]101[ (قولة: ولو بيوم) أي: حظة ا 

]1011۷[ (قولة: وره ي 'البحر”) حيث قال : 1 2 "فتح القدير"“ بان منعهم 
البسب هنا في مدَةٍ يُتصوّرٌ أن يكوك منه - وهي ستتان ‏ شاف الاحتياط في إثاتي والاحتمالٌ 


مذ كور في غاية البعد؛ فإ العادة المستمرّة كونُ ا لحمل أكثر من ستة أشهر» ورلا تي و 


(قولة: بأنّ هذا الطلاق رجي إلخ) قال "الرّحمِيٌ": ررني كون هذا الطلاق رحيياً نظَرٌ؛ إذ النسَبُ 
تناه احتياطاًء والاحتياط في عدم ثبوت الرحعة؛ إذ هي لا تت بالك فلا يقال: منى ثبت كونها 


مظوءة تت له التجعة)) اه 


)١(‏ الواو ليست في "د" و"و". 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ۳۹/۳. 

(©) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 5١٠9/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
)٤(‏ المقولة ]١5755[‏ قوله: ((لزمه نسبه)). 

(0) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ق۳٠٠۲‏ /ب بتصرف. 

.ب/؟١5ق "ح": كتاب الطلاق  باب العدة  فصل في ثبوت التسب‎ )٦( 

(۷) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ١59/4‏ باحتصار. 

(۸) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ١71١/4‏ باختصار. 


ولم يُسمّعْ فيها بولادةٍ ستة أشهرء فكاة العاف غنم عدوي خد تة ادان فا اباط ق 
إثبات السب إذا نفيناه لاحتمال ضعيفي يقتضي نفيّهُ وت ركنا ظاهراً يقتضي ثبوتة؟! وليت شعري» 
أ الا ا الاتصبال الى + صر صر ا ق تنه لوت ال وهر 010 
اوو ا ا کک کو ال وی ت أسور د 
يكونُ من غيرو)). اه "م”". | 

أقول: وحاصلة: إلحاق الولادة لأكثرٌ من نصفي حول بالولادةٍ لنصفِه قي ثبوت ا 
ويُمِكِنُ ابحواب بالفرّق» وهو: أله ف صورة النصف كان الول موجوداً وقت العقدٍ يقيناً» فإذا 
اک ر و ا ا حدر ةيج ا 
ولَدَتهُ لأكثرٌ من نصف حول ولو ييوم» فاته لم يقن بوجوده وقنَهُ حتى يُرتكّب له الوجة البعيدٌ مع 
حكم الشّرع عليها عا ينائي وجودة وهو عدم العدَةِ. 

والحاصل: أن ف 0 من الصورتين الال اليد الال للعادة المسعم ر رة 
کو الولادةٌ لستة أشهرء لک إذا زاد عليها یوم مثلاً احتيل طرق وو غار لقان 
الوجودٍ الحكم عليها بعدم العِدَّق بخلاف ما إذا لم يزذ؛ ليقن بوجوده وقت العقدٍ مع فقد 


العارض» هذا ما ظهرٌ لي» فتدبره. 


(قولة: الاحيمال البعيد احالف للعادةٍ اتير إل) حقة: حذفُ قوله: ((للعادَةٍ إل))» والاقتِصارٌ 
على قوله: ((لكن إ))» فإنه في الصُورةٍ القانية الولادة لزيادةٍ عن تة أشهّره ويدُلُ لذلك ما قبل هذا 
الحاصيل» فالحاصرلٌ في الفرق أن الال هم على الاحتمال ابعيد ليشن بوجو الود وقت العقناي ول يوج 
هذا فيما إذا أنَتْ به لزيادةٍ عن سيتة أشهرء فلم يُقولوا به وإ كانت العادةٌ عة بالولادة لأكثرٌ منها. 


)00 ف "الأصل" و" و ((كرنها)). 
5 "ع" كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في ثبوت السب ق5١؟/ب ‏ ق۷٠‏ ؟/أ» نقلاً عن "البحر". 


قسم الأحوال الشخصية . سس سس 6 5ع لعدس سس حاشية ابن عابدين 


جنك راطا كيه وله يكن بلاس انان 
(عَلقَ طلاقها بولادتها ا E RSA‏ 


٠٠۲۸‏ (قولة: بعلو واط) لأنه بتبوت السب حل واطاً كم قال "الريلع": 
(( وكان ينبغي وجحوب مهرين: مهر بالوطءة ومهر بالتكاح» كما لو توج امرأة حال وَطْيها))» 
وأحاب في "الفتح"7©: ((منع الفرع ال ا مُشْكِلٌ؛ لمخالفته صريحّ المذهب؛ لأنّ الأصح 
في ثبوت التسب إمكان الحول» ولا يُتصوّرٌ إلا بتروّحها حال وَطِْها امبتد] به قبل التزوج وقد 
حْكِمَ فيه مهر واحدٍ في صريح الرّواية» فالحكم بمهرين في الفرع المشبّه به مخالفٌ لذلك)). 

قلت: الفر غ ول فالا س اواب :أن الوط ق اا بم تحور اة التروج» 
كما مر تَصويرة عن "ابن اللي" و "ابن كمال"؛ فلا يلرَمْ اا 
بخلاف الفرع المذكورء فن E E‏ فلذا وجب فيه مهران. دل 

وقلح ¿ شيخيه في تصوير المقارئة: ((أث يقال: إنه قال أولاً: تروجحعك ثم ولج 
وأمنى وقالت: قيلت في وقتم واحلء فکان اظ خاس ق ملب العقا غير مقدّم عليه ولا 
متأخر عن وقوع الطّلاق )) اه وما ذكرناه” اقرب 

وقد جاب بأحسنَ من هذا كلو وهو أنه خی واطِداً حُكماً ضرورة ثبوت السب 
ل فلم يتَحقّىْ موحب ا مهركين» فوخب أحذهماء بخلاف الفرع المذكور. 

]11۵1۹ (قوله: ولا يكون به ا لأنه وطءٌ حكمي كما علمت» فإذا ذل عند 
ولا يرجحم. 


(قولة: ونقل ' 'ح" عن ت شيخيه في تصوير الْقارَنَِ إل ما نَلَهُ "ا حلي" ومااقبلة مالهّما واحِد. 


(۱) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوتث النسب ۳۹/۳ بتصرف. 
(۲) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ۱۷١/٤‏ بتصرف. 

(؟) المقولة [١١١۲۳7‏ قرله: ((لتصور الوطء حالة العقد)). 

)٤(‏ "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في ثبوت النسب ق۷٠‏ ۲/أ. 
(5) المقولة 5577 ]١‏ قوله: ((لتصور الوء حالة العقد)). 


كه 


الجزءالعاشر ‏ ل لس سل الاء.8ة لس سما قصل في ثيوت النسب 


لم تطلئ بشهادةٍ امرأةٍ) بل بج تامو حلافا هما كما مر“ رولو اقل المعلق (مع 
ذلك بالحبل) أو كان ظاهرا (طلقت) بالولادة (بلا شهادق) لإقرارو بذلك وأمًّا 
النسب ولوازمة كأكومة الزلل فلا وت "بدو سهادة القابلة اناف ت © e‏ 


٠۳٠د‏ (قولة: لم طق بشهادةٍ امرأيم أي: على الولادة إذا أَنَكَرّها؛ لأنّ شهادتهنٌ ضروريّةٌ 
في حقّ الولادق فلا تظهَرٌ في حقّ الطّلاق؛ لأنه يمك عنهاء "بر ". 

00 (قولُ: كما مر حيث قال في شرح قول "المصنف": ((إِنْ حُجِدَتْ ولادتها 
إل رزو ا كنا القايلم» وا تقيتها بک بها س 6 اة عد 

]91[ (قوله: مع ذلك) أي: التعليق» 0 

19۹[ (قوله: بلا شهادة) أي: ™ وعندهما شط شهادة القابلق "عى ". 

[a14]‏ (قولة: لإقراره بذلك) أي: کی لأنّ إقرارَهُ بالحبّل إقرارٌ.مما يفضي إليه 
وهو الولادة: وأما ۳/ق ٤۱٥‏ /سع إذا کان الل ظاهرا فلن الطّلاقَ تعلق بأمر کائن لامحالة فيقبل 
قولها فيه "لبر ". 0 

ر۹۳٥‏ (قول: وأا السب إل محر قوله: ((م تطأق))» يعيئ: أن السب بت بشهادة 
امرأقٍ» وكذا ما هو من لوازيهء كأموميّة الولد لو كانت المعلقّ طلاقها اَم حتى لو ملَكّها 


(قول "الشتّارح": فلا يعبت بدون شهادةٍ القابلة اتفاق) الاحتِياج لشهادةٍ القابلة انا هنو لتعين 
الولّدِء لا لثبوت النْسّبيء فإنه ثابت بالفراش كما تقدَمّ. 
(۱) ص۹ ۳۹۹-۳۹ "در" 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت السب 2174/5 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب .٠۷۷/٤‏ 
)٤(‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في ثبوت النسب ۲۳۷/۲. 
(5) المقولة ]٠٠١١۹۷[‏ قوله: ((واكتفيا بالقابلة)). 
(7) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في ثبوت النسب ۲۳۷/۲ . 
(۷) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت السب .٠۷۷/٤‏ 
(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ۱۷۷/٤‏ باختصار. 


قسم الأحوال الشخصية ...س 8080 تددس سس حاشية ابن عابدين 


6 ان 


رال إن كان قبطت ول أؤ إن كان ب حل ي 
فشهدت ا ظاهره يعم غير القابلة (بالولادة ة فهي اَم ولدو) إجماعا (إن حاءت 


به لأقلّ من نصفي حول من وقت مَقَالتِه aa‏ وله سه له طاو a aN a Ue‏ 


صارت أُمّ ولدٍ له وكثبوت اللعان فيما إذا نفاه» ووحوب الح بنفيه إن م يكن أهلا للعان» أَفَادهُ 
ق ال "0 

[e1]‏ (قوله: أو إِنْ کان بها حلم أي: أو قال: إِنْ كان بي“ حبل فهو ي فلافرق 
يينهماء "بحر وق بعض النسخ: ((إن كان)) بدون عطفيء وف بعضيها: ((وكان)) بدون 
((إذ))» والظاهر أنهما تحريف. 

”كولم (قوله: ظاهرة 26 ابسحت لصاحب ا وتبعة أحوه ي الت ل وهو 
ظاهرٌ ومن عبر رَ بالقابلة بتاه على الأغلب. 

00 (قولة: : فهي آم ولي لأ سبب ثبو السب وهو الدّعوة ‏ قد وبح من المؤل 
بقوله: ر SRE‏ إل تست الرلنه زهو شق e a N E‏ 

(قولة: لان سيب ثُبوت النسّب ‏ وهو الدّعوَةٌ - قد وُحَدَ إل) الأوضحٌ في التُعليل ما في "الككفاية": 
((وإنما تت السب لقيام النفراش بقوله: إن كان في بطنها ولَدَ فهر منيء والحاحة إل)). 
)١(‏ في "و": ((بك)). 
(۲) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 1717/4 بتصرف. 
() في هامش "ب" و («(قولهُ: رذ كان بها) في نسحة: (بك)» وهي أولى من الأولى الي فيها إعادة الضمير موتا 

على البطن مع أنه مذ كر قاله نصرٌ الهوريي)) وهو الموافق لتسخة "و". 

(14) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب .۱۷۹/٤‏ 
(5) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 97/9/54 1. 
(5) انظر "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت السب ق٤١۲‏ /أ. 
3ع( "الدرر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ف. 


الجزء العاشر 8 ل فصل في ثبوت النسب 


2 مرو 


EAE SRS Saa NS "غاية"‎ 000 


110۹7 (قولة: وان لكر 0 ل0 598 فال 'الريل “7 وزاد ف "الف EZ,‏ 
وال و"غاية البيان" و"الدرر": ((أو لتمامها 34 وهو مشک لأنه له يمكن ا عُلوقة 
بعد مقالته؛ لان ما بعدّها و نصف الحول» فليتأمّل وليراحي "رحمي". 

0540 (قوله: حتى ييه هو كذلك في "غاية البيان'» وقد يقال: E‏ 
بعد إقراره به؟! فلیتامّل» ار " 

قلت: N sS o‏ 
من باب الاستيلاد: )2 أنه ينبغي أن يقد عا إذا وَضِعَتَةُ لأقلّ من نصف حول من وقت الاعراف 
فلو لأكثرٌ لا تصيرٌ أمّ ولار))» ثم نقَلهُ عن "اخحيط". 

(قولةُ: أو لتمايهاء وهو مُشْكِلٌ إل يندفِعٌ الإشكال بأنّ إتيانها به لتمايها لا يُعيّنُ رحودهُ قبل 
المقالقه ويتول حدوة عندهاء وهو إنما علق بالكينونةٍ في بطنها وهي الحصول قبلها؛ إذ هذا الكلامُ مِنْ 
باب و التعليق بأمر کائن» فيقتضي سبقة يك الحدوث چك دَ المقالق» تأمّل. 

i‏ ا "اخم" ¢ 3 صاحب 0 مرك ي 00 ال كر ا وعسارة 


عل نع ين عم 


1 


6 في البطن» وإ جاءت به اکر تة ا ا لأنا ل بوجوده وقت 
الدّعوة؛ لاحتمال حدوثه فلا تصح الدعوى بالشڭ) اه. وما نَقَلَهُ "الشّارح” عن "غاية البّيان". 
عرَّاهُ فيها إلى "الأجناس" كما ذ کر 'الأنقرّوي" اه ْ ْ 

قفي المسألة روايتان» ويظهَرٌ أن امح مي نيو ل EN‏ | يقن بصحة درا 
فكان له تفي للك في وحوده وقت لقو | 


. ٤٦/۳١ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق  باب ثبوت النسب‎ )١( 
"الفعم": كتاب الطلاق  باب ثبوت النسب 18/4 بتصرف.‎ )۲( 
.1۷۹/٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب ثبوت التسب‎ )۳( 

)٤(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ق٤‏ ١۲/أ‏ بتصرف. 
(ه5) "الدرر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 409/١‏ بتصرف. 
(5) "التهر": كتاب الإعتاق ق٤‏ ۲۷/إب. 


قسم الأحوال الشخصية 1 سطس سما 8٠١‏ لس حاشيةاين عابدين 


(قال لغلام: هو ابي ومات) لر (فقالت أمّهُ) المعروفة بحريّة الأصل والإسلام 
وبأنها أمّ الغلام: (أنا امرأتة وهو ابن يَرئانمم RE‏ ا 


١ه‏ (قولّة: قال لغلا) أي: يولد مه ثبي وم يكن معروف اللسبوء ولم يُكذَبْة 
ا 

١ء٠٠٠‏ (قوله: العروفة بحري الأصل) كذا عبر بعض الششراح» وذكَر "بن الشَلِي": رر 
اقبي بالأصل غيرٌ ظاهرء بل يكفي كونها حرّةٌ)) اه أي: لأنّه إذا أريد بحريّة الأصل كو أصولها 
کا وغ ا من حين أصل غيلقتها؛ لأنّ الحريّة العارضة 
تكفي» لكنْ قد يقال: إن الحريّة العارضة لا تكفي إلا إذا كانت قبل ولادةٍ ذلك الغلام بستتين» 
وإلاً فلا؛ لاحتمال كونها َة له واستَولّدهاء أو لغيره وتريحَها منه ثم ولَدَتْ هذا الغلامٌ [؟/ق+41/|] 
وأقرٌ به فإتها حيتعنٍ ليست من أهل الإرثء جلاف ما إذا عُلِمَتْ حريتها قبل الولادةٍ بستتين فأك 
فإنه يُعلَمْ كونها حرّةٌ وقت العلوق وأنّها ولَدَت بالرّوجِيّة كما يأتي"» هذا ما ظهَرَ لي. 

دهن (قولة: وهو ابئة) لم يَظهَرٌ لي وجه التقييد به» فإك انو ثابتة بإقرار الميستيء تأمّل. اه 
u 1‏ 

قلت: لعل وجحهه: أنها لو قالت: ا وهذا اعطق ول و تكو كدي له فيما 
توصت به إلى إثباتو كونها امرأة وهو قولة: هو ابي. ۰ 


06555 (قولة: يرثانه) أي: هى والغلام. 


(قولةُ: فإنها حيتئز ليست مِنْ أهل الإرث إلخ) أي: على الاحيمال الأول لا ميراث لماء وعلى 
الثاني ها الميراث؛ لظهور رها عند الوت وعلى الاحتمالَين جاءً الشَّلكٌ ف ميراثهاء ولا مرجحح. 
(قولة: لعَلّ وحهّه: أنها لو قالت: أنا امرأتةُ إل على ما ذكرَّةٌ يكوك قصد "الأصنف" الاحيراز 
عن الصورة الي ذكرّها. 
(1) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في ثبوت التسب ۲۳۸/۲. 


(5) المقولة 555453 ١ع‏ قوله: ((فإن جهلت حريتها)). 
0 ا كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في بوت النسب ق۷ ۲ 


الجزء العاشر 20 ۷ ع حت فصل ف ثبوت النسب 


2 3 


يا ل ل جه ارود ا بون ا نظا ا 0 4 
استحسانا (فإن جهلت حريتها) أو أمومتها لم ترث» وقوله: (فقال وارنه: آنت أم 
ولد أبي) قيدٌ اتفاقيّ؛ إذ الحكم كذلك لو ل يقل شيئا 0000 


]1£[ (قولة: اا والقياس أن لا ميراث لما؛ لأنّ الت كما ينبت بلتكاح 
لوم sS‏ ةق يم 
وجه الاستحسان: أ د للسالة ا كانت مغروقة ا وبكونها آَم الغلام» والنكاح الصّحيحُ 

هو المتعين لذلك و وعادة؛ لأنه الموضوعٌ لحصول الأولاد دون غيرو فهما احتمالان لا يُعتبران 

في مقابلة الظاهر القوي وكذا e‏ ا ا ی غ ەن كت 
النكاحٌ وب الحكم بقيايه ما لم يُتحمَقّ زولك کنا في "البحر "00 "م0 , 

ر٣‏ (قولة: فان جُهلت رهام أي: بان ل عَم أصلء أو عَم عُروضها ول تتحقّق 
وقت العلوق على ما قررناه”" آنفاً. 

e‏ (قولة: أو امومتها) في بعض النسخ بهاء وتاي ولا ا إلى الياء التَحيّة؛ لذن 
العفو الأمومة فال 015 وزو انايب وا أو إسلائها؛ ا ن محر الثالش)). 

]186۸[ (قوله: قِيدٌ افاي فائدةٌ ذكرو: أن للوارث أن يقول ذلك كما في "البحر"2”9 عن 
'غاية البيان"» يد وكان ينبغي تأخيرٌ ذلك إلى آخر كلام ا 


(قولةُ: لأنه لَمّا 2 نبت النكاحٌ وخب الحم بقيامه إل قال "الم" : ((سلَسا لروم آنه ِن نكا يكاحء 
والأصل بِقَاوُه لكنّ الاحتتحاج به على إرثها استمساك باستصحاب الحال» وهو يصلّحٌ للدّفع لا 
للاستحقاق» فكيفَ تستحو به الإرث؟!)) اه. 


.117/8/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب ثبوت النسب‎ )١( 

(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في ثبوت النسب ق١؟/أ.‏ 
(؟) المقولة ١5755[‏ قوله: ((المعروفة بحرية الأصل)). 

.۲۳۸/۲ "ط": كتاب الطلاق  باب العدة  فصل ف ثبوت النسب‎ )٤( 
بتصرف.‎ ١79/4 (ه) "البحر": كتاب الطلاق  باب ثبوت النسب‎ 

)032 "ح": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة ‏ فصل في بوت السب ق۷٠‏ ؟/أ. 


قسم الأحوال الشخصية بل د 4١5‏ دل لس حاشية ابن عابدين 


أو كان صغيراً كما في "البحر”" (أو كنت نصرائيّة وقت موتو ول بعلم إسلامها) 
وقنَهُ (أو قال) وارثهُ: (كانت زوجة له وهي أَمَة لا) ترث في الصُور المذكورق 
وهل ها مهرٌ المثل؟ قيل: نعم eS‏ 


1۹7[ (قولة: ) و کان 00 أي: الوارث. 

15۰ (قولة: لا ترث) لذن ظهور 0 ياعتبار رر حجة في ) دقع الرقاء لاقي استحقاق 
الإرث» "هداية"0, فهي كالمفقودٍ ا ي ا ۾ حتى لا کرت غیره منه» اة ة إلى 
لبو کک اجن فح" 0 وكذا إسلامها الآنَء لا تبت إسلامها وقت موته 
لشت اح الإرند 

2 ا nê‏ 8 ع 2 3 سه اه 

]12101[ (قوله: قيل: نعم) قائلة التمرتاشي 0 قال: )0 لأنهم أقروا بالدحول» ول شت 
كني ۹ ولد بقولهم 2 ا وارتضاه ف "النهاية" و"الرّيلعي”0”) و"الفح" قال ٤‏ "ال "7 
((ورَدَهُ في "غاية البيان": بان الدّول إنما (/ق<41/ب] يوب مهر المثلٍ في غير صورةٍ التكاح إذا 
كان الوطم عن شبهق ولم ّت التكاحٌ هناء والأصلٌ عدم الشبهةء فبأي دليل يحمل على ذلك؟! 
فلا ع و بر اللي ام ا رأة ي 1 ا 

1 وكذا في قوله: كانت ا وهي 7 اة لا ها 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب .١۷۷/٤‏ 

(۲) "اهداية": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ؟//ا؟. 

(©) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ١814/5‏ باختصار. 

)٤(‏ "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب بيان أحكام الحداد ‏ فصل في بيان أحكام ثبوت النسب ١/ق‏ 15107/أ. 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ٤١/۳‏ . 

ر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 2184/4 نقلاً عن "التمرتاشي". 

(۷) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب .٠۷۹/٤‏ 

(۸) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت السب ق514؟/ب. 


14/۲ 


الجزء العاشر ...د ٣١ع‏ .د قصل في ثبوت النسب 


سام 


(زدج مته من عبدوء فجاءَت بول فادّعاه المولى ل يبت نَم لاروم 
فسخ النكاح» وهو لا يُقبَّلُ الفسخ (وعقق) الولدُ (وتصيرٌ) الأَمَة (أمّ ولدِو) 
لإقرارو نوه وأمُومتها. 

رودت أَمهُ الموطوءة له ولدأ توقف بوت نسب على دعوتة) لضعف فراشها 
(كأمَةٍ مشتركة بين انين استولدها واحد) عبارة E‏ ((استولّداها)» رت 
حاءت بولد لا يك شك ات دونه ها طئها eis aE‏ 


]11910۲ (قوله: فجاءت بول أي: ا ة أشهر فأكثر من وقت لترو وإلا فالظام” بوت 
نسبه منه؛ لما صرّحوا به: فن أل الکو لو ولت انون د أشهر م يت نسبّةُ من الموج 
ويَفسُُ النکاح؛ لأله لا ارم كونها حاملاً من زنا حتى يصع بل يُحتمَلٌ کون من زوج أو وطء 
شبهة فإذا فسّدَ التكاحٌ هنا صَّخَّتْ دعواه لعدم المانع» ثم رأيت في "حاشية العلامة نوح" نقَلَ 
ذلك عن "حاشية الدّرر" ل"الواني" وعن غيرها. 

[191e]‏ (قولهُ: وهو لا يبل الفسخ) يعيئ: بعد تمامِه؛ احترازاً عن فسخخه بعدم الكفاءة 
وبالبلوغ والعتتي» وأمًا برد وبتقبيل ابن اروج فهو وإن كان بعاد التمام لكنه انفساخ لافسخ» 
أَفِادَهُ ا 

4 (قولة: لإقراره ينوه وأمُومتها) لف ونشرٌ مرتّبُْ» فالأول علة لعتقِهء والثاني 
لصيرورتها َم ولي فتعيق.عوته. 

وقول تغيارة اال امتوكذاعة أي ير ايت ويه عل أذ مهنا 


(قولة: احتراز زا عن فسخيه بعدم الكفاءة إل) لكي الظّاهرَ أ اراد بالفسخ الفسادٌ ‏ إذ بدعواه 
الولد بريد أنه وقع فاسدا - لا فسخ وحَعَلَهُ كأنا لم يكن بعد سبق تحفَقه. 


0١‏ "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة - فصل قى ثبوت التسب ق۷١٠۲‏ /أ. 
(۲) "الدرر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ٤1١/١‏ . 


قسم الأحوال الشخصية ع . 66 ملسم کے عاشنة ابر عابدين 


كام ولدٍ كاتبها مولاهاء وسيجيءٌ في الاستيلاد: أن الراك عق ابر وقد 
اكتفوا ك فوَلَدَت لستة 


لاض سه 


أشهر مذ تَرَوّجَها لتصوّرهٍ كرامة أو E‏ "فتح" ا a SAS Re‏ 


ا قلم؛ لأنه إذا استولّدَها الشّريكان بأ جاءت بولدء فادّعياهء وصارَّت أمّ ولد هما قى 
م ا و 0 ت نسب ابلا دعو لان لا محل وطو ا لولس مه 
بخلاف ما إذا استولّدها أحذهماء ورم لشريكه نصف قيمتها ونصف عقرهاء و 
به» فانه ل وطوها فلا یحتاج الولد الثاني إلى دعوة» فاده "لهي" › قافهم. 

ر٥۹٥‏ (قولَهُ: کأمٌ ولَّدٍ كاتبها مولاها) فإنها إذا َنَتْ بولدٍ لا يَبْتْ من الول إلا إذا ادّعاه؛ 
لحرمة وَطْيها عليه. اه "ح ٠"‏ والتشيية في ثبوت نسب الولد الثاني إلا يدعوته» فحال الول 
بعد الكتابة يحالف حال قبلهاء فإنه قبلها نك يقبت بلا دعوة» "ور" 

مطلب: الفراش على أربع مراتب 

٥۹ ۷(‏ (قولهُ: على أربع مراتب) ٠‏ وهو فراش الأَمَة لا يست السب فيه إلا 
ر ومتوسّط: وهو فراش اَم الول فاته يبت فيه بلا دعوق لكنه [”/ق7 4 /أ] ينتفي بالتفي» 
وقوي: وهو فراش المدكوحة ومعتدَةٍ الرحعي» فإنه فيه لا ينتفي إلا باللعان» وأقوى: کفراش معت دة 
البائن» فان الولد لا ينتفي فيه أصلاً؛ لأ نفية رق على الأعان» ا اللعان ا ا 

مطلبٌ في ثبوت كرامات الأولياء والاستخدامات 

]1010۸[ (قولة: بلا دخول) المرادُ نميه ا ولا فلا بد من تصوره وإمكانه؛ ولذا ُ يثبتوا 
السب من زوجة العذّفل ولا مِمّن ولّدَتْ لاقل من ستة أشهر على ما مر تفصيلَة وعبارة 
)0 € كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في ثبوت التسب ق۲۰۷/ب. 
(۲) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة - فصل في ثبوت النسب ۲۳۸/۲ بتصرفا. 
(۳) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل قي ثبوت النسب ق۲۰۷ /إب. 
)٤(‏ المقولة ]١5597[‏ قرله: (رفجاءت بول)). 


الجزء العاشر ...س ه5١84‏ د للب فصل في ثيوت النسب 


لكن في 'التھر': ((الاقتصارٌ على الثاني أولى؛ لأنّ طي المسافة ليس من الكرامة 
عندنا)). 
قلت: لکن في "عقائد التعاز ام" جرم َم بالأوّل تبعا لمي الثقلين الم ين 


"الفح" : ((والحق أن التصّرَ شرط» ولذا لو جاءت امرأة المي بولا ليشت نسبهء والتصور 

د ك 1 2 5 7 ا 8 س 

ثابت في المغربية؛ لثبوت كرامات الأولياء والاستخدامات» فيكون صاحب حطوةٌ أو جحني)) اه. 

]10104[ (قولة: ليس من الكرامة عندّنا) لما في 'العماديّة "٩‏ ((أنه سَهْل "أبو عبد الله 
الزعفراني" 'عمًا روي عن "إبراهيم بن دهم" ا رار بالبٍصرةٍ يوم التروية» ورئي ذلك اليوم 
مک قال: كان "ار بن مقاتل" يذهب إلى أنّ اعتقاد ذلك کف لذن ذلك ليس من الكرامات» بل 

هو من المعجزاتتي» وأما آنا فأستجيلة ولا أُطلِقٌّ عليه الكفر)» أه. 

.دهن (قوله: لك في "عقائد التفتازانى") أي: في شرحه على "العقائد النسفيّة”") وهو 
متعلق بقوله: ((حرَمً))» و كذا قولة: ((بالأوّل))» والمراد به ما في "الفتح"“ من إثبات اط المسافة 
كرامة» وذلك أن "التفتاز ا قال: ((إنما العجب من بعض فقهاء أهلٍ السنة حيث حکم 

E‏ روي عن E‏ و ا 

)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ق۲٥‏ ؟/ب. 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق < باب ثبوت التسب 171/4 بتصرف. 

(۳) الصواب: في "شرحه للمقاصد" والمسألة فيه كما سيأتي قريياً. 

(5) "القتح": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ١7١/5‏ بتصرف. 

(ه) "شرح المقاصد": المقصد السادس لي السمعيات ‏ الفصل الأول في النبوة ‏ المبحث الثامن: الولي ۷١/١‏ بتصرف. 

(5) قال محقق "الفتاوى التاترحانية": ((ليس هنا أثْرٌ ثابت أن الكعبة المشرّفة رُفعت عن مكانها! وما حكي أن الكعبة 
زالت عن مكانها وذهبت لاستقبال ولي من أولياء الله الصالحين فتأويله أن التجليات الرَّبانية الي تكرن في الكعبة 
المشرّفة توجّهت إلى ذلك الول فلم يجد أهلُ العرفان تلك التجلّيات في الكعبة ورأوها متجهة إلى جهة بعض 
الأولياء» فقالوا: زالت الكعبة عن مكانها لاستقبال فلان الولي» ازا لا حقيقة» وأما نفس الكعبة فلا يزال في 
مكانه فلا ثبنى هذه المسألة على هذه المفروضة» والله أعلم )) انتهى كلامه. "التاترحانية" 475/1. 


قسم الأحوال الشخصية دللا 4١5‏ د لل حاشية ابن عابدين 


بل سكل عمًا يُحكّى: أن الكعبة كانت تَرُورٌ واحداً من الأولياء هل يجوز القول 
به؟ فقال: ((خحرقّ العادة على سبيل الكرامة لأهل الولاية جائرٌ عند أهل السّنة)) 
ولا لَبْسَ بالمعجزة؛ لأنها أَنرُ دعوى الرّسالقٍ وبادعائها يُكمَّرٌ فَوْراً فلا كرامة» 
وتمامهُ في "شرح الوهبانية" من السيّر عند قوله: [طويل] EERE‏ 


فقال: نقْض العادةٍ على سبيل الكرامة لأهل الولاية جائرٌ عند أهل السن) اه#. قال العلآمة "ابن 
الشحنة": ((قلت: ا هذا هو اام "نحم الدّين عمر"» مفئ انس و ا راس الأولياء 
في عصرو)) اه وعبارة "النسفي" في "عقائدو'”": (( وكرامات الأولياء حو فتظهرٌ الكرامة على 
طريق نقض العادةٍ للولي» من قطع المسافة البعيدة في المدَةٍ القليلة» وظهور الطّعام والشتراب والأباس 
عند الحاجة» والمشي على الماء واوا وكلام الجمادٍ والعّحساءء واندفاع الوه من البلاءء 
وكفاية المهِمّ من الأعداء”“) وغير ذلك من الأشياء)) اه. 

1 (قولة: بل سيلم أي: "التسفي"» وقولة: ((فقال إلخ)) جوابٌ بالمنواز على وجه 
العموم» وقدّمنا2"0 في بح استقبال القبلة عن "عدّة الفتاوى" وغيرها: ((لو ذهَبَت الكعبة لزيارة 
بعض الأولياء فَالصّلاةٌ [“/ق١4/ب]‏ إلى هوائها)) اه ومثله في "الولواحيّة"0. 

]1011[ قولة. ولایس با معجزة إلخ) حواب عن قول المعتزلة المدكرين لكرامات الأولياء؛ 
لأنها لواطورات لأفدوت عأ بامعجزق» فلم يمي لبي من غيرو» والحوابه أن العجزة ةلا بد أن تكوت 
ممن يدعي رسال صدينا لذخرات لون لا بد من أن يكونٌ اا 0 وتكرة كزان سه 
)١(‏ انظر "تفصيل عقد الفرائد": ق١‏ ١٠/أ.‏ 


(۲) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب السير ق١٠‏ ١٠/ب.‏ 

(9) "العقائد النسفية": صاء ۲۲۔٣۲‏ اس 

)٤(‏ عبارة "العقائد": ((والطيران في المواء)) بدل(«والمشي على الماء والهواء)). 

(5) من قوله: ((واندفاع)) إلى قوله: ((من الأعداء)) ليست في نسختتا من "العقائد النسفية". 

(5) المقولة [۳۷۸۸] قوله: ((لا البنائ)) مطلب. 

(۷) انظر "الولوابكحية": الفصل العاشر في حق المريض ومن .ععناه إلى آحر الفصل ‏ وأما الصلاة.بمكة ف الكعبة ق١١/ب.‏ 


مه 


الجزء العاشر ١ه‏ د ل فصل في ثيوت النسب 


ر 4۲ 2 ر ر امي ل تس ووس وي 
ومن لولي قال: طي مسافة يجوز حَهولٌ ثم بعض يكفر 
وإثباتها في كل ما کان حارقا عن النسفي النجم يُروى ويُنِصرٌ 


أي: يُنصرٌ هذا القول بنص "محمّد": ((إنا نوم" بكرامات الأولياء») E‏ 


نيه لأنه لا يكوث ولا ما لم یکن محا في ديانته واتباعه لی حتى لو اذعَى الاستقلال بنفسيه 
وعدم المتابعة لم يكن ولياء بل يكونُ كافراء ولا تهر له كرامة. 

فالحاصل: ُن الأمرَ الخارق للعادة بالنسبة إلى ال اة سواءً ظهرٌ من قله أو من قل 
5 5 و 9 ل 1 كفي ودف ا ١ mM‏ 1 
آحاد اميو وبالنسبة إلى الولي كرامة؛ لخلوه عن دعوى الوق وتمامهُ في "العقائد" و"شرجهاا””". 

98 و E‏ يع 98 5 00 8 و # 0 

٥۹۹۳‏ (قوله: ومن لوي إلخ) ((مّن)): موصول مبتداء و((قال)): صيلته» و((لولي)): متعلق 

ب ((يجوز))ء و((طي)): مبتدأء وجملة ((يجوز)): حبره والحملة الخبرية: مُقول القولء 
م رر د 37 لاح 3 سهد (Ou, e‏ 1 002 

و((جحهول)): حبر ((مّن)). والقول بالتجهيل أو التكفير هو ما قدمناه"“ عن "العمادية". 

ر4٠٠‏ (قوله: أي: ينص هذا القول خم والحاصل: أنه وقَعٌ الخلاف عندنا في مسألة 
طىّ المسافة البعيدة» فمشايخ العراق قالوا: لا يكون ذلك إلا معجزة فاعتقادُهٌ كرامة حه أو 

لي" و 7 9 PEE‏ 32 راو 2 5 7 556 

كفرء ومشايخ نخحراسانٌ وما وراء النهر أثبتوه كرامة» ولم يرد نص صريح في المسألة عن أئمتنا 
الثلائة وى قول "عمد" هذاء ولم ول ا من "شرح الوهبانية"“ عن "جواهر 
الفتاوى"» وني "التتارحائيّة”"©: ((أنّ مسألة تروّج المغربي بِمَسْرِفيّة تويّدُ المواز))» أي: فإنها 
() في "و": (رأنا مؤمن)). 
(۲) في "ب": ((يكون))؛ وهو خطاً. 
(۳) انظر شرح "العقائد النسفية": صد؟1ل. 
(4) المقولة ١57353‏ قوله: ((ليس من الكرامة عندنا)). 
(5) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب السير ق١١٣‏ ١/أ.‏ 
)١(‏ لم نعثر عليها في القسم المطبوع من نسخة "التاترخانية" الي بين أيدينا. 
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(غاب عن امرأته» فتَرَوّحَتْ باحر ووَلَدَتْ أولادا) نُمجاءالرُوجٌ الأول 
(فالأولاد للشاني على المذهب) الذي رجع م إليه "الإمام" 2 وعليه الفقتوى كما ي 
"الخانية" و"الجوهرة"" و"الكافي" وغيرهاء وفي "حاشية شرح المنار" 0 


والحاصل: أنه لا حلاف عندنا في ثبوت الكرامةء 50 الخلاف فيما كان من جنس 
اعات الكبارة و اة رار اها إا هيما نيلك بالكلل هد كاه الان رر عنام 
الكلام على ذلك في "حاشية ح". 

رفحدهل (قولة: غاب عن امرأته إلخ) شامِلٌ لما إذا بلغّها موتة أو طلاقةٌ فاعتدّت» 
وتَروّحَتْ» ثم بان حلافة» ولما إذا دعت ذلك ثم بان مخلافة. اه 

ره (قولة: وفي "حاشية شرح المدار" إلخ) قال "الشارح" في "شرح" على "المنار"0: 
((لكرنّ الصّحيحّ ما ارده "الحرجاني””" أن الأولاد من الثاني إن احتَملهُ الحا وأنّ "الإمام' رع 
إلى هذا القول» وعليه الفتوى» كما في "حاشية 0000 ابن الحنبل "© عن "الواقعات" 
و"الأسرار"» ونقلة "ابن نجي" عن "الطهيريّة"080) اه واحتمالٌ الحال بأن تلد لستة أشهر فأكثرٌ 


(N n 
“E 


(قولة: واحيمالٌ الحال أن تلده لستة أشهرٍ فأكثرٌ إل) جَعَلَ في "ا جمّع": أنه للأرّل إن أت 


)١(‏ "الخانية": كتاب النکاح - باب في امحرمات ‏ فصل في مسائل النسب ۳۷١-۳۷۲/١‏ باخحتصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۲) "الجوهرة النيرة": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز .٠١۸/١‏ 

() انظر "ح": كتاب الطلاق - باب العدة ‏ فصل في ثبوت النسب ١73‏ ؟/ب - ق۲۰۸ 

)٤(‏ "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في ثبوت النسب ق8١؟/]‏ بتصرف. 

(ه) "إفاضة الأنوار": باب القياس ‏ دفع القياس ص؟7 1١57-١‏ (هامش "حاشية نسمات الأسحار"). 

(1) هو أبو سهل عبد الكريم بن محمد الجر حانی. ("تاريخ جرجان" ص9 ؟؟1). 

(۷) المسمّاة "أنوار الخلّك على شرح المنار لابن ملك"» وهي حاشية لأبي عبد | لله محمد بن إبراهيم» رضي الدين المعروف 
بابن الحنبلي الحلي (إت371ه) على شرح ابن ملك الروميّ الكرماني رت ۸٠١‏ ه) على "منار الأنوار" لأبي البركات 
النسفي (ت ١‏ ١۷ه).‏ ("كشف الظنون" 2١85/9‏ "الكواكب السائرة" 247/9 "شذرات الذهب" 07/٠١‏ 5). 

(۸) "فتح الغفار": باب القياس - المعارضة الخالصة ١/9‏ 5. 

(9) "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل العاشر في النفقات - المقطعات ق۸۸/ب. 


الجزء العاشر ...س 898 د لل قصل في ثيوت التسب 
ل "ابن الحنبلي": ((وعليه الفتوى إن احتمَلَهُ الحال))؛ لكن في آحر دعوى "المجمع" 
کی أربعة أقوال» ثم أفتى .ما 6 EP‏ و ((بأنه المستفرش 

2 ا حقيقة» فالولد للفراش الحقيقي وإن كان فاسدام)» وتمامه فيهء فراجحعه eS‏ 


من وقتٍ النكاح. 
[YoY]‏ (قوله: 5 أرب أقوال) حاصل عبارته مع مر ك ابن ملك ": ((أن الأولاد 


للأرل عند "أبي حنيفة" مطلقاء أي سواء أنَتْ به لأقل سن سحة أشهر أو لاء لأ نكاح الأول 
صحيمٌ فاعتبارٌهُ أول» وني رواية: للثاني» وعليه الفنوى؛ لأنَّ الولد للفراش الحقيقي وإ كان 


ر 


ا وعند "أبي يوسف" للأوّل إن أت به لأقلّ من ستةٍ أشهر من عق القاني؛ لتيقن العلوق من 
الأرّل» وإ لأكثرَ فللثاني» وعند "محمد" للأرّل إن كان بينَ وطء الثاني والولادة اقل من ستتين» 
فلو أكثرٌ منهما فللقاني؛ لتيقن أنه ليس من الأول والنكاح المسّحِيح مع احتمال العلوق منه أُولى 
بالاعتبار» وإنما وضّعٌ المسألة في الوللد؛ إذ المرأة ترد إلى الأول عع اه. 

قلت: وظاهرة: أنه على المفتى به به يكونُ الول للثاني مطلقا وإ جاءت به لاقل من ستة أشهر 
من وقت العقددء كما يدل عليه ذِكرٌ الإطلاق قَبلهُ والاقتصارٌ على التفصيل بعد وهذا حلاف ما 
قال "ابن الحنبلي"» وهنا وح الاستدراك: لكن لا فى ما فيه فقد ذكَرّنا!') قريب أن المتكوحة 


لو ولَّدتْ لدون ستة أشهر م ثبت نسبّةُ من الرّوج» فته لكا أي : لأنه لا بد من تصور 


العلوق منه» وفيما دون ستة أشهر لا يُتصوّرٌ ذلك» وهذا إذا م يُعلَمْ أن لها زوجاً غير فكيف إذا 


و لاقل من سر تة أشهر ِن حين عقا الثاني عند "أبي يوسُف" ولأكثرٌ من ميتة يكونٌ لاثاني» وحکم "حم" بالود 
لرل إن كان من حين اتداء الثاني بالوطء إلى الرلاة قل ِن ستين» وإنا كان لأكثر نما فهو للاني)) له.. 


وقال في "المندية" م متفرقات دَعوَى النسّب: («قال "أبو الليث" في "شرحه" في دَعرَى "البسرط": 
وقول "محمد" ي" أصّحّ وبه تأحذ كذا في "الول العماديّة')). 


)١(‏ المقرلة ]١517557[‏ قوله: ((فجاءت بولد)). 
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ظهَرٌ زوج غيرُ؟! فلا شلك في عدم ثبوته من الثاني» ولهذا قال في "شرح درر البحار 
مُشْكِلٌ فيما إذا أت به لأقلّ من ستة أشهر مذ تروحَها)) اه. 
والحق: أن الإطلاق غير مراي وأنّ ا ما نقلهُ "ابن الحنبلي"» وبه يَظِهَرٌُ أنّ هذه الرّواية 
عن "الإمام" المفتّى بها هي الى أذ بها "أبو يوسف"؛ وأنه لا بد من ای كلام 'الملصنف" 
و"للجمّع" ما نقلهُ کک وأنه لا وجة للاستدراك عليه عا في » وا لله أعلم. 
نا (قولة: نكم ا لخ) قال ي "الت" : ((قوله: : ومن تَرَوَّجَ َم اهنا أي: بعد 
الدّحو ل اد ا 0 ثم اشتزاها (۸3/۴٠٠/بع‏ قبل أن تَقِرَ بانقضاء عِدّتهاء فجاءت 


3 


2 


4N 


بول لأقلّ من ستة أشهر منذ اذ اها آرم وة ديفة لرل ون واعدة لأله در كان قله ل 
ارم إل أذ تحيء به لأقلٌ من سن أشهر من فارتها؛ لأنه لا عة هاء أوبعدة والطلاق تان تمت 
السب إلى سنتين من وقت الطّلاق» ثم إذا كانت الواحدة رجعيّة فهو ولد امعد رمه وإن 
جاءت لعش سنن بعد الاق فأك بعد كونه لاقل من س أشهر من الشّراءء وإنا كانت با 
نبت إلى أقل من سين أو هام اسن بعد كونه أل من سم أشهر من الشراي) اه ا 
قال في "الب ": ر ن الطلقة قبل الحو ل والمبانة باللنتين لا اعبار فيهما لوقت 
الشّراء» بل لوقت الطّلاق» ففي الأولى ؛ يُشترط لوتب نسبه ولادته لأقلٌ من ستة أشهر» وتي الثانية 
لستتين فأقل» وأنه لو كان رجييا يبت ولو لعَشْر سنينَ بعد الطلاق أو أكثرٌ ولو واحدة بائئة فلا بد 
أن تأتي به لتمام سنتين أو أقلّ بعد أن يكونَ قل من ستة أشهر من وقت الشراء في المسألتين)). 
]1114[ قو يا أي: بعد العو اة ا بائمة أو . بدليل الاستفناء 
القتي "2 والطَلاق غير بء سى لو اشتراها وم يلها فاكم كناك "تهر" ٠‏ 


(۱) "غرر الأذكار": كتاب الدعوى ‏ ذكر دعوى النسب ق۲۷۸/اً. 
(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب ثيوت النسب ١87/4‏ باخحتصار. 
(") "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ۱۷۸/٤‏ بتصرف. 
)٤(‏ المقولة 51/7 ه١]‏ قوله: ((إلا المطلقة)). 

(0) "النهر": كتاب الطلاق ۔ باب ثيوت التسب ق14 50؟/] بتصرف. 


اجن العاشئ ده 548883 حالصل ف كوت السب 
فشَرَاها فوّلدت لأقلّ من نصفي حول منذ شَرَاها لزمّة وإلا لاء RSG‏ 


ده (قوله: فشراها) أي: کیا باي بيب كانه أي: ا تقر بانقضاء عِدَتَها كما 
مر لأنه مع الإقرار يشترط أن تأتي به لأقلّ من ستة أشهر من وقت الإقرار كما مر ٭ لان 
وقت الشراء كما هناء "ني "7. 

۷ه (قول: ارم لأنه ولد المعتدّة؛ لتَحقق کون العلوق سابقا على الشراءء و ُت 
نسبّهُ بلا دعي "نھر" وإن وه لسنتين من وقت الطّلاق» "بحر لكن في الرّحعيّة ولو 
لأكثرٌ من سنتين كما يأتي ك3 

ره (قولُ: ولا أي: بان ولَدَتهُ لتمام ستة أشهر أو لأكثْرَ منها لا أي: لا يّلرَّمُهُ"؛ 
لأنه ولد المملوكة؛ لأنه شراها وهي معتدّة منه ووَطُوُها حلالٌ له. أمّا في الرّحعيّ فظاهرٌ وأمًا في 
البائن فلأ عِدنّها منه لا تَحرّمُها عليه فإذا أُمكنَ علوقهُ في الملك أُسيِدَ إليه؛ لان الحادث يضاف 
إلى أقربه أوقاته» وو لات بدون دعو وهذا جلاف البائن بينونة غليظة فإنَّ 
اا ت فتعيّنَ العلوق قبل كما يأني. 


(قولة: يشرط أن تأي به لأقلّ مِنْ سيتةٍ أشهر مِنْ وقت الإقرار إل) الظاهر أنه يشرط أن تأتي به لأقل 
مِنْ ستةٍ أشهر مِنْ وق الشّراء أيضا حتى يتحقق أنه مِنَّ النكاح؛ إذ لو تت بو لميتةٍ أشهر مِنْ وقت الشراء 
ولأقلّ ينها مِنْ وقت الإقرار لا يتين أنه مِنَ النكاح لل وَطيها بالشراء. 


(1) المقولة ]١5774[‏ قوله: ((نكح أمة إلخ)). 

(۲) المقولة ]١5774[‏ قوله: ((نكح أمة إ)). 

(۳) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ق٤‏ 5 5/أ. 
)٤(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ق٤١۲‏ /أ. 
)٥(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت السب 9/8/4ا١.‏ 
)١(‏ المقولة ]١0717[‏ قوله: (رون الرجعي لأكثر مطلقا)). 
(۷) هذه عبارة "البحر" كما في "د". ق۲۲۳/ب. 
(۸) المقولة ]١571/5[‏ قوله: ((لكن في الثانية)). 
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إلا لمطلقة قبل الول والمبانة بث بشتين فمذ طَلْقَهاء لكر في الثانية يتت لستتين فأقل ا 


]19¥[ (قوله: إا المطلقة إل لما كان قوله: (f43‏ ((فطلقها) شاملا لما إذا طلقّها 
والحدة ر اة وثتتين قبل الدحول وبعدة وكان الحكم نقد محتصا بالمطلقة 
و بعد الحول ا 0 بائنة استشنی 5 الصو اللات ققولهُ: («قبل الدُحول)) شامل 

ة والطلقتين رن الشالغة قول ((والبانة يتين))؛ يعبي: بعد الدُعول. اه "ے") فافهم 

وقد ت بقوله: ((يثتتين)) لأنها اَم وبينوتتها الغليظة ثننان فقط. 

والحاصل: أن الصّوّرٌ حمس؛ لأنّ الرحعي لا كرك ل رن فلذا كان المستتنى ثلاث 
صور فقط. 

كلأكهلق (قولة: ف فاق أي: فا عير في هذه الثلاث المستثناة وقت ؛ الطّلاق» ولااعتبار 
فيها لوقت الشراء كما مر عن "البحر". 

ه۷٠٠٠‏ (قول: لكن في التانيق) لَمَا كان قضيّة الاستتناء أن امعتبرٌ أن تد لأقلّ من صف 
حول مذ طلقَها ك أن هذا اص بالطأقة قبل الول واحدة أو شتين» فلو ودس لنصفي حول أو 
اک لا يزمه؛ لعدم اونا ققراء7” أرل اللاي أما ا ثنتين بعد : الول فا لها 
لستتون فأقل من وقت الطّلاق وا لأقل من نص ف حول من وقتٍ الشراء؛ لحرمتها عليه حرمة 
غليظة حتى كح خيرة» فلا لها الراب عدر لعلو به ون کو ق رمه لستتين مذ 
ايا لحواز أنه كان مر جردا وقت الطلاق لا لأكثر؛ ن عدم لکن ثبوتة لتمام الس م 
على ما ا توراه ارا 4 وهو أحد ران کب قدمناه “وَل اباب ا 


(قولة: وإث لاقل من نصفي حول إلح) حقة: وإنا لأكثرّ إڂ. 


)١(‏ المقولة ]١5775[‏ قرله: ((فطلقها)). 

(؟) عبارة "ح": ((بالطلقة الواحدة)). 

(۳) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في ثبوت النسب ق۸١۲‏ /ب بتصرف يسير. 
)٤(‏ المقولة [5778١ع‏ قوله: ((نكح أمة)). 

(ه) المقرلة ]٠١١١۸[‏ قرله: ((وإلا إذا ملكها)). 

(7) المقولة 50701 ١ع‏ قرله: ((لكن في "القهستاني")). 


الجزء العاشر ۳ کے فصل في ثبوت النسب 


وف الرّحعيّ لأكثر مطلقا بعد أن يكو لأقلَّ من نصفي حول مذ“ شرائها في 
المسألتين» وكذا لو أعمَقّها بعد الشّراء. ولو باعها فوَلّدَتْ لأكثرٌ من الأقلّ مذ باعَها 


[1e‏ (قولة: وف لجعي اکر مطلقا أي : ينبت فيه وإن ولدّتة لأكثرَ من سنتين» 
بلا تقييدٍ لذلك الأكثر بِمَدَةٍ. 

ده (قولةُ: في المسألتين) يعي: في مسألة الرّحعي» ومسالة الطلقة البائدة بعد الدحول» 
كنا ل زعا الب" او و ا لقان ع يوهِم أن إحدى المسألتين البائئة بنتين؛ 
لأنّ البائئة الواحدة لا ذكر ها هناء فلذا أوردٌ عليه أذ المبانة بثنتين لا يُعتبّدُ فيها وقت الششّراء أصلا 
كما مر لک لما ذکر "الشارح" في ول المسألة احتصاص وقت الشراء E NN‏ ل 
واحدة رحعية أو بائنةء بدليل الاستثناء بعدَهُ ۲/ق۹٠٠/بع‏ كما باه وذْكَرَ هنا الرّحعي يْبّنَ أن 
قرينتة الثانية مثلُ لك لا قى ما فيه من المتفاء» مع أن هذا الحكمٌ في المسألتين صرح به ألا فلا 
حاجة إلى إعادي ولكنْ مع هذا لا يُحكَمْ عليه بالخطأء فافهم. 

٠٠٠۷۸‏ (قولهُ: وكذا لو أَعتَقَها بعد الشرام لأنّ العتقّ ما زادّها إلا بعداً منه» وعند "محمد" 
يلرم إلى سنتين بلا دعواه مذ شراها؛ لأنه بطل النكاحٌ بالشّراء ووحيّت الد لكنها لا تَظهَرُ في 
حقو؛ للولك» وبالعتق ظهَرَتْ وحكمٌ معتدَةٍ بائن لم تقر باتقضائها ذلك "فی ". 


(قول "الشتارح": وكذا لو أعتقها بعد الشراء) قال في "الفتتح": ((ولو اشترى زوجتة الموطوءة ثم 
أعتقهاء فولَدتْ لأكثرٌ مِنْ ميئةٍ أشهّر مدد اشتراها لا يبت السب إلا أن يدَعِيّهِ الرّوجْ؛ لان التكاح بطل 
بالشراءء وصارّت جال لا ُت نسب وها منهُ لو ولدَت لأكثرٌ يِن تة أشهر مِنْ وقت الشّراء إلا 
بدعوةٍ ولتق ما زادّها إلا عدا مِنهُ إل)) اه. 
(۱) في "د": ((مذ))» وفي "و": ((من)). 
(۲) المقولة 5574 ١ع‏ قوله: ((نكح أمة)). 
(؟) المقولة [5774 ١ع‏ قوله: ((نكح أمة)). 
(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ١81/6‏ بتصرف. 


حاشية اين عايدين 


قسم الأحوال الشخصية 4 


قولان. 


3 


مات عن أمَّ ولدِه أو أعتقهاء > فَوَلْدَتْ لدُوّن ستتين لَرِمَهُ ولأكثرّ لا إلا أن 
ل o‏ 


7 إيا 


5ه( (قوله: قولان) فعند "أبى يوسف": يَفتقِر؛ لبطلان النكاح» وعند "محمد": له 
TR 3 3 2‏ 2 3 1 
إلا أنه لا بد من الدّعوةٍ هنا؛ لأنّ العدّة لم تظهرُ في حقهء بخلاف العتق, أفادَهُ في "الف ". 


ع 


]104°[ (قولة: رم أن ولد م الولد لا يُحَتاجُ إلى الدّعوة لكت ينتفي بالنفي» فهل يصح 


في هنا؟ براغ "رحمي". 

]10۹41[ (قوله: ولا کنر لا) ا حکم تمام السنتين» وتقدّه 5 حكاية الروايتين في معدو 
لبس وبحت "لبر "ن معندّة اموت فينبغي أن اف وياتي“ قريباً ما يدل على 
أن التمامّ كالأقلٌ. 

]101۸1[ (قولة: إا أن يدعي أي: في صورة العتق. 

[183A]‏ (قولة: ولو تروت أي؛ ۹ الولد. 

ر۸4٠‏ (قولُ: واذعَياه معا) هذا ظاهرٌ في صورة العتقء والظَاهرٌ أن امراد في صورة الوت 
ادعاء ورثته؛ لقيايهم مَعَامَهُ تأمّل. 

زفح فى و كان ر فا کا ی يك ای ا هن ف ابن 


(قولهُ: لبطلان النكاح) أي : يكاج امول بالشراء. 


)0 "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب ثيوت النسب .۱۸۳/٤‏ 

)١(‏ المقولة 47 ]١55‏ قوله: ((كما في مبتوتة)). 

(۳) "البحر": کاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب .١099/4‏ 

)٤(‏ المقولة [55/85 ١ع‏ قوله: ((إكان للمولى اتفاقاً)). 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق .٠١٤/٤‏ 

(5) "الخانية": كتاب النكاح - باب ف المحرمات - فصل ثل مسائل التسب ۳۷۳/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 


الجزء العاشر {o‏ ات ب فصل في ثبوت النسب 


م ام 


لكونها معت بخلاف ما لو تررحت أ الولد بلا إذنوء فإنّه للرّوج اتفاقاً. 
ولو روحت مُعتدةٌ بائن فولّدَتْ لأقلّ من سنتين مذ باتت» ولأقلٌ من الأقلّ 
مذ تحت فالولدُ للأوّل؛ لفسادٍ نكاح الآحرء ولو لأكثرَ منهما مذ بانتْ 


ولنصف حول مذ ترَوَّحَتْ فالولد للثاني» SR DI‏ 


هنا بالولادةٍ لتمام الستتين» فكان التمامٌ في حكم الأقلّ. 

[Ye14]‏ (قوله: لكونها 0 أي: من الول وتكاح ازوج باطلٌ» فيكوث الولد لصاحب 
العدّةَ إذا ادعاه. 

لاذه اع (قولة: بخلافب ما لو تروحَت) أي: فولّدَتْ لستة أشهر فأكثرَ 1 زوحت 
فادعیاه» ا عن اا 

رححده 0ن (قوله: فاه للرّوج اتفاقا) ر أنها لما لزمَها العدّةَ منه للوطء بشبهة العقد 
وَحَرْمٌ على الول وطوها؛ للف كان هاه اساب الو أل لاب الستفرش حقيقة وإڻ كان 
فأسداء تأمل. ثم لا يَحفى أنّ الكلامٌ الآنّ في أمّ ولد ل يُعتِقَها مولاهاء فافهم. 

ر۹۸۹ (قولَهُ: لفسادٍ نکاج الآحر) ينافي ما تقدَّمَ: ((من أن العبرة للفراش الحقيقي ولو 
فاسد))» فالاو التعليك بعدم إمكان حعله من القاني؛ لعدم أف مُه الحملء رمي" E‏ 
"الشارح" م أَرَهُ ي "البحر ". ولق ١‏ 55 /أ] 

0 (قوله: فالولد للثاني) لإمكانه مع تعذر كونه من الأوّل. 


(قولة: لعل وحهة: أنها لما مها اليد ِنهُ للوطء ¢ في هذا التوجيه نظَر؛ إذ في الّابقة قد اعتبرنا 
أثرَ الففراش فجعلناة للمولى» وهنا لم تعتبرٌ حقیقت» وهو کونها ام ود ل وحعلاء اروج مع أن العِده واجبة 
عليها مِنْ وطء الرّوج فيهماء ومُجردُ حُرمتها على الولى بوطء الروج لا يجي نفعا فإك الخُرمَة ثابعة فيما 
قبلها أيضاً بالعتق والوطء. 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ٠١۲/٤‏ بتصرف. 
(؟) "الخانية”: كتاب النكاح ‏ باب في المحرمات ‏ فصل في مسائل النسب 575/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 


Y/Y 


قسم الأحوال الشخصية جد م ب ع کک حاشية اين عابدين 


ولو لأقلّ من نصفه لم يلرم الأوّلَ ولا الثاني» والنكاح صحيح» ولو لأقل منهما 


ولنصفه ففي عدة "البحر"(0) بحت : ((أنه للأوّل))» 8 e‏ 
٥۹۹‏ (قوله: ولو لأقلَّ من نصفه) أي: 2 لأكثرٌ من سنتين مذ بائت. 
]10341[ (قوله: لم يلرم الأول ولا الثاني» أن النساءً لا تلد لأكثر من سنتين» ولالأقلّ من 


5 أشهرء "كاتي 


19347[ (قوله: والتكاحٌ صحيحٌ) أي: عندهماء وعند "ابي يوسف" : فاس لأنه إذا م 


ُت مِن الثاني كان من الرّناء ونكاح الحاملٍ Es DS‏ 


"الداع" وتبعة ف ا ”لدو ف يلير ل ونيدئة 4 لأنه إذا ل لتم و ج یا غلم أنه 
من غيرهماء ولا يلرم أن يكون من الرّنا؛ لاحتمال كونه بشبهة» ولا صح التكاح إلا إذا عم أنه 
من زنا» ف ففي "الرّيلعي”') وغيرو: ((لو ولّدّت المتكوحة لاقل من ستة أشهر 3 تَروّحَها لم يت 
النسب؛ لأنّ العلوق ساب على لنكا» ويفسد د التكاح؛ لاحتمال أنه من زوج آخبرٌ ر تكاج 
صحيح أو بشبهة)) اه فليتأمل. 

هدهل (قولهُ: ولو لأقلَّ منهما) أي: لاقل من سنتين من وقتٍ الطّلاقء و((لنصفِه)) أي 
ا حول من وقت توج الثاني» فقد امك هنا عله من الأول أو من الثاني. 


(قولة: وم يَظهرْ لي وجهة؛ لألهُ إذا لم ينبس إل الظَاهرُ أن السالة يلا فقيل: إن يُحمَلُ على 
أنه من زناه يجري فيه الاختّلافُ في نكاح الحامل ينه واحتمال آنه مِنْ وطء شُبهَةٍ أو نكاح فاسيدٍ لا 
يَكنِي لإفسادٍ التكاح؛ إذ كما يُحتَمّلُ ذلك يُحتمَل أنه ِن زناه والتكاحٌ بعد وحوده لا يطل بالك 
وهذو طريقة "البدائم"» وعلى طريقة "الرَيلِي" يكفي لفَساد احمال أنه مِنْ فاسيد أو شُبهَةٍ؛ إذ بذك لم 
يُعلَمٌ وود شرط صِحَبه. 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق .٠١١۹/٤‏ 
0( "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل في أحكام العدة "ره 71 


(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ١71/4‏ بتصرف. 
)٤(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ ياب ثبرت النسب 44/7 بتصرف. 


الجزء العاشر سس الاج السسسس سا قصل في ثيوت النسب 


لكنه نَل هن“ وا : ((أنه للثاني)) مُعللاً: ((بأنَ إقدامها على التزوّج 
دليلٌ انقضاء عِدتَهاء حى لو عَلِمّ بالعِدَةٍ فالنتكاحٌ فاسث ووَلَّدُما للأوّل إن أمكنَ 
إثباتة مته بان تله لأقل من سكين مد طلق أو عات ولو تكح امرآة فحاءت 
بسيقط مُستيين الى فزن لأربعة أشهر فسية للثاني» وإ لأريعة إلا يوما فة 
للدوّلء وفسّدَ التكاح))» الكل ف "اليك 9 ا 

دهده (قولهُ: لكته نقَلَ هنا) أي: في هذا الباب قَبِيلٌ قوله: ((إلا أن يَدَعِيَهُ))» أي: والتصُ 
هو التب فلا يعو على البحث معهء "رز" 

ه۹٠٠٠‏ (قولهُ: دليل انقضاء عِدَّتها) فكان .عنرلة ما إذا قرت بانقضائها. 

]1914۷[ (قوله: إن امک انه منه) اما إذا لم يمكن بان حاءت به لأكثرٌ من سسنتين ا 
بانت ولستة أشهر مذ تروّحَت فهو للثاني» كما في "لحر" عن "البدات". 

۵۹۸ (قولة: ولو نكم ا ليعود الضَّميرٌ على معتدّةٍ البائن وإنا كان. 

م عي لك واف آيرَ الكلام. 

٠۹‏ (قولة: فنس للقاني) أي: وحار النكاخ» "بحر 


٠٥۷۰٠‏ (قولهُ: فنسَبهُ للأوّل) لأنّ الخلقَ لا يَستبينٌ إلا في مائةٍ وعشرينَ يوماء فيكونٌ 


)م 


.١۷۲/١ أي في "البحر": كتاب الطلاق  باب ثبوت السب‎ )١( 

0( "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل في أحكام العدة 5/7 71. 

(۳) في "و": ((الخلقة)). 

)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ١75/4‏ باختصار. 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في ثبوت النسب 741/7 بتصرف. 
(7) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 197-1171/4. 

(۷) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل ف أحكام العدة .۲٠١/۳‏ 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ١75/54‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية لست ا ٤۸‏ ل دل حاشية ابن عابدين 


قلت: وني "بممع”" الفتاوى": ((نكح كافرٌ مسلمة فوَلّدس منه لا مُت 
لَب منه» ولا جب العِدَة؛ لأنه نكا باطلّ)» وا لله أعلم'". 


N aJ‏ ارو وقوه 
في العدّةٍ كلاما فيه. 

٠٠۷٠١‏ (قولَة: لأنه نكاحٌ باطلّ) أي: فالوطءٌ فيه زنًا لا يبت به السب يخلاف 

الفاسد؛ فإنه وطءٌ يشبهة فت به التسب» ولذا تكوث بالفاسد فراشا لا بالباطل» "رمي" 


والله سبحانه أعلّم. 


(1) في و :((ضمرع)). 

(؟) ((وا لله أعلم)) ليست في "ب" و"و" و"ط". 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت السب .۱۷١/٤‏ 

(4) "الولوالجية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثالث في الخلوة وحرمة المصاهرة والنسب الخ ق هه /أ. 
(5) المقرلة ]٠١۲۷١[‏ قوله: ((وضع حملها)). 


الجزء العاشر ست 4ي لس _سسس سس باب الحضانة 


باب الحضانة) 
بفتح الحاء وكسرها: ر CA E ASR‏ 


لا ذكر بوت نسب الولدٍ عقيب أحوال الْعتدّةٍ ذكْرَ مَنْ يكون عِندَهُ الولّث "فتح"0". 

A‏ (قولهُ: بفتح الحاء وکسرها) کنا : "اليصبا -7”" وال" ل 
(؟/ق 45١‏ /ب] لکن في "القاموس”"2: ((حضن الصبي 21200 بالكسر: ی ف ا 
رياه كاحتضئّة))» ثم قال: ((وحصنَ فلات حَضداً وحَضانة بفتجهما: نمه عنة)). 

م (قوله: تربية الول هذا على إطلاقه معنا اللغوي» أمّا الشرعي فهو: تربية الود 
لِمَنْ له حى الحَضائة كما أَفادهُ "القهُستاني"7©. 


باب الحضائة)» 

(قولة: لك في "القاموس": حصن المي حَطلناً جضان بالكسر إل في 'السّتدي" بعد كر عبارة 
'القاموس" ما نصّه: ((واقتصرٌ شيخ الإسلام "زكري" في "شرح الرُوض" على "الفتح"» وكذلك "ابن القن" 
في ضبط ألفاظ "اللنهاج". ومن هنا يُستفادُ جوازهُما)) اه. 

(قولة: كما أفادهُ "المهُستاني”) واتفقوا على أن الأب يُجبَرُ على نفقيَه وعلى إمساكه وححفظِه وصيائته 
إذا استغتى عن النساء؛ لأنّ ذلك حق للصّغير عليو. اه "بحر" 
() "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب: الولدُ مَنْ احق به؟ 1864/5. 
(۲) عبارة "الأصل”" و"7" و"ب":((بالفتح والكسر))» وما أثيتناه من "م" هو الموافق لما في "الدر". 


(۳) "المصباح المنير": مادة((حضن)). 

.٠۷۹/٤ "البحر": كتاب الطلاق  ياب الحضانة‎ )٤( 

(ه) "المغرب": مادة((حضن)). 

(5) "القاموس": مادة((حضن)). 

(۷) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل الحضانة 545/1١‏ 


قسم الأحوال الشخصية ا ا بت تيمت جيم بحاشية ابروعابدين 


مطلب: شروط الحاضنة 

رهه (قولة: تثبت للام ظاهرة أن الح هاء وقيل: للولّدء وسيأتي“ الكلامُ عليه قال 
لي 00 في الحاضنة أن تكونَ 2 بال اة أميزة ا وان تخلوَ من زوج ا حنیی» 
وكذا في الحاضين الذكر ميوى الشرط الأخير» هذا ما يُؤحذ مِنْ كلايهم))اه. 

2 ره 5 5 مء PEI‏ ع 

قلت: ويُنبغي أ يزيد بعد قوله: ((خْرَة)) أو مكاتبة ولدتة" في الكجتابقه وأن يزيد أن تكون 
رحماً مَحْرَّما ولم تكن مُرتدَة ول تمسيكةُ في بيت ابض لواب ولم تمتنغ عن ترييه جانا عند 

7 1 و و 1 0# 2 

إعسار الأبيء وسيّأتي”" بيان ذلك كله والمرادُ بكونها أمينة: أن لا يضيع الولدُ عِندها باشتغالها 
عنه هُ باروج من منزلها كل وقتي» وأفتى بعض المتأخرينَ بأنّ امراهقة لما حق الحضانة؛ لقول 
"العيو": ((أحكامٌ المراهقينَ أحكامٌ البالغِينَ في سائر التصرّفات)). 

قلت: لا يُحفى أن هذا عند ادّعاء البلوغ وإلا فهو في حُكم القاصر» كما حققناهُ في 
(nS 1‏ اع ل ل a‏ 7 0 1 1 ان 
تنقيح الحامدية"وأفتى به "الخير الرملي""» وهل يشرط كونها بصيرة؟ ففي "الأشباو"””" في 
أحكام الأعْمّى: ((و م أرَ حُكمَ ذه وصيدو وحضانيه ووه لما اشراهُ بالوضفي وينبغِي أن 
یکره ذه» وم حَضانته فان أمكنة حفظ الخضون كان أهلاء وإلا فلا)) اه. 


)١(‏ المقولة [5758 ١ع‏ قوله: ((ولا تقدر الحاضنة)). 

(0) في "7" و"ب" و"م": ((ولدت)). 

(6) المقولة ]٠١۷١۹[‏ قوله: ((وال حال أن الأب معسر)). 

775/7 "رمز الحقائق": كتاب الحجر  فصل في بیان حد البلوغ‎ )٤( 

(ه) انظر "العقود الدرية في تنقيح القتاوى الحامدية": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 51/1 
(1) "القتاوى الخيرية": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة .1۷/١‏ 

(۷) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث ص-٣۳۷-.‏ 


الجزء العاشر ‏ ...س 8559 باب الحضانة 


النسَبيّةٍ (ولو) كتابيّة أو بحوسيّة أو (بعد الفرقة إلا أن تكون مُرتدّة) فحتى تسل 
لأنها تحبّس (أو فاحرة) فجورا يَضِيعٌ الول به كزنا وغناء وسرقةٍ ونياحةٍ كما 
في "البحر" و"النهر" بحمثاء E‏ 


وهو بحث ور مِنْ قول "الرملي": (قادرت)» كما يعم ينه حُكمْ ما إذا 
كانت م أو 0 عاجزة. 

ره.07 (قولة: لسسع احير به عن الأمّ الرضاعية فلا ُت َا. اه ”ح”", وكذا 
الأحت رضاعاً وو ا( 

]13۷۰[ (قولة: ولو كتابيّة أو مجو 0 لان الشفقة لا تختلف باحتلافب ؛ الدين» و 
الثانية: أن يكونا جحوسيون تراقعا إليناء أو أسلَمَ اروج وحدَة» وسيأتي“ تقييدهُ ما إذا لم يعقل 
الود دينا. 

٠۷٠١١‏ (قولة: أو بعد الفرق عطَمَةٌ على مدحول ((لو)) إشارة إلى عدم احتصاص 
الحضانة بما بعدهاء فتربية [٣/ق ٠۲١‏ الولّدِ في حال قيام النكاح تسمّى -حضانة. 

." (قولُ: لأنها تَحبّس) أي: وتضرَّب فلا تفرع للحَضانة» "بر‎ ٠۷٠۸ 

لهاسم زولك كادي "لبس" "ثور" عا قال E‏ ايكوة لبذ 
بالففسق في كلايهم هنا الرّنا امقتضي لاشتغال الأمّ عن الود با خروج من الَنزل ونحوّة لا مُطلَقَهُ 
الصّادقَ بنرك الصّلاة)؛ لِمّا سيأتي”/ أن الذمية أحق بولّدها الْسلم ما لم يعقّل الأديات فالفاميقة 


)0 ار في بداية هذه المقولة. 
() " 3 ": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ق۹١۲‏ /أً بتصرف. 
(۴) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ۲٤۲/۲‏ بتصرف. و((”ط")) ساقطة من 


HM ft‏ ل 
I‏ 


tM 


)٤(‏ صاهغ "در". 


NM 


(5) في م : ((عطف)). 
(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 1١85/6‏ 
(۷) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ۱۸۲-۱۸۱/٤‏ بتصرف. 


إل 


(۸) ص٩١٥٤‏ "در 


كلض 


قسم الأحوال الشخصية 0 د ل٤‏ الملسدس سس حاشية اين عايدين 


قال "المصئفة" : ((و الذي يظهرٌ العمل بإطلاقهم كما هو مذهمب "الشافعي" : أ 
الفاسقة بترْك الصّلاة لا حضانة ها))» وف "القنية": : ولام اخ ادر هة 


الْسلِمَة أول» قال في "النهر": ((وأقول: في قصره على الزّنا قصورٌ؛ إذ لو كانت سارقة أو مُغنية 
أو نائحة فالحكمٌ كذلك» وعلى هذا فالمرادٌ فسن يَضيع الولّدُ بي) اه ويُمكِنُ حمل ما في 
لحر" علبه بأ يكوت قولة: ((ونحوة) مرفوعاً" عطفا على اناه ثم رأيت "احير رمي" أحاب 
کذلك قال "ح””": ((وعلى هذا لو كانت صالحة كثيرة الصَلاة قد استولى عليها عة الله تعالى 
وخحوفةُ حتى شغلاها عن الود لم ضياع انع منهاء ول أرَّه)) اه. 

]121[ (قوله: قال اا ال عبارتةُ بعد أن نَقَلَ عبارة "البحر": ((لكنّْ عندي في 
الاستدلال عليه ما ذكرَ نرٌ؛ لأنّ اده نما سم مناه كا يوجحب الفِسقّ على حهة 
اعتقاده ا خا دكين اشر بها الناسقه NER‏ فالذي يظهرٌ ا م "الکمال" 
وغيرهِ على إطلاقه» كما هو مذهّبُ "الشافعي" ري الل ل مِن أن الفا تة برك 
الصّلاةٍ لا حَضانةَ ها)) اه وبع ما عِلِمْتُ أن المناط هو الضّباعٌ حققت أن يحت "الصف" 
لا حاصل لَهُ. اه "۔ے'. 

٠/0‏ (قوله: وفي "فة" ال فيه رد على ما قالَهُ '"للصنف" والعحَبْ أن "الأصنف" 


(قولة: أن يكوت قولة: ((ونحوة» مرفوعا عطفا على الزّنا) لعله: منصوبا عطفا على الرّنا الواقع خبّر: يكون. 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ق4 ه٠7‏ رب ق وه 5 /أ. 

(۲) هذا على تقدير: «الرّنا)) اسم (ریکون)) لا خب كما تبه عليه الرافعي. 
(۳) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ق5١5/).‏ 

(4) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام الحضانة ١/ق‏ ۷١١/أ.‏ 
(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب: الولد مَنْ أحق به؟ 1814/4. 

(7) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ق9١؟/أ.‏ 

(۷) "القنية": كتاب النكاح ‏ باب الحضانة ق55/). 


الخزء العافن: ‏ ممم يميت ۴ متسب نك ت “يان اللضانة 


ما م يَعِلْ ذلك)» (أو غير مأمونة) ذكرة 5 "امحتبى": ((بأن تخرج كل وقتي 
وتترّكَ الولد اغ (أو) تكون (أمّة أ أو م ولق أو مدبرة أو مكاتبة A‏ 


نقَلَهُ عقب عبارته السابقَة! 

لاه (قولة: ما لم يعقّل يعقِل ذلك) أي: ما م يعقل يعقّل الولدُ حالهاء وحيتئار يجب تقييدُ 
الفجور بأن لا يلرم ينه ضياع الولّدٍ كما لا ييحقى» وف "النهر": ((ما لم تفل ذلك))» 
وفسرَةُ بقوله: ((أي: ما ل ثبت فِعلَهُ عَنها))» وهو صحيحٌ ا اه "ح”"» وفيه أن قول 
"القنية": ((معروفة بالفجور) , يقتضري فِعلّها ل "ط"”» فالمناسِب الأول وتكون الفاحرة 
عنزلة الكتاية فان الرلك بى غنتها إل أن بعل الأديا» كما سان )و حرفا غليه م 
al‏ عنها نا E‏ الفاجرة وقد حرم حرم 'الرّملي" بأ ما في ا تصحيف. 

ل أن الحاضينة إن ا فاس ةة شا يلرم مته ضياع الولد ررق 4 بع 
ES‏ ليا د في أحق به إلى أذ بعل فيرَعَ ينها كالكتايّة. 

٥۷۳‏ (قولةُ: بأث 5 ال) المرادٌ كثرة الحروج؛ لأا غل اوا 
ضائعا» والولّد في حكم الأمانة عندهاء ومضيع الأمانة لا يُستَأمَنُ ولا يلوم أن يكوث خروحُها 
الموونت انو لياه و اق كر افرع كنا دو UE EE‏ 
لان أو نحو ذلِك؛ ولذا قال في "الفح" : (( إذ كانت فاسقة أو ترج ع وقسي إلخ))» 
هه على ((الفاسقة)) يفي ما قلناء فافهم. 

]10۷14[ (قوله: أو أمّ وليم أي: طلقيا وزطياء أ إذا اا ا فهي عنزلَةٍ ا 
ا لحر كما في "كاي الحاكم". 
( "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ق١٥٠۲‏ /أ. 


9 "ح”: كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ق 5١9‏ /أ. 
(۳) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ۲٤۲/۲‏ بتصرف. 


(5) ص٦٥٤‏ "در". 
(ه) البلانة: هي: الان والبَّلانُ: الحمّام» "القاموس" مادة((بلن)). 


() "الفتخ": كتاب الطلاق ‏ باب: الولڈ مر أحقٌ به؟ ۱۸٤/٤‏ 


قسم الأحوال الشخصية 7 سسا 44 علس حاشية اين عايدين 


وَلَدَتْ ذلك الول قبل الكتابة) لاشتغالِهن بخدمة المولى» لكر إن كان الول رقيقا 
كر يد بد السو ل لع رار ري ا 


وهاه (قولة: ولدَت ذلك الول قبلَ الكتابة أمّا لو بعتها فهي أحقّ به؛ لدحوله تحت 
الكتابّق» "فت ”© عن "التحفة'”"» ويه في "البحر”", ومُقتضّى هذا: أنها بعد الكتاّة لا ُت ها 
حو في الولود قبلّها وإ لم تبن مشغولة بخدمةٍ الولى؛ لأنَهُ م يدل في كتايتهاء فبقي قن مملوكاً 
لمو مِنْ كل وجحوء فصار كولَدٍ القنة لو عبقت ويل عليه أيضا قول "الكنز": ((ولا حقّ 
للأمَِ وأمّ الود ما لم يعتقا))» قال في "الذرر': ((فإذا عتقا كان لَهُما حق الحضانة في أولادهما 
الأحرار؛ موا اهما اجر يسان بوت الحقّ)) اه فافهم. 

۷ه (قولة: لكن إن كان الود إل قال في 'البحر”207: (روم ل 
في حَضانة ولد المَةِ للمولى أو لغيروء والحقٌ التفصيل: فإ كان الصّغيرٌ رقيقاً فمّولاهُ أحق به خُرَاً كان 
ابوه د راكذا لو عقا ام ا وق :قاذ عن لاتق تع اندي ا للدي للمول را كات 
SLES‏ روعاف أل لمق كرا NY ROL‏ رن سان 


كانت أمّهُ أمّة لا لِمّولاها ولا لِمَولاه الذي أعتقة» وإِن أَعتِقَتْ كانت الحضانة ها)) اه. 


(Vn >‏ 2 ر 


009 (قولة: كن أحقّ بو) قال في "الدرّر”": ((ولا فرق بينهُ وبين أنه إن كانا في 
,ور 5 1 5 ع مه 0 5 َو 0 03 هس 
ملكى) اه ونحوه في "البحر") فالمرادُ بالأحَقيّة عدم التفريق بينهماء فلا يناقي ما تقدّمّ مِنْ كون 
الحق للمولى» تأمّل. 


)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب: الولدُ مَنْ احق به؟ ۱۸۸/٤‏ بتصرف. 
(1) لم نعثر عليها في نسيحة "تحفة الفقهاء" الي بين أيدينا. 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الحضاتة ١85/4‏ 

(4) انظر "شرح العيين على الكنر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة .۲۲۸/١‏ 
(ه) "الدرر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة .411/١‏ 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 88/4م1. 

(۷) "الدرر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة .41١-43/1‏ 

(۸) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 88/4 .١‏ 


ا جزء العاشر كي ا کک {To‏ ت ل س ياب الحضانة 


ا شاع ي 


ا 3 عو و و ع 4 
بغير محرم) الصغير (أو بت أن تربيه مجانا و) الحال أن (الاب معسير e‏ 


اهم (قولة: بغير مّحرّم) أي: مِنْ جهة ارجم فلو کان مَحرّماً غير رڃم کالعم 
رضاعاء أو رجماً من السب مَحرّماً مِنَ الرّضاع كابن عمَّهِ نسب هو عمّهُ رضاعاء فهو 
كالأجني» "ط"0,. 

110۷14 (قولة: والحال أن الأب مُعسِيٌ) كذ يله في "الخايّة"”" و"البزازية 
و'الخُلاصة"9" و "ليره وكثير مالكب وظاهر: تلف ماق الحُكم المذكور مع 
يسار؛ لأنّ الفهوم في التصانيف ححَة يعمل بيه "رملي"» وف "الشَرلايّة"””: ((تقييدُ القع 
للعمّة بيّسارها وإعسار الأب يفيدٌ أن الأب الوسر يحبر على دفع الأحرة للأمٌ نظراً للصّغير)) اه. 
قلت: والمراد من هذه الوا الحضانة» كما هو مفهومٌ مِنْ سياق كلام ال 
تیا ل "الفح" و"الذرر"“ و"البحر "ا '" خبلافا لما في "العَرَييّة على الدُرَر”'"©: يِن أنها 
أحرة الرُضاعء واخْرادُ بسار العمَةٍ قدرتها على الإنفاق على الود كما هو ظاهرٌ؛ إذ لا وحة 
لتقديره بنصابي. 


(Tn 


.۲٤۳/۲ "ط": كتاب الطلاق  باب الحضانة‎ )١( 

(؟) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع ‏ فصل في الحضانة 471/١‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(۴) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات ‏ مسائل الحضانة ١79/4‏ (هامش "الفتارى اهندية"). 
)٤(‏ "خلاصة الفتارى": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات ‏ فصل في الحضانة ق81/أ. 

(ه) "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ القسم الخامس ‏ الفصل الثاني ف بيان حكم الولد عند افتراق الزوجين ق9١٠/أ.‏ 
(1) "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق . باب الحضانة 1۷/١‏ بتصرف يسير. 

(۷) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ٤١۲/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۸) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب: الول مَنْ أحق به؟ .۱۸٤/٤‏ 

(9) "الدرر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة .517/١‏ 

.145/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب الحضانة‎ )٠١( 


.۲۱۱/۳ تقدمت ترجمته‎ )١١( 


م 


قسم الأحوال الشخصية سس جه سس حاشية ابن عابدين 


ا ا لاله 


ا م 


.ل (قولهُ: والعمّة تقبَلُ ذلك أي: وم وح أحَد مِمّْ هو مُقَدمٌ على العمّةٍ متبرعا 
يل العحوه ومع ديت يشرط أن لا تكون مُتزوّحة بغر محم صر 9 شر یلاله" 

(۷ (قولة: ولا منغ عن لاي أي: عن رُؤيتها لَه وتعهدها إِّاهُ. 

۷۲۲7 (قولهُ: أو تدفعيه للعَمّق صريحٌ في أنه يرع مِنَ الأمّ مح أن الأمّ لو طلبت أحرا 
على الإرضاع ووجدت متبرّعة بو مت وترضيعٌة عند الأ كما صرح بو في e‏ > ولک 
هذا اذا يك مهي الها واف اط حقها منهاء فلذا يُترَعٌ منهاء ومِئلّهُ مالو 
توت بأحني وصارّت الخَضانة لغيرها كالأعدت فإنها لا يلها أن ثري أو تُرضيعة عند الأم. 

الف (قوله: على الْذمّبي) أرَ هذه و العبارة لغيري راتا قالوا: 0 وهذا 
لا يلم أن يكون يِن نص الْذَهِّء بل يتيل التخريج: تام ومُتابلةُ ما قيل: إن ل 

074ل (قوله: "محتبى ") هو ترح الراهدي على تمر القدوري"» وذلكَ حيث قال 

في التفقات: ((وهل يرجمٌ العم أو العم على الأب إذا يسر مما أنفق على الصغير؟))» ثم رمَرَ 

5 اد افو 1 7 2 

لبعض الكتبي: ((لا يرجع من يؤدي النفقة على الأب ولا على الابن» بخلاف الأم إذا ايسر 

زوجها))» ثم رمّرَ: ((يرجع))» ثم رمّر: ((فيه احتلاف المشايخ)) ا وهذا مُفروضٌ فيما إذا كان 

الأب معسيرا ووجبت نفقة الولّدٍ على عَم أو عمَيِه أو أَمّهِ فالأُمُ ترجعٌ على الأب إذا يس وفي 

العُمّ والعمَةٍ الخلاف المذكور» فلا حل لكر هذا هّنا ولالذكر العَم؛ لأنّ الكلام في العمَّةٍ إذا 

أعحدذته إتَحضْئَه بحا وإذا كان لها الحو فلا فائدةً في أعمنيو من الأ إلا أن يُقال: مُرادُه أن 

لا ترجع بأجرة الحضانةء وأمّا الثفقة على الول إذا ل تر بها فهل لما الرّحوعٌ بها على الأب؟ 
قيل: نعم تأمل. 


f o 
لام أولى‎ 


)١(‏ "الشرنبلائية”: كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 4١١/١‏ (هامش “الدرر والغرر"). 
(۲) "البدائع": كتاب الحضانة .41١/4‏ 


اجر الفاشر ‏ "ا 0 باب الحضانة 


٠٥۷۲‏ (قولهُ: والعمّة ليست بقيد الخ) وا عرقت ا ا 
في الباب الآني» قالَ: ((بلْ كل حاضينة كذلك بل الخالة كذلك بالأول؛ لأنها مِن قرابة 
لأ وقال: ((ولم أرَمَنْ صرح بأ الأجتيّة كالعمّة إذا كانت مُتبرعَة ولا قاس على العمّةِ؛ 
لأنها حاضنة في الدملة» وقد كثرَ السوال عنها في زمانتاء وظاجر اعون أن الأمّ تأحذة"” باحر 
الع ولا تكوثٌ الأحية أول بلا العم إلا أن وح نقلّ) اه.. ْ ْ 

قلت: : وف "القوستاني ٠"‏ - بعد كلام - a E a‏ م اول ِن 
الحرم وإث طَلبَتْ درا وا م يطلب والأصّحٌ أن يقال لما: أمسيكيه أو ادفعيه إلى الحرم كما 
في "النظّم"””)) اه فهذا ظاهِرٌ في أن العمّة غير قيا بل مِثلها بيه الحارم» وف أن غير الحرم ليس 
كذلك» وني "حاشية الخير اللي على البحر": ((أنّ هذا تققَةٌ حسّنٌ صحييُّ)؛ قال: ((وقد 
سوت عن صغيرةٍ لها م طب زيادةٌ على أحر الل وبنت ابن عم تريد حضائّها جانا؟ فأحلت: 
أنه مدع ل لكن بأحر ايل فقَطْ؛ لان للك كالأحنية لا حي ها في الضانة صلا فلا يمير 
تبرّعها؛ لأنّ في دفع الصّغير إليها ضررا بو فلا يعتبرٌ معَهُ الضّرّرٌ في المال؛ لأنّ حرمتة دون رمي 
ولذا بحختلف الحكم في نحو العم والخالة عة اليسارء فلا يدقع إليهما؛ إذ لا ضرّرٌ على المومير 
في دفع الأحرقه وبع تحر ذو السا فافينة» فد قل من تفن ل) ه. 

قلت: لا كه وطلبّت الأمٌ التفتقة مِنْ مال الود وأراد الأب تريتة 
عنده مال نفسيه E‏ الأ مع أن الأب أشفى مِنّ الأحنبيّة» نعم لو كان للب 4 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۲۲۲/٤‏ بتصرف. 

68 ((بل الخخالة كذلك)) ساقط من ا وم وما أثبتناه من "الأصل" 5 فنا هو الموافق لعيارة "البحر". 
02 3 "ب" و n‏ م" : ((تأحذ)). 

.7 40/1١ "جامع 0 كتاب الطلاق  فصل الحضانة‎ )٤( 


(5) في "جامع الرموز": ((كما في الأم)). 


قسم الأحوال الشخصية سس #طاق لس سس سس حاشية ابن عابدين 
بلا تفقو مُقدّرقِ وأراد وصرية تربيتة بها مُه إليها لا إليه إبقاء الدع»» وف "الحاو "00 


((تَرَوحت ا باح وطلينا درا بنفقة لد لكيه ا ER A a‏ 


أو أحث عِندَهٌ تحصن الود جانا ولا يَرضَى مَنْ هو أحق منها إلا بالأحرة فلها أن تَرييهُ عند الأب 
وهذه تفع كثيرًء لكنْ هذا إذا طلبّت الم أحرةً على الحضانق فلو تبرحَت بالحضانة وطلبّت الأحرة 
على الإرضاع وقالَ الأب إن أمّي أو حي ترضيعٌة انا تكوثٌ أولى» ولكن يقال ها: أرضعيهٍ في 
بيت الأ لأ ذلك لا سقط حَضاتتهاء كما عَم مما مر فته لنلك. 

e‏ (قولةُ: بلا نفقة) أي: مِن مال الصغير الوروٹ لَهُ من ابه "منح” "» وظاهرة أن 
اراد نفقة المي وَالظَاهرٌ أن أحرة الحضانة كذلك تأمّل. 

الى 'رقرلة انزع لكل عدا شايز ا بعد أن نقَلَ في "الت" 
Cerrar)‏ كلام "لني" قال: ((وله وة ارج لان رعاية لحل ةف إيقاء ماله أو من مراعاة 
عدم لحوق الضرر الذي يحصْل لَه لكونه عند الأحبي)) اه والمرادُ بالأحبيّ زوج الأ وفيه نر 
فان الوصِي أحني كزوج الم إذ لم يذكر أنه رم مَحرَمٌ ينه فالأولى الاقتِصارٌ على أن في دفهه 
لادُمّ مصلحة زائدة وهي إبقاء ماله» فكانت أولى» بل فيه ممتلحة ا وهي کون الم أشفق 8 
عليه من الرصي» وهي : أل للحضانة ف املق بخلاف الوصي» ولا حالف هذا ما قدّمناة” آنا 


ی م يعر اضر في المال؛ ا فوه للأَحنبيّة الي لا حقّها 
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في الحضانة ألا بخلاف ما هنا حتى لو طلبّت الأمُ المتزوّحة بالأحنيّ تربيتة بنفقة مُقَدَرةٍ وتيرّعَ 


)١(‏ لم نعثر عليها في خطوطة "الحاوي القدسي" الي بين أيدينا. 

(؟) في المقولة نفسها. 

(۳) في "النسخ جميعها "فتح". ولم نعثر على هذا النص في "الفتح" بعد بحث واسع» وعزى "ط" هذه العبارة إلى 
"المنح"» ولدى رجوعنا إلى "المنح" رأينا فيها هذه العبارة بنصها معزيّة إلى "المنية". ويؤيّد ذلك ما يذكره ابن 
عابدين في "المقولة الآتية» انظر "ط": ۲٤٠١/۲‏ و"المنح": ١ق‏ ۹۷١١/ب.‏ 

(5) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام الحضانة ١/ق‏ 717١1/ب.‏ 


(5) المقولة ]٠١۷١۹[‏ قوله: ((والحال أن الأب معسر)). 


الجزء العاشر .. هبوهج سس سل ا پاب الحضانة 


والترّمة ابن عه مانا ولا خاضنة له فة ذلك 


(ولا 0 من ها الحضانة (عليهاء ر إذا عبنت ها) ما O‏ 


11 


الوص :د بغي أن يدهم لبها أيضاء على قيلي ما ذكَرة ملي" ولا يعت تو الوصي» تأمّل 0 


ء٤‎ 


اح لحي يد عرد رادا الصاو كلك أو الخالةء وإلا فهي أحق 
الأمّ والأحبي. 
( تنبية ) 
وق ا القتوى» ست نها قليكاء ولعي ضفر نات أنه وت كن له مالا :وله أب 


كا دغ 


معسير وبحدة 3 ٣‏ وجدة ام أب ر جد أُرادت 1 


م تربيةُ بأجرء وأمٌ أيه ترضّى بذك 
جحانا؟ فأجبت: باه يدقع للمتررّعة أحذاً مِمّا هناء فاته إذا دقع لدم م المتاقطة الحضانة - إبقَاءً مالو مع 
کونھا ‏ ريه في حجر روجها الأحني ‏ فبالأولى دفعهُ 8 أيه عة إبقاءٌ مله مع كونه في جحر 
بيه وحده الشفوقين علي د جَمعْتُ فيها رسالة مميتها: "الإبانة عن أحذ - على 
الضانة" وا لله أعلم. 

ووؤادى و ی اعم کان فق بی النسخ: ((والترم ابن العم أن بريه جخانا)): 
وهي أظهر. 

”) (قولة: ولا حاضينة لَمُ) أمّا لو كان لَهُ حاضينة كالعمة أو الخالة فهي أول من‎ ov 
لصاو حقها ازوج بأحبي» ون ابن العم لتقدّيها عليهء والظَاهِرٌ أنها أولى وإن طت النفقة؛‎ 
لأنها الحاضيئة حقيقة.‎ 

افا (قولة: له ذلك أي: الاليرام المفهوم ين ((لترّمه))» ووحهة: أن ابن العم له حق 


حضانة د الفلا حيث لا -حاضينة غيرة الام ساقطة الحضانة هناء ا أ 4 ذلك 3 
النفقة أيضاً؛ لأنهُ هو الحاضينٌ ؟/ق؟؛/بع حقيقة ثم رأيتُ "السائحاني" كب كذلك. 


روماه (قولةُ: ولا عابي أي : على الحضانة» والصّوَابُ ۽ أن يقول: a‏ 


مه؛ 


)١(‏ "الإبانة عن أحذ الأجرة على الحضانة": ۲٠٤/١‏ وما بعدهاء ضمن "مجموع رسائل ابن عابدين". 


1o/ 


قسم الأحوال الشخصية دلت دا ا٤‏ لد ل حاشية اين عابدين 


أذ ل يذ ثدي غيرها أو لم يكن للأب ولا للصّغير مال به فى "خائيّه". 


وسيجيء في الف و إذا اسقط الام ما صارّت كميتة أو متزواحق فتنتقّل 
للجَدّق ea as RD EA‏ 


على الإرضاع» DS‏ الصف" ق باب الشف تيت قال وروي علي أنه ازا 
ل إذا تعيّنت))» وبهذا تندفع 207 بينه وبين قوله: ((ولا تقدِرٌ قر الاش ا فان معنى : أنها: 
تجبرٌ على الحُضانة وهو أحَد قولين في المسألق كما يأتي» ولا فكيف يصح أذ عشي على 
قولين متقابلين؟! 

[ter]‏ (قوله: 3 م بأد إلخ) هذا ذَكرَهُ في "الخانية"90) في مقام تعينها للإرضاع.. 
فهو موي لما صوبناة» 0 ((وسيّحيءٌ في التفقة) مود لِمَا قلا أيضاء فإنة هو الذي 
سيجي 72" هنالك. 

0000م (قولة: فتتقِلٌ للحَدَة) أي: تسل الحضانة لِمَنْ يلي الأ ني الاستحقاق كالخَدَةٍ إن 
كانت وإلاً فلِمَنْ يليها فيما يظهنُ واستظهرٌ "ار حمئ": (( أن هذا الإسقاط لايَدومٌ فلها الحو 
لأنّ حقها يت شيئا فشيئاء فيسقط الكائِنٌ لا المستقبلٌ)) اه أي: فهو كإسقاطها القَملم لضَرّتهاء 
فلا برد أن اسقط لا يعو؛ لأنّالعائدَ غير اسقط لاف إسقاط حقّ السَفعَةِ ثمٌ ريت بط 
بعض العغلماء عن الف و السعود" مسألة: (رني رجحل لق زوجتَهُ وها ولد صغيرٌ نه وأسقطّت 
حتيا اللضاة و فل ها الرحو ع بأد الولّد؟ الحواب: ا ذلك فإنّ 
أقوى الحقين في الحضانة له وفين أسقعأت الرُوحةٌ حقها فلا تقر على إسقاطر حقو دم اه 


.٠۸١/٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب الحضانة‎ )١( 

(۲) ص1۱۹ أدرا. 

(۳) المقولة 571557 ]١‏ قوله: ((ولا تقدر الحاضنة)). 

)٤(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة ‏ فصل في نفقة الأولاد 44١ - ٤٤٥/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


فل 


(5) ص1۹۹ در. 


الجزء العاشر ا باب الحضانة 


(۷۳] (قولة: ولا تقد الحاضتة الج احتلف في الحضانة: هل هي حو الحاضنة أو ب 
و بالأوّل» فلا تسيّرُ إذا مرحت فور ترط يه الفقوى» وقيل: بالثاني» 
ف اا ا ا و ل و انر ات ا "القت" ما ف 
"كاف الحاكم الشّهيد" - الذي هو جَمْعٌ كلام "محمد" - مِنْ مسألة الع المذكورق قال: (رفأفاد 
-أي: کلام "الحاكم"- E)‏ الفقهاء كر "ظاهر 5 3(« قال في "البحر ": ((فالتر حي 
قد احتلف» والأولى الإفتاء بقول الفقهاء الكو كك فقن اد ايان كرون اعد 
ذو رجحم مَحرم فحيئئل تحبر الام كيلا يُضيعٌ الولَد أمّا لو امتنعت الوا چ رضت 
بامساكه دُفِمَ إليها؛ لأنّ الحضانة كانت حقا لم فصحٌ إسقاطها حقهاء وعرّى رم/ق:؟4/] هذا 
التفصيلَ للفقهاء الثلائق وعلْلهُ قِ "المحيط": : بأنها 1 ا i‏ بقي اسن الود فصارّت عتزلة 
اليتة أو المتروحةء فتكون الحدة أولى)) اه ما في "البحر" عا 

و 7 ع 008 نا 

قلت: ولو حل فر هذا توفي ن القولين» وذلك أن ما في "المحيط" يدل على أن لكل مِن 
الحاضنة ة والمحضون قا اللضانة وم ا قاد عرد عن الفيق "بي الود ول مال 
((إتها حقّ الحاضينة فلا تحبر محمول على ما إذا م تعن هاء وافقصر على اها حقها؛ أن 
الُحضونٌ حيتي لا يَضيحُ حقة؛ لوجود من يَحَضْنَهُ غيرهاء ومَنْ قال: ((إنها حق الحضون فتَجيّرٌ)) 
)١(‏ في "د" وكو": ((فیها)). 
(؟) ”الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب: الولدُ سن أحق به؟ 5/4 18. 

(۳) في "الفتح": ((حواب الرواية)). 

.18٠/4 "البحر": كتاب الطلاق  ياب الحضانة‎ )٤( 

(ه) "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ القسم الخامس ‏ الفصل الثاني ف بيان حكم الولد عند اقتراق الزوحين ق8١٠١/ب‏ - 
قهءاراً. 

(1) المقولة ]١ ١۷۳۳١‏ قوله: ((فتستقل للجدة)). 


قسم الأحوال الشخصية اا 2888 ی اة اين اید 


a‏ كنا اذ LS‏ ولو ل يُوجَد غيرها أحيرَت 


بلا حلاف» فت"( . وهذا يعم ما لو وحد وامتنعَ من القبول» "بحر" م ار 


محمولٌ على ما إذا تعيّت» واقتصر على أنها حقة؛ لعدم مَنْ يحضنة غيرهاء والدّليلٌ على 
E O‏ ((حيث عرّى إلى الفقهاء الغلاثة ة القائلينَ بابر نهنا 
له ا لر 7 و ا 3 عت باس (Or ut‏ 
تحبر عنذهم إذا لم يوحد غيرهاء لا إذا وجد), وأما E‏ النهر : ((أنَ ما في 
iy n‏ 32 - كل Sit‏ ھە اع هر لز باقن 2 شاه 5 
الظهيرية" ليس بظاهر؛ لِمّا في "الفتح": مِن أنه إذا لم يُوجَدْ غيرها أجبرَت بلا عجلافي)) 

ففيه نظظرٌ؛ لأنهُ على ما علِمْت مِنَ التوفيق يرتفِمٌ ا لاف أصلا وإ كان جكاية القولين تفي 
الخلاف فيما إذا وج غيرُهاء ولك نحيث أمكن التوقيق كان أولى» ويكوة الخلاف لطا 
وكم له مِنْ نظير» فاغتيم هذا التحرير. 

E (قولة: لأ أي: الحضانة وذكر الضَّميرَ نظرا للخبر»‎ [love] 

ر۷۳٥‏ (قولة: أحبرَت بلا حلاف) ولو وحد غيرّها لم تحبر بلا حلاف أيضا ما 

فوا احير خلاضي) ولو وج بجر بسار اچ 

ذكرناة””' مِنَ التوفيق. 

۷۳۷ (قولة: وهذا يع يعم إلخ) أي: قولةُ: ((ولو م یو يُوجَد غيرّها)) يشمل عدم الوجود 
حقيلة علق كي بأ وجه غررها وامتنع» وعبارة "البحر”" هكذا: ((وظاهِرُ كلايهم أن الام 
إذا امتنحَت وعُرض على مَنْ دُونها من الحاضينات فامتنعت برك لأ لامَنْ دُونه)). 

(1) "الفح" : كتاب الطلاق ‏ باب: الولدٌ مر أحقّ به؟ .١88/4‏ 
ا قوله: ((ولا تقدر الحاضنة)). 

(۳) "التهر"”: كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ق٤‏ 58 رب. 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب: الولد مر أحيّ به؟ 88/4 .1١‏ 
(د) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ٠٤٤/۲‏ . 

(5) المقولة [؛ لات ]١‏ قوله: ((ولا تقدر الحاضنة)). 

(۷) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة .١18١/4‏ 
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الجزء العاشر r‏ باب الحضانة 


la 


وحينئلٍ فلا أجرة ها ' أجوهرة". 
(وتَستَحِقٌ) الحاضنة (أجرةً الحضانة إذا لم تكن منكوحة ولا مُعتدةٌ) لأبيهء.. 


(قولة: : وحيتئِل) أي: حين لم پود غيرُها فلا أ أحرة ها؛ لأنها قات بأمر واجب 
عليها شرعاًء "ط”» وعبارة "ابتُوهرة'”": ((إذا كان لا يُوجَدُ ميواها تحبر على إرضاعه صيانة 
عن الا وعو لا أحرة »ا تكلم ومرن لضا وكا "ارح عن 
الحضانة علي لکن الظَاهرَ أن ما في “"الجوهرة" خث من كما د شیر به قولة: ((وعلیه ا 
ها))» ويخالفة ما في "لنديّة””'» وغيرها: ((لو استؤحر لَهُ س ترضعُة شهرا ی اح 
ثذي ماق ؟4/بع غيرها تحير على إبقاء الإحارة))» فإك مُقتضاة آنها تستحِق الأحرةء وإلاً لقيل: 
تبر على الإرضاع بان ورأيت خط شيخ مشايقنا "السائحاني": ((قال "الب جنادي": تحبر الم 
على الحضانة إذا لم يكن ها زوج والنفقة على الأبيء وني "التصور 5 أن م المتغيرة إذا امت 
عن إمساكها ولا زوج للأمّ تبر عليه وعلّيه الفعوى» وقال الفقيه "أبو حعفر E‏ 
E Ok Ê‏ اعد الففية "لبو اليك نهنا عرق أذ الأتعرد توعد مع الجبر)) اه 
ويأتي” بيا وحهه قريا. 

۷۳ (قولة: حر را اتسنا فيد ا اميف م 
فلو كانت غيرّها فالظاهرٌ استحقاقها أحرةً الحٌضانة بالأولى» وقولة: ((لأبيه)) احيرا عمًا لو كانت 
في نکاج أو عد رجحل غير الأبيء فإنها تستحِقٌ الأجرة علَيها لكر إذا كان التاكمٌ محرا 


(1) في هامش "م": ((قوله: (أي: حين لم يوجد) كذا بالأصل المقايّل على حط الولف والذي في "ط":أي: حين 
إذ لم يوحد )) أه يصححه. ْ 

(۲) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 1414/19؟. 

() "الموهرة النيرة": كتاب النفقات 070/9 1. 

.5501/1 "الفتاوى اهندية": كتاب الطلاق - الباب السابع عشر قي النفقات  الفصل الرابع في نققة الأولاد‎ )٤( 

2 لكر زعا قر ((إذا لم تكن منكوحة ولا معتدة لأبيه)). 

(0) أي: فإنها تستحقٌ الأجرة عليها إذا كان الناكح رما وإقحام ((لكن)) في الكلام هنا من تساهل الفقهاء وا لله أعلم. 


قسم الأحوال الشخصية 0 لا 444 لس حاشية ابن عابدين 


للصغيرء ولا فلا حَضانة لها كما م“( مر هذا وقال "الصئف*" ف ا ((وعندي أن 
لا حاجة إلى قوله: إذا ا أن الظاهرَ وحوب أحرة الحضانة لما إذا 
كانت عاد وما دک إنما هو شرط لوحو أجر الرُضاع لما؛ SES‏ ل ذا 
و أو مُعتدّة) اه ونارَعَهُ "الخير الرملي" في 'حاشيته على "الت ": : ((بأنّ اماع 
وجوب أجر الرضاع للمنكوحة ومعتدة الرّحعي لوجوبه عليها ديانة» وذلِك موجود ف 
الحضانق» بل دَعوى الأولويّة فيها غير بعيار))» ال آخبر ما قالَهُ. 

قلت: على أنكَ قد علِمْت مما قدمناة”" آنفا أ: أن الأحرةً نسحن مع وحود ايمر فلا تناني 
الوحوب» ولعلّ وحهة: أن نفقة الصّغير لما وحبّتا على أي لو عا وإلاً فين مال الصّغير- كان 
من حُملتِها الإنفاق على حاضتته ي > حبست نفستها لأحله عن التروج» ومثلها أحرة إرضاعِي 
لم تكن أجرة اص من كل رجو < حتى يُنافيها الوحوب» بل ها شه الأحرة وشِبة التفقق فإذا 
كانتا منكوحة أو معتل لأبيه لم تست تستسيقٌ أحرة لاعلى الضانة ولا على الإرضاع؛ لوجويهما 
عليها ديانة ولان النفقة ثابتة ها بدونهماء بخلاف ما بعد انقضاء العِدَةِ فإنها تستجقها عمّلاً شيب 
الأجرة» وعَنْ [م/قه؟:/ع هذا كان الأوجَه عدم الفرق بين معتدَةَ الرحعي والبائن» كماهو 
مُمتنضّى إطلاق "الكت "07 وظاه” "الهداية"07© تریح فاه ذکر في الرضا ع ا لبان 


(قولهُ: فإنها تستجقها عمّلاً ثيب الأحرةَ إل حقة: اة وفك أنّ ما تأحذة لَه شِبْهان 
راع ي الأحرة حال قيام التكاح أو الد فلا تستحجق شيعا ِى الأحرة؛ إقيايها بأمر واحب عليهاء 
وبعدَهُما ما تأحذة مراع فيه شه التفقة فلها أده على أنه نفقة للصُغير. 


N 


(۱) ص٤ ٤٣٣۹-٤٣‏ در 
( 1 نعثر عليها في مخطوطة "المح" الي بين أيدينا. 

(۳) المقولة ]٠١۷۳۸[‏ قوله: ((وحينعن)). 

)٤(‏ في "ب": ((جحست))» وهو تحريف. 

(5) انظر "شرح العيي على الكنز": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام النفقة ۲٠۶٤/۱‏ . 

(1) "الحداية": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة - فصل: ونفقة الأولاد الصغار على الأب خخ . 
(۷) لم نعثر عليها في الرضاع من "الحداية": وإنما المسألة في باب النفقة كما علمت. 


الجزء العاشر ه44 باب الحضانة 


وهي غير أجرةٌ إرضاعه ونفقته كما في "البحر" عن "السراحية" ا 
روايتين» وأخرٌ دليل عدم الجوازء لكنْ ذكرّ في "اب وهر" وغيرها 7 تصحيح اواز وياتي“ مامه 
في الباب الاتى. 


[: 0074 (قولة: وهي غير أحرة إرضاعه”" ونفقته) قال في "البحر": ((فعلى هذا يجب 

د E, A e‏ ا e a‏ 1 
على الأب ثلاثة: أجرة الرضاع وأجرة الحضانة ونفقة الولد)) اه ومثلة في "الشرنبلالية". 

ةلاه (قولة: عن "ا السراحية؟) مراد بها هنا "قتاوى راج الدين قارئ الداية""» فانة في 


رع اس 


الباب الآتي عرزا ذلك إليها صرحا فلا محا لعفيو ال بأله يحتيل أنه آراد بها "الفتارئ 
السّراحية" المشهورة مع قوله: ((لكني لم قف على ذلك فيهاء فافهَمْ)»» لكنّ قولة: ((إذا لم تكن 
مكوجة ولا مُعتدّة لأبيه)) قله 3 "البحر”" عن "السّراحيّة'» ول رَه فيهاء فإ عبارة "فقاوى 
قارئ الحداية": ((سيل: هل تستحيق ا له 
فأحاب: نعم تستجق بكر ة على الحضانق وكذا إذا احتاج إلى حادم يلرم ج ا وأقى بذلك 
ايها عانق "العاف O‏ ان او ادا د سند 


(قوله: وكذا في "رة" إلخ) الذي فيها: ((أنه حاب عن الوم امْنقعييّة العِدَّةَ إذا طليّت جر حضاتة 


.٠۷١/۲ "الجوهرة النيرة": كتاب النفقات‎ )١( 

(۲) ص١5‏ وما بعدها "در". 

(۳) في "ب": ((رضاعه)). 

.5757/14 "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )٤( 

(ه) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 1٠١/1١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
)٩(‏ "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في الأحرة على الحضانة صا ۷۷-۷.. 
(۷) في "ب": ((وراد))» وهو حطاً. 

(۸) في "ب": ((الا))» وهو حطأ. 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 18/4 1431. 

)٠١(‏ "قتاوى ابن جيم": كتاب الطلاق ص. ه (هامش "الفتاوى الغيائية"). 
)١١(‏ "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة .514/1١‏ 

)١١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق۰٠۲‏ /ب. 


قسم الأحوال الشخصية .س 445 الس حاشية اين عابدين 


عل 


E‏ ل عن "جواهر الفتاوی"» ويي "شرح النقاية" ل "الباقا: 
عن "البحر الحيط ": ((سئل "أبو حفص" ويدار إمساك لول ول ا بي 
مع الولدء فقال: على الأب ا جميعاً))» RE aD‏ 


وقدّئنا(" أنه مفهومٌ مِنْ قولهم في مساألَة العمّة: ((وا حال أن الأب معسيرٌ)). 
لام (قوله: عجلافاً لما قله E E‏ يث حيث قال بعد : تقل كلام 'قارئ الهداية" : 
((لكن يُسْكِلٌ على هذا الإطلاق ما في "جواهِر الفتاوى" قال: سيل قاضي القضاةٍ فعرٌ الدّينٍ 
ضي ان" عن البتوتة: هل ها أجرة الحضائة بعد فطام لول فقال: لاه والله تعالى أعلّمُ)) اه. 
قُلتْ: من حمل للبتوةة تة على الّتدَة ِن طلاق بات» فهو مب على إحدى الروايتين في 
البائن كما قدّمْناة!" آز نغاء لك التقييد ما بعد فطام الود م يهر لي وهه ولعلَهُ لكونه الواقِعٌ في 
حادثة الفتوى. 


أولادها بأنها تجاب إلى ذلك؛ إذ هو واحبٌ على الأب ككسوتهم ونفقة طعابهم))؛ كما صرح به "ميراج 
اين" في "فتاواة"؛ وأجاب أيضاً: ((عن ثلاثة أيتام فرَضّ القاضي الحضانة مهم سبع وَل بان التحقاقها الأخرة 

لل تتح قد يل قاضي لمعاو عر ال ع العو هل ها حر المشانة ممة 
طا الولّد؟ قال: ور كان هناك أب والوحة في أنّهُ حن اء والشخص لا ب مي اة 
على استيفاء حقه» فكيف تستجق مع عدم الأب؟! 

وقيل: تستحِقٌ على الأبيء ولا أب هناء والحضانة واحبة علَّيها؛ لقدرتها عليهاء ولا تستحجق 
الأحرةً على أداء الواحبوء هذا تحريرٌ هذه المسألة والنَاسُ غافلون عنهاء وكتبْت على نُسحَتِي "جواهر 
الفتَارّى" ما نه يُعلَم: أن امتوقى عنها زوجُها لا اجره الحضانيها مِنْ باب أولى)) اه فتأمّلهُ. 

(قولة: لكن يشكل على هذا الإطلاق إلخ) أي: الواقع في عبارة "قارئ الهداية": من استحقاقها الأحرة. 
)١(‏ المقولة 51١53‏ ١ع‏ قوله: ((والحال أن الأب معسر)). 
(؟) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام الحضاتة ١/ق‏ 517١/ب.‏ 
(۴) المقرلة ]١5119[‏ قوله: ((إذا لم تكن منكوحة ولا معتدة لأبيه)). 


الجزء العاشر .س لي باب الحضانة 


وقال "نحم الآئمّة": ((المختارٌ أنه عليه السكنى في الحضانة» ا و 


مطلبة في اروم أجرة سكن ا ضا 

”۷ (قولة: وقال "نحم الأَئِمَةٍ مو" لار أن عليه السك ف تنقنات "البحر "عن 
"التفاريق": ((لا بحب ف اا سک وقالَ آحروت: تحب إن كان للصّبيّ مال ولا 
فعلى مَنْ تحب عليه نفقتهُ)) اه وفي "التهر”": ((ويّبغي ترحيحٌ عدم الوحوب؛ لأ وحوب 
الآخر لا يستلزمٌ وحوب السك بخلافب التفقة)) اه. 

قلت: صاب "النهر" ليس مِنْ أهل الترحيح» فلا يعارض ترحيحةُ ترجيح "نحم الأئِمَّة" 
ولا ييّما مع ضعْف تعليلي» فد القول (اقه؟4/ب] بوجوب أجرةٍ السكن ليس ميا على 
وحوب الأحر على الحضائة» بل على وحوب تققة اليه ققد تكوث الحاضينة لا مسك ها ألا : 
بل تسكن عند غيرهاء فكيف يلها أ. جرةٌ سكن لتحضنَ فيه الولّد؟! بل الوحة أُرومُةُ على من 
تارم فق فإك السك مِنَ النفقة ونقَلَ "ا خير الرملى" عن "الصف" أنه احتف في رومي 
والأظهَرُ اللزومٌ كما في بعض الْعتيراتي» قال دب : ((وهذا يُعلَمُ مِنْ قولهم: إذا احتاج الصغير 
لخادم يلِرّمُ الأب ف احَتِياحَةٌ إلى المسكن مَقَرَرٌ)) اه. 

قُلت: : واعتَمّدَهُ "اين الشحئة"27 محالفا لما احتارة "اب ا شيعه ر نل 

والحاصل: ازج ارا ينا اه كرك هذا ا س لو ل يك فا اما لو كان 
ب E‏ صن فيه الولّد ويسكنَ تبعا ها فلا؛ لعدم احتياحه إل فينبغي أ ن يكون 
ذلك توفيقاً ين القولین» وشي ر إِلَيه قول "بي حفص" ': ((وليس لها مَسكنْ))» ولا يُحفى أن هذا 


هو الأرفى للجاتيينء فيحن عليه العملٌ» وا لله ارقي فافهم. 


.۲۲۰/|٤ "البحر": كتاب الطلاق‎ )١1( 

(۲) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ق٤٠۲‏ إب. 
(۳) "تفصيل عقد الفرائد": كتاب الطلاق ق٤‏ ١٠ب‏ 
(؟) في "الأصل" و"1": ((الأوفق)). 


بس 


قسم الأحوال الشخصية 7س ا هي ددس حاشية ابن عابدين 


وكذا إن احتاج الصّغيرٌ إلى حادم لدم الأب و كنت ال اف رمو 
الحضانة”" في مال الحضون لو له وإلاً فعلى من تَلرَمُهُ نفققة))» قال سا 
((وقواعدنا تقتضیه فيفتى بهع)) ثم رر رأف الحضانة كالرضاع))» والله تعالى أعلم. 


۷ (قولهُ: وكذا ا دناه عن "فتا وى قارئ المداية". 

ره4 هلم (قولة: وقال شينام ي يَع: "افير الرّملى" في "حواشيه على البحر'» فافهم. 

۷ (قولة: وقوايذنا ضيه فلت ما دشا قريباً عَنْ حط شيخ مشايينا 
"السائحاني" صريح ف ذلِك» فقد وافق به النقول. 

4ه (قولة: ثم حر أي: "ا خير الرّملي" أن الحضانة کالرضاع» أي: E‏ 
للام فيها لو منكوحة أو مُعتدَة وإلاً فلها الأحرة مِنْ مال الصغير إِنْ کان لَه مال وللا فين مال 
ا تارق ا ا ااعبط ع بد كلام طزمل» وقد لشت تأي ا 
نقتا عن :عط "السّائحاني" 

قَلت: n‏ لوطا بالحَضانة» إن وح فإمًا أن يكون أحنبياً عن الصّغير 
ا أو لاه وعلى كل فنألا يكوت لصفب مال أو لاء 
فإن كان أجنييا يدع للأهل للحضانة بأحرة الل ولو مِنْ مال الصغيرء وإ كان رع غير أحنبي 
نإزة كان لات و ا تنس ا 
المترّعة عونا كاله لو له عاك إن كان الأب مؤميرا والمتقير لَه مال فكدررت» لن الأسرة مز 


)١(‏ في "و": ((لخادم)). 

(۲) ((به)) ساقطة من "و". 

(۳) في "د“: ((الحاضنة)). 

)٤(‏ المقولة 51741 ]١‏ قوله: ((عن "السراحية")). 
(5) المقولة ]١5718[‏ قوله: ((وحينتل)). 

(5) المقولة ]١١۷۳۸[‏ قوله: ((وحيكل)). 


الخزء الاش ۷ے 88 , تسن سے يات :الخضانة 


وء مالع QE‏ 7 مع لوا و ع و O i E E E O‏ 
(م) أي: بعد الأم بان ماتت» أو لم تقبل» أو أسقطت حقهاء أو تزو حت بأحبي 
رأ الأمم وإث عَلَتْ عند عدم أمهليّةٍ القربى (ثمٌ ام الأب وإ عَلَسْ) بالشرط 
المذكورء وام مأ بي الام فتأحرٌ عن أمّ الأبيء بل عن الخال أيضاء "بحر" a‏ 


على الصّغير» (٣/ق‏ ٦۲ء‏ /] وإث كان الأب و ولا مال للصغير فالأ 1 وإ طليّت الأجحرة 
نر للصغير بلا ضرر لَه في ماله هذا حاصيلٌ ما تحرّرَ للعبد الضّعيف بناءً على أن المحضانة 
كالرضاعء وتمامٌ ذلِكَ في رساليّنا: "الإبانة عن أحذٍِ aR‏ على الحضانة". 

۷٤۸‏ (قولة: أو لم تقب أو أسقطّت حقها) مى على عدم امبر كما لا يَحفى» "ےہ" 

ومر الكلام فيه. 

]106۹[ (قولة: أو تزوحَت اچ أل مِنْ ذلك قول كول أو 1 کر اهل 
للحضانة))» فاته يدل ما لو كانت فاجرة أو غير مأمونة. 

¥ (قولة: عند عدم أهلّة القرييَع فيك لفولية روث عل لأ البعبدة لا حو لها 
عند أهلية القرئى. 

۷۵۱ (قول: بالشّرط المذكور) هُوَ عدم أهليّة القرتى. 

]9۷0۲[ (قولة: "بحر ") أي: أحذأ مِنْ قول "الصاف" : ((إثّ 


0 


م أبي الام لا تون عنرلة 
قرابة الم ص قبل أمهاء وكذا ل من كان مِن قبل ا الأ) اھ زاد ف "لولوابك :"60 ((لأن 
هذا احق لقرابة الأم) قال في "البحر"”"©: ((وظاهرةٌ تأخيرٌ أمّ أبي الأمّ عن أمَّ الأب بل عن الخالة 


)١(‏ "الإبانة عن أحذ الأجرة على الحضانة": 714/١‏ وما بعدهاء ضمن "مجموع رسائل ابن عابدين". 
(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ق۲۰۹ /إب. 

(۳) ص۳۹٤‏ وما بعدها "در". 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 185/4 

(ه) "الولوالجية": كتاب التكاح ‏ الفصل الخامس فيمَن أحق بالولد إل ق5ه/ب. 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضاتة 185/4 


قسم الأحوال الشخصية ‏ د دل دا 68ه8ة لع د ححاشية ابن عابدين 


2 5 
اث الأحت أب 5 »ثم م) لا دن هذا هذا الحق لقرابة الم ثم الأحت (لأب) 
بنت الأحت لأبوين» ثم م“ ؛ ثم لأب SR‏ 1 100001 2111 


EAN AS ey E E Î‏ شالك 
ارات عن ا الان E‏ من آم أي الام لكونهن من قرابة الأم فمن كانت مقدمة 
عليهن وهي ام الأب أولى بالتقدّم)) اى تامل. 1 

۳ (قولة: ڈ ثم الأحت لأب 6 أي: أحت الصغير؛ ؛ لأ قرابة الأب وإن كانت 
اَل نافيا وهو إلا بالأم لكنها تصلح لتر جيح» جلاف لقول ل "قر" باك شتراكها مع 
الأحت ولأ فاده "الرّيلعي"0". 

:هه (قولة: لأنّ هذا الحم أي: الحضانة وهنا عِلَّة لكون الأحت لأم تلى الأحت 
2 

PN) Va‏ ثم الأحت لأب تقدمُها ع الخالة هو ما مّشى عليه أصحاب المتون 
اعتبارا لقرب القرابق» وتقديمٌ ادلي بالأمّ على المدلي بالأب عند اتحاد مرتيتهما قرباًء قال في 
"البحر"”": ((وهذو رواية کتاب النكاح؛ وقي رواية كتاب الطّلاق: الخالة أول؛ لأنها دل بالأم 
وتلك بالأب)). 

بكه اهل (قولهُ: 5 بت الأنحت ۽ لأبوين» د ثم لام 5 حو من الخالة باتفاق ارو ايات» 
وأمّا بنتْ الأحت لأب ففي وا ی والصّحيح ا اسن بيه كدق ارو 
و"الرّيلعي"7. ۰ 

٥۷۷‏ (قولةُ: ثم لأب هذا ساقط مِنْ بعض سخ وهو ایت اع أ 


.7 145/17 "ط": كتاب الطلاق  باب الحضانة‎ )١( 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ٤۷/۳‏ . 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة .۱۸۲/٤‏ 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة .١857/4‏ 

(ه) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ٤۷/۳‏ . 


الحزء العاشن ي ا عط . الوق ام د ب قاب اطضاية 


0 الخالات 0 أي : لأبو ° ل م لأب ثم بنت الأحت لأبي ع بنات 
الأمهات والآباء ل ا ل OR A‏ 


سا 


لام كذلك» نم حالة الأب كذلك» ثم عات 


e 
a 


الصّحيحَ خجلافةُ [۲/ق ٠۲٠‏ /ب] مع مُحالقته لما بعدةُ. 

[10YA]‏ (قولهُ: ثم الخالاث) أي: حالات الصغير. 

ههه (قولة: ثم بست الأحت لأبي هذا هو الصحيح كما علِست» وبهِ صرح 
1ت" ضا 

]10۷°[ (قولهُ: نم بنات الأخ) أي: لأب 1 أو لام او افا نھ ج لي علق 
الترتيبي قال "الريلعي": ((وبنات الأحت أولى مِنْ بنات الأخ؛ لأنّ الأحت لها حزق في الحضانة 
دوت الأخ فكانَ ادلي بها أولى)). 

10۷17[ (قولة: ثم العمَّاتُ كذلك) أي: َعَم العم لأب وك ثم ل م لأب وم 5 
نات الاد والعسة لأ لا ج ُن لانن غي حرم "جر" وباتی الكلامٌ فه. 

۷۹ (قوله: ثم عمَّات الأمّهاتٍ والآباء) قاب ما ذكرَهٌ في الخالات تقديم عمّات الام 


(قولَهُ: قِياسٌ ما ذَكرَهُ في الخالات تقديم عمّات الأمّ على عات الأب إلح) قد يُقَال: اسم 
الإشارة في قول ا ((بهذا الترتیب) راحعٌ ما قبلَهُ أعئ: قولةُ: م حالة الأمّ كذلك 
إلخ))» يعي يعي: تقَدُم عمّة الام الشّقيقة وملام ثم لأب» ثم عمّة الأب كذلك» وهو الْتعيّنُ في فهم عبارته» 
وهذا ما يفيدُهُ ما في "انح" عن "الفح" > ومثلةُ ما في "الجنديّة". 


)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع ‏ فصل في الحضانة ٤۲١/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(۲) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ق۲۰۹ /ب. 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ٤۷/۳‏ . 

.١85/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب الحضانة‎ )٤( 

(ه) المقرلة ]٠١۷۷۷[‏ قوله: ((ولا حقّ لول عم إل)). 


قسم الأحوال الشخصية السسسسسصم ‏ #هة لع سس حاشية ابن عابدين 


بهذا اتر تيت ثم العقصّبات بترتيب الإارث» فيقدم الأب م اك الأخ 

| لشقيق) 0 لأبي ثم ينوه كذلك» ب العم ثم بنوه كذلك00 وإذا ا 
لمحيس > (DN‏ 

فالأور ع د ار احتيار aS‏ و انا ا ولا ومو عه واوا O‏ وله وار عم ES Ses e‏ 


على عات الأب ويفيدة ما مر مِنْ أن هذا الحى لقرابة الأ وكذا ماقي "كافي الجحاكم" مِن 
قوله: ((وکل مَنْ کان من قبل الأم ف نهر اول یمن غو من قل الأبن. 
[oV]‏ (قولة. بهذا لترتيب) أي: العم لأبوين» م 4 8 لأبي. 
[10۷٦4]‏ (قولة: ثم م العصّبات) أي: إن م يكن للصغير أحَدٌ مِن محارمه النساي E‏ 
أو كان لا أنه ساقط الحضانة؛ لأنه كالعدوم "رملي". 
)19۷1 (قوله: ثم حم أي: أبو الأب وإن علا 0 
۷۹7 (قوله: كم بنوة كذلك) أي: بنو الأخ الشقيق» م شو الأخ لأبي وكذا Es‏ 
2 أرلادیم؛ ا 
[10۷٦۷]‏ (قولة: ثم العم بنوة) ينبغي أن يقول: كذلك؛ لِمَا ٤‏ "لیر "© و "الف" 
العم شقيق الأب م م لأبي وأما أولادة فيدفع م إليهم الغلا لا الكو لأنْهُم عير محارم. 
(۷۹۸ه (قولهُ: وإذا اجتمّعوا إلخ) ا ی ا واا عة ا 
سياتي» فانه راحع م لكل ۳ 1 
)١(‏ ((كذلك)) ليست في "د" وب" و"ط". 
(۲) "الاحتيار": كتاب الطلاق ‏ فصل في الحضانة ٠١/٤‏ . 
(5) المقولة [٠١۷١۲‏ قرله: ((كثر")). 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 181/4. 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة .۱۸۳١/٤‏ 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 181/4 
(۷) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 181/4. 
(۸) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب: الول مر احق به؟ .١41//4‏ 


(9) "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب الحضانة ؟/45؟. 
)٠١(‏ "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ق٠‏ ١۲/أ.‏ 


كه 


الجزء العاشر  tor‏ باب الحضانة 
٠.‏ 4 8 £ 
سوى فاسق ومعتووٍ وابن عم لمشتهاةٍ وهو غير مأمون 0000 1[ as‏ 


مَطلب: لو كان الإخوة أو الأعمامٌُ غير مَأمونينَ لا تسلَّمُ الحضوتة إليهم 

ره كلاه اع (قوله: سيوى فاسق) اسيثناء من قوله: ((شم العصّبات))» قال في "البح "": 
((ولا للعصبة الفاسيق ولا إلى مول العتاقة تحرزا عن الفتئة)) اه وفي "البدائع": ((حتى لو 
كنت الاخوة والأعمام غو مون على تفرها أو مالا لا نسل إو وير القاضي امراة 
ثقَة تة عَدْلةَ أمينة ا إليها إلى أن ١‏ تبلع). 

]19¥¥°[ (قولة: ومعتوة) 8 نسححة: ((وم معتق))) أي: بكسر التاء؛ لقول "الببحر" الا 
((ولا إلى مول العتافق)» وفي "الفتح": (رويدفع الذكرُ إلى مول العتاقة؛ لأنة آعيِرٌ العصّباتي 
ولا تدفع الأنثى إلّيه)) أه. 

قلت: ينبغي أنه لو كان مول العَتاقة امرأة أن تدع الأنئى إليها دون الذكر. 

( تنبية ) 

اشترّط في "البدائع "° فق العصبة: وراناد الذي سن لو كان للع اليهوذي أحواك 

أَحدهُما ملم يدف داق400/] لليهودي؛ لأنْهُ عصبتهُ لا للمُسلِم)) اه. 
ر وم 8 ع2 و - »م 5 
7 [الالاهام (قوله: وابن عم لمشتهاةٍ إلخ) أما إذا كانت لا تشتهى كبنت سنةٍ ا منع؟ 

لأنة لا فتنةء وكذا إذا كانت تشتهى وكان مأموناء "جر" بحتاء ويد عا فى "التحفة"9: 


(قولة: استثناء مِن قوله: ثم العصبات) يظهَرٌ أنه اسّثناء مِنْ جميع ما قبلهُ ولو أنثى» لكنْ مع إرادةٍ 
الفسق الذي يخحشى معَه على المحضون أو ماله. 


.1857/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب الحضانة‎ )١( 

(؟) "البدائع": كتاب الحضانة ‏ فصل: وأما وقت الحضانة من قبل النساء إلخ 437/1 . 
(۳) في المقولة السابقة. 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الولد مَنْ احق يه؟ 141//4. 

(5) "البدائع": كتاب الحضانة ‏ فصل: وأما وقت الحضانة الي من قبل النساء إل 57/4 . 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 1815/14. 

(۷) "تحفة الفقهاء": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة .۲٣٠١/۲‏ 


قسم الأحوال الشخصية با و ےک ,6 ا کے ,خاش ابن عابدين 


5 ا a ٤‏ ع o‏ 2 امك 
تم إذا لم يكن عصبة فلذوي الأرحام' » فتدفع لأخ لأ ثم لابنى» ثم للعم لأم) 


(و! ن لم يكن للجارية غير ابن العم فالاحتيارٌ للقاضي إن رآهُ أصلّحَّ ضمّها إلى و 

ياد أمينة)) اه. 

فلعاصان المت عله مدنا "الببدائع"7 بقوله: ((لأنّ الوّلاية في هذه الحالة إليه 
فيراعي الأصلّح)» اه وهو ظاهرٌ في أنه لا حقّ لابن العم في الحارية مُطلْقَاء وأنّ للقاضي دفمها 
اأ وار مارا جت راق اللا ى دلت بر كله ا EE‏ 
وقد رد "المي" ما َة في "البحر" بحو ما قلنا وبتعليلهم بأنّ ابنَ العم غير محر ا 
لغير الَحرّمٍ» قالَ: ((ولعلٌ وجهة: آنه لو ثبت لَهُ حضانتها كانت عِندَهُ إلى أن تشتهى فتقَعُ الفتعة 
فحسم من أصلله)). 

(eV;‏ (قولة: ثم م إذا Cr‏ فاد أن العصّبات مُتدَّمونَ على ذوي ا 
ال کور والْرادُ: العصبة الْستحقٌ؛ إذ لو لم ي يستِقٌ كابن عم لحارية مويل الأ لأم 
والخال» كما صرح به في "البدائع” والمراد بذوي الأرحام مَنْ كان مِنهُم مَحرّماً احترازا عن ابن 
العمّةِ والخالق كما يأني0. 


0 


و و ا 56 ار ا ا 5 3 
۷۷۲7 (قوله: فتدفع لاخ لام) كان ينبغي أن يذكر أولا الجد لأم» ففي "اهندية": (رأنة 
٤‏ 5 
أولى مِنَ الأخ لأم والخال)) اه. 


“MN 


)١(‏ قي "و : ((الرحم)). 

(0) فی "ب" و"ط": ((للأم)). 

(۳) "البدائع": كتاب الحضانة ‏ فصل: وأما وقت الحضانة الي من قبل النساء إل ٤١/٤‏ . 
(4) "البدائع": كتاب الحضانة ‏ فصل: وأما وقت الحضانة الي من قبل النساء إل 47/1 . 
(ه) المقولة ]١907719[‏ قوله: ((ولا حقّ لولد عم إخ)). 

(1) "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق ‏ الباب السادس عشر في الحضانة ٤۲/١‏ د. 


اخرء العاشن . ,تس ت ي 860 وات جج ج بان اة 


3 


8 ع MN MM. n‏ مار الى aT FL 2D I‏ و ر ت ع د 
لام» برهان واعيئ › بحر". فان تساووا فأصلحهم» ثم أورعهم ثم أكبرهم» 
ت ۶ ر 
ولا حق لولدٍ عم وعمة وخحال وححالة لعدم المحرمية a SR‏ 


]0¥[ (قولة: م لأ الذي 2 "لتر لال" عن "البرهان"» وكذا تي "الفح : رشم 
لأبي ثم لأً). 

ز6 قر 'برھان" و'عَيي"0), "بعر" كذا في بعضٍ انس وسقط مر بُعضها 
لفظ: (("بحر"))» وهو الأول؛ لأت في "البحر" ل يره إلى "البرهان" و"العَبي". 

069 (قوله: فان تساووا) كإحوة أشِقاءَ مثلاً. 

0ه (قولة: ولا حقٌ لولّدٍ عم إل كان اناب اتير بالات دل الولّدِ؛ لن الول 
يشْمَلٌ الذّكرٌ والأنتى» وقد مر أن ابن العم لَهُ حقٌ في الغلام دون الحاريةء وأمّا الفرق بين الحارية 
الْشتهاةٍ وغيرها فقد عَلِمْتَ ما فيد فافهَمْ. وفي "البحر": ((لاحقّ لبنات العمَّةٍ والخالة؛ لاهن 
غير مَحرَم وكذلِك بنات الأعمام والأحوال بالأول» كذا في كثير مِنَ الكتبي)) اه ووجة 
الأولوية أن العمّة والخالة مُقدّمتان على العم والخال مع أنه لا حن ا و مخضا أنه لاحي 


r‏ ° وى A AAA‏ ل E es ET‏ دن 

(قوله: الذي قي الشرنبلالية عن البرهان وكذا في الف ح : ثم لأسي ثم لأم) مقتضّى ما 
٤ 8 2 ٤ 5 7 3‏ ھە ## e‏ 
سبّق: تقديمٌ الخال لأم على الخال لأبيء إن قرابة الأم مِنْ قبل أمّها مُّقدّمة على قراَتها مِنْ قبل أبيهاء 
كما فيد عبارة "الخصّاف" الستابقة وغيرها. 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 4١١/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(۲) "الفتح”: كتاب الطلاق ‏ باب: الولدٌ مَنْ أحقٌ به؟ .۱۸۷/٤‏ 

(۳) "رمز الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام الحضانة ۲۲۸/١‏ بتصرف. 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 2184/4 دون عزو إلى "البرهان" و"العيي". 
(ه) المقولة [57719 ١ع‏ قوله: ((ثم العم ثم بتوه)). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 187/4 


قسم الأحوال الشخصية 0 نغ دا ٤١١‏ لد للد حاشية ابن عابدين 


(و) الحاضنة (الذميّة) ولو بحوسييّة (كمسلمةٍ ما لم يَعقِل ديْنا) ينبغي تقديرَةُ 
بسبع سني الضحة إسلامة سيد نهر © وأو إل أن ريخاف أن تالف الكفن 
كر I‏ 000000 


لبنت العم ونحوها في حَضانةٍ [؟/ق457/ب: الحاريّةِ ولا لابن العمَّةٍ في حَضانة الغلام» وينبغي 
إحراءٌ التفصيل المذكور في ابن العم ناء ول أرَ مَنْ ذكرَهُ تأمّل. 

مكلت عن صغير لَهُ جد أبو أم وبنت عة ولا شي أذ ااا ا نكمتا عله ت 
ذكرناة”" عن "الينديّة", أما لو كان الصّغيرٌ أثقى فان قلنا: إن لبنت العمَّةٍ حم في الأنشى ينبغي 
SE NEE‏ ود ةينر E‏ اد ا 

[0۷YA]‏ (قوله: والخاضيئة الدميّه) أُشارَ إلى أن ما يي اک ص التقييد بالأم افاقي بل 
كل حاضرنة ية كذيك» كما صرح به في "يرائة الأكمل" "عر" 

e‏ بأن أسلْمَ زوحها وأيّت. 

[10A]‏ (قوله: بسع سنین) فائدةٌ هذا تظهرٌ في الأنتى؛ أن اذك تنتهي ا بالسّبع» 


11 22 


ا 4 CT “eM.‏ ا ع م 5-0-7 2 5 
1ه (قوله: أو إلى أن يخاف) أشارٌ إلى أن قول "المصنف": ((أو يخاف) منصوب 


ب: أن مُضمَرة بعد ((أو) الى بمَعنى: (إلى))؛ كما في "الفتح" وهذا زادَهُ في "الجداية"9, 


)١(‏ "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ق50؟/ب. 

(۲) المقولة [017197١ع‏ قوله: ((فتدفع لأخ لأم)). 

(۳) المقولة ]٠١۷۷۳[‏ قوله: ((فتدفع لأخ لأم)). 

(4) انظر "شرح العيي على الكنر": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام الحضانة ۲۲۸/۱. 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة .١85/4‏ 

(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب: الولڈ من احق يه؟ -1١84/4‏ ۱۸۹. 

(۷) "الحداية": كتاب الطلاق ‏ باب: الول مر احق به؟ ۳۸/۲. 


الجزء العاشر ا یش لاه ياب الحضانة 


واكام فيفط كيز بنكاح غير مَحَرَمِه) أي: الصّغيرء وكذا بسكناها 
عند المبغضين له؛ لما في "القنية": ((لو روحت الم باحر فأمسكتة أمُ الأمّ في بيت 
الراب لايد ۽ أحذة). وقي "الب ' (r‏ : ((قد تَرَدَّدْتُ فيما لوا اة الخالة ونحوّها ف 


خفلا أنه ]ذا خی أن يالف الک : نزع منها وإنا لم يعقِل وا "بحر" قال "ط': ((ولم 
يلوا للف الكفر والفلاهرُ أن يسر س بحو أحذره لعابيهم))» وفي "الفعح ٠"‏ : ((وتمنع أن 
غي الخنزيرء وإن جيف م إلى ناس من السلميّن))» وقول "اميحر : ((لم يرع 
ينهاء بل يضم إلى أناس م مِنّ المسلمين)) فيه تحريف والظَاهرٌ أذ (() زائدة وإلاّ تناقض» تأمّل. 

[1A1]‏ (قوله: كوم تين أي: سواء 06 بها أو لاء وكاب ينبغي أن يقول: غير 
مَحرَِهِ النسبي؛ لاد الرٌضاعي کالأحبی فی سقوط حضاتتھا بی "رملى". 

قلت: وينبغي أنه لو ۾ يكن لام سيوى ابي عم ترون هاتخا أذ لا يقد حتها؛ 
لأنّ الآ أحتي مث فلا فائدة في دفعه ليه بل إبقاوهُ ندها أولى» واحوَرٌَ عمًّا لو كان زوج 


ع اع 


الحدة الجد وو الخالة العم ونحوة. 
(VAY)‏ (قولة: ي بيت الرّاب) بتشدید الہاي اسم فاعل من اريت وهو زوج الأ الول 


ا 
ربيب 


۷۸4 (قولةُ: فلأب أحذّم أي: إلا إذا لم يكن ها مَسكَنٌ وطلبَتْ مِنَ الأب أن يُسكنها 


() في "و": ((تسقط حضانتها)). 

(؟) "القنية": كتاب النكاح ‏ باب الحضانة ق55/أ. 

(۳) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ١87/5‏ بتصرف. 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 185/4. 

(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 55/79 7. 

() "الفتح": كتاب الطلاق ۔ باب: الولڈ مَنْ احق به؟ .۱۸۹/٤‏ 
(۷) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة .٠۸١/٤‏ 


1۳4/۲ 


قسم الأحوال الشخصية 0 ل ٤١۸١‏ ل لس حاشية ابن عابدين 


والظاهر اقرط فاا على ما لك ف “التهر07 4 زو الاه ع للفرق 
البيّن بين زوج الأمّ والأحني))» و و ا اج ا ل SSNS‏ 


ق مَسكن فان السكنى ٤‏ الحضانة علي کما م 

e‏ (قوله: للفرق الین 4 بتاور هذا 'الْخيرٌ الما أيضاً بقوهم: إِنَّ زوج الأم 

حبي يُطعِمه نرا -أي: قليلاً ويَنظرٌ ليه شزرا أي: تفر البغض» وهذا مَفقودٌ في الأحبيّ عن 

ا فال 00127 رووق ا مِنْ هذا الفرق شيب فان الراب رقم /] إذا كان كذْلِكَ 
فالأحبيّ أول: كماهو الشاهَن) اه. 

قلت المرب التعطيز" :وه أن اة إذا كانت اكل وتعلتها وابنها مها فليا سي 
لح سل | َه عليها ولا على وليهاء بخلافي ما إذا كانت في عِيّال ذلك الأحنبي 
أو كانت زوجة لَه وأنت علِسْت أن سقوط الحضانة بنك لدفع الضرّر عن الصغير» فينبغي 
لمي أن يكوث ذا بُصيرة ليُراعيّ الأصلّحَ للود فإنهُ قد يكون لَه قريب مض له يتمنى موت 
ويكوث زوج أمّهِ مقا عليه يور عليه فِراقُ فيريد قرييهُ أده ينها ليُوذِيَهُ ويُوذِيها أو ليأكُلَ مِنْ 
مق أو خخ دا وقد يكن له زوه تقو تماق ا از زح اکب .وقد رة له 
ل معَهّم فإذا عم المي أو افاي کا ك 
لا يحل له رغه من أَمّه؛ لان مّدارَ أمر الحضانة على تفع الولّد وقد م ' عن "البّدائع": 


(قولَهُ: فإذا عَم الي أو القاضي شيئاً مِنْ ذلك لا يله نرَعهُ مِنْ ا 4 اخ( ) قال العلاّمَة 


"السندي : ((أفادٌ الحديث سقوط حضانتها بالترو ج فلا لتقت إل شفقة رُوجها)» اه. 


00 "النهر": کتاب الطلاق ‏ باب المنضانة قە /. 
(۲) المقولة 7ع /اه ١ع‏ قوله: ((وقال نحم الأئمة: المحجار أن عليه ١‏ لسكنى)). 
ص ا کتاب الطلاق - باب الحضانة ق ٠‏ ۱ بتصرف. 


(4) المقولة ]١ ١۷۹۹7‏ قوله:((سوى قاسق)). 


الجزء العاشر .س ههع ‏ سس باب الحضانة 


قال: ((وَالرحِم فقط كابن العم كالأحبي)). 
زدتعوى الضاتة (بالفرقة: الا O E‏ 


ور ا ل ا ا e A a A‏ ر لع إلى بر عه 
((لو كانت الإخحوة والأعمام غير مَأمونِينَ على نفسيها أو مالها لا تسلم إليهم))» وقدمنا ' في العدة 
عن "الفتح" عند قوله: ((إِنَ المحتلعة لا تخرج من بيتها في الأصح ) أن الحق: أن على المفي أن يضر 
في حصوص الوقائع» فإن علم عجرّها عن المعيشة إن لم تخر ج أفتاها بالجل» لا إن علم قدرتها. 
١ 110۷۸1]‏ (قولة: 0 أي: في 0 وأصلة لد حيث قال: ا تحت 
3 وآ عي بان هذا وض فيا اكلا متي لدان ازب بن شر ع 
"الي "0 فافهم 
e [10۷A]‏ کک ا من انقضاء العِدَة فيهاء "نهر" کک الوذ 
لو لد عِنِدَهُ وفي ذلِكَ تأِيدٌ لِمًا ر : 02 ناكل قال ف ا ا« («وكذا 
N‏ اورت ينون وردَةٍ ثم زال المانِمٌ» ذكرة الي وغو فالا : 
ويَعودٌ الحق بزوال مانعه)) (۳/ق۲۸٤/ب]‏ اه. 
(1) المقولة ]١5484[‏ قوله: (رفي الأصح)). 
(۲) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ق5ه 5/أ. 
)۳( "الببجر"ة كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 185/4. 
)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الحضانة .۱۸4/٤‏ 
(ه) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة قهه5/أ. 
)١(‏ المقولة ]٠١۷۸١[‏ قوله: ((للفرق البيّن إخ)). 
(۷) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ٤۸١/١‏ بتصرف. (هامش "مجمع الأنهر") 
(۸) "رمز الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام الحضانة ۲۲۸/۱. 


قسم الأحوال الشخصية الها ل٤‏ لدسدت سس سا حاشية ابن عابدين 


وا ار رحن بن نأي بالغلام (حتى 0 عن ب 


رححلاة لم (قولة: لرّوال المانع» اق “ليس من قبيسلٍ عود الساقط ا يُقَالَ: إن المّاقط 
لذ كوة طراك سوسدط ديا مُعناهُ: من نة ماني كقولهم: اظ اة شور AF‏ 
با حنون» ثم تعودُ د بروال ذلك أفادة ر في "نهر" وقد يقال: إن السّاقط لم يعد بل عاد حق 
حديدٌ لقيام سبو خلاف سقوط الشفعة؛ لأنها شو و ا فتدبر. 

ر۷۸ (قولهُ: والقَولٌ ها إلخ) أي: لو ادّعى تزرّحها وأنكرت فالقول لماء ولو أقرّت به 
لكنها ادّعَت الطّلاقَ إن لم تعيّن الرّوج فالقول هاء لا إن عيتة ويبغي أن يكون مع اليمين في 
الفصلين» "نهر"””» ووجة الفرق: أن دعواها طلاق لعن لم كا انشع بدون تصديقه لم يُقبل 
ا 

۷٠١‏ (قولة: حتى يستغتي عن النساء) بأ يأكل ويشرّب ويستتجي وده والمرادٌ 
بالاستنجاء تمامٌ الظهارة بأن يتطهر بالماء بلا مُعينء وقيل: مجر الاستنجاى وهو التطهيرٌ مِنَ 
اة واا )بنيز على تام لار "ربل أي: رة الام لوشو 


(قولهُ: وينبغي أن يكوت مع اليمين في الفصلّين إلح) لكل ما ذَكَرُوهُ في مسألة الاحقلاف في ستو: م أن 
التقاضىّ لا يُحلْفُ أحدَهُما؛ لأن فائدة التتحليف القضاءُ بالذكول؛ لأنه إقرارٌ أو بذل» ولا لكان واجدا مِنهُما؛ 
10011010100001 
الصتغير أيضاً فلا لِك بذلهُ ولا الإقرارٌ به - يقتضي عدمَ التحليف هنا أيضاً. 


(۱) في "ب": ((بهمته)). 
(؟) ((أما)) ساقطة من "و". 

)٣(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة قده 5/أ. 

)٤(‏ المقولة 5777 ١ع‏ قوله: ((فتنتقل للجدة)) 

(ه) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ق٠٠‏ ۲/أ. 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 48/7٠‏ بتصرف. 


الجزء العاشر .ب ١ايجيمه‏ . هس د م ياب الخضانة 


02 


وقد بسي وو ؛ لأنه الغالب ولو احتلفا في سنه فان أكل وشَرِب وبس 


واستنجى وحده دُفِعَ إليه ولو ا SSS DEAE ae‏ 


]1941[ (قوله: 0 بسبع) هو قريب من الأوّل» ع ل حيل يُستنجي وحدَم 
ألا تری إلى ما يُروَى عَنه ولك ان قال: مروا صبيانكم إذا بلغُوا سَبْعا ۸ والأمرٌ بها لا يكون 
إلا بعد القدرةٍ على اهار "زيلبي”". 

۷۹۷ (قولة: ویو" يُفتى) وقيل: بشم مينين. 

7 (قوا هُ: لأنَهُ الغالب) أي: الاستغناء هو الغالب في هذا الس 

19۷443[ (قوله: فا أك ا فاد أن چ ا أحدهُماء بل ا فيما RE‏ 
في "ابر" عن "الظُهرية'”“»: ووجهة أن اليمينَ للتكول» ولا لك أحدُمُما إبطال حى الولّد مِنْ 
و 

(ه»اهى (قولة: ولو حير أي: إن لم يذه بعد الاستغناء حبر عليه كما في "تى" 
وفي "الف ": ((ويجُ الأب على أا الود بعد استغنايه عن الأ لأ نه 0 عليه 
بالإجماع) امه وى "هرم الْحتم': وواد اتی الام حن اتو اج 


)١(‏ أخرحه أحمد ۱۸٠/۲‏ واين أبي شيبة ۳۸٠/١‏ في الصلاة ‏ باب متى يؤمر الصبي بالصلاة؟ وأبو داود (445) في 
الصلاة ‏ باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» وأبر تعيم في "الحلية" »57/٠١‏ و"الحاكم" ۱۹۷/١‏ ني الصلاة» واليهقي في 
"السنن الكبرى" ۲۲۹/۲ تي الصلاة ‏ باب عورة الرجل. كلهم من حديث داود بن سوّار عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه؛ عن جده» وخر جه البيهقي» وابن عدي ٩۲۹/۳‏ عن الخليل بن مرة عن ليث بن أبي سّليم عن عمرو به وأخرحه 
أو داود (444) والتزمذي (4.7) وأحمد 4/5 ٠١‏ عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جاه فذكره. 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 48/9 ا 

(۴) في "الأصل" و"" و"ب": ((به)) دون واو. 

1814/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب الحضانة‎ )٤( 

(ه) "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ القسم الخامس - الفصل الثاني في بیان حكم الولد عند افتراق الزوجين ق5١٠/أ.‏ 

(1) "ملتقى الأبحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ۲۹۹/۱. 

(۷) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب: الولدٌ مَنْ أحقٌ به؟ .۱۸١/٤‏ 


قسم الأحوال الشخصية 0 لس 8459 لم سد حاشية ابن عابدين 


ا 
ع 1 م ٤‏ مر 4 ق ا 3 5 0000 2 
(والام والحدة) لام أو لآب (أحق بها) بالصغيرة (حتى تحيض) أي: تبلغ 
في ظاهر الرّواية» ولو احتلفا في حيضيها فالقول للأ "بحر" بحثا ERS‏ 


2 


أو الولي على أخليو؛ لأنة أقدَرُ على تأديه وت اه وى ا وغيرها: ((وإذا استغنى 
الفا رت الخارية فال رل نك ا ا ولاحقّ لابن العم في حَضانة 
اجارية)) اه. 

قلت: بقي ۹۳7 ما إذا اتتهت الحضانة وم بود لَه عصبة ولا وصي» فالظاه” أنه 
رك عند الحاضنة» إلا أن يَرَى القاضي غيرّها اول له والله أعلم. 

1041[ (قولة: ول بان 5 الأربعة أو بَعضها لا يدف ا 

]19۷4۷[ (قولهٌ: واد أي: وإ عل "س" 

GE OE امول اك‎ EES (قولة: أي: ټل‎ ]٠۷۹۸( 
"الح ر": ((لأنها بعد الاستغناء تحتاجُ إلى معرفة آداب النساء والمرأةٌ على ذلك ادن وبعد‎ 
البلوغ تمتاج إلى التحصين وف ولات ف دري وأفتى)».‎ 


194۹7[ (قولهُ: في ظاهر اروا 6 مُقابة وا ةا رر" 


[VOA‏ (قوله: : فالقولٌ للا لأنهُ يدعي قوط ی ا 


.أ/۹١ "خخلاصة الفتاوى": كتاب النكاح  فصل في الحضانة ق‎ )١( 

(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة .۲٤۷/۲‏ 

(۳) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة .۲٤۷/۲‏ 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة .۲٤۷/۲‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة .١854/4‏ 

(3) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 71419/9. و(("ط")) ساقطة من "ب" و"م". 
(۷) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة .٠۸١/٤‏ 


“| 


الجزء العاشر کو سے البرك باب الحضانة 


وأقول: ينبغي أذ يُحَكم 2 ويَعمّلَ بالغالبي» وعند "مالك": عسي يحتلم 
الغلام وتتزو ج الصغيرة اول بها الرّوجٌء "عي" . 

(وغيرهما أحق بها حنتى عدي ودر دعم وبه يُفتى» وبنت إحدى 
عر مشتها َه "زي٠‏ ورعن "سد" أل لکن الام وب 
كذلك) وبه يُفتَى؛ لكثرة الفسادء "زيلعئ". وأفاد أنه لا سقط الحضانة IT‏ 


٥۸۰١‏ (قولة: وأقولُ إلخ) هو لصاحب "اهر" حيث قال: ((وأقول: ينبغي أن ير 
إلى مينهاء فان بلحت سينا تحيض فيه الأنثى غالبا فالقول له وإلاً ها)) اه والّذي ينبغي الرُحوعٌ 
إل 0 فإن ادّعت البلوغ ف شيل صقت كما هو اصرح به في باقي الأحكا 
فاه "لحي" 

]10۸۰[ (قولة: ا اتفاقاً) بل في محرّمات "ال ": ((بنت ټس فاا REL‏ 
اتفاقاء "سائحاني")). 

.هن (قولُ: كذلك) أي: في کونھا أحقّ بها حتى تشتهى. 

۰ (قولُ: وبه يُفتى) قال في "البح ر" بعد نقل تصحيجه: ((والحاصيلٌ أن الفتى على 
يلاف ظاهر الروايّة»). 

٠6‏ (قولة: وأفاة) أي: "لصتف" بقوله: ((حتى تشتهى)) مِنْ غير تقبيلر عا قبل التَروج. 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب فى بيان أحكام الحضائة ۲۲۸/١‏ بتصرف. 
(5) في "ب": ((عشر)). 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 49/9 بتصرف. 

(4) ((أن الحكم)) ساقط من "و". 

(د) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة +/49-48 بتصرف. 

(1) "التهر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة قهه؟/ب. 

(۷) "المنح": كتاب النكاح ١/ق‏ 0١١/ب‏ بتصرف. 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 2184/4 


قسم الأحوال الشخصية مني شيف 55 سسسيسيييت: «دحاشية :ابن عائدية 


بتَرَوّحها ما دامَتْ لا تصلح للرّحال إلا في رواية عن "الثاني" إذا كان يُسَتَأنِسُ بها 
كما فی "القدية"20. 


٤ ee a 2 02 f 
وني "الظهيريّة"7": ((امرأة قالت: هذا ابنكَ من بني وقد ماتت أَمَهء فأعطى‎ 


]19۸۰[ (قوله: بتروّحها) أي: الصغيرة. 

]19۸۰¥[ (قوله: ما دات لا تصلحُ لارحال) قان ESA‏ وسا 2 ول التفقات: 
ررد الي تشن للوطء فيما دون الفرج لَه نفقتها» وكذا الي تصلح للخجدمّةِ أو للاستمناس إن 
أمسكها في بيه عند لاني واحتارة في "التحفة")) اه ومقتضا أن صُلوحَها للرّحال يكقي 
بالوطء فيما دون الفرج» ولذا لزمة نفقتهاء بخلاف من تصلّحُ للخجدمّةٍ والاستعناس'”) فقط؛ حيث لا 
لرَمهُ نفقتها إلا إن رضي بها وأمسكّها في بيه 

(قوله: إلا في رواية ال فيه إشارة إلى ضَعفهاء وظاهرُهُ آنها إذا صلحَت للرّحال 
قبل البلوغ وقد ا وو لفيا ا رهد طلا على الول اتی به لا على 
ظاهر الرواية من قوله: ((حتى تحيض)») فيَحتاج إطلاقة «اق؟؛اب: إلى تقبيب أفادَهُ في 
"البح ر" أي: تقيبد قوله: ((حتى تحيض) بها إذا لم تتزوّج. 

]10۸۰4[ (قوله: وي ال إلخ) دحول على المنء رر" 


أ٣‎ ٠ق "القنية": كتاب النكاح - باب الحضانة‎ )١( 

(۲) "الظهيرية": كتاب الطلاق - القسم الخامس - الفصل الثاني في بیان حكم الولد عند افتراق الزوجين ق۹١١‏ /أ- ب بتصرف. 
(5) ص٥۸٤‏ "در". 

. ٠١۸/۲ "تحفة الفقهاء": كتاب التكاح  باب النفقات  نفقة الزوجات‎ )٤( 

(5) من ((إن أمسكها)) إلى ((والاستتناس)) ساقط من 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة .186-1١44/4‏ 
(۷) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة *//ا؟ 7, 


امل 


الجزء العاشر ٥‏ ياب الحضانة 


لكنّ أمّه لم تمت وهي في منزلي» وأراد أذ المي يُمنعٌ حتى بعلم القاضي أُمَّهُ 
وتخطر عبد تاخذة؛ لأنه أت بانها دتا وخاضحة. تادعق أحيية عرهتاة 
وذا مُحتملٌ. فان (أحضْر الأب امرأة فقال: هذه ابتتك وهذا) ابن (منهاء وقالت 
الحدة: لا) ما هذه ابن (وقد ماقت ابن أمّ هذا الصّىُ”2 فالقول للرّحُل والمرأة الي 
معه» ويُدفَعٌ الصَّى إليهما) لان الفراش هماء فيكو الولدٌ هما (كزوجين بينهما 
ولد فادّعَى) الرّوجُ (أنه ابنهُ لا منها) بل من غيرها (وعَكَسّت) فقالت: هو ابي 
لا منه (حْكِمَ بكونه ابناً لهما) لما قلناء وكذا لو قالت الَدَُ: هذا ابنكَ من بني 


لميتق» فقال: بل من غيرها فالقولٌ له» ويأحذ الصّىّ منهاء وكذا لو أحضّرٌ امرأة 


]10۸1۰[ (قولة: لكر اَم أي: الي هي ابنتك. 

]10۸11[ (قوله: لأ الفراش لهما) لکون التكاح قبت بالتصادق. 

]10۸11[ (قولة: لما قلنا) م أ الفراش لهما. 

]10۸11[ (قوله: وكذا لو قالت اندم مماها جد 1 لرعمها. 

۸٠4‏ (قولة: فقال: بلْ مِنْ غيرها) أي: من امرأَة أحنيّة عن وهذا هو الفرق بِينَ هذه 
وبين لأسألة الأول فإنة في الأول اعزف بانه ين ايها وأنها دة 

زمه (قولة: وكدَبته الحَدَة) بأن قالت: ما هذه ام بل أمهُ ابتتي» "ظهيرية"0. 

ركه وار EE‏ دلت ea‏ يام وقد كدي عدا نحن 
1 لكني اا ا ار 
)١(‏ ((عنده)) ساقطة من "د" وعبارة "و": ((وتحضره فتأحذه)). 
(۲) في "ب" و"ط": (رالولد)). 
(6) "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ القسم الخامس - الفصل الثاني في بيان حكم الولد عند افتراق الزوحين ق5١٠١/ب.‏ 
(4) "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ القسم الخامس - الفصل الثاني في بيان حكم الولد عند افتراق الزوحین ق۹١٠/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية 0 ل 855 ل ددس سا حاشية ابن عابدين 


أنه ا هذا ابن من هذه المرأٍ فقد انکر كونها جد فيكون مُتكراً ق 
حضانتهاء وهي ارت له بالحق)» اتتهى مليخصا. 

(ولا حيار للولدٍ عندنا مطلقا) ذَكراً كان أو أنثى حلاف ل "الشافعي". 

قلت : وال ا أما بعده فيِخيِّرٌ بين أبويه» وإ أرادَ الانفرادَ فله 
ERAS a A‏ 


0 (قولة: أنه لَمّا قال: هذا ابي من هذه راقم وکنا قولة: بل ن غيرهاء 

]19۸1۸[ (قولة: انتھی ملعحصا) أي: انتهّى كلام "الطهير" بخال كرجه حصا افاي انه 
لم يأت بعين عبارتهاء بل حذّف بعضها اختصاراًء وهو كلك وإن استوفى صُوَرٌ امسأ فافهمٍ 

E‏ (قولة: ا يار للود 2 أي: إذا بلغ الس الذي يرع مِنَ الام اخ 


الأب ولا حيار للصغير أله ر لهي يعار مَنْ دة الب وقد صح أن الصحابة 


لم خحیرواء وأما حديث أنه کل حر فلکونه قال: ر الم اهدو" » فوفق لاختيار الأنظر بدعائه 
للا السلا و "الف" 
.عدون (قولةُ: وأفادة) أي: فاد ما ذ کر مر ثبوت التحبير والانفرادٍ للبالغ مع زيادة تفصيل 

)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: وأفاده إلم؛ فيه نظر إلا أن يقال: إن المراد أفادٌ حكم المسألة وإن لم يكن على الوحه 
المذكور؛ لأ ما ذكره المصنّف تفصيلٌ في المسألة» وهو أن الولد إن كان بكرا دلت في السنء أو ثيباً بالغة 
مأمونة على نفسهاء أو غلاماً استغنى برأيه» مأموناً على نفسه فله الخیار» كما ذكره ه في "المؤيدية"» وإلا بأن 
كانت بكرا شاب أو كانت ثيباًء أو كان غلاماً وهما غير مأمونين على أنفسهما فلا خيار)). ق5557/). 

(۲) الواو ساقطة من "'ب". 

(۳) أحرجه أحمد 47/5 2447-54 والنسائي ۱۸١/١‏ في الطلاق ‏ باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد؛ وفي "الكلبرى” (3785) 
و(1۳۸۷) ف الفرائض ‏ باب الصبي يسلم أحد أبويه: وابن ماجه )۲۳١۲(‏ في الأحكام ‏ باب تخيير الصبي بين أبويه والحاكم 
۳ وقال: صحيح الإسناد و م يخرجاهء والطحاوي في "مشكل الآثار" »)۳١۹۱(‏ وابن سعد في "الطيقات" 41/7 من 
طرق عن عبد الحميد من [سلمة بن] جعفر الأنصاري عن أيه عن جده أبي الحكم رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأنه أنه تسلم 
فتخاصما في ولد هما عند النبي ب فقال: ((ادعواه)) فمال إلى أمهء فقال البي وَي: ((اللهم اهده)) فمال إلى أبيه - مختصر - 
وأخترجه ابن ماحه (787؟) في الأحكام باب تخبير الصبي بين أبويه والنسائي ١85/5‏ »والكيرى(51785) وغيرهم عن عثمان 
لبتي عن عبد الحميد ‏ بن سلمة الأنصاري عن أبيه أل رجلا أسلم مرصل. وروى الطحاوي عن أبي عاصم قال: معت عبد 
الحميد بن جعفر يقول: أنا حدئت الب بحديث التخبير راجع "الإصابة" ٠۷٠/۲‏ و نصب الراية للزيلعي ۲۷١/۳‏ . 

.۱۸۹/٤ انظر "الفتح": : كتاب الطلاق  باب: الولڈ مَنْ احق به؟‎ )٤( 


الجزء العاشر 727 سسس تمه لي باب الحضانة 
5 ملع الا إن بكرا عتما الأب إل تفه إلا اذا ل فى الس 
واحقمَعَ ھا رأي» فتسكنُ حيث أَحَبَتْ حيث لا حوف عليها (وإن تيا لا) يَضْمّها 
رال إذا لم تكن مأمونة على نفسيها) فللأب والحد”' ولاية العم لا لغيرهما كما في 


الابتداءء "بعر" عن "الظهيريّة" ل O‏ 
وتقبيلٍ لذلك» فافهم. 


]19۸11[ (قوله: ميل السام أي: .عا تبلغ به النساءُ م الميض ونحوو ولو حذفهُ لكان أوضّح. 

١‏ (قولة: ضمّها الأب إل نفميه) أي: وإ لم خف عليها القساد لو حديئة اسن 
N OA‏ قيلي فإك الأخ والعم كذلك عند فقد الأب ما لم حف ا 
القاضي امرأة مسمة َة تة سام إليهاء كما نص عليه في "كاني اناكم" وذكره "للصنف" بعد. 

۳ه (قولةُ: إلا إذا دلت ف الس عبارة 'الوجي ز" مُختصر "امحيط": (( إلا إذا كانت 
تبسنة فانراو )يوق "ار الباق قق الم" ((مَنْ راك العاف فو أي وا ثم 
شيخ فإذا ارتقَع عن ذلك فهو مُمِينُ)). "رحميّ". 

]19۸14[ (قولة: لا لغيرهما 42 الفرّق [«/ق ٠٠١‏ / أن الأب اب کان هما ولاية الم 2 
الایتدای فجارً أن يُعيداها إلى حجرهِما إذا م تكن مَأمونة أمّا غُورُهُما فلم تكن لَه وَلاية الُم 
في الايتدا فلا تكون لَهُ ولاية الإعادةٍ أيضاء "عر" عن "الطهيرية"”©. 

)١(‏ في "ب": ((فللأب يزني والجد)). 


(؟) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ۱۸١/٤‏ بتصرف. 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 1485/4. 


(4) ص ٤۷‏ "در" 
0 "كفاية المتحفظ": 00 عبد الل شهاب الدين محمد بن أحمد بن خليل ايء قاضي القضاة .عصرء الشافعي (ت5517ه). 

("كشف الظنون" ١ ١ ١ ٠/۲‏ "فوات الوفيات" 2١١/7‏ "طبقات الشافعية" للاسنوي 5.1/١‏ "هدية العارفين" ۱۳۷/۲). 
(3) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 185/14. 


(۷) "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ القسم الخامس - الفصل الثاني في بيان حكم الولد عند افتراق الزوجين ق9١١/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية 3A‏ حاشية ابن عابدين 
(والغلام إذا عمقل واستغنى برأيه ليس للابٍ ضمه إلى نفسه) AR‏ 


قلت قلت: وفيه نفل إن انون مُصرّحة بأل إذا لم تكن امرأةً فالٌضانة للعباتٍ على ترتييهم» 
ل ل رود هه ((أمًا غيرهُما ) العصّبة 

غيرٌ المحرّم كابن العم ومول التاق فان اش ا کا '» وعيا رة "الف ": إلا 
أن تكون غير مَأموئة على نفسيها لا د يوی بها فلأب أن يضّمّها إل وكذا للأخ والعم ال إذا 
م يكن مُفسيداء فان كان فحيتئذٍ يضَّعْها القاضي عند امرأ بْمَةِ)) اه وزاد "الرريلبي"7: («(وكذا 
الحكمٌ في کل عصَّبةٍ ذي وح كح ويا و لذي ستى علو "للُصدف" بعدُ. 

وك وقول والغلامُ إذا عمل الح ا ,مسألة الخاد مأو ذِكرّها آجراً؛ أن 
ما قبلها وما بعدّهافي الجاريّة ثم المرادٌ الغلامُ البالغ؛ أن الكلاء فيما بعد البلوغ» فقا 
"الريلعي": (رثم الغلامُ إذا بغ ر شيداً فلَهُ أن ينفرد إلا أن يكون مُفسيدا موف عله ل 
و ر عمًا إذا بع معتوهاء ففي "الجوهرة"290: ((ومَن بلع مُعتوهاً كان عِندَ الام و کان ا أو 
تا)) اه وفي "الف ": ((والحتوة لا يُحيّرٌ ويكوت عند الأم) اه قال في "البح ر" بعد نقله 
ما في "الفتح" -: ((وينبغي أن يكون عند مَنْ يقولٌ بتخيير اولدب وأمّا عندنا: فالمعتوةُ إذا بلغ الس 


(قولة: قال في "البحر" ‏ بعد نقلِهِ ما في "الفتح"-: وينبغي أن يكون عِندَ مَنْ يقول بتخيير الود 
إل اللآزمٌ هو العمل ينص الَذَهَبٍ وإ لم يَظِهَرْ وجهّةُ؛ مع أن المعتوة لا يُستغني عن الحاضنة» بل قد 
یکون احتِياجةُ لها أشدٌ تأمّل. 


)١(‏ المقولة ]١5155[‏ قوله: ((سوى فاسق)). 

(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب: الول مَنْ أحق به؟ 15/4. 
(۳) عبارة "الفتح": ((وكذا الأخ وللعم الضم)). 

. ٠٠/٣ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق  باب الحضانة‎ )٤( 

(49 صا لاع "د ر 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 49/9 باختصار. 
(۷) "الجوهرة النيرة": كتاب النفقات 177/7. 

(۸) "الفتح”: كتاب الطلاق ‏ باب: الول م احق يه؟ .۱۸۹/٤‏ 
(۹) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة .١۸١/٤‏ 


141/ 


اشع الاش .س وي لتم > بات اا 


إلا إذا م يكن مأموناً على نفسيه فله ضَمُّ لدَفْع فتنةٍ أو عار» وتأدييّةٌ إذا وفع مده 
11 


شيع ولا نفقة عليه إلا أن يتبرغ ا 
(والحد عنزلة الأب فيه) فيما ذكِرٌَ 2210110110111 


2 


۸ه (قولة: فلَهُ ضَمُّهُ) أي: للأب ولاية ضَّمه يب والظاهرٌ أن الخد كنيلك بل غير 
چ ت 01 2 or rk‏ ص 5 7 £ م« و و 

من العصبات كالأخ والعم» ولم أر من صرح بذلك» ولعلهم اعتمّدوا على أن الجا كم لا يمكنة مِن 
العاصي» وهذا في زماننا غير واق» فيتعيّنُ الإفتاء بولاية ضمه لكل من يو تمن عليه مِنْ أقاربه وَيقَِرٌ 
على حفظ فإنّ دفمَ انكر واحبٌ على كل مَنْ قدَرَ عليه لا سِيّما مَنْ يلحَقَهُ عارَهُ ولك أيضا 
ِن أعظم صيلَة ارجم والشر ع أمَرَ بصيلتها وبدفع انكر ما أمكن؛ قال تعالى: #3 ذاه يمر 
ری اق و عه سرصم ل سح قر له ری ص ر رح سس سي صر نہ روق سے سرض سرح عر ا صم سه 2 50 
الْمَدْلٍ وا لإحسدن وإيتاي ذِىالفرف وين عن الف شاو وال ڪر وبني يبظ کم لمڪم 
کرو 4 [النحل -. ۹[ ق۰ إبعء 3 رایت ف "حاشيّة الب" ل ال 7 ذلك 58 
أيضاء وقال: ((وم أرة))» م قال: ((ثم رأيت لتقل فية) وهو هذ 2 "النهاج" و "اللا" 
و'التتارحاتة": وإن لم يكن لصي أب وانقضّت الحضانة فمَنْ سواه مِنّ العصّبةٍ أولى» الأقرب 
فالأقرب» غير أنّ الأنتى لا تدقع إلا إلى مَحرّم)) اه. 

قلت: كلامنا فيما إذا بلغ الغلا وما نقلهُ فيما قبل اللو غ؛ ولذا ل يذكر فيه التفصيل بين 
کونه مَأموناً أو غيرةُ. 

ر 2 0 ص ٤‏ ص 1 Hy‏ 
٠٠۸٠‏ (قولة: فيما ذكرَ) أي: مِنْ أحكام البكر والثيّب والغلام والتأديب "ط". 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ق٥١۲‏ /إب. 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب التكاح ‏ فصل في الحضانة ق 1/931 - ب. 

(") "التاترحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثلاثون في حكم الولد عند افتراق الزوحين .٩۹٥/٤‏ 
)٤(‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب الحضانة .۲٤۸/۲‏ 


قسم الأحوال الشخصية 7 م لاغ لدلدتس سا حاشية ابن عابدين 


روزن تكن E‏ طاح SONE E‏ 
كان) مُفسيداً (لا) يُمكّنُ من ذلك (وكذا الحكمٌ في كلّ عصبةٍ ذي رَحِمٍ محرّمٍ منهاء 
فان لم يكن لا أب ولا حَدٌ ولا غيرهما من العَصّباتِء أو كان لها عَصبة مُفسيد فالنظر 
لشي ل ب لور ام بال مور 

(أمينةٍ قادرةٍ على الحفظ بلا فرق في ذلك بين بكر ون يب لأنه جْعِلَ ناظراً للمسلمين 
نر CEE‏ حَدّ الكسب يدفعهم الأب ا 
ليكتسريواء أو بو جرهم ويُنفِقُ عليهم من أَخْرتِهم بحلاف الإناث» alee‏ 


"8 


و 


نكمم (قوله: وإن لم يكن ها) أي: للبكر كما فسا عن "لكان" وكذا اليب كما 
علمتة» خجلافا لما مر عن "الظهيرية'» وقد صرح "الملصنف" به بعد في قوله: ((بلا فرق 2 


( تنبيةٌ ) 


حاصلٌ ما ذ کر في الود إذا بلغ: أنه إِمّا أن يكوت بكرا سينة أو ثيا مأمونة أو غلاما 
كذلك فَلَهُ الخيارٌ» وإمًّا أن يكون اغا هله أونيكوة قا ار غاا عر یوین فاه عار ني 


بل مهم الأب إليه. 
8ه (قولة: وإذا بلغ الذكورٌ حَدَ الكسب) أي: قبل بُلوغِهم مَبلغ الرجال؛ إذ ليس له 
إحبارهُم عليه بعدة. 
[YoAT*]‏ (قوله: خلا + الإإناث) فليس ل أن يۇ جره ف عمل أ و حدمة» ا رحانيّة ي 
)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ۲۲۹/۱. 
)١(‏ المقولة 5875 ١ع‏ قوله: (رضمها الأب إلى نفسه)). 
(۳) ص۷٦٤‏ "در". 
)٤(‏ انظر "الدر" ف الصحيفة نفسها وما بعدها. 
(ه) "التاتر حانية": كتاب النفقات ‏ الفصل الثالث في نفقة ذوي الأرحام ۲٤٠١/٤‏ بتصرف. 


الجزء العاشر .س إله ب باب الحضاتة 


ولق الأ 0 يُدفَعْ 9 ن الابن إلى أمين كما قي سائر الأملاك "مؤيّد زاده" 
معنا لذ ا 
(ليس للمُطلْقة) بائنا بعد عِدتها (الخروجٌ بالود من بلدةٍ إلى أخصرى بينهما 


تفاوّت) فلو بينهما تقارب”' بحيث يمكنة أن صر ولدَهُ ثم يرجم في نهاره 0 
أن ١‏ الُستأجر لو بهاء وذلك سيم في الشّرع, ' اذخخيرة'"» ومفادة: اا إل اضرا ماتيا 


جرفة كتطريز وخباطة؛ إذ لا محذور فيه» وسيّأتي' " تمامُُ في النفقات. 

E‏ (قوله: ولو الأب در أي: يُحَشى مِنهُ إتلاف كسب الاابن 

“ده (قولة: كما في سائر الأملاك) أي: أملاك الصبيان» "تارحاية" أي: فن 
القاضي ينب لهم وصيًاً حفظ لحم مالَهّم إذا كان الأب مبذراً. 

٠۸۴۳‏ (قول: ليس للمطلقة بائنا ¢ ما المطلقة رجهيّة فحُكمها حُكمْ التكوحة ليس 
لها الخروج؛ أن حى السكتى اروج وأا لد فيس لها الخروج قبل اققصاء ا 
ر والطاهر آنا الو عنها:زوجها كالطلقة في ذلك» فلا تملك ذلك بلا إذن الأولياء؛ 
لقيايهم مقامَ الأبيء وما فيه إضرارٌ بالود ظاهرٌ النع. اه "رملي"» لا يُقَال: إن مُعتدة الَو تخرج 
يوماً وبعض الليل؛ لان اراد هّنا الانتقالٌ إلى بلدةٍ أحرى» وليس ها ذلك في العِدَةَ وأمّا بعد 


(قولٌ "الشتّارح": ليس للمطلقة بائنا إلح) في "السندي": ((لم يظهَرْ لقوله: ((بائنا)) فائدة؛ لأنه 
قال: بعد عِدّتَهاء والبائِنُ والرّحعِي سواءً فيو؛ وتي حال قيام العِدََّ لم تمكن مِنَّ الخروج في الرّحعِي 
والبائن؛ لبقاء النكاح في الأول وبقاء ثَرِهِ في النني)) اه. 


)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب التكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات ‏ جنس آحر في نفقة ذوي الأرحام ق89/ب. 
(۲) في "ب": ((تفاوت))» وهو تحريف. 

(۳) المقولة ]١57١07[‏ قوله: ((الفقير)). 

(4) "التاترحانية": كتاب النفقات ‏ الفصل الثالث في نفقة ذوي الأرحام 741/4 بتصرف. 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ۱۸۷/٤‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية ست دا 49809 لس ححاشية ابن عابدين 


0 ا 


لم تمنَع مطلقاً؛ لأنه كالانتقال من مدل A‏ ". إلا إذا اقلت من 


القرية إلى المصرء مج اا ا د لي و جد SEAR‏ ا ا E‏ الج اه ALLS DE‏ 


ااا ا وقول "رمي" : (( لقيام الأولياء متام الأب )) يفي يفيد مَنعها [م/ق ١‏ /] من ذلك 
بعد اليد أيضاء لكن ميل + 6 شيخ مشا للم لفقية "ثلا علي اركماني" عن يتيم في حَضانةٍ 
أو له خد لبي ريد امه الس بد ين باقعا الى ترج ف إل لو احرف فيل دو شيا 
فأحاب: بال لوا ف كش لأسو شونا وشروساً تي للسأل بطق الايد وم فر حر 
sS‏ له مَنعُهاء وما قَالَهُ "الخير الرملي" يسعيذ فيه إلى تقل 
فتبغي لوقف حتى نرى التقل اريخ فلن الم مانت هنا حال ارا عط وا الله 
5 وف ا بابو فة يحمل كونهُ للاحتراز بقريدة تخصيصه م هذا اكم 
الام اأطلقة فقط» ويحتيل عدمُة؛ ما قله "الرمي"؛ وا له ممبحاتة أعلّم. 
30 (قولة: م تمتخ إل إذا تقلت مين م مِصر إلى قرية» كما يأتي 2 
[10A]‏ (قوله: ماقام سواء كان وطناً لها أو ل وقح العَقَدُ فيه أو لاه "بحر 


٠۰۸۳‏ (قولة: من مَّحَلةٍ إلى مَحَلةِع أي: في بلك واحدقء والظاهرَ أنهُ لو كان بين الحلتين 


(Or 


تفاوت تمنخ. 
[YAY]‏ (قولهُ : إلا إذا انتقلت الخ) قال ملي" في "حواث شي المنح" : ((هذا خا تبع 


(قولة: والظًاه أنَهُ لو كان ہین احلتين تفاوت تن الذي ق "لتا رحا ية" عن "فتاوى البقَالي": 
((ها أن تنقلهُ إلى بعض نوا ع قار وذ كان TET‏ إلمرطته عن الله 
وكذا إذا كان له جانبان)) اه. 


قال 'السّدي": ((فالتهي عن الانتقال لكل مِنهّما إنْما هو في غير الإصر الواحد)) اه. 


(1) ف "د" و"و": ((أحرى)). 
(۲) المقرلة ]١574[‏ قوله: (روقي عكسه إله)). 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 181//4. 


الجزء العاشر ¥۳ ياب الحضانة 


وف عكسه لا) لضرر الولدٍ بتخلقه بأحلاق أهل السّواد (إلا إذا كان) ما اقلت إليه 
(وطنها وقد نكحها ثمّة) أي: عقدَ عليها في وطنها ملحو جع مويو تن باوج وك RTE TNE‏ 


فيه صاب "البح ر””"؛ إذ ليس ها قله مِنْ قريةٍ إلى مصر يِنَهُما قفاوت والعحبْ في حُكم 
کا اة ستل ه ا مد ولو د ار لع روا عر ی ن 
"حيط : ((وإن أرادت نقلهُ من قري إلى صر جامع وليس ذلك مِصرًها ولا وقع النكاحٌ فيها 
فليس ها لِك إلا أن يكوث اِصرٌ قريب مِنَ القرية» على التفسير الذي قلنا)) اه. 

٠٥۸۳۸‏ (قولةُ: وف عَكْميهِ: لا ال أي: وني اتتقالها مِنَ الصر إلى القريّة لا تَمكنُ من ذلك 
ولو كانت القريَةُ قريبة؛ لنضرّر الود بتحَلقِه بأحلاق أهل الوا أي: أهل القَرَى المحبولةٍ 
على الجفاء. 

همه (قو ل إل إذا کان إلخ) استشناءِ من قوله: ((وقي عکسه: 6 ومثلة ما إذا انتقلت 

قريةٍ إلى مصر أو إلى قريق» أو من مصر إلى صر ولذا عمِّمَ "الشارع" بقوله: ((ما اقلت 
إليو)) ويُمكنٌ جَعلهُ مُستننى من قَولِهِ: ((ليس للمُطلقة ة الخروج))» ولكنْ کان حقةُ العطْف بالواو» 
أفَادة "سل" , 


٠٠۸٠٠١‏ (قوله: أي: عق عليها في وطَنها) أفاد أن اراد بالنكاح محرد العَقَدٍ وأ الإشارة 


(قولة: والعجب في حكم لم يقل به أَحَد جعلة متنا جرد تقليده ل "البحر") قال في "حاشيته": 
((ِيُجَابْ عنة: بان ماده بالقريّة القريبة مِنَّ المصرء بقرينة قوله: وليس فيه إضرارٌ بالأبى) اه فكاث اللا 
اة إلحاق هذا القيدٍ بى» وحيث فانَهُ ذلك كان الواحب على "الشتارح " التنبية عليه "سيندي" 


.1۸۷/ ٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب الحضانة‎ )١( 

(۲) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة .۲٤۹/۲‏ 

() "الفتاوى المندية": كتاب الطلاق ‏ الباب السادس عشر في الحضانة ‏ فصل: مكان الحضانة مكان الزوجين .٠٤٤/١‏ 
)٤(‏ "حيط البرهاني": كتاب النكاح - الفصل الثالث والعشرون في بيان حكم الولد عند افتراق الزوحين ١/ق‏ ١۲۲/أ.‏ 
(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 45//7؟, 


“ET/Y 


قسم الأحوال الشخصية سس لاع سس سس حاشية ابن عابدين 


ولو ر ي الا إلا دار الحرب» إا أن يكونا مُستأمنين (وهذا) الحكم (ف الأم) 


ب(َمة) للوطن» فلا بد في جواز الانتقال إلى البلْدةٍالبَعيدةٍ مِنْ شرطين: كونها وطنهاء وكون العَقد 
فيهاء وف رواية "الجامع الصّغير”: (( اشتراط العقد دوت الوطّن ))» قال "الريلعي"”" [طاق1؟4اب]: 
(«والأوَلُ أصَحٌ؛ لأ التزوّج في دار ليس التزاماً للمقام فيها عرفا فلا يكرت ها الثقلة إليهام): 

ر١۸٠‏ (قولهُ: ولو قريّة في الأصّمّ) أي: ولو كان الوطَنْ الواقحُ فيه العقدُ قري عجلافاً لِمَا 
في "شرح البقال' فإنهُ ضعیف كما في "البحر ". 

4ه (قولة: إلا دار الجحَرب) اسينتاءٌ مِنَ الاسيثناء في العن» وقول4: (( إلا أن يُكونا 
مُستأمتين )) اسيثناء من قوله: (( إلا دار ا رب )) أي: ها الانتِقال إلى ويها الذي نها فيه إن 
م يكن دار الحرب والرّوج ملم أو ذمي» فلو كانا حرييّين مستاأمتین فلها ذلك كمافي 
"البدائع"”. 

والحاصيل: أنّ عبارة "المعن" و”الشّرح" في غايّةِ الخفاء مع التطويل» فالأظهرٌ والأصَرٌ 
أن يُقَالَ: وللمُطلقةٍ الخروجٌ بالود مِنْ قريّةٍ إلى صر قربيةء لا عَكْسُةُ وين بلدةٍ إلى أحرى 
هي وطنها وقد نكَحَها فيها ولو دار حَرْسٍِ لو رَوحُها ريا يثلهاء قهذو عبارة موجزةٌ نافعة 
اة انح 

. (قوله: وهذا نیک أي: الذي وي من الخروج والتفصيل فيه "وز"‎ [oAEY] 

رفوه ى رجتم وغ دده من الخاضنات مطلها بالأول» كما ی از "00 


)١(‏ عبارة "و": ((ولو تي قرية على الأصح)). 

(۲) "الجامع الصغير": كتاب الظهار ‏ باب: الولدٌ مَنْ احق به؟ ص۲۳۷-. 
(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 50/7٠‏ بتصرف يسير. 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة .1١841//4‏ 

,20 "البدائع": كتاب الحضانة ‏ فصل: وأما بيان مكان الحضانة 45/4. 
() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 45/9 ؟. 

(۷) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 81/6 .1١‏ 


الجزء العاشر 070ل سسسس لي باب الحضانة 


0 10 و دم ىع و م 
لعدم العَقارٍ بينهما (إلا بإذنه) كما يمنع الأب من إخراحه من بلدٍ أَمَهِ بلا رضاها 
ا تحط ادي “فلن اسن الى ولد ها لتر خم بغار ره آنا ساو ننه إل 


ر۸٠٠‏ (قولة: لعدم العَقد بينهُما) لان المَقدَ على الرّوجَةٍ في ويها دلي الرّضا يإقاتها 
بالود فيه ولا عَقد بينهُ وبين الحدة. 

۸ه (قوله: إلا يإذنى أي: إذْن EY‏ لدو a‏ الال اا 

۷ (قولة: م من إخراجه) أي: إلى مکان بعیار أو قريسو يُمكنها أن تبعيرة فيو ثم ترجع؛ 
لأتها إذا كانت ها الحضائة ؛ منغ اويا حلا عن إخراجه؛ فما في ا مر تقييده 
بالبَعيدٍ أحذا ما بأتي .عن "الحاوي" - غيرٌ صحی فافهَم. ۰ 

۸۸ (قولة: م بلَّدِأمّه) الظّاهرُ أن غيرها من الحاطينات كذلِك» "ط"9». 

]18۸4۹[ (قولة: ما بمَیّت عضا كذا في "لته" وفيه كلام. 

640 (قولة: فلو أذ الخ) تفريعٌ على مفهوم ما قبلَهُ وني "المجمّع": ((ولا رح الأب 
بولَدِهِ قبل الاستغناءع). وعلَلُ في "شرح" بما فيه من الإضرار بالأم بإبطال حَقها في الحضانة 


(قولهُ: ولا عقد بيده وين الْحَدَةِ) فليس ها حق نقله ولو إلى بد العقّدِء وهذا في مكاتين مُتفاوتين» 


وأمًا المتقاربان فلا فرق بين الأمّ وغيرها؛ حيث علل بأنهُ كالانتقال مِنْ محلة إلى أخرى» "سيندي" بحنا. 


.7 50/9 "ط": كتاب الطلاق  باب الحضانة‎ )1١( 

(؟) "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ق35 ؟/أ. 

(۳) المقولة ]١ ١۸١ ٤[‏ قوله: ((له إخراحه)). 

(:) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ٠/۲‏ د٠‏ بتصرف. 
(ه) "النهر": كتاب الطلاق _ باب الحضانة ق۹١‏ ۲/أ. 


قسم الأحوال الشخصية ل دا لل ل لل حاشية ابن عابدين 


کا ف 'السراحيّة (nas‏ > وقیده "ا" ف "شر حه" يما ((إذا لم يكن له من 
ينتقل الحق إليه بعدهاء وهو ظاهر))» وني "الحاوي": ((له إحراحُة إلى مكان 
يُمكِنها أن تبص ولدها كل يوم اا 0 E‏ 


قال في "البحر": ((وهو يدل على أنّ حَضانتها إذا سقطّت حار لَه السَّفْرُ به»» ثم نقَلَ 
كلام "الستّراحيّة" المذكورٌ» وقال: ((وهو صَّرِيحٌ فيما قلنا)) ا لك في "الث نلالية"20 
عن "البرهان" “وزو کا لا حرج الأب به مِنْ مَحَلَّ إِقامَتِهِ قبل استغنائه ون م ينها ع 
فى الحضانة؛ لاحتمال عَودو بروال المانع)) اه وو الفهومْ مایا عن اقتاوی 
الرّملي" < (erra)‏ ول مان ي ' كما تعرفة ولا ينافيه ماهر عن "شرح 
المجمّع"؛ لاحتمال أن يُرِيدَ بالحق الحال أو الف ات 
]19۸01[ (قولة: كما ي E‏ ية( اراد بها "فتاوى یراج الدين قارئ المداية". 
٠٠۸٠١‏ (قولُ: وقيّدَهُ "لصتف" إل وكذا قبِّدَهُ في "النه ر" ولا حاجَة َيه لأنها إذا 
ريحت وكات ها م أهلٌ للحَضائٍَ أو غورها فليس لأبيه أده ينها فضئلاً عن اسر به. 
[oA]‏ (قوله: وف "الحاوي') يعي: a‏ 4 
19۸047[ وقرلة: له اه ا( انت خصيرٌ بأنَّ هذا محمول على ما إذا ۾ یکن لها حو 


(قوله: يدل لَهُ ما في "الحاوي" إلح) كيف بقال: ((ويدل لَهُ)) مع أنه قال فيما يأتي: ((ما في 
"الحاوي" يشمَلٌ ما بعد الاستغناء))؟! 


)١(‏ "قتاوى قارئ اطداية": مسألة في السفر بالحضون ص٣‏ اس. 

(۲) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ١ق‏ 59١/أ.‏ 

(0) "الحاوي القدسي": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ق88/أ. 

(5) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة .۱۸۸/٤‏ 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 4١7/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(1) المقولة ]١58948[‏ قوله: ((وبآن غير الأب)). 

(7) في المقولة نفسها. 

(8) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ق555/!. 


الجزء العاشر مح ا ¥ ١‏ ببيجتتحسسحهم., یات صان 


ل ا 

قلكاء وى السرا : ((إذا سَقَطَتْ حضانة الام وأحذه الأب لا يحبر على 
ریا هه بل حي ذا آرت اا ترد اسمن لش»» واتی شیش ا 
ناته يُسافِرٌ به بعد تمام حضانتها E O ETP‏ 


الحضانة؛ إذ لو كان ها الحضانة لا تمكنةُ مِنْ أله ينها فضلاً عن إخراحه عَنها إلى قريَّةٍ أو 
بلدة فر أو دي عجلافاً لما في 'النھر" كما مر انه لا يَحفَى أنه مالف إت 
والاعن "اكرام "ولساقاي كابوت سيسو "بنرك رن ريع لاعن الت 
ورعن ؛ لأنّ ما في "الحاوي" ري بعد الاستغناء» وهذا هو الأرفق بالأم» ويُؤيْدُهُ ما في 
"التاتارحاتة": (( الولّدُ متى كان عند أَحَّدٍ E E‏ الاجر عن النطر دوعن 
تعهلده )) اه ولا يُحفى أ اسر أعظَمٌ مانع. ۰ ١‏ 

]19۸86[ (قولة: کا في جانبها) أي: كما أنه إذا كان الولد عندها لما إحراحة إلى مَكان 
يُمكِنة أن يعبر کل يوم. 

ەم (قولة: لا يحبر بَرُ على أن برسم وکذلك يقال في حانبها وقتّ حَضاتتهاء 
RE O‏ إبنا عن EO‏ 


موو 


]10۸0۷[ (قوله: بأنه يُسافِرٌ به بعد تمام حضانتها) م أَرَهُ في "يريو" في هذا الخ 


(قولة: ل أَرَهُ في "الخيرية" في هذا لحل لكن أفتى في "الحامديّة" بالسّفر بعد إتمام الحضائق أذ 


)١(‏ "فتاوى قارئ الحداية": مسألة في رؤية الزوحة المطلقة لولدها ص١‏ ل. 

(۲) المقولة ]١5841/[‏ قوله: ((من إخراحه)). 

(؟) المقولة [86ه ]١‏ قوله: ((فلو أحذ)). 

)٤(‏ المقولة ]٠١۸١۸[‏ قوله: ((وبآن غير الأب إلخ)). 

(ه) المقولة ]١585-0[‏ قوله: ((فلو أذ)). 

(1) "التاترخانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثلاثون في حكم الولد عند افتراق الزوجحين 40/4 معزيًا إل "الحاوي". 
(۷) ف "م": («وكذا). 

(۸) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 75٠0/17‏ معزيا إلى أبي السعود. 

(99) ص٥۷٤‏ "د 


قسم الأحوال الشخصية سم 89882 متسس حاشية اين عابدين 


a,‏ سوام رل 


ونان E e aE ak‏ 
(فرع) حرج بالولد ثم طلقهاء فلاب بده إن أخرحة بإذنها لا يَلرّمة رده 
وإ بغير إذنها لَزِمَهُ كما لو حرج , به مع أ َه مدعنا نم طلفها فعلية رده 

ERD 


٠٠۸٥۸‏ (قولةُ: وبأنّ غيرَ الأب إل يُوهِمُ أنَّ غير الأب لَهُ السّفْرٌ به أيضاً إذا كان عند 
وم أرَ مَنْ ذَكرَكُ بل قال "القهُستائي””: ((فلا يُحْرِجُهُ الأب إلا أن يستغني» ولا غيرُهُ مِمَّنْ 
يستيق الحضانة نظراً المتخيي) الى الذي اق يد "الس و اا مرا إذا وج 
الم بأحبي» وللصّغير ابن عم له لبك قال في "لنهاج" ل "العقيلي": ((وإن لم يكن للصّيّ أب 
وانقضت الحضانة فمَنْ سيوا من العصّبةٍ أولى» الأقرّبُ فالأقرّبُ» غير أن الأشى لا تدفع إلى غير 
الْحرّم ومِعلهُ في "للخلاصّة"4) و"الثاتر اند"( وغيرهِم)) اه. 

ردهد هن (قولة: لا يلزه ردم بل يقال انمي وحزیب "نهر" 

٠٠۸۹٠7‏ (قولة: فعليه ردم أنه وإن أحرّحة بإذنها لكنها لما حرجت معَهُ لم تكن راضية 
بفراقه» فإذا ردَّها وحْدها ثم طلّقّها لزمهُ رده إليهاء مخلاف ما إذا انت يإخراحه ودف والله 


سخا أعلم. [م/ق47/بع 
ًا ف M~ . i‏ و "شري" وا ٤‏ 'السراجيّة". 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ۱۸۷/٤‏ بتصرف. 

(۲) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل الحضانة .51517/١‏ 

(۳) "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة .519//١‏ 

(4) "حلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات ‏ فصل في الحضانة ق351/أ. 
(ه) "التاترحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثلاثون في حكم الولد عند افتراق الزوجين 517/4. 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ق555/). 


1 / 


الجزء العاشر بجعغ2): ت ۷۹ جب يجب ب ا باب النققة 


«إباب التفقة) 
هى لغة: ما ينفقة الإنسانُ على عياله. 
وشرعا: (هي الطعامٌ والكسوة والسكنى) SS Saas‏ 
إباب التّفقة)» 
]10۸11[ (قوله: هي لغة إ) النفقة ا النفوق وهو اللاك نفقت الدَابّة ا 
هلکت أو من الفاق وهو الرّواج؛ نققت السلعة فاق زاح فك "اليتحشري": أذ کل ما 


فة نون وح فيد على تی اروج ولهاب ول تق ور و وس وتقى وة 
وي الشرع: الإذرارٌ على شيء .ما فيه بقاؤةُ» كذا ف "الف . 
۰ مَطُلَبُ: اللفظ جامد ومشتق 
فلت و بي ان ا ان م ا ا اها رجه ما فان ا 
هلاك المال ورّواج الحال» فلا يناي و اء إنها فق الع ا نهف لفان على عياله ونحوهمء 
هيان حقيقة وها وها اسم عن لا حتشي وعن هذا قو إن الأفظ قسمان: 
حامِدٌ: وهو مالم واف مُصدراً بحروفه الأصول ومُعناة كرجل وس ومُشتقٌ: وهو جلاف 
وهو سمان: مرغي فالأول: كاسم الفاعل والفعول وبق الشات الع فضارسٌ مفلا 
بطر إطلاقهُ على كل من انَصّف على شق هو ينه والاني: ما كان مَعنَى الْشتقّ نة مُرجمّحاً 
سمي غير داحل فيها ك: قارورة» حت لا يرد في كلّ ما جد فيه ذلك العنى؛ فلا يصح 
لاون زوق على عو ار ونا و فو ا ایال بن هذا اليل لين اع رووا ب 
جامد غير الست وبهذا اقرير اندفع ما أوردة ني "الح ر فافهم. 
٠۸۹٠‏ (قولة: وشرعاً: هي الطَّعامُ إل) كذا فسرَها "محمد" باللانة لا سال "شا" 


)0 "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 2197/4 
(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .١۸۸/ ٤‏ 


قسم الأحوال الشخصية ا لس سد م4 دلدللدس سس" حاشية ابن عابدين 


وعرفا: هي الطعام. 
(ونفقة الغير تحب على الغير بأسبابي ثلاثة: زوجيّة وقرابة وملك) بدأ بالأوّل 


1 


ا ار لأنها أصلٌ الولد (فقحبُ للروجة) بنکاح صحیح» 507000 


عنهاء کا ف ا عن "الخلاصة"7. 

ز#كحمولل (قوله: وعرفا) أي: ف العرف الطار ئ ل لسان اهل الشرع: هي الطعام فقط» ولذا 
يَعْطِفُونَ عليه الكسوة والسكنى, والعَطف يُقتضي المغايرة» "رمي وعبارة امون ك "الكنز””” 
و (ON‏ وغيرهما على هذا 

ا ا 9 وم اسمس 1 5 7 o i‏ 

رفكممل (قوله: ومللي) شامل لنفقة المملوك مِن بي ادم والحيوانات والعقار» كما ف الدر 
المنتقى”””»: لكن في الأخير لا يبَر قضاءً وف الثاني حلاف كما سيّاتي”" آعيرَ الباب. 

]19۸1[ (قولة: لمناسبة ما م أي: ص النکاج والطلاق والعدّةء ا 

همه (قولة: أو لأنها أصْلٌ الوب أي: لأنّ القرابة لا تكوذ إلا بالتوالد» والولدُ الذي 
يكو“ ابنا أو أبا أو أحا أو عمًا لا يحصّل إلا بالرّوحِيّةء فقدّمَ الكلامٌ عليها لتقدمهاء فافهم. 
["/ق 40 /أ] 

[YAY]‏ (قوله: بنکاج صحيج) فلا فق على مسلم ق نكاح فاسل لانعدام مس الوبحوبي» 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ٤‏ /۱۸۸. 
(۲) "خحلاصة الفتاوى": كتاب اللكاح - الفصل التاسع عشم فی النفقات ق٩۸‏ /إب. 
(۳) "شرح العينٰ على الكنر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 775/1١‏ 
)٤(‏ "ملتقى الأبحر": الطلاق ‏ النفقة وأحكامها .٠٠٠١/١‏ 
(5) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ٠٠١-٠١ 4/١‏ (هامش "جحمع الأنهر"). 
(5) ص1۸۰ "در". 
(۷) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .١848/5‏ 
(۸) في "ب" وكم": (تکرن)). 


الجزء العاشر A! EYEE‏ ج کے باب النفقة 


CE e N E يبان نياك لز يعوا‎ 


E OES ASD SSS NESTS 1 4 جزاء الاحتباس»‎ 


وهو حق الس الثابت للرُوجٍ عليها بالنكاح؛ وكذاف عدب لأ حو ابس وإ ثبت لكل 
شت بالتكاح» بل لتحصين الما ولأنّ حال العدَةٍ لا يكون أقوّى مِنْ حال ال لنكاحء "بدائع””2. 

[10۸A]‏ (قوله: فلو بان فسادة أو بُطلانةُ إخ) اکر ي "البح "۳ الطلان وقد“ ف 
العِدَةٍ و عن "الفتح" وغيرو عدم م الفرّق بين الفاسدٍ : والباطل ف الككاح بخلاف ابيع رفي "اند" 
عن ل : ((ولو كان لقكاح صحيحا ِن حيث EE‏ القاضي النفقة واا 
شهراً ثم ظهرَ فساد التكاح بأن شهدوا انها أت رضاعا وفرق يتما رع علبها ما أحذتة ولو 
أنفقَ بلا فرض القاضي لم ير جع بشيء) اه ونحؤهُ في : "اق" كوف "شري" "اضيا عدخ 
"الخلاصة”": ((وأجمّعوا أن في النكاح بلا شُهودٍ #ستحق النفقةه) اه قال "ط": ((ونظَرَ فيه 
او بأد من أفرادٍ الفاسد)) اه. 

فلت: زا ي اا والظاهر 
لا احتباس فيه. 


٠٥٣‏ (قوله: على رَوجها) أي: ولو عبداء حتى باع في نفقتها. 


1 


)١(‏ "البدائع": كتاب النفقة ‏ فصل في سبب وحوب هذه النفقة ١/14‏ بتصرف. 
ع "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ١914/4‏ 

(5) المقولة ]١575٠[‏ قوله: ((فلا عدة في باطل)). 

.٠4۷/١ "الفتاوى امندية": كتاب الطلاق  الباب السابع عشر في التفقات‎ )٤( 
.195/4 (ه) "الفتح": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ 

.51ا//١ "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق _ الباب السابع عشر في التفقات‎ )١( 
"لاصة الفتاوى": كتاب الطلاق  الفصل التاسع عشر في النفقات ق88/أ.‎ )۷( 
(م) "ط": كتاب الطلاق  باب النفقة ؟781/9.‎ 

(9) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق۹٠‏ ۲/إب. 


قسم الأحوال الشخصية 2س لام4ة ‏ د ل حاشية ابن عابدين 


2 ار عن دافا ع E‏ ي : 
وکل رس ا ر يلزمه نفقته كمف وقاض ووحيي» زيلعي . وعامل؛ 
ومقاتلة قاموا ا ومضاربو سافر مال مُضَاربَةِ ولا يرد الرّهنُ لحبسِهٍ 
منفعتهما (ولو صغيراً) جداً عه بلدا امناو اواو فو طاو أ لخ E‏ 


زعلامة ]١‏ (قولة: وکل محبوس إخ) هله كبرى» قباس م من الشّكل الأول طُوِيَتْ ضُغراة 
للعلم بها ِن ن التعليل السّابق» والتقدير: الروجة محبوسة لنفعة الروج إل وينتج لزومٌ نفقيها 
عليه فافهم. 

0 (قولة: كمُفتو وقاض) أي: ووال» فلهُمٌ قر ما يكفيهم ويكفي من تلرمهم 
نفقتهم من بيت المال؛ لاحتباسهم في مصلحة المسلمين» "رحمى 

1" رقيووة و ؛ ا ابا مه 

67 (قولة: ووصي) فله الأقل من نفقته وأخر عمله في مال الميتيء "رمي وظاهره: 
ولو غَييًا أو وصي الست وفيه كلام سيأتي )¢ إن شاءً ١‏ لله تعالى في بابه جر الكتاب. 

]10۸¥ ول 91 ریلع "20 يوهم اَن "ازيل" دک هذه الثلاثة فق مع أنه ذَكَرَ الستة 
وزاد عليهح: (( الوالي  «(‏ 7 

641/4( (قولة: 0 أي: في الصّدقات» 'زيلعي”0. 

11 ا دقع العدوٌ) أي: نصبوا أنفسَهُم لذِلِكَ وترقبوا رفحب النفقة هم 

ا 

ولذريتهم. 

٠٠۸۷١‏ (قولة: ومُضارب) فتفقتهُ في مال المضاريّة ما دام مُسافْرا لاحتِباسِهٍ فهاء فلو كان 
ماربا ر جل أو أكثر فنفقتة على حسًّب المال ٣/ق‏ ٣٠ء‏ اب] "رحمي". 

Ji FE E چ‎ 4 

٠۸۷۷‏ (قولة: ولا يرد الرّهنُ) قال ي "البحر””: ((واعترض بأن ارهن محبوس للحق ارهن 
)١(‏ المقولة 510701" قوله: ((وأما وصي الميت فلا أجر له على الصحيح)). 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۳/١ه.‏ 
(۳) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق١١5/].‏ 
)٤(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۳/١د.‏ 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .١848/4‏ 


الجزءالعاشر 00 تا ا ٣ي‏ ياب التفقة 
ف ماله لا على أيه إلا إذا كان صَتَمِتها كما مر ف الهر رلا يَقَدِرُ غلى الوطم :. 


وهو الاستيفاء» ولذا كان أحقّ به مِنْ سائر الغرماء مع أن نفقتة على الراهن» وأحيب: بأنّه محبوس 
بحقّ اراهن أيضاًء رهو فا ذه عنه عند الاك مع كوه يلكا له اه 

فقوله: : ((مع كَوْنِِ ملكا له)) ترجيحٌ لحانب الرَاهن في وٌحُوبٍ الثفقة عليه وحْدَهُ مع كونه 
اعرد بابر وامشار a‏ 

قلْت: لا إحلال بتر كه؛ فإك المحقق امام" لم يذكرة لان منفعة - إذا كانت غَيْرَ 
مختصةٍ بالقير لا تحب النفقة على العيْرء فهو كالأجير إذا عَمِلَ في اترك لا ي" ب ارا اة 
عامل لنَفسيه مِنْ رجي فافهم. 

مطلب: لا تجب على الأب فق رَؤجة ايه الصغير 

]10۸۷۸[ (قولة: في ماله لا عَلَى أبيه إل كذا في "كافي الحاكم الشهيد"؛ عي قال: ((فإن 
لان له لود أبوه بتققة زوحت إل أن يكون ضَينه)) اه. 

ر و کان كثيرة ولیس للصغير مال لا تحب على الأب نفقتها 
ويُستدين الأب عليه» ثم يَرْجَعْ على الابن إذا أيسّرَ)) اه وعزاه في ارات ورل إلى 
"لاص أيضا 

قال 36 ((ومثله في "الريلعي”” وكثير من الكتبو)) اه.. 


n 2 


٤۷۲/۸ )۱(‏ وما بعدها 

كياح" E‏ النفقة ق 1/5١١‏ 

(۳) "الخانية": كتاب النكاح - باب النفقة ٠١١/١‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 

)٤(‏ في "ب": ((للصغيرة))» وهو خطأ. 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .١95/84‏ 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق۷٠‏ ۲/أ. 

(۷) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح - الفصل التاسع عشر في النفقات ق88/ أ» وعبارته:(( ولا يؤاحذ أبو الصغيرة 
بالنفقة إلا إذا ضمن)). 

(۸) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ٠۲/۳‏ . 


1ه 


قسم الأحوال الشخصية ل 4440 لع" حاشية ابن عابدين 


وفوا موةه يرام م مايه فمماء ه يه مهارم رو و وم كر م و م وارم مره ني قراو و رم و مافيما ري رمام ر هامر ف م نر مره رمرم تعنم مد 


قلت: وبه حرم E‏ و"الكنا رح" قي باب امه“ وأنت تخر اَن 5 
ااي و ولا سما وأكثر الكنب عليه؛ فق على فاد ك اماز رح" في الفروع عن 


"امار" و"الملتقى"”» من وُخُوبها على أبيه إلا أن يُحمَلَ على وُجُوب الاستدانة ليزج تأمّل. 
( تنبية ) 

قال في "اشر نبلالّة" ‏ بعد نقله ما في "الخائيّة””: ((أقول: هذا إذا كان في ترود ج الصغير 
مَصْلحة ولا مَصْلحة ي تزويج قاصر [و) م مرضي بالغةٍ حدّ الشّهوةٍ و وطاقة ا هر كثير 
ولزوم نفقة برها القاضي» تستغر تفر مالَهُ إن كان» أو يصير ذا دن كثيره وض املع أنه إذا 
عرف الأب بسوء الاختيار مان ااا ا ااا صرح به في "الب "© وغيروء 
وقدَمَه "الصف" في باب اللي )) اه. 

قلت: قلت: اصرح ب به في اتون ؛ والشروح: أن الأب تزويج الصغير والصغيرة غير كفاء وبدون 

مر الثل بن فاجش» لأ كمال شفقة الأب دلي على مُحُودٍ المصلحة ما دن أو 
ا و ؛ لان ذلك دليل على عَدَم اها ق الله وات حير بان الشرط أن 
را بسُوء الاحتيار قبل لعَقَّدِء فلا يت سوء اختياره اق 484 )محرد العَقدٍ 


ور 


الْذكورء ولا لم أن لا يُتصوّرٌ صحَّة عَمَدِِ بالعَْن الفاجش ولغير الككفاء كما مر تقزيرة 


0 و5 


(۱) 477/8 وما بعدها 
(۲) ص٤‏ ١ك‏ "در". 
(۳) "الاحتيار": باب النفقة ٤‏ /ه. 

(4) "ملتقى الأبحر": النفقة وأحكامها ٠٠٠١/١‏ 

(ه) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 4١1/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(1) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة 455/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(۷) الواو ليست في النسخ جميعهاء وما أثبتناه من "الشرليلالية" المنقول عنها. 

(۸) في النسخ جميعها: ((قتستغرق))» وما أثبتناه من "الشرنبلالية" أيضاً. 

(9) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في الكفاءة ١ 4 ٤/۳‏ بتصرف» وعبارته: ((فالعقدٌ باطلّ على الصحيح)). 
)٠١(‏ المقولة ]١١711[‏ قوله: ((وإن عرف لا يصح النكاح)). 


الجزء العاشر كك همع تبج بتكت باب النفقة 


مع 
ع 


لأنّ المانع من قله (أو فقيرا ولو) كانت (مسلمة أو كافرة أو كبيرة أو صغيرة تطيق 
الوطع) أو تشعو .لوط فما دون الفرْجء حتى لو لم تكن كذلك كان المانعٌ منها 


في باب الول فظهر أنه إذا لم يكن مَعروفا بذلك وروج طِفْلَهُ امرأة صح ذلك مُطْلقاً كما هو 
المنصوص في عامّة كنب اذهب إقامة لسَفَقبِهِ مام المصلحة» فافهم. 

]18۸۷۹[ (قولهُ: لان المانع من قِبَله) دحل في هذا الجبوب والعتين والمريض الذي لا يَقدِرٌ 
على الجماع كما صرح به في "اهدي" . 

٠۸۸٠‏ (قولهُ: أو فقيرا) ليس عنده قَدْرٌ التفقة لزوجتي "مح" فتستدينٌ عليه بار 
القاضي» رر" ا 1 

٠٠۸۸‏ (قولة: ولو ية أو كافرة) الأَوْلى إسقاطٌ ((مسلمة». 

[18AAY]‏ (قوله: 5 الوطم أي: منه أو مِن غيره كما يفيدة كلام "الفتح"» وأشار إلى 


ما في "الريلمي" من تصحيح عدم تقديره بالسَّنَ فإك السّمينة الضحمة تَحْتَمِلُ الجحماع ولو 


[AAT]‏ (قوله: أو تشتّهى للوطء فيما دون الفرج) لأ الظاهر ن مَنْ كانت كذلك فهي 
مُطيقة للجماع في الحملة وإلا لَمْ تق مِنْ صوص زوج مثلاء "فنع" . 


باب الَقَمَد4 
(قولةُ: الأولى: إسقاط: مُسلِمة) بل الأولى: إبدال: ((ولو)) ب((سواء)). 


.5145/1١ "القتاوى اهندية": كتاب الطلاق  الباب السابع عشر في النفقات‎ )١( 
.أ/١1592ق (؟) "المنح": كتاب الطلاق  باب في بيان أحكام النفقة‎ 

(۳) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 51/15 ؟. 

)٤(‏ ص٦۳٥‏ "در" 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .٠۹۷/ ٤‏ 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 5۲/۳ . 


(۷) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ١91/4‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ - - 2لم4ة ‏ د لل" حاشية ابن عابدين 


فلا نفقة» كما لو كانا صغيرين (فقيرة أو عيب موطوءة أو لا) كأن كان الرّوج صغيراء 
أو كات رتقاء أو داق اموه ار كير لا توطأ وكذا صغيرة تصلخ للخدمة 
أو للاستقناس إن أمسكها في بيته عند "الثاني"؛ واعتارةٌ في "سنه" N‏ 


م (قولة: فلا نفقة) أي: ما م ُمسيكها في بيه للحدمة أو الاستعناس كما يأتي قر 

نارم ر کاو كنا صغيرَيّن) لأن اماع من الوطء وح منهاء ووو مه انها 
ا 

]18۸۸41[ (قولهُ: ل أو لا أي: سواء دحل بها أم لا. 

AA]‏ لع (قولهُ: كأن کان اروج إلخ) تمثيلٌ لقوله: (( أو لا )) أفادَ به أنَّ عدم وطها لا فرق 

ديق أن بكرن لا مانغ منه أصلا أو له مانعٌ من جهتهء أو من جهتهاء وهي متها كالقرناء 
ونځوها؛ لان المعتير في إيجاب التفقة لاحتباسٌ لاتفاع مقصو من وَطءِ أو من دواعي ولذا 
بت لصغيرةٍ تشتهى للحماع فيما دون المج e‏ 

٠۸۸‏ (قوله: أو معتوهة) في "التتارحائيّة”: رر الحنونة ها النفقة إذا لم تمع نفسّها بغير 
حقّ )). 

]18۸۸۹1[ (قوله: وكذا غير أي: لا تشتهى أصلاً ولو للجماع فيما دون الفرجء والا رمه 
تفقتها أمسَكّها از لا كما 0 

]19۸4[ (قولة: إن أمسكها فق بت وإ رَدَّها فلا نفقة لهاء "بدائع"0. 


)١(‏ في "د" زيادة: ((تحب النفقة بحنونة ورتقاء ومريضةء وعن أبي يوسف: إن لم يمكنه جما المريضة ولم يدحل بها 
فلا نفقة. "جامع الفصولين" من كتاب النكاح)). 57073 /أ. 

(؟) "تحفة الفقهاء": كتاب النكاح ‏ باب النفقات .٠١١/۲‏ 

() انظر "الدر" في الصحيفة نفسها. 

)٤(‏ المقولة 588 ]١‏ قوله: ((أو تشتهي للوطء فيما دون الفرج)). 

(ه) "التاتر حانية": كتاب النفقات ١85/4‏ بتصرف. 

(1) المقولة ]١584177[‏ قوله: ((أو تشتهي للوطء فيما دون الفرج)). 

(۷) "البدائع": كتاب النفقة ‏ فصل في شروط وجوب هذه النفقة 19/4. 


الجزء العاشر ت س AV‏ کے باب التفقة 


(ولو معت نفسّها للمهر) دحل بها أو لا ولو كله مُوَجَّلاً عند "الفاني"» وعليه 
الفتوى كما في "البحر" ا وارتضاه محشي "الأشباه"؛ 0 


م 


وحاصلة: أنه مح أمًا في مسألة المشلتهاةَ و فلا تخي بل يله فقتها طلقا كما علمُ فافهم. 

۸ (قولة: راو معت نفستها للمهر) أ أي: الذي عورف تقديكة؛ لأنه منغ حمق لتقصير 
ب aS‏ مقط لمشيو ا 

۸۹۷ (قولة: دحل بها أن لا) تعميمٌ للمنع» أي: ها النفقة اع اكور سواءٌ كان قبل 
الدُمول أ و بعدة لكنْ عند "أبي [©/ق4؟4/ب] يوسف" يسقط حقها في المع إذا دحل بها 
برضاها. 

[e۸4]‏ (قوله: وعليه الفتوى) أي : استحساناً؛ لأنه لما طلجت تاجياه كك فقد رضي 
بإسقاط حقه في الاستمتاع» وفي "الخلاصة"”": ((أنّ الأستاذً "ظهيرٌ الدّين" كان يفي بأنه ليس 
ها الامتناعٌ» و"الصَّدرٌ الشّهيدُ" كان يفي بأد لها ذلك )) اه. فقد اختشف الإفتائ "بحر" من 
باب المهر. وقدّمنا“ هناك: أن الاستحسان مقلم فلذا جوم به "الشتارح". 

وني "البحر" عن 'الفتح": زوه كلهُ إذا لم يشرط الول قبل حُلُول الأجَلِء فلو 
شَرَطَهُ ورَضيَت به ليس ها الامتناعٌ على قو قول الثاني)» اهء وتام الكلام قدّمناه" هناك. 
]£ 14۸۹[ (قولهُ: فتستحق النفقة) أي: وإن لم يكن ها المطالبة بالمهر. 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق ١۷‏ ؟/أ. 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق _ باب النفقة 557/7. 

(۳) "نخلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر في المهر - جنس آحر في المهر المعجل والمؤحل ق67/ أ بتصرف. 
)٤(‏ "البحر": كتاب النکاح .٠۹۰/۳‏ 

(ه) المقولة [۱۲۲۰۳] قوله: ((وبه يفتى استحساناً)). 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ۱۹۰/۲۳. 

(۷) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر ۲٤۹/۳‏ بتصرف يسير. 

(۸) المقولة ۱۲۲۰۳۲7[ قرله: ((وبه يفتى استحسانا)). 


قسم الأحوال الشخصية مت ل  -‏ 84# لس" حاشيةابن عابدين 


20" (قولهُ: 5 يُفتَى) كذا ف "امداية" وهو قول "الحخصاف"20, 5 "الولو ا‎ Sia; 
((وهو الصّحيحٌ وعليه الفتوى))» وظاهرٌ الرّواية اعتبارٌ حالِه فقط» وبه قال جممٌ كثيرٌ من المشايخ»‎ 
وض عليه ا وف اة و | لبد داك الا : (أنه ي 30 ل افون‎ 
والشروح غل لأر وقي "الخاية"20: 0 ع الحا يعبر حال الرأق» قال يي‎ 
ا ووو هوا عل كوف ا ا كانا و ول افق و‎ 
كانا مُعْسِريْن» وتنا التعدوت ليما و كنان اا ر واک م فعلى ظاهر‎ 
الرواية الاعتبارٌ لحال الرّجْلء فإن كان مُوميرا وهي مُعسيرة فعليه نفقة الموسرين» وقي عكسيه‎ 
نفقة الور وما غل ال به فيح نفقة الومتط ف السات وهي قرف اة رة‎ 
ودون نفقة الموميرة)) أه.‎ 

( تنبية ) 

صِرَّحُوا بييان السار والإعسار في نفقة الأقارب» وم أرَ مَّنْ عرفهما في نفقة الرّوحة 
ولعلهم وكلوا ذلك إلى العُرْفيٍ والنظر إلى الحال اه وعدمه» ويؤْيدَهُ قول 
"لبدائع: ((حتی لو كان الرَّحُلُ فرط ف ايسا داكن : ع ارارق (:" وحم الحا والمرأة 
مفرطة في الفقر تأكلٌ في بيت أهلها ‏ حبر الشتعير يُطعِمُها حبر الحنطة ولحم المنّاة). 


.4 0/9 "الهداية": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )1١( 

(۲) "شرح أدب القاضي": الباب التسعون في نفقة المرأة 777/4 

(۳) "الولوالجية": كتاب النكاح - التوكيل في النكاح والرسالة إلخ ق۹٤/أ.‏ 

(4) "تحفة الفقهاء": كتاب النكاح ‏ باب النفقات .٠٠١/۲‏ 

(ه) "البدائع": كتاب النفقة - فصل في بيان مقدار الواحب منها 4/4 7. بتصرفء نقلاً عن الكرحي رحمه الله تعالى. 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ٠۹۰/٤‏ . 

(۷) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة 477/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۸) "البحر”: كتاب الطلاق - باب النفقة .٠۹۰/٤‏ 

(9) "البدائع": كتاب النفقة ‏ فصل في بيان مقدار الواحب منها ۲٤/٤‏ بتصرف. 

)٠١(‏ رار بضم الحاء وتشديد الواو وقتح الرّاء: الدقيق الأبيض وهو لباب الدّقيق وأحودةٌ وأخلصّة وكُلٌما 
حور أي: بِيْض من طعام. "لسان العرب": مادة((حور)). 


“oY 


الجزء العاشر و A۹‏ کے باب النققة 


ررق ىء 


ويُخَاطْبْ بقذر وُسعِهء والباقي دَيْنٌ إلى الميسرق» ولو مُوسراً وهي فقيرة رمه أن 
ا كل بل يدث روي في بيست أبيها) إذا م يُطالِيها الرّوجُ بلقل به 
يُفتّى» وكذا إذا طالبّها ول تمتنع أو امتنعت للمهر (أو مَرِضَتْ في بيت الرّوج) فإك 
ها النفقة اسخخسانا؛لقيام الا عباس N EEE‏ 


مهم (قوله: ويُحاطبُ 4 صرح به في "الهداية"» وقد غفل عنه في "غاية البيان" 
فقال: (( إذا کان مسرا وهي موسرة وأوجبنا الوسط فقد كلفناه .ما ليس في وسو )». 

(9كمهم (قولة: والباقي) أي: ما كمل نفقة الوسط. 

۰۸۹۸ (قولهُ: ولو هي في بیت أبيها) (۳/ق ٠٣٥‏ / تعميمٌ لقوله: ((فتحب لارّوحة)؛ وهذا 
ع ا م تقل إلى مزل الرُوجٍ إذا م يَطلبْهاء 
وقال بعض المتأخخرين: ' تحب ما ل ترف إلى مترو هو رواية عن "أبي يوسف" واتارَةُ 
ای و اوی ع ا فى ا 

e‏ (قوله: إذا لم يُطالبُها إلخ) الأحصرٌ والأظهرٌ أن يقول: به يفتى إذا لم تمتنِع ع 
لتقل بغير 5 

0196٠‏ (قولة: لقيام الاحتباس) فَإنّه يتاس بها ويْمَسها وتحقظط الييت» والمانغ لعارض» 


1 52 E 
فأَشْبّهَ الحيض 7 "هداية".‎ 


(قولة: انه تايس بها وعَسّها غ في "الكفانة ية" مر باب الوصيّة بالخدمّة: ((قالوا في المرأةٍ إذا مرضّت: 
إن لم يُمكن الانتفاعٌ بها بوجي ما - لا نفقة ها وإلا فلها النفقة) اف ونقّلَ "السسندي" ' عن "الحلواني" ' نحوة. 


. ٠٠/۲ "الهداية": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 
5 ۱/۳ انظر "اللياب ف شرح الكتاب”: كتاب النفقات‎ () 
.٠۹٤/٤ انظر "الفتح": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )۳( 


NH 


(؟) في م : ((من)). 

(د) في "د" زيادة: ((والقياسُ أن لا نفقة ها إذا كان ذلك المرضْ مانعا من الجماع: كما في "شرح النقاية"» مدني)). 
ق۲۷ /. 

(1) "اهداية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .٠٠/۲‏ 


قسم الأحوال الشخصية م دا 4860 الب" حاشية ابن عابدين 


وكذا لو مَرِضَت ثم إليه نقلت أو في منزلها بَقِيَسْ ولنفسيها ما مَنَحَسْء وعليه الفتوى 


ا 0 ف 'الفتے ٠"‏ وني "الخانة „(Dna‏ اموه الرّوج» فاق -* لدار أبيها إن 
م يُمكِن لها .يِحفة ونحوها فلها النفقة ولا لك كمال يلزمة ماري 000171 


۰۹7 ۰ (قولة: وكذا لو مَرضت إ) هذا حلاف الفهرم مِنْ قول "المضف' : ((أو 
رضت في بیت الزوج )» أي: ھا تدا كن مها سيد ن تهون انها لو سل نفسها 
ری ا ق أن التسليم م يصح كما في "الهداية a,‏ ؛ لكن حقق ني الفمح": (( أن هذا 
بوي على قول البعض من اشازاط التسليم لوجوب التفقة وقد علمت أنه حلاف القت به من 
تعلنها بَالعقن السّحيح لا بالتسليم؛ فالمختارٌ حوب النفقة لقيام الاحتباس )». 

نول (قولهُ: وإلا لم أي: وإ أمكنَ تقلها إلى بيت الرّوج بمِحَفةٍ محف ونحوها فلم تقل 
ل نفقة ها كما في "ليحر" نوها نفسمها عن اقل مع رة لاف ما إذا م تقر أصلاً لكن 
سيأني”" آنها لا تحب لمريضة لم قرف إذا لم يُمكنها الانتقالٌ معه أصلأء فقد جمَّلَ عدم إمكان 
الانتقال مانعا من وُحُوب النفقة» وهنا حعل موجبا لها وقد يجاب بالفرق» وهو أنها هنا لما 
تنفلت إلى بيته فقد تحقق التَسلِيمُ ولا تصيرٌ بععدَهُ ناشزة إلا إذا أمكتها الانتقالٌ إليه وامتنعت 
بخلاف ما إذا لم يوجد تسليمٌ أصلا ومَرضّتْ بحيث لا يُمكنها الانتقال فلا نفقة ها لعدم التسليم 
أصلاً لا حقيقة ولا حُكْماُ وسياتي ما يويد 

تقول وول كن لال نا وأتها/ أي: إتيائةُ لها بدواء المرض» ولا أحرة لطي 

(قولة: ولذ أمكنَ نقلها إلى بيت الو ج محف ونحوها فلم تقل لا نفقة ها إل أي: بعد طُلّبي انتقالها إليف 
ولا بد مِنْ کون اتتقالها لبت أبيها يإذنه وإلاً تكونٌ به ناشيزة» وحُكمُها سقوط نفقتها حتى تعوة لنزل ل الرّوج. 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 199/8. 
(؟) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة 470/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) "الحداية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ٤٠/۲‏ . 

250 الي : كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 2١94/85‏ 

(ه) المحفة: يكسر الميم: مركب للسساء كاطود ج: SE‏ أنها ل تق "القاموس": مادة((حفف)). 
١‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۱۹۸/٤‏ بتصرف يسير. 

(۷) صدة 49 "در". 

(۸) الملقولة 5354 ]١‏ قوله: ((أي: لا يمكنها إلخ)). 


الجزء العاشر ا۹ د ته باب النفقة 


ولا القصد ولا الحجامة» "هندية" عن "السراج". والظا ا ا ا ا 
لكلف وخوه ا ا 60 ا 
[مطلبٌ: لا نفقةً لإحدى عَشرةً 

0 (قوله: لا نفقة لأحدَ عش أي: بعد المتكوحة 0 وعدتها ام ا‎ [19۹ f1 
العدد لعدم التمييز. اه "ہے‎ 

وقد كر 0 منهاهنا بمإق م4 /ب] مسة وذكرَ ا ابد لكر ماقو 
"الشارح" و ا كوج قاد وعِدَتَه؛ لأنهنا غير وة وستتكلم 
عاق و أن تدك الأططرءة E E‏ كل قن ونا يشبية 
فلا فة ها)). اه؛ أن ها نوع عنما مش ِنْ حهتهاء ومكن إدحالها في اشرت مل 

]104۰۵[ (قولة: و فاسد دأو عدي( 2 الأولى: ومعتدته وتقدء( “ الكلام على المنكوحة 
فاسدگ وي "انان" : قات عه هر کت ا ود ها وفرق ا سعد الأول فلا 
نفقة ها في عِدَتها لا على الأول ولا على الثاني بخلاف الدحولة إذا طلَقَتْ ثلاناً فتزرّحَت في 
العدّة ودحل بها الثاني فلها النفقة والسّكتى على الأوّل)) اه. أي: لأنها مُعتدَةٌ يِن طلاق بائن 


.5 45/1١ "الفتاوى المندية": كتاب الطلاق  الباب السابع عشر لي النفقات‎ )١( 

(۲) ص۰۳٥٤‏ .مه كدر 

(۳) الأولى: ومعتدّتف وهما منزلة الواحدء كما نص عليه "الطحطاوي" .٠٠١۳/۲‏ 

(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق ۲٠۱‏ /ب. 

(5) صلاة4 وما بعدها "در". 

(5) "حلاصة الفتاوى”: كتاب النكاح - الفصل التاسع عشر في النفقات 883 /أ. 

(۷) في "الأصل" و"م": ((منكوحة فاسدأ))» وما أثبتناه من "7" و"ب" هو الموافق لنصن "الدر". 
(8) في المقولة السابقة. 

(9) "الخانية": كتاب النكاح - باب النفقة ٤۲۷/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى اهندية"). 


قسم الأحوال الشخصية تمسستب کے 3 7ك ا 011 حاشية ابن عابدین 


5500 E ' Es 
وصغيرةٍ لا توطاء و(حارحةٍ من بيه بغير حق) وهي الناشزة حتى تعود ولو بعد‎ 
O OT سفره“ حلافا ل "الشافعي"»‎ 


e 7 نع فده اك الو و 6 ب‎ E 
من الأول أمّا في الأؤلى فإنها معْتدّة مِنْ وطئ الثاني بِعَقَدٍ فاسدٍ فلا نفقة لها عليه ولا على زَوْجها؛‎ 
لأنها منت نفسّها حى مِنْ جهتهاء وني "الجنديّة”"©: (( اتهم بامْرأةٍ فتررّحها وأنكر أن لها منه‎ 
.)) لا نفقة عليه؛ لأنه ممنوعٌ من استمتاعِها معني من لاء وإن َر به لرمَتهُ‎ 

(تنبية) 

ترج مُعتدَةٍ البائن إنما لا يُسْقِط نفقتها ما دامَتْ في بيت العِدَّةٍ وإلآ صارَت ناشزة كما 
ف انعرف 

٠٥۹۰‏ (قولة: وصغيرة لا تواطأ) وكذا إن صلَحَتْ للخدمة أو الاستعناس ولم سی کها ف 
بيته كما مر فافهم. 

3 2 E 8 0 0 

000 (قوله: بغير حق) ذكر محترزه بقوله: ((بخلاف مالو خرّحت الخ))» وكذا هو 
إحتزارٌ عمًا لو خرّحت حتى يدفم لها امه وها الخدروجٌ في مواضع مرت في الهرء وتا 
بعضها عند قوله: ((ولا يُمنعها مِنَ الخروج إلى الوالدئن)). 

004 (قولة: وهي الناشزة) أي: بالمعنى الشرعي» أمّا في اللغة فهي: العاصيّة على الروج 
المبغضة له. 

(ه0 0 (قولة: ولو بعد سَفرِو) أي: لو عاذت إلى بيت الروْج بعدما سافرٌ حرحَت عن 
كونها ناشزة "يعر" عن "الخلاصة" أي: فتستحق النفقة فتكتبُ إليه لِيُنفِق عليهاء أو ترف 
أمرّها للقاضي ليفرض ها عليه نفقة» أمّا لو أنفقت على نفسيها بدون ذلك فلا رُجُوعٌَ لها؛ 


)١(‏ في "ط": ((سفر)). 

(۲) "الفتاوى الحندية": كتاب الطلاق ‏ الباب السابع عشر في النفقات 47/١‏ ه بتصرف. 
(۳) صاتمع "در". 

)٤(‏ صضاء لام "در". 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ١85/4‏ بتصرف يسير. 


(3) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات ق۸۸/ب. بتصرفء نقلاً عن "الحيط ". 


1£ 


الجزء العاشر م س AT‏ ب ت باب النفقة 


والقولٌ ها“ في عدم النشوز بيمينهاء وتسقط به المفروضة لا المستدانة في الأصحّ 


لما یات + أنها سقط بلطي بدون قضاء ولا تَراضٍ. 

:00 (قول: وَالقَوْلُ ها إل) أي: حيث لا ية له» وهذا أده في 'البحر”” يماي 
"الخلاصة": (( لو قال: هي نائيرّة فلا تفقة هاء فن شَهِدُوا أنه (۴/ق ۷٤٣٠‏ أَوقاها لعجل“ 
وهي لَمْ تكن في بيده سّقَطَت النققة وإن شَهِدُوا أنها ليست في طايه للجمّاع لَمْ قبل 
لاحتمال وها في بيته» ولا سقط لآنّ ايوج بعلب عليها)). اه 

قلت: ويُؤخحل منه أیضا تقیید کون الول ها .ما إذا كانت في يعي وهذا ظاهرٌ لو كان 
الاختلاف في نشوز في الحال» ما لو عى عليها سُقوط التفقة الفَُوضةٍ في شَهْرٍ ماض مقلا 
لنشوزها فيه فالظاهِرٌ أن القَوْلَّ ها أيضا؛ لإنكارهًا مُوحبّ الرّحُوع عليهاء تأمّل. 

ولو اعت أن حرُوجَها إلى بیت أهلها کان بإذنه وأنَكّرَء أو نبت نشُورها ثم اعت أنه 
بعدَهُ بشَهّر مثلاً أَذِنَ لها بالكث هناك هل يكوك القولٌ لها أَمْ لا؟ ل أَرَهُ وَالظَاهِرُ الثاني قق 


و 


٠٠۹١١١‏ (قولهُ: وتسلقط بى أي: بالدشوز النفقة المفرّوضّة يعيي: إذا كان ها عليه نفقة أشهر 


(قوله: ويُوحڈ مِنهُ أيضاً تقييدُ كون القول لها بما إذا كانت في بيه إل لا يتأتى وقوعٌ احلا 
َه 98 9 1 0 7 90 
بينهما في النشوز في الحال وهي في بيته» ولا يفيدٌ ذلك ما في "الخلاصة". 
)1١(‏ عبارة "و": ((والقول قوها)). 
(۲) المقولة ]١5911١[‏ قوله: ((وتسقط به)). 
(©) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة ,.١98/4‏ 
)٤(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح - الفصل التاسع عشر في النفقات ق۸۸/أ. بتصرف. 
(5) في "م": ((لعجل)). 
(5) في "م": ((النغقة)). 
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قيّدَ بالخروج لأنها لو مانْعََهُ من الوطء لم تكن ناشزةء وشمل الخروج الحكمي كأن كان 
المنزلٌ ها فمََعتَهُ من الدحول عليهاء فهي كالخارجة ما لم تكن سالته النقلة» ولو كان 


0 ثم شرت سَقَطَتْ تلك الأشهرٌ الماضية بخلافب ما إذا أُمَرَهَا بالاستدانة فاستدانت عليه 
فإنها ل كما سيأتي في مسألة الموأت. اه ے0 

فلخو المفرُوضَةٍ مَنصُوصٌ عليه في "الجامع"؛ أا المستدالة فذكر في "الخيرة": 
(« أله يَحَبْ أن يكوت على الروايتين في مُقُوطِها باوت والأصَح منهُما عدم السقوط )) اه. 

ومقتضى هذا: أنها لو عاذت إلى بيه لا يعودُ ما سقط وهل يطل الفَرْضُ فيحتاج 
إل تَحْدِيِه بعد العَوْدٍ إلى به أ لا؟ م ار ويَظْهَرْ عدم بُطْلانِه؛ لأنّ كلامُهُم في سقوط المفروض 
لا الفررْض» فتأمّل. 

]9۹1۲ (قولة: لو مانعته م الوّطء !( يده في "السسّراج" تمتزل اروج و على وَطيها 
کل وقال بعضهم: لا عة ها لأنها تاشرة اهن والثاني وجي فحن من ستجي» وهذا يشير 
إلى أن هذا امن ف مَنزهها نعو بالاتفاق» "سائحاني". 

]10۹۱۳[ (قولة: لھ أي: لكا أو ا 

هم (قولة: ما لَمْ تكن أله لتقل بان قات له: حولي إلى رلك أو اکر لي نرا 
فإني اا مر لي ا اعد ا و ا ا 


)١(‏ في "د" زيادة: (رني "البحر" عن "البدائع": لو كانت ساكنة في منزهاء فمنعته من الدحول لا على سبيل النشوز» 
بل قالت له: حولي إلى إلخ)). ق۲۲۷/. 

(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق١١1/ب.‏ 

(5) في "م": ((کراءه)). 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ٠۹٤/٤‏ . 


الجزء العاشر د 4 3 TE‏ باب النفقة 


لعدم اعتبار الشبهة في زمانناء بخلاف ما إذا حرجت من بيت الغصٌبء أو ابت 
0 ء ل ٤ ٤‏ و 1 3 4 
الذهاب إليه» أو الستّفرَ معه""» أو مع أحنبي بعثة لينقلها فلها النفقة» وكذا لو 


5 
أ 


ھل RT ETE‏ 
جرت نفسّها لإرضاع صي وزوجها شريف ولم تخحرج» EOE‏ 


[6 (قولة: لعدم اعتبار الشَبْهة في زماننا) نقلَهٌ صاحب "الهداية" في "التجنيس"» 
وصاحب "الميط" ي ا 
٥۹‏ (قولة: بخلاف الخ) لأنّ المكتى في المغصوب حرام والامتناعٌ عن الحرام واحسبٌ» 
بخلاف الامتناع عن الشبهة؛ فإنهُ مندوب يقم عليه حق اروج الواحب. 
و 7 م مراع E‏ 7 2 و5 1 2 6 5 85 
وسكئلت: عن امراآة أسكنها زوحها في بلاد الدروز الللجديب.” د( نم امتنعت وطلبت 
(“اق+45/سم منه السكنى في بلادٍ الإسلام نوفا على ديْنها؟ وَيَْظِهّرُ لي أنَّ ها ذلك؛ لأنّ بلا 
الدُرُوز في زماننا شبيهة بدار الحرب. 
ةوهق (قولة: أو اسر معه) أي: بناءٌ على المفتى به: من أنه ليس له السَّفرٌ بها لفسّادٍ 
J 1 3‏ 
الرّمان» فامتناعها بحق. 
و 5 # : 35 6 37 3 ت 5 
۹۹۸ (قوله: أو مع أجنبى إخ( هذا مفهوم بالأولى؛ لآنها إذا استحقت النفقة عند 
امتناعها عن السَفر معه فمع الأجبي بالأولى؛ أو هو مي على أصل المذهّب: من أن للزوج 
Te 20‏ ا 2 ا ا 0 3 7 ا 
السفر بها لكنه لما بَعَتْ إليها أحتبيًا ليأتية بها كان امتناعها مِن السفر معه حمق ولذا قيد 
بالأجتبي؛ إذ لو كان مَحْرَما لها لم يكن ها نفقة؛ لأنه ليس ها الامتناعٌ» ومسألة السّفر فيها 
کلام يسَطْناة"" في باب اله 
(1) عبارة "و": ((أو السفر بها معم)). 


(؟) انظر ما ذكرناه حول مسمّيات الطوائف» وما هو المعتبرٌ في ذلك» 45/8 ١‏ التعليق رقم(ه). 
(۳) المقولة 55113 ]١‏ قوله: ((مؤجلاً ومعجلاً) وما بعدها. 
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وقيل: تكون اة ولو E‏ زه ا دون اا أو عكسَةُ فلا نفة ع 
لنقص التسليمء قال في "المحتبى": ((وبه عرف ا و 
َرَوّجّ من المحترفات الب تكونٌ بالهار اق تصالحهنا وبالليل عنده» فلا نفقة 


هه (قولُ: وقيل تكو ناشزة) أشار إلى ضفو وبه صرح في "ليحر" لكن قرّاه 
"الرّحْميٌ" وغيرةُ بأنه قائمٌ عصاليها. 

وله مَنعُها ن الغزّل ونحوه وعن کل ما اذى برائحيه كالناء والتقش» والإرضاعٌ 
أَوْلَى؛ لأنه يلها وتليكة عا كان ون ر 

0 وانف كي بان هذا كله لا يدل اقول اا تعمد يتاك ا لأا اة 
کی کا ر لزم أنها تصيرٌ ناشزة إذا حالفتةُ في الغزل والنقش والحتاء ونځو ذلك 
مما تحاف به أمرهُ وهي في بيت وفَسادَهُ لا يُحفى. نعم بيد أن له منْعَّها ين هذا الإيُحار» بل 
کر ار انرما SS‏ ا 
"التتارحانيّة" عن "الكاف' ' في إجارةٍ الظئر: ره (ررلاروج أن د مع امرأنة عا يُوحبُ علا في 
ا أيضأ عن "السغناقي لاني في الإرضاع والسّهر 7 ا ودل ا 
جمالهاء وجمالها حو زوج فكان له أن يمنْعها/) اه فافهم. 


( "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 198/4. 

(؟) في "الأصل" و"1" و"ب": ((أكل))» وما أثبتناه من "م" هو الموافق للسياق؛ إذ الحناء لا تؤكل وكذا النقش» 
والله أعلم. 

(5) المقولة [٠١۹۰۷7‏ قوله: ((بغير حق)) وما بعدها. 

)٤(‏ لم نعثر عليها في القسم المطبوع من نسخة "التاتر حانية" الي بين أيدينا. 


Mu 


(5) في م : ((السفناقي)). 


الجزء العاشر لجستيسسي يب يجتب AY‏ ت باب النفقة 


قال في "النهر”': ((وفيه نظر)). (ومحبوسة) ولو ظلماء إلا إذا حَبْسّها هو بِدَيْنٍ له 
فلها النفقة في الأصح» "جوهرة”©. وكذا لو قدَرَ على الوصول إليها في الحبس».. 


ر.؟ذدى (قولة: قال في "النهر": وفيه نظن وَحهة: أنها معذورة؛ لاشتغالها.مصالحهاء 
بخلاف المسألة الَقَيْس عليها؛ فإنها لا عُدَرَ ها فتقص التسليم مَنسوبٌ إليهاء أفاده """. 

وفيه0): (( أن الحبوسة طلم والْغصوية وحاحة الفرْض مع غيره ماو وقد ES‏ 
تفقها )». 

وف "اليندية": في الأَمَةِ إذا سلّمّها السَيْدُ لروؤحها اذ قلط ت هة التهار وعلى الزوج 
نفقة الیل وقياسة هنا كذلك» "س" . 

قلت: ونيد "الشاز 1 ح قبيل قوله: ((وتفرض لزوجة الغائيي)) عن الح )2 أن 
له منعهًا من الغرّل وکل عَمَلِ /٣[‏ ق۷٣٤‏ بلا ومسل ) هھ وأنت عبيرٌ بأنه إذا كان له 
معا من ذلك فان عضتة ارخ ی بلا إذنه كانت اشر مادا اا وإ لم يَمنمْها 
لم تك ناشزة» وا لله تعالل أعلم. 

۹ (قولةُ: ومَحبُوسَةٍ ولو لما شل حَبْسّها بديْنِ تقدر على إيفائه أو لاء قبل النقلة 


(قولة: وفيه: أن انحبوسّة ظلماً والمغصويّة إل لا يظهَرٌ ورودٌهُ على ما نحن فيي فإ عدَمها لعسدم 
التسليم أصلا ويظهر أيضا أن مسآلة الأمة غير واردة؛ لأنها وإنا وجَبّت مده التبوئة مع كون التسليم 
ناص إلا اه قيلٌ بذلِلك؛ لگون حقٌ السيّدِ أقوى فاكتقى بالناقص» حي فا لواحب الرّحوعٌ للمنقول» 
من أنه لا تحب إلا بالتسليم الكامل في غير الأمَةء ومسألة المحترفات بلا إذن داغيلة فيه. 


)١١‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة قلاه 9/أ. 

)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب النفقات ١57/7‏ بتصرف 

(۳) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق۲۱۱ /ب. 

(4) أي: في "ح” كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق ۱٠۲ب‏ باختصار. 

(ه) "الفتاوى اهندية": كتاب الطلاق ‏ الياب السابع عشر في النفقات 0505/١‏ بتصرف. 
(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۲٠٤/۲‏ بتصرف. 
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Eg‏ "تصحيح القدوري" : ((لو حبس في في ميجن 
السلطان فالصّحيح ا SENS Re‏ 


إليه أو بعدّها وعليه الاعتماد "زيلعي"”0. وعليه التوَى "فح" لان الْعتبرٌ في قوط نفقيها 
فوات الاحتباس لا مِن جهة ارو ر" 

]12۹1۲[ (قولة: " صيرضّة") كذا تقل عنها في "انح "00 وأقرة وتقَلَهُ ق "الشرنبلالية" عن 
"الا 

۳ (قولة: كحَبّسيه) مَصِدَرٌ مُضافٌ لمفعوله أي: ككونه مَحيُوسَاء فافهم. 

]10۹4[ (قوله: مُطْلقا) أي: ولو لها امد هي لين عليه 0 أحنبي. 

]10۹1[ (قولهُ: لكن إلخ) قال ف "الت ": ((قيِّدَ بحَبْسِها لأن خا غير مقط 
لتَفَقتِها. كذا في غير كتاب إلا أنه في "تصحيح قل ع اک ا 
في ميجن السلطان ظلماً احتلفوا فيهء والصّحيحٌ آنها لا تي سي افق اه 

قلت: ونقل "الْقدسِي" ' عبارة "الخائيّة" كذلك» ع ((كذا في : نسخحة 3 اليدب وس حديدة 
ا کا وي لمحتي التق ل عليها عط بعض لايع حَذْف را« فليُحَرّر)) اه. 

قلْتُ: وهكذا رأيتهُ بون («(ل00) في تسحةٍ عتيقة عندي مِنّ اة ٠‏ وكنا نقلة ق "اندر" 


ر #2 


ع "الخانيّة". فلع صاحب "تصحيح القَدُورِي" القوللة ا المدرسة ١‏ المويدية أيضاء 


ل 


. 57/9 "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 

0( "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .٠۹۸/٤‏ 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 1310//4. 

.ب/١79ق "المنح": كتاب الطلاق  باب التفقة‎ )٤( 

(ه) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ٤١٤/١‏ (هامش "الدرر والغرر”). 
(1) "الخانية”: كتاب النكاح - باب النفقة 717/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(۷) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق۷١‏ ۲/ب. 

(8) "الخانية": كتاب التكاح ‏ باب النفقة 4707/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء العاشر چڪ د ۹ و ياب النفقة 


وفي "البحر" عن "مآل الفتاوى": ((ولو جيف عليها الفسادُ تحبّس معه عند 
اا و ل ترف أي : لا كنها الانتقال معه e‏ فلا نفقة ها 


أو مِمّا نقِلَ عنها فتكونُ ((لا)) زائدة ليوافق ما في بقيّةِ النسّخ القدمة وما في غير كتابيء والمعنى 
يُساعدهُ أيضا؛ لان الاحتباس حاء لِمَعْنىَ من حهته لا من حهتها كما لو كان مَريضا أو صغيرا 


ام 


5 


حا أو مَجَيُوباً أو عنينا. 

۹ه (قولهُ: وف "البحر”" إلح) عبارت: روف "الخلاصة”": أنها إذا حَبْسِنَهُ وطَلّبّ أن 
حبس معه فإنّها لا نُحبْس» وذكر في "مال 0 ى" إ)). 

قلت: وهذا إذا كان في ابس موضيعٌ حال كما في اعارا نا لا يحم أن قي 
مما لو يف عليها الفساد ظاهرٌ في ألا فرض المسألة فيما إذا َر للقاضي أن قصدتها بِحَبْيِه أن 
تفعل ما ريد حيث كانت من أهل هة والقساد لا بحر دعوى الرُوج ذلك فينبغي للقاضي 
امرأة حبست زوجها بديْنٍ لها عليه فطلب 


CER 


أن يَتحرَّى في ذلك فقد وقح في زماننا ۲ق ۷٣٤ب‏ أ أن 
حَبْسَها معه؛ لأحل أن تخ رة م ين الحښس ویأکل مالهاء ولا می أن حَبْسّها له غير قو بل لو 
حَبَسَةٌ غيرُها و حاف عليها الفسادً فالحَكْمٌ كذلك؛ أن العلة وف القساد. 

0 (قولة:لم تزف أي: م تَنتقل إلى ب بيست رَوجها. 

٠٠۹۲۸‏ (قولة: أي: لا يُمْكنها إل اعلم أذ المذهب اصح الذي عليه الفُنُوى ووب 
لفق للمَريضَة قبل التق أو بعتها انك حماعها أو لا مها رها أو لا؛ حيث لم تمع نفسّها 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قال في "الشرنبلالية": هذا مب على اشتراط التسليم لوجوبهاء وهو حلاف ما عليه الفتوي)). 
ق ۲۲۷/ب. 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة .۱۹۷/٤‏ 

(۳) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات ق ۸۷|ب بتصرف. 

71١/4 "التاتر حانية": كتاب النفقات‎ )٤( 


قسم الأحوال الشخصية - o‏ حاشية ابن عابدين 


(ومغصوبة) كرها (وحاجة) ولو نفلا (لا معه ولو .ممحرم) ARS‏ ا 


إذا طب نقلتها فلا رق حيشا بينها وبين الصّحيحة جود الَمْكين مِنَ الاستمتاع كما في 
الحاتض والتقساي وحيتئل فلا ينبغي إدحالها يمن لا نفقة لَه لكنّ ظاهرّ "التجنيس" أنه إذا كان 
مرها مانعاً ين اة فلا نفقة لها وإ لم نع نفسسّها؛ لعدم السليم اكد فهذا مُرادُ مَنْ فرق 
بين الريضة والصّحبحة وعليه يُخْمَلُ كلام 'اللصنف"؛ هذا حاصلٌ ما حرِّرَهُ في "ليحر" 
ومَشَى عليه "الشّارح”؛ ین 5 ف لا اللمقة إذا مَرِضتْ بعد التقلة في بيت الرُوج؛ 
أو قبل النقْلة ثم اتتقلت إلى بيتو أو لم تنتقل ول تمع نفسهاء ثم ذكر هنا أن الي لا نفقة هاهي 
لن مرت قبل النقلة مرضا لا مها الانتقال معه وقثهناة” الفرق بين هذه وبين الى مرت 
عند الرّوج ثم عاد إلى دار أبيها ولا يُمْكِنْها الانتقال. 

۹۹ (قولة: ومغصوبع أي: مَنْ أحذَهًا رحلٌ وذهب بها وهذا ظاهر الرّوايةء وعن "أبي 
توما" باذنه الفقد والسوق علي الأول لا قوت ا يبن بع ی اا نفدت 
"هداية". ويد بقوله: (ركرها)) لأنه لو ذهب بها على صُورة العَصْب لكِنْ برضًاها فلا حلاف 
فيها؛ إذ لا شلك ف أنهاً ا فافهم. 

0640 (قولة: ولو تفا المناسب: ولو فَرْضا يقم عدم الوحُوب في النفل بالأؤل؛ لأنّه 
NY‏ ففي "زيم "ااي اهيا عن "بي اعد لياق تعره 
وف رواية عنه: يوم باروج معها والإنفاق عليها. 

وهل (قوله: لا مع عَطْفٌ على مُقَدَّر أي: حاحة وحدمًا أو مع غير اروج لا معه. 

.٠۹۸/٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 


(۲) ص۸۹4٤‏ وما بعدها 3 
(۳) المقولة ]٠١۹١۲[‏ قوله: ((وإلا لا)). 
)٤(‏ "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ٠١/۲‏ . 


(ه) "البحر": كتاب الطلاق ۔ باب النفقة ۱۹۷/٤‏ يتصرف. 


الجزء العاشر e‏ ۰۱ ا باب النفقة 


لفوّات الاحتباس TER‏ الحضر REET‏ اك ل 

ا د الطحن والخبّر إن كانت ممن لا تحدم كان 3 عة 
(فعليه أن يأنيّها بطعام مهيا" وإلأ) بان كانت ممن تخدمٌ نفسها وتَقدِرٌ على ذلك 
و تغل ا الأبجرة 0000 


]19۹[ (قولة: لفوات الاحتباس) عة لقوله: (( لا نفقة تفقة لأحد عَشْر )) الخ. 
]10۹[ (قولة: ولو مَعَهُ) أي: ولو حت ؛ مع الروج [“/ق458/] ولو كان الحج تل كما 
ن "الهند "© Oj‏ 


قلت: وكذا لو خرّحت ار ف الاحتباس لکونها مَه. 

]10۹۳4[ (قولة: لا نفقة السسّفَر والكراء) فينظرُ فينظرٌ إلى قيمة الطّعام في الحَضّر لا في السشقر 
e‏ 

قلت: لا يُحفى أن هذا إذا حرج معها لأجلهاء أمَا لو حرَحَها هو رمه جيئ 

هوه اع (قوا له من اللّحْن و ابر ا "المندية 7 : ((من الخ والخير )). 

۹۳ (قولة: فعليه أن يها بطعام مهي أو يهان يُكفيها عَمَّلَ الخ احبر 
ا 


ا 


]12۹۳۷[ (قوله: لا ب يجب عليه) ولي بعض المواضيع تبر على ذلك قال "الس عد خحسري 


)١(‏ في "د" و"و": ((ولا الكراء)). 

(۲) في "ب" و"و": ((عن)). 

0) في "د" زيادة: ((أي: إن لم يأتها مَنْ يكفيها عمل ذلك» وظاهره أله لا يجب عليها ديانةٌ ولا قضاءً)). ق۲۲۷/ب. 
(5) "الفتاوى المندية": كتاب الطلاق ‏ الباب السابع عشر في النفقات .٠ ٤١/١‏ 

(هع "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ٠٠١/۲‏ . 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۱۹۷/٤‏ بتصرف يسير. 

(۷) "الفتاوى المندية”: كتاب الطلاق ‏ الباب السابع عشر في النفقات ١٤۸/١‏ . 

(۸) "الفتاوى المندية": كتاب الطلاق ‏ الباب السابع عشر في النفقات ٠٤۸/١‏ . 


قسم الأحوال الشخصية ا ی كن سكين بتك رتو بسح حاشية ابن عابدين 


على ذلك؛ لوجوبه عليها ديانة ولو شريفة؛ لأنه عليه الصّلاة والسّلام قَسَّمَ 
١ 5 00 7 "2 0 5‏ 0 7 
الأعمال بين "علي" و"فاطمة"» فجعَل أعمال الخارج عل "علي" اه والداحل 
على "فاطية" ر اله تفال عنها مع أنهنا كق نساء العالمين» ري 
(ويجب عليه آلة طحن وبز» وآنية شراب وطبخ ككوز وجَرَةٍ وقِدر 
ومغرَفةِ) وكذا سائرٌ أدوات البيت كحصيرء 2111111ذظ 


((لا قن ولكِنْ إذا لم تطخ لا يخْطِيها 4 وهو وا )) كذا في "الفتح””". وما قله عن 
بعض المو مط عَرَاهُ في ا إلى "أبى 
ومُقتضى ما صححة "السترحسي" 0 لآ 0 وی النښ تمل لكِنْ رأيت صاحب 
النهر "قال بعد قوله: لا يغْطيها ا5 (( أي: إِدَامٌّ هو طَعامٌ لا مطلقاً كما لا فى )). 
]10۹۸[ (قولة: على ذلك) أي: على لحن والخبر. 
۹۳ (قولة: لوبو عليها دیانق فتفتى به ولكنها لا تر عليه إن أبْتْ "بدائع 
ETT‏ شريفة نان "الك 205 هذا مق لتعليل تع تالف اماق 


(a) 


(قولُ: أي: إدامٌ هو طعامٌ لا مطلقاً كما لا يُخفى) كأنه يُريدُ: لا ينها بادام يحتاج ليلا بل بنحو 
عسل وسّمن» وقال في "احور" : ((إذا امتنعت من الخبز وتحوو قال مس الأئِمَةٍ 3 'المسرحسبي” : كان ازوج 
أن تيع من الإدام ويُعطِيها حبر ار وحدَة» ويقول؛ هو طعام» وليس علي یوی الطعا» وإن أعطاها حبر 
الشعير لا بد من الإدام؛ لأنهُ لا يمن تناولهُ وحدّة) اه هكذا نقَلَهُ "السشندي". 
١‏ (قوله: ولكنها لا تج عليه إل القصْدُ بذِكر هذا الاستدراك دفعٌ توم أن الشريفة لا جب عليها 
غيدمة داخيل البيت» كما إذا كانت مِمّنْ لا تحدم وليس في هذا مُخالفة لما تقدم. 


.199/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 

6 "الفتم": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .7١1/5‏ 

(7) "البدائع": كتاب النفقة ‏ فصل: في بيان مقدار الواحب منها 5/5 7. 
)٤(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق0103؟/ب 

(ه) "البدائع": كتاب النفقة ‏ فصل: في بيان مقدار الواحب منها 14/4؟. 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ,١949/86‏ 
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الجزء العاشر ج چچ امه سي جح ب بس حو ياب النفقة 


ولب وطِنفِسَّة وما تتنظّفُ به وتزيلُ الوسخ كمشطر وأشنان يمع الصنانت 
)0 2 

ومّداس رحلها » وتمامُةُ في الجوهرة" وار" . وفيه: ((أحرة القابلة على من 

استأحَرها من زوحة وزوجء ولو جاءَت بلا استفجار STOTT‏ ما ان اد ل 


ين أنه إذا كانت من لا تحدم فعليه أن ايها بطعام وإلاً لاء فلو وَحَبّ عليها جانة م يي فرق 
ین ال رر ن اللو إلذ ان يقال: إل الشريفة قد كود مس تيم نفسّها وقد لا تكوث» والذي 
ا حالها في الغِنى والفقر لا في الترف وعَدَيو؛ فن الشريفة الفقيرة ت تدم نفسهاء ا 
عليه الصّلاةٌ السام وحالٌ أهل به في غاية من الل من الدُيا فلا يقاس عليه حال أهل التوسسّع» 
تمل وعبارة صاحب "الهداية" في "مُختارات النوازل””" تيده حيث قال: ((وإث كانت مِمّن 
تحدم نفسها فعليها الطَبْخ واْخَبْرُ لأنه عليه الصّلاةٌ والسسّلامُ إل)). 
هه قر ون جلي واد الوق و اة كلها 2 البياط. 
4ه (قولُ: ومام في "اوهرة") حييث قال: ((وييحب عليه ما نظف به وترِيلٌ 
الوسخ كالمشط والدهن والسّدر والمِطييّ والأشنان والصّابون على عادة أ أهل الب أ لميِضَابُ 
الكل فلا بار بل هو على احیارو وئ ب یجب عليه ما بُ به لمك لا غي 
وعليه ما تَقْطَعٌّ به الات لا الدّواءُ للمَرّض ولا أَجْرَةٌ اليب ولا القصادٍ رمق ؛/ب] 
aN E Ne,‏ جل قله لها 
أو يان ها بقل EEE EA TPL E ES‏ 
"نة ": (( أن تَمّنَّ ماء الاغتسال على اروج وكذا مام الوْضُوء وعليه فتوى مَشَايخ بل 


)١(‏ في "و": ((رجليها)). 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ١917/5‏ بتصرف. 

(۳) "مختارات النوازل”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقات ق8"/ب. 

)٤(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب النفقات .١٠١/۲‏ بتصرف. 

(5) في النسخ جميعها: ((السّهوكة))» وما أثبتناه من المعحمات هو الصواب؛ إذ ليس في العربية ((السه و كة))» وفي 
"الجوهرة النيرة": ((الشهوكة)) بالشين المعحمة» وهو خطأء وا لله أعلم. 

(1) "الفتاوى الندية": كتاب الطلاق - الباب السابع عشر في النفقات ٤۹/١‏ 5. بتصرفء نقلاً عن "الصيرفية" و"التاتر حانية". 


قسم الأحوال الشخصية .دل اه حاشيةاين عابدين 


قيل: عليه وقيل: عليها)) ا و ا SANA‏ و ا N ES‏ 
و"الصسّدر الشّهيدٍ'؛ وهو اختيارٌ "قاضي حات””"2)) اه وفي "البرًازية": ((ولا تفسرضُ ها 
الفاكهّة: والسّهَكُ ‏ بالتحريك -: ريح العَرقء والْصانُ: دِفْرٌ الإبطر - بالدال المهملة ‏ أي: ننه كما 
ف "المصباح"0". 
مطلب: لا يلزمّةُ ها القهُوة والدّحان©) 
رتسية ) , 
و ی عار 2 2 1 3 3 ه a‏ 3 ¢ 

قد عْلِمَ ما ذَكَرَ أله لا يمه لها القَهُوةٌ والدّحانُ وإن تضرّرت بتركهما”؛ لأنّ ذلك إن 
كان من قبيل الدّواء أو من قبيل التفكهٍ فكل من الدّواء والتفكه لا يلرَمُةُ كما علمت. 

و47 هه لع (قوله: فیل: عليه الخ عبارة ا عن "00 ((فلقائل أن يقول: عة 
لأنه مؤنة الجمّاع, ولقائل أن يقول: عليها كأحرة الطبيب)) اهف وكذا ذکر غيرة ومقتضاة: أنه 
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قياس ذو ومين لم يزم أحدٌّ يِن المشايخ بأحدهماء حلاف ما يُفهمْهُ كلام 'الشّارح” ويهر 
لي ترحيحٌ الأوّل؛ لأنّ نفع القابلة مُعْظَمُه يعودٌ إلى الولد فيكون على أبيه» تأمّل. 


)١(‏ "الخانية”: كتاب التكاح - باب النفقة ٤۳۷/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(؟) "البرازية”: كتاب النكاح - الباب التاسع عشر في النفقات ٠١۸/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(۳) "المصباح": مادة((سَهَكَ)) تقلا عن الزخشري» ومادة((صنن)). وفيه: ((الصّمان)): افر تحت الإبط 
وغيره. 

(4) هذا المطلب في "الأصل" فقط. 

(ه) نقول: لا تتضرر المرأة برك الدحان» بل تتضرَّرٌ بتناوله» والقول ‏ بأ الدحان من قبيل الدواء أو اقا د 
كان قبل ظهور أضراره» أمّا بعد جزم الأطبّاءِ ‏ بحصول الضرر غالبا في تناوله ‏ فلا يجوز له إتيائها به» وا لله 
تعالى أعلم. ْ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 1917/84, 

(۷) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح - الفصل التاسع عشر ف النفقات ق۸۷ /ب. 


الجزء العاشر ا ڪڪ 0.0 کے ياب النفقة 


05000 53 0 . تا 2 ر 
(وتفرض ها الكسوة في كل نصفب حول مَرَة) لدد الحاحة حرا وبردا 
(وللزوج الإنفاق عليها بنفسيه) الال ع a‏ املد تم مكارت EES SS‏ 


04 (قوله: وتفرَضُ لها الكِمُوةُ) كان على "الصف" أن يَصبِلّ الكلام على الكسُوةٍ 

بعضَة يبعض؛ بان يَقَدّم لك وا اد في الشتاء الخ)) ا و 
واعلم أن تقديرٌ ا ما تلف باختلافب الأماكن والغادات فيجب على ي اعتبارٌ 
الكفاية بالمعروفف في 1 قت ومّكان فإ شاءً فرَضها أصنافاء وإنا شاءً قَوّمها وقَضَّى بالقئِمةِ؛ 
كذا في "امحتبى". وقي "البدائع"0": " الكو : على الاحتلاف كالتفقة من اعتبار حالو فقط 


أو حالهما حر )). 
te)‏ في كل نف حول مَرَة إلا ل ل 
فتطاليَةُ بها قبل نملف الحؤل» ل كالتفقة في أنه لاد يشرط مضي الْدَة ر ع 


'اللنلڈےے'. 

وحاصله: آنا تحب ها محل لا بعد تَمَام للدة. 

واعلم أنه لا يدد ها الكِسُوةَ ما لم حرق ما عندها أو يع القت ا 
الحاكم"» وفيه تفصيلٌ سيأتي”" فَيَيلَ قوله: ((ولخادِيها)). 

]10۹4[ (قولة: وللرّوج الإنفاق عليها بنفسيه) لكونه ران عليهاء لا لاجد ما فَضّل؛ 


(قولة: إلا إذا توج وبنى بها إل لا يظهَرٌ صِحَّة هذا الاستثناءء فإِنّ كلا مِنَ التفقة والكسوة جب 
جرد العقد. 


. ٠١٥/۲ "ط": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 

(؟) "البدائع": كتاب النفقة ‏ فصل في بيان مقدار الواجب منها .۲٤/٤‏ 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .٠۹۳/٤‏ 

191/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب التفقة‎ )٤( 

(ه) "حلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات ق۸۷/ب. 
)١(‏ المقولة ]١٠٠٠٠١[‏ قوله: ((وقالوا إلخ)). 


قسم الأحوال الشخصية تتم آله وح حاشية أبن عابدين 


ولو بعد فرض القاضي» "حلاص" ولا أن يظهر للقاضي عدم إنفاقه ۾ فيّفرض) أي 
نري وح حفو لز الستيا] ١‏ سكي سارو ماو ات ددا 


فاد الفروضة أو للنذوعة غا ملك شاافلها الاطعام ينها والتصدق: 

ومُقتضاة: آنها لو أمرَنهُ يانفاق 53/0 /|] بعض القرر ها فالباقي لهاء أو بشسرَاء طَعَامٍ ليس 
له اكل ما فَضَلّ عنهاء وفي "الخانية'””": (( لو أكلت من مالا أو مِنَ المسألَةِ ها الرّحُوعٌ عليه 
بالفرُوض )) "بر" ملخخصاً. 

ر١٤‏ (قولهٌ: ولو بعد فرض لقاضي) لا مَحَلَّ له هنا؛ لأنّ من شروط رض القاضي أن 
يله له مطلة وغد إشاقه كنا تعرفة. 

]۱۹٤۸(‏ (قولة: فيفر ضُ إل) تفريم على الاستثناء وبيانٌ نيجه لكنهُ غير مُفِيْدِ فكان 


(قولة: لا محل له هنا إلخ) الذي يفيدهُ ما ذكَرَهُ الح" عن "البحر" أو وما تقلهُ "الشّارِح" 
عن "الخلاصة" أن ولاية الإنفاق قبلَ الفرض وبعدَهُ للرّوجء إلا إذا ظهرَ مَطْلهُ بعد فيأمُره ليُعطِيّهاء وإن 
كانت عبارة "الصف" موهمة أن ذلك لَه قبلهُ» كما يفيده قولُ: ((فتفرض))» و"الشّارح" دفعَهُ بقوله: 
((ولو بعد إل))» ولمًا رأى أن قولهُ: ((فيَفرضّ ها)) لا ناسيب هذه الغاية زادَ قولة: ((ويأمُرُه إلخ))» 
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فصارٌ کلام مع "الشّرح فا لإثبات الولاية للرّوج قبله ا وأنه إذا ظهرَ عدم إنفاقه بعده ٥‏ أَمَرَهُ 
بإعطائها تيء وهذا هو الموافِقٌ لما في "البحر"» وعبارئة: ((في "الخلاصّة" و"الدّيرة": إذا فرض 
القاضي القَة فالرُوجٌ هو الذي يلي الإنفاق» إلا إذا ظهَرَ عند القاضي مَطلهُ فحيتيز يفرض النفقة ويره 


يُعطيها! لف على نفسيها نظرا لحاء فان لم يُعطر حبس ولا سقط عنه الق اه فهي وإذ ملَكَنْها 


ر 


بالفرض لم تصرف فيها بالإنفاق إلى آخر ما فيه تأمّل» » وحيئئِ لا يُخلو ما كتبَهُ "لشي" على قوله: 
((ولو بعد فرض إل)) وعلى قوله: ((فيفرضٌ إل)) عن وُحودٍ خلل. 


)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات ق۸۷/أ. 
(؟) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة ‏ فصل في نفقة الأولاد 5441/١‏ بتصرف. (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة .٠۸۹/٤‏ 


كن 


)٤(‏ في "م": ((وبیان نتيجته)). 


الجزء العاشر هم هك o.¥‏ 2-5-2257 باب النفقة 


وووموم م ووو ووووموومووومويوةنوقووممممموموو ووو ممي و رومة وم مث رمم ورم مو وم وموم وو مم ممم مو ممام يوم ممم ممثممية 


عليه أن بده بقوله: امه ليُمْطِيّها)) أي: ليس له أن يُنقِقَ عليها با امعد تَفِقّهُ على 
نفْسيهاء وقد أصلح”" "الشارح” عبارة "الصنف"؛ حيث عَطَف قولّه: ((ويَأَمُيُم) الح على قوله: 
((فيفرض) لكِنْ كان عليه حذف قوله: (( إن سكت مَطَلَهُ )»؛ لأنه يغبي عنه قول "الصنف": 
(( أن يَظْهَرَ للقاضي عدم إنفاقه )») مع إيهايه الاكتفاء جرد الشكاية» وض ما لاه ما في 
ال عن "بك EWES‏ والذحيرة": ر( الروج هو الذي يلى الإنفاق لآ إذا طهر عند القاضى 
مَطْلَهُ فحيه ا برض النفقة يمره ليُعطِيها لَِفِقَ على نفسها ترا هاء فإ لم يط حبس 
ولا مقط عنه التفقة)) اه وقولة: ((بطلبها مع حَضرَتَع) بيان لشرطين بخواز فَرْض القاضي 
النفقة ذَكرَهُّما في "البدائع"(» اکن سمأتى 7 ا رها على الغایب ل له مال عدد مَنْ 
يقير به اريس 0 على فول" "زف" لاني ب 3 ٠‏ لاحو و”الخلاصة" 
"غاية البيان ا ((إذا كان 5 صاحب TT‏ ن تناوؤل مقدار 
كفاتتها فليس ها أن تَطابَهُ بفرض التفقة» وإن لم يكن بهذه الصفة فإن رَضيِيَتْ أن تأكل معه فبها 
و وان اهمده افرط ا رفيا 

وهو كالصّريح في أن اراد بصاحب امائدةٍ مَن يُمكنها تناو كفايتها ين طعايه سواءٌ كان 
ينف على مَن لا تحب عليه نفقتة أو لاء فافهم. 


(۱) في "م ": («(صلح)). 

(۲) في "م": («ويرضح)). 

(©) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .١85/4‏ 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب التكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات ق ۸۷/ب. 
() "البدائع": كتاب النفقة ‏ فصل ف بيان كيفية وحوب هله النفقة 55/4. 


(5) صكمه وما بعدها "در ". 


144/۲ 


قسم الأحوال الشخصية .  .‏ 4ءه لب حاشية ابن عابدين 


ونا من طعابِه تيد ثوباً من كرْباسه بلا إذن فإنا لم يُمْطٍ حَبْسَهُ 
ولا سقط عن Ey NE‏ وق كل شيو ای٤‏ ي کل 
مده تَنامييّة كيوم للمحترف وسنّة للدهقان» ee‏ لاله OEE eê ee‏ 


(قولة: أن ها إل تعليل لما فوم م من الشّررط الرابع اع ا ا 

كِمَاتها ولو بدون إِذْنه لا يفُرضْ لها إذا أمكنها ذلك؛ فافهم. 
ا Aaa,‏ ا 2 5 Am‏ 5 ا „(r‏ 5 

٠٠۹١٠‏ (قولة: فإن لم يط إخ) تفريمٌ على قوله: (( ليعطيها )) وفي "الفح" : امتنع عن 
الإنفاق عليها مع اليسر لم يرق بينهُماء ويي الحاكِم مالَهُ عليه ويَصرفةٌ في نفقتهاء فإن لم يذ 
ماله حه ۳۹۳7 /ب] حتى ينفِقَ عليها ولا يفسخ ولا اع مَسْكنهُ وحاوة؛ لأنهما" من 
غ و e‏ و 5 ر م ا 5 س 
أصول حوائحه وهي مقلمة على دونو وقبل: تع ما سيوى الإزار ر إلا في البرده وقیل: ما وى 

1 n2 11 

وا ن اا و ا ال "الحلُواني" » وقيل: سين وإليه سال المي ولا تباع مامه 

او فهُستاني"17) عن "حيط "© "در منتقي 0 والدّمنت Ee‏ ما بده ا ود لر ددو 
في حوائجه» جمعه: دُسوت» "مصباح”"0". 

٠٠١١‏ (قولة: أي كل مُدَةٍ تابه إخ) قالوا: يُعتبَرُ في الفرض الأصلّح والأَيْسرِء ففي 
لحف يوما بيوم؛ لأنه قد لا يَقَدِرُ على تخصيل" نفقة شهر دُفعة» وهذا اء على أنه يُْطيها 
مُعجّلاء ويُغْطيها كل يوم عند المساء عن اليوم الذي بلي ذلك الاب لتم ن من الصلرضي 
في حابجتها في ذلك اليو وإنأ كان تاجرا ضفقة سَهْرٍ بشَهْر أو يق التقافون فتفقة بن بدو 


)١(‏ "حلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع عشر ف النفقات ق ۸۷/ب. 
(۲) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7١7/4‏ بتصرف. 

(۳) في النسخ جميعها: ((لأنه))» وما أثبتناه هو الموافق ل ف "القهستاني". 

(4) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل في النفقة "01/1١‏ 

رهم "حيط البرهاني": كتاب النفقات ‏ الفصل الأول في نفقة الزوجات ق۳۰۹ /أء 
)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 491/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 
(۷) "المصباح": مادة ((دست)). 

(۸) عبارة 'الفتح": ((على تعجيل)). 


الجزء العاشر ی 0.4 اد د عباس باب النفقة 


وله ادف كل يوم كما ها الطُلَبْ كل يوم عند المساء لليوم الآني؛ 0 00000 
أو بين الصناع الذين لا ينقضي علقم إلا بانقضاء ء الأسبوع كذلك» فح ٩‏ وغيرة. 

قلت: ومَحَى في "الاختيار””" وغيره على ما دَكَرَهُ "لصيف" ين التقدير بشهر؛ لە 
0 الذي 7 عمل 2 ال ' عن "السرصري بعل أنه ليس بتقدير لازم وأ بعض 

[1۹] 008 0 7 و 7 2 5-0-2 ا اکور 

ثم قال: (لوبغي أن يكوت محل ما إذا رضي اروج وإلاً فلو قال: أنا ادقع تفقة كَل يوم مُعجّلاً 
لا يبَر على غیرو؛ لأنّه إنما اعتبرٌ ما كر تخفيفاً عليه فإذا كان يَضرهُ لا يَفعل» وظاهر كلايهم: 
ان کل م نابت حال اروج أنه َل نفقتها ‏ كما صرّحوا به في الیوم)) اه فتأئل. 

٠۳‏ (قولةُ: كما لها الطب إلخ) ذكر في "الذحيرة' اشر ع محمد " من التقدير 
بشهر؛ ؛ لأنه قل الآجال الْعتادة ثم قال: وفرع على هذا آنه لو لم دقع ها فأرادت أن تَطْلبْ كل 
زو ماب دد لاسا لأن جه كل بو معلومة دكن طلّها بخلاف ما دون اليوم؛ لأنه 

مُقَدّرٌ بالمّاعات فلا یمک اعتبارها" اه فأفاد أن الخيارَ ها في طب كل يوم إذا لم يدفع ها نفقة 


لكو ی کی ری كال ر ی لتم کل ا 


(قولةُ: أو بن الصاع الذي لا يَنقضي عمَلَهُم إلا بانقضاء ء الأسبوع كذلك) أي: تُفرَضُ عليه 
أسبوعاً سيوع 
(قولهُ: فأفادَ أن الخيارَ ها في طلس كل يوم إخ) أي: عند المساء لليوم الآني أو عَدوتِه. 


(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ١19/4‏ بتصرف. 

(؟) "الاحتيار": باب النفقة 5/4. 

(۳) "المبسوط": كتاب النكاح - باب النفقة ۱۸٤-۱۸۳/١‏ بتصرف. 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .٠۹۱/٤‏ 

(ه) المقولة 54891 ١ع‏ قوله: ((أي: كل مدّة تناسبه إلخ)). 


(0) في م : ((اعتباره)). 


قسم الأحوال الشخصية .ب ٠ه‏ هد دبلدل-ح) حاشية اين عابدين 


وها أعحذٌ كفيل بنفقة شهر فأكثر خوفا من خيبته عند "القاني"» وه يُفتَى» وقس 
سائرٌ الديون عليه وبه أفتى بعضّهمء "جواهر الفتاوى" من كفالة الباب الأوّل.... 

نعم حَعْلٌ الخيّار له قد یکون فيه إضرارٌ بها كما هو مُشَاهَدٌ؛ حيث يُحْوجُها لابق ؛ 4 /أ] 
إلى الخروج بن ينها في كل ف وإلى الْحاصّمَةٍ والنارعة وريّما لا تحدة ون وَجَدَتَهُ لا يُخطِيها. 
الأول في زماننا ما نقلناه عن "الدّخيرة" ِن التقدير بالشّهر وجَعْلٍ امار ها في الأحذ كل يوم 
لك إذا ماطّلّها كما ذَكَرناةُ لا مُطْلقَا؛ لأنه إذا دقع ها نفقة كل شهر فامتتعحت وطلبت الأعدَ كل 
يوم تكون متعتتة قاصدة لإضْرَارهٍ ومُحاصْمَيهِ في كل يوم فينبغي التعويلٌ على هذا التفصيل الوافِق 
لقواعد المتّرْع المعلومّةِ ِن قطّع الْنارَعَة والخصومة. 

مطل في أخذ لواو كني اف 

ةفق ا كيل إخ) عبارة "الفتح": ((امرأة قالت: إن رَوْحي يُطِيْلُ اة 
عني فَطَلبَت كَفِيلاً بالتفقة قال "أيو حنيفة": ليس ها ذلك وقال "أبو يُوسُف": تأحذ كَفِيلاً بنفقة 
شهر واحدٍ استحساناً وعليه الفتوى» فلو عَلِم أنه كث في السقر أكثرٌ من شهّر أحدّ عند "أبي 
يوسف" الكفيْلَ بأكثر من شهر)) اه؛ فظهر أن محل أعحذٍ الكفيل بنفقة شهرٍ هو عَدَمُ العلم بقدر 
يبت فيحاف أن يَمْكتْ أقلّ أو أكثر فيَقَتَصِرُ على الشّهر لأنه أقل الآجال الْعْمَادَةِ كما م 


ت 
مام فق عرف و 


ومَحلٌ الأكثر لو عَلِمَ أله ييب أكثرء كما لو رح للحج متلا فود بقدْرهاء فافهم. نعم في 
عبارة "الشّار ح" اختصار يُوْهِم حلاف ار اد؛ وما أَفَادَه كلامُهُ مِن أن حلاف "أبي يوسف" 
في الْحلَيّنِ لا في الأول فقط هو صريح عبارة "الفتح" ال كور فافهم. 

رده (قولة: وقِس سار الديُون عليه) أي: على دين التفقةه قال في "نور العَيْن": ((وفي 
آنير كقالة "الحيط": ((والقتوى في مسألة النفقة على قول "أبي يوسف"» وقي سائر الديُون لو أنتى 


)0 "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 17/4 259١‏ معزي إلى "الفتاوى". 
(۲) المقولة ]١532017[‏ قوله: ((كما لحا الطلب إخ)). 


الجزء العاشر 20 اله 1 35 باب النققة 


ولو کل فا کل شي هذا ادا ونه علض اا و كدالو ع أبداً عند 
اقلق" ويه ف "عر" .وف زعا ئن ارا م يَتَقِيا قصاصا إلا برضا 


ممتي بذلك كان حسنا رفقا بالناس))» وف "الأقضية": (( أجمعوا أن في الدّين المؤحّل إذا قري 
خُلُولٌ الأحَل وأراد المديوثٌ السّفرَ لا يجب عليه إعطاءٌ الكَفْيْل »» وفي "الصغرى": (رالَذيوث إذا 
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أراد أن يغيب ليس لِرَب الدَيْن أن يُطالبَهُ يإعطاء الكفيلء وقال "أبو يوسف": لو قال قائلٌ: بأنّ له 


أن يُطاَِهُ قياساً على نفقة هر لا يعد »» وتي "المتقى ": ((رَسبٌ الدّين لو قال للقاضي: إن مَيُوني 


ر 


ا عني فإنه يُطَايهُ بإعطاء الكَفيل وإِن كان ا )اه 

ثم لا يخحفى أنه لا ياتى هنا التقيي بالشهر بل اراد الكفالة بل الدَيْن؛ لأنه شيءٌ مق در 
ثاب ني ذْمَةالَدْيون بخلاف النفقة؛ فإنها رم/ق.:4/ب: تزداد بزيادة المدَهَ فتقيّدُ الكفالة بقذر مُدَةٍ 
لمق نعم لو كان الد مقطا يظهر التقبيد باذ الكفيل بأقسَّاط مده العيْبة» فافهم. 

٥۹٩7‏ (قولة: ولو كيل ها كل شر كذا إل اعلم أنّ ما مر إنْما هو في الخلاف في جواز 
أخخليها الكفيل منه جيرا عند نوف العيبةء والكلامٌ الآن في قَدْرِ اَذه الي تَصِحٌ بها الكفالة فإ 
كفل ھا كل شهر عشّرَةٌ دراهم فان قال: أبداً أو ما دما رَوْحَيْن وقح على الأبد اتفإقاء وإلا وقمّ 
على شهر واحدٍ عند "أبي حنيفة"» وعلى الأيَدٍ عند "أبي یوسف"» وهو ارف وعليه الفتوی كما في 
ال وشا ا9 تصح قبل الفَرض أو التراضي على شيء معن وصرَّحّ به في "البحر"9") 

(قولهُ: وقالَ "أبو يوسّف": لو قال قائ : بأل لَهُ أنْ يطاليَُ قياساً على نمَمَة شهر لا يبعد) تيعد 
صدورٌ هذه العبارةٍ عن "أبي يوسُف" فلَعلٌ في عَرُوها إليه تحريفاء ثم رأيهُ في "نور العَين" قال: ((وقالَ 
"س")) اه ولعلَهُ: "سر" بالسّين والرّا وهو رمز للسيّدٍ الإمام "ناصر الدين". 

(قولهُ: ومفادٌةُ أنها لا تصيح قبل الفرض أو التراضي على شيء مُعيّنِ إلح) لا يستفاد هذا مِنْ كلام 
"الصاح" ويُمِكِنْ أنه مُستفادٌ من "البحر" هنا. 

.191/84 "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 
.٠١ 54/15 "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )۲( 


قسم الأحوال الشخصية o1۲ ENCE‏ حاشية ابن عابدين 


5 عن "الدّحيرة" في شرح قوله: ((ولا تحب نفقة مضت إلا بالقضاء أو الرّضّى))؛ لكن نل بعده 

عن "الواقعات": ((لو قالت: إته يريد الَِبةَ وطلَبَتْ منه كفيلاً ليس ها ذلك؛ لأنّ النفقة لم تحب 
وقال "أبو يوسف' ': سحن أحد كفيل بنفقة شهر وعليه الفتوى؛ لأنها إذ لم تحب للحال 
حب بعت فيصر کاله کیل عا ذاب لما على الوح فشي امتحسااً فقا بائاس)» قال: 
((وزاد في "الذحيرة" أنه لا فرق بين كونها مَفرُوضة أو لا)) اه. 

قلت: وهذا مُخالِ ف لِمًا قله مين أنها لا تصِحٌ قبل الفُرض أو التراضي» ووفق "الل" 
ممل ما قبلّهُ على حال الحُضُورِء وحَمَلَ هذا على حال إرادة اة فيصح في الَييَة مُطلقا 
ل ا من ]ذا الأية طا مف رر اعد الا وا ها مد بالف وطنة 
أو الَضية توفيقا يين كلامهم. 

قلت: وي لدعي و كتاب "الأقضية": واا عتم ا وَللْهْرَ عن روحها فضّمانٌ 
النفقة باطلٌ إلا أن يُسَمّيَ شيعاء بأن يَصْطلِحا على شيء مدر لنفقة كل شهر ثم يَضْمَنَهُ رجحل 
فيجور؛ لَوُحُوب النفقة بهذا الاي ت ا ولك لا َل اکن ین نففة شفي». اه 
وَالظَاهرٌ أن هذا هو القيّامىُ؛ إذْ لا صرح الضّمان ما لم ييجبا؛ أن النفقة لا تحب قبل الاصطلاح 
على قذر ع ي بالقضاء أو الرضى ولذا تَسْقط بالضي عند عدم ذلك لن عل ما مر أذ 
ااا ا م تحب للحال وأ يصير كانه كَل ها عا ذاب لها على الرّوج أي: ما 
يت لها «اق44/) عليه بعد والكفالة ذلك جائرة في غير النفقة فكذا في النفقة E‏ 

ِلة الاستحسان حارية في مستي الحضارة والعَييَة ويدُلٌ عليه إطلاقهُم مسألة ضمان الأب نفقة 
روحة الابن» وكذا قولهُ في "فت القدير”": ((ولو ضَمِنَ لها نفقة سنةٍ حار وإ لم تكن واحبة 
هذا ما ظهَرٌ لي ين التوفيق وهو بالعَبُول حقيق فاغتَدِمْة)). 


“Tr 


)١(‏ أي: في "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 4/4 ۲١‏ بتصرف. 
(؟) المقولة ]١١۸۷۸[‏ قوله: (رفي ماله لا على أبيه إلخ)). 
(۳) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7١7/4‏ 


الجزء العاشر o1۲ EEE‏ € ت باب النفقة 


لسقوطه بالموت بخلاف سائر الديون))» N‏ 


(تنبيه) 

هذه الكفالة تتضمَّنُ زمان العِدَةِ أيضا؛ لأنه كفيلٌ ما دام النكاح وهو ف العِدَةٍ باق من وحجْهٍ 
كما في "الذحيرة"» ونحوه في "الفتح”7" ولو كفل ها بنفقة ولدِمًا أبدا أو بنفقة حادمها ما عاش 
م يَصِحٌ؛ لسقوط النفقةٍ عنه إذا يسر الولّدُ أو بلّعْ أو استغتت رأة عن الحاو فكان الوقت 
مَجهولا بخلاف نفقة المرأة لِوحُوبها ما قي النكاحٌ كما في "الذخيرة". 

ثم اعلم أن الكفالة بالمال يشرط لصِيِحّتِها أن يكوث المال دنا صحيحا وهو ما لا يُسسْقط 

8 5 5 ا 2 a‏ 5 ر د ا 2 و - 2 ع م 

إلا بالأداء أو الإبراءء ودين النفقة يسقط بالموّت والطلاقء فالقياس أن لا تصيح فيه الكفالة» 
وكأنهم أخحذو | بالاستحسان ركان دن كي ساو هيم 

(9هه 1 (قوله: لسُقوط) أي: لسقوط دين النفقة موت أحدهماء وكذا بالطلاق على ما 
فيه مِنَ الخلافب على ما سيأتي”" فكان أضعَفَ مِن دين الرّوج فلا بد من رضاةُ. اه "ح". 

00 2 مر 0 0 3 E PE‏ به شاه 

٠٠۹۸‏ (قوله: يبخلاف سائر الذيون) أي: فإنه يُقع التقاص فيها تقاصا أو لا بشرط 

انناو ولق تلم ES‏ كا حدما سا وال رونا ماد باد فتن وق esh‏ 


,20"" ف درون‎ K3 


(قولَهُ: لسقوط النفقةٍ عن إذا أيسَرَ الولَدٌ أو بلع إل) هذا الفرق غيرٌ كافي فإ نفقة المرأةٍ كذلك 
تسقط بأشياءً كثيرة. 


.۲٠۲/۲ "الفتح": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 

(۲) انظر "الدر" عند المقولة [58 5؟] قوله: ((وإلا في مسألة النفقة المقررة)). 
(0) صلا؛ 6 "در". 

.ب/۲٠۲ "ح": كتاب الطلاق  باب النفقة ق‎ )٤( 
.١957/4 (ه) "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ 


(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق7١؟/بء‏ 


قسم الأحوال الشخصية 2 د 4١ه ‏ دل ا" حاشيةاين عايدين 


وفيه: ((آَحَرّت دارّها من زوجها وهما يُسكُنان فيه لا أَجْرَ عليه» ولو دحل بها في 
منزل كانت فيه باحر فطُولِيَتْ به بعد سَنَةِه فقالت له: أحبرقك بأ المتزل بالكراء 
عليكَ الأحرٌ فهو عليها؛ لأنها العاقدة "برّازيُة'””". ومفهومة أنها لو سكنت بغير 
إحارةٍ في وقفي أو مال يتيم أو 2 للاستغلال او علوم فلت 


(ويقدرها در الغلاء والرحص» GRRE as ae‏ هاه 6 ويه ل قاع 6 8ه ااه لولمه هاده 6ه 


۹ (قوله: وفيه) أي: في "البحر”" عند قول "الكنر'”": ((والسكتى في بیت خال)) 
الخ لکن هذا يُوحَدُ في بعض نسّخ "البحر". 

٠۹٠٠‏ (قولة: لا أخرَ عليه) لأنّ منفعَة سكنى الدَار تعودٌ إليهاء لكِنْ سيأتي في الإحارات 
ن القتوى على المح لبها له في السكنى» أفاده ""“. 

19۹4117[ (قولة: ا إخ) من كلام "البحر"20. 

: ب العم و وهي تابعة اروج‎ HOA OE EES 
السكنى وم وعد الد مهاه اعد ل رات سكاو عا ركه نك د تحقق القصطْب ينها‎ 
ولا اعبار لنسبةٍ السكنى العارضّة إليه بعد تحقق اليل منها)) اه وقد يجاب بأنها لما كانت‎ 
تع ا دا‎ SEARS NE عبن نف ل لاني‎ SG 
وا زط ا كاه اك ق العاسب وعامي عاط‎ 

وهم (قوله: بقذر الغلاء والرّخخص) أي: يُرَاعَى كَل وقتم أو مکان يما ايه 


o, 


)١(‏ "البزازية": كتاب الإحارات ‏ الفصل الثاني في صنعتها ‏ تفريعات على الإجازة الطويلة ۲٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7١١/84‏ بتصرف. 

(۳) "الكتر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۲۳۲/۱. 

)٤(‏ "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق۲٠٠۲‏ /ب. 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .۲٠٠/٤‏ 

() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7055/5 


/1ه + 


الجزء العاشر EEE‏ 010 م باب النفقة 


ولا بدراهم) ودنانیر كما 5 "الاحتيار "0 0( > وعزاةُ "1 58 " ل "لك شرح المجمع" 
ل "الصف" لك في "البحر "عن "حيط" ثم "امحتبى": ررإن شاء الناضي فرضها 
أصنافاً 3 ا بالدّراهم ثم يقد بالدّراهم))» a eS Ra‏ 


وفي "البرّازيّة"”©: (( إذا فَرَضّ القاضي النفقة 2 رسع تفط ا ول تل اا 
وبالعَكْس ها طُلَبُ الريادة)). مركا بايد شيء مَعْلومٍ ثم غَلا السّعرٌ أو رص كما 
ا 7 "الصف" و"الشارح". 

انيد (قولة: ولا تقَدَرُ بِتَرَاهِمٌ ودَنَائئِر آي: لا تقر بشسيء معن معين بحيسٹ لا تريد 
ولا تنقصُ في كل مكان وَرَّمَانء وما ذَكَرَهُ "محمد" ين تقديْرها على لير 5-5 دَراهِم في كل 
شهر فليس بلازم» وما هو على ما شاهة بی نای n‏ مانا“ اعتبارٌ الكفاية 
بالمعرُوفب كما في الذي : 

٠٠۹٠‏ (قولة: لك في "البحر" إلخ) حيث قال7»: ((فالحاصل: أنه ينبغي للقاضي إذا راد 
فض التفقة أن يقر في سِعر البلد ويَنظرٌ ما يكفيها بحسب عرف تلك البلدق وموم الأصناف 
بالدّر اهم : نم يقدر بالدّر اهم كما ف "الحيط " إِما باعتبار حاله أو اعبار حالهما)) کا ا 
قال”: ((وفي 'امحتبى": إن شاء فرَض لها أصنافاً وإ شاء قَومها فض لها بالقَيم) اه 


ماعو ا 


ماعل أن هذا لا يناف ما عَرَاه إلى "الاحتيار" "الخ" من عدم تقديرها بدراهم - 
أي: بشيء مُعيّنِ لا يزيد ولا يتقص - بل هو مُوكدٌ له ومر فلا وَج للاستدراك عليه فالأؤلى 


ر ر 


(قوله: فلا وجة للاستدراك عليه إل ُوحة: بأنهُ استدرالكٌ صوري» قصّد به بيان اراد بقوله: ((لا تقار 


بدراهِم))؛ إذ ظاهِرَةٌ نفى تقديرها بها أصلاً فييّنَ أن الْرادَ عدم تقديرها بشيء مُعيّن بحيث لا يزيد ولا ينقص. 


. ٤/4 "الاختيار": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 
(هامش "الفتاوى المندية").‎ ١71/4 "البزازية": كتاب النكاح  الباب التاسع عشر في النفقات‎ )۲( 
"در".‎ ٥٤٣ص‎ )۳( 
في "م": ((زمامننا))» وهو خط طباعي.‎ )4( 
. ٠۹۰/٤ (ه) "البحر": كتاب الطلاق  باب التفقة‎ 


(1) ص۸۷٤‏ 
(۷) "البحر": ا الطلاق ‏ باب النفقة 957/4 .١‏ 


قسم الأحوال الشخصية .س الاه د لل ا حاشية ابن عابدين 


وفيه: ((لو فترَتْ على نفسيها فله أن يَرفمَها للقاضي لتأكل ما فرَضّ لما حوفا عليها 
فخ اشر القند يض 0 كما ناك عه للقاضي انين ر آنا اليه عنقم 


(وتزاد في الشتاء حبّة) وسروالا متو و نمويه SA‏ مناه سه وداه افق مان رظي ددرن أده مار د لخ اي 


جَعْلٌ قوله: ((لكِنْ الخ)) استدراكاً على قولِه: ((ويقدرها بقذر الغلاء والرحص)؛ ف ما ذكرّه 
في "البحر" يفي أ القاضي مخيّرٌ بين اناف ون وا اا ا ف حبر وإدام دهن 
وصابون ونځو ذلك» فإذا ظَهَّرَ للقاضي عَدَمْ إتفاقه بنفسيه يَأْمرُه بدفع ذلك 55 بقدر 
كفاتهاء و جيار فالاستدراك صحيح» فافهم. 

[10۹٦‏ (قولة: وفيه) أي: في "البح "^ بحنا. 

E (قولة: كما له أن يُرْفعَها) الأُولى أن يقول: ((بدليلٍ أن له أنْ رها ا(‎ ٠۹۹۷ 
د فا ضاي ال در شك الا ع اد نے فال وروعر يدل على أن له‎ 
ا).‎ 

٠۹۸‏ (قولة: وراد في لاء إل أي: تراد على ما قََرَهُ "محمد" في الكسوة بدرعَيْن 
وحِمَارَيْن ومِلْحَفةٍ في كل سنق قال في "الطُهيرية"”©©: (( إِنّ هذا في عُرْفِهم أمّا في عرفا قحب 
السّراويل وابخُبةُ وافيراشُ واللُحافٌ وما تَدْفعٌ به ّى ار والبَرو وف الشّتاء وزع حر وحيّة قز 


قمر 


وخيمارٌ إبريسّم )) اه وف "الذحيرة": ((ما ذكرة "محمد" على عادتهم [؟/ق447/]] وذلك يُختلف 


(قولة: بورْعَين إلخ) أراد بهما صَيفِيَا وشتائيّاء واللحفة: الَلاءة الي تلبْسّها عند الخروج» وقالً 
بعضهم: غِطاءٌ تلبِسُهُ ليلاء والدَرْعٌ: هو القميص إلا أنه يكون مُجَيّمَا مِنْ قبل الكتيفيء والدّرْع: مِنْ قبل 
الصّدر "سندي" عن "انحر" : 


.1915/4 "البحر" كتاب الطلاق باب التفقة‎ )١( 

(۲) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الباب التاسع عشر في التفقات ق۸۷ /إب. 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۱۹۳/٤‏ بتصرف. 

(5) "الظهيرية": كتاب النكاح - الفصل العاشر في النفقات ق٦‏ ۸/ا بتصرف يسير. 


الجزء العاشر يدعب بت ی o۱۷‏ نمی کے باب النفقة 


م 55 2 2 1 2 7 3 5 7 5 
وما يدفع به أذى حر وَبَردٍ (ولحافا وفراشا) وحدها؛ لأنها رعا تعتزل عنه أيام 
حيضيها ومَرضِها إن طَلبْتَهُ» ويَخْتِلِفْ ذلك يسارا وإعسارا وحالا ويلدا) 
اا ول عليه جنها ع اا ا E‏ 


باحتلاض الأماين حرا وبردا والعادات» فعلّى القاضي اعتبارٌ الكفاية بالَغروف في كل وقتٍ 
ومكان» وكل حواب عرفته في النفقة ن اعتبار حاله أو حالهما فهو الحواب في الكسمُوة)). 

ه٠۹٠٠‏ (قولة: وما يدقع إل) مفعُولٌ لفِمْل مُقَدَر دل عليه المذكُورٌ؛ إِذْ عطفهُ على جْبَّةٍ 
لا نسب تقييدُ الفِعْلٍ بالشتای وما يدفم اذى لحر يُناسيِب الصيّف. 

۹۷۰ (قولة: إن طلا راحم لقوله: ((ویقدرٌها)) وقوله: ((وترا)). 

01 (قولة: ويخلف ذلك إل هو مَعْنى ما ذكرنا" آتفاً عن "الظهيرية' وعسن 
'الدحيرة"» وقوله: ((وحالام) أي: حال الرّوجَيْن في التسار والإعْسار فهو عطف مُراوفيء تأمّل 
ولو قال بدلُ: ((ووقتا)) لكات أول. 

]104۷۲[ (قوله: ولیس عليه ها إلخ) قال في "البرَازية"7": («ولم يد کر اف والإرَارً ق 
كسوة المرأق وذكرَهُما في كسوة الخادم وذلك في ديارهم بكم العُرّفيء وقي ديارنا رض الإزارٌ 
والكَعّب* وما تنام عليه) اه وقال "السرحسيي": ((ولم يُوْحبْ محمد" الإرَارَ لأنه إنما 
يُحتاج للخرّوج» والَرأة مهي عنهم)» قال في "الذّحيرة": ((هذا التَعايلٌ إشارة إلى أنه لا يقرضْ 
للمرأة الإزارٌ في ديارنا أيضاً)). اه 

والحاصل: أنه احتلّف التعليل لعدّم ذكر الإرَارِء فقيل: للعُرْفيٍ ولذا أُوْحَبَهُ "الصف" 
)١(‏ "الاعتيار": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 4/4 بتصرف. 

(۲) المقولة ]٠١۹٦۸[‏ قوله: ((وتزاد في الشتاء إخ)). 

(۳) "البزازية": كتاب النكاح ۔ الباب التاسع عشر في النفقات 58/4 ١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) المْكَصّبُ: لشي من البرود والأثواب» والثوب المطويٌ الشديد الإدراج؛ انظر "القاموس" مادة((كعب)). 
(ه) "المسوط": كتاب النكاح ‏ باب النفقة 217/0 بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله تعالى. 


قسم الأحوال الشخصية دللا #إه د ل حاشية ابن عابدين 


وفي "البحر": ززق اسعفية مو هذا أله الى كان ها أمتعة من حرق ر ها لا هط 
عن الرّوج ذلك» بل يجب عليه» وقد رأينا مَن يأمُرُها برش أمتعتها له ولأضيافِه 
حبرا عليهاء وذلك حرامٌ كمنع کسوتها)) اه ل RR‏ 


لاحتلاف العُرْفِ في زمًانو» وقيل: لحرمةٍ 8 ولعل الأول ارا يجل ها الخروج في 
و ها ين ساترء وتقدّة”": اا ؛ ها ماس رجلها))؛ وَالظّاهرٌ: أنه لا حلاف فيه 


إن E E E‏ ابیت ركذا ا أ ررب ن اناه ذم زد اليد 

رهه (قولَهُ: وف "البحر"" إل وعبارتة: ((والحاصل: أ المرأة ليس عليها إلا قسليم 
نفميها في به وعليه لها جميعٌ ما یکفیها مَس حالهسا”" بن اکل وشرب ولس وفرش» 
ل رخفا آم تتح ما هو مِلكُها ولا نا تفرش له شيعا ن فَرْضيها0) إلح. 

قلت وماد أله يرنه سوتها ِن حين عَفَدِهِ عليها أو دوه بهاء ومر التصريح به عن 
"الخلاصة": فتَجحبُ حالّة لا مول إلى مُضِيّ صف الول وإ رفت إليه قياب فلا ينها 
استعمالها كما لو مضت الدَةُ و لم تلبس ما ذَفَعَهُ لها فلَهًا عليه غير كما مر“ ويأتيء وكما 
لو كانت تلك طعاماً يكفيها أو ترت على تفسيها وبَقِىّ معها دَرَاهِمٌ ما فُرض لها عليه 
و داه فل 


(قولة: لأنها ل لها الخروجٌ في مواضع» فلا بد ها مِنْ یار إخ) لا يلرم مِنْ حل الخروج وحوب 
تهيئةٍ أسبابه؛ لأثها ليسّت مِنْ حاجيهء فيجبُ علّيها لا علّيه. 
(۱) ص۰۳٥‏ "در'. 
(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .٠۹ ٤/٤‏ 
(۳) في "م": ((حاها)). 
(؟) المقولة ]٠١۹ ٠٠7‏ قوله: ((نٍ كل نصف حول مرة)). 
(5) المقرلة ]١554[‏ قوله: ((ني كل نصف حول مرة)). 
(3) المقرلة ]١٠٠٠١[‏ قوله: ((وقالرا إخ)). 


الحو الاش تيع ت و ملسي د نكيت نم ٠‏ عبات الفقة 


لكنْ قدّمنا“ في المهر عنه عن "المبتغى": ((لو رفت إليه بلا جَهاز ليق به فله 
طا الأب د إلا إذا سكم ادبي فعلية قلق ف ا يجا ا 


الانتفاع به» وقي غرفنا يَلتزمون كثرة المهر لكثرة الجهاز وقِلنَُ قلتي ولا شك أن 
المعروف کالمشروط E SE ES SRS Ea SERS ESD‏ 


مطلب: فيما لو فت إليه بلا جَهَازِ يلبق به" 

]104۷6[ (قوله: بلا جهاز يا تليق به) الضّميرٌ في عبارة "البحر" عر ا رلرق447 /بع عائدٌ 
إلى ما به اوج إل لأس ين الهم والئنايي م قال : وار با يتح للروج لا ما يتمذ 
ها اه. وقدمنا“ في باب المهر: أنَّ هذا البعُوت إلى الأب يسمى في عرف الأعاحم بالدسْتِيمان 
وأنه في "الكاني" وغيرو فسرَهُ باهر الْعكّلء وأنَّ غيرَهٌ فصل وقال: إن أذْرج ي العَقَدٍ فهو الَهْرُ 
لعل حتى ملكت المرأة مع تفسيها لاستيفائيه فلا يَمْلِكُ الرُوجُ طلّب الجهاز؛ لأنّ الشّيءَ لا 
يقابل عرضان» وإ لم درج فيه ولم يعد عليه فهو كابة يشرط العوض» فلهُ طلبُ الجهاز على 
قث ال ف والعادة أو طلب التشيماة ويتلاك يحمي الرف : ين القولئن. 

٠٠۹۷٠١‏ (قولة: فله مُطابَة الأب بالتَقِ) أي: الَنقودٍ وهو ما بَعنَهُ إلى الأب لا على كوه من 
لَه بل على كونه مقابلة ما يذ لزج في المنهاز؛ لِمَا علِمْت من أنه هبة برط العوّض» فله 
الرُحُوعٌ بها عند عدم العَوّض» فافهم.. 

۷7ا (قولة: إلا إذا سكت) أي: زماناً عرف به رضاةُ. 

٥۹۷۷‏ (قولة: وعليه) أي: يني على ما کر م فى ا ولك شين 
تَسَلَمُهُ بعد الزّفاف. 

0١‏ ۹/۸ "در" 

(؟) ((يليق به)) ساقطة من "الأصل" و"م". 

(۳) أي صاحب "البحر": كتاب النکاح ۔ باب المهر ۲٠٠١/۳‏ 
)٤(‏ المقولة [55؟5١]‏ قوله: ((يليق به)). 


0/7 


قسم الأحوال الشخصية .ل لب ا ١ه‏ لالد سس حاشية ابن عابدين 


فينبغي العمل ىا 0 35 5 اله وفيه عن قضاء إل ((هل تقديرٌ 


م ل له نعم؟ أن طب اقا ب دى e‏ 
1۹۷ (قولة: ‏ فيتبغى العَمَلٌ ما مر أي: وح أنه لا يرم الف ل باد دوا وأمَّاما 


ذَكرَةُ ضاحبف E‏ © عن "البرازد 8 ا : ((من ُن د أنه لاد تر حع م على الأب ۽ بشيء؛ 
لان امال في التكاح غير مُقصود)) اه فهو َب على أذ ذلك الك أخرج في العَقَدِ بدليل التعليل 
بأنّ امال - - وهو هو الجهاد - غير مَقَصمُودٍ في النكاح؛ لأنَّ الور يُجْعَلُ بدلا عن البضع وحدَه لا يُقال: 


نه وإث أُذْرجَ في العف يبَر بدلا عن المهاز أيضاً بكم العاف فصار اعود عليه كلا منَهُما؛ 
لأنانقول؛ يم من فساد اتسمية عدم العم بها حص كل واجار مِنهُماء وأيضاً حيث صرح له 


r لر‎ 


مهراً وهو َل الع لا يت انى على أ أل هذا العف غير مروف في زماتنا؛ فإنّ كل أحار يَعلّم 
أن الجهاز ملك المرأق وان إذاظائها تاحذه كل واا يور عنها ولا خت ص بشيء من 
انار اند رمدي اَي ججهاز کر ري به َه َع به بلأيهاء ور هو وأولاة؛ 
إذا ماتت» كما بريد في مَهر الغ لأحل ذلك ل الجهاث ق۲٤٤‏ کله أو بِعْضُهُ ملكا له 
ولا ليمك الانتفاع به وإن م تَأَذْنْء فافهم. 

وه (قولة: هَل تقديرٌ القاضي) أي: من غير قوله: حَكمت بذلك "ط' والظاهرٌ: 
أنه بالا هناء وفيما بعده من للواضيع» وصح بالراء» لبتي قم العا E‏ ل 
اال الآتّي : ((والتفقة لا تصيرٌ ديا إل بالقضاء أو ال ضاء)). 

. (قوله: بسَرْطه) هو شكوى اَطْلٍ وحضور الرّوج وكونهُ غيرٌ صاب مائدةٍ "سل"‎ ٥۸۰ 


)١(‏ صماه وما بعدها "در". 

(۲) "البحر": كتاب القضاء 78/5 يتصرف وفيه: ((تقرير القاضي)) بالراء. 

5 ۲۷/۸ "در". ا 

(4) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الرابع عشر في دعواه والاختلاف بين الزوجين نوع آخر: جهزها وسلم إلى 
الزوج فماتت البنت الخ .١51/4‏ بتصرف يسير نقلاً عن الإمام المرغيناني رحمه الله تعالى. 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .۲١۸/۲‏ 


(5) ص٤ ٤٥-٥ ٤‏ د_ 
)¥( "طط" : كتاب NT ١‏ مه ؟ بتصرف يسير. 


الجزء العاشر   .‏ اله فاب التفقة 


فلا تسقط عضي المدّة. ولو فرَضّ ها كل يوم أو كل شهر هل يكو قضاءً”© 
ما النکا؟ قلت: نعم» إل لمانع» ولذا قالوا: الإبراء قبل الفسمرض باطل» وبعده 


4ه (قولة: فلا تسقط) أي: النفقة» وهذا تفريع على كونه حكما ا 
(0045 (قولة: هل يكون قضاءً إل) قال في "البحر": ((ومسألة الإبراء أي: الآييّة قريا 


تذل على أنّ الفرض في الشّهر الأول منز وفيما هذه ا 
م (قرلة: : إلا لمانع) كنشوزها صلقط في م و وكغير المّعْر غلاءٌ أو 


ê 


حصا فتنقص أو تزاڈ. 
0۹۸1( (قوله: ولذا) أي: لِمَا علم ما سيق أن النفقة تصير دين بالقضاء ولا شفط ي 
ا 
ر۹۸٠‏ (قولة: َبْلَ القَرْض) يَشْمَلٌ الفرض بالقضاء أو بارضا وقولّهُ:(باطِلُ)) لأنها لا 
تصرر دَيْناً بدُون الفرض الذ كور فليس في كلاه قَصُورٌء فافهم. 
مطلبٌ في الإبراء عن الْفقة 


or 


يُسستتنى من ذلك ما لو حاعّها على أن تبره من نفمَة اة كما قدّمناة”؟ في بابه؛ e‏ 
)١(‏ في "د" زيادة: ((أي: قضاء بلزوم كل يوم أو كل شهر يعقب اليوم أو الشهر الذي هي فيه» تأمل. وحينقذ فيصح 
قوله: ولذا قالوا إلخ)). ق۲۲۸/أ. 
(۲) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق۳٠‏ ۲/أ. 
(”) "البحر":كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 54/5 5٠١‏ 
)٤(‏ المقرلة ]١15311١[‏ قوله: ((وتسقط به)). 
(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 659/5 5. 


(1) المقرلة 5741 ]١‏ قوله: ((إلا إذا نص عليها)). 


قسم الأحوال الشخصية دل لاه ل ل اه لد حاشية ابن عابدين 
ومن شهر مستقبّل» حتى لو شرط في العقد أن النفقة 2110000 


بعوض وهو استيفاءٌ قبل الوّحُوبِ فيجونٌ أما الأولّ: فهو إسقاط للشّيء قبل وُحُويهِ فلا يحور كما 
في "الف" 

19۹۸( (قولهُ: ومن شهر مُسلتقبل) أي: إذا كانت و بالأشهرء فلو بالأيام يرا من نفقة 
يوم مستقبل» وكذا لو بالسّين يرا عن نفقة سنةٍ مُسْتقبَلَةٍ كما هو ظاهِر والظَاِر: أن اراد بلمستقبل 
E YT‏ "دروو دروو كا لك الاين 
الأشهر الع نة مادق "الج" زو ا لر فلت اراك عن فة نفقة سنة ل يُبْرأ لجن 
تفقة شهّر واحا؛ لان القاضي لما فرض نفقة كل شهر فإنما فرض لِمعنَى بد يدد َحدّدٍ الَّهْرٍ فما 
م يتجدَّدٍ الشّهرٌ لا يتجدّدُ الفرزض» وما لم يتحدّدٍ الفرْضٌ لا تصير نفقة الشهر الثاني واجبّة إل). 

وحاصلة: أن الثفقة تَفرض لِمَعَى الحاحة الْحَدَّدةٍ؛ فإذا رضت كل شهر كذا صارّت 
لاه مجددة بثو كل شن فقيل وه لا محل افرش فلم تحب التففة لَه ولا تمع 
الإبراءً عمًا م یحب» ومُقتضاة: او ابم كل سنة كذا صح الإبراءٌ عن سنة 
دلت لاعن أكثرٌ ولا عن سنة لم تدخحل هذا ما ظهَرٌ لي» فتديّرة. 

مهم (قولة: حتى لو شرط) تفريعٌ على مَفَهُوم كون تقرير القاضي التفقة حُكْمَاً منه اه 

7“ والَفَهُومٌ هو كوثها بدون تقدير القاضي لا تكو لازمة» وفيه: أنها تلرَمُ بالتراضي 


(قولة: والمفهومٌ هو كونها بدون تقدير القاضي لا تكون لازِمّة إلح) لا دحل للزوم وعَدَيهٍ في 
الكلام» بل قال - كما في ”ط" ‏ : ((إذا ل مدر وتراضى عليها الرّوحان لا یکون حُكماء بل تقض 
زاوا وسو بم تاع اللي ويس مله "الد + 


.515/5 "الفتح": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 
قوله: ((هل يكون قضاءً إ)).‎ ]١53145[ المقرلة‎ )۲( 
7١5/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )٣( 
.أ/؟5١1ق "ح": كتاب الطلاق  باب التفقة‎ )٤( 


الجزء العاشر .س که بإب التققة 


تكونُ من غير تقدير والكسوة كسوة الشتاء والصّيف لم يَلرَم فلها بعد ذلك طُلْبْ 


5 


3 جف دين وار خكا ی ا ذلف ا رما لخدم 
الدّعوى والحادثة)) ON EE‏ ا O NET‏ 


على قدر مَعْلوم وتصيرٌ به ديا في ذِمّة الزّوج فيتعين كونة تفريعا على مفهوم قوله: (( الإبراءً قبل 
الفرض باطلٌ ))» وقد علمت اَن الفرضَ شامل للقضاء والرضاء؛ لن الفرض معناة التقدِيرُ وهو 

و دع كز أ 53 3 و ۹ E OL‏ 
حاصل بكل منهماء ومفهومة: أنها قبل الفرض المذكور لا تكو لازمة؛ لأنّ الشرْط المذ كور ليس 
فيد در" كنا يلور ری في 

641 (قولة: تكون مِنْ غير تقدير) كذا في بعض انس وفي بعضها((تموين)' ' 
بدل((تکون)) فقوله: ((من غير تقدير)) تفسيرٌ للتموين. 

]12۹۸۹[ (قولة: ا ا الصيف ء والشتام أي: يأَتِيْها بالكِسُوة الواحبّة قي كل 
نصفي حول؛ با أذ اھا بها ابا بلا تقوم وتقدير درام بل تیاب فافهم. 

e‏ م يلرم الم كذا ذكرَهُ في "البيضر "0 كا ويه أن ذلك الشرط وع 
سا لان ذلك هو الواحب عليه بنفس العَقَدٍ سواءٌ شرطة أو لاه وإنما يُمْدَلُ إلى التقدير بشيء 
معي من بالصلح والتراضى أو بقضاء القاضي إذا ظهَرَ له مَطْلّهُ فتصيرٌ افق ة بذلك لازمة عليه ودنا 
بي ّى لا مقط خضي لد ويح الراك عناء وتلل ذلك لا َي كذلك كما علطت. 

۰۹۹7 (قولة: فلها بعد ذلك إا أي: بعداما ةر بو الط طلب ادر فق اة 
والكسوة ب ارو او اقاي بشرطه ار“ . 

# ره 

07 (قولة: ولو حکم. وجب العَقَدِ د مالکي إلخ) أي ورا فعا إلى مَالكي ا 
Tg‏ : ما يلتو جه العَقدُ وه 
)١(‏ وهر المرافق لنسختنا من "و". 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النققة 1١91/4‏ 


(5) المقولة ]١١۹۸۷[‏ قوله: ((حتى لو شرط)). 


1or/Y 


قسم الأحوال الشخصية   .‏ ١٤اه‏ حاشية ابن عابدين 


بقي: وجك القن بفرضيها دراهم هل للشافعي بعدَه أن يَحكمَّ بالتموين؟ قال 
الشيخ "قاسم" في "موجبات الأحكام": E E A SE‏ 


مِنْ لوم اهر وأروم تسليمها نفسّها ونحُوهٍ صح الحكم لكِنْ للحنفِي تقديرٌ النفقة دَرََهِمَ وإ 
كان مَذهَّب مالي روم التتترظ بالتموين؛ لأنّ ذلك م صح : 2 ملكي فيه؛ د 3 ٤‏ 
e‏ 


2 


ا 1101101011 
10۹44۳ (قولة: بَقِيّ لو َك الحتفي) أي: حكما مُستوفيا شرائطة كما ۳ 


(قول 'الشّارح": لو حكم حتفي بفرضيها درام هل للشّافعي بعدهُ أن يُحكُم بالّموين؟ إل) في 
"خاشية فة ل "ار ام ورل ی ال را عن امرأةٍ غاب عنها رَوجُّها وترَّكَ مها أولاداً 
او ا ينها م ولا لاخ لا شيعا رو تایا ومسلح ارلا و حا 
شافعي وأنهّت إليه ذلك وشكّت وقضررت وطلبّت ينه أن يفرض لها ولأَولادِمًا على زوجها نفقة» فقرّض لهم 
عن نفقيهم نقدا ما في كل يومء وان لها في إتفاق ذلك عليها وعلى أولادهاء أو في الاستدانة عليه نة تعذر 
الأحد من ماله والرّحوع عليه بذلِك» وقبأت ذلك نه فهل الفرض والتَقديرٌ صحيح؟ وإذا قادَرَ ليوج وجه 
نير كسوتتها علي حي العقد قدا كما يتب في وثلق الأنكحَة ومضنت على ذلك مُه وطالبهُ ما قَدَرَها 
عن رلك الي وع عليه بذك عند حاكم شاي واعترف به وأَلرَمَهُ بی فهل إِلزامُهُ صحيحٌ أم لا؟ وهل إذا 
مات اروج ورك زوه ولم يقار لها كسوة وأثبتت» وسآلت الحاكم الشافعي أن يُقَدرَ لها عن كسوتها الماضريَة 
ال حلفت على استحقاقِها نقد وأجابها لِذلِكَ وقدَرَهُ لها كما يفعَلهُ القضاة الآنْء فهل لَه ذلك أو لا؟ وهل ما 
يفعلهُ القضاة مِنَ القرض للروحَةٍ والأولادٍ عن الْفقة أو الكسوَةٍ عند اة أو الحضور نقداً صحيحٌ أو لا؟ 
فأحاب: تقدي” ضعي في السائل اللات ی A EE‏ معي E‏ لات قليف 
بل قد يحب علي) اه فعلى هذا لا يلاف بين المذهبّين في جواز تقدير اة نقداً. 


)١(‏ في المقولة السابقة. 


الجزء العاشر 0 باب النفقة 


(۵» وعليه فلو حكم الشّافعي بالتموين ليس للحنفي الحكم بخلافف فليحفظ. نعم 
لو اتفقا بعد الفرض على أن تأكل معه تموينا بطل الفرضٌ السّابقُ لرضاءا بذلك 0 

124447[ (قولة: © أي: ليس للشافعي الحكم بالتموين؛ لأس فيه إيطال قضاء الحنبي 
E‏ 


]112۹4[ (قولة: فلو َك الشافغي المُوين) أن العا إليه وطلبت منه التتقديي وأ وم 
يَظهَر للقاضي مَطْلهُ سكم ها بالتموين لم يکن للحتي نقضة. 

قلْت: إلا أن يهر بعد ذلك مطل فيفُرضّها دَرَاهِم؛ لَكَوْن ذلك حادثة أعخرى غيرٌ الي 

9ه (قولة: بَطَلَ القرْض لساب أي: سرض الحاصل بالقضاء أو بالرّضاء. 

ههه (قولهُ: لرضّاها بذلك) لأنّ الفرْض كان حقها؛ لكَْنِهِ نفع ها فن التفقة تصيرٌ به 
دين في وميه فلا تسقط بالمضي» فإذا اتفقا على الَمُوين في المسْتقيّل يكوك إعْراضاً عن الفرئض 
السّابق» وهذه الُسألة ذكرّها في "البحر" بحا وقال: (( إنها كثيرة الوُقوع وقد أحذها مما في 
"الدعير و" :“لو ضالحتة على ثلاثة دَرَاهم 3 شهر قل الذي باهيا اذ اا د كان 
تقديرا للثفقة فتَجُورٌ الريادةٌ عليه لو قالت: لا يكفييئ» والتقصان عنه لو قال: لا أَطِيْقَهُ وعَلِمَ 
القاضي صدقةُ بالسّوال عنه وإلاً لا؛ لأنّ الترامة ذلك باعتياره دليلٌ قُْرَِهِ عليه» ولو صالّحَتَهُ على 
تخو نوب أو عبد ما لا يصح للقاضي أن يَفْرِضَهُ في النفقة فإ كان قبل التقدير بالقضاء أو الرضاء 


جهةؤةه(] (قوله: وعليه إلخ) EOE‏ ال 


كان تقديرا أيضاء وإن كان بعد كان مُعاوّضة فلا تحور الريادة عليه ولا النقصانٌ )). اه ملخصاء 


569/5 "ط": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 
"النهر": كتاب الطلاق  باب النفقة ق 5ه ؟/ب.‎ )۲( 
. ٠٠۹/۲ "ط": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )۳( 

.٠٠٠/٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )٤( 


قسم الأحوال الشخصية 0 5 لس لما لله د ل حاشيةابن عابدين 


E (Vn :‏ ل 
وف "السراحيّة 5 : (قدرَ كشوتها ةراهم ورت ت وقضِي به هل ها أن ترحع 
وتطلب ا قماشا؟ أحاب: نعم)) OS RA‏ 
قال في لبر ((وعلمْ منه أن تراضيْهما على ما يصلح للنفقة مُبْطِلٌ لفرض القاضيء فيستفاد 

منه PEA‏ فقا الخ)). 
٩‏ (قولة: وفي "السراحية" إ) أي: "فتاوى سراج الین قارئ الهداية" وهذا مخالف 
لِمَا قالَهُ "الشيخ قاسم "» و كوت ذاك مَفرُوضاً في النفقة وهذا في الكسوة لا يُجْدِي تفعا في الفرق» 
ل وقد يجاب: أن ذال في فرّض القاضي وهذا في التراضي بدلئل قولو: ((ورضیّت AE,‏ 
((وقضي به)) ل برذ به القضاءً ا حقيقي بل الصُّوْرِي؛ لان التقديرَ صح بتراضيّهما قَبْلَّ القضاءء 
وأيضا فان شرط القضاء ظهورٌ المطل ومُجردٍ التراضي لم يُظهر مطل وحينعلٍ فرَجُوعُها وطلب 
الكِمبُوةٍ قمّاشا ليس فيه إبطالٌ قضاء سابق بل فيه إعراضٌ عن حَقَها (م/ق؛؛:/ب] لكون التقدير 
برضاهُما أَنْقُ ها كما مر في فرض القاضي» ويَظهَرٌ من هذا أن قولَّهُ السابق: (رلو اتفقا إلخ)» 
غير قَيْدٍ بل يكفي طلبُهاء ويَظْهرٌ منه أيضا: أنه لا فرق بين كوؤن طلبها بعد الفرْض والتقدير 
(قولة: وقد يجاب بن ذاكَ في فرض القاضي» وهذا في التراضيء بدليل قوله إل الأحسَنٌ في الدواب: 
أن يقال: لا محالفة بيتهماء فإنّ ما فى 'السراية" فيه إبطال القضاء برضا للرأقه وهي ا ای كاعم 
فتملك إبطالَة فيِصِمٌ أن ترحعٌ وتطلب كسرة قماش» لاف ما قله الشّيخ "قاسم" فان بطل - وهو القاضي 
الثاني - ليس صاب ا حى فلا ملك تقل فضلاء القاضي الأول ففرق بين المسألتين» وحيكذ يسقّط الإشكال 
الآتي» نعم يقال: القاضي السَاِعي لا يتأنى له الحكم بالتموين إل بعد طلّبهاء وحيث رجعّت عن فرض الحَفِيٌ 
التّراهِمَ صح رجوعًها وطلبُها التموين» فيصيح حُكمٌ الشافعي به؛ لأنها الرَاضيَة بإسقاط حقّها ومُبطِلَة كم 
حتفي لا القاضي الشاي إنما هو ملم لإيصال نرين ها بعد مي إبطلها ققدي بال راهې نعم لوحكم 
الشافعي بالشموين يلاوت طلبها لا يصح E‏ وعليه يحمل ما اله العلامة "قاسم" وإلأفلا و أو 
حمل على ما إذا کان الطاب هو الرّوج. 
)١(‏ "فتاوى قارئ المداية": مسألة في استبدال نفقة الكسوة بالنقود ص۸۷ بتصرف. 
(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ١8/4‏ ؟. 
(۳) ف المقولة السابقة. 


الجزء العاشر ج of¥‏ باب التنفقة 


وهلاك ونفقة مَحرّم» وكسوةء إلا إذا تخرّقت بالاستعمال المعتادء أو استعمَّلت 


0 1 ولذا كر ما في "السراحة" عَقِبّ قوله: ((لو اتفقا ل لكن يكل على 
هذا ما مر عن "الشّيخ قاسم" ' فإهُ إذا لم يصح حم الشافيي بالتمُوين بعد حكم الحتفي بالتقدير 
بالدّراهم فعدمٌ صح طلبها بدون حکم يكون بالأؤل» فَليتأمل. 

050 (قولة: وقالوا إلخ) الأصل: أن القاضي إذا ظْهَرَ له لطأ فى التقدير يرد وإلا فلاب 
فلو قر ها رة اهم نفقة هر فَضى الشهرٌ وي منها شي برض لها عَشرة أخرى» إِذ 
م هر ۇء ف التقدير بقن الجواز ز أنها ترت على نفسيهاء فيبقى التقدير مُعْتَبّرا فيقضي ها 
ارو علا مارة انزع نما مره ارس قل قفر ولع لدت ارين 
ل يض الوقت لعدم ظّهُور اطا وعخلاف نفقة الحرم وكذا كوه فإنه إذا مَضَى القت 
وقي شيم لا يُضي بأخرى؛ لأنها في حَقَهِ باعتبار الحاجةٍء ولذا لو ضَاعَت منه رض له أخرى 
وف حَق الرأة مُعاوضة”" عن الاحتباس» وجخلافب كِسُوة الرأق فإنها لا يقْضِي لما بأخرى إلا إذا 
ترقت قبل مُضِي الد بالاستعمال الخاد فَقَضضِي لما بأخخرى قبل تمام الْدَةِ هور عدو في 
لتقدير؛ حيث وَقْت وكا لا تبَْى معه الكمنوة وإلاً إذا مضت اَذَه وهي باقية لكونها استعمّلت 
أخرى معها فيضي ها بأترى أيضاً لعدم هور اط ومِثلهُ: ما إذا م تيلها أصلاء كه 


EY 2 


عنه "الشّارح لعلمه بالأول. وفهم مِن كلامه: اناا تخرقت قبل مضي الد باستعمال غير متا 


(قولة: ولذا لو ضاعَت مِنهُ إل أو أسرّف فيهاء كما في "السّندي". 
(۱) ص٤۲٥‏ "در" 
(۲) ف "الأصل": ((حطائه)) ون "7" و"ب": (رحطازه). 
(۳) في "ب": ((معارضة)). 
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قسم الأحوال الشخصية ._.. دلا ١ه‏ لل د حاشية ابن عابدين 
(و) تحب (لخادمها المملوك) ها Eda‏ 


لا يفضي بأخترى ما لم تمض امه لعَدَمٍ ظُّهُورٍ اطا في انديس وأنها إذا بيت في الْدَةَ مع 
استعمالها وَحْدَها فكذلك لا يَقْضِي ها بأخخرى ما م تتخرّقا لظهُور هه حيث وقت وفنا ع 
ASE‏ لا 
مطلب في فقة حادم ار 
٠٠٠١‏ (قولة: وجب لخَادِيها الْملُوكٍ ها) لأنّ كفايتها واحبة عليه وهذا ين تَمامها؛ إذ لا 


و و ع 


بد ها منه "هداية"”". ويعْلَمُ منه: أنها إذا مَرَصبَتْ وجب عليه إحدامُها ولو كانت أمة وبه صرح 
الشافعية وهو مقتضى قواعِدٍ مَذهبناء ول أره صريحا وإ علم مِن كلايهم و 
قلت: هذا ظاهرٌ على حلاف الظاهر ففي "لحر" : ((قِيِلَ: هو (۲/ق ٠٠٠‏ أي: ا لخادم 
كل من تدا حرا كان أو عدا ملكا ها أو لَهُ أو هما أو لَعيْرِهِماء وظاهِرٌ الرٌواية عن أصحابنا 
الثلائة كما في "الذحيرة": أنه مَمُلوكهاء فلو لم يكن ها حادم لا يُفُرضُ عليه نفقة حادم؛ لأنها 
بسبب الك فإذا لم يكن في ملكها لا تلمُهُ نفقتة) اه ثم قال”: ((وبهذا عُلِمّ: أنه إذا لم يكن 
ها حادم ملوك لا يَازمُهُ كراء غلام يَحَدِمُهاء لكِن يمه أن يَشترِي ها ما تحتاحُةُ ين السوق كما 
صرح به في "المتراجية"””) اه إلا أن يُقالَ: هذا في غير الُريضة؛ لأنه إذا اشترى لها 
ما تحتاحة تَسْتَغن عنه بخلافب المريضة إذا لم تجد من يُمَرضْهاء فيكون مِنْ تمام الكفاية الواحبّة 
(قول: قلت: هذا ظاهِرٌ على جلاف الَاهر إخ) ما في "البحر" في نققة الخاوم, وما مته "الرّملي" 
ف الأخدامء ومُّما غيران» وعِلَة لزوم النققة للحادم تفي روم الأحدام في المريضّةء كما قالَهُ "الم" 
)١(‏ انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .1١91/4‏ 
(؟) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ٤۱/۲‏ . 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .١198/85‏ 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .١99/85‏ 


(5) " فتاوى قارئ الهداية": مسألة في مسكن الزوجة ص٤‏ ك. 


الخوء العاشن ا ي :9ه ٠‏ ا د دة يات النففة 


على الظاهر مِلْكاً تامَاً ولا شغلٌ له غيرٌ خدمتها بالفعل» فلو لم يكن في مِلْكِها أو لم 


يَخدمها لا ا له؛ لأن اة الخادم بإزاء الخدمة» eB E RE OE‏ 


على الرّوْحٍء نعم إذا طلبتهُ ليقوم عنها في الخ ونَحْوه فقد مر أنها إذا لم تفعل يأيّها بمَنْ 
يَكْفيها ذلك إذا كانت مِمَّنْ لا يَحَدِمٌ أولا تَقَدِرٌ وكذا إذا كان لخجذمة أولادِوٍ كما يأتي”". 

]1 (قوله: على الَا أي: ظاهر الرواية كما عَلِمت. 

00١‏ (قولة: ملكا تاما) احتَرّرٌ به فن الزوحة للكاية إذا كان لا لر فعا ك 
تَحبْ على رَرحها كما في "انح" اذا ِن تقييد "ريي" وغيره بار بَقِيّ لوكانت 
الرّوحة حُرَةٌ وكاتبت أَمتّهاء فالظاهر: أن تفقتها على الرّوْجٍ إن ل تغل عن عيذمتها؛ لأنّ التقييد 
بار لا يلم منه إحراج أَمَتها المكائبَِ» فافهم. 

وماك رةه (النتلم :لس طارلة أله ا حال تممه E‏ 
الشُرُوع فيها أو بعد القراغ منها؛ إذ لا يَتَوهّمَهُ أحدء وإنما اراد الاحتزارٌ عا إذا لل يدها وإن 
كان لا شُغْلَ لَه غير متها ولذا قال في "الدّرٌ المتتقى””: ((فلو ل يَكّنْ في مِلْكِها أو كان له 
شل غير يمتها أو م يكن له شْهْلٌ لكِنْ لم ينها فلا تفقة له)) اه فقد فرع على القيُودٍ 
اتلاق وفي "البحر" عن "الذحيرة": ((تفقة الخاوم إنما تحب عليه بإزاء الخدئمة فإذا امتتعت 


عن اطخ وار وأعمال البيْتِ لم قحب بخلافي نفقةٍ الَرأة؛ فإنها قاب الاحتباس)) اى فافهم. 


)١(‏ المقولة ]١١۹۳١[‏ قوله: ((فعليه أن يأتيها بطعام مهياً)) وما بعدها. 

(۲) المقولة ]١٠١7[‏ قوله: ((فرض عليه لخادمين أو أكثر)). 

(۳) "المنسم": كتاب الطلاق - باب النفقة ق .ل ١/أ.‏ 

)2 "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ٤/٣‏ ه. 

(ه) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ٤۸۷/١‏ (هامش "ججمع الأنهر"). 
(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۲٠٠/٤‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية س ١ه‏ حاشية ابن عابدين 


ولو جاءّها يخادم لم يُقبّلْ منه إلا برضاهاء فلا يملكت إحراج حادمهاء بل ما زاد 
عليه العامة EA Es E o‏ 


۹۰۰7 (قولةُ: ولو جانا بخاوم إل أي: قاصداً إخراج خخاديها من به فلا يَيِْكُ ذلك في 
الصّحيح "اة" لأنها قد لا تنهاً ها النائمة بخادم م الرّوْج 'ولوالجيّة'”": قال في "النهر"0: 
الا أن يميد ما إذا لم يَتضرَر مِنْ عحاديهاء أمّا إذا («اقه؛ ؛/ب] تضررَ منه بأن كان يتس مِنْ 
من ما ين يشتريه كما هو دَأُبُ صغار العبيدٍ في ديارنا - وم تسبل بو غير واا مخاوم أمين فإنه 
لا تقض على رضاها)) اه وفيه: ا لزج تعَاطي الشراء ۽ بخادمه؛ ا من الواحب عليه 
ولیس ذلك مِن دمتھا الخاصّةٍ بها والكلامٌ فيما تعلق بهاء "ط". نعم لوكان خادِمُها خلس 
امع به يُمْكِنُ أن يكون عُذْرا للرّوج في [خخراحه 

بو (قولة: عر با راع لقوله: ((بل نا وا ویار تة زرو طا ای طا 
قولهم: ((لا يَمْلِكُ إحراج خحاديها) آنه يَمْلِكُ إحراج ما عدا حادماً واجدا" ين بو؛ لأنه زاف 
على قولهما)) اهء اما على قول "أبي يو سف" التي“ فلا. 

ES‏ لا حاحة إليه بعد قول اتن: زاوف كه صرح يد اا" 
في "انح" أفاده "”' '2. وأشار إليه "الشتّارح" بقوله: ((لِعَدَم ملكها)). 


)١(‏ "الجوهرة البيرة": كتاب النفقات 1719/7 بتصرف. 

(؟) "الخانية": كتاب التكاح ‏ باب النفقة 479/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى امندية ). 

(*) "الولوالجية": كتاب النكاح ‏ الت وكيل في النكاح والرسالة والكتابة والكفاءة والمهر والنفقة ق57/ب بتصرف. 
)٤(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة ق/8ه5/أ. 

(د) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 751/7 بتصرف. 

(3) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ١99/15‏ بتصرف. 

(۷) ف النسخ جميعها: ((خادم واحا))» وما أثبتناه هو الصواب. 

(8) المقرلة ]١٠١٠١[‏ قرله: ((وعن الثاني)). 

(4) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ١ق ./١7٠١‏ 

.ب/۲٠۳ق "ح": كتاب الطلاق  باب التفقة‎ )٠١( 


اترو الاش اک ا ع عو س ي بان الشقة 


رو يرا في الأصح» والقول له في العَسّار EET‏ 

4 (قولة: موسرا) مُنصوب على انه ير (کان) الْقدَرَةٍ بعد (لو)» وعلى حَلٌَ 
"لار" صار مُنصُوباً على الحاليّةٍ مِن الرّوْج في قول "الصنف" أل الباب: ((فتحبُ 
للرّوْحة على رَوْحها)) فن قولةُ هنا: ((ولخاديها)» معطوفٌ على قوله: ((للرّوحةِ)) فافهم 
قال في "البحر" 60 ((وفي "غاية البيّانَ": والسار تقر ينصاب حرمان الصّدقة لا بنصاب 
وخرت واف اهدح وق الخو وول نهد مهه ة لخادم 58 اهِمٍ على ما کر E‏ 
ااانا لول اه ريات N‏ لأنه بع ها فتنق ص 
نفقته عنها في الإدام» GS‏ "الات" مات وركام فهو يناءً ني 
غاد ودلك يَخْتِلِفُ ف كل وقتي على القاضي قر انب ليا رض له ل 
وقسمٍ ومّکان)) اه ملخصاً. 

لكيه (قوله: في الأصح) علا ا 
اروج سیر وتمامهُ في "الفتح "“ و"البحر". 

ودذكفى ا ق السا و e‏ اح ولآنه کر لشب 
الانشريي فال ى EE‏ تقيم المراً أذ الةم وو في هذا الخبّر العَدَدُ والعدالة 
لا لَفْظ الشتهادة)؛ وني 'القهستاني ل لا أسم م من الإعسار أي: الافتقار ةر 
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هل العم إلا أنه غير مَسمُوعٍ كما في "الطلية و قال "الط 0 ATE‏ وكأنهم 


: ِن أنه يَفْرضُ لخاديها ولو كان 


)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة ٠٠١/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الندية"). 

٠٠٠/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 

(5) أي: "الأصل" المعروف ب"المبسوط"" كما في الفتح"» ول نعثر عليه في القسم المطبوع منه. 
)٤(‏ انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 701/4. 

(5) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة ١99/4‏ 

(5) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ١/ق‏ ١7١/أ.‏ 

(۷) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .7٠ ٠/14‏ بتصرف. 

(۸) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل في النفقة .۳٤۹/۱‏ 

(9) "المغرب": ((عسر)) بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية تسم ”اه د ل حاشية ابن عابدين 


(ولو له أولاد لا يكفيه حادم واحد فرض عليه ت لفقة وكادمق أو كر لاقام 
"فتح". وعن الثاني" عة رفت إليه بخدم كثير استحقت نفقة اللجميع؛ ذَكَرَهُ 
ا لع قال" روي لخر عن "الغاية": وبه نأخحذم» 0 
((دي "السراحيّة””': ويفرّض عليه نفقة خاديهاء وإ كانت من الأشراف فرض”» 
ق تحادمين) وعليه الفتوى)) PERRER‏ 


ارْتكبُوها لمُراوَحَة السار )). 

.ىن (قول: لا یکفیه) عبارَةٌ "الفح ": (( لا يكفيهم )). 

1117 وقول فرض عليه لحادمين أو أك ظاهره: أن اندم هاء أي: لا يرم 8 أك 
ا ل إذا احتاحته(» لأولادو؛ لأنها ٤/۳‏ لولم 0 ها حدم واحتاج أولادُهُ إلى 
ا لأنّ ذلك مِن حُملة نفقتهم كما لا يخفى. 

2 و قق الثاني) أي: "أبي يوسف" أشارٌ إلى أن هذا رواية عن "ابي يوسف"؛ 
أن تقول عنه في "مدای" وغيرها: أنه يقرضّ لخادمين لاحتياج أحيهما لمصالح الذاحل 
والآخر لِمّصالِح الخارج. 

٠٠٠#‏ (قولُ: رفت إليه) أشارَ إلى أن لحر حالها في بيت أبيها لاحانها الطَّارِعٌ عليها 
في تت الج تائل "رئلي". 

ر٠٠‏ (قوله: ثم قال: وفي "البحر" إل) عبارة "البحر"“ هكذا: ((قال الطّحاوي” 


)١(‏ "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ١/ق‏ ١٠17١/أ‏ بتصرف. 

202 "السراجية": كتاب الطلاق ‏ باب نفقة الزوحات ۲۳۳/۱ بتصرف يسير. 

(۳) في "و": ((فرض عليه)). 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۲١٠/٤‏ 

tea TES 

() "المداية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 41١/7‏ بتصرف يسير. 

(۷) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة 99/84 .١‏ 

(۸) "مختصر الطحاوي": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات ص٣۲‏ ۲.. 


100/1 


الجزء العاشر . .س لله ياب التفقة 


زولا 0 5 بعجزه عنها) بأنواعها الغلاثة (ولا يعدم إيفائه) لو غائبا (حَة 
: 


ولو موسر 


Ji 


ادحرره لضاني BE EN E‏ طعي ولو فصي ب 


f EH fit 1 n £‏ ا ° 
وروى صاحب الإملاء عن أبي يوسف أن المرأة إذا كانت ممن يجل مقدارها عن حدمة 
حادم واد أنفق على مَنْ لا بد ها منه مِنَ الخدم من هو أكثرٌ ن الخادم الواحد أو الإثنين أو أكثر 
من ذلك قال رنه تاح كذاق "غاية الان" وق "الطهوي*" و الو الك اكرأة إذا 
كانت مِنْ بنات الأشرافب وها حدم يُجَبَرُ اروج على نفقة حاومين. اه فالحاصل: أن اذهب 
e OE 5 9‏ 14 عع ينه 9 عر من 
الاقتصار على واجدٍ مطلقا والمأحوذ بو عند المشايخ قول أبي يوسف )) اه. 
۰7 (قولة: ولا فرق سينا بعجزه عنها) أي: غائبا كان أوحاضرا. 
ا 1 ا 2 On nso‏ 
[۱۹۰۱۷) (قوله: بأنواعها) وهي ما كول وملبوس ومسکن e‏ 
5014 (قولة: حَقها) أي: من النفقة وهو منصوب مُفعولَ المصّدّر وهو (إيفا). 
٠٠٠٠١‏ (قولة: ولو مُوسرا) انايب ولو مُعْسِرا؛ لأنه إشارة إلى حلاف "الشافعِيَ" 
رمه الله والأصح عند عدم القسخ نع اموسر حقها كمَذهَينا. 
2 0 َه EO)‏ مو م عه Oo‏ 
00 (قوله: بإعسار الزوج) مقابل قوله: ((ولا يفرق بينهما بعجزو)) 2 
7010 درك د 2« ER‏ م ور 7 3 
0501 (قوله: وبتضررها بغيبته) أي: تضرر المرأة بعدم وصول النفقة بسبب غيبته» 
وتي بعض النسّخ: وبتعذرها بيه أي: تعذر النفقة وهي أظهر وهذا مقابل قوله: ((ولا بعدم 
إيفائه حقّها)). 
والحاصل: أن عند "الشافعى" إذا أعسَرَ اروج بالنفقة فلها القسلخ» وكذا إذا غاب وتَعَذْرَ 
)١(‏ "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل العاشر في النفقات ق5//أ بتصرف. 
(۲) "الولوالحية": كتاب النكاح ‏ الت وكيل في النكاح والرسالة إلخ ق ۲د /ب بتصرف. 


ر( ع كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق۲۱۳/ب. 
5 "يل" كتاب الطلاق ‏ باب النفقة E‏ بتصر ف 


قسم الأحوال الشخصية دل دا 4ه ددس حاشية ابن عابدين 


حفر اها مه على ا اعا كرون ون لك الأصح الد عه آنا لا فاح مادام موسر 
وإن انقطع بره وتعذرَ استيفاءُ النفقة من ماله كما صرح به في "الم" الان ا يقن 
تقله ذلك -: ((فْحَرم شيححنا في "شرح مُنهجو”" بالفسخ روسن عرس سمه 
مالف للمَنقُول كما علِمْت» ولا فسخ بِْيَةِ مّن “اق*؛4اب] جُهِلَ حال يسار وإعساراً بل لو 
شهدت بينة أنه غاب مُعْسيراً فلا فسخ مالم تشهد بإعساره الآ وإ مُلِمَ استنادها للاستصحّاب أو 
د کرت تقوية لا بتكا مایا أه. 

11۲7 (قوله: تع لو أَمَرَ شاف أي: بشررط أن يكون ادوا له بالاسجمابة "اة" 
قال في "غرّر الأذْكار"0*©: : ((ثمٌ اعلم أن مشايعنا استحسنوا أن ب صب القاضي الحنفِيٌ نايا مِمَّن 
مَلهية التفريق بينَهُما إذا كان الرّو' o‏ 
بالاستدانة؛ ذ لظ آنھا لا تحد من برها ونختی الح مالا أ موم فالتفري ضتروري إذا : 
طلبتةُ وإن كان غائ لا يُفرقُ؛ لأ عجرةُ غير مَعلُومٍ حال عَيِْهِ وإن قضى بالتفريق لا نفد قض اء 
ان س ق مد يدها لان السك شش ا ونقل في "الب "© احتلاف المشايخ ون 
الصّحيحّ كما 2 ا عدم النفاذ ذ لِظَهُور مُجَارَقَةٍ الشهود كما في "العمادية " و"الفتح””", 


)١(‏ "الأم": كتاب النفقات ‏ باب الرجل لا جد ما ينقق على امرأته ٠۳١-۱۳۰/١‏ بتصرف. 

(۲) "تحفة امحتاج”: كتاب النفقات ‏ فصل في حكم الإعسار يمؤنة الزوحة ۳۳۷/۸ (هامش "حواشي الشرواني وابن 
قاسم')). 

(۳) "فتح الوهاب شرح منهج الطلاب": كتاب النفقات ‏ فصل في حكم الإعسار بمؤنة الزوحة ٠١١/۲‏ . 

)٤(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة ۳۸/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الندية"). 

(ه) "غرر الأذكار": كتاب الطلاق ‏ ذكر النفقة ق۲۲۹ /ب - ق0؟5/أ. 

(3) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۲٠۰٠/٤‏ 

(۷) "الفتيم": كتاب الطلاق - باب النفقة 707/4 معزياً إلى "الظهيرية". 


الجزء العاشر oro‏ ياب النفقة 


وذكرٌ في قضاء "الاشبا ه"" في المسائل الي لا ينف فيها قضاءُ القاضي: ((أدّ منها منها التفريق للعَحْرٍ 
عن الإنفاق ؛ غاباً على الصحبح لا حاطير») اه. 

والحاصل: أن التفريق بالعجر عن النفقة حار عند "الشافعي" حال حَضرة روچو حال 
ييو ملق أو مال ته ينه اعساو الآن كما علمت ما قن" عن 'التمة"؛ والحانة الأزلى 
جَعلَها مشايخنا حُكُما مُْتهّدا فيه فينفذ فيه القضاءٌ دون الثانيق وبه تَعلّمُ ما في كلام "الششّارح"؛ 
حيث حرم التفاذ فيهما فإنه مي على حلاف الصّحيح امار عن "اال ر و5 ف "القت" : 
(( أله يُمْكنْ القملخ بغير طريق إِْباتٍ عجره بل بمَعنى قدي وهو أن تعدَرَ النفقة عليها ))؛ ورَدّه 
في "ابر" بأنه ليس مدهب "الشافعي". ۰ 

قلت: ا ا E‏ "شرح الع ا 
اقول فعلَى هذا ما يق في زماتنا ِن فسخ القاضي الشَافعِي بالعَيْمَةِ لا يصح وليس للحَنفِي 
تنفِيْدهُ سواء بني على إثبات الفقرء أو على عجر الَأ عن تحصيل التفقة منه بسبب يبه فيه 
ذلك نعم ييح الثاني عند "أحمد" كما ذكِرٌ في كتب مَذَمَبِه وعليه حمل ماق في "قناوى قارئ 
ایدارة ٩"‏ ؛ حيث سل عم غاب ها ول تر ها نفقة فأحاب: ((إذا أقامَت ية على ذلك 
وطلَبَت فسخ تکام ِن قاض يراه ففسّحخ (٣/ق‏ .٥أ‏ نفد وهو قضاء على الغائبي وفي نفا 
القضاء على الغائب روايتان عندناء فعَلَى القؤل بنفاذٍ يسو غ للحتفي أن يُزرّحَها من العيْر بعد 


(قولُ: أو ما لم تشهد بينة باعسارو) حقه: أو إذا شهدت إلم. 


(ا) "الأشباه والنظائر": صاغ/اا. 

(۲) المقولة ]١١051[‏ قوله: ((وبتضررها بغيبته)). 

(۳) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7١7/4‏ يتصرف. 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .7١1/15‏ 

(5) المقولة ]١650713[‏ قوله: ((وبتضررها بغيبته)). 

)٩(‏ "فتاوى قارئ الهداية”: مسألة في فسخ النكاح للسفر وعدم النفقة صل ١‏ اسلاء ال 


“031/۲ 


قسم الأحوال الشخصية ...س ۴ه ل ددس حاشية ابن عابدين 
إذا لم يرش الآمرٌ والمأمون "صر "'. 
(و) بعد الفرض (يأمرها القاضي بالاستدانة) 0000 


اعدو وإذا خطر كارت الأول وبَرهَنَ على حلاف ما اعت من تَركها بلا تفقة لا تقل يَعَهُ 

أن الي الأؤلى ت تر جحت بالقضاء فلا بطل بالثانية)» ا وأحاب عن نظیره هي وضع آخر: 
رما إذا سح امكاح حا ری ذلك واد عة قاض عر حصنا غيرة مه صح القسخ 
اليد وروح الي ولا رفع ضور اروج وادّعائه أنه ترك عندها تفقة في مُدَةٍ عَبيتِه) الخ 
ل ((منْ قاض يَراةٌ)) لا ييح أذ را به الشافعي فضلاً عن ا حتفي بل برا بو ايلي » فافهم. 


غر ر E‏ 


۰۲۳ (قولة: إذا لم يرش الآمِرٌ و امون أمّا الأول فلأن تمصب القاضي بالرّشوة 
لا ص أ الثاني فلن حَكُمَهُ بها لا صح ولو صح نصبه وغلية فالمناضية الوط + ((أو). 

]114[ (قولة: وبعد الفرض) أشار إلى أن قي عبارَةٍ ال كلام ا بعد قوله: 
((ولا يرق بينهما بعَحْرِهِ عنها إلخ)) تقديرة: بل برض ها التفقة عليه ويأمرّها بالاستدانة لكِنّ 
قاض ENE NEA E‏ لن اا ا بک تما م 


o 


لا فض نما نفقة عليه كما ي "كاي الحاكم“ ET‏ ا بعل نعم E‏ أن المفتى 


قل ژر فافهم. 


2 
5 


(ه1:1 (قولةُ: بالاستدتانة) ذكر "الصاف" وتبعَهُ الشارحون: ((أنها الشّراءٌ بالنسيئة 
SELE 2 Jr ail + e 0 2 2 2 3‏ 
لتقضي القمَنَ من مال الزوج))» وني "المجتبى": أنها الاستقراض "بحر" ونقل "الفهستانئ"0© 


۲٠٠١/٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 

(؟) أي: في "فتاوى قارئ المداية": مسألة في فسخ التكاح للغيبة صاء هف. 

(۳) صدلامه88ه "در". 

)٤(‏ انظر "شرح أدب القاضي": الباب التاسع والثمانون في الرحل يغيب عن امرأته فتطلب النفقة ‏ مسألة استدانة 
المرأة على زوحها 8/4١؟.‏ 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 1/4١١5؟.‏ 

(5) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل في النفقة 561/1١‏ 


5 


لتحيل (عليه) وإن ایی الزو ج ما بدون الأمر فيرع عليهاء وهي عليه E‏ 


الثاني عن "صد ر '”" قال: ((وإليه يُشيرٌ کلام "لغرب ")) اه. وفي "اليَْقَويية': ((أنه 
الأوَى)) كما لا فی قال في "لر تی : ركن ان وکیل بالاستقراض لا صح على 
الأصَح فالأصّحٌ الأولْ) ا ومثلهُ في "الحموي" عن "البرْجَندِي". 

قلت الثاني أَيْسَرٌ على الّرأة؛ لأنها قد لا تَحدُ من يييعها بالنسيَة ما تحتاحة في كَل يوم 
بخلاف الاستقراض لنفقة شهر متلا ويأتي”” قريباً المموابُ عن الإيراد. 

(تنبيةٌ ) 

في قضاء "اوي الرَاهدِي": ((فإن لم تجذ من تَستَدِينُ مِنهُ عليه اكتسَبت وأنفقت وحقلقة 
يا عليه بار القاضي» وإن لم تقد على الاكتساب ها السوال ويها وتَجْعَلٌ مَْؤولّها دا عليه 
أيضاً (6اق ٤٥۰‏ /ب] بأمرهِ (C4‏ 

مطلب في الأمْر بالاستدانة على الزوأج 

0 (قولة: لتيل عليه إلح) اعلم أتهم قالوا: إن للمرأةٍ حقّ الرجُوع على الروْجٍ بالتفقة 
بعد فَرْض القاضي» سواءٌ كلت مِنْ مالها أو استدانتها بأمْر القاضي أوبدُونِهء ولكِنّ فائدة الأمر 
بالاستدانةٍ عدم سُّقُوطِها عت أحيهما كما سيّذكرَة "لصف" بقوله: ((ومَوت أحدهما 
وطلاقها سقط المفروض' إلا إذا استدانت بار قاض))» وأشارٌ "الشارح" إلى فائدَةٍ أحرى وهي 
لو و"اليداية"": ين أن فائدة الأمْر نيا أذ تل ال م علن الروج: 


)١(‏ ((الثاني)) ساقطة من "م" 

(؟) "شرح الوقاية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 575/١‏ .(هامش "كشف الحقائق"). 

(۳) "المغرب": مادة((دين)). 

)٤(‏ "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 491/١‏ بتصرف يسير (هامش "مجمع الأنهر"). 
(ه) المقولة [/41 ]١5١‏ قوله: ((وبعده)). 

(1) ص۷٤٥‏ "در". 

(۷) "الحداية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 4١/۲‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية .ب #8ه  .._‏ حاشية ابن عابدين 
إن ضرحت انها عليه او وت ول أذكر ها فالقول ال "عقي" ET‏ 


وإث لم تَرْض الرَّوْجّ وبدؤن الأمر ليس ها ذلك وذكر في "الفتح”") عن "فة ": (( أن فائدئة 
رُحوعٌ الغريم على الرّوْجٍ أو على الْرأةِ))» قال في "البحر: (روظاهرة: أن للغريم الرحوعَّ عليه 
بلا حَوالَةٍ ينهاء وعلى ما في "التجريد" لا روع له بلا حَوالَ) اه. 

قَلْتْ: الغلَاهرٌ عدَمٌ المحالّفة» وأ اراد بالإحالّة دَلالتها العَرِيمَ على رَوْحها لِيُطالبَهُ بان 
تقول له: إل زحي فلات فطالِيّهُ بالدّين؛ إذ لا يُمكِنُ إرادة حقيقة الحوالَة هنا بدليل 
تَصْريجهم بان للغريم مطالية الى اف ا اا لا يُشتَرطُ رضًا الرّوْج د 
را ايتا بان الاسهذانة بام القاضي إيجاب الدّين على الرَّوْج؛ لأنّ للقاضي ولاية كاملة 
عليه فلِذا كان للغريم أن يَرْحع عليه وبدون الأمْر بها لا يَرْحمٌ عليه بل عليها وهي تَرْحَعٌ 
على الرَّوْجء فقد ظْهَرَ من هذا: أن الاستدانة بالأمْرٍ تقح لها وجب بها الدّيْنُ على الرَّوْج 
بسبب ولاية القاضي عليه لا بطريق الو كاله عن الرّرْجء وبه اندفع ما مر يِن أن الت وكيل 
بالاستقراض لا يَصِحٌ فافهم. 

0 (قوله: إن صرحت إل لا يصح حعله تيدأ لقوله: (روهِي عليهم)؛ لان رُحوع 
اْرأَةٍ على الرَّوْجٍ ثاب ها قبل الأ بالاستدانة كما عَلِمت بل هو قَبْدٌ لقوله: ((لنُحِيْلَ عليه ))» 


وعبارة "المجتبى": ((فإذا استدانت هل تصرح بأني أستديْنُ على زوجي أو تنوي» أمّا إذا صرحت 


(قولهُ: فقد ظهرٌَ مِنْ هذا أن الاستِدانة بالأمر تق ها إخ) لم يظهَر مما ذكرَهُ وجه الرّجوع عليها. 
(قولة: مِنْ أن الت وكيل بالاستقراض لا يصحٌ) سيأتي ما فيه في كاب ال وكا فانظرة» فإنهُ نفيسٌ 


)١(‏ في "و": ((عليها)). 

(؟) "الفتح”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۲٠۳/٤‏ . 

(5) "تحفة الفقهاء": كتاب النكاح ‏ باب النفقات ١7/5‏ بتصرف. 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۲١٠/٤‏ بتصرف. 

(ه) المقولة 5٠0553‏ ١ع‏ قوله: ((بالاستدانة)). 


الجزء العاشر للك 2 نشخ ات ا ا او ا ا ڪڪ باب النفقة 


وتحب الإدانة على من تحب عليه نفقتها ونفقة الصغار لولا الرّوج eS‏ 


فظاهِرٌ» وكذا إذا وت وإذا لم قصرّح ول تنو لا يكوك استدانة عليه ولو اعت أنها توت 
الاستدانة عليه وأنكرَ اروج فَالقَوْلُ لَه)) ا 

قلس وفائدة إنكاره عدم رُجُوع الغريِمٍ عليه بل بَرْحُ عليها وهي تزجع عليه» وأتها سقط 
عت أحدهما أو طلاقها كما علم مام اللاو أنه لا يَمِيِنَ على الرؤج؛ طرق (sa1‏ 


5 


ِذْ كيف يَخْلِْ على عدم ها ولذا ميد باليمين خحلافا ما نمل "الرحَمتِي 0 من التَقبيد به 4 فإني 
م رَه في "للْحْتبى" ولا في "البحر". 

8 (قولة: وتَحبُ الإدانة إله) قال في "الاخحتيار": ((الْعْسيرةٌ إذا كات رها مُعْسيِرا 
وا ابن مِنْ غير مُوْسيرٌ أوأخ مُوْسِرٌ فتفقتها على رُوُْحهاء وومر الابنُ أوالأخ بالإتفاق عليها 
ويرحع به على اروج إذا بسن ويحبس الاب ات إذا أمتنع ؛ ؛ لان هذا م ين الْغْرُوف)) قال 
'الريلعِي”": ((فيّنَ بهذا أن الإدّانة بنفقتها ‏ إذا كان اروج مُعْميراً وهي مُعْميرة - تحب ؛ على من 
كانت تحب عليه نفقتها لولا اروج وعلى هذا لو كان للمُمْسِرِ أولادٌ صيغارٌ ولم يقر على 
إنفاقهم تحب نفقتهّم على مَنْ تحب عليه لولا الأب كلام والأخ والعم ثم يَرْحَعُ به على الأب 
rE E VEE AE SA‏ نحن بع ا 
فكانا كاليّس) لف واه عليه ني "فیح القدی ر۳ ر ا 1 


(قولةُ: والظاهِر أن نه لا يمينَ على الرّوج إل الظَاهر: لزومٌ اليمين على نفي الولم باليّة؛ إذ كل مَنْ 
كان القول لَه كان بيمينه إلا فيما استئني» تأمّل. 
(قولة: إذ كيف حف على عدم بها إل أي: ولا اطلاع لَه علّيها؟! 


)١(‏ المقرلة ]١5551/[‏ قوله: ((لسقوطه)). 

(؟) "الاحتيار": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 17/4 
CC)‏ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ٣/دد.‏ 
050 "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .5١7/4‏ 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .7١5/4‏ 
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0 2 ا 3 و و 0 م 
كاج وعم ويحجس الأخ ونموه إذا امتنع؟ لان هذا من المعروف»ء زد 2 


ا (Tn‏ 2 7 
و احتيار 4 ES,‏ 
(قضّى بنفقة الإعسار ثم أيسَّرٌ فخاصمتة تمّمَ) القاضي نفقة يساره 0 


قلث: ومقتضاة أنه لواف بن الأ وغيرها في بوت الرحُوع على الأب مع أنه ل 
1 لفرُوع: أنه لا رُجُوعَ في الصّحيح إلا للأ وفيه كلام سنذكرّه هناك. 

111۹7 (قوله: كأخ و يمح رججوعة لكل من الروحة والصغار اھ "ح"0©. أي: كأن 
يكوت ها أخ أو عَم ولأولادها أخ ين غيرهاء أو عَم فتستدينَ ليها بن اا ع 
ولأولادها ين أيهم وعَمَّهې » وظاهرة: أنه لا يُقَدمُ الأخ على العَمّ هناء تأمّل. 

NT]‏ (قولة: وی أي: في الفرُوع. 

٠٠۴١‏ (قولةُ: ثم أيْسّ أي: الرَوْج كما سره في "إن" والأؤلى أن يقؤل: 
حدما "ہے" 
قلت: ومثله ما لو أيسرا. 
09د (قولةُ: فحاصم إِذْ لا تقديرٌ بدوّن طليها. 


00 (قولة: تمّم) أي: القاضي نفقة يسارو أي: يسار ازوج الذي امرأتة فقيرة وهي 


(قولهُ: وظاهِرَةُ أنه لا يُقدّمُ الأخ على العم هنا) إلا إذا حملت العبارة على التوزيع أي: مِنَ الأخ 
اا 


بقوله: ((فتبيّنَ بهذا إلخ)). 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7١7/4‏ بتصرف. 
(؟) "الاختيار”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ١١/4‏ بتصرف. 

() المقولة [775"اع قوله: ((ما لم يكن معسراً إلخ)). 

2 0 كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق7١؟/ب,‏ 

5 "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة ١/ق‏ ١7١ب‏ 

6 ا كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق۳٠۲‏ إب. 


+ هالإ١‎ 


الجزء العاشر 4١‏ باب النفقة 


في المستقبل (وبالعكس وجب الوسط) كما مر 
(صالحَت زوجها عن نفقة كل شهر على دراهم ثم قالتا: لا تكفيي E‏ 


الوط ولو قال: رحب الوط - كما قال فيما بعدة - لكان أو "0 

"تلع (قوله: 5 الْسنتقبل) أمّا الممضي قبل ااا ق ت به ولو بعد عروض 
الاو 

( (قولة: وبالعكس) بان قضّى بنفقة اليسَارِلكَْنِهِما مُوميرَين ثم سر الرَوْجٌ على 
ما قال أو تم اسر أحدُمُما على ما هو الأولّى» ولو قال: قضى بنفقة الإعسار ثم ايسر أَحدُهُما 
بالعکس وي الوط لكان ار او عر اه ا 

ر٠‏ (قولةُ: كما مر في قوله: (ربقدر حالھما) 'ے. 

مطلب: في الصلّح عن النفقة 

000 (قول: صَالْحَت رها إلخ) (۲/ق ٠۰۱‏ /بع فمن" عند قؤْله: ((لرضّاها بذلك)) 
عن "الدّخيرة": ((أنّ الصلح على النفقة تارة يكون تقدير للتفقة كالصلح على نحو ارام قبْلَ 
قلي التق Ua E N a O EN‏ كيه aS DB‏ 


(قولهُ: ولو قال: وحَّب الوسّط إلخ) ما سلكة "المصنف" هو الأحسنُ؛ لأنّ في قوله: (ھ) في المسالة 
الأولى إشارة إلى آنه لا بد فيها من تتميم القاضي حتى تستحقٌ الريادة وقولة: ((وجب الوسّط) في الثانية 


إشارة لوجوبه جرد إعسار الروج بدون احتياج إلى تنقيص القاضي . 


(1) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق715/ب. 
(۲) في "ب": ((أوضع))» وهو تحريف. 

(۳) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق914/] 
)٤(‏ ص۸۷٤‏ "در" 

(ه) "ح": كتاب الطلاق - باب النفقة ق٤‏ ١۲/أ.‏ 


)١(‏ المقولة [٠١۹۹۸7‏ قوله: ((لرضاها بذلك)). 


قسم الأحوال الشخصية 0 لد ايه  _‏ حاشية ابن عابدين 


زيدت» ولو (قال الرّوج: لا أُطيقُ طيق ذلك فهو لازمٌ) فلا التفات لمقالته 5212210 


اا ايكون مُعاوّضة كالصلح على نر عبار إن كان بعد تقائرها يما در فلا تجوز اريادة 
ولا النقْصاتُ ولو قبل مدير فهو تقديرٌ فكَلامُهُ هنا م مَحْمولٌ على ما إذا لم يكن “معارّضة ولذا يد 
بقوله: ((على دَرَاهِم)). 

۰۳۸ (قوله: E E‏ لعافتي دعواهاء ويرِيْدُ ها إذا كانت لا تکفيها لما في 
"كافي الحاكم": ((صالَحَت رأة رَوْجّها على نفقةٍ لا تكفيها فلها أن تَرْحع عنه وتَطَالِبَ 
بالكفاية)) اه. 

ر۴٠۹‏ (قولة: فلا القات لمقالجه فإنه ترم باحتياره وذلك دلي على کونه قادراً على 
أداء ما الترّمَ يرم جميعٌ ذلك إلا أذ يعرف القاضي عَنْ حاله بالسّوال ين الناس» اذا سروه أنه 
لا يطبق ذلك تقص عنه» وأوْحب على قر طاقته ' اذحيرة". 

وحاصلة: أنه لا قبل قولهُ لتناقضيه مالم يُظْهر للقاضي حالهُ مخلاف المرأةِ فإنه لا تناقض منها 
فإنها غير ملترمة؛ لأ ها جوع عن العاليح كما مر مر" الكلامٌُ فيه فحيث ل تكن متناقضة تلمع 
دَعْواها على الرَوْج بِعَدَم الكقاية فإن قر بذلك ألْرمَهُ بالريادةء وإث ألْكَرَ حَلَقه أوطلب منها ية 
ولا عل كذلك في دَغوى اروج لعدم سّمَاعِهاء هذا ما ظَهَرَ لي في تیاه فافهم هذا. 

راماق ال" ((ينْ أن القاضيّ لو فرضَ ها ما لا كفييها فلها أن ترْحم؛ انط 
حطوةُ EF‏ رك بالقضاء بمّا يكفيهاء وكذلك لو رض على الروْجٍ زيادة على الكمَية فله 
الامتناغ عنها)) اه فلا يَرِدُ على ما مر لأنّ هذا في القضاء بطريق الإلزام على الرّرْج فلم يُظهر 
فيه لاض منه بخلاف الصُلْح برضاهُ وقد حمَفِيَ هذا على غير واجل فافهم. 


)١(‏ في "ب”: ((التفا الته))» وهو تحريف. 
(؟) ف المقولة السابقة. 
(5) ف المقولة السابقة. 


الجزء العاشر ...س يه فاب التفقة 


بكلّ حال (الا إذا تغيّر سعْرٌ الطعام وعم القاضي أ ما دون ذلك) المصالّح عليه 
(یکفي ( 5 2 1 فر كفايتهاء i‏ "نا (n2.‏ 6 "لسلناية"20 وي | (Tn‏ 
عق ا ر ات كرت اف فو ما بالشوان سن ااا ا 
طاقته))» وق "الظهير ية" : ((صالحها عن نفقة كل شهر على مائة د والزّوج N‏ 


4ن و يكل حال) يع فيه "اأصنف" في "رجه" ول أَرَهُ ليره مع عَدَمْ ظَهُور 
كو لاسي وا ا 

٠٠٠٠١١‏ (قولةُ: إلا إذا تغيّر عر الطّعام إخ) لأنّ ذلك عارضٌ فلا يكون به مُتناقضا؛ لأنه 
م يدع أن ذلك كان وقت الصلح بل عرض بعد وكذلك الحم في وى ر٣اق‏ ۲١ء۷‏ المرأةٍ 
بالأَولَىء وكالصلْح القضاء؛ ففي "البحر" عن "الظُهيريّة”"': ((إذا رض القاضي للمرأةٍ التفقة 
فغلا الطّعامٌ أو رخص فن القاضئ عير ذلك الحَكم)) اه. 

هده (قولة: إلا أن يعرف لم أي: يطلب المعرفة وهذا استتناء مِنْ قوله: ((فلا القفات 
ِمَقالته) كما عَم فكان الاب َكْرهُ عَقبه. 


(قول "الشارح": صالّحّها عن نفقة كل شهر على يائة درهَم إلخ) أي: وهي أزيدُ من نفقة يثلها زيادة 
فاجشة يلاف مسالة "المصنفي" َإنها ليها لا تتفت لقول الرّو ج: لا أطيق» فلا مُنافاةً. اه "سيندي". 

(قولة: مع عدم ظهور وحهه إلخ) يظهرٌ أن مَعناة: لا التفات لقاليه في الصورتين» ففي الأولى: 
سيعت دَعرَاهاء وسألناةُ عَنهاء وقبلت بيتتها علّيهاء ول نلتيت إلى دَعواهٌ أن نفقتها كما قال وفي 
الثاني لم نلتفت إلى دعوا فلم نسمَعها وجعَلْتامُ مُتناقضاً وإن كنا نرف على حاله. 


Et 


.أ/١۷١‎ ق/١ "المنح": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 

(۲) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة 470/1١‏ (هامش "الفتاوى اطندية"). 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7٠١5/7‏ بتصرف. 

)٤(‏ "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ القصل العاشر في النفقات ق۸۸/أ. 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .۲٠۰٠۲/٤‏ 

(5) "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل العاشر في النفقات ق85/ب. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ع دا 8458 للد حاشية ابن عابدين 


وع 


مُحتاجٌ ل يَلَمْهُ إلا نفقة مثلها)) (والنفقة لا تصير دَينا 00 


۳7 (قولة: م زمه إلا نفقة مثلها) لذ لظهور أن المائة لكل شَهْر على الفقير الحتاج شيءَ 
كثيرٌ في زمانهم لا يغبن فيه» قال في "الخلاصة””©: ((لو صالحتة على أكثر مِنْ حقوقها في النفقة 
والكسوةء إن كان قَدْرَ ما يَتَعْابَنُ التاسٌُ في مله حار وإلا فالرّيادة مَرْدُودةء ولا يطل القضاءً)) 
اهم وعلية فلو مضي هذا لا سقط اة اد ب أا الاد لوتيد بال اى 
ال و كانه آراة بالقضتاء التقديرة تامل: 

مطلب: لا تصِيرٌ النفقة دَيْنا إلا بالقضاء أو الرضًا 

00447 (قولة: والنفقة لا تصيرٌ دينا إلخ) أي: إذا لم ينق عليها؛ بأن غاب عنها أو كان 
حاضيرا فامتنع فلا طالب بها بل تسقط عضي المدّةٍ قال في "الفتح”": ((وذكرٌ في "الغاية" مَعَرْوًا 
إلى "الذحيرة": (( إن نفقة ما دون الشّهْر لا سقط فكأنه حَعَل القليلٌ ما لا كن الاحترارٌ عنه؛ إذ 

5 00 2 ماه اي داس و م 0 4 (i) f e‏ 8 
لو سقطت .مضي يسيير من الزمان لما مكنت من الأخل أصلا)) اه ومثله في البحر” » وكذا 
في "الشرنبلالية" عن "البرهان"» ووّجهه في غاية الظهور لِمَنْ تدب فافهم. 

ثم اعلم أن اراد بالنفقة نفقة الرُوؤحة بخلافب نفقة القريبيء فإنها لا تصير ديا ولو بعد القضاء 

u e N سلكت‎ 4f 00( وم ع‎ f el عع‎ So سام‎ 0 

والرضاء حتى لو مضت مذة بعدهما تسقط كما ياتي > وسياتي إن الزيلعي استثتى نفقة 

(قولهُ: ووجهةُ في غايّة الظهور لِمَنْ تدبّرَ إلخ) فإ المرادَ لا تتمكنْ مِنْ أذ هذا القليل من الرّوجء 

فإذا رفْعيْهُ للقاضي لَدَةٍأُحرى يكون الأمرٌ كذلك يودي لعدم أخذها شيئأء وفرضٌ الكلام فيما إذا 
م يحصّل تراض ولا تقديرٌ قاض. 


)١(‏ "خلاصة الفتاوی": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات ق۸۹/ بتصرف. 
(۲) انظر "البحر”: كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة .۲٠۳/۲‏ 

(۳) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 4/5 .7١‏ 

.7١5/84 "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )٤( 

(ه) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 5١5/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(3) ص11۳ "در". 


(۷) المقولة ]١57757[‏ قوله: ((زاد "الزيلعي": والصغير)). 


12۸/۲ 


الجزءالعاشر هبه باب النفقة 


إلا بالقضاء أو الرّضاء) أي: اصطلاجهما على قذر مُعيّن أصنافا أو دراهم قبل 
ذلك لا يَلرَمَه شی وبعده ترجح ما أنفقت ولو مِن مال نفسيها بلا أَمْر قاض».. 


الصّغيرء ويأتي"" تما الكلام عليه عند قول "الأصنض": ((قضى بنفقة غير الروْحَةٍ إ)). 
f0]‏ 11[ (قولة: ل بالقضاء) أن يُفْرضها القاضي عله أ انا أودّراهِم؛ أودَنائيرَ 
نك مكل (قوله: فقي ذلك لا امه شيء) أي: لا يلْرمُةُ عما مُضَّى قبل الفرض بالقضاء 

أوالرضاءء ولا عمًا يستقبل؛ ؛ لأنه لم يجبا بعد ولذا لا يصح الإبْراءُ عنها قبل الفرْض» وبعدهُ يصح 

م مُضَّى ومن شهر مُستقبّلٍ كما تقدّم”" قبل قوله: ((ولحاديها))» وأمًا الكفاة بها شَ هرا أوأكثر 

ار ا التحيرة :أنه لا صح قبل الفرض والتراضي» زل ن 

"الذحيرة" أيضا ما يُحالِفهُ وقدّمنا الكلام عليه والتَوقيْقَ بين كلاميّه 
٠٠٠٠١,‏ (قولة: وبعدة) أي: وبعد القضاء أو الرّضاء تَرْحعٌ؛ لأتها بعدَهُ صارت يِلْكاً لها 

كما قدّمناه”)؛ ولذا قال في ساق ؟هءإبع "الخايّة”": .زؤلو أكلت من الها أو من المسالة ها : 

روع بالمفرئوض )) اه وكذا لو ترَاضیا على شيء ٹم مضت مده رجحم بها ولا سقط قال ي 

ل وھا هو ا اد بقولهم: أو الرضاء فاا ما وها نظ فة ة العَصر اكه اد به 


ته إذا مضت مده بخير فرْضٍ ولا رضًا ٿم رضي اواج بشيء فاته يره اا ا ا من 
له أَذتى تأّل)) اه ومُقتضاة: أنه لا يلْرَمُهُ شيم بهذا الرّضا لكوّن ما مَضى قله لم يحب عليه 


لذ (Ty‏ 
هر 


)١(‏ المقولة ]١5775[‏ قوله: ((زاد "الزيلعي”: والصغير)). 

)( "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة قمه؟/ب بتصرف. 

(؟) المقولة ]١5٠٠٠[‏ قوله: ((وقالوا إ)). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق - باب النفقة .٠١ ٤/٤‏ 

(5) المقولة ]١55957[‏ قوله: ((ولو كفل لها كل شهر كذا إخ)). 

(3) المقرلة ]١5٠٠1‏ قوله: ((وقالوا إل)). 

(۷) "الخائية": كتاب النكاح - فصل في نفقة الأولاد 407/١‏ 4. يتصرف (هامش "الفتاوى الندية"). 
(۸) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .5١1/4‏ 


قسم الأحوال الشخصية 7س 45ه تسد حاشية اين عابدين 


فهو اليرَامُ ما لم يلر IT‏ بعد الرّضّى؛ لأنه صار واجبا به کالقضای وأطلقَّ ف 
الرخُوع فشَمِلَ ما إذا شَرَط الرحُوعَ ها أَوْ لا كما هو ظاهِر اون ؛ والشروج» اق 
اا و" ال يه" : ((مِن أ القاضي افرط لا اة فقال الزّوْج: استقر رضي کا شَهرٍ 
كذا وأنفِقِي لا ترْحع ما لم يقل: وتر جعي بذلك علي))» ملعل ارا لا رع با استفرضت بل 
لمرو قو فقظ إلا فهو علط لض نادم "لبد "لاوا جنا SN‏ "بان التو كي دق 
القرض لا يصح» وإذا شَرط الرجوعَ يكون كالاصطلاح على هذا القدار ين به وكذا أجحاب 


(قولة. وأحاب "مسي" بأد الت وكيل في القرض لا يصح إلخ) قال في "حاشية البحر": ((قال 
"لمقادسي": أقول: الأحسّنْ أن يُوَ بأنّ الت وكيل في القرض غير صحيح» فاستقرضّت على نفسيها فزِمّهاء 
وإڻ قال: على أن ترجعي علي كان هذا نة كاصطلاح على هذا امقدارء فترحع به علَيوي) اه. 

قلت: وفيه غفلة عن كون مُوضوع المسألةٍ بعد فرض القاضي» وقد مر أنها ترم بعدَهُ سواءٌ أكلّت مِنْ 
مال نفسيها أو استدانت» فإذا لم يصح الاستقراضُ ما الدّاعي إلى عدم م الرحوع با مفروض فالإشكال باق بحاله؟ 
وأحاب "الرّملي": ((بأنً الرّوج لما قال لها: استقرضي وأنفقي على نفميلش كانت مُستقرضةٌ على تسبها؛ لعدم 
صر التوكيل» وقصدها اميثال كلام وكلامُةُ موج ب زوم الدّين علّيها لا عله وأمّرها أن فق ما استدائتة 
على نفسيها لا عليه» فيحتيل اع ويرف والتبرعٌّ أدنى الحالتين فيحمَلُ علي فكأنهُ أمرّها بالإنفاق على تفسيها 
مر مالها مُتبرّعة فامتثلت أمرَُ» فكان إسقاطاً للفرض في مُدَةٍ الاستدائق والنفقة مما استدائتة لاف :ما إذا 
م يقل ذلك؛ لعدّم 5 المذكورة فبقي فرضٌ القاضي» وهو موججحبٌ للرّجحوع عليه والحاصيلٌ أن قولُ: استفرضي 
وأتفقي وإجابتّهالَهُ إضرابٌ عن الفرض منهاء وانظَرْ إلى قوله: إلا أن يقول: وترجعين بذك علي لأنَهُ يفي 
ابر ع الستفاد من ذلك وإذا | )جذ ذلك بق لَرضُ لعدم ما لستغا عه اتيج فأملة) ف لكر الاه 
أن ما اعترض به على "القَدِسِي” ' ساقطٰ ف ارا أله يلها ما استقر طت ولا رم اروج وهذا لايم رجوعها 
بالّفروض» وبهذا يكون مال ماأحاب به وما قله في "البحر" واجدا. 


)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة ٠٠١/١‏ بتصرف. (هامش "الفتاوى الطتدية"), 
(۲) "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل العاشر في النفقة ق87/ب. 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .7١7]/‏ 


ائثاء العاشق س جت 6 باب النققة 


ولو احتافا في المد فالقول له والبية عليهاء ولو انكرت إنفاقة فالقول ها مينها "ذخيرة". 

(وعوت أحدهما و" طلاقها) و 0000 
"اتير الرّملي": بأنه لما م يصح الام بالاستقراض عليه صارت مستقرضة على نفسيها متبرّعة إن 
م ييشترط 3 عليه. 

(تنبية) 

أطلق التفقةَ فشَمِلَ نفقة العِدَةِ اذا لم تقبضها حتى انقضتت ي العِدَه ففي 0 ((أن امار 
عند "الحلواني E‏ وول عن "البحر": أن الصحيح TT‏ 
إصلاح اتون هنا؛ لإطلاقِهًا عدم السقوط وان هذا كله ف غير الْسْتدائِ» وسيأتي تمامٌ الكلام فيه. 

۰٤‏ (قولُ: ولو الفا في الد أي: في در ما مَضَى منها من وَقتٍ القضاء أو الرّضاءء 
وكذا لو احتلفا في قذر التفقة أو جنميها كما في "البرَازية"”. 

44 11۰[ (قوله: فالقول م لأنها تدّعِي زيادة دن وهو نکر فقول له مع يَمِينه "ذخيرة". 

1101 (قوله: و أحدهما وطلاقها) و كذا بنشوزها کما قد“ م "الشّارح" بقوله: 
((وتستقط به أي: الشوز - الفروضة لا المستدانة في الأصّمٌ كالّوْت)) اه ومَوْت أحدهما غير 


(قول "الشتّارح": ولو أنكرّت إنفاقة فالقَولُ ها بيمينها) لك هذا في تفقة الروج خاصّة لا في نفقة 
الأولادِء ففي "الأشباو" مِن القَاعِدَةٍ الالثة: : ((ولو ادّعَتَ المرأة النفقة على لزج بعد فرضيهاء فادّعى الوصول 
إليها وأنكَرَت فالقولٌ ها كالدَائِن إذا أنكرَ وصول الدّين. ولو ادَّعَت الرأةٌ نققة أولادها الصغار بعد فرضيها 
وادَعَى الأب الإنفاق فالقول لَه مع اليمين» كما في "الخاتية"» [و] القانية: حربّت عن القاعِدق)) اه. 


0 في "و": ««أى)». 

(۲) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 28١5/4‏ نقلاً عن "الخلاصة". 

() المقولة 701 ١ع‏ قوله: ((واعتمد في "البحر" بحا إل)). 

(4) "البزازية": كتاب اللا الفصل التاسع عشر في النفقات .١7٠0/4‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 


٤۹۳٣ص‎ )( 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س 8ه دلددسدس سس حاشية ابن عابدين 


واعتمّد في "البحر" بحثاً عدم سقوطها بالطّلاق» م لي 


كد فا مر ا بالأول كما لا ينی قال اللي ارلي: إوقية اقوط بالطلاق شحنا 
الشيخ "محمد بن ميراج الدين انو (/ق هع /]] بم إذا مَضَى شهر يَعْينْ: فأريكَ وهو فيد 
لا بد منه» تأمّل)) اه. 

۹۰٥ (‏ (قولة: واعتمَدَ في O‏ إل فإنه أو قل ال بالطّلاق عن 
"التقاية" و"ابلوهرة" و"الخاية" و"الظهبريَة”*' و" بى" و"الذحيرة" وأ القاضيّ "أبا 
على الست" نص على أن ذلك موي ا به:"الصدر الشَّهيد"؛ والإمام "ظهيرٌ الین 
الاغيناني" وشبهة بِالدَمّي اذا احتمّعٌ عليه تراج ره ثم أسلم يفط عنه ما احتمّمٌ عليه ثم 
قال : ((فقد ظَهَرَ مِنْ هذا: أن الرّاححّ م وكيا بالطلاق كالمونت)؛ ثم قال بعد 
((قال العَبّدُ الضّعيف: ينبغي صَعْفْ القَوّْل بسقوطها بالطّلاق ولو بائنا لامور وذَّكَرَ ثلاثة: انان 
نه ا لا وخر ا ما في "البدائع e‏ من الخلع: لو قال: خالعتك ونوّى 
الطَّلاقَ يُقَعُ م لطَّلاقُ ولا سقط شيةٌ ين لر والتفقةء قال: فهذا صَّرِيمٌ في السألق وني 
"البدائع"”" أيضاً: ((ولا عیلاف ينهم في الطّلاق على مال أنه لا يرأ به عن سائر الحقوق الي 
وَحَبت لها بسبب الككاح اف التي يعن الصير لبه علَى کل متو وقاض اعتماة عدم السقوط 


.3١5-7٠8/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 

(؟) انظر "شرح النقاية للقاري": كتاب الطلاق ‏ فصل في النفقات .14۳/١‏ 
(5) "الجوهرة التيرة": كتاب النفقات 175/9. 

(4) "الخانية": كتاب ١‏ النكاح ۔ باب النفقة ٤١۳/١‏ . 

(ه) "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل العاشر في النفقات ق۸۷/. 

)١(‏ أي: صاحب "البحر". 

(۷) في "ب": (لأقواهما))»؛ وهو خطأ. 

(8) "البدائع": كتاب الطلاق ١6١/8‏ بتصرف. 

(9) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما حكم الخلع ٠١١/۳‏ . 


الجزء العاشر 7 ل لس سند هه لسس ياب التفقة 


لکن اعد عتمّد "الصنف" ما في "جواهر الفتاوى": ((والفتوى عدم سقوطها بالرّحعيّ كيلا 
خد 00 ذلك خی و محشي "'الأشباه يام 0 وبالأوّل أفتى يما الل 


ا ی ل ا مِن الإضرار بالنسام) ا ملك ورد عليه الفلا 
"قلسي ٠"‏ وا الرَمْلِيَ": بامكان حمل ما في البدائع" ون لقوق الى ا الْهْرِ 
ونفقة ما دون الشّهْرٍ والنفقة الْستدانة بائ وباد هذه الرّواية قد قى 2 مَنْ تقدّمَ وكرت في 
0 ن ک: "الو قاد" NS‏ و"الإصلاح 1 "الغرر "0؟ وغير هاء قال "القدسي": ((ولهذا 

فت كثيرا ف الفتوی بالسقوطء وظفِرت بتقل ا ل تصحح و 50 في "جزانة 
المفتين"» رف "اجار" :أله لا ري آنا يقتي نوها بالطّلاق ري كلا هالا وسيلة 
لقَطْع حن النساء اى والذي يَتَعيّنُ المصيرٌ إليه أن يقال: يأل عند الفتوى كما جَرَتْ بوعادة 
المشايخ ٿي هذ ١‏ للقاه» اهم ملحا 

معدل (قولهُ: لکن 2 استدرالةٌ على إطلاق الطلاق ددر للبائِن وال .شعي بتخصيص 
المقوظ بالبائن» وعدمه بالر جعی 

م مداع (قوا ل والفتوى 1 هذه عبار ی "جحو اهِر الفتاو ی" كما في "انح [«/ق+ه؛/ب] 
OS‏ من ((ما)) اھ "ہے ET ET‏ سي" عنها. 

ود ؤت له مويالا ول أن O‏ بالطّلاق ,0 0 

ردد١‏ هلع (قولة: أفتى شیخنا) د يعن: "انير الا قال في "الخيرية"00) بعد عرو 


.795/14 "غمز عيون البصائر": كتاب الطلاق‎ )١( 

(۲) انظر "شرح الوقاية": كداب الطلاق ‏ باب النفقة ۲۳۸/١‏ (هامش "كشف الحقائق'). 
(*) انظر "شرح التقاية للقاري": كتاب الطلاق ‏ فصل لي التفقات .1۸۸/١‏ 

. ٤١۷/١ انظر "الدرر والغرر":كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )٤( 

(ه) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة ١/ق‏ ١۷١/أ.‏ 

() "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق٤‏ ١۲/أ.‏ 

(۷) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق٤‏ ١؟/أ.‏ 

(8) "الفتاوى الخيرية”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .۷۳/١‏ 


قسم الأحوال الشخصية .لست دا .هوه لب حاشية ابن عابدين 


لكن 42 صح "الشرنبلال" 5 في "شرحه" ل "الوهبانية" ما Ha‏ 2 9 ا 1 ف النخر من ١‏ من عدم 
اقوط ولو باساء قال زد فين الأصحٌ)), وارذ هنا 0 "ابن الشحنة"» فيتأمّل 
عند الفتوى ا المفروض) احا سف ل اهدو عا مسرم د مايوه ea ee‏ 


ال 'اخلاصة”" و'ایڑر وكير ين لکیہ ((رأقى بو ال ی ان بن ۳ 
ووالد شيخنا ايخ "أمين الذي" وهي في فتاويهما)). 

ره (قولة: الوص كح 'المرثلالي" إل وعبارتة: ((لكرأة إذا طلقت وقد تمد لها 
نفقة مُفروضة قيل: سقط وهو غير ر الْختار» وأشار إليه "لصتف" أي: "ابن وباك" بعريْفَة: قيل» 
0 00 ولو كان الطلاق بائنا لملا يد حيّلة لِسُقوطٍ حُقوق النساى وما ذْكرةُ 
الشارح"- أى: ای لئ غر شتی في الس له ویر ماف "شيعن 
"جزانة اتن" : أن للفروضة ا باعذّلاق على اصح ا 

لامكل (قولة: فيتأمل عند الفتوى) بأن ينظرَ في حال او ليا رن النفقة 
أو لسوء احلاقها مثلاً؟ فإن كان الأول يلرم بها وإن كان الثاني لا يلرم وهذا ما قاله "المقدسي") 


وينبغى التعويل عليه i‏ 0 


.705/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 

(۲) "حلاصة الفتاوی": كتاب النكاح - الفصل التاسع عشر في النفقات ق ۸۸/ب. 

(6) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات ١70/4‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 
)٤(‏ "فتاوى ابن نحيم": كتاب الطلاق ص4٤‏ (هامش "الفتاوى الغيائية"). 

(5) "الوهبانية": فصل من كتاب الطلاق صء 1 (هامش "المنظومة المحبية"). 

(1) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الطلاق 1/١١53‏ - 

(۷) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل في النفقة .٠٠٠١/١‏ 

(۸) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7714/7 بإيضاح من ابن عابدين رحمه الله تعالى. 

(5) أي: كتابه في "الرمز" كما في "ط". 

751/17 "ط": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١٠١( 


104/۲ 


الجزء العاشر لشيس هه . . .  .‏ ياب التققة 


لأنها صِلة (إلاّ إذا استدانت بأمر قاس فلا سقط موت أو طلاق في الصحيح؛ 
ما مر لها كاستداتيه بنفسيى وعيارةٌ "اين الكمال": ((إلا إذا استدائت بعد فرض 


قاض خر ولو بلا أمرو))؛ فليحرر eee‏ 


1۰4 (قولهُ: لأنها صل أي: والصّلات َل بات قبل ابض "هداية") وهذا 
لتَعليلٌ لا يَظْهِرُ في الطّلاق» وتطيلة: : ما قدّمناة”": من أنها كختراج رأس اللمي. 
5006 (قوله: ق ال يح) کذا ق "لزيا "© عن 'التهاية"» وا و "التي "00 


و 


وغيرهاء و مُقابلة: قول "الخصّاف” “ بسقوطِها ولو مع الأسر بالاستدانة وهو ظاهرٌ "الحداية"2"7, 
قال في "الي "00 ((والصّحيح ما ذكرة "الحاكم الشهيد" آنه مع الأَمْرٍ بالاستدانة لا سقط 
بالَوْت؛ أن الاستدانة بأمْر مَنْ له ولاية تامّة عليه كالاستدانة بنضيه فلا تسقط بالوْسِء وعلى هذا 
فلاف سمُقُوطُّها بعد الأ بالاستدانة بالطّلاق» والصّحِيحٌ لا تَسقط)) اه. 

رمدهةق (قولة: لما مر إلخ) لم يمر هذا في لای "سط" 


۰7 ۰ (قولة: فليحرر) أنت بير بأل حالف للمون والشُرُوح فلا يمول عليهه اه 
"اا وقد علم 3 ٤‏ قول "الخصّاف' e‏ الْفْرُوضْةٍ مع الأمر بالاستدانة فكيف بدونه» 


)١(‏ "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 47/17 يتصرف. 
(؟) المقولة [1051] قوله: ((واعتمد في "البحر" بحا إلخ)). 
(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 5/9ه. 
)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۲۰۵/٤‏ ۔ 5 50. 
(ه) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق٩۹١‏ ۲/أ. 

(1) انظر "شرح أدب القاضي": الباب التسعون في نفقة المرأة ‏ هل ترجع المرأة بنفقتها على مال الزوج بعد وفاته؟ 100 
(۷) "المداية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ٤١/١‏ . 

(۸) "الفعح": كتاب الطلاق - باب النفقة 4/4 7١‏ بتصرف. 
(9) أي: قي باب النفقة كما في "ط". 

)١٠(‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۲٠٤/۲‏ بتصرف. 
(۱۱) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق4 ١5/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية لمت م ی ا ا ات ا حاشية اين عابدين 


(ولا تر ان لي ة (الْمُعجَلة موت أو طلاق عَجَّلَها الرَّوجُ أو أبوه 


والظَاهرٌ: اد ما ذْكَرَةُ "ابن كمال" سبق قلم. 
17 (قولة: .کوت أو طلاق) هذا عندهماء وقال "محمد 


3 ع" عه و 


فع عنها حِصَّة ما مَضَّى 
ویحب 54 د الباقي إن كان قائ [/ق4ه4/أ] وقيمته إن كان ا "ذحيرة"» قال في 
"الفتح": (إِوالَوْتْ والطّلاق قبل الدحول سوا وني نفقة الْطلََةِ إذا مات الرَّوْجُ احتلفوا فيه؛ 
قل ترك رقفل لذ سرد بالاتفاق؛ لد اله خائمة ن مه كذااق الأقضية اه قال "اا 
لرملي ٠‏ ((واستفيل مته .وما اي "الدَعيرة" راب حادثة الفتويء طلقها ماقا وعجل ها نفقة وة 
أشهر فأمنقطت ميقطاً بعد عَشَرة یام فانقضّت بذلك عدتھا هل حع عليها بما زاد على حِصّة 
العشرة أم لا؟ الجواب: لا حع عندهما لا عند ' محمد " وهو القياس. 

۹۳7 (قولة: عجلها اروج أر بو لما في "الولْواجيّة”” وغيرها: أبو الرّوْجٍ إذا دَفعَ 
تفقة أمرأة اة فا نه طلّقها الرّوْجٌ ليس للأب أن يسارد ما دم لأنه لو أعطاها اروج - وامسألة 
بحالها - لم يكن له ذلك عند ' أبي ويفا" وعله اوی فإ أغطاقا ا اق ووج اا 
صلة لوجتو ولا رُحُوعٌ فيما يهب لوجت والعبرة لوقت الهية لا لوقت الرحوي فالررْحيّة من 
الوانع من الرّحُوع كالّوْتِ وَدَفْحٌ الأب كدفع الابن فلا إشكال» "بحر"”". 

قلت: وظاهرة: اَن دفعَ الأحنبي ليس كذلك» ولع وحهة: أن الأب يدقع اة عن 
اينه عادة فكانت” 2 هة من الابن فلا رجو بخلاف دفع الأحبي» فتأمّل. 


(0) "الفعم": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۲٠٠/٤‏ يتصرف يسير. 

(۲) "الولوالجية": كتاب النكاح ‏ الت وكيل في النكاح والرسالة إل ق۲٠‏ /أ 
() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة .۲١۸/٤‏ 

(4) في "م": ((فکان)). 


الجزء العاشر .س لهه ياب التفقة 


(ينَاعٌ القن) ويسَعى مَدَبرٌ ومكاتب لم يعجر (المأذونُ في النكاح) وبدونه 
طالب بعد عتقه (في نفقة زوجته) OE‏ 


مَطلب في بيع العبدٍ لنفقة زوجت 
1147 (قولة: باع القن أي: تبيعة سبده؛ لأنه دی تعلق في رَقبته يإذن الول فيؤمر ببيعه» 
فان امتنعَ باعَةُ القاضي بْحَضْرتهِ كما قدمناه“ عن "النهر" في نكاح الرّقيق. والقِنُّ عند الفقهاء: مَنْ 


(TDi 


اكز N‏ تن قل هو وا مر 

ر٠‏ (قولة: ويسْعى مدر ومکاقب) لعدم صحة بيعهماء ومِلهُما ولد ام الولّدِ. وقوله في 
اسر رر وام اویه سقط وق ابعر عد الا عو الگا "ديه" 
عن "حيط" ولو اتارَّت استِسْعاءَ لقن دون بيه ينبغي أن ها ذلك كما قالوا في الأذون الَديُون 


3 
م ممع ل( ۷ عى ارا ع ر 


ب ا 3 3 
إذا احتار الغرَماع استسعاءة» "بعر" وأقرَه أحوه" و"المقدسى". 

: آل e ror‏ ق ا سه وا ل ب 

0505 (قولة: لم يَعُجز) أما لو عجر نفسَةُ عاد إلى الرق فيَجْري عليه حكم القن. 

ر ا ا ل و د وو 4 200 

005 (قوله: وبدونه إلخ) يعين: إذا تزوج القن أو المدبر ونحوه بلا إذن السيّد يطالب 
a 2‏ ت .2 52 3 ا ۶ e‏ 
بالنفقة بعد العتق ٣‏ /ق ٠١٤‏ /بع أي: بالنفقة المستقبّلة لا التي في حال رقه لعدم كونها زَوجّة وقته» 


م وم 


قال في "الفتاوى المنديّة': ((فإن تزوّج هؤلاء بغير إن الى فلا نفقة عليهم ولا مَهرَء كذا 


)١(‏ المقولة ]١551[‏ قوله: ((وبيع قن)). 

(۲) في "م":((وأبوم)). 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۲۰۸/٤‏ بتصرف. 

.۲٠۸/٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )٤( 

(0) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق589/أ. 

(5) "الفتاوى الندية": كتاب الطلاق ‏ الباب السابع عشر في النفقات ٥٠١ 0514/١‏ بتصرف. 
(۷) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۲۰۸/٤‏ بتصرف. 

(۸) أي: في "النهر": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة ق۹٠‏ 5؟/أ. 

(9) "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق ‏ الباب السابع عشر في النفقات 4/١‏ 58. 


قسم الأحوال الشخصية oof‏ حاشية ابن عابدين 
المفروضة إذا احتمّعٌ عليه ما يعجر عن أدائه ولم يفده "ذحيرة". ولو بنت المولى.. 


في "الكافي"”". وإِن أُعتَقّ واحدٌ منهم حاز كانه حين عى وغليه اهر والتفقة ف المستقبل)) اهن 
H‏ للم 

[11A]‏ (قوله: ارو كذا قيّد به ني ال وعزاة إلى الو" وغيره أي : لأنها 
بدون الفرض , تسقط بالمضي كنفقة رَوْحة ا لر والذي ف قي "الفح" e‏ بقضاء القاضي)) 
وهل بلتّراضي كذلك؟ م ار وذكرت في باب نكا ح الرّقيق” اء أنه ينغي أن ل يضح 
فرضها بتراضيّهما؛ لحر العبْدِ عن التصرّف ولاتهامه بد الريادة لإضرار الَوْلى» تأمّل. 

ر۹ (قولهُ: إذا ذا اجتمّع عليه إلخ) اقات آنه 0 بالقثر التسير كنفقة كل يوم f‏ 
ل يها أذ عير إل أن يحتيع ها بن النفقة قر يميه يمته ل لما في الأول ين الإضرار بالمؤل» وما في 
الثاني ين الإضرار بها فاده في "البحر”©. 

قلت: والطافية أن انا للمَؤْل إن شاءً عه يه أو باع من يقادرٍ ما لها عليه َم إذا 
الوه لي اع ب بو وار والثلري بقدر ما يحص لانةغة 

مشر رمحن يخم کل نما يقث ما يله وهكذا لو بنع مه لالش ورای تأئّل. 

110۷7 ) (قولة: وم يَفَدِهِ) فلو اختار الَوْلى فِداءَهُ لا ياغٌ؛ لان حقهًا في التفقة لا في رة 
العيد. 

Y3‏ (قوله: ولو بنت المولى) تعميم للرّوجة فإ ها ند عبد أبيها؛ لأن انق 

تششخق الد على الأب فكدا على عدم "هر عن "ليرو 


)١(‏ "كاي النسفي": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ١/ق ]/١07‏ بتصرف. 
(۲) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق٤‏ ٠۲ب‏ باختصار. 

(۳) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق259/أ. 

4 "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة غ/ه 7١‏ 

(ه) المقولة ره ه؟ ”اع قوله: ((إن تحددت)). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .7١8/4‏ 

(۷) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7٠١9/54‏ بتصرف. 


اك 


اء العاشن . ٠‏ سحت عن سيق تقاف ا دتعي «ياف#التفقة 


ركع ر ون 5 3 3 2 
لا أمته» ولا نفقة ولده ولو زوحته حرّة» بل نفقتة على أمه ولو مكاتبة؛ لتبعيته 
للأ ولو مکاتیین سی لای ونفقتة على أبيه؛ "حوهرة", (مرّة بعد أخحرى) 


أي : لو اجتمّعٌ عليه نفقة أخرى بعدما اث شترَاهُ مّن عَلِمَ به أو لم يعم 0 و 


ع ع 
عض 


۰۷۲7 ۰ (قولة: لا أمَنَهُ) أي: أمة موَلاهُ أي: ا تحب على العبْدٍ نفقة زوجيّه الى هي امة 
وله سواء يوآها أو ل لأنهما جبحا ملك الول وتققة ملوك على الال ا E‏ 
لو كان مُکاتبا للمَؤلى ولَعلّها عليه» "شرتلدل:". 

]11[ ول ولا نفقة وَلَدهِ إ) 1 إذا كانت زوه 0 فأولاذها اا ا لما 
ونفقتهم عليها لو قادرة وإلاً فعَلَى الأقرّب فالأقرسه من رتهم وإذا كانت مُكاتبة فأولاڈها َع 
ها في الكتابة فنفقتهُم عليهاء وإذا كانت الرّوْحة قَنةَ م/قهد/] أو مدر أوأم ولد فأولانها تبَعّ ها 
في الرق والتدبير e‏ ونفقتهُم على لمم ملک - نى قوله: ((إتبعية الأم)) 


أي: لا" تلرمُ اعد تفقة وله سواءٌ كانت زوه حُرَةٌ أو غيرّها لتبعيّة الود لأمّه في اة لو 
حر والككتابة لو مُكاتبة: والرّقّ لو قنة والتدبير ا أو اھا لو مدترة أو أو ام ولد فافهم. 
ERN OS‏ إل في "ليحر" عن "كاي الحاكم" و"شرجي" 


داري N‏ اع لطحاري” و "الشامل" 5 وكذا في "الفتيح"0: لكاتب لا ع عليه 


ج 2 و 2 7 م 
ا ولده 1 كانت امرآتة 378 أو َم هذا المغنى» وإذا كانت امرأة المكاتب مكاتبة 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب النفقات ۱۹۹/۲ بتصرف. 

(۲) في "7" و"'ب" وكم": ((يجب)). 

(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7١9/4‏ بتصرف. 

)٤(‏ "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 4١7/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(ه) في "ب": ((لا لا))» وهو حطاً. 

(5) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب التفقة .۲۰۸/٤‏ 

(۷) "المبسوط": كتاب النکاح ۔ باب نفقة العبيد ۱۹۹-۱۹۸/٩‏ بتصرف. وقوله: ((و"شرحه" للنسفي)) ككذا في النسخ 
جميعهاء وما أثبتناه هو الصواب الموافق لنسخة "البحر" المنقول عنها. 

)۸( "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .7١5/84‏ 


قسم الأحوال الشخصية .ددا 5هه ...دل حاشية ابن عابدين 


ثمَّعَلِمَ فضي بِيّْ نيا وكذا لمشي الثالث» وهلم حرا لأنه دين حادث» قله 
"الكمال" و" كال فاق لد اماد العدل لفو زو سقط 23 قلف 


Eu ae, 6 0 03‏ و 
وهما لمولى واجِدٍ فنفقة الولدٍ على الأم؛ لأن الولد تابع للام في كتايتها وهذا كان كسب الولد لها 
رأ الا عليه كاه و فك فكذلك النفقة تكو عليهام) اف وبه طهر أن المي ق فرك 
((سَعى)) وكذا ما بعدَهُ عائدٌ على الولَّدِ؛ لأنه مَعْنى كون كبو لأمّه ولا ضرورة لِإرْحَاعِهٍ 
لارو ج؛ لد الكلام ي تفقة رد اكاب ّا نفقة زوحيه فلم حُكُُها من قول 4 : ((ومكاتب م 
يُعجز))) فافهم» نعم» قول ((ونفقتهُ على أبيه)) الظاه: أنه سبق قلَمٍ ِن صاحب "الجوهرة" لما 
علمْتَ من صريح هذه الكتب الْعتَمّدةٍ من أن نفقتهُ على امه ونَحؤهُ في "ع" عن "الذّخيرة" 

۱۰۷7 (قولة: ع فرط أ أمّا إذا ل يَعْلم المشتري بحالِه أو عَم بعد الشراء ولم يَرضَ 
فله رَدة لأنه عيْبٌ اطَلعّ عليه ا 

ر۰۷ (قولة: لأنه دی ادت أي: عند الشرزي ؛الأن الفقة تهدة شيا مها 
على حَسّب تحدد الرّمان على وجه يَظِهَرٌ في حى السَيّد فهو في الحقيقة دي حادث عند 
المشزي e‏ 

۹۰۷۷ (قولة: فما في "الور" إلخ) تفريعٌ على قوله: ((بعدما اشترا))» وقوله: ((لأنه 
E‏ لماي ل ارا عمسم عله من ê a YG ESN‏ 

(قولة: وهُما لمولى واحد إلخ) ليس بقيدء كما يظهرٌ من تعليل المسألة. 

(قولة: نعم قولهُ: ونفقتة على أبي الظَامِرٌ أنهُ سبق قلّم إل سبق القلّمٍ إنما هو في نقلي "الشّارح" عبارة 
"الجوهرة"» وعبارتها: ((فإن زوج الولى عبدَهُ من أمَِهه ثم كاتبهُما فولّدَت مِنهُ ولّداً دحل في كتاتتهاء وكات 
كَسبّهُ ها؛ لأنّ تبهيّة الم ارح وهذا يها في الرق وري ونفقة الولّدٍ علّيهاء ونفقتها على الرّوج) اه. 
)١(‏ "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق٤ ۲١‏ /ب. 
9( "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .7١5/5‏ 


(۳) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 705/4 
(4) "الدرر والغرر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .٤٠٠١/١‏ 


الجزء العاشر اهمه باب التفقة 


في الأصح (ويُباعٌ في دَيْن غيرها) مرّة20 لعدم التجدّدٍء وسيجيء”" في المأذون: أن 
للغرماء استسعاءة» RI‏ ا 


ين عند الأوَّلِ» كما إذا ْم فلم یف تمه عا عليه لا باع ثانا بما بي بل بما يدث عند الثاني 
j‏ لهذا رد بع ليرو على ما في "الذر ر" عا ل: "صدر الشريعة"؛ حيث قالا: ((صورتة: علد 
تروچ [؟اقده؛اب] امرأة بإذن ا فقرَضَ القساضي اتفقة عليه فاجتتع عليه آلف رهم فيع 
ووس يت والتري من الأ عر ار لوو )برا روي لوت | إذا كان عليه 
أل ف مسبج ار فم مما لا يناع مر ار اا و اجا" 9 7©: ((بأنٌ قوله: باع مرّة 
أخرى يَحْتَوِلْ أن يكوت را به باع فيما دة لا في الحشيمائة الاقيق فالحسن قول 
"الشرنبلالة": فيه تساهّلٌ؛ لأنه يوهم أنه ياغ فيما بقِي عليه مِن الالو اة فا 
اود و و ترك لصي ارارم (ضخلاف إلخع) 
يَسْعُ ین هذا التأويل كما لا یحفی 
۹۰۷۸ (قولة: ق ا لا سقط بالق لأنه الَف لقمة فََقِلٌ ! ليه كسائر 
ڪڪ ريس بشيءا لأنّ الدَينَ إنما يقل إلى القيمة إذا"“ كان ديا لا سقط باوت وهذا يُسقَط 
باوت ر 
ر (قولة: ويا في دين غيرها) بتتوين (دَيْنَ) ور (غيرها) على أنه صفة له أي: غير 
التفقة كاله وما لَِمَهُ بتحارةٍ يإذن أو بِضّمَان ملف قال "ح "0 : ((وفيه أنه لا يهم فرق بین 
الثفقة وغيرها فاد الدّينَ الحادت في مك مول إذا ْح فيه لا ياغ في يفيه عند مول عر نققة 


)١(‏ في "ب": ((مدة))» وهو حطأ. 

(؟) انظر "الدر" عند المقرلة ]"١٠٠١5[‏ قوله: ((يباع فيه)). 

(۳) انظر "شرح الوقاية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۲۳۷/١‏ (هامش "كشف الحقائق'). 
)٤(‏ "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق4١؟/ب‏ بتصرف. 

(ه) ”الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 4١5/١‏ (هامش "الدرر والغرر”). 

(5) في "ب": ((ذا))» وهو تحريف. 

م "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ٠۷/٣‏ بتصرف. 

(۸) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق9١5/.‏ 


قسم الأحوال الشخصية E ELO‏ ۸ > بصم الحاشية ابن عابدين 


ومُفَادُهُ أن ها استسعاءَةٌ ولو لنفقة كل يوم "بحر" . قال: وهل باع في كفيها؟ 
ينبغي على قول "الثاني" المفتى به نعم كما يباع في كسوتّها. 

(ونفقة الأَمَةٍ المتكوحة) ولو مُدبّرةَ أو أمّ ول أا المكاتبة فكاخُرَة (إنما تَحبْ) 
على الزوج ولو عبدا (بالتبوئة) eee Rê‏ 


كان أو غيرّها إلا أن يُقال: إن سبب النفقة لَمّا كان أمرا واجدا مُستتمراً يقال: إنه ييِْمَّ فيه مراراً 
عند مَوَال مُتعدّدةَ بخلاف غيرو)). 

E‏ (قوله: ومفادة أن ها استستعاءة) لكونها من حملة الغرّماء؛ ولذا تَحَاصِصصُهُم و 

.م رقو الم آی: صلجبة "یسر واف او "ليسي" ودک ملي 
أنه سيل عن ذلك فأحاب كذلك قبل وقوه على ما في "البحر" اه. 
قلت: ورأيتة مُصرّحاً به في "الذخيرة" عن "أبي يوسف". 

كمدق (قولة: على قول الثاني) أي: من أن مؤنة تجھیز ها٥‏ على اروج وان تَرَكت مالاً؛ 
لان الكفنَ كالكِسُوةٍ حال الحياة. 

[13-AY‏ (قوله: ایک رحق أي: الي رَوحها سيّدُها لرحل» اما غ انكو حة 0 على 
يه و 

A43‏ (قولة: أا المكاتبة ا لملكها منافعها فلم ببق للمَوَلى عليها و الاستخدام 
فلها التفقة عرد التمكين مِنْ نفْسيها وإن م تقلء وتسقط بالننشوز كال "س ”. 

٠٠.۸‏ (قولة: ولو عَبْد) أي: لغير سيّدٍ الأَمَة؛ إذْ ل و كان عبدهُ فنفقتها على السيّد بوأها 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۲٠۸/٤‏ بتصرف. 
(۲) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۲٦٦/۲‏ يتصرف يسير. 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 509/4 

)٤(‏ أي: في "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق505/أ. 
(ه) في "ب":((تجهيرها))» وهو تحريف. 

(3) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 555/5. 
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۰۸ (قو: بأن يدها إليه إلخ) أي: بأن پا ي الول بين الأَمَةِ ورَوجها في متزل ازوج 
ولا يَسَْحَدِمَهاء كذا في "کاني الحاكم الشهيد" "محر" لأ الاحتباس لا يتحقق إلا بالتبوئة؛ 
أن اتير في استحقاق النفقة تفريغها لمصالِح الزوج وذلك يخصل بالتبُوئق» وإ استحدَمها بعد 
لبُوئةِ سقطَت نفقتها لزوال المأحبيء "يلعي" أي: لزوال الاحتباس لوحب للنفقق ومقتضاة: 
أنه استخدمها في غير بيت لوج ويل عليه قول في "اهداية": ((إذا بها معه أي: مع الرّوْج 
نالا فيه لبقتا لاه فتن الأسياى ول امج تياس O RTE‏ ان كات 


الاحتباس))» وفسر التبُوئة يما مر فم أن النفقة لا تج إلا بلبوئَ؛ لأنّ بها يَحضصُلُ الاحتباسٌ 
لمحب فلو استخحدمّها وهي في بيت الروْج بخيباطة أو غَرّل متلا لم تسقطٍ النفقة لبقاء الاحتباس 
في بيت الروج ولا ينافيه قولهم: لو استخدمها سَقَطّت التفقة؛ فا استخدامها في غير 


بیت الروْج كما دل عليه كلام "الرَيْلعى" و"الهداية" حلا لِمًا فَهمَهُ ف "البحر" اء على ما 


(قولة: ومقتضاة: أنه استخحدمها في غير بيت الروج ال التبادر من قولهم: ((ولا یستخمها)) آنه شرط 
ثان ف تعريف الوك وكونةُ عطف تفسير غيرٌ ظار مِنْ كلايهم مع اتلافب لعن على ما هو ظاهِرٌ ويد 
ا بقرلو: رولا ابر إل إذ باستحدايها في بيت الرّوج ل تفرع لصاليي واّرادُ 
بالاحتباس في عبارة "المداية" كما في 'السسّدي" عن "لري" أن تكون عديّسة لمصالح الروج خاصّة وراد 
بالتَِيَة في عبارة "الذحيرة" الام بأنْ يدقَمَها ولا يستحدمّهاء هذا هو الْتعيّنُ فَهمُهُ في هه العبارَة فتأمله. 


() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۲٠٦/۲‏ بتصرف. 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ١۸/٣‏ . 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .۲٠۹/٤‏ 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 01/7 بتصرف. 
(ه) "الحداية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 47/5 بتصرف. 

(5) في "الدر" من الصحيفة تفسها. 


قسم الأحوال الشخصية ددن ا اه حاشية ابن عابدين 


وناو ادها المؤل أو أعلة وبعتماء او راا فيد الطلاق لى أحل (انقضاء 


«اماقرافواقء وه هده وقوه م وم واي نو عع فر فو ار و و قاعم فر و ووو هم يوا يو ماي ران ام مانام . ماكقم 


فَهِمَهُ ِن أن قولّهُم: ولا يَسْتحدمُها في تعريف التَبْوئةٍ شرط آخرُ لها وليس كذلك بل هو عطف 
تفسير فمعناه التحلية بينها وبين الج ويدل عليه قولهُ في "الذخيرة": نم إذا استخحتمها الَو بعد 
ذلك ولم يحل بينها وبين الرّوْج فلا تفقة لها وات مُوْحسبٍ النفقة وهو البُوئة من جهة مَنْ له الحق 
فشابهّت اة الناشرَة)) فهذا كالصّريح في أن الاستخدامَ بدن فوات القخلية لا يضر إذ لا تشب 
الناشرَة إلا باروج مِن بيت الرّوْجء فافهم. 

008 (قوله: فلو استخدمها الول أي: في غير بيت الرّوْج كما علمْت فافهم. وقيد 
بالاستخدام؛ لأنها لوكاتت تأتي الولف بعص ارات وجي من غير أن يستخدمها 
م تسقط نفقتها؛ لأنّ التفقة حق الى فلا تسقط بصنع غير "ذخيرة". 

(فرع) 

لو سلّمها اروج ليلاً واستخخدمها نهاراً فعَلَى ازوج نفقة اليل كما شى به وال صاحب 
"التدمّة" كما في "التتارحاتية". 

يفتكن ور أن ا أن الى ناته إل وس خو هة اما ا الف 
مكوخا ين الرحوع إلى بيت الرّوْج فلا نفقة ها؛ لأ استخدامً أهل الَو إيّاها عنزلة استخدايه 


۸۹7 (قوله: بعدها) أي: بعد التبوئة. 
.05 (قولة: لأجْل انقضاء العِدَة) الأول لأحل ر٣/ق٦ه؛/بع‏ الاعتداد؛ لأنّ انقضاءها 
لا يتقف على التبوئة وقد مر في فصل الجدادٍ أنه يجوز للدَمَةِ المطلقة اروج إلا إذا كانت مبوأة. 


.۱۸۹/٤ "التاترحانية": كتاب النفقات  الفصل الأول في بيان من يستحق النفقة من الزوجات إل‎ )١( 
قوله: ((بخلاف نحر أمة)).‎ ]٠١ ٤۹ ٤[ المقولة‎ )۲( 


الجزء العاشر لبلب دت 0 «٠‏ د ج ن “ات التفقة 


أي: و لم يكن بَوَأها قبلَ الطلاق (سَقَطَت) بخلاف حُرَةٍ نشَرَت فطلقت فعادت وفي 
"البحر" بحثا: ((فَرْضُها قبل التبوئة باطلٌ» وتفقات الرُوجات المختلفة مختلفة بحالهما))”© 


ا وقرلة: أي وا یکن يها قبل ای کنا ن "ایر عن "ود۳ 
ا تفي التبوئة المستمرة إلى وقت الطّلاق لا مُطلقا؛ انر ا 0 
م يكن له إعادتها إتطالب بالتفقة كما نص عليه في "كافي الحاكم". 

0م (قولهُ: مَقطّت) هذا ظاهِرٌ في مُسألَة 5 الاستخحتام بعد لبوق اما لو لم يوه إلا بعد 
الاق ل تحبا أضلاً؛ لأنها م ت ست النفقة بهذا الاق فلا نسحي بعدة» م اعلم أن للمَؤْل 
أن يحم ويبوها انيا وثالنا وهجا ففجي النفقة و كلما استردھا سَقَطْتْ كما في "الف" . 

e‏ (قوله: بخلاضب حر 585 ا أي: اَن ا إذا نشّرت فطلقها رَوْحها فلها النفقة 
والسکنى إذا عاذت إلى بيت الرّوْجء والفرق كما في "الولوا ية" أن نكاحَ مَل ا 
ووب النفقة؛ لأنها بحب بالاحتيان وهو اتبوئة والتبوئة لا تحب فيه» ونكاحٌ رة حال الطلاق 
سبب لوحوب النفقة إل 5 قوتت ؛ باششوز فإذا عاذت وَحَبَتْ اه. 

4 (قولةُ: وني "البحر”" إلم حيث قال عقب الفرق الذكور: ((وظاهِره: أن تقدير 
لنفقة مِنَ القاضي فيل التبوئة ب اند قال و ضرعا اف 

٠۹١‏ (قولة: ونفقات الروْحات إل في "الدحيرة" و"الولوابية": (روإذا كان لاحل 


)١(‏ قوله: ((المختلفة))» الأفصح: (رالمختلفات))» وقوله: ((مختلفة بحالهما)) أي: بحال الزوج مع كل واحدة منهن» 
انظر "ط": 0550/9 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .٠٠٠١/٤‏ 

(۳) "الولواجية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني في الت وكيل في النكاح والرسالة الخ ق4ه/أ. 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 505/4 

(5) "الولواحية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الت وكيل ف النكاح والرسالة ال ق4 ه/). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .۲٠٠١/٤‏ 

(۷) "الولوالحية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الت وكيل في النكاح والرسالة الخ ق5ه/أ. 


قسم الأحوال الشخصية 2 دا لاه 5ب حاشية ابن عابدين 


(وكذا تحب ها السكنى في بيت حال عن أهلع) سوى طفل الذي لا يمهم 


"البحر": ((وينبغي أن يكون هذا مُفرّعاً على ظاهر الرواية من اعتبار حالوء وأمّا على الى بو 
1ه و ااه و سلاف جام ار وغ فيس فة الزيكرة عة الجر 
ولأنقد دز ANE a I AE E‏ 
بعد قولهم؛ لان النفقة مَشروعة للكفاية)) الخ اه أي: لأنه صريح في ذلك. 
مطلب في مَسكن الرّوجة 

11473 (قوله: وكذا تحب لهام أي: للرّوجة 2 أي: الإسكاك وتقدَم أن ام اة 
E E OY SE‏ 

11۰4۷1[ (قوله: حال عن أهله إلخ) [كاق»ه؛/أ] لأنها تقض رر مشاركة غيرها فيه؛ لأنها 
لا تَأمَنُ على متاعِها ويَمْنعُها ذلك من العاشرَة مع زوحها وين الاستمتاع» إل أن تخار ذلك؛ 
أيه سكي بالف COE‏ 

]117۰۹۸ (قولة: وأَمَتَهِ و ولد قال في "الف ": ((وأمًا ل فقيل أيضا: 
لا يُسْكنها معها إلا برضاهاء والمختارٌ: أن له ذلك؛ لأنه يُحتاج إلى استحدامها في كل وقت 
غير أنه لا يَطَأها بحَضْرتَها كما آنه لا يِل له وَطعٌ رَوْحته بحَضْرَتِها ولا بحَضْرَةٍ الضرق)) اه 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .7١١/5‏ 
(۲) "التهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق59؟/أ. 


. 41/7 "الهداية": كتاب الطلاق  باب النفقة  فصل: وعلى الزوج أن يسكنها في دار منفردة إل‎ )٣( 
.۲۰۷/٤ "الفتح": كتاب الطلاق  باب النفقة - فصل: وعلى الزوج أن يسكنها إل‎ )5( 


الجر العاشن.. ست هب حمس الق تممه ههه ,نات اللفعة 
(وأهلها) ولو ولدّها من غيره انا ولك ماو EAE EO PEE PET‏ 6ك ان م وا وا ا اي 


وَذَكَرَ أ الولّدٍ في ا لي 

قلت: وذكرَ في "الدّحيرة": رأ هذا مُكل أا على الْعُنى الأول" فظاهِرَء وأمّا على 
الثاني فلانه که المجامعة بين يدي أمته)) اه. 

قلت: وقد يكونُ إضرارٌ 1 وده ها أكثرٌ مِن إضرار ضَرَتهاء وفي "الدُرٌ التق "090 عن 
"الحيط"0*»: رأ 2 الود كأملو». ١‏ 

0 (قوله: وأهلها) أي: له متهم ِن السَُّكُنى معها في به سواءٌ كان مِلكاً له أو 
جار أو ا 

۱۰۰۱ (قولُ: من غيرو) حال من (ولّدها) لا صف له وإلا رم حذفُ الْوْصُول ممع بعض 
الل تا ا ادر الكايْنَ مِن غير وله ".و اا ((ولتها) فشَمِلَ الذي 

5 اه ينما لأنه لا رمه إسكان وَلَّدها في بت وفي "حاشية الو الو على ار : ((له 

مها ِن إرضاعه وريه ِا في "التتارحانية": ((أنّ للرّوج منعّها عم وبا خلا ي حق)» 
وما فيها عن "السغناقي “600 : ((ولأنها ف الإرضاع رقي لع لاني واج وله نيا 


(قولُ: وذكر آم الود في "البحر" معزي إلى آخر "الکتر') عِبارتة مِنْ مسائل شتى: ((قالت: لا أسكنٌ 
مع ميك وأريد بيتاً على حدّة ليس لها ذلك)) اه وليس فيها تصريحٌ بم الود 


.51١/6 "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 

(۲) انظر "شرح العینی على الكنز": كتاب الخنثى - مسائل شتی .٠١۸/۲‏ 1 يصرّح صاحب "الكنز": ((بأم الولد)). 

(۲) في هامش "ب" و"م": ((قوله: (على المعنى الأرّل) أي: ما مر قبله من القضرر : مشا ركة غيرهاء وقولة: وأنّا على 
الثاني أي: مَنْعِها من المعاشرة مع زوجها)) اه منه. 

)٤(‏ "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 

(ه) لم نعثر على المسألة في مظانها من مخطوطة "لمحيط البرهاني" الي بين أيدينا. 

(1) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل في النفقة 561/١‏ 

(۷) "ح": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة قه١5/أ.‏ 

(8) لم تعثر على المسألة في مظانها ‏ من القسم المطبوع ‏ من "التاترتحانية". 

)٩(‏ في "الأصل" و"م": ((السفناقي))» وهوتحريف. 
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(بقدر حالهما) كطعام وكسوةٍ. 
(وبيت مُفْرِدٌ من دار له غلم زاد في "الاحتيار" و"العيئي””: ((ومّرافِق))» 


تأمّل)) اه. 

قلْت: وعليه له مَنعُها مِن إرّضاعِه ولو كان البيت ها. 

111۰۹7 (قولة: بقدر حالهما) أي: في السار والإعسار؛ فليس مسك الأغزياء كمَسْكن 
اندر ای و نا را فر شو اج ها اا 
2 ونيف ويُحاطب قر وُسنْعِه والباقي دَيْنٌّ عليه إلى اليْسرَة فانظر هل ياتى ذلك هنا؟ 

٠۰٠‏ (قولة: وييْت مقر أي: ما ات فيه وهو مُحَل تفرد ا 
والظاهر أن اراد بالمنفرد: اكات مجن زا N Ce‏ ان لان 

050 (قولة: له عَلَقُ) بالتتحريك: ما يعلق ويُفتح بالمفتاح اا 

053١4:‏ (قولة: زاد في "الاحتيار" و"العيبي") و 'الریلیی ٠"‏ وأقرَهُ في ال 
بعدما قل عن "القاضي ۳ق ٤٥۷‏ /بع الإمام": (( أنه إذا كان له علق یحص وكان اخلاء مشتر كا 


(قوله: فانظرٌ هل يتأت ذلك هنا) قد يُقَال: يتأنّى ذلك هنا أيضاً بان يفرض ها أحرَة مُسكن بالدراهم 
شرع E‏ مدر ويه ونا قي تجن ب a‏ نايا الك 
إلا كه كما إذا كان عاجزاً عن الإسكان بالكلية فإنّه يفرضٌ ها الأحرةء قرحم بها إذا سر شم رأيتُ في 
"أنفع الوسائل": ((لو لم كن للرّوجٍ منزِلٌ مُملوك يكتري منزلاً هاء ويكون الكراءُ على الرّوج وإن مُعميراً 
تمر المرأةٌ أن تَستدِين الكراءً وتوَفِي» ثم ترجع)) اه. 


.۸/ ٤ "الاحتيار": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 

(۲) "رمز الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام النفقة ۲۳۲/۱ . 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ١١/٤‏ 

)٤(‏ المقرلة ]١585[‏ قرله: ((به يفتى)). 

(ه) “حامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل في النفقة .٠٠۳/١‏ 

(5) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل ف النفقة .505/١‏ 

(۷) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 8/9 ه. 

(8) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة ‏ فصل: وعلى الرّوج أن يسكتها إلخ .۲١۷/٤‏ 


الجزء العاشر 00 باب النفقة 


ومُفادهُ لزوم كد كنيفي ومطبخ» وينبغي الإفتاء به e‏ ركفاها) لحصول المقصود» 
"هداي" . و في "البحر" عن "الخائيّة": ((ِيُسْتَرَط أن لا يكون في الذار أحدٌ E‏ 


ليس لما أن تطاليةٌ يمَسْكن آختر)». 

(ه5500] (قوله: ومُفاده روم كنف ومَطبخ) أي: بيت الخلاء ء وموضع الطبخ؛ ؛ بان يکونا 
داحل البيّت أو في الدار لا يُشاركُها فيهما أحد من أهل الدار. 

قلت: ويبضي ألا یکوت هذا ف غب اقرا الذين کون في روع والأحواش بحيث يكونُ 
ِكل واحا بیت يحص وبعض الْرَافق ٠‏ مُششرَكة كالخّلاء والتفور وبثر الما ويأتى اكه ريا 

005 (قولة: لِحْصُول القصود) هو a NG E‏ 
زوحها والاستمتاع. 

۱۰۷[ (قو ل : وقي "البح ر" عن "الئان" ا عبارة "الخايّة": ((فإن كانت دار فيها 
ييُوت وأغطى ها بينا يُغْلق يفت م یکن لها أن تطلب بيا حر إذا يكن كن اكد ين ا 
اروج ذا اهنا قال "الصف" ا ((نَهِمَ شیا أن قولَهُ: ((تَمَّقع) إشارةٌ للدار 


(قولةُ: قال "الصتف" في "شرحه": فهم شيخنا أن قوله: عة إشارة للدار لا البيت إغ) الظَاهٌ مر إضافة 
((أحدم) ل («الأحمام) وتقييده بقوله: ((بؤذيها)) أنّ اسم الإشارة اموضو ع للبعيدٍ راجعٌ للدّا رالا لما احج 
لهڌين القيدينء ا "البرَّازي" ليس فيها ما بيد ذلِكَ» ولا ما يعن أن الضّميرَ في عبارة "الخائيّة" راحع للبيتو» 
فلا ترد ما فهمهُ في "البحر ليا : (احتى لو كان في الا ییوت إلج) لا يدل على أنها لیس لها 
الطالبة إذا كان في الدّار مَنْ يُؤذيهاء وإنما فيه عرض لحر الوجودٍ في الدّان إنهُ لا يكفي لتحم الإيذاء» فلا 
ینان أنه إذا عق بوحوده ي الدار يكون ا مُطَالبة بغيرو» وهو ما أفادة فى "الخايّة"» فهُمَا مُسألتان تعرّض 
لإحداهّما في "الخانية"» والأعرى فى البزازية": 4 


511/84 "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 

. ٤۳/١ "الهداية": كتاب الطلاق  باب النفقة  فصل: وعلى الزوج أن يسكنها في دار منفردة إل‎ )١( 
قوله: ((ونص "المصئف" عن "الملتقط" إلخ)).‎ ]١7104[ المقولة‎ )۲( 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .۲٠٠/٤‏ 

(ه) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة 478/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

() "المنے": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام النفقة ١/ق‏ ۷۲٠/ب.‏ 
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من أحماء ء الزوج يؤذيها)), وق ا عن "لملتقطا ' كفايتة مع الأحماء لا مع 
ارا کل من ر که طا بیت م ر على يد HS SE E‏ 


لا الت لک ف "البرازية": (رأبت أذ تسكن مع ألحماء الج وني الار بيُوت: فرغ ها 
يتأن غا عل ا ول فيه ا ينهم لا تسكن ين فا يت اک ای مسد ره 
راحم للبت لا الدّار وهو لامر لكِن ينبغي أن يكون الْحَكُمُ كذلك فيما إذا كان في الذار مِنّ 
الأحماء مَنْ يؤذِيها وإِنْ لم يدل عليه كلام "البزازي" اه. 1 

قلت: : وني "البدائع"0"©: : ((ولو أراد أن يُسْكتها مع ضرّتها أو مع أحْمائهًا كام وأحيه وبتئه 
بت فعليه أن يُسْكتها في مترل تفرد أن إباّها دليل الأذى والضَرَرء ولأنه يتاج إلى جمّاعِها 
ومُعَاشرَتها في أي وفت يتف ولا نکن فلك مع ثالث حت لوكان في الثار ا يوت وجَعل لبينها 
لقا على حِدَةٍ قالوا: ليس ها أن تطاليَهُ بآحر اه فهذا صريح في أن اتير عدم وخدان أحَدٍ في 
ليت لا في الدار. 

]111۰۸[ (قولة: من أحماء الرّوْج) صوابة: :ين أحماء مرق كما عيّر به ف اكاك 


Le 


المندية Dn‏ 7 ا 0( لان اقارب الدع اماك المأ وأقاربها أحماؤه اھ "ل . وأحيب: 
بان الوح يالى على الرلة أيضا وهنا لاويل بعيث وهو ق غبارة ليزارب لار ابد 
دج و رر ر ر 
5 ا Hy 1 ٤ 5211 1 11 Wm,‏ 
]111۰۹[ (قولة: قر "اس عن املَقَطٍ 2 وعبارة: ((وفرق الملتقط 


(قولة: صوابةُ يِن أحماء المرأة) قد يُقال: لا حاحة إلى هذا التصويب؛ لات شتراك أحماء الروج 
والروحة في هذا الحكم؛ إذ كما يشرط أن لا يكون أحد مِنْ أحماء الرَّوجَةٍ كذلك يشرط في أحمائه. 


)١(‏ "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثامن عشر في الحمظر والإباحة ١55/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۲) "البدائع": كتاب النفقة - فصل: وأما شرط وجرب هذه النفقة الخ 71/4. 

(9) "الفتاوى اطندية": كتاب الطلاق ‏ الباب السابع عشر في النفقات ‏ الفصل الثاني في السكنى .0857/١‏ 

)٤(‏ "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل العاشر في النفقات ‏ القسم الأول فيمن تستحق النفقة من الزوحات ق 5.//ب. 
(ه) ا كتاب الطلاق ‏ باب النفقة قه١5/).‏ 

)١(‏ في المقولة السابقة. 

(۷) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام النفقة ١/ق‏ 107١ب‏ 


الجزء العاشر 0ل .س الإوه لل ل _لسسسس سس باب النفقة 


ل"صّذر الإسلام" بين ما إذا حَمَعَ بين امرأتين في دار واک کدی ا دل غل 
قله د لكل نما أن تطالب بيت في دار على حو انهل يوق على كل يها 
تيال إذا كان لها دارٌ على حِدَةٍ بخلاف الْرَةٍ مع الأحماء إن داقر في الضّرائر أَوْرُ)) اه. 

قلت: وهكذا نقَلَهُ في "البرازية" عن "اللتقط" الد كو ر» والذي ريه في "التق عط" ل "أبي 
القاميم الستيني"» وكذا في "نيس اللتقط" المذكور للإمام "الأسزوشّبي" هكذا: رربت أن 
سكن مع ضَرّتها أو صهرتهاء إن أمكتهُ أن يَجعلَ ها بيا على حِدَةٍ في داره ليس ها غير ذلك» 
وليس للروؤج أن بسكن امرأنهُ وأمّهُ في بيت واجِد؛ لأله يكره أن يُجابعها وتي الت غيْرُهماء وإنا 
اک قوق ناروز ائراة و رقع الح قن فا كدر ود کر ی انها أذ 
تقول: لا أُسكُنُ مع وديك وأقربائك في الدّار فأفرد لي دارا)» قال صاحِب "الأتقَطر": ((هذه 
الرواية مُحْمُولة على لوسر الشريفة:: وما د كنا شلا إفراة كموق الدار كاف ناهوي 
رأة الوط اعتباراً في السّكُتى بالّخروضي)) اه. 

قلْت: والحاصل: أن المشهُورَ وهو لاور ِن إطلاق انون أنه يَكْفيها بِبْتْ له علق مِن دار 
سوام كان في الذار ر نها اوقا اق "اليه و عار اة هيا 
ال ا كفي ذلك إذا كان في الدّار أَحَدٌ من أحمائها يؤذيهاء وكذاا 
بالأؤل» وعلى ما قله "لصتف" عن "مقط صر الإسلام" كفي مع الأحماء لا مع اضرق 


ت 
2 52 
0 


)١(‏ "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثامن عشر في الحظر والإباحة ٠١١ ٠١١/٤‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(۲) "تحنيس المتقط": محمود بن الحسين بن أحمدء جلال الدين الأستروشيئ. و"الملتقط" ويسمَّى "مال الفتاوى" لأبي القاسم 
محمد بن يوسف» ناصر الدين الحسين الماني السّمرقتدي (ت5ه ده). ("كشف الظنون” 2159/4/9 ۱۸١١‏ "الجواهر 
المضية" ١9/9‏ ٤ء‏ "الفوائد البهية" ص۸١‏ 57ل). 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 711/4. 

(4) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة ٤۲۸/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(5) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام النفقة ١/ق۷۲١/إب.‏ 


“1/Y 


قسم الأحوال الشخصية .م 8كه ‏ د له ل د حاشية ابن عابدين 


وعلى ما تقلا عن "ماعط أبي القاسيم" و'تَجْنيسيه" لأستو شي" أن ذلك يلف باعتلاف الناس» 
قفي الشريفة ذات يسار لادم إفرايها في دارء ومتوسطة لقان يا رجه ب 
ومقهومة: أن من كانت من فوات الإغسار يُكفيها ت ولو مع أحمائها وضرتها كأكثر الأعراب 
وأهل القرّى وفقراء ادن الذين يَسْكُونَ في الأخواش والرّبوع» وهذا التفصيلٌ هو الوافِقَ لِمَا 
ر من أن ؛ سكن يندم قر حالهماء ولقوله تعالى :ل أكون نت 78 نرگ 

ا Ez‏ وينبغي اعتماده في زماننا هذا؛ فقد م : أن الطعام والكِسُوة رم/قمه؛ ابم يُختلفان 
باحتلاف الرمان واكان» وأهلٌ بلادنا الشَامية لا يُسْكُُونَ في بت مِنْ دار مشتملةٍ على أحانب 

وهذا تي أؤساطهم فضلاً عن أثرافهم اذ تكو درا زوق ناعرو د کن ل 
منهُم في جهة ينها مع الاش E E‏ ارت ور خيس عن انيار ضَرتها 
وأراد رَوْحُها إسكانها في ښتو متفر بين دار لحماعة أحانب وفي ليت مُطبخ وخلاءٌ عدون 
ذلك مِن أعظم العار عليهم فيخي الإفتاءُ بلزُومٍ دار م بن بابهاء نعم يي أذ لا يلرمه ‏ إسكانها 
في دار واسعةٍ كدار أبيها أو كداره ال هو ساكِنٌ فيها؛ لأ كثيرا بو وات واكام 
ا دار ال وا رو ا و تعن للش TEE‏ 
السّكنى بالَغْروفى)؛ إذ لا شك أن الْغْروف يحتف باحتلاف الرمان والّكان» فعلى الف 
ا إلى حال أهل a A EN E a‏ 
تعالى لاز خيش ل4 رالاق -"]. 


ا درا عب ل 
(قولة: ومفهومة أن مَنْ كانت مِنْ ذوات الإعسار يكفيها بيت إلخ) هذا غالف لإطلاق المعون 
وتصريجهم أنه لا بد في السكن يِن اللو عن أهله وأهلهاء وهذا هو المتعيّنٌُ في المسألةء إلا أن يُقال: 
مُرَادُهُ ما إذا كانت في بيت مِنّ الحوشء والأحماءٌ مثلا في بيت حر مِنهُ لا أنهُما في بيت واحدٍ مِنهُ 


)١(‏ ص1۲٥‏ وما بعدها "در". 
(۲) المقرلة ]١59 ٤٤[‏ قوله: ((وفيده)). 


() في المقولة نفسها. 
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(ولا يلزمّهُ إتيانها مُونِسَةِ) ويأمرُهُ بإسكانها بين جيران صا حين بحيث 
لا تسفو شق "'سراحيّة". ومفاذة: أن البيت بلا خيرات ليس دي شرعياء 0 
ف ا بزو ا د ا ل الم هالا عن كيان و مين ا ت 


مطلبٌ في الكلام على الْونِسَةٍ 

00510 (قولُ: ولا رمه إتيانها مُوْنِسةٍ dl:‏ قال في اهر ((ولم تجذ في كلامهم ذكرَ 
المؤنسّة إلا في "فتاوى قارئ "الهداية"" قال: ((إنها لا تحب إل )). 

5133م (قولة: ومفاده إلخ) ا ل 1 : ((قالوا: للرّوج أن كافك 
حب ولكِنْ بين جبران صالِجئن» ولو قالّت: إنه يضري ويُؤذِيي فَمُرْهُ أن يُسْكِننِي بين قوم 
صَالِحيْنء فان غلم القاضي ذلك رَحَره ومَعَهُ عن التعدّي في حقهاء وإلاً: يأل الجيران عن 
صَيبعه؛ فا صدَهُوها مع عن النَعدّي في حقها ولا يتر کها َم وإن لم يكن في حوارها من يوق 
ب أو كانوا يلون إلى الرّوْج أمَرَهُ بإممكانها بين قوم صالِحِيْن)) اه و م يُصرّحوا بأنه يُضْربْ 


(قولة: منَعَهُ عن التعدّي في حقهاء ولا يركها تمة إلح) كذا عبارة "البحر" ولا يظهّرٌ قولة: 
((ولا يتزكها غه))» بل الظَاهر تركها فيد بدليل المقابلة بدون فائدةٍ في التقل» وعِيارَةٌ "الفتح": ((فإن شكّت 
أنه يضربُها أو يُوذيها إن علم القاضِي ذلك زجرف وإن لم بعلم سال مِنْ جيراته» فل كانوا لا ونی به مأو 
كانوا يُميلون إليه أسكتها بين أقوام حيار يعد يشرد ای على حبرهم)) ا وعيارة "المندِيّةٍ" على ماف 
"السندي": ((فإن علم القاضيي ذلك زجحرة ومتعَةُ عن التعدي» وان م يعلَمْ ا إن جيرا هذه الدار و 
صَالحينَ أقرّها هنال» ولكنْ يسأنْهُم عن صنيعه فإك ذكروا مِثلّ الذي ذكرّت زره ومتعَهُ مِنَ التعدّي؛ وإ 
ذکروا أنه لا يُؤذِيها فالقاضبي يرّكُها فة إحح). 

)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق9؟/ب. 

(۲) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق۹١۲‏ /ب. 

.١ ٤ص "فتاوى قارئ المداية": مسألة في سكن الزوجة‎ )٣( 
"البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة 11/4؟.‎ )4( 
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قلت: لكن نظرَ فيه E,‏ 215 ران من ل ران اله غر 
8 # ت 
مسكن شرعي))» فتنبه. 
(ولا يُمنعُها من الخروج إلى الوالدين) في كل جمعة إن لم يقدِرا على إتيانها 5 


وإنما قالوا: رَجَرَهُ؛ ولعلّه؛ لأنها لم تطلب تعزيرَةٌ وإنما طلَبت الإسكان بين قوم صالحين» وقد 
عم ين كلايهم أن ايت الذي ليس له جيرا ليس سكن شرعي اه 
(قوله: لکن نظر فيه "الشرتبلال" إلخ) أي: نظَرّ في كلام "التهر"؛ وأجحيب عنه: 
بحَمُلِهِ على ما إذا رضييت بذلك وم سانه فك كران 
فالحاصل: أ الإفتاء (۲/ق۹٠٠/‏ روم نة وعدَيه يلف باختلاف الساكن ولو مع 
وود المحيران» ن کان فهر کمساکن الرببوع وا یشان" فلا يلرمُ؛ لعادم الاستيحاش 5 
احيّران» وإِنْ كان كبيرا كالدار الخالية من السكات المرتفعة الجدران آل الاستنازة حفيت عزن 
عقله] كما آقاد السك محمد أبو المعود" ى 56 نکن" وهو كلام وَحِيةٌ؛ لأنَّ ما في 
'السّراجيّة"”” ين عدم الوم 1 بشرطيّن: إسكانها بين يران صَاليْن» وعدم الاستيحاش» 


(قولة: كما اناده السود خمد ابو السعرو ق خواشى مشكين” 1ل كال "الشدي" بد ما تل 
عِبارَة "أبي السّعودِ": ((قلت: رأَيْتُ هذا الكَلامَ حالياً عن التحقيق» والأولى أن يُقَالَ: إن بينّها إن كان 
محفرفاً يحيران يُغينوتها إذا استغانّت بهم فهو مسك شرعِي» ولا يلرّمهُ الإتيان مُونِسَةء وذ لم يكن ها 
ا لکن لا يغيثون لبُعدِهِم أو لعدّم قِيايهم معّها حيث عرف القاضي ذلك منهم فيأمره 
بنقلها يحوار الصّالحينَ» ولا يلرَمُهُ أيضاً الإتيانُ بالمونِسَةء هذا ما رأيتة)) اه ويُويِّدُ ذلك أن المونة في 
الدار الكبيرق وإن اندقعَ بها الوحشّة لا يندع حرنة E a‏ 
الرعِي هو ما كان بين جيران صالحمينَ بحيث لا تستوحيشٌ فيو» ولو استغانت بهم أغائوها. 


0 "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 51١5/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
0 ض4 2 E‏ 

() الحوش: شبه الحظيرة» عراقية. "القاموس": مادة((حاش)). 

)٤(‏ "فتح المعين": كناب الطلاق - باب النفقة ؟/745. 

(ه) "فتاوى قارئ الهداية" مسألة في سكنى الزوجة ص٤‏ 1. 


الجزء العاشر و و إ¥o‏ باب النفقة 
على ما احتارة في "الاحتيار"» ولو أبوها ea AS AS‏ 


فإذا أسكنها في دار وكان يحرج ليلا ليت عند ضَرتها نو ولیس ها ولد أو حادم تيس به 
أو م يكن عنتها من يده عنها إذا شيت بين اتوص أو دري الفسّاٍ كان ِن المضَارَة النهي 
عنها و لادا كانت صغيرة لسن ميمه اانا وة ار إسكانها في ببسو من دار عند مَنْ 
لا يُؤذيها إن كان ملكتا يلي بحالهما وا لله سبحاتة أعلم. 

۳ (قولة: على ما اخقارةُ في "الاحتيار") الذي رأيتة في "الاحتيار شرح الخقار 9 

هكذا: ((قيل: لا يها ين اروج إلى الوالدين» وقيل: يمن ولا مهما من الدحول إليها في كل 
ر ين الأقارب في كل ستقي هو الُختار)) اه فقولة: ((هو لان مقابلة: القؤْلٌ 
بالشهر في دول حارم كما فاده يي "الثر "90 و "الف" عَم ماذكرة " "الشّارحٌ" اعمارَهٌ في 
"فح القدير”؛ حيث قال : ((وعن "أبي و تيد خرو جها نألا شوو على 
إتبانها» فان قرا لا تذهَّب وهو حَسَنٌ وقد احتارٌ بعضّ الشايخ متها ين الخرُوج إليهماء وأشار 
لل قله ني "شرع انار © والحَق الأحذ بقؤل ' أي يُوسّف" إذا كان الأبُوان بالصّفةٍ الي كرت 
والا بيغي أن ياد غا في زيارتهما في الميين بعد الجن على قر متعًا ا 5 
بعيد؛ فان في كثرة اروج د نح باب الفتنة حصُوصاً إذا كانت شابّة والرّوْجٍ مِنْ ذوي هيات جلاف 


و DO E E o‏ ي و 4 n‏ 0 2 3 2 
خرو ج الأبوين فإنه أَيسَرُ)) اه وهذا ترْحيح منهُ لحلاف ما ذكر يي "البحر": ((أنه الصّحيح 


(قولةُ: وهذا ووو لمر أنه لصحيحٌ إل ما ذكَرَهُ في "البح" عرَهُ إلى 
"اة" ونصة: ((قالوا: لصح ا ا عه ين الفروج إلى الوالين» ولا هما مِنَ الدّعول علّيها في كل 
معت وف غيرهما مِنّ ا لحارم في کل ست وإثما نعم م من الكينونة عندهاء وعليه الفتوى» كما في "الخايّة ) اه 


.۸/ ٤ "الاحتيار": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 

(۲) "الدرر والغرر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 515/1. 

(۳) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ‏ فصل: وعلى الزوج أن يسكتها الخ .۲١۸/٤‏ 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة - فصل: وعلى الزوج أن يسكنها إل .۲٠۸/٤‏ 
(ه) "الاحتيار": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۸/٤‏ بلفظ ((قيل)). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .71١1/4‏ 


قسم الأحوال الشخصية م لاه ب حاشية ابن عابدين 


نا ا ااا اها اهمده ولو ادا وإ ابی الرّوج "فتح"0©. 


(ولا مهما من الڏحول عليها ف کل مع وني غيرهما من الحارم في كل سنق 


اتی به: من أنّها تَرُج للولدئن في كل حُمُعةٍ نه وبثوني ولحارم في كَل سن مَرَةٌ انه 
وبذونه)). 

]111€ (قولة: رمن أي: مريضاً ا طَويلاً. 

0 (قولة: فعليها عاد أي: بقدر احتياجه (۲/ق۹٥»/بع‏ إليها وهذا إذا لم يكن له مَنْ 
يقومُ عليه كما يده في "خان" . 

NIY‏ (قولة: ولو کافرا) لأنّ ذلك من ا با روف امور بها. 

1111۷ (قولة: وإن 3 الرّوْج) لرجححان حقّ الوالدء وهل ها التفقة؟ الاه لاء وان 
كانت حار جه من بیو بحق كما لو حرجت لفرْض الحَج. 

4 (قولة: ف 5 حمُعة) هذا هو الصّحيح خلافاً لِمَّنْ قال: له الع ِن الدّحول ش 
مُعللاً: بأد اَل مِلكْهُ وله حق الع ين حول يلكو دون القيام على باب الدّاره ولِمّنْ قال: 
لامع من الدحول بل من القرار؛ لأنّ الفتدة في الكت وطول الكلام أفادهُ في "البحر'”"؛ وظاهر 
0 وغيرو: اختيارٌ القوّل ؛ بالع ين الول مُطُلقاً واختارَة "القدوري"“ 8 بهلي 

لذخيرة "وتاك ((ولا يمنعهم من النطر إليها والكلام معها حارج نول لا أن يَحافَ عليها 
الفسادٌ فَلَهُ نعم من ذلك أيضاً)). 
011۱۹7 (قوله: في كل ست وقيل: ف كل شير كما و 


)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ‏ فصل: وعلى الزوج أن يسكنها إل ۲۰۸/٤‏ بتصرف. 

(۲) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة ‏ فصل في حقوق الزوجية ٤٤١/١‏ (هامش "الفتاوى اطندية"). 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۲٠۲/٤‏ . 

.5؟1/1١ انظر "شرح العينٍ على الكنر": كتاب الطلاق  باب في بيان أحكام النفقة‎ )٤( 

(5) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب النفقات ٣‏ /ه۹. 


(5) المقرئة [5111١ع‏ قوله: ((على ما احتاره في "الاختيار")). 


>11 


الجزء العاشر حي د ع ج ەه ا سس سس باب التفقة 


ها الخروجُ وهم الدحول» "زيلعي". (ويَمتعُهم من الكينونة) وتي نسخة: ((من 
البيتوتة))» لكن عبارة "منلا مسكين": ((من القرار)) (عندها) به يُفتى» "تة" . 


1 ٠م‏ (قولةُ: ها اروج وهم الدحول "رَيلعِي”) الناسب: إسقاط هدو الْحَمْلةٍ كما في 

بعض السخ» وعبارة "يلعي" ((وقيل: لا يَسْعُها مِن الخرُوج إلى الوالديْن ولا يُسْعُهُم من 
مول عليها في کل جُمُعةٍ إل). 

31 (قولهٌ: : وعم مم من الكينوتة) الظَاهرٌ: أن الصسّميرَ عائد إلى الأبوين وامحارم. 

©" (قولُ: وفي تسلحة: من الَو ة إ) وبه عبر في ا تعبیر "ملا مسشکین‎ E 
د اللمنخة ا في "الريلهي"“ و "البحر"» ويويده ما مر“ مِن التعليسل بان الفتنة في‎ 3 
المكث وطول الكلام.‎ 


(قولة: المناسيب إسقاط هذه الحملة كما قي بعض ي اسح وعبارة "الرَيلعِي": وقيل: لا يمنَعُها إل) 
عبارة "الريلعي": ((وقيل: لا يمتعها مِنَّ الخسروج إلى الوالدّين» ولا عنعُهُما بِنَ الول علّيها في كل 
جْمِعَةِ وف غيرهما مِنّ امحارم في كل عام» هو التّحيحٌ)) اه فما عزاة "الشّارع" ل "الرّيلِي" 
لاأوحرة لذ فن لك ف أنه لا عع عا رة هناة اكراة شر روق غرهها بن غار كله 
عام)) أن لها الخروج وهم الدُعول» كما يدل عليه السّياق» وبهذا يعم حكم خروجها للمحار» 
ويدف ما زادَه لا يُعلّمُ ذلك ثم على ما حرّى عليه "الشارح" أوَلاً ِن تقييدٍ خروحها للوالتين بأ 
م يقادرًا على إتيانها تُمنَعُ من الخروج للمحارم إذا قَدِرُوا على إتيانها. 


)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة ٤۲۹/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 5٥۸/۳‏ . 

(۳) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق۹٠‏ ۲/إب. 

.- ١١ ١ص شوح منلا مسكين": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ (٤( 

(ه) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 0۸/۳. 

.7١157/85 "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 

(0) المقولة ]١81١148[‏ قوله: ((فٍ كل جمعة)). 


قسم الأحوال الشخصية لسلسم كلاه د حاشية ابن عابدين 


ويَمنعُها من زيارة الأحانب وعيادتهم والوليمة» وإن أَذِنَ كانا عاصيين كما مر في 
ه Hn Fi‏ ر َ0 ¥ ر ٤‏ ۶# 
باب المهرء وقي "البحر": ((له منعها من الغزّل وکل عمل - ولو تبرعا - لأحبي 25201 


:0< (قولة: وها إل ولا قرغ املو وموم بخثر ‏ لزز "غر عن 
ا 

قلْت: ينبغي تقبيدُ الصّلاة بصلاة اتهجار في الأيل؛ أن ق فلك مما الةو كقيضا لكنالهنا 
لسر ولعب خالا ا كنا RE‏ ل AEE‏ 
ينها كما لا يُخفى. 

5174 (قولة: والوليمة» ظاهرة: ولو كانت عند المحارم؛ لأنها تكتعي عل جمع 
فلا تلو من الفسادٍ عادة "رحمى". 

5 (قولةُ: وکل عمّلٍ ولو تبرعا لأحنبي) هذا ذْكْرهُ في "البحر” بَحْقاَءٍ حيث قال: 
((وييشي عدم تخصيص ازل بل له أذ يسمه ين الأعمال كلها عضي للكني؛ لأنها مستعغيّة 
E‏ نوها علو كذا من العمل رعا لأحتبي بِالأَوْلى)) اه. وقوله: ((بالأولى)) اني 
قول "الشّارح" : ((ولو تمرُعل» لاقيضًاء ((لو)) الوصاية كوت غير رع او وهو [؟/ق40/] غير 
صحيح كذا قبل وقد ُجاب: بأنّ ما كان غير رع بل بالأرة قد يُسستدعي حرُوجَها لُطالبَة 


(قولة: لأنها تشتيلُ على جنع إل ظامِرٌ هذا التعليل أنها تمع بِنَّ الوليسَةٍ ولو كانت في وقتم 
الريارة» خلا لِمَا يفده كلام "ط". 

(قولة: وقد يجاب بأنّ ما كان غيرٌ تبرّع إلخ) بهذا الحواب يستقيم كلام كرو > لكن تبقی 
النحالفة ل "البْحر". 


001 43/۸ "د 
(۲) "البحر": ا الطلاق ‏ باب النفقة .7١/4‏ 
(۳) "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل العاشر في النفقات ‏ القسم السادس في النفقة حال الاختصام إلخ ق۸۸/. 
)٤(‏ المقولة رقم ]١51٠١[‏ قوله: ((من غيره)). 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .3١/4‏ 


الجزء العاشر حب ميمت كسك ٠‏ 5 س کے بات التفقة 


ولق كابلة أذ منسات لتقدّم حَقَهٍ على فرض الكفاية e A E‏ 


قلت: ؛ نم إنّ قولَهُم: زو تنهار من الغل)) يَشْملُ غرلها لنفسيهاء فال كانت العلة فيه 
ار ا ل 
تر ا E N ML‏ 
أمّا العمل الذي لا ضرَرٌ اله فيه خلا وة لمنعها غنه حصوضا ن حال فد ون تة فان “له ارا 
بلا عمل في بها بودي إلى وَس اوس النفس والشّيطان» أو الاشتغال بما لا يعي مع الأحانب 
والجيران. 

د15 (قولة: ولو قابلة مقس أي الى مشخ ارتي كباق"نفايه ووم قن 
"البحر"7" عنها تقييد خرو جها بإذْن ١‏ ازوج بعدّما قل عن "النوازل" : راد ها اروج بلا إذنِو)» 
واقتصّرّ عليه في "الف" وقركى فى "لبر "00 إل وَل بما علل به "الشار 2 

59 (قولهُ: على فرْض الكفايّة) بخلاف فرض العَيْن 5 فلها اروج إليه 


(قولة: بخلاف فرْض العَين كالحج إلخ) يُفِيدُ كلامُهُ أنه إذا ل يُوجَدْ غيرها وجيف هلاك الود أو 
الأمّ أو لم وح مَنْ يُعسلُ اميت سرواها لها الخروج بلا إذن؛ لأنهُ صارَ فرْض عَين. 


)١(‏ في المقولة نفسها. 

(۲) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة - فصل في حقوق الزوحية 447/١‏ (هامش "الفتاوى المندية "). 
(*) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۲٠۲/١‏ . 

.7١8/4 "الفتح": كتاب الطلاق  باب النفقة - فصل: وعلى الزوج أن يسكنها إل‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الثققة .71١1/4‏ 


قسم الأحوال الشخصية لا لاه  -‏ ل حاشية ابن عايدين 


وين مجلس العلم إلا لنازلة امتَدَعَ زوجُها من سؤالهاء ومن الْحَمَّام إلا الننفساءً وإ 
حار بلا ربن وكشف عورة أحد)» قال "الباقانق 0 : ((وعليه فلا حلاف في مَنعِهرً 
للعلم بكشف بعضيهن))» وكذا في "الشرنبلالّة' 0 5" 200016 


(577] (قولة: ومن مجلس العلم) معطوفة على قوله: ((من الغزل))» فإن لم تقع لها نازلة 
وأرادت الخُرُوجَ لتعلم مسائل الوضمُوء والصلاق إن كان الرَوْج يَحفَظُ ذلك ويُعَلّمُها له مَنعُها 
وإ عالأئل انا ادن لا این اا 

مَطلب في مَنع النساء من الحمّام 

0517 (قوله: ومن الحمّام الخ) لمن منهٌ قول "الفقيه"» وخالفة "قاضي حان”" فقال: 
((دُعولُ مشرو ع للنساء والرّحال حلاقا لما قله بض اناس لكِنْ إنما اح إذا لم يكن فيه 
إنسانٌ مَكشوف العَوْر)) اه وعلى ذلك فلا حلاف في مُنعهنَ؛ للم بأنّ كثيرا مِنهْنَّ مَكشوفُ 
العورة وقد وَرَّدتْ أحاديث وي كول “الفقينه ‏ وورة مضا النفساء ا ET‏ 
"الف" الا قبلهُ: ((وحيث ابا لما ري انما باح بشراط عدم الزينة وتغيير اة إلى 
ما یکو داع لبر الرّحال والاسهمالة قال اله تعال: لوت تج الجهرة ان4 
[الأحزاب  ))]٣‏ اه. وأشار "الشّارح" بقؤلهِ: ((وإن حاز)) إلى قول "قاضي خان" وإلى أنه 


لا ينان مَنَعٌ الرّوْج لها من دُحوله مع مَْروعيّهٍ لها كما لا يُنافي مَنعَها مِن صوم النفل وإ كان 


7١17/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 

(؟) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل في الحمام ١/١‏ باختصار (هامش "الفتاوى المندية"). 

(6) في "الخانية": ((حلافاً لما قاله بعض الناس» روي أن رسول الله ي دحل الحمام ونور وحالد بن الوليد دعل 
حمام مص لکن إنما...)) إلخ. 

(4) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة - فصل: قوله ليس فيها أحد من أهله 7١8/4‏ 

(ه) أي: في "الفتح": .7١8/4‏ 

(5) كذا في النسخ جميعهاء وعبارة "الفتح": ((إلى ما لا يكون)). 


الجر العاشى .محتست جص ابام باب النفقة 


(وتفرض) النفقة بأنواعها الثلاثةِ (لزوجة الغائبي) مد سفرء "صيرقيّة". واستحسّتة 
ق الت" ولو مفقودا (وطفله) E OE‏ لاع ا الود رق 2 E E‏ 


مشروعاء نعم (٣/ق٠٠٠/ب]‏ ينافي مَنعَها من دُحوله ولو بإذن الرّوْج وَالظَاهِرُ: أنه مراد "الفقيه" 
خلانا لما فهمة "لم2 
مَطلب في فرْض النفقة لرّؤجة الغائب 
.51 (قوله: وتفرض النفقة) وكذا لو كانت مَفْروضة ومضّت مُدَةَ ثم غاب ها أحذ 
7 ا 2l,‏ 7 إل ع (TM‏ 
الماضي من ماله المذكور كما أفادَةُ في "البدائع". 
و ت - ب 
٠۹۱۳۹‏ (قوله: مدة سفر) متعلق بالغائب. 
05177 (قولة: واستحستة ف "البحر" قال: ((وهو قید حسَن يحب حفظة؛ فإنه فيما 
رو ا قر ,ق د د a‏ ال EAE 50 7 3 (O a,‏ 
دُونها يسهل إحضاره ومراحعتة) اه لکن في القهستاني": ((ويفرض القاضي نفقة عرس 
الغائب: غ الد سوام كان نها مده سفر أو لا كما في "المنية"))» وينبغي أن تفرض نفقة عرس 
امتواري ف البلدٍ ويَدحلٌ فيه الفقود 55 ا وف "الحمّوي" عن 'البرحندي" عن "إل 2" 
5 و 5 5 5 چ ل و 1# 3 5 7 
عن "المحيط": ((سواء كانت الغيبة مدّة سفر أو لا حتى لو ذهب إلى القريةٍ وتركها في البلدٍ 
فللقاضي أن يفرض ها النفقة)) اه. 
OYY}‏ (قوله: وطفله) أي: الفقير ال N‏ 


(قولةٌ: لكِنْ في "القهستاني": ويفرض القاضي فة عرس الغائب إل) مال "امل" في "حاشيته" 
إلى ۴ ف "| ئ تان" تند والظاهرٌ: اعتماد 1 ق "الصيرفيّة" لعڙو مُقابله ل "الراهِدي" . 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ٤١۷-٤١١/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(؟) "البدائع": كتاب النفقة ‏ فصل: وأما بيان كيفية وجوب هذه النفقة .۲۸/٤‏ 

(؟) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 15/5؟. 

.764-581]١ "جامع الرموز": كتاب الطلاق  فصل ف النفقة‎ )٤( 

)2( "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق5١؟/ب.‏ 

(5) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب في فرض القاضي النفقة ق ٤۷‏ إب. 

(۷) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ؟559/5؟. 


/ة 


قسم الأحوال الشخصية o۷۸‏ حاشية ابن عابدين 
ا ا و 0 5 
ومثله كبير رمن وأنثى مطلقا (وأبويه) فقط فلا تفرض لملو که وأخيى أي ا أذ e‏ 


م (قولة: ومثلة كبيرٌ رَمِنْ) الماد به: الابن العاحز عن السب لِمَرض أو غير كما 
سيأتي” 2 بيانه. 


مجرد الأنوثة عجر "ط ") والمراد 


aR 


]111°[ (قولة: واش مُطْلقَ أي: ولو غير مريضة؛ لال 
5 6 ا 

ر٣٠٠‏ (قولة: وأبوَيه) أي: الفقيريْن ولو قادِرَيْن على الكَسْبٍ على أحد القولّئِن كما 
ا 


0530 (قولة: فلا تفرض لِمَملوكِهِ وأحيّه) المراد به: كل ذي رَحِم مَحْرّم ما سِوَى قرابَةٍ 
الولاد؛ لان نفقنَهُم لا تحب قَبْلَ القضاء» ولحذا ليس لهم أن يأحذوا من ماله شيعا قبل القضاء إذا 
رو | به فكان القضاءً في حقهم ابتداءً إيجابي» ولا يجورٌ ذلك على الغائبي يخلاف الروحة وقرابة 
الولاد؛ لأنّ لهم الأحذ قبل القضاء بلا رضّاهٌ فيكون القضاء في حقهم إعانة وقتوى مِن القاضي 
كما ف 'الدرر' ویرد الَْلوك؛ فإنه إذا كان عاجزا عن الكسمُب وامتنع مولا ين الإنفساق عليه 
كاد له لاحن عن ال و و ا أن يعرش للعاسو كمال كولاه إلا چات بان اليد 
لا يجب له دی على مؤلاة» فليتأمّل. وإذا لم يج ما يأكله في بيت مَوْلاهُ ولم يُفْرضْ له القاضي 

(قول "الشّارح": فلا رض لِمَملوكِهٍ إل) وكذا لا تفرّضُ لخادمّة الرُوحة وإ كانت يِن 
تستحتها؛ لما ذ رَه "الح " من العلة نامل 

(قولة: إلا أن بُحاب بأد العبد لا يحب لَه دين على مولام في هذا الحواب تأمّلُ فإنهُ لا يظهرٌ مع 
أن لَه الأحد مِنْ مال مولا ومع إلزام القاضي لَه بالإنفاق عليه فان مُقَتضّى ذلك زوم ين النققة لَهُ 
على الول وٹ كان لو امتنع الول اكتسّب وأنقق مِنْ كسب وإن لم يكن لَه كسمب حبر الولى على 
بيه إيفاءٌ لحقو وح الولى» كذا في "المداية". 

)١(‏ المقولة ]١5555(‏ قرله: ((وزمن)). 
(۲) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ؟5519/7. 


(") المقولة ]١7748[‏ قوله: ((ولو قادرين على الكسب)). 
(5) "الدرر والغرر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ٤١١۷/١‏ . 


الجزء العاشر 5 o۹‏ و کک ی ی پاب النفقة 


شي ا ا اي لي را ان رعو وي كتير 
أو طعام» أ خلاقة فة يفتق فيفتتر للبيع» ولا يباعٌ مال الغائب اتفاقاً 08 55# 


كيف يُفعل؟ وينبغي أن يۇ جره ره بقدر تفقته لو قادرا على الكسلْب وَييْعةُ لو عاجزاً كما پا في 
العبّدِ الوديعة و لم ار فليراحع 

09 (قولهُ: ولا يُقَضى عنه َيه فلو أحضّر صاحب الدّينٍ عُرعاً أومُودعا للغائب 
م يأمرة القاضي بقضاء الین وإِنْ كان 2 بالمال وبدينه؛ لأن القاضي ۴/ق١١٤/]‏ إا يأمرٌ في 
حق الغائب ما يكون نظراً له يقفا یکی 3 الإنفاق على ويه ين ماله حفظ ملكي وني 
وفاء ديه قضاءٌ عليه بقؤل الر ر عن “او > ولا يرد د المّلولكُ؛ لان القاضي لا : يَقَضي 
على مولا بنفقيه بخلاف الروجةء تأمّل. 

٠۳(‏ ۹ (قولة: لأنه قضاءٌ على الغائب) علة لقوله: ((ولا تفرض)) ولقوله: ((ولا يُقضى)). 

7 (قولة: في مال NR‏ 0 

ل (قولة: كير هو غير الَضْرُوبٍِ ين الذهب أو منهُ وين الفِضّةه وقي بعض اشسّخ: 
(«كبر)»» ويغي عنه قولة: ((أوطعام )) فكان الأول أَوْل» ودل فيه التراهم والدّنانيرٌ بالأزل قال 
ا ((والتييٌ عترلة الدّراهِم في هذا الحَكم؛ لأنه صل EEA‏ وينبغي 
تقبيدهُ عا إذا وقع به التعاملُ كما قالَهُ "المي" 

e‏ (قولة: أو طعا زاد في وغیرو: ((أوكِسُوةٍ)). 

۳ہ (قولة: ائ حلا أي: حلاف جنس الحق كعروضٍ وعقار. 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: كتبرء إنما مثل بالشير؛ ليفهم أن جنس الدراهم والدنانير ليس شرطاً كما هو ظاهرٌ. 
"مدني")). ق50؟2/|. 

\AAIÎY 5 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق - باب التفقة 5/5 71 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 775//7. 

:)60( "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ١۹/۳‏ . 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7115/85. 


قسم الأحوال الشخصية  .‏ 66مه تددس سس حاشية ابن عابدين 


0 م ين - لان 3 ۾ رم عه ىار 
(عند) أو على (من يقر به) ((عند)) للآمانة و((على)) للدين» ويبدأ بالاول» ويقبل 
قول لودع ف الدفع للنفقة لا المديون إلا ببينة EE‏ 


05145 (قوله: عند أو عَلَى إلخ) يشمَل ما كان مال وديعَّة أو مضارَبة "بحر" ومثلة 
الاستحقاق في عَلَةِ الوقف إذا أقرّ به الناظرٌ كما أفتى به في "الحامدية"؛ لأنّ الناظرَ كوكيل عن 
أخْل الوقفة و كنا غل الد والدّار كما فى "النهر"”": وقد بكرن الال عند شخضء إذ لو كان 
في بت وعَلِمَ القاضي بالنكاح فرَض لها فيه؛ لأنه إيفاء لحقها لا قضاءٌ على الرّوْجٍ بالنفقة» كما لو 
َو دين م غاب وله 6 جذسيه مال ي ته يي لصاحب الدين فيه e‏ ود بإقراره نما 
دو لما ياي قزياً. 

ره 4 لكل (قوله: :و دا دا بالأوّل) أي: مال الوديعة؛ لن القاضي نص نصب TE‏ فا به؛ لأنه 
أنفل” لساب ان ال قرط لا يشم افلا لاف الوديسة ا “ و"ذخيرة" وق 
ال عن "الان زرده ول مالين ق البدائة بالإنفاق ها وذ كر "اله 
(رأٌ القاضي ا لسلطات وول اليم ا 3 ب ع ا مامتو الأوق واا عبان 
يق )) اهف تأمّل. 

قلت: وإذا حاف إفلاس للذيون أو هره أو إنكارة اداه , بدأل 


0 


EY‏ (قولة: لا الّذيون) وَالفرْقٌ ن القاضي له ولاية لارام فإذا رض النفقة في ذلك 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة ۲٠۳/٤‏ بتصرف. 
(۲) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .۸۳/١‏ 
(۳) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق۹١٠‏ إب. 
)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۲٠٤/٤‏ يتصرف. 
(5) المقولة ]١1177[‏ قوله: ((بإقامة الزوجة بينة على التكاح أو النسب)). 
(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 711/4. 
(۷) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .5١8/4‏ 
(8) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة ٤٠١١/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"), 


الجزء العاشر ت ت امه باب الثفقة 


f [1 yt 0‏ .3 و GD‏ 0 2 
او إقرارهاء بحر » وسيجيء. ولو انفقا بلا فرض ضونا ٠‏ بلا رحو ع (وبالزوحية 
بقرابة (الولادء وكذا) الحكم ثابت (إذا عَلِمٌ قاض بال ا فال وو ی 


الال صارٌ القع الور 1 بالتّفع منه إلى الْفرُوض لَهُ فإذا اتعى دَفْعَ الأمانة دق بخلاف الَذيون فإنه 
لا يصد سدق :لان يدعي e‏ دين له بذِمّة الغائب؛ لما تقرّر أن الدَيونٌ رق 41 /ب] 5 ين بأمنايها. 

۷ (قولة: أو إقرارها) ذكَرَهُ في "البحر”" بَا وعللة: ((بأنها مُقِرةَ على 
نفسيها)) اه أي: لان النفقة تصيرٌ بالقضاء 5 ها على الرّوْج. 

قلْت: لك ينبغي صحة إقرارها في حق نفسيها فلا رسع على اروج لا ف حق الرّؤج؛ تأمّل. 

1 لكلل (قوله: ولو اقا إلخ) هذه الجملة في بعض النسح مَذكُورة قبل قولء: ((ویقبل)) 
والُراد بضّمان المذيون عدم براءته» وقولة: ((ولا رُجُوعَ)) أي: هما على من أنفقا عليه. 

ه٤٠٠٠‏ (قولة: وبالروْحيّة) عطْفٌ على الصّمير الّحرُورِ في قوله: ((مَنْ يُقِرُ به) ولذا 
ا 

1ك (قولة: إذا عَلِمّ قاض بذلك) أي: و م يقر به المذيون وارد ولا يناف هذا قول 
إل القاضي لا قضي عليه لاير ون أناهذا لبت قفا نان عاد وفتوى» أفاده "الرحمي". 


(قولة: وراد بضمان امديرن عدم براعته) وجه الضّمان التَعدّي؛ حيث دما بدون إذن المالك والقاضي» 
ووجة عدم الرّجوع أنهُما أوصّلا الح لستجقه في تفس الأمر وزعيهما. 
0 ولا ناق هذا قولّهُم: إن القاضي لا قطي بعلمه إخ) اأنافة ظاهرة لما فب مين إلزام | الّديون مقّلاً 


للحم بع نكاره لين أو رر ولا وحة لإلزايه إلا بالقضاء علو ما ملم القاضي من دين شا 
IS‏ ل حتى يُقال: 


)١1(‏ في "د" زيادة: ((قوله: ضمنا إل عبارة "البحر": المودّعٌ والمديون لو أنفقا بغير أمر القاضي فإ المودّعٌ ضامنٌ 
ولا يبرا المديون» ولا يرجع المنفق على من أنفق عليهء كما في "الذحيرة" وتمامه فيم)). ق97.0/). 

(؟) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 515/84؟. 

(۳) المقولة ]١5119[‏ قوله: ((فلا تفرض لمملركه وأخيم)). 


قسم الأحوال الشخصية لس سسا ۸ه لدلدسس سس سس حاشية اين عابدين 
ولو عَلِمَ بأحدهما احتيّجَ للإقرار بالآحر» ولا يمينَ ولا بينة هنا لعدم الخصم 0 


511 (قوله: ولو عَلِمَ أي: القاضي بأحدهما أي: أحد الأمريّن بأن عم با مال مل 
احتيج إلى إقرار المذيون أو لودع بالآخرء أي: بالرّوجيّة أو النسبو. 

]110۲[ (قولة: ولا يمين ولا ب هنا 26 محر قوله: ((مَنْ يقر به 26 أي: أنه لو ححد 
امال أو النكاح أو حَحدَمُما لا تيل ينها على المال؛ لأنها ليست بعصم في إلبات الك للغاقب 
ولا على الرَوْحِيّةِ؛ لأنّ لودع وَالديوق ليشا خم في نات الذكاح على الغائبة ولا يمين 
عا لا تسلف إا م كان حيتي كذاق اة ارا تنس بن قر 
وکل من قر بشيء َرمَه) 0 ا و أو اا انك يس كنا 
عليةة لأنها ست سسا ذلك ملي 

ولو يَرْهنَ على أن وها دَقَعَ ها قبل عيهِ نفقة تكفيها أو أنه طلقَها ومَضمَت عِدتُها ينبغي 
وي ج عل مات بین اتيس" 

قلْت: إلا أن بذعي ضياع ما دَفْعهُ هاء أو أنه لم يَكْفِهاء تأمّل. 


إنه إعانة وفترّى» فالاو جه بناج كلام "الصنف" على أن القاضي يُقضي بعلم؛ تأمّل ثم بعد كتابة هذا بأيّام 
رأيت في "شرح المنبع على احم" ن هذا من باب القضاء بعلم القاضي؛ ولفظة: ((وإن عم القاضي امال 
والنکاح» ولم يعرف بهما مَنْ هو في يدو يكم عليه أيضا؛ لأت حح يجوز لَه القضاءٌ به في مل ولي ألا 
ری أن مَنْ أو بدّين ثم غاب قضّى عليه القاضي بذك لعلمه بد فكذا الَقَقَة) اه. 

(قولة: فالظاهر أله لابين ها عليه إل عبارة "ملي" على ما نله 'السسّتدي": ((ولو قال 
الَديوث: أوفيتة فالظَاهرٌ أثها لا طالب بالق أو قال المودعٌ: أذيتة لم تحلقة؛ لأنها إل)). 

(قولة: إا أن تدعي ضياع ما دفعَهُ ها) المناسِبُ حذف هلرو والاقتصارٌ على ما بعدهاء فإك 
الرّوحة لا تست نفقة أُحرَى لو ضاعَ ما دفعَهُ ايها مِنَ النفقة. 
)١(‏ "المنانية": كتاب الوديعة ‏ فصل فيما يضمن المودع 717/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 5١4/4‏ 


11/۲ 


الجزء العاشر oAY‏ باب النفقة 


(وكفلها) أي: أحد منها كفيلا عا أَحَذَتهُ لا بنفسيها وحوبا في الأصمّ (ويحلفها معه) 
أي: مع الكفيل اخ اطا و کا کل الحلا هف و التي کے "بن الكمال" 
E N TOTS‏ 


]1110[ (قولة: وكفلها) لجواز أنه عل ها النفقة أو كانت ناشزة أو مُطلقة انقضت 
78 
عدتهاء e‏ 
م اد اف ا ا 5 ا 3 
0584 (قولة: في الأصح) راحمٌ لكل من قوله: ((مما أحذتة) وقوله: ((وجوبا)»؛ لأن 
القاضي نص ناظرا للعاجز فيجب عليه النظرٌ إليه» ومقابل الأول القول بأحذ كفيل بنفسيهاء 
ق ا فى لل و Om ay‏ 5 01 عاسم م (On‏ 
ومقابل الثاني قول الخصافب” ': ((إنه حسن))» أفاده ج .. 
ه1٠‏ (قولهُ: ويُحلفها) كان الأَوْلى تقديقَهُ على التكفيل؛ لان القاضي يُحلف أوَلا ثم 
3 ل اة 06 الف سين 58 "إيضاح الإصلاح". ا "00 
]1110[ (قوله: أي: م الكفيل) على حذف مُضافي» أي: مع ز/ق537/] أحد الكفيل» 
4 790 3 8 
وعبارة "الزيلعي" : ((مع التكفيل)). 
2 ره 5 3 ا 5-0-6 7 
[13Ye¥]‏ (قوله: وكذا كل أجل نفقتة) بتنوين (اخحي) وتنصبب (نفقتة) على أنه مفعوله. 
7 4 39 اھ 4 EL‏ 2 7 َه 5 5 2 5 3 2 
ه١15‏ (قولة: ك" ابن الكمال") حيت قال: ((ويحلفهء أي: يحلف من يطلب النفقة 
ور 34 ¢(« ونقِل مثلة ف ا عن "1 0 0 قال ف او اوه («ولكتة لو كان 
صغيرا كيف يحلف؟ فلينظر)) اه. 
)١(‏ ((لا بنفسها)) ساقط من "د" و'و". 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 5115/14 
(0) "شرح أدب القاضي”: الباب السادس والتسعون في امرأة المفقود وولديه وأبويه الخ .٠٤٠١/٤‏ 
)٤(‏ "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق 5١5‏ أرب. 
(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق١‏ ٠۲/ب.‏ وعبارة: ((كما في إيضاح الإصلاح)) ليست في "ح". 
)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 9/9 ه. 
(۷) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 84/5 51. 
(۸) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 4١17/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


قسم الأحوال الشخصية .س 888 لس حاشية ابن عابدين 


ولا كانت ناشزة ولا مُطلّقةَ مَضَتْ عِدتهاء فان حضّر الرَّوج وبَرهَنَ أنه أوفاها 
النفقة طُولِيَتَْ هي أو كفيلها برد ما ادت وكذا لو لم يرهن ونكَلَت» 0 

قلت: الظاهر أنه يحلف مه أن أباهُ ما دَقَمَّ لها نفعت فافهم. وني "البحر"”": ((وهنا يذل 
على أنه ی ای أرضا وغل لطاع لأنه انمه لیوو تقال إنما توت مدن 
الوالديْن لاحتمال التعجيلء وقدّمنا: أن النفقة الْعجّلة للقريب إذا لكت أو سُرقت يَمَضي له 
بأخرى؛ بخلاف الروحة فليس في تكله احتياط للغائبي؛ لأنه لو لاع هلاكها قبل منه)) اهف 
وفيه أنه قد يدعي عدم الأحذٍ دوت الهلاك فكان الاحتياط في تَكفيك فافهم. 

]1110۹[ (قولة: ولا كانت تاشر كذا في "البحر"7, والأؤلى: ولا هي ناشِزة الآن؛ لأنها 
لو كانت ناشزة ثم عاذت لته ولو بعد غَيْتِهِ عادت نفقتها كما م۵ . 

تلك (قوله: ع هي أو کفیها) أي: يخير اروج بين مطاليّتها ومطالبة كفيلها. 

01 (قولة: وكذاح أي: عر اروج أيضاً إذا استحلّقها وتكلت» ولو قرت أذ ينها 
دون الكفيل؛ لأ الإقرار حّحَة قاصيرةٌ فيظهَرٌ في حقها فقطء "بدائع"””» ومِئلهُ في "الفهُستائ "^ 
حيث قال: ((وإن حلّمها كلت رَحعَ على الكفيل أو الرَّوحة فإذا أقرّتْ بأخذها يرع عليها 
فقط» كما في "شرح الطحاوي")) اه. 

فلت وغو مكل فاد التكول إقزاة أيضا فما وة لفق اهناف ودک فى الزن ةا 


(قولة: قلت: وهو مُشكل إخ) ذكرٌ في "الفصولين" مِنَّ الفصل العاشر ما مِنهُ ُؤخذ الحوابأ عن 
الإشكال» ونصة: ((ادَعَاهُ ولا ية نكل ذو الي فحُكِمّ به للمُدَعِيء فقالَ ذو اليّدِ: إني كنت اشريئةُ منة 


)١(‏ في "ب": ((ترد))» والصواب ما أثبتناه من بقية النسخ. 

(۲) "البحر"”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 4/4 51١‏ 

(م) "البحر": كتاب الطلاق - باب النفقة 5114/4 

)٤(‏ المقرلة ][٠١۹٠۹[‏ قوله: ((ولو بعد سفره)). 

(ه) "البدائع": كتاب النفقة ‏ فصل: وأما بيان كيفية وجوب هذه التفقة ٤‏ /۲۸. 
(1) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل في النفقة ٠٠٤/١‏ يتصرف. 


الجزء العاشر مره 7 دس سس لم باب التفقة 


((لو تكلت حير اليج وإن لم ينكل الكفيل؛ لأنّ النكول إقرارٌ والأصيلٌ إذا ار بالمال لم الكفيل 
وإنأ ححّدَ الكفيلٌ)) اه وهذا يقتضي بوت التَيير فيهما ولا إشكال فيه» لكن اعتَرَض في 
"البحر” على قوله: ((والأصيلٌ إذا أقرّ إل)) بأنّ هذا فيما لو أقرّ بِديْنِ ِب كقوله: ما نبت 
لك عليه أو ذاب» أا لر أف يدي قافن اال كفو كن عا لك عليه قلا يلم الكفينال) 
وهنا يِن ما أأحذتة ثانيا فكان الدَينْ قائما وقت الصمّمانَ قي ذِمّتها للحال فلا ازم الكفيل» قال: 


قبل الصومَة فإنّهُ يُحكَمْ بو ل ولا يكو نكولة إكذاباً لشهود الشراءء أقول: فن قيل: هذا يصح على فول 
"أبي حنيفة' ' رحِمَهُ اله لا على قولهما رهما الله؛ إذ التكولٌ بذ دة وإقراز عِندَهُما فاك بالحكي 
يتفي أذ لا تسم عى الشتراء قبل ا خصومة للتناقض كما لو أقر صريا إلا إذا حول على الحككم بنكول 
مره فإ لا ينفدٌ في رواية ضعيفة؛ لأنهّما شرطا عرض اليمين ثلاثاً في رواية عنهّماء ا اکم على هذه 
ارو فكأنهُ برهنَ قبل احكم فنسمَمُ على هذه ارو يمك الناقشة على قَول ' أبى حنيفة" رمه الله أيضاء 
ويجاب: أكون اكول إقراراً لا يخلو عن شبهَة ماء وهي تكفي في أن لا يكوت إكذاباً للمُسلم حملاً على 
الصّلاح في حقه)) اه. 

وقي "الأشباه": ((, وسح العوى بعد القضاء بلنکولء كما في "لخا ) اه والذي في "الخانية" ونقلة 

عنها "الحموي يُ"' فيد أن هذه المسألة لات وإنضها: ((ادعی عيداً ف يد رجُل أنه لَك فجحّد الْدَعَى عليه 
فاستحلِف فك رضي عليه نكرل ثم إن فضي عل قم اة أله كان اشترى هذا العبة من لدعي قبل 
دَعواهُ لا قبل هذه الت لأ أن يشهدوا آنه اشتراة منهُ بعد القضاع»» وذكرَ في موطيع آختر: : رأ التعَى عله 
لو قال: كنت اشويعهُ ِنهُ قبل الخصومة وأقام الينة قلت بيت ويْقضى 3 لَهُ)) اه مِنْ باب ما يُطِلُ دَعوى لدعي 
واقتصّرّ في فصل اليمين على عدم القبول وعَراهُ ل "التقى"» وظاهِرَهُ اعتِمادُه فظهَرَ أن وحة القول الثاني أن 
اكوا ايد قرا ول بكلا رن كل وعم هذا فلم ارج نك ERGE‏ 

(قولة: فيما لو قر بدين يحب إخ) الأصربأ: كقل بدل: ((أقر) في هذا وفيما بعدُ. 

(قولةُ: وهنا عون اما اد قلا ي الماع اناما هنا ير قر و فن ما أحذته إنما يصيرٌ ديناً في 
تھا بهَلاكه أو استهلاكك َل ذلك امح في عيته مالكو وإذا كان مضموناً عليه. 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۲٠٠/٤‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية .دل 8665ه ددس حاشية ابن عابدين 


ولو أَقَرّتْ ول فقط. 
(لا) تفرّضُ على غائب (بإقامة) الزوجة (بينة على النكاح) أو النسب (ولا) 
ارا ران لم يلف مالا فأقامَت بينة ليَفرضّ عليه a A e oe‏ 


((فا لح ما ف "المبسوط' ' و'شرح الطّحاوي" : ين أنها إذا رت بالأحا زجع عليها فقط)) اه 
قلتا: لكِنْ يعودٌ الإشكال المار؛ فقد علمُت ما في "ھتان" "© ۲/۲7 بع أنه في 
"شرج الطّحاوي" فرق بين اكول والإقرار» ولَعَلّ له وها م يظهر لناء فافهم. 

۹۹۷ (قولُ: ولو أقرّت طولبت فقَط) كذا في بعض انسح وهو مُوافِقٌ لما ذكَرْناك وي 
بعضيها: ((ولو حلفت))» وكأنه فهمهُ ما ني "ليحر" عن "الخيرة' > فان م يکن لارو سه ية 
E‏ على الكفيل؛ فإنه بوهم ليها يي ليس نوا بل اكرات انيه 
لا يُحلَفُ الكفيل أيضاً بل نها كفي عنها وعنه نی فع | الطاليةة كما اناد خر الجن وي 
كلام سي إذ لو كان عليها شيم فما فائدة التتحايف؟ وَيَرمُ أن يكوث القول لارّوج بلا َة 


ولا ر ا فاده“ 
ره (قولة: بإقامة الروحة بينة على النكاح أو النسب) هذا ما ۰ من اشتراط 


((ولا يَمْنَ ولا ية هنا)»» قال "ح7 : ((وكان ا لقوله: أو ع أن قول 0 
رض على غاب قا ززس او لقني رلا کما لای 

05554 (قوله: إن لم يلف مالا أي: 8 يول مالا ي بو ولاعدد مُوْدَعٍ ولا على 
مَديون» وهذا محر قوله: ((ق مال لَّهُ))» قال: ق الخ 4 : ((إنه إذا ل يکن لاوج مال 
حاضيٌ وأرادت إقام ين على الُكاح: أو كان القاضي يَعلمٌ به وطلئت أن فض ها التفقة 
ويأمُرَها بالاسيدانة لا يُجْبّها إلى ذلك» خخلافاً ل"زفر")). 
)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل في التفقة 7014/١‏ 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة .7١5/4‏ 


(”) المقولة ]١511[‏ قوله: ((ولا بين ولا بينة هنا إلخ)). 
)£( "ع" کتاب الطلاق _ باب النفقة قه١؟/اب.‏ 


الجزء العاشر AY‏ ْ ياب النفقة 
i EE OES CN EA OT E E RE‏ 
أي: النفقةٍ (لا به) أي: بالنكاح (وعَمَلْ القضاة اليومَ على هذا للحاجحة A‏ 


05155١‏ (قولة: ويأمرّها بالتصب عَطَفاً على ((ُغرض)» وقولة: ((ولا يُقضى بهي أي: 
بتكا ح طف على قوله: ((لا تفرض))» "ح"0©. 

]111 (قولة: : يُقضّى بها) وتغطاها من ماله إن كان له مال» ولا تمر رُ بالاستدانة 
ولا تحتاج إل ين على أنه م لف ا 

05 (قولة: للحاحة) لان الرّوْجَ كثيراً ما عيب ويتركُها بلا نفقةٍ خصُوصاً في زماننا 
هذاء قال "الرّيلعي"20: و هذه المفو ندرا ها تين عه کر على العامة 


(قولة: ولا تحتاج إلى بينة ل أي: ف مسألة 3 الأمر بالانعدائة كما تف رة ال حت 
قال بعد قول "الكنر" : ((ولو م یگن له مال فطلبت من القاضي فرْض النققة إخ)): ((ثم على قول مَنْ 
يقول: رر الْقة في هذه E‏ المرأة إلى إقامة al‏ 

(قوله: : قال "الرياعِي": لأنّ إلخ) نص عبارته ته: ((وقال "رفن" : سمح ينها ولا يُقضى بالتكاح. فج 
النفقة من مال اروج إِنْ كان له مال» وإن RN‏ بالاستدانة؛ أن في قبول البينة بهذه الصّمة) إلى 
آخر ما تقل "لشي" عن ويله في "كان النسفي" ا ا 
في صورتي ما إذا فرضّها في ماله أو أمَرّها بالاستدانة» وذكرٌ في "ادر ر اْنتقى" و شرع الحمع' ل "بن ملك 
قير اررق اللجرع عا أو على الكَفيل بعد ذكرهما الثنية تقل فهذا صريخ في تخييره في الثاني أيضاء 
وعليه يكوث للدّائن ايتداءُ طلس الین م نالوج أنه باعل ابر ای وهو يصح حُحَّة ثم روج 
يخير ولو كان الان برحع علّيها فقط لَمَا حير ابوج حيتي أنه لا هين لَهُ حتى يرجعٌ بو على أحَدِهِما 
وقالَ "الهُستان “" : ((قال "زقر": يقضى بالنفقق وَيأمُرُها بالاستدانة عليه فان حضر وأو ر بالنکاح قضّى الدينَ» 
فان أنكرَّ كلها إعادة الت فان أعادّتها فبهاء وإلا أمَرّها برد ما أحدّتء كما في "الخخيط") اهف ومِظلهُ في 
"البحر"؛ وظاهِرُهُما: أن إذا ظهرَ أنها لا تستحِق النفقة لا طالب الرّو ج بل هي طالب برد ما أحدّت» تأمّل. 
)١(‏ "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق 5١‏ /إب. 


(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 4/4 ١؟‏ بتصرف» 36 عن "الذحيرة" والخانية". 
(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 1٠/۳١‏ . 


Y/Y 


قسم الأحوال الشخصية o.‏ ۸ ب E SE‏ 
فيفتى به) وهذا من الست الي يفتى بها بقول "زفر"“ ALT‏ 


لأنه لو حضرٌ وصدّقها أو أَنتَتْ ذلك بطريقِه كانت آيذةً لِحَقّهاء وإلا فيرع عليها أو على 
الكفيل)). 

1A1‏ (قوله: فيُفتى به) وهو الأصحّ كما فی "هان" وقال "الصاف ": ((وهذا ارف 
بالناس)) كما في "النهر”» وهو امار كما في "ملتقى الأعر" ولي غيرو: وبه يقتى» 
"شرنبلالة"» واستحسنةُ أكثرٌ المشايخ فیفتی بو "شرح بجمع". 

مطلب: المسائل التي ؛ يُفتى فيها بقول "فر" 

٠٠٠٠۹‏ (قولهُ: وهذا من الست الي يُفتى بها بقوؤل "زفر”) 703/1 /م أَوْصلّها "الحَمَوي" 
إلى حمس عشرة ا ونظمها ي قصيدق إحداها: هذه وة د المريض في الصّلاة كهيئة 
الشهّب > قود العفْلٍ كذلك» ٤‏ تفريم من سَعَى إلى ظالم يريء ففَرَة ه لأب ف دَعْوى 
العقار من بيان خدوده الأربع» “- بول شهادة الأَعْمى فيما فيه تسام ۷ الو كيل بالخصّومة 
لا يَمْلِكُ قبْضَ الالء ۸- لا يُسقط حار الشتري برؤية الدار من صَحْتِهاء 5 لا يُسْقط يار 
EEE‏ يشرط تسليمٌ الكفيلٍ اڏكفول عنه في مَس الحم ١١‏ إذا تعيب 
ايم يجب على الرابح بیان أنه اشتراه سَليْماً بكناء 17 اح اخ الحم شهراً بعد الإشهادٍ 
ينُطلهاء ١‏ إذا أوْصى بثلث تَقْدِه وغنيه فضا ع لفان فله تُلْتْ لباقي بببة كان إذا فضي 
الغريم جیادا بدل زيوفه لا يجَبرٌ على القبؤل» 6 إذا أنفق مقط على اللقطة وحيّسمَها للاستيفاء 
فہک تتفل ما أنفقة أف: 


(قولة: إذا أوصى بثلث نقده وغتمه فضًا ع الثلئان فلهُ ثلث الباقي منهما) وعند أَِمّينا الثلاة: لَهُ ما بقىّ إن 
حرج من لث باقي جميع أصنافب مالو بخلاف القيديّات الي لا ُقسَمْ كالقياب والعبيد فلَهُ لث الباقي. 
)0 "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق ۲٠٠١‏ /ا. 


(؟) "ملتقى الأبمر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .٠٠٠۲/۱‏ 
() "الشرنبلالية": كتاب الطلاق - باب النققة ١/۷٠ء‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


الجزء العاشر 283 باب النفقة 


42 


قلت: وجب إسقاط ثلاث وهي: دَعْوى العقار وا الأعْمى؛ والوضية 55 التقد؛ فإ فإن 
المفتى به حلاف قول "فر" فيهاء وهو قول أمّنا الثلاثة وعليه اتون وغيرُها كما َة عليه سيّدي 
PT A O E‏ ما عا 
إذا قال: أنت طالقٌ وار E‏ اھ نتان عند NES‏ 
امام ر'الاتقاني" في "غاية الان" ۲- تعليق تق المد رل إن ت أو كلت فأنت حر تدبيرٌ 


و ا 5 اا ومن بعدة ال التكاحٌ القت صرح عند 4 ورححّحةٌ ' ابن ل ااه 


بإهمال التوقيتي» -٤‏ وف الدراهم والدنانير يصح عند "فر" وهي رواية "الأنصاري" عنه» وعليها 
العمل ليو في بلاد الرُوم؛ لتعارقه عدم فهو في الحقيقة وَقَفٌ مول فيه عامل وسيأني في 
لوك خملا عن لودو اخ ويف NR‏ لها ابر O E‏ عد 
د زُفر” “4 وعن "ابي يو م يعد مطلناء قال ابو “ليق لكي" : «(وبرواية 0 


ماظع 


1 كذا ق "'التتا ران" الي لو ا ل عر ريد كذا فدَفع لمأمور ريد لا ينث ا 


2,2 


رق" وغل الفعرى خلافاً ل'أبي يُوسُفَ"؛ وهذا إذا أرّج الكلام مُحرجَ الرسالة بأ قال: 
2 زيداً يَسَتَعِيرُ منك كذا وإلا خث كما فى "النهر"7 وغيرف /- جوا التيمم لمن حاف فوت 


(قولة: لا يحدث عند فر إل الأصوّبث: يحنت بالإثبات هناء والتفى في المسألة الى بعك تأمّل. 


.5"55/9 "الفتح": كتاب الطلاق  باب إيقاع الطلاق‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب العتاق ‏ باب التدبير .٠۲٤/٤‏ 

(۳) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في بیان المحرمات 15/9 .1١6‏ 

)٤(‏ المقولة ٤١۳7‏ ١؟]‏ قرله: ((بل ودراهم ودناتير)). 

(ه) عن أي حنيفة رهه الله كما في "التاتر حانية". 

(۷) "التاترحانية": كتاب الحدود ‏ الفصل الثالث في معرفة حجج ظهور الزنا ١٠١/١‏ بتصرف»ء نقلا عن "الظهيرية" و"الحاوي". 
(۸) "النهر": كتاب الأعان - باب اليمين في البيع والشراء والتزويج والصوم والصلاة وغيرها ق ۲۹۲/إب. 


قسم الأحوال الشخصية 


0۹۰ ددس ححاشية ابن عابدين 


الوقت إذا توضّأء وهو قول "زفر"» وقدمن“ في التيمم تریح لكِنْ مع الأمر بالإعادَة احتياطاء 


AN, A 


۸ طهارة زبْل الدّواب على قول ار تنم ها غل العتوورة ك ع ا ي 


ق الشام» 


ب الس" في "هديټه" و"شرحها" لسيّدي "عبد الغ" وتقدَمّ بيانة في الطّهارة 
1 فصارت جُمْلة المسائل عِشرينَ مسأل بعد إسقاط الثلاة ا مار وقد متها كذلك بِقَوْلي: [طويل] 


فقس نهو فلو لكيه 
ويك فد مع اقل ن 
خُلوس الريض يشل حال تشه 
وتقديرٌ إنفاق لِمَنْ غاب رَوْحُها 
يرابح شاري ما دة 
ولكن القن اليا كك ا 
وتسليمٌ مكفول مجلس حاكم 
كذا رُوية ليت ِن صحُن دارهِ 
E A‏ عو نيتنا 
مُساوِرٌ إشهادٍ على أحدٍ شفعة 
وى لَقَطَّةٍ في حال حبس لأحذٍ ما 
وزذ ضرب ساو راد طق 


ورحح ايضاعقد تدبسير عبيدهٍ 


)١(‏ المقولة 5١[‏ ١؟]‏ قوله: ((لبعدم)). 
(۲) "نهاية المراد 


وح نظمي والصّلاةٍ على اللا 
وی صُوَرٍ عِشْرِينَ تقسيمُها انجلى 
کا من ملي قاع يي 
بلاترك مال منة برحو تَخَوُلا 
إذا قال إني اة الم الى 
ويَظُمنُ ساع بالبّريء تقولا 
ا ا 2 
رق لايك و ا 
فلا جبر إن م رض أن يقلا 
وسكي E E‏ تعن 
بترديدو بالقتل والرْتٍ فالقلا 


": فصل في بيان فضل الصلاة ‏ الشرط الثاني: الطهارة من الخيث ‏ مسألة صة/ا١-.‏ 


41 JY] 


ا جزء العاشر م و ت 0۹۱ د او تند سخ ياب النفقة 


رو 


وأيضاً نِكاحَاً فيه توت مدو يصح وذا القوقيت يل مسلا 
ووقف دنانيرٌ أحسز وَدَرَاهِم ‏ كما قال" الانصاري دام مسلا 
وواظدة م فد هتا روه إذا تة بلح صا مُهْمَلا 
I PS RE‏ زا مط EOE‏ كيذ 
e eS e‏ 
11۸/۲ طهارة زب ل في محل ض رورو کمخری میاه ت 
فهاك عَروسا امال قس ربت وجات عق ود الد في يدها حا 
وصلّی على حم سين را وآل وأصحابب ومن اى علا 
٠٠۷٠١‏ (قولة: وعليه إلخ) أي: على قول "زفر"» وهذا تفريعٌ من صاحب "البحر"””. 
0 (قولة: تقل ينها على النكاح) أي: لا ليقضي به بل ليفرض ها النقّقة» وم يذكر 
البيّنةَ على السب بار أو ی تفلن فاق تكح بكرن ينا على شيو ويا 
لقييام الفراش» تأمل 
75 (قولة: إن لم يكن عالاً به إذ لو كان عالاً لم يحمَجْ إلى ية وتكون المسألة على 
قول أثمَينا الثّلاثق كما مر 


3 


الا لكل (قولة: ثم يفرض هم) أي: للرّوجحة والصغارء ا 


)١(‏ في "م": ((قاله)). 
(؟) في "م": (إجاة))» أي: جاءه. 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 515/85 


)٤(‏ ص-لامه وما يعدها "در 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النققة ۲٠٣/٤‏ بتصر ف 


قسم الأحوال الشخصية E RT‏ ا A E‏ حاشية اين عابدين 


ثم يأمُرُها بالإنفاق أو الاستدانة لترجع» حر 
(و) تحب (لطلقة الرّحعيّ والبائن AS‏ اس SS‏ الس ع شاد قا ا ل 


ب عرد 


۷ (قولة: لم ايار ها بالإنفاق أو الاستدائة) عبارَةٌ "الب : 0 يأَمْرُها بالاستدانةع)» 
ويه عم أن انايب عط الاستدانة بالواو» كما يُوحَدُ في بعض النسخ؛ لأنّها لوم كسد 
ونش هذه ترهط E E a‏ لالتعا E‏ فار أن "ا 
جعل الصّغيرٌ كالرّؤحة في عدم السّقوط بِالْضِي بخلاف بقيّة الأقاربي» ويأتي تمامٌ الكلام عليه 

مطلب في نفقة المطلقةٍ 

و۷ (قوله: وت لمطلقة الجي والبائدم كات عليه إبدال المطلقة بللسدَة؛ لأن التفقة 
تابعة لو اا وابائن احترازا عمّا لو أعتق أمٌ ولدِه فلا نفقة لها في العِدّةٍ كما ف "كاق 
الحاكم“ وعمًا لو كان النكاحٌ فاسدا؛ 3 ففي "البحر "” ° : ((لو ترو جت E‏ لبان وق يعد 
الدُعول فلا نفقة على الثاني لاد تكاج ولا على. الأول إن حرَحَّت مِن بِيِهِ لنشوزها»»» وني 
'المجتبى": ((نفقة العدّةَ كنفقة ة النكا))» و ا ا 

زأطلق فمل اام وغيرها الان بكلات أو أقلّ كما قي 'الخايّة"07). ويي ما 9 حالعها 
على أن لا نفقة لها ولا سُكْنى فلها السکنی دون النفقة كما مر" في بابي ويأني”2 قريبا. 


(قوله: وبه عُلِمَ أن انايب عطف الاستداتة بالواو إل الأنسب ما عله "الشارحٌ” وذلِك أن في كلاه 


توزيعاء فأمرّها بالإنفاق في صورة فرضيها في ماله وبالاستدانة في صورة ما إذا لم يكن لَه مال وديعة أو دينّ. 


.5١8/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب التفقة‎ )١١ 

(۲) المقولة [4 6 5٠‏ ١ع‏ قوله: ((والنفقة لا تصير دیا إخ). 

(5) ص٣٦‏ "د 

(4) المقرلة ]١155[‏ قوله: ((زاد "الزيلعي" والصغير)). 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۲۱۷/٤‏ بتصرف» نقلاً عن "فتاوى النسفي". 

(3) "الخانية": E‏ فصل في نفقة العدة 440/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(۷) ص۱١۱‏ 
(۸) المقولة e‏ ((والفرق)). 


او الغا ٠‏ لحنت ٠‏ لوم ,ا ا نے بات اة 


ا و بلا معصية كخيار عت وبل و وتفريق بعدم كفا النفقة والسكنى والكسوة) 
إن طالت الد ولا تسقط”2 النفقة المفروضة مضي العدّةَ على المحتار» "برازية" ا 


111۷۹7 (قوله: والفرزقة بلا مَعْصية) أي: من قَيلهاء (/ق4+4/] فلو كانت عَعْصيتها فليس لها 
سيوى السكنى كما يأت ي قال في "البحر": ((فالحاصل: أنّ الفرقة إا مِنْ قله أو مِنْ قله 
فلو مر قله فلها فة مُطلقاً سوام كانت .معصيية أوا لاء طلقا أو م ولذ كانت من قلها؛ 
فإ كانت .ععصية فلا نفقة لها وها السكنى في جميع الصو )) اه ملخصاً. 

)131۷۷( (قوله: وتفريق بعدّم كفاءة) ومثلة: عدمٌ مَهْرِ الل ولا فى أن هذا في البالغة الي 
روحت نها بلا ولي إن اعفد صحفي ظاجر الوا يق وللولي حى القسلي» لكِنَ الفتى بو الآن 
بطلانة اة ا زرّحها غو الأب واد غير كفضاء أو بدوؤن مَهْرٍ لله e U‏ فيما بعد 
الدّول أ قله فلا نفقة نفقة لعدّم العدّة. 

]1۷۷ (قولهُ: النفقة 0 بالرفع: فاعِلٌ (تجب). 

۹۱۷۸ (قولة: والسّكتى) ارم أن لر لرل الذي ينكان فة ق اللاي 
ان او تقدّم“ الكلامٌُ عليه في باب العِدّة. ْ 

]131۷4[ (قولة: إِنْ طالت َد أشار إلى الاعتذار عن ا نت م یکر کک وذلك 
ل اله لا تطول غاب يُستغنى عنهاء حتى لو احتاجّت ليها إطول اله كنا لطر حب ê‏ 

٠٠٠‏ (قولة: ولا تسقط النفقة إل أي: إذا مضت مده ال ولم ا 
)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: ولا تسقط إل قال المقدسي في "شرحه": ونفقة العدّةٍ كنفقة الذكاح تسقط عضي العدّة 

إلا بفرض أو صلحء وإن استدانت بقضاء ترحع» وقيل: لا. واحتَلف التصحيح في غير المستدانةٍ بأمر [القاضي]ء 
فقي "الخلاصة" عن الحلواني: أنه اختار أنها لا تسقط...)). ق8.0؟/ب. 
(؟) "البزازية": كتاب التكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات .٠١١/٤‏ 


(5) صلاوه-4وه "در". 

.511//4 "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )٤( 

(ه) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ باب النققة .888/١‏ - 

(1) المقولة ]٠١١١١[‏ قوله: ((وحروج))» والمقولة ]٠١٤۸۳[‏ قوله: ((بأي فرقة كانت (ل)). 
(۷) في "م": «ريجب)). 


قسم الأحوال الشخصية .ل 954ه دس حاشية ابن عابدين 


ولو اعت امتداد الطّهرٍ ها الَفقة ما لم يَحَكُمْ بانقضائهاء ما ل تدع احَبَلَ هلها" النفقة 


إلى ستتين منذ طَلّقَهاء فلو مما ثم تبيّنَ أن لا حَيّلٌ E‏ 1 


ا أو مُصطلحاً عليهاء لك لو مُسنتدانة اثر القاضي فلا كلام وال نه ا 
احتار "الحلواني EN RO‏ رامعا A‏ وو “دسا 
وغيرها: أنه المّحيحٌ» قال في "البحر": ((وعليه: فلا بُ وا الحُون؛ فانم صرحو بان 
التفقة تحب بالقضاء أوالرّضاء وتصير ينا وهنا لا تصررٌ ديا إلا إذا لم تقض العِدَه)؛ لكِنْ في 
ل "7 ران إطلاق اتون يَشْهَدُ لما ا و 

قلت: وظاهِرٌ الت" احتیاره؛ نك اصن عليه. 

4A1]‏ (قولهُ: فلها النفقة) أي: يكون القول وا في عدم انقضائها مع يمينها وها الف 
OLE‏ 

]33۸1 (قولة: عام يك بانقضائها) فإن حکم ب به بان أقام م لزج 1 على إقرار ها ب به 4 برئ 
لي ا 

ص (قولُ: مالم تدع الحَبَلَ) في بعض النسّخ: ((ومال تد ع)) بالعَطف على ((ما 
E‏ وهي الصّواب؛ لأنها إذا قرت بانقضاء عِدتها في مدو تله ثم وَلَدَتْ لا ُت السب 


(قولة: بأث أقام الرَّوجُ بيّنة على إقرارها به إل وكذلِك لو برهن على أنها ولت سقطا مُستبينَ 
للق أو تقرّرَ إياسّها بإقرارها وبلوغها مُدَةَ الإياس» والثابت بالبيّنةٍ كالثابت, بالمعاينة. اه "سيندي". 


701/5 "المبسوط": كتاب النكاح  باب النفقة في الطلاق والفرقة والزوجية‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7175/4. 

(©) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق.55/أ. 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 737/5. 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7375/5. 

030 الحو كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 715/5 

(۷) "س": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق۷٠۲‏ /أ. 

(۸) في هامش "ب" و'م": ((قول المحتّي: (على ما لم يكن) سب قل وصواية: ما لم يحكمء قاله نصر)). 


فكيف جب التفقة؟ نعم يفت لوول لق ين كلو بين حين الاقرارء ولأقَلّ ِن أكثره ين 
سی وق را ر کیام ف د ولا يُمكِنْ حَملَهُ على هذا لأنه 
ينافيِه و (رفلهبا اة إلى ستتين))» وتار "الببحر": ((وإن الآ ّلا !( 
[“/ق454/بع ولا 1 عليها. 

٠۸4‏ (قولةُ: فلا يُجُوعَ عليها) أي: إذا قالّت: ظتْت اليل و م أَحِضْ وأنا مُمْتَدَهُ الطمْر 
وقال الرَّوْجُ: قد اذعَيْت اليل وأكتَرهُ ستتان فلا يقت إلى قوله وتَلرمُهُ الفقة حتى يض ثلاثا 
او و ی و وها امن 
E‏ م تكن حاملاً ايا عد بد اتقضاتهاء كسا لا يحفى . 

(فرعځ) 

ق لدي ارده المَعيرة كله أشهن إلا ذا كانت مراهقة فينفِق عليها مالم يُظْهر 
فراع جيه كذاق اط افد من غر وکر يلات وهو كن كاي اف 
وقدمناه في العدة باط ما هنا. 


(قولة: لأنهُ ينافيه قولة: فلّها النفقة إل يمكن أن يقال: إن مُعنى كلامه: ((فلها النققة إلى ستتين مِنْ وقت 
الطلاق)) أي: وأتت لأقل مِنْ سبتة أشهر مِنْ وقت الإقرار» لكر هذا إنما هو في الطلاق البائن» وأمّا الرحعِى 
فلّها النفقة وإ أتت به لأكثرٌ مِنْ سنتين بعد كونه لأقلّ مِنْ ستة أشهُر مِنْ وقت الإقرارء تأمّل. 


)١(‏ المقولة ]١55579[‏ قوله: ((إن ولدت لذلك)). 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 515/4. 

(۳) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 715/4. 

)٤(‏ "حلاصة الفتاوى": كتاب النكاح - الفصل التاسع عشر ف النفقات ق88/ب وفيها ((فراغ زوجها)) بدل: 
((فراغ رحمها))؛ وهو خطاً. 

(ه) "حيط البرهاني": كتاب النفقات ‏ الفصل الثاني في نفقة المطلقات ١/ق۲٠۳/ب.‏ 

)3( "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 711/5. 

(۷) المقولة ]١6171[‏ قوله: (( بآن لم تبلغ تسعا)). 


114/۲ 


قسم الأحوال الشخصية .دا ۵41 ب بس - حاشية ابن عابدين 


وإن شَرَط”"؛ لأنه شرط باطلٌ "بحر". ولو صالّحَها على نفقة العِدَةٍ إن بالأشهر 


> وإن بالحيض لا للجهالة. 
لم تع العف او اعم ول اورت مطاف )ولد اد 51177 


ددن (قولة: وإن سَرَّط إل ذكرّة”" في "البحر””” جوابا عن حاوثة في زمانه. 

]111۸17[ (قولة: وإ بالحيضٍ لا للجهالة) أي: لاحتمال أن يَمتد ا بهاء كذاق 
"الفح" ومُقتضاةُ: أن الحايل كذلك» هذا ويرد على التعليل الذكور أن جهالة الصاح عنه 
ا "القدسي" في باب الع عرض كذلك» وقد ا ا ا ا 
في الدَمّق بخلاف لذن ابت في الذمّة إذا 2 عنه فإك جهالتهُ لا تضن تأمّل. 

(قولهُ: ولو حايام قال "القُهسئتان”7”: ((وقيّل: للحامل النفقة في جميع المال» كما 
ي O N‏ : 


(قولة: وقد يُجابٌ: بأد اراد جهالة ما يشت في الذمّة إل لا يخفى أنّ هذا الحواب علي فإنٌ 
حهالة لالع عنة لا ضر نعم إفساقها إلى التلزعة "كما كر ي»الاغتراض» ولا هرقي هنذا ين منا 
يبت في الدمّة وبين ن الدّين الثابت فيهاء والصّواب: أن ١‏ راد حهالة ما يخصُ كل يوم مِنَ البسدل الُسمّى» 
لا جهالة المصالح عن ويل لَه ما في "تتمّة الفتارّى" ل"برهان الدين" > ولو صَالحّ المعتدّةَ عن تفقتها ما 
دات هي مُعتدَةٌ على شيء معلوم فان كانت تعد بالحيض لا يحون ون كانت تعندٌ بالأشهر يحورٌ؛ لان 
في الوه الأوّل: َة كلّ يوم مِمّا وفع عليه للح بحهول؛ لأنّ الحيض يزيد وينقص» وهي محتاجة إلى 
ال 


(۱) في "و": ((شرطه)). 

5 في "م": ((ذکر)). 

(6) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 715/4, 

7157/4 "الفتح": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )٤( 

(ه) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل في النفقة ١/هه5,‏ 
)٦(‏ "ح": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة ق ۲۱۷/أ. 


الجزء العاشر بوه 0 ل _ تس سس باب النفقة 


لا وي حامل) مين مولاها فلها النفقة من كل الال ر 
و حب السك وة فق CARS SERS‏ 


٠۹۱۸۸‏ (قولُ: مِنْ مُولاها) ليس هذا مِن كلام "الجؤهرة"؛ بل ذكرهُ في "النهر"؛ 
حيث قال: ((وينبغي أن يكون مَعْناهُ: إذا حَبلتْ مد مر ييه و اعرف بان امل منه لكا 
لم تلذ إلا بعد الوْتٍ)) اه. 

E 1 ۳ Trt 1 .‏ 1 8 
ثم اعلم أن اتا هذه السا تيع فيه "لصتف" صاب الجؤهرة"”” وقال: ((إنها 


واردة على كثير ين التون))» واعوصة "الرحيي" له برها إل صان حب "هر E‏ 


تأبَعَةُ» وهذه لار الاد لا تعارض اتون الوضوعة قل انمت ومع أنه لا وة هاء لأن أم 
الود تق ويه وتصيرٌ أحنيّة عنه» فلا وة لإيجاب نفقتِها في تركته. 

قلت: يود ما في "الد : ((إذا أعتقت أُمٌ الود أو 5 عنها مَوّلاها فلا نفقة لما 
ولا سكنى؛ لأن عِدنَها عد الوطء كيد النكوحة فاسدا))» وقال في مَوْضيع عر : ((لا نفقة ها 


(قول "الصف" : إلا إذا كانت آم ولد إل في "السّندي": ((ذكَرَهُ في "السّراج" أيضاً عن 
"الفتاوّى"* يعين: إذا حبلت َة ين سيّوهاء واعيّف بان احمل ين لكنها ل 
يعي: ما ولت لسيِّدِها قبل ذلك ثم قال: ودنا بأنها لم تلِدْ قبل ذلك لسيّدِها؛ لأنها لو كانت ولدّت 
قبل ذلك يت نسب وها الآحر بسُكوت يِن مَولاهاء فلو مات سيِّدُها عتقت ويه يسبب الولادةٍ 
الأولى» وتكونُ أحنييّة عن لانقطاع املك بالوتي ولا وجه لإيجاب نققّها في الت ركةء بخلافي ما لو 1 تلد 
قبل ذلك ومأت سيِّدُها وهي حايلٌ من وقد كان اعرف بحبلها فإتها عِندَ موه باقية على ملك لا يتيسن 
عتقها إلا بعد اولاق وما دامّت في ملكي أو انتقلت للك ورثيه بعدهُ فنفقتها في التّركة)) اه وبهذا سقط 


اعتراض "ار همي" وما استدلٌ به "المحَشّي". 


.أ/۲٠‎ ٠٠ "النهر": كتاب الطلاق  باب النفقة ق‎ )١( 

(؟) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام النفقة ١/ق‏ ۷۳١/ب.‏ 

(۳) "الجوهرة النيرة": كتاب النفقات .١١١/۲‏ 

-(5) "البدائع": كتاب الطلاق - فصل: وأما أحكام العدة إل ۲٠٠/۳‏ بتصرف. 

(ه) "البدائع": كتاب النفقة - فصل في سبب وحوب هله النفقة ١/4‏ بتصرف يسير. 


قسم الأحوال الشخصية  .‏ 98ه ل لدلس حاشية ابن عابدين 


بمعصيتها) إلا إذا حرجت من بيته فلا سُكنى ها في هذه الفرقة» "قهستاني" و"كفاية". 


(كرِدَةٍ) وتقبيل | نه (لا غيرُها) من طعام وكسوق والفرق أن السكنى e a‏ 


إذا أَعْتَقها وإ كانت منوعة ين اروج لأنّ هذا الحبْسَ م ينبت بسبب التكاحء بل لتخصين 
الماء فأشبَهّت مُعْتَدَّة الفاسيك))» وقي ال (( وكذا لو مات عنها لا نفقة في ركيد ولكن إن 
كان ها ولد فنفقتها عليه ولو صَغيراء فهذه العبارات ْمَل الحايل وغيرّهًاء وإذا كانت مُغْندة 
ار باغ صعيج لا نفقة لا ولو حايلاء فكيف الأَمَة الي عِدنها عَده وط لا عِدَه عقَد؟! 
فعام رع/قه6/] أنه لا وجه لاسيننائها)). 

۸ (قولة: بمغْصيّتها) احترازٌ عن مُعصيته؛ كتقييله و بنتهاء أو يلابي أو ردَبِي أو إبائهٍ 
عن الإسلام» وعمًا إذا ل يكن بمعصية منه ولا منها؛ كخييار لوغ ونحود ووّطء ابن الرَّوْج ها 
مكرهة فان اة واحبة ھا بأنواعهاء کما م . 

وامستررلة e E E E‏ 
وهذا إذا خحرحت من بيت واا فواحبُ» كما أشير إليه في اه اه ا 

111417[ (قوله: كرٍدَةٍ وتقبيلٍ اينه) أي: كردّتها hs‏ 

ركوحدى (قولهُ: لا غيرها) بالرّفع عَطفا على (السکنی). 

015 (قولهُ: والفَرْق) أي: بين السكى وغيرهاء وعن هذا قال في "الذحيرة" وغيرها: 
((لو شرّط في الع أن لا تفقة ST‏ لد اتف حت 
والسكنى في بيت العِدّةٍ حقها وحق الشرعء وإسقاطها لا يَعَمَّلٌ في حقّ ا سی 
شَرَط الرُوْجُ عدم مُؤْنةٍ السکنی رطيس السکنی في بها أو في بيت كانا یسکنان فيه بالكراء 


)١(‏ المقولة ١5107773‏ قوله: ((والفرقة بلا معصية)). 

(۲) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل في النفقة .٠٠٠١/١‏ 

() "الكفاية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۲٠٠/١‏ (ذيل "فتح القدير"). 
(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق۷٠۲/‏ بتصرف. 


الجزء العاشر 0س دا 8هه باب التفقة 


حقٌ الله تعالى فلا سقط بحال» والنفقة حقها فقسقط بالفرقة بمعصيتها. 

SEE EE‏ 7 ال أي: إن عحَرَحَت من به وإلا فواجيةء 
"وساف 001 رلا بتمکین ابنه) لعدم حَبْسِهاء بخلاف المرتدة ا لو ا 
فلها التفقةٌه إلا إذا لَحِفَتْ بدار الحرب ثم عاذت وتايت؛ لسقوط العِدَةٍ باللحاق؛ 


صح ورا الكبكرة لان ولت تحير عنها: 

4 (قولةُ: حقٌ الله أي: من وحْو؛ حيث أوجب عليها القَرارَ في مَتزل الرّوْجء وفيه 
حقها مِنْ وو لوْحُوبه ها على الرّوْج. 

ره015 (قولة: بعد البِت) أي: الطّلاق البائن بواحدةٍ أو أكثر وتقييد "الهداية”" بالثلاث 
اتفاقيٌ» واحمَرَرَ به عن مُعْتَدَةٍ الرحعي إذا طاوّعت ابن رَوْحها أو لها بشهُوةٍ فلا نفقة هاء لان 
ال م تق بالطّلاق بل عَعْصِيتهاء عي 

ر۹ (قولة: حتى لو لم تبس فلها الثفقة) يعئ: إن بیت في بیت كما هو صري عبارَةٍ 
'القهستتاني" لار » وحيتئل يُستغنى عن هذه الحمْلة بعبارةٍ "القهستاني" وبال بلّهما: ((فإن 
غاد إلى وقد عاذت الف إلا إذا ل بدار الحربي وحكم بلحَاقَها عادت) اھ "م7 
والحاصلٌ ‏ كما في "البحر"“: ((أنه لا فرق بين الردةِ والتمكين؛ لان رة بعد البينونة لو 
م تبس ها التفقة كالمكة والْممَكنة إذا لم تَلرَمْ ُت اعد لا نفقة هاء فليس للردّة أو التمكين 


(قولة: صح ولزمها الأحرةٌ إل لك الظَامِرَ أنها تنم سشكناها في بتها؛ لعدم اعتّدادها في بیت طلْقَتْ فيه. 


.5هه/١ "حامع الرموز": كتاب الطلاق  فصل في النفقة‎ )١( 
. 45/9 "الهداية": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )۲( 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۲٠۸/٤‏ . 

)٤(‏ المقولة ١515-1‏ قوله: (("قهستاني" و"كفاية")). 

(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق/0١7/أ.‏ 

.۲٠۱۸/٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )٩( 


قسم الأحوال الشخصية ‏ د دس ١ل‏ حاشية ابن عابدين 


وهو مشيرٌ إلى أنه قد حُكِم بلَحَاقِهاء وإلاً فتعودُ نفقتها بعَؤْدهاء فليحفظ. 
(وتحب) النفقة بأتواعها على الحرّ (لطفله) ل 


دحل في الإمتقاط وعدي بل إن وُجد الاحتباسٌ في يت الد وب وإلاّ فلا)» اه وبله 
: "الف" 

ر۹۹۷ (قولُ: وهو مُشِيرٌ إلح) أي: التعلیل بانه كالَوْتء قال في "الشُرٌمْلاية'”©: (روهو 
يُشيرٌ إلى أنه قد حُكِمَ بلَحَاقِهاء وهو مَحْمَلُ ما في 'الجايع”": من عَدَم عَودِ التفقة بعدما لَحِمَتْ 
وعادت» ومَحْملُ ما في "الدّخيرو": من أنها تعوذ تفقتها بعَوْدها على ما إذا لم يكم بِلَحَاتِها 
ق٦٤‏ اب] توفيقاً ينَهُماء كما في "الفتح")) اه. 

۹۹۸ (قوله: واا عو تفقتها بعَودها) كالناشزة إذا عادَت؛ لزوال ب الان يلاف المبانة 
الوه إذا المت لذ ر ا ر ا ا ی و الأو قو لامر 

٠٠۹۹‏ (قولة: بأنواعها) من الطّعام والكِسُوةٍ والسّكتى» ولم أَرَ من ذَكَرَ هنا رة الطبيب 
ونَمَنَ الأذويةء وإنما ذكروا عدم الوّحُوب للرّوجة نعم صرحُوا بأنّ الأب إذا كان مريضاً أو به 
زَمَانة يَحتاجُ إلى الخدمة فعلى اينه خادِمُهُ وكذلك الابن. 1 

مطلب: الكلامٌ على نفقة الأقارب 
٠٠۲٠٠‏ (قولةُ: لطفله) هو الولَدُ حين سقط ين بطن أنه إلى أن يحتلم» ويقال: جارية 


(قولة: ولم أرَ مَنْ ذكَرّ هنا أجرة الطَبيب إل عدم الوجوب ظاهيٌ فان ريمض لا تحب عليه مداواة 
نفسيه مع غناة» فبالأولى أن لا تحب على غير وقد علّلوا وجوب التفقّة عليه بأنةُ جزۇه فصار كنفسيه. 
)١(‏ "القتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 717/84 
(۲) "الشرنبلالية”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 4١8- ٤۱۷/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(۴) "الجامع الكبير": كتاب القضاء ‏ باب من النفقة أيضاً ص4 .-١9‏ 
)€ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .75١15/4‏ 
(5) ((أصلا)) ساقطة من "م". 
2339 "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۲٠۸/٤‏ . 
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الجزء العاشر د ياب النفقة 


ای وا را اندرا فان د ا E‏ 


طقل وطقلة كذا في "مغرب" وقيل: اول ما يُولّدُ صبي نم مله "ح””" عن "التھر". 

>0 (قولة: يعم الأنتى وَابدَمْمَ) أي: يطل على الأنثى - كما 0 جم كما 
ف قول تعالى: أذ الت هروا 4 [الثور -01]: فهو ما يسوي فيه لطر وان 
كالمحنب والفلك والإما» وجات لیے [الفرقان  »]۷٤‏ ولا يناه حَمُعَهُ على: 
أطقال أيضا کا EAM‏ نة أيضاًء فانهم. 

ْ مطلب: الصّغيرٌ كسيب نفقتةُ نفقتهُ في كَسْبهِ لا على أبيه 

0575 (قوله: الفقير) أي: إن لم تبلغ حل الكَسْبِيء فان بَلَعَهُ كان لأب أن يوجر أو يَدْقَعَهُ 
ي حرفة؛ ف مكتيب وتي عليه ین كه لو كان ذَكرأ جلاف الأثتى كما قم في لانو عسن 
"للدي" قال "انير الرمْليَ": ((لو امتغدت الأنشى نحو خييا طَةٍ وغول يحب أن تون نفقتها في 
كَسْها كما هو ظَامِرٌ ولا تقول: حب على الأنبو ع فلك إلا ذا کان لا يها حب على 
الأب كفايتها بدفع القذر الوزن وم أرَهُ لأصحابناء ولا يُنافيه قولهُم: بخلاف الأنشى؛ 
أن المنوعَ إيجارها ولا يرم منه عدم إلزامها ججرقة تَعلَمُها)) اه أي: الممنوعٌ إِيجارُها للجذمة 
ونځوها ما فيه تسليمُها للمُستأجر بدليل قولهم: لأنّ الاجر يلو بها وذا لا يجوز في الشرعء 
وعليه: فله دَفعُها لامرأةٍ لها جرفة كتطريز وعبياطة متلا 


(قولةُ: قال "الخير الرّملئ": لو استغنت الأنثى بنحو حياط إلخ) عبارتة: ((لو قال بدل ((الطفل)» 
العاحز عن الكستبو لكات أولى؛ لأنه إذا قَدَرٌ عليه سقط الوحوب عن أيبة وإذ لم يبلغ حتى الأتشى 
الصّغيرة إذا استغنت إلخ)). 


)١(‏ "المغرب": مادة((طفل)). 
(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق0١5؟/أ.‏ 
ر( "النهر": کتاب الطلاق . باب التفقة ق /. 
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٤۷۱-٤۷ ص‎ )٤( 


قسم الأحوال الشخصية / - دلا ا ب ل ححاشية ابن عابدين 


على مالك والغييّ في ماله الحاضرء فلو غائباً فعلى الأب ثم رة E‏ 


.050 (قولة: على مالك أي: لا على أبيه الجر أو العَبي "محر" , 

۲۰ (قوله: الى في ماله الحاضر) ْمَل العَقَارَ والأرِْية والثيابت فإذا احتيج إلى 
النفقة کان للأب يع ذلك کله ويُنفق عليه؛ لأنه ع بهذه الأشياء r‏ و" ۶ 0 
E‏ "الشارح" عند قوله: ((ولكل ذي رَحِمٍ مَحْرم)) أن الفقير: من تجل له الصّدقة ولو له 
مَنزِلُ وخحادمٌ على الصّوابيء ويأتي عام الكلام عليه 

ره05 (قولهُ: فلو غائَِام أي: فلو كان للولد مال لكنهُ غائب فنفقتهُ بم/ق+45/] على الأب 
إل آنا تحضر مالف وسل "امل" عا إا كان له غلة ق وق فاحاية يأنة ل يمن مح 
بالسألة و الاه أنه عنزلة الال الغائب. 


(قولُ: لكن سيذكرٌ "الاح" عند قولو: ولكلٌ ذي رحِم إڂ) ما سيّأتي لا يناي ما هناء فن 
اراد بالعقار وما بعدَهُ في عبارَةٍ "الفتح": غير تاج لي ومن تل لَه الصدقة: هو من لا عك يصاباً 
ناما أو غير نام زائداً عن حاحيه الأصليّة وَالَْزِل والخادِم مِنّ الحوائج الأصليّةء ثم رأيت في "حاشيته" 
ما يۇي ما د 

(قولة: والظاه أنه عنزلة المال الغائبي) هذا ظَاهِرٌ إذا كان له مال في ي الناظر وعجر عن أحذه 
من لا إذا قدّرَ على أده ينه فاته يذه ويُنفِقٌ ينه أو إذا كانت الغلَة لم تحب على الستأجرء بأن 
كان الوقفٌ يور أقساطا قبل استحقاق القسط أو قبل صيرورة الرّرع مُتقرّماً أو منعقدأ» على جلاف 
قله "الحانوتي”” فان النفقة على الأب حيتيزٍ لعدم ملك الابن شيئاً مِنه. 


)١(‏ في "ب": ((يرفع))» وهو تحريف. 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 518/4. 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفمّة ۲۱۸/۲٤‏ -۲۱۹. 
(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 77/4 

(5) المقرلة ]١1۲۹۹[‏ قوله: ((ولكل ذي رحم محرم)). 
(1) المقرلة 57١١[‏ ١ع‏ قوله: ((ولو له منزل وحادم)). 


اكد العاقين :> مشي ستيه ا : باب التفقة 


٤ 


إن ذ اسهد لا إن نر إلا دان هلو كانا فقيرية ع فالآب يُكتسيب أو يتكفف ويُنفِقٌ عليهم. 

]111[ (قولة: إن أشهّت) أي: على اند عليه لِيَرْحعَ وكالإشهادٍ الإتفاق بإذن 
القاضي» کا ق ال 

53 ۰ (قوله: لا إن توی) أي: 0 إن نوّى الرّجُوعٌ بلا إشهادٍ ولا إن ص أي : 
لا يُصَدَّقُ ف القضاء أنه وى ذلك وإنما يَبْتْ ت له الرجُوع فيما بن وبين رب تعالى. 

:05 (قولة: يسيب أويتكفف) قدَّمَ الك ن الواحب أولا؛ إذ لا ور اف 
أي: طلّب الكفاف بمسالة الناس إلا عند لخر عن الاكتسابيء قال في "الذحيرة": ((فإن قَدَرَ على 
الك مقر النفقة عليه ك ر ينف عليهم» ان قم كويد ونا أذ كقهدا كفي الل 
ويُنفقٌ عليهم))» كذا ف "زفقات ال اف" وذكرٌ "لصاف 2 ف "أدب القض ا "7 ((أنه 5 
هذه الصورة يَفْرضُها القاضي على الأب وَيَأمُرُ رأة بالاسيدانة على الرّوْجٍ فإذا قدَرٌ طالبتةُ.ما 
استدانت عليه؛ وكذا لو فرَضَّها عليه : ثم امتنع مع فذرت)) اوقل ا : ((وإن امتنعٌ عن 
السب حبس بخلاف سائر الدذيون» ولا يبس وال وإن علا في دين ولد ون سَّمَلَ إلا في 
النفقة؛ لأنّ فيه إتلافّ الصّغير)). 

٠٠۲٠۹‏ (قولة: ويُنِقُ عليهم) أي: على أولاده الصّغار وقيْل: نفقتهم في بيت امال 

ل 6 5 وف "القهستاني CY.‏ عن "لجز ": ا على ال شا الكفايّة وعلى الو 
0 ما راه الحاكم)). 


)0 "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة ۲٠۸/٤‏ بتصرف. 

(۲) "كتاب النفقات": صم" 1١8 -١‏ بتصرف. 

() "أدب القضاء": الباب الثاني والتسعون: في نققة الصبيان .۲۹۸/٤‏ 

(1) "كتاب الفقات":«صدلاات ۸ات تسرد 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۲۱۹/٤‏ بتصرف. 

."هه//١ "جامع الرموز": كتاب الطلاق  فصل في النفقة‎ )١( 

(۷) "المحيط البرهاني”: كتاب النفقات ‏ الفصل الثالث: في نفقة ذوي الأرحام ١/ق5١/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية س 384 لم سس ححاشية ابن عايدين 


ولو ل يتيس أنفقَ عليهم القريبُ ورجَمَ على الأب إذا ايسر "ذحيرة"» RAE‏ 


۰7 (قولة: ولول شيم ی اكاك عليهم أوالاكتساب» قال في "الفتح: ((وإن 
م يَف کس بحاحيهم آم کیب لعتم ب سر الكسشب أنفقَّ عليهم القريبْ) الي ومثلة في 
"البحر””"2» وظاهرة: أن إنفاق القريب يشت مُجرّدٍ عر الأب عن الكَسْي ويُنافيْهِ ما مر": ين 


2 


أله إذا عجر عنه يتكفقف» وَلْعَلَ الراد: أنه يتكفف إن لم بوج قريب نيق عليهم وبه يُجمَعْ بين 
الراك المقولئى آتفاعى "لنياف" لك فق الثاني أ الروابحة بالأسيدانة. 

والظاهر: أنه مَحمولٌ على ما إذا كانت مُْيرةٌ» فلو موسرة تنفِقٌ من ماما لرحع ويأتي””) 
قرييا: أنها اول بالتحمل من سائر الأقارب. 

1111( (قولة: ورَّجّع على الأب إذا ايس في "جوامع الفقه": (رإذا لم للأب مال 
واللحد أوالأم أوالخال أو العم مُوْميرٌ (؟/ق7< ءاب يُجْبرُ على نفقة الصّغير ويَرْحعٌ بها على الأب إذا 


ايس وكذا يسر الأبمَدُ إذا غاب الأقرب» فان كان له ام موسيرة ففقتة غليهاء RO E‏ 
ب ذا 


له أب إلا أنها رجح في الأوّل)) اه "فتح 

قلت: وهذا هو الوافِقٌ لما يأني 3 : من أنه لا شارك الأب في تفقة أولاده أحد فلا يُجْعلٌ 
كاليْت جرد إعسارو لقحب النفقة على مَن بعد بل تجعلْ ديا عليه» وسيذكر" "الشّارخ" 
تصحیح خجلافه وأته لاب من إصلاح التون» ويأتي" الكلامٌ فيه. وهذا إذا م يكن الأب رمن 


.711/4 "الفتح": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 

(۲) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .۲٠۹/۲‏ 
(1) المقولة ]١7708[‏ قوله: ((يكتسب أو يتكفف)). 

)٤(‏ المقولة [7715 ١ع‏ قوله: ((وهي أولى من الحد الموسر)). 
(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .۲٠۷/٤‏ 

(1) المقرلة ]١777-5[‏ قوله: ((ما لم يكن معسراً إل)). 


(۷) ص 13 


A(‏ للقولة جهم؟5 اع E‏ ((ما لم يكن معسراً الخ)). 


056 


الجزء العاشر ھا باب التفقة 


A ۴ر‎ 


e‏ ا a‏ کک 
ل E SS LL EE‏ 


عاجزا عن الكسلب» وإلا فضي بالتفقة على المد اتفاقا؛ لأنّ نفقة الأب حبقا واجبة على اد 
کا الا ولا يُخفى أن كلامّنا الآنّ في الأب العاجز عن الكسلْبي تأمّل. 

a‏ (قولة: 7 امت لأ قز باذ شك نه أن لا بيو أن أله يق عليهم. 

91د (قولة: مالم تبت بت خيانتها) أي: ا نها لا يق تين عليهم؛ لأنها 
ا ودطْوى الجيائق على الأمين لا تمع بلا حجن e‏ فان 
أخيرُوةٌ ما قال الأب جره ومتعها عن ذلك نرا لهم "ذ 3 

514ل (قولة: يدقع لها ال) هذا نقلَهُ في ا اس شع يات 
فقال: ((إن شاء القاضي دَفعَها إلى ْقَةِ يدع لها صباحاً ومساء ولا يدف إليها ا وإن سنا مر 
غيرها لِينفِقَ عليهم )). 

01 (قولهُ: وصح صُلْحُها) فيل في وَحْهِه: إن الأب هو العاقدٌ من الحاتبيّن» وقَيِلَ: من 
جانبي نفسيه» والأُمٌ ِن جاب الصغار؛ لأنّ نفقتَهُم من أسباب الحضانة وهي لادُمّ "ذخيرة". 

05 (قولهُ: قدحل تحت التقدير) تفسيرٌ لليسيرة» وذلك كما لو وفع الح على عَشَرقٍ 
وإذا نر الناس فبعضهم مدر الكفاية بعر وبعضُهُم يتسْعةٍ بخلاف ما لو وقح الصلْح على 
حمسة عشَرٌ أوعلى عشرين؛ إن الربادة حتاو تطح عن الأبه. 

قلت: وتقده!" متنا: ((أنّه لو صالّح على على نفقة الروْحة تم قال: لا أطيق ذلك فهو لاز 
إلا ! إلا إذا تعر يعر العام إل))» والفرّق ما قدمناه: من أن النفقة في حق القريب باعتبار الحاحة 


۴ 


)١(‏ ف المقولة السابقة. 

(۲) في "م": ((بقدر)). 

(5) ص٣٤ ٥٤٣٥‏ "در". 

(؟) المقولة ]١5٠٠٠١[‏ قوله: ((وقالوا إلخ)). 


قسم الأحوال الشخصية دللا 850580 د ددس حاشيةابن عايدين 


00 ل‎ ire 


زیدت» جر . ولو ضاعت رحَعَت بنفقتهم 3 حصتهاء وق "المنية": : ((أبٌ 
مُعميرٌ وأمّ موسرةٌ تَومَرٌ الأمٌ بالإنفاق» ويكوث ينا على الأبيء وهي أولى من الجحد 
الموسير))» وفيها: ((لا نفقة على ل لأولادِه من الأَمَة» ولا على العبدٍ لأولادو 


والككفايقه وفي حى الردْحةٍ مُعاوّضةٌ عن الاحتباس؛ ولذا لو مَضى الوقت وبق منها شيء يفضي 
ES EL‏ 

111۹۷7 (قولة: زیدت) أي: إلى قر الكفاية. 

]311۸ (قولة: ولو ضاععت الخ لفرت ما نا آنفا 

0507 (قولُ: وهي اول مِن اد الوس أي: لو كان 6 ا eval)‏ 
أن ور الم بالإتفاق من مالها لترجحع على الأب E I ORE E‏ 


5 o2 


إلى و » فالأم ول بالتحمل مِن سائر الأقار ب وتمامة في "البحر" عن "الذحير 

قلت: اعلم أنه إذا مات الأب فالتفقة على الام والجد على قَدْرِ مِيَرائُهما أثلانا ني ظاهر 
الروايةء وني رواية: على اد وة كما سبأتي واا إذا كان الأب مُعْراً فهي على الأب 
وتسنتدينها الام عليه؛ لأنها أرب من ابت هذا على ظاهر اون كما قدا وأا على ما 
ياي“ تصحيحة ين أن امير حمل كاي فمقتضاة: أنها عل عليهما ثلاث تأمّل. 


~o £‏ و ور 


T°‏ 00 لأولاده من ين الأمق) بل تفقتهُم على سيد الم إا أن يشرط اروج حريتهم 
فنفقتهُم عليه والمرادُ بالأَمَةِ: غيرُ المكاتبة بت آنا هي ففقيم غليهاة ايهم شاي الكتايق "و" 
وتقدّمتي”" المسألة. 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۲٠۹/٤‏ بتصرف. 
(۲) المقولة ]١5515[‏ قوله: ((تدحل تحت التقدير)). 

(۳) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۲۲٠/٤‏ . 
)٤(‏ المقولة ]۱٦۲۳١[‏ قوله: ((ما لم يكن معسراً إ)). 
(5) في المقولة نفسها. 

(5) المقولة ]١7715[‏ قوله: ((ما لم يكن معسراً إل)). 
(۷) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۲۷۳/۲. 

(۸) المقولة [١٠١۷۳7‏ قوله: ((ولا نفقة ولده إخ)). 


الجزء العاشر اتج ا ج 1 ا ا لل ر “قات التففية 


ولو من خْرَوٍ وعلى الكافر نفقة ولد المسلم))» وسيجيء» "بحر". 
(وكذ) تحب (لولدو الكبير العاجز عن الكسب) كأنثى مطلقا ورعن ا 


]1[ (قولهُ: ولو من حر بل التفقة عليهاء وإن ا اة لمولاه فنفقة.الجميع عليه 
أولغيره فنفقتهُم على مول الم كما علِسْت» وتفقة اعبار على مولاة. 

055 (قولة: وعلى الكافر إلخ) في "اله "00 ((ذِمی ترو ج دة م أسلّمَت E‏ 
ولد يكم بإسلام الود تبعاً هاء ونفقتهُ على الأب الكافرء وكذا الصّبيٌ إذا ارتد فارتدادُهُ صحيحٌ 
عند "أبى 0 و"عحمّد" ونفقتة على الأنيغ) اه 

۹۲۲۳ (قولة: وستيجيء) يأتي ذلك في عَمُوم قول ا ((ولا نفقة مع الاحتلاف 
دينا إلا للرّوحة والأصّول والفروع الذميّين)). 

۲ (قولة: لول الكبير 0 فإذا طلبّ ين القاضي أن يُُرض له التفقة على أبيه أَجَابَهُ 
ويدفعها إليه؛ لأ ذلك حت وله ولاية الاستيفاء» ' اذحيرة "2 وعليه: فلو قال ا له الأب: أنا أطْعِمُكَ 
ولا دقع ليك لا حاب وکنا الحم في نفقة كل محر 0 

e e‏ ولو ل یکن بها زان لاص تحسم ل 
O i e‏ لبس للب انرما ي عمل أو عون 
وأنه لو كان ها كسمب لا تحب عليه. 

۹7 (قولة: وزَين) أي: : من به مُرض مزمِنْ» وارد هنا: مَنْ بو ما يَسْْعُهُ عن الكَسْبٍ 


كعم وشلّل» ولو قَدَرَ على اكتساب ما لا يفيه فعَلَى أبيه تكميلٌ الكفاية. 


(1) "الجوهرة الديرة": كتاب النفقات 1970/9 
(۲) ص1٥٦‏ "در" 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۲٠۰/٤‏ بتصرف يسير. 


(5) المقولة ]١ 57٠51‏ قوله: ((الفقير)). 


قسم الأحوال الشخصية 7 .ددا 164ة د لس د حاشية ابن عابدين 


ون تلح لف ا به وطالب عِلْمٍ لا يتفرغ لذلك» كذا في "يلعي" و 
وأفتى "أبو حامدي" بعدمها لطلبة زمانناء كما بسَطلهُ في "القنية"» 0100000 


31V]‏ (قولة: ا العارٌ بالتكسب) كذا في [۳/ق ٤٩۷‏ /ب] ا ولرل" 
واعترصة "الرّحمي": بأد الكسلب لهوو وة عياله فرْضٌُ فكيف يكوك عارا؟ والأؤل ما في 
"امتح" عن "الخلاصة"؟: ((إذا كان مِنْ أبناء الكرام ولا ساره الاس فهو عاجرٌ)) ا ومدلة 
في "الفح" وسيأني "9 عام 
014 (قولَهُ: كما بَسَطَهُ في "القنية") -حاصلة: أن اسلف قالوا بوجوب نفقته على الأب» 
لكِن أفتى "أبوحامد"” بعَدَهِ؛ِ لفساد أحوال أ آأكتر رهم ومّن کان بخلافهم نادرٌ في هذا الرّمان فلا 
رد فر با نکم 3ه 5 حرج ج التمبيز يبن اصح وال اي ا ٠‏ ((لكن بعد الفتنة 
العامة - يعون ف فتنة ة التاتار الي ذهب بها أكثٌالعلّماء والعلمين - تر المشتغلي A‏ لين 
هما قواعِد الدّين وأصُولٌ العرب يَسْنعُهُم الاشتغال بالكسسْبي عن اتُحصيل يودي إلى ضياع 
لم والتعطيل» فكان الختا الان قول السلفي وهقوات ابض لآ َع الوْحوب كالأولاد 
والأقارب )) اه مُلختصاًء وأقرّه في "البح ر" وقال "ح" ": ((وأقول: الق الذي تَقْبلهُ الطباحٌ 


.٠٠٣/۱ "رمز الحقائق": كتاب الطلاق  باب في بيان أحكام النفقة‎ )١( 

(؟) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة »۲۲۸/٤‏ نقلاً عن "التبيين". 

(9) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 515/7. 

.أ/١۷٤‎ ق/١ "المنح": كتاب الطلاق  باب في بيان أحكام النفقة‎ )٤( 

(ه) "خلاصة الفتاوى": كتاب التكاح - الفصل التاسع عشر: في النفقات ق٠‏ ۹/أ. 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 1//4١؟.‏ 

(۷) المقولة ]١77207[‏ قوله: ((أو لكونه من ذوي البيوتات)). 

(8) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب في نفقة الأقارب ق1/407. 

.)۳۳/٤ هو أبو حامد السرحسي أحد من عزا إليهم صاحب "الفنية" ("الجواهر المضية"‎ )٩( 
.أ/٤۸ق "القنية": كتاب الطلاق  باب في نفقة الأقارب‎ )١٠( 

.۲۲۸/ ٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١١( 

)١۲(‏ "ح": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة ق۲۱۷/إب. 


Y/Y 


الجزء العاشر ب ج ی Î‏ متحت مووي كيه مد يي ياب النفقة 


ع 


ولذا يده في "الخلاصة"“ ب ((ذي رُشد)). (لا يُشاركة) أي: الأب ولو فقيرا“ 
(أحد في ذلك كنفقة أبويه وعِرسه) به يفت BE E‏ 


السلتقيمة ولا تَنفرٌ منه الأذواق السسّليمة الول بوْجُوبها لِذِي الرشدٍ لا غيرو ولا حرج في التمبيز 
بين ابلح والمفسيد؛ ِظَهُور مُسالِك الاستقامة وتطيزه عن غيرو وبا لله التُوفيق)). 

ه051 (قولهُ: ولذا إل أي: لكوتها لا تحب لطلبة زماننا اغالب عليهم الفسّادً. 

11۳1[ (قوله: لا يُشا ركهُ) جملة استعنافيّة أو ا مِن الضّمير المضاف إليه قي ((تحب 
ِطِفِله الفقير إل))» تأمّل. 

17( (قوله: ولو برا هذا مجاراة لظاهر إطلاق اا اا ف لإطلاق اتون 
فلا ناذه قولُ: ((ما م یکن مُخسیرا))» تأمّل. 

0 (قولة: فى ذلك) أي: في نفقة طفله وولّده الكبير العاحز 2 الكسلّب. 

بم لكل (قولة: كنفقة أَبْوَيِْهِ وعِرْسِه) أي: كما لا يشا رکه كه أحد في نفقة أَبْوَيْه 
ولا في نفقة رَوْحَيِه. 

ككل (قولة: به يُفتى) راجع م إلى مسألة (الفروع)» ومُقابلُ ما روي عن "الإمام" : أن نفقة 
الولد على الأب الام أنه يعيئ: الكين أن المكغيرٌ فى بيه خاصّة بلا لات قال 
"رمال" : «(ووية القزق: أله اجتمع للأب في الصّغير ولا ومؤنة حتى وخب عليه 
سَدَقَة صَدَكَة فطرو فاخت ص 2 نفقتهِ عليه» ولا كذلك الكبيرُ؛ لانهدام الولاية فتشاركة الأ اه 
"ط"””» وصرّح العلامة "قاسم": بان عدم الفرّق بينهُما هو ظاهِرٌ الرّواية» وبأ عليه الفتوى 


./۸ ٠ خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح  الفصل التاسع عشر في النفقات ق‎ )١( 

(؟) في "د" زيادة: ((وإث كان للفقير ابنان: أحدهما فائق قي الغنى» والآخر يملك نصاباء كانت التفقة عليهما على 
السواء. ولو كان أحدهما مسلماء والآخر ذمياً كانت التفقة عليهما على السواء» كذا في "فشاوى قاضي محان". 
قال الشيخ الإمام شس الأئمة: قال مشايخنا: نما تكوت عليهما على السواء إذا تفاوتا في اليسار وتفاوتاً يسيراء أما 
إذا تفاوتا تفاوتا فاحشاً يحب أن يتفاوتا في قدر النفقة» كذا في "الذحيرة" "هندية")). ق591/أ. 

(۳) في "م": ((نفقته)). 

)٤(‏ "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 4١59/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ٤/۲‏ ۲۷. 


قسم الأحوالا لشخصية 316 حاشية ابن عابدين 


ما لم يكن مُعميراً فيلح بالميتيء فتجبُ على غيره بلا رجوع عليه على الصّحِيح 
من المذهبء إلا 0 مور "بحر". قال: ((وعليه قلا بد من إصلاح المتون..... 

[1Yo]‏ (قولة: E‏ ا ا( (۳/ ق4 الضَميرٌ راحع للأب» قال قي "الدّيرة": 
((ولو كان للفقير أولادٌ صيغارٌ وح موسر يُؤْمَرُ اد بالإنفاق صريانة لود الولَدِء ويكون ديا على 
والدهِم هكذا ذَكَرَ "القدوري"» فلم يَحْمَلٍ اة غل المد جال روات ودا درل 
"الحسّن”" بن صالع'» والصّحيحٌ في الذهب: أن الأب الفقيرَ يلح بالَيْتِ في استحقاق النفقة 
على اوا كاك الات ونا ند اغا اه بلا روع اتفاقا؛ لأنّ نفقة الأب حيقذٍ على 
بدن وکا الف ا 

و کا و و 
جع بعل الأو ایت وعي أو بحل من سار لفارت اغ قال ج ای ۳ 
((وحاصيلة: أن الوُحُوب على الأب امير إنما هو إذا أنفقت الأمٌ الْوْسِرَةٌ وإلاً فالآب كالَيْت 
والوحُوبُ على غيره لو كان متا ولا رُحُوع عليه في المسّحيح؛ وعلى هذا فلا بد يِن إصلاح 
اتون والشُروح» "كما لا یحفی) اهب أي: لذن قول امون والشروح: إن الأب لا يشاركة ق 
نفقة ولده أحدٌ يقنضي: ا القاضي غيرة بالإتفاق يَرْحعٌ سواء کان ا 
جَداً أو غبرَهُما؛ إذ لو لم يرع عليه حَصَلتِ المشاركة وأحاب "الْقدسي": ((حَمْلٍ ما في اتون 
على حا استاں)» لکن قال "لر م: ((لاحاحة إلى ذلك؛ لأ ما في لون ميت على الكواية 
الثانية وقد اخحتارهًا أهلٌ اتون والشُرُوح مُقتصيرين عليها)) اه. 
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ل ل ا 


0 في "ب" و"ط": (دلأم)). 
(۲) ف "1": («الحسين))»: وهو حطأء والصواب ما أثبتناه» وقد تقدمت ترجمته .7١ 5/١‏ 
() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .۲۲۷/٤‏ 


الجزء العاشر سس إلا باب التفقة 


قِلْت: وعلى هذا فلا فرق بين كون الق أمَا أو جد أو غبرَهُما في تيوت الرّحُوعٍ على 
الأب مالم يكن الأب زَينا فإنه حيننٍ يكوك في حُكْمٍ الي اثفاقاء وفنا" عن "جوامع الققه" 
ما يويد ما في امُون» ومِثلهُ ما في "الخائيّة”©: ((ين أن نفقة الصغار والإناث ارات على الأب» 
لا شا ركه في ذلك أحدٌ ولا تسقط بفقرو)) اه. 

وکنا ما في 'البدائع”" بين قوله: (ووإنا كان هم جد ور رض عليه بل يمر بها 
يرح عل لآير لأتواها ينا عل اكد عند وُجُودٍ الأب القادر على اک أله رق أله 
لتحي غل د فع اکر رقف اواو ر تن لز كان الأب ریا نعي بتفقتهم 
وتققة الأب على الجد)) اه. (۳/ق۹۸٤/ب]‏ 

على أن ما صححة في "الدحيرة" برد عليه سمه روع الأ مع أنها أرب إلى أولادها من 
لحد والعمٌ والخال» فكيف بَرْحِمُ الأقربُ دون الأبع د؟! ومسالة جوع الأ موص عليها في 
"كاني الحاكم" وغيرو» وهي تبت رُجوعَ غيرها بالأَؤل» وهذا مُويْدٌ لِمّا في اتون والشروح كما 


للا 0 فافهم. 


(تنبية) 
t1 ft‏ 2 2 2 . 04 
د ((الفقير لا يجب عليه نفقة غير الأصول والفروع والزوحة)) اه. 


Na, 


ما 00 2 7 E‏ © س . > N‏ 
وشيل الفروع الولدَ الكبيرَ العاحرّ والأنثى» وتقدم آنفا“ في عبارة "الخانية". 
0575 (قولة: "جؤهرة") كذا في عامّة النسّخ ولاوَحْة لهء فن هذا الكلام ل يَنقلهُ 


)١(‏ المقولة ]١5711[‏ قوله: ((ورجع على الأب إذا أيسر)). 

؟) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة 45/١‏ 4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۳) "البدائع": كتاب النفقة ‏ فصل: وأما شرائط وجوب هذه النفقة 75-158/4. 
)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .۲٠٠۰/٤‏ 

() المقولة [107155] قوله: ((ما لم يكن معسراً إ)). 


قسم الأحوال الشخصية ...س ل ل لل سدس حاشية ابن عابدين 


(فروعٌ) لو م يقار إلا على نفقة أحدٍ والديه فالأمٌ أحق. ولو له أب وطفل 
فالطفل حو به وقيل: يُقسيمُها فيهماء e e‏ أ لف E‏ نار لا رو ا AS‏ 


في "البحر" عن "الجؤهرة" ولا هُو موود فيهاء وني نسلحة "الرحمي": ((وفي "الحؤهرة": فروع)) 
ا توش و فاد هذه الفرُوعَ إلى قوله: ((وفي المختار) ذَكَرّها في "اوه رة" فيكو 


اجار وابجرورٌ حبرا مما 22 مبتدا مُؤخراً. 


eb 


دقع (قولة. فالأم أحق) لأنها لا تقر على الكسّب» وقال بعضهم: الأب أحقٌ؛ لأنه هو 
انی ينس عليه عة انق صِغْره دو كمه ذال ياوها ودرا 

قلت: ويُويدُ الأول ما رَواهُ "لهد" و"أبو داو" و 'التزيذي" - وحسّنَةُ - عن 'مُعاوية 
ا «قلت: يا رسول الل ا قال: مَك قلت: ا قال: امك قَلْتْ: م 
مر قال: أباك د ثم الأقرب فالأقرب)» أورَدٌ الحدي ٩<‏ ف "الفتہ"“. 


[11A]‏ (قوله: وقيل: PE‏ فيهما) أي: في المسألتين. 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب النفقات ۱۷۳/۲ بتصرف يسير. 

(۲) "الحوهرة النيرة": كتاب النفقات ۱۷۳/۲ . 

(۳) ف هامش "ب": ((قوله: (نمّ امك إله) كذا بمخط المحشّي أنه ي أحابَهُ مرتين بقوله: أمّك والذي في باب الهمزة 
من "الحامع الصغير": عن ابن عباس أنه يِه قال: امك ثم مَك ثم أمّكه ثم أباك» ثم الأقرب فالأقرب )) قاله 
نصرٌ. ون هامش "م”: ((والذي في الرمذي عن معاوية المذكور أجابه ثلاثاً. اه مصححه)). 

)٤(‏ أخرجه أحمد 5/0 20 وأبو داود (019) في الأدب ‏ باب ف بر الوالدين» والتزمذي (۱۸۹۷) في البر والصلة 
- باب ما جاء في بر الوالدين» والبخاري في "الأدب المفرد" ٠٠/١‏ والحاكم 150/4 في ابر والصلة؛ وقال: 
صحيح الإسنادء والطبراني في "الكبير" »4٠ 4/١9‏ والبيهقي في "السئن الكبرى" 175/4 في الزكاة ‏ باب 
الاختيار في صدقة التطوع؛ وثي "شعب الإبمان" ١80/5‏ باب في بر الوالدين عن بهز بن حكيم عن أبيه عن 
حده. وقال الزمذي: هذا حديث حسنء وقي الباب عن أبي هريرة» وعبد الله بن عمرء وعائشة» وأبي الدرداي 
وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7514/4 


الجزء العاشر 1۳ باب النفقة 


وعليه نفقة زوحة أبيه وأم ولده» بل وتزويجه أو تسريهء ولو له زوحات لاا ا ا 


مَطلب في نفقة زوجة الأب 

]14 (قولة: وعليه لق زوحة أيبّه) أي: في رواية وفي أخرى: إِنْ كان الأب E‏ أو 
با يُحتاج للخدمة قال في "المخيط": (رفعلى هذا لا فرق بين الأب والابن؛ فن الابنَ إذا كان 
بهذو لَب ر الأب على نفقة حاوييع)» قال في "ليحر" : (روظاهر "الدحررة": أذ لذعب 
عدم ووبب نفقة امرأة الأب أو اريه او يکن الأب علة» وان ا 
مُطْلقا رواية عن "أبي يُوسسُف")). وفي "حاشية الرملي": ((والذي تحرّر من اَذحَّب: آنه لا فرق 
بين الأب والابن تي نفقةٍ المخادم» واه إذا احتاج أحذهما لخادم ا 
الْحَدُوم فكانَ ِن جُمْلةٍ نفقِء وإذا ل يسح ابه فاا ب عليه فاعلم ذلك واعَتيِمُهُ فإنه كثيرٌ 
ارقو ع والله سْبِحانةُ أعلّم) اه. 

قلت بَقِيَّ ما إذا كانت الرّوجة أَمٌ الاين فهل تحب نفقتها في هذه الحالقٍ على الابن أُمْ لا؟ 
وا انت م ادر وُحُوبّها عليه [/ق455/|] ولو لم يكن الأب مُحْتاحاً إليها؛ لقولهم: 
لا يشاركُ الود ف نفقة أبويه اح واا لو كانت ا رة والأب مُحَْتَاج إليها فكذلك 
وإلاً فالظاهر أنه یمر بها لِيَرحع على أبيه» أو تنفِقٌ هي لِترْحمٌ على الأب» وهذا قرب تأمّل. 

7 كك أيضاً عن "الحوهر‎ OEE : (قولة: بل وترو أو ر ذَكَرَةُ‎ [Yé] 


قور 


وهو مالف لما مر“ في باب نكاح الرّقيق» وعَرَوناهٌ إلى "الريلعي' و ر" وشروح "الهداية", 


(قولة: فان كانت مُعسيرة فالظاهِرٌ وحوبها علّيهِ إل الظاهرٌ عدم وحوبها على الابن؛ لسُقوطها 
عَنه بتزرّجهاء ويجري فيها التفصيل الذي قيلَ في زوجة الأب تأمّل. 


7184/84 "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 

(؟) عبارة "م": ((عن رواية)). 

(۳) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 4١8/1١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

.1 9/17 "الجوهرة التيرة": كتاب النفقات‎ )٤( 

(5) المقولة [ © ]١551‏ قوله: ((لقصور ال)). ووجة المخالفة أن الشارح الحصكفي رحمه الله تعالى ذكر في باب تكاح 
الرقيق عدم إجبار الابن على دفع جارية لأبيه لتسّريه» وذكر هنا أله يجبر؛ فرّحح ابن عابدين رحمه الله القول السابق 


“Y/Y 


قسم الأحوال الشخصية ددس دا 8١58‏ لد حاشية ابن عابدين 


فعليه لفقة واخذة ا للأب ۽ ليورعها عليهن؛ > وف "المحتا مقار "© Ns‏ رو اة 


i1 


زوجة الابن على أبيه إن كان ا 1 وقي "واقعات المفتين" ل "قدري 


أفندي": ((ويجيَر الأب على نفقة امرأة اينه الغائب وولدهاء E‏ 
فيقَدّمُ على ما هنا. 


TE)‏ (قوله: فعليه نفقة واحدي) بالإضافق فلو موٴسرات ل أو معسرات فالدُوثُ 
ولو مُختلفات فالظاهر أنه يَذْفْع تعتو تدقة ق ن» أفادَهُ "ط". 

ككل (قولة: لِيُورّعَها عليهن) ول 3 رهن للقاضي ا باستدانة الباقي مِنْ 
كفايتهنٌ لتكون َيْناً على الرَوْجء وتجب الإدانة على ن تحب عليه تَفقَهَُ كما تقل تقدم» فافهم. 

۳ (قوله: وقي "امار" وة " الخ) هذا حلاف نص الذَعبي كما قدّمناة0 اول 
البابي فافهم. 

NYE]‏ (قوله: أو رمن أي: أو را زَمناً. 
قن دري أقْنَدِي”) هو من مُتأخري عُلماء اروم اممة: عبد القادر. 

0514 (قولة: ويُجَبَرْ الأب الخ) هذه العِبارهُ في "القنية”" و"الْجتبى"؛ وقد علطت أن 
اذهب عدم جوب التفقةٍ لرَوحةٍ الابن ولو صغيراً فقيراء فلو كان كبيرا غائباً الأول إلا أن 
يُحْمَلَ على أن الوْجُوب هنا بَعْنى: أن الأب يُوْمَرْ بالإنفاق عليها لِيَرْحعٌ بها على الابن إذا حضرء 


f°;‏ 1[ (قوله: ل 


(قولهُ: ولو عنتلفاتٍ إلخ) كأن کان لَهُ زوجتان موميرة ومُعسيرةء "ط" تأمّل. 


١7/4 انظر "الاحتيار": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 
"٠8/١ "ملتقى الأبحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )۲( 
"ط": كتاب الطلاق  باب النفقة 7/5/7 7؟.‎ () 

)٤(‏ المقولة [۲۸ ]١ ٠١‏ قوله: ((وتحب الإدانة إخ)). 

(5) المقولة ]١1۲٠۸۸[‏ قوله: ((كما ف النفقة)). 

(5) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب في نفقة الأقارب ق۷٤‏ إب. 


الجزء العاشر ا ا ا .1" 0107 باب النفقة 


كذا الأمٌ على نفقة الولد لترحع بها على الأبي وكذا الاين على نفقة الأمّ حع 
على زوج مه وكذا الأخ على نفقة أولاد أيه ليّرحعَ بها على الأب E‏ 


لك تقدّم" أن زوجة الغائب و يض القاضي لما التفقة على زوحها وا ا 
تحب الإدّانة على مَنْ تحب عليه نفقتها. 

0٠49‏ (قولة: وكذا الأمٌ إلخ) أي: إذا غاب الأب ولم يرك نفقة تَجْبّرُ الام على الإنفاق 
على الولّدٍ من ملها إن كان ها مال كما في "الخاتيّة"» وقدّم”2 "الشارح" ي ار ریا 
على قول "زكر" المفتى به: ((أنها تفیل ينها على النكاح إن م يكن القاضي عالماً به نّم يَفرضٌ 
لهم ويأمرُها بالإنفاق والاستدانة لترْحع)) اه. 

و يرك مالا عند أو على مَنْ يُقِرٌ به وبالرّوجّةٍ والولاد 
والأعقك ام آنه فر ها فق ذلك الالء و کا لو رك مالا ن ينيد كما م ان 

نك ككل (قولة: ركذا الاك أ اليه إذا غاب روج أنه اشيرق ا السياق لن 
فسني اعد وير NO‏ ما إذا كان ازوج کا ومين لشي لكر له 
تقدّمت”" قبل قوله: ((قضى بنفقة الإعْسار))؛ وهذا إذا كان رَوْحُها غيرَ أبيه» فلو كان أباهُ وهو 
معسر فهل ب برحع م عليه إذا ایر ق۹۹ /ب] قم الكلامً عليه يا 

7 (قولةُ: وكذا الخ إل الظاهر: أنه مدعا إذا م يكن للأولاد ر 
وك كارع بالتحمل من سائر الأقارب؛ لأنها اقرب إلى أولادها. 


)١١(‏ صدلالاه_ امف "در" 
(1) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة ‏ فصل في نفقة الأولاد 5407/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


f‏ ا 


(۳) ص۹۱٥‏ "در". 

)٤(‏ ص۸۱ "در" 

(ه) المقولة ]١١١٤٤[‏ ا ت أو على إلخ)). 

(5) المقولة 50753 ١ع‏ قوله: ((وبعد الفرض)). 

(۷) المقولة 57783 ١ع‏ قوله: ((ما لم يكن معسراً إل)). 
(8) المقولة [5715١ع‏ قوله: ((وهي أولى من الحد الموسر)). 


قسم الأحوال الشخصية 0 الس سس ده 48١1‏ للا حاشية ابن عابدين 


وكذا الأبع إذا غاب الأقرب)) انتهى. 

وف "الفصولين”7" من الرّابع والثلاثين: ((أحني أنفقَ على بعض الورثة 
التقكا رارز لضي ار 21 ترص زولا لل حلاف إلا بول ارش N‏ 
يبل قو ل الوصي لو افق عليه غر اک كل ا ار وو ا اي 

واة عاق E E‏ عام ا ها ا 
الغاقب ابنا أو أب أو آم أو أححاء وا اضر المومير حال أو عَم أو بد وقد استفيد مما هنا وكذا ما 
قدّمناة”'2 عن ' احوامع الفقه" أ الغيّة كالإعسار قد خوك الشو ی و عه عل 
الأقرب بعد حضورء أو يسارو وليس الرحُوعٌ على الأب حاص بالا خلافاً لقولِه المار”©: 
(لا الام مُؤْميرَة)). 

0 (قولة: أجبي أنفَقَ إل ظاهرة: أنه أف مِن مال نفيك مع أنه كر في "جايع 
الفصوكين"9" فيل هذه الْسألَةِ عن "أدب القاضي": ((ادّعى وصي أو ت أنه قق من مال نفسِيهٍ 
وأراد ارجح في مال ال الوق قفي ليس له ذلك؛ إِذْ يدعي دنا لشيو على اقيم والوقف 
فلا صح .جرد الدعْوى» فلو ادعى الإنفاق من مال الوقف وام نفقة تفقة اقل ي تلك دة 
صُدّق)) له إا أن يحمل على أن الأحبي أنفقَ من مال التي أو يُفرّقَ بين مال الأحنبي ومال 


(قولةُ: أو يرق بين مال الأحني ومال الوصصي إل الظّاهرٌ عدم الفرق» فالعيّنْ لحل على أنه 
أنَقَ مِنْ مال اليتيم نفقة الل في يلك مده أو ا لحمل على روايّة عدم اشتراط الإشهادٍ في الإنفاق عَلَيهِ 
لا مِنْ ماله فكما أنّ الوصيً يرجم بدونه على هذه الرَّوايَة فكذلك مَأْمورُهُ إذا صدقة. 


)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكام ‏ أحكام العمارة ف ملك الغير وما يوحب الرجوع وما لا يوجبه 
فيس 
(۲) المقولة ]١5111[‏ قوله: ((ورجع على الأب إذا أيسر)). 


(۳) ص۰ e‏ چ ل 
ر( لاع عر ب ايل اران وار وال Ae‏ وما يوجب الرحوع 
وما لا يوحبه ۲۲۳/۲. 


(ه) انظر "شرح أدب القاضي": الباب الثالث والستون: فيما يجوز من فعل الوصي ۳٠۳/۳‏ بتصرف. 


الجزءالعاشر ‏ . .س لإ باب النفقة 


وفيه"“: ((قال: أنفِق علي أو على عيالي أو على أولادي» ففعَلَ قيل: يَرحعٌ 
بلا شرطه» وقيل: لاء ولو قضی دَيْنَهُ بأمره رحَعٌ بلا شرطهء وكذا كل ما كان 
مالا به من حهة العباد نع ساسك سك اسه اموا رد الاو و قو ل سما ا م اه 


الوصِي لكِنْ فيه إنبات دين للأجنيّ على اتيم مُجرَدٍ إفرار الوصي» ول أَرْ صريحاً صِحَهُ نعم 
في "القنية" وغيرها: ((لو أنققَ ملَهُ على الصغير ولم يهف فلو كان للق أباً لم رح وني 
الوَصي احتلاف) اه. 

وقدّمنا“ في باب لر عند الكلام على ضّمان اولي الَهْرَ لَهْر: أ اشراط الإشهاد استحسات 
وعليه: فلا فرق بين الوصِي والأب وإ كانت العادة أنّ الأب ينف تبرّعاء ومر عام الكلام هناك 
فرح وسیاتی“ أيضاً آحيرٌ الاب إن شاءً الله تعالى. 

مَطلبُ: أمَرَ غيرَةٌ بالإنفاق ونخوه هل يَرْجِعْ؟ 

هم (قولةُ: وفي ٠‏ إل أقول: في ”الخائيّة”7©: (رذكر في "الأصل": إذا أمَرَ صَيْرفَا في 
الصارفة أن يُغْطيّ رحلا الف رهم قضاءً عنه أو لم يَقل: قضاءٌ عه - عل بح على الآمر في 
قول "أبي حبفة"» فإنا لم يكن صيْرفياً لا يرع إل أن يقؤل: عي ولو مره بشيراه أو يتفي اليداء 
يَرْحعْ عليه استحساناء وإ لم يَقَلْ: على أن تزجع علي بذلك» وكذا لو قال: افق من مَاِكَ على 
عيالي أو في بناء داري يَرْحَعْ ما أنققّ» وكذا لو قال: اقض ب دي يَرْحِعْ على كل حال» او 
نائية غير بأَمْرِهِ رح داق .407 /|] عليه وإن لم يشرط الرُّحُومٌ هو الصّحيحٌ)) اه. 
)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكام ‏ أحكام العمارة في ملك الغير وما يوجب الرجوع وما لا يوحبه 

e 

(5) ((علی)) ليست في "د" واو". 
(۳) "القنية": كتاب الوصايا ‏ باب فيما يتعلق بإنفاق الأب والوصي والورثة على الصغير ق١7١/)‏ بتصرف. 
)٤(‏ المقولة ]1۲١۸۹[‏ قوله: ((ولا رجوع للأب إخ)). 


(ه) المقولة [/8571771] قوله: ((قلت إخ)). 
(6) "الخانية": كتاب الكفالة والحرالة - قصل في الكفالة بالمال 57/7 و50 بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية"), 


ا" 


قسم الأحوال الشخصية سد 8١8‏ سند حاشية ابن عابدين 


كجناية و ماليّة))» 5 ورا الأسو و ا :ل لبو كناك 
لرجل: لطي » فدفع الأمورٌ مالا فخلّصّةُ قيل: ت رحم» NAA‏ 


قلت: وراد بالصيري: من يَستدِين منه اجار وض لهم فيح محرد الأثر» للشُرزفي 
بأنّ ما يمر بإعطائه هو دَيْنٌ على الآ بخلافب غبر الصَيْرفِي فلا يَرْحمٌ بقوله: أَعْط فلانا كذا 
إلا بشرط ارطع 

۲ (قولة: : كجنايّة) الذي في "جا مع الفضو م ((جبايّة)» بالباء بعد الحم 
لا بالتون» والرلة بها ما يجبي السلطان بحق أو ي “ في كتاب الكفالة ميل كفالة 
الرّخليْن: أنه 0 الكنالة بالتوائب ولو بِعَيْر حق کجبایات زَماننا فإنها ي لالب كالديون 
بل فؤقها. 

]1114[ (قوله: ومون مال الظاهر: أنه من عَطْفي العام على الحخاص؛ لشموله مل العشر 
والخراج لکن في "جابع ا ا (الأَسْرُ بإقفاق وأدَاء حراج وصَدقاتٍ واحيّةٍ 
لايس شرع يلاحل :الأ رو طن ای رک ا روغب مکو عاف شردب» 
لملا يَْمَلَ العُثرَ والخرَاج. 


دږ رو م ا 1( 
٠۹۲٠‏ (قولة: لَيُصادِرَة) أي: ليأحذ منه ماله. 


(قوله: الظَاهرٌ أنه مِنْ عطف العام على ا حاص إلخ) ما اذَّعاةٌ مِنّ أن لعطف عطفُ عام على 

حاص أر تاذل عر ميم > والظَاهرٌ أن بينهُما العمومّ والمخصوص الرّحهِي» فالحناية تنفد فيما ليس 

يِنَ لون الال وَالوَنُ فيما لا يجبي كجعل الآبق» ولعلّ ما في "الفصولين" من عدم م الرحوع في الأمر 
بأداء الخراج مبني على أصل المذَهَبِي فإ المطالبة به أشدُ مِنَ الْطالبَةٍ بسائر الديون. 


)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثرن في الأحكام ‏ أحكام العمارة في ملك الغير وما يوجب الرجوع وما 
لا يوجبه */75؟. وعبارتها أيضاً: ((ففعل المأمور فإنه يرجع الصيرئي على الآمر...)). 

(؟) انظر "الدر" عند المقولة ]۲١۷۲۸[‏ قوله: ((وكذا التوائب)). 

() "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكام ‏ أحكام العمارة في ملك الغير وما يوجب الرحوع وما 
لا يوحبه .۲۲٣/۲‏ 


الجزء العاشر 0 لسسسسس 8ؤه سسسسسسسسس سس هياب التققة 


ولق علق أنه اوشاع | a‏ ول طيابة وإلا إذا تسيا ف ES‏ 
ق الحضانة موا الا أ سه و كم اتوت الم وم اليا احور ل لاد لط ايا و OEE‏ 


رد6؟0] (قوله: وقبِلَ: لاني الصّحيح) 0 "الشارح" في كتاب الكَفالَةِ تصحيح 
الأوّل» ومتلة اق "القاركة برو بذ ماقت E RE‏ تصحيح الرْحُوعٍ 
بلا شَرْط في الثائبة فن الظّاحِرَ أن الثائبة نَمل مسألة الأُسيْر والمصادَرَةق و"قاضي ات" مِنْ 
اخ ع يقتا عق ميسج كوا هر عايد الغلامة "قاسم" وسيأتي” تمامٌ الكلام على 
ذلك في متفرقات البيرع. 

]1116[ (قولهُ: ولیس على ا أي: الي في يكاج الأب أو المطلقة "ر" 

مَطلبُ في إرضاع الصغير 
]11319۸ (قولة: إلا اذا تعينت) بان 0 يجا الأب من e‏ أو كان الوَلّدُ لا پا تَذيّ 


غيرهاء هذا هو اصح وعليه الفتوى» "حانّة 303 r‏ و الصو كن وظاه 
(قولة: و"قاضي حان" ين ایل من يعمد على < تصححيحه تصحيحه إلخ) لك تصحيح "قاضي خان" هنا للا يساوي 


تصحيح ما في "الشّارح"؛ حيث عبر "قاضي خان ' بالصسّحيح» وفي "التشّارح ' بالفتوى. 


0م 


(۱) صدة؟ع "در”. 

(۲) انظر "الدر" عند المقولة [55175] قوله: ((على الصحيح)). 

() "البزازية": كتاب ال وكالة - الفصل الثالث فيها بقبض الدين - نوع في المأمور بدفع المال لقضاء الدين ٤۷۲/١‏ 
بتصرف. (هامش "الفتاوى الطندية"). 

)٤(‏ المقولة [ ]١57557‏ قوله: (( وفيه إلخ)). 

(5) المقولة [145195] قوله: ((رحع عا أدى)). 

(1) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 717/7 بتصرف. 

(۷) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة 445/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية'). 

(۸) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .5١8/4‏ 


قسم الأحوال | لک س کے 11 ج ج کے جاه ابن عابدين 


كذ العا مير عل إبقاء الإحارةء "بزازية". 


(ويُستأحرٌ الأب RE‏ لسع امعد ع لازم ورم كمه يق Aeneas Rms‏ 


ر 


'الكر””: ((أنها لا تحبر ون تَعيّست؛ لِتعَذِيه بالدهْن وغيرو))» وفي الزيلمي”” وغيره: ((أنه 
ظاهِرٌ الرّواية))» وبالأوّل حزم في "اليداية" وتَمَامُهُ في "البح ر" وفيه" عن "الخانية””: ((وإن 
م یکن للأبي ولا للولّدٍ مال 7 بم وأ عر ا 

فال ققخ القلاف E‏ رهاق اد قله 
"الريلِي””" عن "الصاف" وزاد عليه قولة: ((وتَجْمَلٌ الأخرة دنا على الأبه)) اه. 

قلت: ومئلهُ فى "للَجْمَّء"؛ وبه عَم أله لا مُنافاة بين إحبارها وروم الأحْرةٍ ها خلافاً لما 
قنك" © في الحضاة عن "عرق" ومر مامه هناك ٠‏ 

دهم (قولَهُ: وكذا الف إل في "البحر”© عن "غاية البتيان" عن "العيون": ((عن 
اكباو را ود ا في جوانةا قت تيز انان رفز ولع اله 


TOE: 5‏ 
غيرهاء قال: ۳/ق ٤۷۰‏ /ب] أجبرها أن ترضيع)) اه. 


)١(‏ "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر قي النفقات ١73/5‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 
(؟) انظر "شرح العيئ على الكنز": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام النفقة 514/١‏ 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 1۲/۳. 

. "اهداية": كتاب الطلاق  باب النفقة؟/45‎ )٤( 

(ه) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة .۲٠۹/٤‏ 

.515/86 "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )٩( 

(۷) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة 6447/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 1۲/۳. 

.۲۹۰/٤ انظر "شرح أدب القاضي": الباب الثاني والتسعون : هل تحبر المرأة على إرضاع ولدها؟‎ )٩( 
و اهب انايد عد در‎ 

)١١(‏ المقولة ]٠١۷۳۸[‏ قوله: ((وحينئة)). 

.57٠/6 "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )01١( 


الجزء العاشر ١‏ ےم رال س ا کد ٠‏ بات اله 


عندها) لأنّ الحضانة ها والنفقة عليه؛ ولا يَلرَمُ م الفمرَ اللَكث عند الأمّ ما ترط 
في العقد. (لا) يستأجر الأب أمّهُ لو منكوحة) ولو من مال الصغيرء E‏ 


فا مراد يإبقاء الإحارةٍ استدامّة حُكيها بعد مضي مُدَبّهاء كما لو مضت إحارة السّفينة في 
وَسّط البحر» وهي في الحقيقة ! و 

والظَاهِرٌ: أن مها ما إذا نينت لإرْضاءه قلا اسيكجارها فتَجْبَرُ عليها وإن أمكن تغذيه 
بدن من فاك فيه E‏ وبهذا رححوا إخبارً الم على ظَاهِر الرّواية ية » تأمّل. 

۰ (قولة: عِنْدَها) أي: عند الأ وظاهر التعليل أنّ كل مَنْ ست ها الحضانة في خكم 

ع non‏ 
الام م 600 

٦۲۹١‏ (قولة: ولا يلرم الظلقرَ الممككث إلخ) أي: بل ها أن ترضعه ثم ترجع إلى منزها فيما 
يَسبَغْنِي عنها من الزّمانء أو تقول: أحرجُوةُ فترْضيعْةُ عند فناء الدّار شم تذل الى إلى أمّه أو 
تيل المي ننه إل الي ا ا ١‏ عن "لربل *". 

وحاصلة: أن الظبرَ محيرة بين هذه الأمُور إذ ذا لم يشرط عليها الكت عند الأ ومُقتضاة: 
أن الأ لو طلَبَتِ الكت عندها لا يرم الغ وإن كان ذلك حى الأم فعلَى الأب إحضار مُرْضِعَة 
u‏ ا م الوَلَدٍ إلى الرضاع ولا نكن الام إحضارهاء 

07 (قو له لا يتحر الأب ا ا اي عَلُلهُ في "المداية": ((بأن ا متو 
عليها ديانة ل تال الات نى [البقرة ت «‘[YYTT‏ فلا د يحور أ الأخْر عليه 
وَاعتَرَضَةُ في "الف : ((بجواز أجل ا بعد انقضاء اليد مع أن الوحُوبَ ق الآيّةِ يسمل 
1١‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ؟//5/ا؟. 
(5؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق ۲٠٠١‏ /ب. 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 1۲/۳. 
(4) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ٤٥/۲‏ 45 باختصار. 
(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة 0/4؟5. 


قسم الأحوال الشخصية  .‏ ا 5588 __ حاشية اين عابدين 


* iS f N He E 
حلافا ل الذحيرة و"الغتبى (أو معتدة رحعي) وحاز في البائن د‎ 


ما قل العِدَةٍ ومابعدها)) ثم قال“: ((والحق: أنه تعالى أَوْحَبَهُ عليها مدا بإجاب رزقها على 
الأب بقوله تعالى: وَعك]لْوَودمؤَ4 [البقرة  »]۲۳١‏ ففي حال الزّوْحيَّةٍ والهِدَةٍ هو اقم 
برقي غدلاف ما تهنا قوع الاح مقا اه 

قَلْت: وتحقيقة: أن فِعْلَ الإرضاع واحبّ عليهاء ومُؤتَهُ على الأب؛ لأنها مِن حُملَةٍ نفقَةٍ 
الول ففي حال لّوحي والعِدَةٍ هو قائِمٌ بتلك المؤنة لا بعد البيّنونةٍ فتجبُ عليه بعدهاء وإ وَحَبّ 
على الام إرْضاعْهُ لقوله تعالى: اتسار للها [البقرة 175] فاك راما يإرْضاعِهٍ 
ماتا مع عَجْرها واتقطاع تققتها عن الأب مُضَارَة لهاء فسا ها أذ الأخرةٍ بعد ابيُنونة؛ لأنها 
لا ْب على إِرْضاعِهِ قضاي وامتتامُها عن إرضاعِه مع وُقُور شَفقَتِها عليه ليل حاحيهاء 
ولا يغبي الأب عن إرأضاعِهٍ عند غيرهاء فكَونةُ عند أَمّهِ بالأحرَةٍ أنفع لَه وها إلا أن تود 
مر ا وک أولى؛ فعا ركلق 721 /أ] للمُضارَة عن الأب أيضاً. 

]1111[ (قولة: لاف E‏ وال ام أي: لصاحبَيهما؛ یت قالا: (رجور 
استئجارها مِن مال الصغير ؛ عدم اجتماع الواجبين على الروج» وما قله التكاح والإرْضاع))» 
ا وروالائظة فوص عد كران ويل عن كلك ا ين أنه کو ا 
مَتَكُوحتهُ لإرْضاع ولَدِهِ من غيرها جاز مِنْ غير ذِكْر خلاف؛ لأنه غيرُ واحبي عليهاء مع أن فيه 
اجتماع و الرضاع والتفقة في مال واخ ولو صلح مازع لَمّا جار هناء فتدّبرة)) اه "7" . 

قلت: غاية ما استتة إليه يُيُْ عام تسليم لتعليل الَانٌّ وأنَّ احتماع الواحيّيّن على الرّوْج 
لا يتفي وار الاستفجار» ولا فى أن هذا لا يبت عدم الجواز في المسألَةِ الأؤلى؛ لَه ور الفرق 
ا فإنك قد علِمْت أن إرْضاع الولَّدِ واحبْ على َم ما دام الأب يُنفِقٌ عليهاء فلا يحل 
)١(‏ أي: صاحب "الفتح". 
(؟) "التهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق٠٠۲‏ /ب. 

(۳) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق ۱۷٠۲/إب.‏ 


1Yo/¥ 


ا جزء العاشر كج 7 2 ا كت تس باب النفقة 


ع 58 of‏ وھ 2 ۾ E:‏ 3 کر 
ها أحذ الأَجْرةٍ مع ووب نفقتها عليه» وقي أذها الأخرة مِن مال الصغير أحذ للأجْرةٍ على 
الواحب عليها مع استغنائهاء بخلاف أحذٍها على ولد مِن غيرها؛ فإك إرْضاعَةُ غيرٌ واجبي عليها 

١ ومر وا‎ . 3 5 3 05 5 5 5 FE E E 

فهو كاحذها اجر على ا ف را ررر ا فإنه ا و کرک ی ا 
رال أن لفق ظا بين أخذ. الأرةٍ على إرْضاع ولديها الواحب عليها وعلى رد 


2م موس 


4 2 

غيرو» ولذا علّل الثانية بأنه غيرٌ واحسبي عليهاء وأيضا: فقد تقل 'الحمّوي عن 'البرحنډي 2 
ل امور ريّة": رون الفتوى على ابحو از » أي: الذي مَشَى عليه في اال وال 

505ل (قولة: في الأصح) ودک في "الفتح' يع بعضيهم: ((أنه ظاهر الرواية)» ولك 
2 أيضاً: د الأَوْحَ عدم الفرّق بين عِدٍَ اي والبائن» وأنّ في كلام "امداية" إعاء إلى 
أنه المحتارٌ عنده؛ إِذْ من عادته ا وجه القول الختا وكذا هو ظاهرٌ إطّلاق ل وري د 
الْعتد)» وي باك 0 ((أنه رو واية "امسن" عن امام" »> وهي ا أه. 

وقي "حاشية اللي" على "اينع" عن "التتارحانية": ((وعليه الفتوى)). 

NOE E E a تولك وايضا‎ 

(قولة: وفي "حاشية الرّملي" إلم الذي في "التعارخازية" ما نصة: ((وأمًا إذا كانت الام مُعتدّةٌ عن 
طلاق رجهي لا sS‏ راككات اام قدا عر وت قار ع أو 
طلقات ثلاث فهل تستجق أجرة الرّضاع؟ ففيه روايّئان» وقي "الحجّة": في رواية "مممّدٍ": لا يجوز وف 
رواية "الحسّن: يحون وعليه الفتوى)) اه. 


.١١ 5/7 "الجوهرة النيرة": كتاب التفقات‎ )١( 

(۲) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7١5/14‏ بتصرف. 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۲۱۹/٤‏ بتصرف. 

(4) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ٤1/۲‏ . 

(ه) انظر "اللباب شرح الكتاب": كتاب النفقات ٠١١/9‏ 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة ق ١٠٠۲/ب.‏ 

(۷) "التاترحانية": كتاب النفقات ‏ الفصل الثالث في نفقة ذوي الأرحام .٠٠١/٤‏ 


قسم الأحوال الشخصية ._ نغ دا 858 لس سس حاشية ابن عابدين 


كاستئجار منكوحتَهِ لولدِه من غيرها (وهي أَحَقُ) بإرضاع وللدها بعد العِدّةٍ (إذا لم 
لطن ورد على بااعاع :"الاسم ولو عزن ابحو الي ربل الفح درم 1 8 
منهاء ا أي: ق الإرضاعء | أمّا أ ا الحضانة فللام 8 A‏ 


(0576 (قولهُ: كاسيفجار مَنَكُوحَيهٍ الخ) أي: فيجوز؛ لان إِرْضاعَهٌ غير واحسب عليهاء 
رك كيرا 

ITYTTY‏ (قولة: وهي اخ أي: إذا طلَبَّت اا ولذا يده بقوله: ((بعد العدى)» 
ولأ فهي احق قبل اليد أيضاً: 

۹Y]‏ فر ولو دون حر اش أي: ولو كان الذي اة الأحية ل يه دون 


ره 


أجخر الئل وطلَبّتٍ لأ جر ابل فالا جحنبية أ إلى Oji‏ 
]1317۸[ (قولةُ: حو ميا أي: من الأ حيث ا شيعا وم يدوا هنا بكؤن الأب 
ا كمف الات ا 


أ 


۹ (قولة: أ ا الحضانة 6 أفاد: أن الحضانة تَبقَى للدم 0 
بالإرُضاع عند الأ كما صرح به في "البدائع 97 ونحوه ما مر في "تن" وا 


وف "الشرر": وف التو روايتان» في رواية: حار اسيعجارهاء قال في 'الشُرملاية؟: وهو رواية 'الحسّن", 
وعَلَيهِ الفترّى» فعَلى هذا الصّميرٌ في قول ل : إن رواية 'الحسّن” وتي قول "التتارحايية": وعلَيهٍ 
ف لا لعدم الفرق كما توم د العبارف وسیذ كر عقب هذا أ رواية جواز الاستتجار في 
عة البائ ئن هي الْحتمَدةه ثم رايت عبارة "ملي" في "حاشية انر" ونصها: أقول: وقي "الحجّة": في رواية 
"عمّد": لا يحول وقي رواية "الحسن" : مجور» وعليه الفتوى)) اه. 


.1 ٤/٣ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق  باب التفقة‎ )١( 

(۲) المقولة 1۲١۳‏ ١ع‏ قوله: ((حلافا ل"الذخيرة" و"ابجتبى")). 
(۳) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ؟/05؟. 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ؟5/1/ا7؟. 

(ه) "البدائع": كتاب الحضانة ٤٠/٤‏ . 


i E 


(0) ص١ 1۲۱-٦۲‏ "در" 


الجزء العاشر اناه 9 1 21211111111 باب النفقة 


كما مر وللرضيع النفقة والكسوة» وللأمٌ أحرة الإرضاع بلا عمد إجحارة» 0 


مره 


الل على الخَضَائَق ولا تَكُونُ الأجنبية الترّعة بها أَوْلَى» نعم لو برعت العمة بحَضَانيهِ من غير أن 
َع لأ عه الأب مسر فالصّحِيحٌ أنه يقال للأمٌ: ما أذ تسس الول بلا ار وإمّا أن 
تَدْفْعِيهِ إليهاء كما مر" في الحضانة؛ وبه ظَهّرٌ الفرْقّ بين الحضانة والإرضاع هناء وهو: أن اتتقالَ 
الإرضاع إلى غير الم لا ب ميد بطلّب الأمّ أكثرَ ِن أخْر الل ولا يإعسار الأب ولا بکون 
عة عمّة أو نحرّها من الأقاربي فافهم. 

]111¥[ (قوله: كما م أي: في الحضانة. 

e‏ (قولة. وللرضيع النفقة والكننوة) فبذلك عر على الأب ثلاث تققات: اة 
الرّضاع» وأَحْرة الحَضاَةِ» ونفقة الولَدِ: : ين صابون ودهن وفرش وغطاءء وف "للْسْتبَى": (رواذا 
كان للصبي مال فمؤالة لأضاع وت مد اليطاوي 0 لمتمير)»» الور وو ی 
المسكن الذي تحضنه فيه» والذي قي مين ةّي" : (المحتارٌ: أنه على الأبى)» وهو الأَظْهَنٌ 
"حو" عن "شرح ارم "ط" وفيه کلام قدّمناة”© في الحضّانة. 

Y1]‏ (قولة: ولام أخرة الإرضاع بلا عَقَدِ إجارة) بل تستحقة الإنضاع 2 لد 
مطلقاء كذا في ا حا مِن ظاهِر کلایهم ر ه الس" ٤‏ "ارمز شرح نظم الكتتر": : 
((بأن الظَاهِرٌ اشتر اا العَقَدِ ومن قال خلافه فعليه ! ابات اه فافهم. 


î 


ويؤيدة ما في "شرح حسام الدّين"" على "أدب القاضى ل"الخصًاف": (رفإن انقضّت 


٤٣ص‎ )1( 

00 

(©) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .۲۲۲/٤‏ 

7175/5 "ط": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )٤( 

(ه) المقولة ]١5745[‏ قوله: ((وقال نحم الأئمة: المتارٌ أن عليه السكنى)). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7715/4 

(۷) شرح اي محمد عمر بن عبد العزيز بن مازه المعروف بحسام الدين الصدر الشهيد البحاري (ت١٠ده).‏ على أدب 
القاضي ل "الصاف" (ت ١١۲ه).‏ (كشف الظنون ٤٦/١‏ "الجواهر المضية" ٠٤4۹/۲‏ "تاج التراجم' صدا ا 
"الفوائد البهية" ص۹٤ .)١‏ 

(۸) شرح أدب القاضي": الباب الثاني والتسعون في نفقّة الصبيان .۲۹٥/٤‏ 


قسم الأحوال الشخصية 535 حاشية ابن عابدين 


وحكم الصّلح كالاستتجار ون كل موصخ حار الاستعجار ووحبت اللفقة 
لا سقط وت الرٌوج» بل تكونٌ ا الغرّماء؛ لأنها امه لاه ز[ذز ز [ [ ز e‏ 


عدتها وطلَبت أجْرَ الرضاع فهي أحَق به ويَنظرْ القاضي بكم يَحَدُ امرأة غيرّها يام بتفع ذلك 
إليهاء لقره تعالى: ون ارعن اۇخ جوف 4 [الطلاق ‏ 1] الخ). قال في "البحر”©: 
ر 0 EE 2 E A EA E‏ 
((وأكئرُ المشايخ على أن مده الرّضاع في حق الأَجْرَةٍ لان عند الكل حتى لا تستحق بعد 
O 3 2 E £ rE‏ 5 ن و 
الحولين إجماعاء وتستحق فيهما إجماعا))» وفيه ': ((لو لم يستغن بالحولين يحل لها أن ترضعه 
بعدهما عند عامّة لايخ ا 

577( (قولة: وحكم الصلح كالاسيعجار) يعن: لو صالحّت زرَُوْحَها عن أحرةٍ الرضاع 
على شيع إن كان الصلحُ حال قيام النكاح أو ق عِدَةٍ الرحعي رضرق 4/5 /أ] لد یجو وإن كان 
في عِدَةٍ البائن بواحِدَةٍ أو ثلاث حاز على إِحْدَى الرَُوايتيّن "ح”" عن "البح ر" . 

]11۷€ (قوله: : وي كل مضع . حار الامتجار) أي: 0 کان بعد انقضاء العدة ة ولي 
عد و البائن على إحدى الرُوايتيْن وهي اا كما 5 3 وقول ((ووحبت تمق الفظَاهر: انه 
عَطْفْ روي والمرا به تفقة َة بالأجرة الي تأحذها ين الج ري تعليله يعي : أن ما 
ا ه الأ ين الأب لتق على نفميها مقاب إزضاع الود هو أَجْرَة لا تفقة؛ فإذا مات الأب 
لا سقط هذه الأُْرة َيِه بل تحب ها في ترك وتشار رماي فهي كَيْرها بن أصحاب 
يوني ولو كان نفقة لقعت كما سقط بارت نفقة الروْحةٍ والقريب بو ولو بعد القضاء مالم كن 
مدا بار القاضي» هذا ما ظَهَرَ ي في حَلَّ هذه العبارة» واف لس حه 0 » ونقلها 
ت ف ا بلنظها. 

.۲۲٣۳-۲۲۲/ ٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۲۲۳-۲۲۲/۲. 

(م) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق ۲۱۷/ب - .!/5١8‏ 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 257١/84‏ نقلاً عن "الذحيرة". 


(ه) المقولة ]١7774[‏ قوله: ((ي الأصح)). 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 351/4 


V1 


الجزء العاشر عمجب ي ي 1Y‏ 22-2 کے باب النفقة 


(و) تحب (على مُومير) ولو صغيرا (يسارً الفطرة) على الأرححء ورحح "الرٌيلعي" 
و"الكمال" إنفاق فاضل كسب سيان لذ اكد Ea‏ 


٠۲۷‏ (قولُ: وتحبْ إل شرو ع في نفقة الأصُول بعد القرَاغ من نفقة الفرُوع. 

:0101 (قولَهُ: ولو صغیرا) لأنّه كالكبير فيما یجب في ماله ين حى عب طالب به وه 
كما يُطالْبْ بنفقة رَوْحتِهِ. 

[YY]‏ (قوله: يسار الفعارة على الأرْحح) أي: بان يملكت ما حرم به أذ الركاق وهو 


تصاب - ولو غير نام - قاضل عن حوائجه الأصليّة وفنا ا 5 ا ا "الحداية"20: 


((وعليه الفتوئع): وصححة ف "الدخيروا» وَمَشَى عليه في "منن اللتقى"7): وق "البحر"0: 
(رانه الأَرْحَحُ) وفي "اللاصة": ررانه زصاب الرّكاق وبه یفتی))» واحتاره "الولو ا 
مطلب تحب النفقة من فاضل السب على المعتمّد(© 
ر۹۷۸ (قولة: ورَبحّحَ 'لرَيلِي””") عبارت: ((وعن "محمّد": آنه قر عا قصل عن نفقة 
نشي وعياله شَهْراً إن كان مِنْ أهل لعل وإن كان من أهل ا يرف فهو مُقَرُبما يفْضْلُ عن فيه 
ونفقة عياله كل يوم؛ لان الْحتيرَ في حقوق العباد القَدرَةُ دون التصابيء وهو مُسْتَخْي عم زلا على 


ذلك فيصرفة إلى أقاربه» وهذا أُوْحَهُ وقالوا: الفتوى على الأوّل)) اه. 


)١(‏ "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 48/7 بتصرف. 

(۲) "ملتقى الأعر": كتاب الطلاق - باب النفقة .٠١ ٤/۱‏ 

(۴) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 750/14 

)٤(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح - الفصل التاسع عشر في النفقات ق ۸۹/ب. 
(ه) "الولوالحية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني في الت وكيل بالنكاح والرسالة إل ق ۲ه إب. 
ر( هذا المطلب في "الأصل" فقط. 

(۷) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 16/٣١‏ . 


وو ررك هذا توفيقٌ بين روايتين عن "محمد" الأؤلى: اعتبارٌ فاضل نفقةٍ 
شَهْرِ» والثانية: فاضل كس كل وې حتی لو كان کسه رهما ويكْفِيه أربعة وان وبحب عليه 


ار 


دانقان للقريسبء فال مال ا کا إلى قول "محمد ق الكني وقال صاب 
CE N‏ هال فق "نے ” “ بعد كلام: ((وإث كان كسوبا يعر قول 
"مُحمّدٍ"؛ وهذا َب أن يُعرّلَ عليه في الفتوى)) اه. 

وبه علم: اَن "الرّيلعِي" وصاحب [؟/ق177/ب] 'التحفة" رجحاقول "محمد" وطاق 


5 


و"السرحسيي" N,‏ هافر نوراق سر وهي الرّوايَة الثانية عنه» وف "البداق "° 
أيضاً: (رأنه الأرفقٌ)). 

قلت: والحاصل: أن في حدّ السا ر أريعة أقوال مَرُولق GE‏ "الي 00 N‏ 
تحتَهُ قولان» وعلى توفيق "الفتح" هي ثلانّة فق وبه عُلِمَ أن الفالث ليس تقييداً لما ذكرَك0 
اا بل هو قول أخ فافهم. 

قال ق ایر :روو ار من اتی 8 أي: بال الث اذكو ر» فالاعتمادٌ على الأولَيْنٍ 


)١(‏ "القتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۲۲۹/٤‏ بتصرف. 

3 "الفتح ": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۲۲٠/٤‏ بتصرف. 

(۳) "المبسوط": كتاب النكاح - باب نفقة ذوي الأرحام ۲٠٠/١‏ . 

(4) "تحفة الفقهاء": كتاب النكاح ‏ باب النفقات ١٦۸/١‏ واللفظ فيها: ((وقولٌ "محمد" أوفق)) بدلا من ((أرفق)). 
(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 551//4. 

(5) "البدائم": كتاب النفقة - فصل: وأما شرائط وحوب هذه النفقة 256/4 وعبارتها:((وما قاله "محمد" أوفق)). 
(۷) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة .۲۳١/٤‏ 


(۸) ص۳۱٦‏ وما بعدها "در . 
(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .۲٠٠/٤‏ 


الجزء العاشر ا 4 سدكت باب النفقة 


مطلبا: صاحب "الفتح" ابن امام" م من أهل الاجتهاد 

ف و ملم الفني": أن الأصح الترحيحٌ شو لتيل فی کان اعات هنو 
الأَوْحَهَ ‏ أي: هر ب من حيث التوجية والاستدلال - كان هو الأَرْححّ وإن صرح بالفتوى على 
غيره» ولذا قال "الريلعي'": ((قالوا: الفتوى على الأرل» بصيغة ((قالوا)) للقيرّيء وكذا قال في 

"الفح "» وهذا يجب أن يُعرّلَ عليه في ا 
و"الكمال" صاحب الف من اهل لتر حيح بل من أهل الاجتهادء كما قدّمناة””) 3 كاج 
الرقبقي» وقد نقَلَ كلامَةُ تمده العلامة "قاسم ا كد حجنتس ا قوسي" 
وارلا" وأقيُوه عليه ويكفي أيضاًمَدلُالإمام احير" له وقرل "به 
و"البدائع" : ((أنه الأرقق))» فحيث كان هو الأوحَة والأرققَ واعتمدهُ التدأخرُون وَحَب التعويل 

علي فكان هو المعتمد. 

ثم اعلم أن ما ذكرَهُ” "الْصنف" من اشراط السار في نفقة الأول صرح به 
في "كافي الحاكم"» و'الذرر"*» کک ر N E,‏ 


(قولة: إن الأصح الترحيحٌ بقوةٍ الدّليل إلخ) الترجيح بقوةٍ الدّليل إنما هو فيمَنْ له قوّة النظر 
للدلائل» وإلا فالنظرٌ والاعتماد على ما رحّحوةٌ» ومعلومٌ أن لظ الفترى أقوّى ألفاظ الترجيح» فتديّر. 


)١(‏ المقولة ]٤۷۲[‏ قوله: ((وصحّح في "الحاوي القدسي" قو المدرك)). 
(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 1٤4/۳‏ . 

(۳) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 771//4. 

)٤(‏ المقولة [١۲٤۳۸7‏ قوله: ((وبحث الكمال هنا غيرٌ صائب)). 

(ه) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق 1/7531 

(1) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 418/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(۷) ص1۲۷ "در". 

(۸) "الدرر": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة ٤۱۸/١‏ . 

(9) انظر "شرح النقاية": كتاب الطلاق ‏ فصل في النفقات 4/١‏ 1۹ . 
)٠١(‏ "الفتح”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۲۲۰/٤‏ . 

.٠١ ٤/١ "ملتقى الأبحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١١( 


قسم العبادات بحسب سمس ببس سو ١‏ 238 . د کے دجاس ابن عايدية 


و"البحر'”©» و"النهر”"2 وني "كان الحاكم" أيضاً: ((ولا ير َير على نفقة أحد إلا على 
نفقة الرّوْحةٍ والولّد) اه. 

ومِثْلهُ في "الاحتيار"” وَخحوُهُ في "اداية" وني "المخايّة”””»: ((لا يحب على الان الفقير 
نفقة البو الفقير حُكْماً إلا إن كان وده رَمِناً لا يقر على العمل وللاين عِيالٌ فعليه أن يمه إلى 
عباله ويُنفِقَ على الكُلَّ))» وني "الدّخيرة": ((أنه ظاهِرٌ الرّواية عن أصحابنا؛ لأنَّ طعامٌ الأربعة إذا 
فرق على الخمسّة لا يضرم ضرراً فاجشاء بخلاف إدْخال الواجد في طعام الواحجد لتفاحش 
الصمّرر)»» وفي "البرَازيّة”©: إن رأى القاضي أنه يفل من فوته شيءٌ أحبَرهُ على النفقة مِنَ 
الفاضيل على المختار وإ لم يَفْضْلْ فلا شيءً في الحكُب لكِنْ في ظاهِر الرّواية: يُوْمَرُ ديانة بالإنفاق 
إن ٣/ق ٤۷٣‏ كان الاب وحدَة» ولو لَه عِيالٌ احبر على صم أبيه معَهُم كيْلا يَصِيِعَ ولا يحبر 
على أن يُعْطيَهُ شيئاً على حِدةِ)) اه. 

والحاصل: أنه يشرط ني نفقة الأصُول السار على الخلاف امار في تفسيره إلا إذا كان 
اأ وا ل كبلق لاخلا برط ميو خد رة الوه هل الكنيوء فان كان لكدية فصل احير 
على إنفاق الفاضيل» وإلاً فلو كان الود وحدة َير ديانة بضمٌ الَصل إليه» ولو له عيال يُجْبَرُ في 
اكم على ضَمهِ إليهم ولا يحفى أن الأمعنزلة الأب الرّمِنِ؛ لأنّ الأو مُحرَّدها عجْرٌ وبه 


ەھ 


صرح في "البدائع "» لكنْ صرح أيضا": (ربانة لا يُشترط في نفقة الأصو ل يسار الولّدٍ بل قدرتة 
(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۲٤‏ /۲۲۳. 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة ق 751 /أ. 

() "الاحتيار": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ‏ فصل تفقّة الأولاد الصغار .١7/4‏ 

. ٤۸/۲ "الحداية": كتاب الطلاق  ياب التفقة‎ )٤( 

(ه) "الخانية": كناب النكاح ‏ باب النفقة ‏ فصل ف نفقة الوالدين وذوي الأرحام 4407/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(1) "البزازية”: كتاب النككاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات ١737/4‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهددية"). 
(۷) ص1۲۷ وما بعدها "در". 
(۸) "البدائع": كتاب النفقة ‏ فصل: وأما شرائط وحوب هذه التفقة 5/4". 


(9) أي: في "البدائع”: كتاب النفقة - فصل: وأما شرائط وجوب هذه النفقة 95/4. 


الجزء العاشر ا ج 1۳1 شية باب النفقة 


وفي "الخلاصة": ((المحتارٌ أنّ الكسُوب يدل أبويه في نفقته))» OE‏ 


E E‏ 7 شغ 
غير المد ف لشب 

]131۷4[ (قولة: وي "الخلاصة" إلح) هذا مَحمولٌ على ما إذا كان الأب 5 لا E‏ له 
على الكَسبيء ولا اڈ شترط يسار الول على الخلاف الا في في تفسيرو وعلى ما إذا كان لول 
عيااك كلو انو ده قل ب اياف ل عع ول بيه فياك رالا كالاب لديو و 
مَعْلومٌ ما وا انف قافهم. 

وعبارَة "الخلاصّة”© هكذا: ((وفي الأقضرية: امقر أنوا غ ثلاثة: فقيرٌ لا مال له وهو قار 
على الْكَسْبِي واتار أنه ذل الَبويْن في نفقتهء الثاني: فقيرٌ لا مال له وهو عاجرٌ عن الكّلبٍ 
فلا تحب عليه نفقة غيرو» الثالث: أن يفضل كه عن فوته فإنة يُجْيرُ على نفقة البنت الكبيرة 
والأبوين و والأحدادء وقي ارجم الْجْرَم کالعم: د 2 شط التصاب) اخ 

را على روا "الخصّاف" : مِن عدم ات شراط السا ر في نفقةٍ الأصُول بل ل 
الكَسْبٍ كافية وَالْعتمّدُ حلاف كما عَلِسْتَ. 


(قولة: قلت: وهذا مب على رواية "المخصّافب" إل أي: إذا لم تحمّل عبارة "الخلاصّة" على ما 
لهاع وإ فلا خا عرق اام غل زرا “اماف ا 


)١(‏ "كتاب النفقات": باب النفقة على ذوي الرحم الحرم ص۸۷ - بتصرف. 

(۲) في "ب": ((المعقد)) وهر تحريف. 

(۳) ص1۲۷ "در". 

(؛) المقولة ]١1۲۷۸[‏ قوله: ((ورجحح "الزيلعي")). 

(ه) "حلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر ف النفقات ق ۸۹/ب. 

() في هامش "ب" و"م": ((قول "الأقضية": (الفقرٌ أنواغ) لعل الأول أن يقول: الفقير أ: نواعٌ بدليل التفصيل بعده» 
قاله نصرٌ )). 


5404 


قسم العبادات کک 0 حاشية ابن عابدين 


م 


وإلا ا ا e‏ 5 


e 1‏ (قوله: وق م 2 سيأتي و قريياً: ((لوأ نق الأبوان ما عندهما للغائب من 
ماله على اها ور مسن اة لا یضمنان؛ لوحُوب نفقة الأبوين والرًوحة قبل القضاء 
حتى لو ظَفرَ بجنس حقه فلهُ أده ولذا فضت في مال الغائب بخلاف بق الأقارب)). ووه في 
wall"‏ وال ريل" . وف زكاة "الجوهرة و : ر( الدائن ن ذا ظَِرَ يجنس جنه له اتحلة بد قضاء 
ولا رضاء)). وقي "الفتس ٠"‏ دترم و يا كر ها أعطاها لققة): ((وي 1 موضع 
القضاء بالدّفع كان نها أن أذ بغير قضاء 9ق 7,7 : أب] من ماله ۾ شرع أه. 

فقول عكر 9 : ((ولا قاضي َمَّق) E‏ ا كان اران ESE‏ 
التفقة كالعُرُوضء أمّا الدّراهِمْ والدّنانيرٌ فهي من جنس النفقة فلا حاحة فيها إلى القاضيء وعامُةُ 
ا وقد أطال واطات: 

41 (قولة: النفقة) أشارٌ الى أن جميعَ ما وبحب للمرأة وبحب للأبه والأمّ على الود من 

- #احير ا 0 9 (My A (Yn a‏ . 0 ۹ 
طعام وشراب وكِسُوةٍ وسكنى حتى الخادم "بحر" ٠‏ وقذمنا * في (الفروع) الكلامٌ على حادم 
الأب ورّوحته. 
9 0 اس ٠ 0 O TS‏ ا 3 
0 (قوله: لأصوله) إلا الأ المتروئحة فان 0 لاا تخا 
3 5 ايل ١ه‏ 2 
أبُوهاء وقدَّمنال: أن الرّوْجّ لو كان مُعْسيراً فإنٌ الابن يَوْمَرٌ بان يُقَرضَها نم يَرْحع عليه إذا ايس 
0١‏ في "د" و"و": ((ولا إثم)). 
(۲) المقولة ]١77594[‏ قوله: ((وتجب أيضا إخ)). 
(5) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام النفقة ١/ق‏ 5٠١/أ.‏ 
)٤(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة /58. 
() "الجوهرة النيرة": ١ 50/١‏ بتصرف. 
6 "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .۲٠٠١/٤‏ 
(۷) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النققة ٤/٤‏ ۲۲. 
(8) المقولة ١771043‏ قوله: ((وعليه تفقة زوحة أبيه)). 
(9) المقولة ]١7١74[‏ قوله: ((وتجب الإدانة إخ)). 


الجزء العاشر سس کل باب التفقة 
ولو أب امه "'ذخخيرة". (الفقراء) ولو قادرين على الكسب» اع طون ا ا 


ا الو کا کات ق و ا 

والحاصلٌ: أن الأمّ إذا كان ها روج تحبا نفقتها على رَرْجها لا على اء وهذا لو كان 
اروج غير أبيوء كما صرح به في "الدخيرة"” ومََهُومُهُ: أنه لو كان أا تحب نففتَهُ ونفقتها على 
لابن لكِنّ هذا ظاهِرٌ لو كانت الام مُعْسيرة أيضا أمّا لو كانت مُوْسيرة لا قحب نفقتها على ايها 
بل على زَوْجهاء وهل يُوْمرٌ الابن بالإنفاق عليها لِيَرحعَ على أبيه؟ ل أَرَهُ. نعم لو كان الأب 
مُحتاحاً إليها فقد مر : أن نفقة زوجيه حينذٍ على اينه وهذا يَْمَلُ ما لو كانت مُؤْميرة فتأمّل. 

[YAY]‏ (قولهُ: ولو ا شَمِل التعميمٌ اة من قبل الأب أو لأ IS;‏ من قبل 
الأ كما في "البح" وعبارة "الكثر": ((و بوي وأحدادو وجَداتى). 

[YA]‏ (قولة: الفقّراء) يد به لاه لا تحب 2 لموس إا الروحة. 

(۷۸ (قولة: ولو قادِرِئن على الكش به في "المداية"؟ فار في إيجاب نفقة 
الوالدين محرد لفقي قبل: وهو ظاهِرٌ الرّواية "فح" م أده بكلام 'الحاكم الشهيد" وقال: 
((وهذا واب الروايق) اه 

واللحد كالب "بداف "© فلو كان کل مِن الاين والب كسوبا يجب أن كسيب الابن 


وينفق على الأب r‏ عن "الف" 0 أي: ينف عليه فال ب 0 على فل a‏ 1 


.775/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب الشقة‎ )١( 

(۲) المقولة ]١1۲۳١۹[‏ قوله: ((وعليه نفقة زوجة أبيه)). 

(۳) ”البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 778/4. 

(4) انظر "شرح العيين على الكنر": كتاب الطلاق - باب النفقة .718/١‏ 
(5) في "م": ((الموسر)). 

(3) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ٤۷/۲‏ . 

(۷) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 771/14. 

(۸) "البدائع”: كتاب النفقة ‏ فصل: وأما شرائط وحوب هذه النفقة 4/د". 
(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 4/4 77. 

.771/4 "الفتح": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )٠١( 


قسم العبادات ا سنيف ٤١‏ بتبدببيتكئسبه ٠»‏ >»حاشية ابن عابدين 
والقول لمنكر اليَسّارء والبيّنة لمدّعِيهِ (بالسّويّة) بين الابن والبستي» وقيل: كالإرشي 
ل ١‏ ل ا ل 


کر( 
ا 
114 (قولة: والقول إل آي: لو امع الود تى الأب نكر الأب فالقول له وال 
(Tn tf‏ 
ا 323 e‏ و 0 
05149 (قولة: بالسّويّة بين الابن والبنت) هو ظاهِرٌ الرّواية وهو الصّحيحٌ "هداية") وبي 
يُفتى "حلاصة") وهو الحق "فنح””*2. وكذا لو كان للفقير انان أحدُمُّما [م/ق؛40/] فاق في 


انى والآححَرٌ يَمْلِكُ نصاباً فهي عليهمًا سَوِيّة "خايّة ”20 وعرّاة في "الذخيرة" إلى "مَبْسُوط 
مُحمَّد"؛ ثم نقَلَ عن "اخَلُواني": ((قال مُشايخنا: هذا لو تفارتا قي اليسار تفاوتاً سير فلو فاحشاً 
ا 

قلت: بهي لو كان أحدهما i‏ فط ونا نما رة عن الكو ون 


ور 


إغْطاء فاضيل كُسسْبهِ فهل يَلرَمُهُ هنا أيضاً أمْ تَلرَمُ الابنَ اغبي فقط تأمّل. 


(قولة: أي: لو ادّعى الود تى الأب إل أو اأعى محتاج النققة يسار قرييهء وأنكر اذى عأيو. 
(قوله: فهل يِلرَّمُهُ هنا أيضا أم ترم الابنَ الى فقط؟) الظاهرٌ وجوبها عليهما؛ لوجود المقتضِر له وهو 
فر راا ولو هاف الک ی عل عا ها عن "اكرات" هد على العاوت ا 
)١(‏ المقولة [57104 ١ع‏ قوله: ((ورجّح "الزيلعي")). 
(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 517/4 ؟. 
() "المداية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ٤۷/۲‏ , 
)٤(‏ "حلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات ق90/). 
(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ‏ فصل: وعلى الرحل أن ينفق على أبويه إلم 7571/4. 
(5) "الخانية": كتاب النكاح ‏ ياب النفقة ‏ فصل في نفقة الوالدين وذوي الأرحام 4/١‏ 4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۷) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۲۲٤/٤‏ بتصرف يسير. 
(۸) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 4/9 1. 
(9) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ‏ فصل: وعلى الرجل أن ينفق على أبويه إل .۲۲۷/٤‏ 


الجزء العاشر ات > ر EEK 1ro‏ خم باب النفقة 


EE 


(والمعتبَرٌ فيه القرب والحزئيّة) فلو له بست وابن ابن أو بست بعتي وأخ 50-6 


و ع 


وفي "الذحيرة" : ((قضى بها عليهما فأبى أحدهما أن ر عطي للأب ما عليه يۇمر الح 
بالکلء ثم يرع على أخحيه بحصيّه)» أه. 
ولا يحفى أنَّ هذا حيث م يُمكن الأحذ منه لغيه أو عْتَوَهِ وإلا فكيف يمر الآخرٌ 


11 


جراد رد الإبای كما أَفادة "اقبي ه: 
٠٠۲۸۸‏ (قولّة: واْعميرٌ فيه اقرب والجريقة لا الإرلث) أي: ا في نفقة الوالدين 
واللوأودئن اقرب بعد الي دون المي راث» e‏ أي: تعتير أَوَلاً اة أي: جه 
الولاد أصولاً أو فروعاء وتَقَدمُ على غيرها مِن الرَّحِمٍ م يقم فيها الأقرَبُ الأقرَب ولا َر إلى 
الإزش فلو ل أخ شقيق ونت بت فالتفقة عليها فقط؛ لري وإ كان الوارث هو الاخ ولو 
لَه بت واب ين ابن فعَلَى البنتو؟ لقزبها في اة وإن اشر رکا في الإرنش كما في "القت" وغيره. 
مَطلب ضابطً في حَصْرٍ أحكام نفقةٍ الأول والفروع 
قلڵت: ویرد عليه قولَهُم: لول 1 وحَدّ لأب فعليْهما أنلاثا؛ اعتبارا للإرثء مع أن الم 


> 20 


(قولة: ويرد عليه قوهم: لو له أمّ وحَدٌ لأب إل الإيراد الأول ساقط عا يَأتي نقلهُ عن "اندي" 
ومُقتضى ما ذكرَهُ في الأصل الخايس: وجوبُها على الأمّ واد فيما أورَده ثانياً؛ لسقوط الأخ بابد وقد يقال: 
تتو رجح ني اد بظهور ر ثرو مِنْ سقوط الأخ ب بخلاف المرحح الموجود في الأ فلذا وجيت على الج 
هنا فقطء وما ذكرَهُ في في اناوس يِن وجويها على اد لنتزيله منزلة الأب مح وجو الأخ لا عند عدو محل 
نظ فان مُقتضى الدَليل ذلك ولو عند عدي ألا ترّی أنه إذا عى ولد أمَةِ ابن اينه عند فقو صخت وَعواةُ 
وتم لها بلقي كما هو الحُكمْ في الاين وقالَ "ال" : ((ويبفي أن في مسأ ا وان الان أن يرجح 
ابن الاين في بودي الإنفاق عليه هذا لر فانم جعّلوا: «أنت وماك لأبيلت)) مُطْردا ني جميع الأصول مع 
الفروعء ونوا عليه مسال ينها: : أن اح إذا ادعَى ولد أمٍَ ابن اينو عند ققد الابن صخت دعو ويتملّكها 
بالقيمة» كما هو الحكمٌ في الابن لهذا الحديث» فتأمّل)) اه. 

(0) ف "ب": ((ر)). 


TH 


(۲) في "الأصل" و"7" و"ب": (ركيف)). 
(۳) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 771/4. 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 775/4. 
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قسم العبادات مس سح ق ۳ اسم جين بإتحاشية ابن عايدين 


م ود لأب وأخ شقيق فعلَى الح عند الإمام مع أن الم 


0 3-3 


قرب في ريق وكذا قولَهُم: لو لَهُ 
أرب افا وغيرٌ ذلك مين المسائل. 
2 0 527 4 2 و 22 0 

0 أن 0 ا 0 
اسر ني ئی شح ل نی ڑم رتخا عله باجراع 
موت اي I‏ 
يكوت الَوْحُودُ ِن قراب الولادٍ شخصا واحدا أو أكثرٌ والأَوَّلُ ظاهِرٌ وهو: أنه ۴/ق٤۷٤‏ اب تحب 
التفقة عليه عند اسنتيفاء شُرُوط الوجُوبيء والثاني لا يُخلو: إثان يكذ نوا مزوعا فقيط : أو دروا 
وحَواشي؛ أو فروعا وأصولاء أو فروعا وأصولاً وحواشي أو أصولا فقط أو أصّولا وحَوَاشِي 
فهِ سرتة أفسامٍ وبَقِى ملم سابع ية الأفسام العقايّة وهو: لواش في و شما ای 

إن لم يكن من قرابة الولادةٍ. 

(القسم الأوّل) الفروعٌ فقط: والمعتبَرٌ فيهم القرب والجحرئيّة أي: القرب بعد الم رة دون 
r a‏ 0 97 ماو 1 
ا ی و ی رووا ' تصراتاً أو أنتى تحب نفقتةُ عليهما 
سوي "ذخيرة"؟ للتساوي ف اقرب وريت ون احلا في الإرشء وف ابن وابن ن أبن على الاين 
قط لبه "بدائع وكذا تحب في نت واب بن اين على البنت فقط؛ لقريها ' 'ذحيرة" ا 
ين هذا أنه لا يح لان امن على بن نسو ولأ كان هو الوارت؛ لاسي وهم في ارب 


ام 1 


واْرئيّة ولقصطريجهم بانه لا اعبار للرث في الفرُوع ولا لوَجَبْتَ أثلانا في اين وبضتي ولما لم 


)١(‏ في "ب: ((أحدهم)). 
(۲) "البدائع": كتاب النفقة - فصل: وأما سبب وجحوب هذه النفقة .٠۲/٤‏ 


والابر م م رم م جم ةم م فوم عم مو رتوو ورور ره نوم مون رم فج ريه مره م مجر جرم مج مه موه ممه مم ف نورجي م م ب رار نه تفرم 


الاب النصراني مع الاين اسم شيب وبه ظَهرَ أن قول "اللي" في "حاشية البحر": ((إنها على 
ابن الابن لرححان)) مُخالِفٌ لكلايهم). 

(القِسسمٌ الثاني) الفُرُوعٌ مع الخَوَاشِي: والْعْتيرٌ فيه أيضاً القَرْبْ ولريب دون الإرْثء ففي 
نت وأحت شقيقةٍ على البنت فقط وإنا ورتا "بدائع"7© و"ذغميرة" وتسقط الأحت؛ لتقديم 
ارق وفي ابن مراي وأخ ملم على الابن فق ط وإ كان الوارث هو الأخ "ذحيرة"» أي: 
لاختتصاص الابن بالقرب ارق وف ولد بتي وأخ شقيق على ولو الست و م بيرت 
"ذخيرة"؛ أي: لاختصاصه بابحُريُةِ وإ اويا في القُرْبِ؛ لإذلاء كل مهما بواميطة. 

والُراد ب (اَوَاشِي) هنا: مَنْ ليس من عَمُودٍ السب أي: ليس أضْلاً ولا فرعا فيذح ل فيه 
ما في "الدحيرة": ((لو له بت ومَولَى عََاقَةٍ فى البنت فق وإث ورا لاقصاصها بِالريّة. 

(القِسلمُ الثالث) الفرُوغ مع الأصُول: والمثْميرٌ فيه الأقرَبُ ري فإن لم يُوجَدْ اعشيرٌ 
الترحيحٌ» فان لم بوج اعتير الإرث. ففي أب وابن تحب على الابن؛ احجل E E‏ 
لأبيك»”" "ذحيرة" و"بدائع"”»؛ أي: وإڻ استيا في قرب اريت ومثلة: آم وابن؛ لقؤل الدون: 
((ولا ٣‏ /قه۷٤/]‏ يُشارك الوَلّدَ في نفقة أبويّه أحَث)» قال في "البحر": ((لأنّ هما تَأويلاً في مال 
الود بلص ولاه قرب الاس إليهما) اه 00 

ين اسان بالاجيا كي OE E‏ ووو AE‏ عار 
راث أمنداسا؛ للتساوي في القرْبي» وكذا في الإرثِ وعدم ارجح مِنْ وه آخر "بدائع ”0 
)١(‏ "البدائع": كتاب النفقة ‏ فصل: وأما سبب وحوب هذه النفقة 537/4. 
(۲) في "ب": ((وزنا))؛ وهو تحريف. 
(۲) سيآتي ف المقولة رقم [175917] قوله: (رلترجحه بأنت ومالك لأبيك)). 
(4) "البدائع": كتاب النفقة - فصل: وأما سبب وجوب هذه النفقة 557/84 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 775/4 
(1) "البدائع": كتاب النفقة ‏ فصل: وأما سبب وحوب هذه النفقة ۳١/٤‏ بتصرف. 


قسم العبادات کک بتع ,۳۸ ج کے خاشية ابن غاندين 


فوم م وووومو نويعو نونو ومووووهوووومء وو ووم مون وووم مو رو مه مم نوو ووا من وم وو ممم و مووي ومو ومن زم ممم مثمم ممم نه 


وظاهِرة: أنه لو لَه أب وابنُ ابن أو ينت بشت و فعلى الأب؛ لأنه أرب في الجريّة فانتفى التساوي 
ووحد رب مر وهو ا الأصل امار“ عن "الذخيرة" و"البدائع"؛ وكذا تحت قول 
اتون: ((لا شارك الأب في نفقة ولدِهِ أحذ). 

(القسم الرابغ) الفروع مع الأضّول والحواشي: وحْكُمهُ: كالثالث؛ لِما عَلِمُتَ مِن 
قوط الحواشيي ي بلمروع لترحْحِهم بلقب والجرة فكأنة لم يُوحَدْ سِوَى الفروع والأصُول 
وهو القسم اثالث بعينه. 

(القِمْمُ خی الأصُول فقط: فإن كان معَهّم أب فالتفقة عليه فقط؛ لقؤل امون : 
((لا یشار ك الأب فى نفقة وده اح إلا فإ ان يكونَ e‏ ار أو 
کُم وارئين؛ ففي الأول + ير اقرب رة لما في "القنية'”©: ((له م ود لأ فعلّى الأم)) أي 
قر بهاء ويَظهَرٌ منه: أن 3 الأب كاي الأ وني "حاشية الرَملي": ((إذا احتَمُعٌ داد ولات 
على الأقرب ولو لم يذل به الآعر)) له قان تساوزا في القرّب فَالْمهُومٌ ين 0 2 الوارث 
بل هو صریح قول "البدائع ”7 ف قرابة الولادةٍ -: ((إذا لم يوج لتحي ُ اعتير الإرث)) اه 

زع فقن عد لام ود ي تحر علق بد أب فط اا رت وق الثاني 
أعنِي: لو كان كُلُ الأُصُول وار -: فكالإرث؛ ففي ام ود لأب جب عليهما انلا في ظاهر 
الرواية "حانية" وغيرها. 
)١(‏ المقولة ]١۹۲۸۸[‏ قوله: (ر(والمعتير فيه القرب والحرئية لا الإرث)). 
(؟) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب في نفقة الأقارب ق۸٤‏ / بتصرف. 
(0) عبارة "القنية": ((له أمّ وأ لأم))» وكذا نقلها عن "القنية" صاحب "البحر". 
)٤(‏ "البدائع": كتاب النفقة ‏ فصل: وأما سبب وجوب هذه النفقة ۳۲/٤‏ بتصرف يسير. 
(ه) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة ‏ فصل في نفقة الوالدين وذوي الأرحام ٠٠١/١‏ بتصرف (هامش 


"الفتاوى أهندية"). 


الجزء العاشر يي ي د 1۳۹ جد > تيعد باب التفقة 


سملن من فر يبي عد 1 ° عام عد ىن يه 2 و 
(القسم السادس) الأصول مع الحواشي: فإن كان أحد الصنفين غير وَارث اعتبر 
a J-0 4‏ ت مر 3 > وو اف هلي مم 1 3 1 
الأصول وحدهم؛ وما را تر وار توصي N‏ كان 
هو الوارث» أو كان الؤارث ال الآ مثال الأول: ما 2 "الخانية و ل ل ا أب 
وأخ شفيق فعلى: ابن ا ومعال الشاني: ماقي ا ولو له جد 5 وعم فى 
ايكذ انث أي ل تسق ا مع عدم الاشتراك في الإرْثْ؛ لأنه هو الوارث ف 
2 کک 8 ي 00 وات کک لل 0 0 ا 
الام الت و عة التلقان» e‏ 
َم إذا عة امول في هذا اليم ويه مهب تر نهم ما عبر ني الهم 
الخايس» 39 لو وج في الخال الأول امار عن "الخانيّة" جحد ف جد لأم مع اب لآب م عليه ال 
لأبي؟ ترجه بالإرّثِ مع تساوبُهما و ثيةء ولو وح في الثال الثاني لار عن "القَنبة" 1 
مع ابلح متها علي رجه الت وبافرب وبهنا بط لکا الذي کر عن 
'القنية" كما سرف وكذلك لو جد في امعو الأحيرة مع الم جد لأم قدئها عليه لا قد 
ولو وح مها جَدٌ لأبيء بأ كان للفق ير أمّ وجَدٌ لأب وأخ عَصّي أو ابنأ آر عم كانت 
النفقة على اد وَخْتَهُ كما صرّح به ي "الخائيّة"”", ووَجْهُ ذلك: أن الخد يجب الأخ وابنة 
والعم لتتزيله حيعل مَنزلّة الأبي» و ريل فول الأنو عار OSL‏ 
)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب التفقة - فصل في تفقة الوالدين وذوي الأرحام 450/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب في نفقة الأقارب ق58/أ بتصرف. 
(T)‏ "البدائع": كتاب النفقة ‏ فصل: وأما سبب وجحوب هذه النفقة مم بتصرف. 
)٤(‏ في المقولة نفسها. 
(5) في المقولة نفسها ‏ 
(5) المقولة [۱1۲۹٩7‏ قوله: ((واستشكله يي "البحر" إل)). 
(۷) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة ‏ فصل في نفقة الوالدين وذوي الأرحام ٠٠١/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


174/۲ 


قسم العبادات م ل کے > ی 2 للست ٠‏ _حاشية ابن غابدين 


النفقةٌ على البتت أو بنتها؛ لأنه (لا) يُعتبَرُ (الإرت) إلا إذا استويا كجّد وابن ابن 
فكارثهما إا رجح كوالدٍ وولدٍ (فعلى ولده re ESTES ERAS ESR‏ 


OT: £‏ و 2 2 3 2 324 
حقيقة» وإذا كان الأب مُوحُودا حقيقة لا تشا ركه الأم في ب الفقق فال كان توجودا 


ب 


ا 


4 


حُكْماً قحب على اد فقَطء بخلاف ما لو كان ا 50 فإف الح لم يرل 
مَتزلّة الأب فلذا وَحَبَت لتفقة عليهما اثلاث في ظاهر الروَاية» كما مر 1 

(القِسْم السابعٌ) الحواشي فقط: والمْعتبرٌ فيه: الإرث بعد کونه ذا رم مَحْرَمٍ 007 
واضیخ في كلايهم كما سيأتي7"» ثم هذا كَل إذا كان جع الْوُووين موسيرين» فلو كان فيهم 
مُْسيرٌ فتارة يرل الْحْسيرُ منز ايت وتجبُ النفقة على غير وتارة يرل منزلّة الحي وتحبُ على 


ء٤‎ 


من بعدة هُ بقذر حصّصهم ين الإرث» ا اا 

فا ناض ها اشتملكة عليه لك ا سال الدافية للها فف عليه لواحن وكرة له 
أرْغَب آغيذء وإذ أرَذت الريادة على ذلك فارحع إليهاء وعَرّل عليهاء فإنها فريدةٌ في بابهاء نافعة 
لطلابهاء وهي مِن مَحْض فضل الله تعالى» فله في كل وقتو الف حَمْدٍ يتوالى. 

ر۷۸٠‏ (قولة: التفقة على البنت أو بتتها) لف وشار رتب ففي الأول الثفقةٌ على البنت 
وحدها؛ ا وني الثاني على بنتها؛ لحري ومثلة: ل نمزاي راح مسلب »> وإن كان الوارث 
هو الخ كما قدّمناء! 0 

.5179( (قوله: أنه لا بعتي الإرث) علة لقوله: ((النفقة على البنتٍ وأو بنتها)). 


3 2 


ردو؟دام (قولهُ: إلا إذا استويا) أي: في القرّب وَاحرْئية ففي هذا انال يحب للفقير 


)١(‏ في المقولة نفسها. 
(۲) في "م ":((تقدیره)). 
(T)‏ ص٣٥٦‏ در 


1٥١ص‎ )٤( 


(ه) المقولة ]١١۲۸۸[‏ قوله: ((والمعتبر فيه القرب واطمزئية لا الإرث)). 


الجزء العاشر پک کے TE‏ بي تت كه باب التفقة 
لحه ب: ا ول لأبيك) وقي "الا" ET TETER EDE‏ 


على حَدَهٍ و النفقةء وعلى [؟/ق47/] ابن اينه باقيّهاء فاك هذا الفقيرَ لو مات منه 
كذلك» وقوه: را لمرځي) استثناءٌ ين هذا الاستثناء أي: عند التساوي عير الث إلا اذا 
ترح أحد اتسين فعَلَى من م جْحائ» حب على انه درن بيه مع اسوائهما في اقرب 
ويرد على هذا: مال ان او اا امراق ال وا مع عدم ارجح والتفقة 
عليهما بالسويق وكذا لو ل بن نصراني واب مُسِمٌ مع أن المسلم ترسمّح كوه هو الوارث فيتعيّنْ 
حمل قولهم: ((وانبرُ في اقرب واْخحزئيّة لا الإرث)) على ما إذا كان لواحب عليه النفقة فرُوعا 
فط افا وحواشي وهو القسم الأول الان من الأقسام السبعة المارّق أمّا ل الأقسام 

ا ا ي ۾ 3 ۳(7( 7 و > زم ا 1 ت لل 8 
فيعتيرٌ فيها الإرث على التفصيل المار”" فيهاء ثم اعلم أنّ قولُ: ((والمعتبرٌ فيه الخ)) الضمير فيه راحم 

إل ما قبل ين نفقة الُروع والأصول على ما قل عن "الفتح'ء ومثلة في "الح" 

و"البحر"» وإِث كان الأصوّب إِرْجاعَة إلى نفقة الأصول فق ط أي: : نفقةٍ الأصول الواحبَّةٍ على 

و ل ا "الا 00 

حب "الفتم' في إرجاعه امير إلى لتوعين فلذا ورد مَسائِلَ بين كل ينما بعضها مِن 

ا على الفرُوع» وبعضها من سیف فافهم. 

0759 (قولة: لِترحَحِه ب: (رأنت ومالك لأبيك») أي: بهذا الحديث الذي روه عن النبي 

ل جماعة بين الصحابة” كما في "الفتح"2» وهو مُوَوّلٌ؛ للقطع نان الأب كرت افد 

)١(‏ "الخانية”: كتاب النكاح _ باب النفقة ‏ فصل ني نفقة الوالدين وذوي الأرحام 49/١‏ 4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۲) المقولة 5748483 ]١‏ قوله: ((والمعتبر فيه القرب لا الإرث)). 

(؟) المقولة ]١57/8[‏ قوله: ((والمعتبر فيه القرب لا الإرث)). 

)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة 8/4؟؟. 

(ه) أحرجه أحمد ا وأبو داود )055٠(‏ في البيوع ‏ ياب في الرجل يأكل من مال والده» وابن ماجه (۲۲۹۲) في 
التجارات ‏ باب ما للرجل من مال ولده» والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2١34/4‏ في القضاء والشهادات ‏ باب 
الوالد هل ملك مال ولده أم لا؟ والبيهقي في "السنن الكبرى" 480/7 في التفقات ‏ باب نفقة الأبرين» كلهم من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا. وفي الباب عن عائشة» وابن عمر» وسمرة بن جندب» وجابر بن عبد 


الله وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 771/4. 


قسم العبادات ست ججج ٤۷‏ اللبت7تتتلحت,. . بخاشية ابن عابدین 


فكارثهما))» وني "القنية": ((له أم وأبو أم فعلى الأم» ولو له عم وأبو أم فعلى أبي 


الأم)) واستشكلة في "البحر”'2 بقوهم: (رله أم و فكارثهما))» 0 


من ولَدِهِ مع وُحُودٍ ولد الولدِه فلو كان الكل مِلْكَهُ لم يكن لغيرو شيءٌ معه» قال "الرحمتَى": 
((ويشبغي في جد وا واب اين وُحُوبُ النفقةٍ على ابن ٠‏ هذا رس فإنهم جعلوة مُطردا في جميع 
الأول مع الفروعء ويتواغلية مسائل متها أنّ ابد إذا ادعى ولد َة ابن اينه عند فقا الابن 
صت دَعْواهُ ویتملکها بالقيّمةِ كما هو انگ في الأب؛ هذا الحديث» فتأمّل)) اه. 

0755 (قول: فكَرْثُهما) أي: أنلانا؛ لأنّ كلا هما وارث فلا يُرَحّحُ أحدُمُما على 
الآخرء كما ب" و الف تابي 

]11144[ (قوله: على الأ أي: لكو نها اقرب ين أَبيْها؛ عوك E‏ و والح 
غير وارشء كما م 

113147[ (قولة: 2 أبى ي الأ لك حبري ة تققد تقدّمْ على غيرها ٤۷15/۳‏ /ب)] عند عدم 
المشار ك3 ة في الإرث. 

1147 (قوله: واستشكلهُ في "البحر" إلخ) أصلٌ الإشكال لاعن ال ره و 


أن 


i An و‎ 


يان أم وعم كإريهما نص غليه محمد" في "الكتاب” فيقتضي حعل العم متزلة الأ 


3 و ام 2 00 2 ا همس 2 10 
(قوله: لأنّ كلا مِنهُما وارث» فلا يرجح أحدّهما على الأحر إلخ) والأم ترححت بالقربي والحد 

7 500 و 3 رء 4 e‏ 7 رض 8 5 ا 
بكونه أبا أب فهر أب والرّحال أحق بالإنفاق؛ لكونهم قوَّامينَ على النساءء فتعارض المرجّحان» 


فاعتبَّرْنا حانب الإزّث. اه "سندي". 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 711/14 بتصرف. 
(۲) المقولة [778١ع‏ قوله: ((والمعتبر فيه القرب لا الإرث)). 
(۳) المقولة ]١5748/[‏ قوله: ((والمعتبر فيه القرب لا الإرث)). 
(4) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب ف نفقة الأقارب 483 /أ. 
(©) الواو ليست في "م". 


وي المسألةٍ الى بها جُعِلَ أبو الام مُتقدّماً على العم لرَمٌ أن يتقدمَ أيضاً على الأ ُساواتها للع 
فُشْكِلٌ حل التفقة على الم في مسألة: أم وأبى أم بل الظَادرُ: جلها على أبي الأ لتقدمِهِ عليهاء 
وجَعْلها على الأ يقتضي تَقدٌمَها على أبيهاء ويرم منه تقدّمّها على العم لأنّ أباها مُتقَدّمٌ عليه 
فكيف نَكُونُ عليهما کارٹهماء أفاده "سط" . 

وحاصلة: أن هذه السائل الثلاثة متناقضة وأقول: لا تناقضّ فيها أضّلاً؛ لما علِمُت: من أن 
الإرث إنما لا يُعبَرٌ في نفقة الأصول الواحبةٍ على الفرُوع» أمّا في غيرها مِن نفقة الفروع وذوي 
دج اعبار ا على صل اذى رة ف لبط وسا 

فم كر في المسأة الأولى: من تقديم الأمّ على أبيها كوه أرب في اة مع عدم 
اأشاركة في الإرْشء وبذلك أجاب "الخيرٌ الرمْليَ" أيضاً في دفع الإشكال. 


(قولُ: وأقول: لا تناقض فيها أصلاً؛ لِمَا علِمّت من أن الإرث إنما لا عير في نفقةٍ الأصول إلخ) وقال 
"ليحي" في حل إشكال صاحب "القنّة": ((أنّ ما قله اّلا وثانيا حار على الأصلٍ الذي تقَرَّرَ أن الاعتبارٌ 
7 2 5 7 51 0 1 
للقرب والحزئيّة لا الإرث» وهذا هو العول عليه في المذهّب وما نقلهُ عن "الكتابي" بناءً على اعتبار الإرث» 
وهو نظي ما قدَّمَهُ في الود الكبير الزن والأنتى أن التفقة على حسّب الميراث» وهو رواية مُضعّفة لا ترد على 
الرّواية الصحيحة فان المراد پت "الاب" "الميسوط" وهو اول كم "ظاهر الرّوَايَة" تأليفاء ولذا عر 
بالأصل» وإذا تعارض ما في التأليف المتقدّم والمتأحر فالعيرة لما في المتأحر؛ لأنهُ الذي استقر عليه رأي المجتهب 
فحيئئلٍ تكون النفقة في المسألّة الي رأى أنها أشكل مِمّا قبلها على الأم؛ لأنها أولى مِنْ أبيها للقربي» ومن العم 
للقرب والحرئيّة: ويرك حواب "الكتاب"؛ لأنّ الاعتماد على الرواية الأحرّى» والحاصل أنّ في المسألة ر وایتین 
مصححة ومضعفة نقَلَهُما صاب "القنية"» واستشكل إحداهُما بالأحرى ولا إشكال؛ لأنّ إحدى الرّوايتين 
م 7 ر رو 0 تع أ 2 0 م و 
لا ترد على الثانية» بل يعمل بالمرجحة ويْقَدمٌ ما فيه القرب وابحزئية على ما حلا عنهماء وما فيو أحذهما على 
5 # 5 يل اه 7 1 5 
ما حلا عن كل منهماء وتك الرّوايّة المضعفة» ولا عبرة للميراث مع مُعارضة القرب والحزئيّة)) اه. 


(1) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة ۲۷۸/۲. 


TAY 


قسم العبادات کے ©6 کے حاشية ابن 'غايدين 
u‏ 2 2 ع 2 لعلف اه م 03 8 5 
قا( وز لاله م وعم وأب أم هل تلزم الام فقط أم كالإارث؟ احتمال)) EYE‏ 


وما في المسألٍَ لاني من تقديم أبي الأمٌ على العَمّ لاختصاصه باب رة مع عدم الشاركة في 
الإرث أيضاً. 

وما ذْكِرَ في المسألة الثالئة: ِن كوْتِها على قدر الإرْث لوُحُودٍ المشاركة في الإرثي؛ لما قلّدا: 
اسار لد حر و ار عر ای فالات أ مذ د 
فقد ظَهرَ: أن جهة القديم في إيجاب التفقة أو الُشارّكة فيها مُحتِفة في السائل الثلاث فلا تماقض 
فيها أَصّلا فافهم, وا لله أعلم. 

]314۷[ (قولة: قال إلخ) أي: صاحب "البحر": ((وقد عله 25 عن نا حيث 8 حيث قال 
فيها: وفرع من هذه الجَمْلةٍ فرع أشْكَلَ الجواب فيه وهو: ما إذا کا و 
مُوْسرونَ فِيَحْتَمَلٌ أن تحب على الأ اغ أن ااام لما كان أولى من الع ام 

اا کان الم أولّى من لعي لک ر جواب الات ويم أن کوت على الم 

رال نلان اه 

قلت: ورَحْهُ الاحتمال الثاني: أله لَمّا نص في مسأ "لیا على وحُوبها على الأُمّ العم 
كإريُهما أي: أثلاثا عَم أن احبر الإرث هناء فحيكلٍ يسقط أَبُو الأمّ في هذه المسألة الْشْكِلَة وهو 
الصّواب؛ وبه أجاب "الخيرٌ الرَمُلي” أيضاً فقال: ((إنّ الظَاهِرَ 7ق من فروعهم أن الأقريية 
إنما د إذا لم يكونوا ل فأمّا إذا كانوا كذلك فلا کالم والعم وا لقولهم: 


عدر الإرلش)) اه. 
(قولة: والعمٌ واد الحم عيارة "الرّملي": ((أو الد ب أوء لا الواو))؛ وكذا نقَلَهُ "المحشي" في "حاشية 
البحر" وهذا المناسيب. 


)١(‏ أي: في "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة ۲١١ - ۲۳۰/٤‏ بتصرف. 
(؟) "القنية": كتاب الطلاق - باب اف نفقة الأقارب ق۸٤‏ /أ. 


الجزء العاشر س 1f‏ ا ESER‏ باب النفقة 


An 


وبذلك أجاب أيضاً شيخ مَشايخينا "السائحاني"» وفقيةٌ عصلرو شيخ مُشايخينا مبلا علي 
الث ركماني”"» وهو الْوافِقٌ لِمًا ما0 في الضابطر في قِممْمٍ اجتماع الأصول مع ا حواشي» وقد تيهنا 
على سقوط الإشكال هناك فافهم. 

as ۰‏ ارم 

۹۲۹۸ (قولة: : وتحب ؛ أيضاً إل يي في نفقة قَرابَةٍ غير الولادء وو وھا لا بشت 
لأ بالقضاء أو الرّضاءِه حتى لو َر أحشهم بجنس حَفَهٍ قبل القضاء أ و الرّضاء ليس لَه الأحذ 
بخلاف و والولد والأبوين؛ فان هم الأحذ قل ذلك كما و" ا ق اال وغيرها. 

واعترض: بأنّ القاضي غيرٌ مشر » بل الوحوب ثابت بقولِه تعالى: اوَعلَلوَارث ونل 
يك 4 [البقرة  .]۲۳٣۳‏ 

وأحيب: بان نفقة القريب الحرم فيها احتلاف ا يخلاف الروحيّة والولاد. 

راعترض بذ ادات ل فی يدون القضاء. 
وأحيب: بأله إذا قوي قول احالف روعي لاه وَاسمَهينَ بام كالرُجُوع في َة 
خبيار البلوغ. 

وأحيْب أيضاً: بأ الوحُوب ابت قبل الحم وإنما يعَوقْفُْ عليه حوب الأداء؛ ققد يجب 
الشيءٌ ولا جب أدلأة كدان على بء ٤‏ 

واعترض: أنه لو َبْتَ الوُوبُ باز أذ ارب يما َر من حنس حقو. 

وأحلب: : يملع اللوم لوقوع الشّبْهة بالاحتلاف في باب الحرّمْة فرت مزل اليقين» 
حصوصاً في الأمُوال» وبالقضاء ” ترتفيع الشبهة» وله طابر كثيرة» ويَسنْطُ ذلك في ال" رين 
علقناة”؟؟ عليه. 
)١(‏ المقولة ]١5584[‏ قوله: ((والمعتير فيه القرب والحرئية لا الإرث)). 
(؟) المقولة ]١7119[‏ قوله: ((فلا تفرض لمملوكه وأحيه)). 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۲۳۲۳/۲ .۲٠٤‏ 
(4) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۲٠٤/٤‏ . 


قسم العبادات عت سل 4 س تمي تحاشنة ابن عابلين 
(لكل ذي رجم محرم صغير أو أنثى) مطلقا (ولو) كانت الأنثى (بالغة) صحيحة.. 


:015 (قولة: ِكل ِي رم مَحْرَم) حرج بالأوّل: الخ رصاع وبلقّاني: ابن العم 
ولايد من كن المحْرَميّة يجهة ريق فحرج ج ابن العم إذا 00 ين الرضاع فلا نفقة له كذا 
ف 2 الطْحَاوي". وأطْلقَ فيمَنْ تحب عليه النفقة فول الصّغر الي والصغيرة اليه فيوْمَرُ 

لوصی بدفع نفقة E‏ هما الحرم e‏ كذا في "أنقع الوسائل "+ ر ن ٠‏ قول اا 
007 معطوفٌ على قوله: ((لأصرله)) أي: أصُول الْؤمير» فأفاد اشتراط السار فِيمَنْ تحب 

عليه الثفقة هنا أيضاً؛ إذ لا تحب على فقير إلا للرّوجةٍ والولّد الصغير كما في "كافي | 0 
وق قير الا ادف ار ۰ 

11۳*7 (قوله: ا فيد للأنثى أي: سواء كانت بالغة أو E‏ ب [VVE]‏ 
أو رَمنة كما أفادَهُ بقوله: ((ولو كانت) إل والْرادُ بالصّحيحة القادِرَة على الكَسسْبء لكِنْ لو 
كانت مكتسيبة بالفعل كالقابلة a PC EET‏ 


(قولة: وي تفسير السار الخلاف امار الذي تقدّمَ عن "الخلاصّة": ((اعتب ار ملك التصاب هنا))» 
وجري اميلاضى الاب هنا يتوق على تقل وإذا لم يوذ بقال: بان شتراطر ملك التصاب هناء ولا ييح 
القياس على ما بف لعدم المساواق تأمّل نعم ما قَدّمَهُ عن "الفتح": هن التوفيتي بين رواية إنفاق فاضيلٍ 
الكسب أو فاضل شهر ربّما أفادٌ جريانٌ الخلاف هنا فيه أيضاً؛ حيث قال: ((وحَّب دانقان للقريب))» ثم 
ا 8 َة "الفتاوّى": ((الصّحيح أن السار يدر بالنتصاب» ولكن تصاب رمان الصّدقة لا نصاب 
جرمان الرّكاقء وبه يُفتَىء وروي عن "ححمّدٍ": إذا كان لَه نفقة شهر لنفسيه وعياله وفضّل على ذلك يُجَبَرُ 
على نفقة الأقاربي» وإ لم يكن له شيم ويكتسيبُ كل يوم درهّماً ويَكفِيهٍ أربعة دوانِق أُنقَقَ الفضلٌ 
عليهم؛ ولا يُفتى بهذا)) آھ. 


.۲۲۹/٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 
(؟) المقولة 77171 ١ع قوله: ((يسار الفطرة على الأرجح)) وما بعدها.‎ 
قوله: (ركأنتى مطلقاً».‎ ]١775[ المقرلة‎ )۳( 


(أو) كان الذكرٌ (بالغا) لكن (عاجزا) عن الكسب (بنحو رَمَانةِ) كعَمَّى وعَتهٍ 
وف زاد في "الملئقى"20 و"المخفار": ((أو لا بحسن الكسب لحرفة: ا 


رودق (قولة: أو كان الذکر بالغ لا لا يصح حر ره فك ا ريك و اه 
((صغير))؛ فكان على "لصتف" أن يقول: أو بالغ عاحز بار عطفا على صغير. 

.5م (قولةُ: لكين عاجرا الأولَى إسقاط (لكن)؛ لان العف بها يُشوّط له تقد تفي 
أو تھی ا 

[مطلب: الزّماَةَ تكون في مرتة] 

۹۳۰۴ (قولة: كعم الخ) أفاد 1 A‏ كبن ناموي ES‏ 
ال وزات اما ق س لقم وقد ادي ار ا جل أن لكر 
جانبيء وَالرَسْ» والفلج)) اه 

فان قلت: إن من ذكِرَ قد يكتسيب؛ فالأَغْمى يدر على العمل بالدّولابي ومَقَطُوعٌ يدن 
على دوس العنب بريه أو الحراسق وكذا الأخرس. 

قُلنا: إن اكْتسّبّ بذلك واستغنى عن الإنفاق فلا ووب وإلا فلا يكلف؛ لأنّ هذه الأَعْذارَ 
نع عن الكستب و عادة فلا يكلف به 

]3€ (قولة: وعته) بالتحريك: ا العقل. 

1۳۰7[ (قوله: لحرفة) كذاق ب بعض النسخ: بالحاء والفاء» وقي في "لغرب ا 5 


)١(‏ في "و": ((النتقی)). 

(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۲۷۸/۲. 

(1) "القاموس الحيط": مادة((زمن)). 

)٤(‏ "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة ٠٠٠/١‏ (هامش "يمع الأنهر"). 


(5) "المغرب": مادة((حرف)) 


81/7 


بالكسر ‏ اسم مِن الاحتراف: الاكتساب» و لا ينايب هناء فالصواب ماقي بعض 
النسخ: ((َرَقِ) بالخاء الْْحَمةٍ والقاف وآعرهُ ضمي ال وهو: عدم معرفة عمل اليد حرق 
ا من باب قرب فهو أرق "مصباح”". وفي "الاحتيار": ((لأنّ شط وحُوب نفقة الكبير 
العَجْرُ عن الكسلْب حقيقة كارن والأَعْمى ونحوهماء أو مى كم به حرق ونحرٌة)) اه. 

:5 (قولة: أو لكونه ين ذوي اليُوتاتم أي: ين أهل الشّرَفْي قال في "غر ب"“: 
((البیوتات: جمع بيوت مع بیت و اغراف ا "الفنح”: ((وكذا إذا كان 
من أبناء الكرام لا جد من يسستاحرة EG‏ "الريلعي": (رأو یکر ن من أعيان السا با 
العارٌ بكيم واعترضة 0 : ((بأن كسب الحلال E‏ عل" سيّد سيد العرب: 
(رکان يوجر نفسّه لليهود ا ا ين البثر بتمرق»» و"الصّدّيق”" بعد أن بويع بالخلافة 
حمل أنُواباً وقصّد : السسوق فرَدُوة وفرض له من بيت المال ما يفيه وأَهْلَهُ وقال: «ساتجر 
للمسلمينَ في مالهم حت حتى أعوّضَهُم عم أنَقَتُ على تفي و عِيالي)) اه. ا 
هلها أن تكن كل على التاس) ا ا 


O‏ 000 ار 


)١(‏ في "د" ((البيوت)) بدل((البيرتات)). ق ۲۳۲ا 

(۲) "المصباح المنير": مادة((خرق)). 

. ٠١-١١/٤۲ "الاحتيار”: كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )٣( 

)٤(‏ "المغرب": مادة((بيت)) بتصرف. 

(د) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .۲٠۷/٤‏ 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ٤/۳‏ 1. 

(۷) انظر القصة في "تاريخ دمشق": 4۳۳۰۲۳۲/۲۰ و"مختصره": 105-11/17. 


الجزء العاشر ت وم 56 د بد ياب النفقة 


أو طالب عِلم). (فقيرا) حال من المجموع بحيث بحل له الصّدقة ولو له منزلٌ 
وخادم على الصّواب » "بدائع” ASR EES‏ ماد EE ALE ORES VEE‏ 


قلت: لا يَحْفَى أن ذلك م يكُنْ عار في رَمَن الصّحابَةٍ بل يعدوتة فحرأ بخلاف مَن 
بعدَهُم؛ ألا تَرَى أن ر /ق۷۸٠/)‏ الخليفة بل مَن دوه في زماننا لو فْعَلّ كذلك لسقط من أعين رعِييه 
فضلاً عن أعدائه, وقد أنْبْتَ الشار ع إولي اْرأَةة فسح النكاح لِدَفْع العار عنه» فحيث كان الكسمْبُ 
غارا له كما لز كان بنا أو احا للأمير أو لقاضي” “القضاة مكلا تج له اللققة غلية شر ها 

1۹۳۷7 (قوله: أو طالب عل أي: إذا كان به رشد 0 الكلام عليه. 

۹۳۰۸ (قولة: حال من الَحْمُوع) أي: من صغير وأشى وبالغء قال "ط": ((والأولى 
1 حلا ين ذي رجحم 0 ری الكل وق ف شرا 

۳٠‏ (قولهٌ: بحيت حل له الصّدّقة) كذا فسّره في "البداقع'”“؛ وذلك بان لا يَمْلِكَ 
نصابا نامیا أو غيرٌ نام زائداً عن حوائجه الأصليّة. 

والظاهر: أن الْرادَ به: ما كان من غير جنس التفقة؛ إذ لو كان يَمْلِكُ دون تصاب من طعام 
اهو تقزر A‏ له ليق يما يري لأنها مُعلّلةَ بالكفاية وما دام عند ما يَكفِيه 
يك دلق 31 يو غير ا 

38٠:‏ (قولة: ولو له مرل ومعَادمٌ) أي: وهو مُحتاجٌ إليهماء وهذا عام في الوالدين 

(قولة: قلت: لا يمى أن ذلك م يكن عاراً في من الصّحابَةِ إل اللآزمُ هو العمل بنصوص الَذَمَبيء 
لا بالأبماث المخالفة ل وعلى عبارة "الفتتح": ۾ يشرط 0 مِنْ أبناء الكرام أن لا جد من يستأحرة» فيقيّدٌ بها 


1 a 


ما قال "الريلعى". ولا عمل بإطلاقه كما هو القاعدةٌ وبهذا يندفع اعټراض "الرّ مي" مِنْ أصله. 


(۱) في "ب": ((لقاض)). 

(؟) المقولة [50778١ع‏ قوله: ((كما بسطه في "القنية"). 

(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۲۷۹/۲. 

)٤(‏ "البدائع": كتاب النفقة ‏ فصل: وأما شرائط وجحوب هذه التفقة ؟/4/. 


قسم العيادات لبج ی ١‏ انقو وج اة این عايدين 
(بِقَدْر الإرث) لقوله تعالى: وَعَلَالْوَارِثِ مِخْلُدَلِكَ 4 [البقرة - 77؟] ا 


والْولُودِنَ وذوي الأرزحا» كما صرح به في "الذخيرة" وفيها: ((لو كان يُكفيه بعض المتزل ير بیع 
معو اقا عل شيف و لار كاده دة فة و بشراء الذي بو فاق ف اعد 

ومِئلهُ في "شرح أدب القضاء": ((ومتاع البيت ااج إليه مل لرل والدَبّ)» كمافي 
اع ا 

وعل ا ا ا ا ق ار کا و ی انبا عل ب غاا الا م 
فراججعة. 

وهل تحب نفقة ا لخادم هنا؟ مُقتضى ما في "البدائع”": نعم؛ فإ قال: ((وكُلٌ مَنْ وَحَبَسْ 
عليه نفقة غير يحب عليه الأكَلْ وَس وللَسْكَنُ والرّضاعٌ إن كان رضيعا؛ لان وُحُويَها للكفاية 
والكفاية تعلق بهذه الأشياء» وإن كان له عحادمٌ يُحتاجُ إلى دمه يَفُرضُ له أيضاً؛ لان ذلك مِن 
حملة الكفايّة)) اه. 

زایا إل ناميه بان یکرت به عله كم قدا و خاد الاب وكا لو كات من آهل 
البيُوتات لا يتعاطى يلام نفسيه بِيدِوه تأمّل. 

ىن (قولةُ: بقذر الإرّث) أي: تحب نفقة الحرم الفقير على من يَربُونَهُ إذا مات بقار 
يهم منة. 

1117( (قوله: اوَعلَلْوَارث مِثْل ديك ) أي: مثا الرّزق والح ره الي وَحَبَّت على 
ا له فاط الله تعال النفقة باسم الوّارث د بالإرث "ط "° 


. ٠٠١-۳۳٤/٤ "شرح أدب القاضي": الباب الرابع والتسعون في الرحل يطلب النفقة من أبيه الځ‎ )١( 
(؟) المقولة [85574] قوله: ((قارغ عن حاجته)).‎ 

(0) "البدائع": كتاب النفقة ‏ فصل: وأما بيان مقدار الواحب .۳۸/٤‏ 

)٤(‏ المقولة ]١ ٠۲۳۹7‏ قوله: ((وعليه نفقة زوحة أبيه)). 

رە "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النققة ۲۷۹/۲. 


الجزء العاشر و ت 101 3903552 90 كل الس O‏ باب النفقة 


(و) لذا (يْجبَرٌ عليه) ثم فرّعَ على اعتبار الإرث بقوله: (فنفقة مّن) أي: فقير (له 


أخوات مُتفرّقات) مُوسرات (عليهنّ أخماسا) le‏ 


0 (قولَهُ: ولذ أي: للآية الشتريفة؛ حيث عير فيها ب(على) الفِيدةٍ لرام "ط”0©. 
وَيُوجَدٌ في بعض النسّخ بين قوله: ((ولذا)) وقوله: ((جبر عليه)) ما نصة: ((ينظرٌ ما اراد بابر 
هنا؛ هل هو [«/قم0؛/ب] الح أو غيره؟ وقد ذَكَرُوا في القضّاء حَبْسَهُ لنفقة الولادء ومُفادُةُ: عدم 
الحبس لغيرهم)). 

قَلْتْ: وكان الاب ذْكْرَ هذا بعد قوله: ((يُجْيّرُ عليهم)» ثم لا یخفی أنه إذا حبس الأب 


عرو 


مطل كنا كا بشر اواك ولد سوق القن على أن الد كور ى الق آنه 


قفويو وال اب ا N‏ "البدائع ": ((ين أن المع مِن نفقة القريسب 
2 ولا پس؛ فهو حصا في اَل كما 5 (« ومنل ركي). 

۳ (قوله: يُجبرٌ عليهم أي: على الإنفاق» E EE‏ لقال انا 
يمك ولا ادقع شيعا لا يُحَابُ بل يتما ا 

NEDAN SOE فو الك جر‎ SSE GE DRE 
ا ف دا ا‎ 

1311 (قوله: له أحوات متفرّقات) أي: ا ا وح لآب واخ 0 

0 (قولة: أحماسا) ثلاثة أماس على الشَّقِيقةِ حمس على الأخت لأبي ومس 
E O ek‏ خا لكل برق O‏ وه 


(1) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۲۷۹/۲. 

(؟) المقولة ]١١۳۷٤[‏ قوله: ((وفي "البدائع" إلخ)). 
(۳) المقرلة [5 517 ]١‏ قوله: ((لولده الكبير إلخ)). 
)٤(‏ المقولة ]١7720[‏ قوله: ((حال من المجموع)). 


قسم العبادات کا ی 08 د کے أحاشية اين عائدين 


كم . 0 Peg‏ 
ولو إحوة مُتفرّقين فسدسّها على الأخ لأم» والباقي على الشّقيق (كإرثه) وكذا لو كان 
مكو ار مفيوارة انو ناراك تحن E‏ عيابي 0 


e 26 8 aor 7‏ عه o‏ لل 0 5 0 2 7 
للثالثة» وسهم يرد عليهن فتصِيرٌ المسألة ردية من حمسة اه "ح”"". وكذلك تبقى النفقة أخماسا 


عند عدم الرد 


ars‏ 2 ا 


كان ون ا إذ لا نفقة عليه لأله غيرٌ مَمْرَمٍ فلو كان بده عم عَصَبِيُ 
تف اا 
0١4‏ (قولهُ: ولو إحوة مُتفرّقين) أي: ولو كان الوَرنّة إحوة مُتفرقين. 
]11۳14[ (قوله: فسَدّسُها) أي: اة على الأخ لم والباقي على الششّقيق؛ 0 الأخ 
لابو بالشّقيق في الارن "۔ے''. 
:05 (قولةُ: كاريّه) مصدرٌ ضاف لِمعُولِه أي: كإربِهم إيّاهُ. 
11 (قولة: وكذ) أي: لحك كذلك لو كان مَعَهُنَ أي: مع الأخحواتي» أو معَهُم أي: 
مع الإخوة. 
]111 (قولهُ: ابن معسِل) أي: صغير أو كبيرٌ عاج كماتي ا إذ لو كان 
صحيحاً أِرَ بالكسْب لِيُنفِقَ على نفسيه وعلى أبيه على رواية "محمد" الي رَحَّحها "الیل "© 
و"الكمال"» وفي "التّحيرة": رأة نفقة ذلك الابن على عميه الققة في الأرأى» وعو اقيق 
في الثانية؛ لان الأب اسر كالمَيت فيكون إِرْث الابن لعَمّه أو عميه امل كورين فقط فكذا نفقتة)). 
(YY‏ (قولة: ليصيروا 0 أو يق عليهم EN‏ م يجعل الابن کالغذوم 
لا تصيرٌ الإحوة والأحوات ورئة فيتعذر إبجاب النفقة عليهم "ط"(". 
)١(‏ "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة ق۲۱۸/ب. 
(۲) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق۸٠۲/ب.‏ وفيه: ((الزوج لأم)) بدل: (رالأخ لأم)) وهو خطأ. 
(۳) "تبيين الحقائق": كناب الطلاق ‏ باب النفقة 1٤/۳‏ . 


.۲۲۷ ۲۲۱/۲ "الفتح": كتاب الطلاق - باب النفقة  فصل: وعلى الرحل أن ينفق على أبويه الم‎ )٤( 
.۲۷۹/۲ (ه) "ط": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ 


ا 


الجزء العاشر ا 6 کت لح عم باب النفقة 


فنفقة الأب على الأشقاء فقط لإرثهم معهاء وعند التعدد يعبر العسرون أحياءً 
فيما يَلرمٌ الموسرين» ثمَّ يرهم الكل كذي أم وأخموات مُتفرّقاتٍ والأمٌ والشتّقيقة 
ا ا راا 

ا فيه) أي: الرّحم الحرم (أهليّة الإرث لا ا SS‏ 


04 (قولة: فنفقّة الأب على الأشقاء) أي: على الت الشّقيقة في السالة الأولى 
وعلى الأخ الشّقيق في الثانيقه فأطلق ْح على ما فق الواجبٍ وقولة: ((لإرثهم أي: الأشعَاءُ 
مَعها)) أي: مع لدت فلا 0 بع ٤۷۹/۳‏ كاليت؛ لأنها لا تحر 0 الميراث» f‏ يَحَعَل 
كات مَنْ بر كل ارات لينْظرَ إلى من رث بعدهُ فتحبْ النفقة عليه قفي مسأل الابن تحب 
على كل الإخحوة أوالأعحواتي وهنا على الأشقاء فقط؛ لسقوط الإعموة أوالأحوات لأب أو لأم. 

٠۳٠(‏ (قولة: وعند التعدّي أي: تَعَدُدٍ الشسيرين ورين والأولى: وعند الاحتماع» 
وفي "اة وغيرها: ((الأصل: آله إذا اجتمع ف قرا من تحب له الفقة موسر ومُشيرٌ ينْظَرٌ 
إلى الْعْرِ؛ فان كان رر كل ارات بعل كالعدوم ثم ينر إلى وَرَنَةٍ مَنْ تحب له النفقة 
عل التفقة عليهم على در مَواريتهم» وإذ كان التي لا رر كل ارات َقْسَّمُ التفقة عليه 
وعلى مَنْ يرث معة يعر المرر؛ لإظهار قَدْرِ ما حب على المؤسيرين» نم بعل كل التفقةٍ على 
المؤسيرين على اعتبار ذلك)) اه. 

TY]‏ (قولة: كذي مم أي: كصغير فقیرء أو كبير رين فقير لَه ما 

۳۲۷7 (قولة: فالتفقة عليهما ا ا فق الآرت اللشقيفة والمسشن لا 
و ا و اسفن وجل كن صي الشتيعة وال ار و الفقة على 
الأُمّ وثلاثة أرباعها على الشقيقة اه "ے". 


أ 


)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة - فصل في نفقة الوالدين وذوي الأرحام ٠٤۹/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
9 "ح": كتاب الطلاق 5 باب النفقة ق۲۱۸ /ب. 


قسم العبادات اب7جبجبجب تڪ +16 ب يتا حاشية ابن عابدين 


كو ت 7 ر 5 1 2 2 
إذ لا يتحقق إلا بعد الموت» فنفقة من له حال وان عم على الخال؛ لأنه مَحرمٌ ولو 
ر اراق 8 د 1 5 28 
استويا في المحرميّة كعم وحال رجح الوارث للحال ما لم يكن معسيرا فيجعَل كالميت». 


2 


ولو ُعِلَ الْحْمِيرُ كالَعْدُوم أصلاً كانت التفقة على الأمٌ والشقيقة أحماساء ثلاثة أخماس على 
او ان ع ا اعجار بارا ا وا وول کان لامر ام مر 
E E E O OR‏ 
#العذومة راما تفقة الام فعلى احواتها ااا على القع وة اخس وعلى الأحت اب 
حمس وعلى الأحت لأم حمُن) ا وتام ذلك في رسالينا "تحرير النقول"0©. 

[TYA]‏ (قولة: إِذ لا يتحقق ال حاصلة: ن حقيقة الوارث ق الآية غيرٌ مرادة؛ فان من 
كدري لاراك A a‏ موه عن EE Ng N a‏ 
المراً: من يبت له عِيْراث "ف" . 

۹۳۲۹ (قولة: ولو استويا في الْمْحَرميّةٍ الح أي: وفي أُهلية الث "ذحيرة"» قال في 
"الفتح: ((والحاصل: أن قولَهُ: (أهليّة الميراث) لا إحرازه فا فا كان ال ا ت 
مرم ومعه مر ما إذا تبت مَحْرَميّة كلهم وبعضُهُم لا يسر ارات في الحال كالخال والعَمّ 
إذا احتمعا فَإنه يعبر إحرار ايرا في الحال وتحب على لعي وإذا اتف وا في الرس 
/ق 475 أب] والإرث في الحال و كان بعضهم ا جَعِلَ كالمعدوم ووَحَبّت على الباقين على قدر 
رهم کان ليس معهم غيرهم)) اه. 

وف "الدّحيرة": ((لو لَهُ عم وعمة وحالة مُوْسِروكٌ فالنفقة على العَمٌ؛ فلو العم مُعْسيراً فعلى 


)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة ‏ فصل في نفقة الوالدين وذوي الأرحام ٠٠١/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"). 
(۲) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة ‏ فصل في نفقة الوالدين وذوي الأرحام ٠٠١/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(۳) "تحرير النقول" (ضمن "بحموع رسائل ابن عابدين") ۲۹۰/۲. 

)٤(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7١7/4‏ بتصرف يسير. 

(ه) "الفتم": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .۲۲٠/ ٤‏ 


الجزء العاشر کچد کب ب "oo‏ کا و ی باب التفقة 


وقي "القنية": (ريحبَرٌ الأبع إذا غاب الأقرب))» وقي "السرا" IRE‏ 
ولزوجته أخ مُوسيرٌ أ 8 أحوها على نفقتهاء ويَرحمْ به على الرّوج إذا أيسّر)) انتهى. 
وفيه: ((التفقة إا هي على مَن رَحِمُّهُ كاملُ))» ولذا قال "القهستاني": ((قولهم: وان 
العم فيه نظرٌ؛ لأنّه ليس حر والكلامٌ في ذي الرّحِمٍ الَحرّم))» فافهم 551 


العَحّة والخخالة نلاا کإرتھما)). 

٠٣٣٠‏ (قولة: وني "القنية" ال مُكررٌ مع ما قدّمة" في الفروع عن "الواقعات". 

0581 (قولهُ: وف "الستّراج" ا( مُكرَرٌ أيضاً مع ما قم قيل قوله: ((قضَّى بنفقة 
الإعْسَارِ))» وأما ما دمه قبيل («الفري)) من أن الرحُوعَ إنما يبت للأمّ فقط على الأب دون 
غيرها فلا يَردُ؛ أا أولاً: فلأنهُ حلاف العم كما حرّرناة””» هناك وأمًا ثانيا: : فلأ الرُحُوعَ هنا 
على الرَوْج لا على الأب فافهم. 

05808 (قولة: على :من مه كام ) أي: با يكون مكرما أيضا. 

مم00 (قولة: ولذا) أي: لاشتراط كوو رَحِما محرا وهو الرَّحِم الكامل. 

۳ (قولة: قولهُم) أي: في مسألة: حال وابن عَم. 

رهم (قولُ: فيه َر ا ے) عبارة "النهسناني : ((فيه 3 مُخالفةٍ لكلام القَؤْم) اه 
بين ا المحالقة بقوله: ((لأنه ليس عَحْرم)) ال و أنت عن أنه غير مُخَالفي لكلايهم 
صلا بل هو مقر له ومو كد؛ فإنّ مسألة: حال وان ع مَذَكُورة ف مون الْذَهَبٍ و وشرو جه 
فض درا ر اة چا غل اال لكر E‏ كما اشترطواء ون کان الیراٹ کله 


.أ/٤۸ "القنية": كتاب الطلاق  باب قي نفقة الأقارب‎ )١( 
وما بعدها "در"‎ 1۱٤ص‎ )۲( 

(۳) صدة؛ م ع هل "در" 

)٤(‏ ص1۱۹ "در". 

(د) المقولة 5171753 ]١‏ قوله: ((ما م يكن معسراً !((- 

() "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل في التفقة .٠١۸/۱‏ 


ل 


قسم العبادات ت س لآو مجهجححل: أحاشيةابن عابدين 


ولا NS‏ لأ اد والأصول والفروع) عَلوا 


لبن ال لكر ر م افا وها بهذا شال على شيء آحرَ أيضاً وهو : أن عير أهلية الإرث 


وا کا فين ابو یا ا وی أرقي م هنا ما 
اا ع بن أذ الأول اكل ال و لأب ونه خطا مخض كن 
لا يَخَفى إن أراد أن النفقة على الخال» وإ أراد أنها على لمم فلا فائدة في ذكر الخال وم يبق 
لأهلية الإرث مثال» فافهم. 

N‏ ا مع الاحتلاف ديت أي: كالكفر والإسلام فلا يحب على أحدهما الإنفاق 
على الآخر ؛ وفيه إشعارٌ بأنّ نفقة السّنِي على على الور الشيعي» كما أشير إليه في 'القكميل“ 
"فهُسستاني”"”". والمراد: السَيْعِيٌ لقصل بخلاف الاب القاؤفب؛ فإنه مرد قز إن بت عليه ذلك» 
فإ م يقل تاملا ي إقامة ادود فلار عدم الوؤْحُوب؟ لأ دار نفقة الحم الْحْرَم على 
هة الإرنث و تورات بين سیم ورد نعم ٣‏ /ق ولو كان جد دلا وة عامل 
بالظاهر وإن اشتهر ر حال لاقي وا لله مبحاتة أعلم. 

ر۷ (قولة: إلا للرّوحة إل) لأنّ نفقة الرّوجة جزاءُ الاحتباس وهو لا يعلق باتحاد الق 
ونفقة الأصُول والفروع لحري وجرء اء في مى نفسيي فكما لا تمم نفقة نقسره بکفره 
لا متي نفقة ریه إلا نهم إذا كانوا ربن لا تحب نفقتهُمٍ على الْسْلِمٍ وإن كانوا مستامنين؛ 
لأنا نهيْنا عن الب في حق من يُقاتأنا ني الدين» كما في "الهداية". 


(قولهٌ: لأنا نهينا عن البرّ في حق مَنْ يُقاتلنا إل) لقائل أن يقول: إن النهي علق بأمرين: القسال 
والإحراج بِنَ الدّيارء کذا في "الفتح”» إلا أن يُقال: إن المدارٌ على الاستعدادٍ للقتال والإحراج» لا على 
الحصول باليعل» تأمّل. 
(۱) ص٣٥٦‏ "در" 
e 202‏ ': كتاب الطلاق - فصل في النفقة .٠١۸/١‏ 
(©) "حامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل في النفقة .٠١۸/۱‏ 
)٤(‏ "المداية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ٤۷/۲‏ . 


الجزء العاشر م و م oY‏ چ 20 باب التفقة 


لانقطاع الإرث. 
(يبيعٌ الأب لأنّ له ولاية التصرّف SS‏ 


0٠88‏ (قولة: ا الإرش) تعليل لقوله: ((ولا نفقة مع الايلاف دِيْنا)): ولقوله: 
((لا اخربین)؛ فن العلة فيهم عدم لواش كنا نض عليه في "كاقي الحاكم"؛ فقد أحر التعليل 
ليكوت ا فافهم. ۰ 

0ن (قولهُ: لن له ولاية ال ی و ا وغيرها: («لأد للب 
ولاية ليفط ف مال الغا ئب الا ری ن للوصي ذلك فالأبُ أولَى؛ لؤفور شفقته)) اه. 


Sor 


EE‏ فحاز ع ضار اا ع ال وه جنس حقه فياحذ 
ا ل ا 

ومفاضلة: أن الول ا بعد خاد قاطي ا مط لش وعد عه ضير :الم جن 
حدس َه ف التاق منه فلا يقاك: لله ما يو حفط إذا ل يواكم أن قسن اليم ذف 
فلا يُنافي تعلق حه في امن بعد ايها فافهم. نعم استشكل "الریلیی": آنه إذا كان الم ِن 
باب الميفظ ولَهُ ذلك فما لايع مته لل دن اال و ا ((وأحاب عنه قى "غاية 
البيان ن": بان النفقة واجبة قبْلَ القضاءء a,‏ فيا قا و E E‏ مخلاف سائر 


(قولة: فإنٌ العلّةَ فيهم عدم التَوارْت إل انظ كيف يصح هذا مع أنّ هذه الله موحودةٌ في حى 
الأصول والفروع الدَمَيينَ؟ إلا أذ يُقال: الأهليّةٌ موحودةٌ فيهم؛ وإنما مح ماتِعٌّ ينها وهو الكُفر بخلاف 
الحربي فإنه لا أهليّة لَهُ؛ لأنّ أهلّ الحرب كاماد فلا يُعتبَرُ فيهم أسباب لميراث ولا النفقة مِنّ المسلمء 
فهي منقطعة بالكليّة بالنسبَةٍ ةلهم تأمّل. 

(قوله: وأحاب عنه في "غاية البيان": بان النفقة إل هذا الجوابٌ لا لاقي الإشبكال تأمّل. 


.]۸/۲ "الهداية": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .۲۲۸/٤‏ 

5 في "ب": (رالنقول)). 

. ٠٥/٣ "تبيين الحقائق”: كتاب الطلاق  باب التفقة‎ )٤( 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة ۲۳۲/۲ بتصرف.‎ 


قسم العبادات لللسسسلم ام#ههة دس سس" حاشية ابن عابدين 
(لا الأ ولا بقيّة أقاربي ولا القاضي إجاعا (عَرْضَ ابنه) الكبير الغائب لا الحاضر إجما 


ل م1 

0 إل ما ذْكِرَ هنا قول "الإمام" وا الاستكماتر و 
كالعقار؛ لانقطاع ولايةِ الأب و لوغ وهل الخد كالأب؟ ل أَرَهُ. 

:0540 (قولة: لالم ذكر في الأقضيّة ص حرا ع الأنزين قحل أن هذا رواية EE‏ 
الأمّ كالأب» ويَحْتَمِلُ أن الُراد: أن الأب هو الذي يتولى الي ينق عليه وعليهاء أما بَيْمُها 
بنفضيها فبعيد؛ لعَدَم ولايَة الحفظ, كما في "الفح" وغيروء فأفاد ترْحيح ر وف 
"الدخميرة": (زأنه الطامي))» ووي انبر عو الوق "الميت ی 


"الخلاصة": رأ ظاهرَ الرواية ن الم (۲ ق۸۰٤‏ اسع لا تَبيْعْ)). 
1۳61 (قوله: ولا 8 أقاربه) وكذا ابن كما في "القه قتا ۳( عن "شرح ال 


(قول "التتارح" : ولا القاضي باع ل الوم ((واحترّرَ بالأب و أيضاً عن القاضي؛ لأنهُ ليس ليس لَهُ البيع 
عند الكل لا في العُروض ولا في العٌقار ولا ني لق ولا ني سائر لبون يُريدُ به إذا لم يكن ال ما عط 
e‏ معلوما لكي حابة الأب أ والأمٌ ليسّت معلومّة أو كانت معلومّة إلا أنه يُحَمّلٌ أن الان 
أعطاهما النفقة ففي هذو الوجوو كلها لا يم لأنَهُ لو باع القاضي وصرّف الكمَنَ إليه لا يكون ذلك الثم اموا 
عليهما؛ أله قبِضَهُ بأمر القاضي فَيتضَرَرُ به الغائبُ فلذا لا يح القاضي» ولكن يُفوض الأمرَ إلى الأب ويقول لهُ: إن 
3 ضادقاً فيا نشعي فب واا فلا امرك بشيء» وعلى هذا الوجه لا يتَضَرَّرُ الغائب. انتهى من "السّتدي")). 

(قولة: وهل اَذ كالاب؟ , ارم مُقَتَضَى ما ذكَرَهُ "الريلعِي" في تعليل المسالة أن الج كالاب 
ونصه: ((وله أي: "الإمام" أن للأب وَلاية حفظ مال وده الغائب كالوَصِي؛ بل أولى؛ لأنّ الرَصِي 
يُستفيدٌ لوليا ب جھیی فين ت أن لا کک 8 ف يُستفيدُها مِنة) اه؛ إذ لا شلك أنه 


)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۲۲۸/٤‏ بتصرف. 

00 "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق ۲٠۱‏ /إب. 

(۳) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل في النفقة .٠١۹/۱‏ 

)٤(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات ق۰ ۹/أ. 
(ه) "حامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ قصل في النفقة ٠١۸/۱‏ 


الجزء العاشر لش 4ل سم باب النفقة 


(لا عقارَُ) فيبيعُ عقارَ صغير ومجنون اتفاقا (للنفقع) له ولزوجه وأطفاله كما في "النهر" 
نا قر خاي له فر ها رو ن د له شاع اة دن اللمقة لنداين الديون 


(ضَّمِنَ) قضاءً لا ديانة (مُودَعٌ الابن) O‏ 


افده (قولة: يع عَقَارَ صغير ومّجنون) تفريعٌ على قوله: ((لا عَمَارَةُ)) الراجع م إلى الان 
الكبير» وزاد الَجْنونَ؛ أنه في حكم الصّغير. 

ل (قولة: ولروجحته ا لمتباد” مِن كلامِه أن امير راج للأبي كعبر 
((له))» وعبارة نھر ((و ل يقل لِتَفقَته؛ لِمَا مرّ: من أنه نق على الأمّ أيضاً من الشمَنِه وينبغي 
أذ تكرة ال وة وأؤلاثة الضغار ذلك اه 

والمتبادر منها: أن اللْرادَ زوجّة الغائب وأولادُة؛ لان اراد من الام امه أيضاً. 

4م (قول: بقَدْر حاحيهم) قال في "النهر: ((وفي قوله: ((للتفقة)) إعاءً إلى آنه لا يحور 
له بيع زيادةٍ على قر حاحَتِه فيها» كذا في "شرح الطحاوي ') اه. 

وعرَاهُ في "البحر”" إلى "غاية اليّان". 

قَلْس: وهذا مُحالف للَحْثٍ "التهر" إلا أن يُحْملَّ على ما إذا لم يكن غيرَة» ويويده: أنه ينفق 
على 4 الغائب أيضاً» كما علمتة. 


3 


۳٤٥‏ (قوله: ولا في دين له) أي: للأبي على الابن الغائب. 
TEY‏ (قولة: المخالقة ل آشار إل ما مر © مرخ إشكال "الريلعِي"' وجوابه. 


م هاعم ه 


05840 (قولةٌ: لا ديانة) فلو مات الغَائبُ حل له أن يلف لوَرَكته 506 عليه حقٌ؛ 
أنه لم رذ بذلك غير "الإصلاح"» > "بر" عن : "الفتح"200. 


.أ/۲٦۲ق "النهر”: كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 
"النهر": كتاب الطلاق  باب النفقة ق577/أ.‎ )۲( 
. ۲۳۲/۲ "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )۳( 
المقولة [85-8١ع قرله: ((لأنه له ولاية العصرّف)).‎ )4( 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة غ/؟5؟.‎ 
.7178/4 "الفتح": كتاب الطلاق  باب التفقة‎ )1( 


قسم العيادات 58 تسبي مهم 53 للا کے س حاشية ابن عابدين 


كمديونه (لو أنققَ الوديعة على أبويه) وزوحته وأطفاله (بغير أمر) مالك أو (قاض) 
إن كانء ااا چان فيان Saas‏ وتم ا 


RR (قولُ: كمديونه) أي: فإ نه ]ذا اش عل ن و کر كااعليه بخ ا‎ ۹۳٤۸ 
لات رطا ورلا‎ 

0514 (قولة: وزوحته وأطفاله) أشار إلى أذ ذِكيَ الأبوين غير قيار كمابِّة عليه 
في "البحر" وف "النهر”": ((إنما نحص الأبوين يعم الرّوجَة والأولاد بالأولّى)). 

]110۰[ (قولة: إن كان) أي: نوجد 2 قاض شرعي وهو: من لم أا القضاءً بالرّشُوةٍ 
200 رو ی الإذن وإلاّ فهو كالعَدَم و 

مطلب في مواضع لا يضمن فيها فيها الف إذا قصدّ الإصلاح 

۳۵۱ (قولة: استحسانا) أنه م يرذ به إا الإصلاح "ذحيرة"» وفيها: اريك قالوا في 
مسافرئن اغى على أحيهما او مات نانش ار عليه مل ماي وني عَبدٍ مَأَذُون مات مولا 
نق في الطريق» وي ملحا بلا مول له أوقاف أنقَيَ عليه ينها بعضْ أها ل الَحَلَةٍ لا يضمن 
استحساناً فيما ي وبين لله تعالل)». 

0 : ((أنه مات تلمد له ضَاعَ کنب وأنفقَ في تجهيزوء فقيل له: إته لم وص 
بلك فتلا "محم" قول تعالى: وا اقم افيدوق ن ألْمْصَلِج4 [البقرة  :))]57١‏ فما 
e‏ ا اا في الحکم فيضم وكتالر عرف الوص 
دَيْناً على الَيْتِ فقَضَاهُ لا ينم وكذا (٣/ق‏ ١۸ء۷‏ لو مات ربب الوديعة وعليه مها دَينٌ لحر 
م يَقَضِهِ فقضَاهُ اودع ومثله: اَديُونُ لو مات ذَائنَهُ وعليه دين لآحر مله ل يقضره فقَضاهُ 
اديوك وكذا الوارث الكبيرٌ لو أنقق على الصّغير ولا وَصِي له فهو مين ديانة منطو 
حُكْما)) اه مُلخصاً من "الب ر ". 

)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة ٤‏ نقلاً عن "المفانية". 
(۲) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة ق ۲ ۲/أ بتصرف. 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7737/4 8117 


84/1 


الجزء العاشر ج کے 11 تحت تا ياب النفقة 


كما لا رحوع» وكما لو انحصرٌ إرنهُ في المدفوع إليه؛ أله وص إليه عينُ حقه. 
(و) الأبوان رلو أنفقا ما عندهما) لغائب (ين ماله على اا وهومن 
حنسره) أي: جنس التفقة (لا) يَضمَنان؛ لوجوب نفقة الولادٍ والرّوجيّةِ قبل القضاءء 


لكن ذْكْرَ في "التاتر اة" في المسألَة الأحيرة: ((أنه إن كان طعاما ينف سواءٌ كان الصّغير 
فی حجر أو لاء ون كان دَراهِمَ لِك شيراءً الطّعام لو في حجرو وإن كان شيئاً یتاج إلى بيه 
لا يَمْلِكُ إلا إن كان وصيّا)). 

[1o1]‏ (قولة: كما لا رُجُوع) أي: للمؤدع على الأب عا أَنفَمَةٌ عليه إذا طم الغائب؛ 
لأنّ الْؤْدَعَ مَلَكَ الَدفُوعٌ بالضّمان فكان مُتبرّعاً لك تفي قال في "البحر”": ((وظاهرة: أنه 
لا فرق ين أن يِن عليهم أو يدقع ليم في وجُوب الضّمان وعدم الرُوع عليهم؛ أو شوو E‏ 
فيهماء و يظهر أنه لا ضَّمَّانَ لو أحار الَالك؛ لأنّ الإحازة إيْراءٌ من و لأنها کال و كالة ا اه. 

[11o]‏ (قولة: وكمالو انحصر ! ا ته ال فإذا أنفقَ على أبي الغائب ملا بلا شر ثم مات 
الغائب ل لأنه وصل اعون ف وهذا 
ذَكَرَهُ في "التهر"7" يَحْتاء وشْبّهَهُ عا لو أطعَم العموتة لساك ن ية 

[ref]‏ (قوله: لغائبي) أي: هو وَلَدُمُما. 

]1180[ (قوله: أي: جنس التفقة) الأنسب لذ کور الضّمير قول "ال ((من جنس 
حقهما أي: التفقق)». 

ر۹٣۹‏ (قولة: لوحُوب نفقةٍ الولادٍ والرَّوحِيّة) أشار بهذا إلى أن الأبويْن في اتن ليس بقَياوٍ 
)١(‏ "التاترحانية": كتاب النفقات ‏ الفصل الثالث في نفقة ذوي الأرحام .۲۳۹/٤‏ 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۲٠۳۳/٤‏ بتصرف يسير. 


(۳) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق۲٦‏ ۲/أ. 
(5) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب لي بيان أحكام النفقة ١/ق‏ ١۷٠/ب.‏ 


قسم العبادات تسد 8588 . .د حاشية ابن عابدين 


عدن الو عل فسن "عقو قله اده و لذا ره من هال الفاتن فلاف ية 


الأقارب» ولو قال الابن: أنفقتة وأنت مُومِرٌ وكذبة الأب حكمّ الحاكم يوم 
الخصومة» ولو وهنا فبينة الابن» یلاس SLSR‏ 0 


بل الرّوحة وبقيّة الولاو كذلك كما في "اہر "لم00 . 

[11e]‏ (قولة: حتی لو طفن أي: أحد هؤلاء, 

ون زقرلة ادزلة ا اند ا ا ا ی ا ا وان 
ل يكوط تة قاض کیا سل "و ٠‏ 

٦٣۹‏ (قولَهُ: سکم الحاكم) كذا فی بعض النسّخ وني بعضها حَكم الحالٌ أي: حال 
الأب يوم احضوم فان ان مخت فار ل له امانا ف انفقة مغل ولا فالقرل لادب "مر ۳ 

0050 (قولة: ولو برهن فة الابن) أي: لأنه انرأ عارضاء "خايّة"2 أي: لان 
الأصل الإعسارٌ» واليسار عارض. و مقط هذا الإطلاق: أنه مع البيّنة لا ينظ إلى تحكيم الحال 
وإلاً فهذا ظاهرٌ فيما إذا كان مُْسيراً يومَ الخصُومة؛ لان ادر للأب» ولذا كان اقول له فقكُون 
اليه عر بيه الابن؟ لإثباتها ر٣/ق ٠۸٠‏ إبم حلاف الظَاهرِ ما لو كان مسرا يَوْمَها فينبغي أ 
قم بينة الأب على أنه كان مُعْسيراً يوم الإنفاق» كما لو بَرْهَنَ وحدة» تأمّل. 


ىع 


(قولة: وهذا مُقيّدٌ بإباء الابن إلخ) لا يظهَرٌء إلا إذا كان المأوذ مِنْ جلاف الجنس» تأمّل. 


)١(‏ في "ب": ((بحبس))؛ وهو تحريف. 

(۲) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات ق30/أ بتصرف. 

(۳) في "م": ((الأولاد)). 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .۲۳۳/٤‏ 

(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق3١5/).‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة .۲۳۳/٤‏ 

(۷) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة 181/1 بتصرف. 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۲۳۳/٤‏ نقلاً عن "الخلاصة" . 

(9) "الخانية": كتاب التكاح ‏ باب النفقة ‏ فصل في نفقة الوالدين وذوي الأرحام ٤٤۹/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء العاشر ES as E‏ د ياب النفقة 


235 ەي O me‏ ف ت 000 ع e‏ 
(قضى بنفقة غير الزوحة) زاد الريلعي": ((و الصغير)) (ومضت ملة) اي: 
شهرٌ فأكثر (سقطت) لحصول الاستغناء فيما مضى»› متعم ص ل كله علد عأ م TEE ETE‏ 


قَلْسُ: وما مر ين أن القول لِمُكِر اليسار والبيّنة لِمُدَعِيّي فلعلّهُ عند عدم الم 
بالحال» تأمّل. 
5553ل (قولة: غير الرّوحة) يَشْمَلٌُ الأصول والفرُوع والمحارم والمماليك. 
ا عع عد نوري قب e E O E 7 2 E‏ 2 
0555م (قوله: زاد الزيلعي : والصغير) يعيْ: استثناه أيضا فلا تسقط نفقته المقضِي بها 
بِمُضِيّ للد كالرُوجة» بخلاف سائر الأقار بي ثم اعلم أن ما ذكرة "الريلعِي" نقلَهُ عن "الذحيرة" 


(قول "الشتّارح": زاد "الريلعِي": والصغير) ما قال "الرّيليي" هر الذي عليه العمل الآنّء وهو أرفق؛ نعم 
يِظهَرٌ إذا أنفقت الام يِن مال نفسيهاء لا إذا أكل مِنْ مسألةٍ الناس» ثم ريت في "نهج النجاق" عن 
"التتارخايية": (رأته في حياة الأب لها الرّحوع عليه ما تمت مِنْ مالها على الصّغير بعد الفرضي)) اه. 

(قولٌ "اأصنض": ومضت مده سقطّت) قال في "مبسوط السرحسيي": ((أورَدَ في باب الرّكاةٍ مِنَ 
"الجامع”: أن نفقة ذي ارجم المحرّم فنع ديكا بقضاء القاضي» وإِنّما اتف لاخحتلاف الموضوع» 
فوضع المسألَة هناك فيما إذا استدان الق عليه وأنقَق م ذلك فتكونٌ الحاجة قائمة لقيام الدين» وهنا 
وضع المسألَة فيما إذا أنفقَ مِنْ ماله أو مِنْ صدقةٍ تصق بها عليه والحاحة لا تبقى ا 5-5 وقد 
فنا هذا فيما أملينا من "شرح الجايع")) اه. 

(قولُ: قلت: وما مر من أن القول نكر السار والبّمة ديه فلَعلّهُ ند عدم العلم بالحال) مَوضوعٌ 
المسألة السّابقة: فيما إذا طلّبّ الإنفاق مِنَّ الأب ا مدع سا وسا هنا فما 8 لإتماق ت يدو 
ومعلومٌ أن تحكيمّ الحال لا يصلّح حيّة للاستحقاق» ويصلح حجَّة للف فنا قیل: بتحكييه هنا لا فيما سبَق» 
تأمّل لكنْ إذا كان الحا شاهدا للابن وقلنا: اقول لَه يارّمٌ حمْلُ تحكيم الحال شاهداً للاستحقاق» مع أنه 
لاما ی ل بل للدّفع» إا أن يقال إت ثابتُ بإتلاف مال الغيرء ولا ا افيا لواختلفا 
في جريان ماء الرّحَىء ركان الحا شاهدا لمو فن القول لَه مِنْ أنه جب الأحرٌ لا بالحال؛ لأَنهُ 
لا يلم للاستحقاق» بل بالعقد الستابق» والحال يدل على بقائه إلى ذلك الوقت. 


. ٠٥/٣ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 
قوله: ((حكم الحاكم)).‎ ]١58519[ المقولة‎ )۲( 


قسم العبادات بل نتمنيةر 0 557 حينم تي | ابحاشة ابن عاندين 


عن "الحاوي ف الفتاو ى" وأقره عليه ف ال و وعم "الشارح" مع 7 
حالف لإطلاق اتون E‏ و"كافي الحاكم"» وفي "الهداية: ((ولو قضّى القاضي ا 


e So 


والوالديْن وذوي الأرْحام ا قمع مده سَقَطَت؛ لأنّ نفقة هؤلاء تحب كفاية للحاجحة حتى 
لا تحب مع السار وقد حصت عطي ادق فلاف نفقة الرّوحةٍ إذا قضّى بها القاضي؛ نها 
قحب مع يسارها فلا سقط بحصُول الاستَغناء فيما مَضَّى)) اه. 

وقرّر كلامَةُ في "فتح القدير"””» ول يُعرّيْ على ما مر عن "الذخخيرة"؛ على أنه في 
"الأحيرة" صرح بخلافه وعرَاهُ إلى "الكتاب"؛ فإنه قال فيها: ((قال ‏ أي: في "الكتاب" © 
وكذلك إن رض القاضي النَفقة على الأب فعَاب الأب وتركَهّم بلا نفقةٍ فاستداقت بأَمْرِ القاضي 
وأنفقت عليهم ترْحعٌ عليه بذلك» فإ م تستدن بعد الفرض وكانوا يَأكلون مِن مَسالّة الناس لم 
ترحع على الأب بشي لأنهم إذا سألُوا وأغْطُوا يم و 
اتاق هذه اة ة باعتبار الحا فن کا اعطوا عقدار ت الک اسقط ن ا 
عن الأب وتصح م الاسيدانة في النضّف بعد ذلك» وعلى هذا القياس» وليس هذا في حقّ الأولاد 
خحاصة بل في نفقة تمي الَحارم إذا أكلوا بين مسال الاي لا روع هما لأنّ نفقة الأقارب لا 
عو كنا وساف يل سقط خض ' الكو ولف نفقة الزر حم | 


)١(‏ لم نعثر على المسألة في مخطوطة "الحاوي القدسي" الي بين أيدينا. 

(۲) "البحر": >-اب الطلاق ‏ باب النفقة 714/6 

(©) "النهر": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة ق557/أ. 

(5) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب النققة 49/1 . 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 779/4. 

(5) في المقولة نفسها. 

(۷) أي: في "شرح القدرري" كما في "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": 71710/4. 
(۸) في النسخ جميعها: ((الكفاية))» وما أثبتناه من "البحر" 257/5 نقلاً عن "الذخيرة". 
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أمّا ما دون ET‏ ير فتصيرٌ دَيناً بالقضاء إلا أن يستدية 506 
و ا زوجة و 3 دين) 


ومثله في "شرح أدب القضّاء” ل"الخصّافي””2 وذ کر مله "قاضي مان" جازما به» وقد قال ف 

OE E‏ ل علي امول ار 5 وقدّمْت ماهو الأَظْهَى 

اشتَحْت ما هو الأَشْهَر)). وقد راح "الرحميي" نسئخحة من "الذّخيرة" محرفة حتى اشتَبة عليه ما 
ر والح اة كموي "الريلعِي" ومن تب بع [اق 445 /أ] بالوهم وقال: ((لأن مراد 


و 


"الحاوي" أن نفقة ة الصّغير لا سقط بعد الاستدائة)) و أطالَ يما لا بحري بعاء والم واب ف ال 
على "الرَيلعي” ما قدمناة. 

ان (قولة: وأا ما دون شَهْرٍ) محر قوله: ((أي: شَهِرٌ فأكتر))» ووّجهّة: أن هذه 
اله قصيرةٌ» وأنّ القاضي مَأَمُورٌ بالقضاءء فلو سقطت اده القصيرة ل يكن لار بالقضاء فائدة؛ 
أله ذا کات كر ها انط تفط لم يکن استَيقاءً شي كما في "الفتح”00. 

٠٣٠‏ (قولة: ونفقة الرّوحة والصّغير) مُحْوْزُ قوله: ((غير الروحة والصّغير))» ما الصغيرٌ 
فقوم علسة نرانا الروععة ا لالقتسا ولا تسقط”"' عضري الْدَةِ فلأنٌ نفقَنّها : 
شرع لحاجحتها كالاقارب بل لاحتباسهاء وقد عَلم ون هذا أنها بعد القضّاء لا تسقط مضي اده 
بوا كانت و او كر از ا نعم سقط نفقتهابمُضِي اد قبل القضاء إن كانت شير 


غم 1 


)0 "شرح أدب القاضي": الباب الثاني والتسعون في نفقة الصبيان .۲۹۹/٤‏ 

(؟) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة ‏ فصل في نفقة الأولاد ٠٤١ - 447/1١‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 
(؟) "الخانية": المقدمة ۲/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهددية"). 

(4) في "آ" و"ب": ((أقوالأ). 

(5) في المقولة نفسها. 

(0) المقولة 01" ١ع‏ قوله: ((فتأمل)). 

(۷) في المقولة نفسها. 

(۸) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۲۲۹/۲ بتصرف. 

(5) في "م": ((سقط)). 


)0٠١(‏ في ب : ((شهر)). 


م 


قسم العيادات سس لازاه لد سس حاشية اين عايدين 


غر الرّوحةٍ (بأمر قاض) فلو لم يُستدِن بالفعل فلا رحوعً» بل في "الذخيرة": ((لو 
كر 2 . e>‏ إن ل 0 00 


فأكبرَ كما قدَّمناة" عند قول "المصنفي": ((والنفقة لا تصيرٌ ديا إلا بالقضاء). 
و de‏ ر و 2 2 0-98 مه ام معو بے مع 

والحاصل: أن نفقة الروجة قبل القضاء كنفقة الأقارب بعد القضاء في أنها تسقط .عضي المدة 
الطويلة. 

[1o]‏ (قولة: غير الروجحة) اَم هي فترجحع ما فرض ها ولو أكلت من مال نفسيها أو من 
f‏ 1 052 7 084 ا ا 2 م« 
مَسألق» كما في "الخانية () وغيرها فاستدانتها بعد الفرض غير شَرْطٍ. نعم» استدانتها للصغير شرط 
كما عَلِمَتَهُ ما مر ویاتی“. 


555 (قوله: فلو ا أفاد: أن مُجِرّدَ الأمّر بالاستدانة لا يكفى» وما فَهمَهُ بعضهم 
من عِبارَةَ "الهداية" فهو غلطء كما نه عليه في "أنفع الوسائل". 
tua 1 00-07‏ 5 ا ا 0 7 
0550 (قوله: بل في "الذحيرة") هذا حل التفريع فان المناسيب أن يقول: ((ففي 
a‏ !< وهذا أيضاً فيما إذا رض القاضى هم النفقة وأ الهم بالاستدانة كما علمتهُ من 


MAF f e 35 8‏ وما i‏ 0 ت 
كلام الذخيرة » وأنت خبير بان هذا مخالف لما قدمه ٠‏ عن الزيلعي من قوله: ((والصغير))» 


(قولة: هذا عل التفري» فكان المناسِب أن يقول: في "الحصيرة إلخ) الإضراب ظَاهِرٌ وصحيح 
بالتغآر لاخر الكلام» إِنهُ تقييدٌ لما قله على فهم "البحر"» وأرضًا ما قله يفيك أنه بالاسيدانةٍ ترح 
وريّما يُتوهّمْ من هذا الرُحوعٌ جميع اة عند استدانة البعض فأضرب عنةُ. 
)١(‏ في "ب": ((مهم))» وهو تحريف. 
(۲) في "ب" : ((وبعدنت))» وهو تحريف. ٍ 
(۳) المقولة [١١١ ٤٤[‏ قوله: ((والنفقة لا تصير دينا إلخ)). 
)٤(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة ‏ فصل في نققّة الأولاد 4417/1 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) المقولة ]١777[‏ قوله: ((زاد "الزيلعي": والصغير)). 
(7) المقولة [177757] قوله: ((ولا يصح الأمر إلخ)). 
(۷) المقولة ]١7775[‏ قوله: ((زاد "الزيلعي": والصغير)). 


الجزء العاشر TTY OSES TOE‏ لتكت باب النفقة 


أو أنفقة سن فاليا وتحفت عا واد "خا SESE‏ 


کا فافهم. 

YA]‏ (قوله: أو فقت من مَالِها) هذا من کلام 'الخانة" كما عرف وماقبلهُ و 
ف اة أيضاء وفولة: ((رَجَمَسْ مما زلدست) أي: ما استدانتة أو أنفقتة مِن مَالها لتكميل 
نفقتهم» وأفادَ: أن الإنفاقَ مِن مَالها على الأولادٍ قائمٌ مَقَام الاستدانة فهو تقيبدٌ لقوله: ((فلو 
م تسد بالفغل فلا رُحُوعَ))» لكين هذا فَهُمٌ لصاحب "البحر" وهو غير 0 قإنه قال0©: 
((وقٍ افاي ٠‏ رجحل غاب ولم ترك لأُولاده الصغار نفقة ة ولأنّهم مال تب الأمُ على 
الإنفاق» : ثم م رح بذلك على الروْج)) اه. 

قال في "البحر": (رو م يُشْتَرّط [م/ق؟ه 4 /بع الاستدائة ولا الإذنُ بها فيْفَرَّقَ بين ما إذا 
أنفقَّت عليهم مِن مَالها وبين ما إذا أكلوا مِن السألت) اه. 

قلْت: لا فى عليك أن ما في "الخائيّة" ين مُسائل أَمْر الأبعَدٍ بالإنفاق عند غَيَْةٍ الأقرب 
- وهي كثيرةً ‏ تّمت“ في الفرُوع عن ات ال ي ا ففيها: يمر القاضي 
الأبعَدَ حع على الهاي كلام ِتَرْحعٌ على الأب فهر اَم بالإدانة» ويحبس يس المستفِع عنها؛ لان 
هذا ين اروف كما ق عن "ارياي" e‏ قل "الصف" : ((قضّى بنفقةٍ 
الإعْسار))؛ ذا كان الم لور ومر بالإدانة ين مَالِهاء ون EAE E‏ 
ففي كَل مهما إذا أكل الأولادُ ين مسالَة الئاس سَقطّت نفقفُهُم عن أبيهم؛ لِحُصُول الاستغناء 


)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة ‏ فصل قي نفقة الأولاد ٤٤١ - 4 45/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 18/4؟. 

(۳) "الخانية": كتتاب النكاح ۔ باب النفقة ‏ فصل في نفقة الأولاد ٤٤١/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

. ۲٠٠/٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )٤( 


سام 


. وما بعدها در‎ 56١ ٤ص‎ )٥( 


. صاةك8_ه1:085ه در‎ )1١( 


قسم العبادات ج ج _ 8 ج کے ٠‏ احاشية اين عابدين 


(وينفق منها) عَرَاهُ ي ار ل"المبسوط": لكن نظ فيه ٤‏ ال تلا ا ك 
لإنفاقه .ما استدائة 0 لو استدان وأنفق من عيره ا نما افسعدالة شط 
أيضا) أف فلو نات الأب O‏ 


فلا تَرْحمٌ الام بشيء في الصورتين» وأمّا إذا َرَت بالاستدانة ول تَسسْتَوِن بل أنفقت مِن 
الها فلا رُحُوعٌ ها أيضاً عنزَةٍ ما إذا ELE‏ ا لامي 
القائم مَقَامَ الغائب» ولذا صر حوا 00 الاستدانة ة بالفعل وم ES‏ لمن بهاء 
خجلافاً لمن علط فيه» كما قَدَّمناة"» عن نفع الوسائل". ودل على أذ ااا رقو مقا 
الاستدانة ما صرح به في "البرّازيّة””" بقوله: ((وإن أنفقت عليه من مَالِها أو مِنْ مَساة 
الناس لا تَرْحعُ على الأبيء وكذا في نفقَة المحارم)) اه. 

فهذا 7 قبا ناف ا 'للقسي" و"الخير الرملي" فافهم. 

نعم لو أُمِرتْ بالإنفاق وهي موسرة فاستّدانت وأنفقت منة تَرْحَمٌ؛ لان ما استدانتة دين 
عليها لا على اأ بصي كنا على ا إلا بالأمر بالاسئنانة عليه لعموم لاه القاضي» 
فإذا كان يتا عليها صار من الها فلا َر بين الإنفاق منه أو م من مال آي بخلاف ما إذا أُمِرَتْ 
بالاستدائة وأنفقت مِن ا فإنها E‏ مرغ فاغتيم 7 تحريرَ هذا الام 

]111۳14 (قولة: و منها/ الأؤلى: ((منة)) أي: ما استدانة. 

:057 (قولة: لك نَظَرَ فيه في "التهر" الم قد يجاب عن "البحر": بان اراد مِنْ قوله: 

(قولهُ: قد حاب عن البحر": : بان المراد من قوله: وق ًا استدائة تحقيقٌ الاستدانة إل) هذا بعيدٌ» بل 


03 


عر م فإ الاستدانة مُتحققة بألر المال» وما عله احترازاعنَُ حارج عا به تأمّلء وما قال المي" 
کک a‏ م أن اق بن غو مله ا استدانة؛ 00 أنَهُ استدان لنفسيه» وایضا ال الاستدانة ثانياً 


.أ/۲٠۲ "النهر": كتاب الطلاق  باب النفقة ق‎ )١( 

(۲) المقولة ]١7777[‏ قوله: ((قلو لم يستدن)). 

(۳) "البزازية": كتاب النكاح . الفصل التاسع عشر في النفقات ١75/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 754/4 


الجزء العاشر EEE‏ 114 ا اه باب التفقة 


مامه م هار ره مارج م ماهر ررم ره ام رم ررم ع مر مم مف رم م ورور رربم ريم يم مرجم م ممم مه نر امبر ماو مجم ممت رمه 


((ويُنفِق ا استدَانة)) تحقيق الاسجدانة فهو للاحتراز عم إذا لم يدث وأنققَ من مالو أو مِنْ 
صَدَقَةٍِ ولذا قال في "البحر””© بعد ذكر هذا الشرْط: ((قال في "المبسوط”©: فلو نق بعد الإذن 
بالاستدانة من ماله أو مِنْ صَّدَقَةٍ فلا رجو ع له؛ لعدّم الحاحة))» وحيقفٍ فلا حلاف اقم ؛/|] 
وسقط التنظينٌ أقادَةُ '"ط"0. 

وحاصلة: أن الإنفاق مما استداتةُ غير شَرْطء لك قال "الرحميٌ": ((لو أنفق من غيري فاا 
أن يون من ماله فلا يستيق تفقة لغناهُ به أو مِنْ مال غيره فهو استدانت الك ويدف أنه أنقن كنا 
استدانة» لكِنّ صاحب 03 مولع بالاعتراض على ا يه في غير مَحلو)) اه 

قلت: لك هذا ظَاهِرٌ إذا كان قل الاستدائة» أمّا بعدَمًا اسبَدَان”© وصار ما استداته دين 
على المقضي عليه ثُمّ تصَدّقَ عليه بشيء فهَلٌ تسقط نفقتة عن قريبه ‏ لأنها تحب كفاية للحاحَّةٍ 
لشت مارت بن الصسّدقة قليس له أن يى مما استدانة حى يفن ماامعة: ولذا لو عع 
له القريبُ نفقة شهر فم ف اكور وبق معة شو ل مف له ای ما يمع نابي -أم 
ا مقط لكرقانا امتكانة عاذ يلك ولذاار E O‏ اعا ی 


(قولة: أو من مال يره فهو استدانة إلح) لا يلم ِن کون ما أنفقةُ مِنْ مال غير أن يكون اسيداتة؛ إذ 
قد يكوك إباحةً مكلا 

(قولهُ: لكن هذا ظاهِرٌ إذا كان قبل الاستدانة إل استدراكٌ على قوله: ((إمّا أن يكوت مِنْ مإلى) ثم 
لمتعيّمْ هو العمل مما قالَهُ في "البحر": من أنه يشرط الإنفاقٌ مسا استّدائة فبدونه لا تصير النفقة ديناً على 
القريبيء وحيتيلر فلا حاحة لتردّدِ "لحني" الذي ذكَرَة. 


.۲۳١ - 514/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 
بتصرف.‎ ٠۹٦/٥ زهة "المبسوط": کتاب النكاح - باب النفقة‎ 
.۲۸۲/۲ "ط": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )( 


)٤(‏ في "م": ((استدن))» وهو تحريف. 


كك 


أو ص عليه النفقة (بعدها) أي: الاستدانة ور (فهي) أي: النفقة (دَيِنْ) ثابت 
رفي تركته في الصّحيح) "بر" ثم نقلَ عن "يرازه" تصحيح ما يخال وله 
"الم" عن "اللخلاصة"0) قائلاً: ((ولو 0 ترحع ا مات م تأحذها من ت ر کت 

هو الصّحيح)) اه ا فتأمّل Eas Ra‏ 


لا يسرد شيءٌ منها اثفاقاًء كما في "البدائع اكرول ين 0312 ا LS NE‏ 
استداتة في سکم لعجل فيما يَظْهَرٌ؛ فحيث مله فلهُ أن يُنفِقَ منه أو مِنَ الصّدقة لك ليس له 
الاستدانة ثانياً ما e‏ يم مامه لق الا 

فالحاصل: آنه إذا استدان بأمْر قاض صار ملك ولذا لو مات القَرِيِبُ بعدّها يُوحذ مِن 
ريه ولا سمط بالمؤنتو» فلا فرق حيصا يين أن ينف ينث أو م مَلَكَهُ بعد الاستدانة بصدقة أو 
GA‏ 

111۳۷17 (قولة: أو من عليه القفقة) أي: ين بق الأقارب فالأب غير قي 


2 


گا - 
14 


(VY;‏ (قولة. : دين ثابت ف تر تركيه) فللام أ 
رمد (قولة: فان أي عند اوی ماهو الأول ن هن الق اام 
قلت: لن قل الثاني ل ا اي 
الئليئ": ((وأنت على عم بأ قصحيح "اناف" لا يُصاوِم تصحيح "الأصشل' يد 
الإضرار ااا فينبغي أن بعل عليه) اه أي: على ما في "الأصل" للامام "محمد 


11 1 


أن تأحذها ين ت ركن ' اذخخيرة". 


.٠٠٠٣/٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب التفقة‎ )١( 

(۲) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات ١75/54‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

.!/١77 ق/١ "المنح": كتاب الطلاق  باب في بيان أحكام النفقة‎ )٣( 

)٤(‏ "علاصة الفتاوى": كتاب النكاح - الفصل التاسع عشر في النفقات ق50/أ وعبارتها: ((فإن لم يرجع حتى مانت 
ليس لها...))4 وهو تحريف. 

(د) "البدائع": كتاب النفقة ‏ فصل: وأما بيان كيفية وحوبها 8/5”. 

(5) المقولة ]١7000[‏ قوله: ((ومموت أحدهما وطلاقها)). 

(۷) انظر "شرح أدب القاضي": الباب التسعون في نفقة المرأة .٠٠١/٤‏ 


الجزء العاشر کے 1Y1‏ ماش عع تك سي كد ياب النفقة 


وقي "البدائع": ((الممتنعٌ من نفقة القريب المحرّم يُضْرَبُ ولا يُحبَس؛ لفواتها ُي 
الرّمن» فيستدرَكُ بالعبّرب))» اس اومان مت مدع Sea RIED‏ 


وتي "شرح الْقَدِسِيَ": ((ولو مات مَنْ عليه النفقة المستدانة يان م تَسقط في الصّحيح 
فتؤحد مِنْ ت ر کي وإ صح في "الخلاصة"27 جلاقة) اه. 

ووَقَقَ "ط""" بين القوليين بما لا يهَل ورا ما في "لسن" إلى "الكتر" و"الوقائة 
و"الإيضاح"“ مع Î‏ ر الواقع؛ فإك مسألة المت مما زادتها الا ' على اون ع لشیخه 

جب "البحر") فافهم. (۳/ق۸۳٤/ب]‏ 

054 (قولهُ: وف "البدا ع" ا قبع في لتقل عنها صاحبّ ب "الحر " وا واي 
رأيتةُ في "البدائم"“ عَكْسُ ذلك؛ فإنه قال: ((ر: حيس في نفقة الأقار ب كالروؤجات» اما غير الأب 
فلا شلك فيه, وأمًا الأب فلأنٌ في النفقة ضَرورة رة َع الفلاك عن الوأ ولأنها تسقط مضي الرّمانء 
فلو لم حبس سقط حى الولّد رأساً فكان في حَبْسِهِ دف الاك واستدراك الح عن الفوّات؛ لأنّ 
00 الأداء وهذا لم يوبحد هال كيرت الرلن لأنها اريك ركذا قال ا 


(قولُ: والذي رأيتهُ في "البدائع” عكسُ ذلك إل والذي ذكَرَهُ "للحي" في القسلم: القسوية بينَهُ 
وبين النفقة في عدم الحْس؛ لل المذكورق؛ وهي تفويت الحم س الحق مد هة وإ كانت العلة الأول 
- أعيي: قولَهُ: ((لأن في النققة ضرورة دفع الاك عن الولّدِ)) - لا فيد وعبارة "ان" مع "الشّارح" في 
القَسْم: ((فإن عاد إلى احور بعد نهي القاضي عُررَ بغير حبْس» "جَوهّرة"؛ لتفويته الحق)) اه قال 
'مُحَشيه": ((ويثلة الامتناغ مِنَ الإنفاق على قريبه)) اه ٠‏ 


)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات ق ١5/أ‏ بتصرف. 
(۲) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۲۸۲/۲. 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 4/ه1؟ 

.375- ۲۳٣/٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )٤( 

(ه) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق۲٦‏ ۲/أ. 

(5) "البدائع": كتاب النفقة ‏ فصل: وأما بيان كيفية وحوبها الخ 8/4 بتصرف. 


قسم العبادات لاسلسس سس | ل حاشية اين عابدين 


ك الم وى القت يعار ولا َس بخلاف سائر الحقوق؛ لأنه لا يُمْكِنُ استدرالكٌ هذا 
الحقّ باس لأنّه يفوت مضي الرّمان فيُسسْتدرَككُ بالصرْبي بخلاف سائر الحقوق)) اهن كحضا 

واغه درامو حك ی ا 

فشن كفن "ل ذا : ((لا حبس وال وإن علا في دين ولد ده 
لان فيه إتلاف الصّغير)): وسيأتي” في فصل الحبْس التصريح بذلك ون "الکتر": ((لا یس في 
دن ولَدو إلا إذا بی عن الإنفاق عليم) وذكر "للصئف" هناك" م وعلى د 
قال نه يفك أن سان بأئر القاضي فلا ارم الدُور) لأنّ الكلام في ايع مِن الإتفاق وهو 
شامِلٌ للإنفاق بالاستدانةٍ حبس ليق ين مال أو ليستدين» فافهم. وقول لدي : ((فلو لم حبس 
سقط حى الود رأسأ)) أي: کل بخلاف ما إذا حبس فإنّهِ إلما سقط حقه في مده الس فقَطء 
ونی هذا دليلٌ على أنّ الصّغيرَ ليس في حکم الوحت حلاف لما م عن "الرلجِي"؛ إذ لو كان في 
حُكْيِها لكان يُمْكِنُ القاضي أن يُقَضِيَ عليه بالنفقة فلا سقط منها شيم كسائر ديون الصغير. 


(قولَهُ: وعلى هذا فلا يصح أن يُقَال: إن يُمَكِنٌ أن يُستدينَ بأمر القاضي إلخ) لا يندع ما قله 
"ط" يهذاء بل عا يأتي عن "الرّحمي" مِنْ آنه قد لا جذ من دين ثم إن اعتِراضّة إنما هو على التَقِلِ 
الخطأء وعلى التقل الصّواب لا اعتِراضَ ولا حَوابً. 


)١(‏ عبارة "البدائع": ((أن الممتنع من النفقة)). 

(۲) المقولة ]١5704[‏ قوله:((يكتسب أو يتكفف)). 

(۳) ((وإن علا ی دين ولده)) ساقط من "1". 

)٤(‏ انظر “الدر" عند المقولة [757711] قوله: ((وظاهر تقييدهم)). 

(5) انظر "شرح العين على الكتر": كتاب القضاء ‏ فصل: وإذا ثبت الحق للمدعي أمره بدفع ما عليه ۸1/۲ بتصرف. 
(5) انظر "الدر" عند المقولة [577177] قوله: ((وهل يحبس لمحرمه لو أبى ل أره)). 

(۷) المقولة ]١57757[‏ قوله: ((زاد "الزيلعي": والصغير)). 


الجزء العاشر EEE‏ 1¥ حت ياب النفقة 


وقيِّدَهُ في "النهر "200 بنا .عا فوق الشّهر لعدم سقوط ما دونه كما مر ولا يصح 
الأمرٌ بالاستدانة ليّرحع عليه بعد بلوغه (و) تحب النفقة بأنواعها E‏ 


٠٠۳۷١‏ (قولة: وقيّدمُ) أي: قيّدَ عدم ابس في نفقة القريبيء وهذا مَبيّ على التق ل الط 
اا افر ا لقي لل و هيه قييت كم قولة: ((بما وق الشّض) حقهُ - كما في "ط”" أن 
يُقَال: باهر فما فوقة؛ لذن الذي لا سقط هو القليلُ وهو ما دون شَهْرٍ كما مر 0 

13۳۷71 (قولة: ولا ي صح الأمرٌ إل في "التتارحارة": ((امرأة ها ابن صغيرٌ لا مالَ له 
ولا للمَرْأةٍ فاستدانت وأنفقت على لوز بار القاضي بلغ لا تررْحعٌ عليه بذلك)) اه أي: 
أمَرّها القاضي بأن لي [؟/ق4 6 /1] وترزحع عليه بعد بوه كما في "لازي" قال في 
ا ((فقد أفاد أنه لا يَمْلِكُ الأَمْرَ بالاستداتة إلا إلا إذا كان للصّغير مال أو كان هناك مر 
تحب نفقيهُ هُ عليه)) 

۷۷٣۹م‏ (قولة: وتحب النفقة) أي: على الولّى ولو فقيرا "فسان . 

(قول 0 وقيِّدَهُ في "النهر" إخ) في "السندي" عن "رمي" مانصّةٌ: : («قولة: وقيِّدَهُ في 
و إخ: : فم من قوله: له: لفواتها عضي الرّمان سقوطها عي ْدَق ولا تسقط إلا مي اده و الي قدَّرّها 
القاضي كالشهر َك وصاحِب "البدائم" اراد فواتها بحضور الحاحة إليها وفوات النففس بتأخيرهاء 
ولا معنى حيتي لتقييددها بالشّهر؛ لان الإنسان لا يصبرٌ عن الطّعام والشراب شهراء فمنى اضطرٌ إليها 
لعزقا 2 وعطتنا ا تسلييهاء وهو ظاهِرٌ» وقد لا يُوحَدُ مَنْ يُديَه))» وا لله أعلّم. 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق ۲٣۲‏ /ا, 

(5) ص٣٦1‏ "در" 

(م) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۲۸۲/۲. 

)٤(‏ ص٣٦٦‏ "در" 

(ه) "التاتر حانية": كتاب النفقات ‏ الفصل الثالث ف نفقة ذوي الأرحام .۲۳۹/٤‏ 

(1) "البرازية": كتاب النكاح - الفصل التاسع عشر في النفقات ١17/4‏ بتصرف. (هامش "الفتاوى الطندية"), 
(۷) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام النفقة ١/ق ./١۷١‏ 

(۸) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل ف النفقة ٠٠۹/۱‏ بتصرف. 


قسم العبادات ا نه ا ا لخاشنة :ابن عابدين 


(لملوكو) منفعة وإن لم يَمِلِكهُ رقبة كمُوصّى بخدمتو» وني "القنية": ((نفقة 
المبيع على البائع ما دام في يدي هو الصّحيح))» واستشكُلهُ في "البحر”": ((بأنه 


ا ملك له رقبة ولا منفعةق) وواففء وف م مره ةمي ةي يوم م مء رو و روثنم ةنيمي ة ةن م ييه ريه امل رن 
مطلبُ في نفقة الوك 
٠۳۷۸‏ (قولة: لوی أي: بقدر كفائته ين غالب قوت ابلَدِ وإدَامِو وكذا الكِسُوَة 


rak ل‎ 


ولا بُو الاقتصارً فيها على سّتر ار ولا حر تيدان لشي عي دياف لديل ون 
تحب ولو تر على نفسيه شنا أو رياضّة رمه الغالبُ في الأصح» ويستحب التسوية بين عَبيْده 
وجواريه في الأصح» ويزيد حارية الاستمتاع في الكِسوة؛ للعرضيء وعليه شِراء ماء الطّهارة لهم 
وض آنا بلا ليا كل ممه اط ملا ن "اش 

۷١‏ (قولة: متفعة) تَمبيرٌ مُحَوَّلٌ عن ناب الفاعلء ورج به الكاتب؛ لأنه مِالِكٌ 
لمنافعه» ودختل في ادير وام الود ا ولو كير" و و له ا ا 
ولو مه مُتروّحة ما لم ينها مََِلَ رح كما في "البحر". 

۴۸۰ (قولة: ممه إلا إذا مرض مَرَضا يََُعُهُ ِن الخِمة أو كان صغيرا 

يدر على اليذمة فتفقتة على الْوْصى له بلكب حتى يصح ولع الخدم "نهر ". 

٠٠٣۸١١‏ (قولة: هو الصحيح) وقيل: رفع البائعٌ الأمْرَ إلى الحاكم فيان لَه في بَبعِهِ 


)١(‏ "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب نفقة المماليك ق۸٤‏ /أ. 

ر( "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .۲٠۷/ ٤‏ 

(0) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۲۸۲/۲ . 

.558/1١ "الفتاوى الندية": كتاب الطلاق  الباب السابع عشر في النفقات‎ )٤( 

(ه) في "ب" و"م": ((ولو له كبيرا))» وقد أشار المصحح في هامش "م" إلى أت الظاهر إسقاط(له؛ كما هي عبارة 
"الأصل" و""". 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 775/4. 

(۷) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق5517/). 


الجزء العاشر 1Yo EEE‏ ا بيت و باب النفقة 


فينبغي أن تلرّم المشتري)). (فإن امتنع فهي في كُسْبو) إن قدَرَ بأن كان صحيحاء 
ولو غير عارفي بصناعة فِيُؤْجُرٌ نفسَةٌ كمُعين البناء» "محر" . (وإلا) ككونه زَمِنا 


وإحارته(" "قنية'”"» وفيها“: رن نفقة الع بشتررْط اليّار على مَنْ له الِلْلِكُ في الد وقت 
لوب وقيل: على البائع؛ وقيل: يدي حع على من بصي له الك كصدقة الفطر)) اه 
۴ (قولة: فينبغي أن تَلْرَمَ الشتري) تة عبارَةٍ "البحر" هكذا: ((وتكون تابعة 
للك كاْرْهُون» كما عَتْهُ بعضهُم كا الو ايض اه ومعلة فى “لني "00 
والحواب: أن لبي باق في ضّمان البائع» واحب تَسليمُةُ كالغصوب ققد على“ الاي 
ولا ملك له فيه رقبة ولا منفعة ولأنه قبل القَبْضٍ بغرض”" العَوْدٍ إلى ملكي إذا هَلَكَ؛ ولذا سقط 


يي 
ال mw‏ 


دمنه رهي . 

۳ (قولة: كمعِين انام هومن يَعْحنُ لَهُ الطّين وناولةُ ما ييي بي وهو تفيل 
للسّحيح غير العارفب بصناعته. 

[IITA]‏ (قوله: ولا أي: إن ۾ 034 له كسب. 

]1۸0[ و أو ار كم مثلها) بان كانت حَسْناءً يُخْشَى عليه ا الفشةت والجال 
اعا عن کی ج کا الأمة فاد عليه ورک ا ان کان ار 
أو غسّالة تَوْمَرٌُ به أيضاء هكذا قال الإمام "أبو بكر البلجي"» و"أبو إسحاق" الفقية الحاففظ 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۲۳۸/٤‏ يتصرف. 
(؟) في "م": ((أو إحارته))» وهو الموافق لما في "القنية". 

(9) "القنية”: كتاب الطلاق ‏ باب نفقة المماليك ق۸٤‏ /إب. 
(4) أي: "القنية": كتاب الطلاق . باب نفقة المماليك ق۸٤‏ /إب. 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .۲۳۷/٤‏ 

(1) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب نفقة المماليك ق58/أ. 

(۷) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق؟555/أ.. 

(۸) في "الأصل" و"7" و"ب": ((بعرض))ء وهو تحريف. 


0 


قسم العبادات ي ا د حاشية ابن عايدين 


لمي 


وع 


"هندية". قال في رعق 4م ؛/ب "الشرنبلالة": ((فعلم أنّ الأنوئة هنا ليست أُمَارَةَ الجر مخلافها 
ق ذو ي الأرحَام)) اه. 

وتمامُهُ في "ط" وقدمنا“ هناك عن "الرَّمْلِي": ا ات ر انا ا فما 
الأب. 

بكوكل (قوله: مره القاضي) وإث امتح حَبْسَهُ كما في ال ل 

قلت: فلو كان السيّدُ غائباً هل بيع القاضي؟ الظَاهِر: َعَم ا اذا 
الوَديعةِ وتقدّم”" أنه لا برض له القاضي في مال سيد الغائبي» بخلاف الرّوحة وقرَابَةٍ 
الولاد. 

0 (قولة: وقالا: يع القاضي) لأنهما دران جور ايع على ار لاحل حن لعي 
وسيأتي في الحجر: أن الفتوى عليه فَأمّا "الإمام" OSE‏ ود 

ه٠0‏ (قولة: ألرم بالإنفاق) فن غاب ولا مال لَه حاضرٌ فالْظادِرٌ: أن القاضي يمره 
بالاستدانة على سيدو إِحْياءً تيء ويحَْمَلٌ: أن تَلرَمَ نفقتهُ على بت الال كالختق تأمّل. 


)١(‏ "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق ‏ الباب السابع عشر في النفقات 58/١‏ و٣۷٥‏ بتصرف يسير تقلا عن "الفعم". 
(۲) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 471١/1١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(©) انظر "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ؟581/5؟. 

)٤(‏ المقولة ]١٦۲١۲7‏ قوله: ((الفقير)). 

(ه) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ٠٠٠/١‏ بتصرف (هامش "'بجمع الأنهر"). 

(5) ص1۷۸ وما بعدها "در". 

(۷) المقولة ]١71137[‏ قوله: ((فلا تفرض وأخيه)). 

(۸) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق5557؟/ب. 


الجزء العاشر ا 5ك YY‏ ا کڪ باب النفقة 


(عبدٌ لا يُنفِقُ عليه مولاه أكل) أو أذ (من مال" مولاه) قَدْرَ كفايته 
(بلا رضاة”© عاحزاً عن الكسب) أو لم ادن له فيه (وإلاً لا) يأكل» كما لو قترَ 
عليه مولاه لا يأكلٌ منه بل يكتسيب إن قدَرَّء "بجحتبى"» وفيه: ((تنازّعًا في عبدٍ 
أو داب في أيديهما يُجبران على نفقته)). 

(نفقة العبدٍ الغصوب على الغاصب”” إلى أن يَردهُ إلى مالكهء فان طلّب) 
الغاصب (من القاضي الأ اليم لا يجيبة) ون غليه E‏ 


]111۸۹4[ (قولة: أو اح أي: ا کس به أو دَرَاهِم يُشتري بها. 

]111۳۹۰[ (قولة: وإ أي: إن م يكن عاجزا عن السب وأَذِنَ له فيه. 

11۳411[ (قوله: كما لوش أي: ضيق. 

]11۳41[ (قولة: لا 1 منم أي: من مال مولاه. 

ومدق (قوله: ران على نفقتِه) وكذا ود أَمَةِ مشر كة اذّعاهُ الشريكان» وعليه إذا كَبرَ 


ا Moy 1t‏ 1 زه کور ا ر 75 12م ocr‏ م 
نفقة كل واحدٍ منهما "ط" عن "اهندية"» ولو أت أحدهما الحق له لم يَرْحع عليه الآحر 


N o Il a 


ر EE‏ 3 م يعو 
لتبرعه؛ حيث تعرض"' لمال غيرو أو لوٴجوبه عليه برعيه "رحمي". 
2 اداه د : ير مهدع ماوع م هات عه مامت 
]11144[ (قولة: لانه مضمون عليه) فإنه لو تعيب عنده أو هلك يضمن للمالك إلى أن ير ده 


42 3 مت د E‏ 
عليه والرّدُ واحبٌ» وإن كان المالِكُ غاثبا فما بَقِىّ عند الغاصِب فهو متبر ع .عا ينفقة. 


)١(‏ ((مال)) ساقطة من "و". 

(۲) في "ب": ((رضا)). 

(؟) ف "و": ((والغاصب)) بدل((على الغاصب))ء وما أثبتناه من باقي النسخ وهو الموافق ل"المنح". 
)٤(‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۲۸۳/۲ بتصرف. 

(ه) "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق ‏ الباب السابع عشر في النفقات ١۷١/١‏ نقلاً عن "البدائع". 


(3) في "ب": ((فرض)). 


قسم العيادات ب کج جروا ميهي حاشية ابن عابدين 


(و) لكن (إن حاف) القاضي (على العبدٍ الضّياعً باعَهُ القاضي لا الغاصب» 
وأمسّك) القاضي (تمنهُ لمالكه). 

(طلب اوي أو لد الآبق أو أحدٌ شريكي عبد غاب أحدهما (من 
القاضي الأمرَ ا على عبد الوديعة) ونحوها (لا يجيبة) لملا تأكله النفقة ا 


رهه*5ى (قولةُ: ولكِنْ إن حاف إل بأن حاف هريه بالعَبْدِ أو حه 

(5ة06 (قولة: أو آعذ الآبق) ما كان ينبغي ذِكْرهُ على هذا الوَّحْه؛ لأ ذلك بث 
لصاحب "نهر" حيث قال: (رونقلوا في آعيذ الآبق إذا مب ين القناضي ذلك فإث رأى 
الإتفاق أَصُلّحَ اسر وإن حاف أن تأكله التفقة أَمَرَهُ اليم فيقال: إن أمْرَهُ بالإحارةٍ أصلحُ فل 
0 0 'له. 

فالمتقولٌ في حُكْمِهِ مالف للمُوْدّع وامشترك على أنّ "لني" وغيرُ أحاب: بأد 
لآب شى عليه الإباق ثانيا فالغالب انتفاءٌ أُصْلحيّةِ إحارته لير فلا سَكَتُوا عنه» ثم بث 
"الرَملي": أ الْحَكْمَ دائرٌ مع الأصلحيّة حتى في لودع لو كان الأَصلَح الإنفاق عليه أَمَرَهٌ به 
فلا فرق بيتهُماء تأمّل)) اه. 

قال في "البحر”": (( و كذلك أي: كالعَيّد الآبق إذا وَحّد دارّة ضالة في المصر أو في غير 
المصر)). 

]14۷( (قولهُ: ونحوها) وهو الآبق والمششرّك. 

]13۳4۸[ (قولهُ: لا جیب إخ [“إق هم | ذْكَرَ ف "الذّخيرة": أن القاضي إِنْ رَأى الانفاق 
ملح أ بللكف و كنا ف اللقبط واللقطقة ويه غل أن الدار على الاه 

۳۹ (قولهُ: أو أحّدة” شريكي عبد إل“ أي فيرفمٌ الشّرِيكُ الأمرَ إلى القاضيء ويقيم 


)١(‏ "التهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق77؟/بء وفيه: ((الأجرة)) بدل((بالإحارة)). 
(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7/4 ؟, 


it u Ht ف لسار‎ 


(0) في "الأصل" و" و"ب": ((وأحد))ء وما أثبتناه من "م" هو الموافق لعبارة "الدر". 
(4) هذه المقولة حقها التقديم على المقولتين السّابقتين كما هو سياق "الدر"» وهي كذلك في "م". 


الجزء العاشر کے 0" يقح ياب الثفقة 


(بل يؤحرة وينفق منه أو ية ويحفظ ثمنةُ مولاه) دفعا للضّررء والنفقة على الآحر 
والراهن والُستعير» وأمّا كسوتةُ فعلى العير» وتسقط بعتقه ولو رَمناء وَلرَمٌ بيت 
المال» "حلا" ا A OA‏ 


e 


اة على ذلك والقاضي بالخبار في قَبُول هذه البيَّةِ وعدم فن قَبلّها فا ىكم ما ذْكِرَ كما في 
a O‏ ا ما إذا امتنع أحَدّهُما عن الإنفاق. 

040٠:‏ (قولة: والتفقة على 1 وَالرَّامِنِ) أي: نفقة العَيْد د احور ا على مالکي 
والْستعارٌ على المنتعير؛ أنه ينون مََفعَتةُ بلا عِوَض فهو موس في مََفعَيِِ وقد مرا" اول 
الباب: أن كل موس لْمَفعَة غير تارم نفقتة وما في "البحر”" من قوله: ((وكذا التفقة على 
اراهن والْووع الاق ان لودع یک الال اسم فاعل» ولا حالف ماتقدّه: من أن 
القاضي بو جره لِينفِقَ عليه أو يغه 

5431م (قوله: وأمًا n‏ الو لعل وة الفرق بين نفقته وکسوته: أنّ العام 
يَسْتهِلِكُهُ العيْدُ في حال احيبَاِهِ في منفعة المسَعيْر فلا يلك الولَى» أمّا الكسوة فتبقى فلو رمه 
كِسْوتَهُ صارت ملكا لِمولَى العبّدء والعارية ليك المنفعةٍ بلا عِرَضِء قفي إيجاب الكِسُوةٍ عليه 
إيجاب العوّضء تأمّل. ١‏ 

1167 (قولة: اظ بعتقه) أي: إذا أعتقّ السيد عبده سَقَطت عنه نفقتة. 


روق 


E SET (قولة: وتلرَمٌ بيت المال) أي: إذا كان عاجزا‎ E] 
"خحلاصة الفتاوى": كتاب النكاح - الفصل التاسع عشر في النفقات ق٠ ۹/ب بتصرف.‎ )١( 
. ۲۳۷/٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )۲( 
(هامش "الفتاوى الهندية").‎ 57/١ "الخانية": كتاب النكاح  باب النفقة  فصل ني نفقة المملوك‎ )۳( 
ا1۸ "در".‎ )4( 
"در"‎ ٤۸۲ص‎ )5( 
7175/6 "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )1( 
في "الدر" من الصحيفة نفسها.‎ )۷( 


قسم العيادات > = و A.‏ دصحو شي ب حاشية اين عابدين 
(دابة مشر كة بين اثنين امتح ألحد فنا من الإنفاق أحبرة القاضي) 38 يتضررَ شريكة 
5". وفيها: (ويُوَمر) إِمّا بالبيع وَإنّا (بالإنفاق غلى يهاتمه ديانة لآ قَضَاءٌ على 

ظاهر (الذهب) للنهي عن تعذيب الحيوان وإضاعة المالء وعن "الشاني": یجب 
A‏ 0 و"الكمال"» وبه قالت الأكمّة الثلائق 101000 


[Ef]‏ (قولة: أ القاضي) أي: على الإنفاق عليهاء وهذا ذَكَرَهُ ف "الحرط"“ وذکہّ 


"الخصّاف"”: رأ القاضيّ يقولٌ للآبي: إا أن لت مله موك از دق غا زعاية 
ان الشّريك» كذا ف "الفتح””") والب ". 2 

(ه:54) (قولُ: "جؤهرة') لم لكق ابلرهر ةو مسالة الذاية الع كه وإنماءة كرما 
NE‏ عزو ذلك ل"الفتح" أو "البحر"؛ كما ذكرنا"©. 

ر٠٠٠‏ (قول: ويُؤْمَرُ إل أي: يُوْمَر امالك" الذي لا شريك مَعَهُ فهنا لا يُجْبَرُ قضاءٌ 
بخلاف ما لو كان مغه شريك فإنه يج رعاية لحو الريك كما عل 

[1é]‏ (قولة: لا قضاء) ين ا يِن أَهْلٍ الاستحقاق» بمخلاف العبد» كمافي 
"الحداية"00, 


3 3 و‎ 3 ft CN r 
(قولة: و"الكمال"”) قال: ((والحق ما عليه الجمّاعة؛ لأنَّ غاية ما فيه: أل يتصور‎ ٠٠٤٠۸ 
," فيه دَعُوى حِسْبَةٍ فيُجيرُهُ القاضي على ترك الواحبي ولا بذع فيه))» وأقرَهُ في "البحر"7‎ 


)١(‏ "مختصر الطحاوي": كتاب الطلاق ‏ باب نفقة المماليك والبهائم ص۲۲۸-. 

(۲) "كتاب النفقات": ياب الشيء بين رجلين ص7١ ١‏ بتصرف. 

(۳) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .۲۳٠/۲‏ 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ٤‏ /۲۳۸-۲۳۷. 

(5) بل هي في "الجوهرة" كما قال الحصكفيء انظر "الجوهرة النيرة": كتاب النفقات ٠۷١/۲‏ . 
(5) في المقولة السابقة. 

(۷) في "ب":((المادة))» وهو خحطاً. 

(۸) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ٤۹/۲‏ بتصرف. 

(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۲۳٠/٤‏ بتصرف. 

.۲۳۷/٤ "البحر": كتاب الطلاق  ياب التفقة‎ )٠١( 


ا 


الجزء العاشر ر ج و سيت 1A1‏ بے باب التفقة 


ولا يبَر في غير الحيوان وإن كرة تضییع الما ما لم يكن له شريك كما م . 
قلت: وفي "الجوهرة”": ((فإن كان العبدُ مُشْترَكاء فامتتعَ أحدهما أنقق 
الثاني ورجّع عليه))» ونقل EE‏ تبعا ل "الب "00 عن . "اللخللاصة (UD‏ . 0 


و"النهر"0, ۳ وا 

14۰47( (قولة: ولا يبَر في غير الحَيُوان) أي: کالدور [*/قهم؛ بع والعقار ر والرع. 

3 ۰م (قولة: ما ل يکن له شري أي: ار E‏ حيث لم 
تكن القِسلْمَة ك: كي تهر ومَرَمةٍ قناقه وبئرء ودُولابي وسفينة مَعيبَةِ وحائط إلا إن 
كان یکن 500 وس کل اجون نصيبه السترّة وسيأتي”" مام الكلام عليه 
في آجر الشركة إن شاءً الله تعالى. 

114117( (قولة: كما مر) أي نظير ما مر آنفا في الدابة المشتركة من أنه يحبر الممتنع 
لفلا يتضرر شريكه. 

541 (قولة: أنقق الثاني و 0 0 بن كل كيه 


حکم عبد الوديعَة» وأحاب تسد ((بأنّ هذا متعنت في الامتناع» بخلاف ما تَقَدَّمٌ؛ 


)١(‏ ص1۸ "در". 

(۲) "المحوهرة النيرة": كتاب النفقات .٠۷١/۲‏ 

(۳) في "و": (رالآحر)). 

(5) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام النققة 3/١‏ ١۷٠/ب‏ بتصرف. 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .۲۳٠۷/٤‏ 

)١(‏ "علاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر ي النفقات ق٩‏ أب بتصرف. 
(۷) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق ۲٦۲/ب.‏ 

(۸) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام النفقة ١/ق‏ ١۷٠/ب.‏ 

(9) انظر "الدر" عند المقولة ]۲٠۲۳١[‏ قوله: ((فإن كان الحائط يحتمل القسمة)). 

(۱۰) ص1۸ "در" 
119 اصع اكب اكب در . 

(۱۲) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق 5١9‏ ]ا. 


قسم العبادات ا ا ی ها AY‏ ج و 2 حاشية ابن عابدين 


((أتفق الشّريك على العبدٍ في غيبة شريكه بلا إذن الشريك أو القاضي فهو مُتطوَّعٌ» وكذا 
النحيل والرّرْعٌ والوديعة واللقطة والدَّارُ المشترّكة إذا استرّمّت”)))» وا لله أعلم. 


فان وا بعيبته)) اه 

قلت: لکن لاد من إذْن لي أو الشريك كما افاده 'التشّارح" بعده» وي "البزازية": 
((قال أحدهما: ليس لي شيءِ ا وأنفق الآخرٌ على حصب يي الحاكِمْ حصّة الآبي من يُنفِق 
غل ا کک عليه فإن لم جذ أنقَقَ مِنْ بيت الالء فأ قال الشّريك: أنفِق على 
عد أيضا LN SE DE EY SE BO‏ 
00 یا على العبْدٍِ بل على الولَى)) اه. 

041 (قولة: والوديعة والقَطَة) أي: إذا أقام بين على ذلك فان شام القاضي قبلّها وار 


رر ر 


0 00 د 0 E‏ تخل ونه شن 


رور 3 د 


€7 £1[ ق إذا اا أي : احتاحت للملاب ا تطلبف وفي "اميا" : 
(وْرَمَسْت الحائط وغيرة 9 من باب قتل: أصلَحيّهُ))» والله سجاه وتان أعلم. 


)١(‏ في "د" زيادة: ((الذي في "البحر": إذا اشريت)). ق۲۳۳ ب 

(۲) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات ٠۹۸-١١۷/٤‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(") المقولة 712971 ١ع‏ قوله: ((أو آحذ الآبق)). 

)٤(‏ "المصباح المنير": مادة: ((رمم)). 


فهرس الموضوعات 


الجزء العاشر 00س سم 0 588 امهس سس فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصحيفة 
باب الإيلاء 
باب الإيلاء ا مز لل أ اوتامو مه وو الريك 6000 
تعريف الإيلاء O ORAL‏ 
شرط الإيلاء N OSS RASME‏ 
تنبيه: لو حلف على ترك قربانها بعتق عبده إل Ns RSS‏ 
حكم الإيلاء We ats A‏ 
مدة الإيلاء 010100006 0 ا 
ألفاظ الإيلاء ا O‏ ا ا ا E‏ 
حكم ما لو آلى من المطلقة رجعياً ا ل لي لاما 
مطلب: في قوهم: أنت علي حرام O ae‏ 
تنبيه: قال الخير الرملي: أكثرٌ عوامٌ بلادنا لا يقصدون إلخ ا اكه 
فروع فقهية مابس وم الجن REE‏ لح ووو Of ore‏ 


تعريف الخلع ESSE‏ م ااام لوقه 

تنبيه: مُطْلِقُ لفظ المخلع محمولٌ على الطلاق بعوض N ads‏ 
شرط الخلع U OBS‏ 
صفة الخلع E oes‏ 


مطلب: أبرأتة من كل حق يكون للنساء على الرجال فطلقها يقَع بائنا ۷ 


الموضوع 


مطلب: تا ((على)) في الاستعلاء واللّروم ا E‏ 
تنبيه: اتفقوا على أن الجملة للحال في: (رأد إل ألفا وأنت حرٌ)) لتعذّر 

عطف الخبر على الإنشاء N‏ 
تنبيه: المبارأة من ألفاظر الخلع TT‏ 
مطلب: حاصلٌ مسائل الخلع والمبارأةٍ على أربعةٍ وعشرين وجها 
مطلب: حادثة الفتوى: أَبرأَتَهُ عن مهرها وعن أعيان معلومةٍ فقال: إن 


كانت براك صادقة فأنت طالق. EA‏ 
مطلب: ف البراءة بقوها: أبرأكَ الله STA‏ 


مطلب: في القرق بن على آنا علي وعلى دنول ول آنا تعطيين 

مطلب: في الفرق بين المصدر الصّريح الروك A‏ 

مطلب: في يجاب بدل الخلع على الرّوج RS‏ 
باب الظهار 


قسم الأحوال الشخصية سس ۸ لطلددسد سس حاشية ابن عابدين 


الجزء العاشر 00 سسسم ۷ 


الملوضوع 


مطلب: بلاغات "محمد" رحمه الله مُسندة e‏ 

فروع فقهية RS CE‏ مم ل شان اه الوه واه ea‏ 
باب الكفارة 

باب الكفارة وممقةم يورو زر ووو نفء ةو مم ةرم مو نوميم وم مانن 


بطلب: ال اسسحالة ق ككل المقصية سا للعيادة 


تنبيه: ر كن الكفارة الفعل المخصوص إل N‏ 
لكو ام عر لين ل #قارة إلا ال as‏ 
حكم ما لو أطعم مسكيناً واحداً ستين يوماً ESE SRS‏ 


تنبيه: لا يشر ع اللعان بنفي الولدٍ في الجبوب إل 


و ن 
ما يسقط اللعانٌ بعد وجحوبه e RS‏ 


ومو مووء ثم مم يهم ثم ممه 


noces‏ وععقانية مم ننم مني عه 


عقو ةم مرو مف يف مور مف فيه 


قسم الأحوال الشخصية 5 AA‏ 


الموضوع 
حكم ما لو نفى الولدَ عند التهنثة NEE‏ 00 


تئمة: لو احتلفا في كونه جبوبا إلخ ا 
حكم ما لو وجدت المرأة زوجها عنيناً N‏ 


مطلب: لفك المسحور والمربوط RS‏ 
مطلب: في عطف الخاص على العام 5200 


باب العدة 


00000 


اة العاشر ‏ م 


الموضوع 


مطلب: حكاية "أبي حنيفة" في الموطوءة بشبهة e‏ 
مطلب: في عدَّةَ الصغيرة المراهقة 121211111111100 
مطلب: في الإفتاء بالضعيف e ESE O‏ 
مطلب: فى عدَّة زوحة الصغير ea‏ 
مطلب: في عدّة الموت 56 SSE:‏ 0 0000 


مطلب قي النكاح الفاسد والباطل E‏ 
مطلت اق وط المعددة بشبية 0 


فصل في الجداد 


aceon 


eouceons 


sacs 


مقوعءي ةزه 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س 848 


الملوضوع 


مطلب: احق أنه على المفي أن ينظر في حصوص الوقائع E‏ 


كاد ل اك سني هر ايده 0 1111111111 
مطلب: م يذكر ما إذا اعترف بِالحبّل اخ I‏ 
تنبيه: لا سمح بينته ولا بین ورثته على تاريخ نکاحها إِلخ E‏ 
مطلب: الفراش على أربع مراتب eR‏ 
مطلب: في ثبوت کرامات الأولياء والاستخدامات e‏ 


تنبيه: وقعت حادثة الفتوى ونمى: صغيرٌ ماتت َم 42 A A‏ 


مطلب: في لزوم أحرة مَسكن الحضانة ESAs‏ 
مطلب: لو كان الإخوة أو الأعمامٌ غير مأمونينَ لا تسلمُ احضونة إليهم... 
تيه اشتترط في "البدائع' في ا ا الدين ف ع ا 
حكم الحاضنة الذمية EOE‏ 


الموضوع 
تنبيه: حاصلُ ما ذكره في الولد إذا بلغ إل E EEE‏ 
حكم خروج المطلّقة بالولد من بلدة إلى أخرى E‏ 
باب النفقة 


مطاف n REE RUN EE‏ 
تنبيه: قال في "الشرنبلالية": هذا إذا كان في ترويج الصغير مصلحة 
ولا مصلحة في تزويج قاصر إل a‏ 

تنبيه: صرّحوا ببيان اليّسّار والإعسار في نفقة الأقارب Aes‏ 
مطلب: لانفقة لإحدى عشرَة TARAS AAAS AA‏ 
تنبيه: ترو ج معتدَةٍ البائن إغا ا ا 3 ا 
مظنت :لذ رارمة ال ا ا 0000001 
مطلب: في أحل المرأةٍ كفيلاً بالنفقة 0095 0 21111111 
تب عله الكفالة ضكر انان العدة يفا إل SE‏ 
مطلب: فيما لو رُفْتْ إليه بلا جَهَاز يليق به aE‏ 
مطلب: في الإبراء عن النفقة see ERE ADS SRS‏ 


تنبيه: إن لم تحد من تستدين منه عليه اكتسبّت إل ا 
مطلب: في الأمر بالاستدانة على الرّوج ا 
مطلب: في الصلح عن النفقة RS es‏ 


قسم الأحوال الشخصية دا 1559 حاشية ابن عابدين 
الموضوع الصحيفة 
لب ا ت افد د إلا اء أو ال ا E ae‏ 
تنبيه: نفقة العدّة إذا لم تقبضها حتى انقضت العدة OV oS‏ 
مطلب: في بيع العبد لنفقة زوحته اكاو عااو اعطو ب اد وا جاتر اشوا خا o E‏ 
مطلب: في مَسكن الزّوْجةٍ ONY SANSAR SR‏ 
حكم ما لو أراد الزوج أن يُسكن زوجته مع ضرّتها أو أمائها e...‏ 5500© 
مطلب: في الكلام على الْوْنْسَةٍ O, ESAS‏ 
حكم خروج الزوجة لزيارة والديها من ماي اواو فاده وس جد مك ONS.‏ 
مط مع النساء من الحمّام bask‏ “ااه 
مطلب في فَرْض النفقةٍ لزوجة الغائب E BN‏ 
مطلب: المسائل الي يفتى فيها بقول "فر" RR SS‏ 
ملب ق فة العطلقة درك البو ادق لووقا A‏ اله 
حكم النفقة لمعتدة موت OSE AE e‏ 5945-1 
مطلب في الكلام على نفقة الأقارب SN Ss aS‏ 
ا الصف الک ف نک عل ايه ال . E‏ 
تنبيه: الفقيرٌ لا يحب عليه نفقة غير الأصول والفروع والروحة ل 
مطلب: في نفقة زوحة الأب 1 1 1 1 ا A‏ 
مطلب: أُمرَ غيره بالإنفاق ونحوه هل يرحعٌ ؟ 0 IN‏ 
بظلة ل لطاع اله دده اماما نجس سوسوي د 
مطلب: في نفقة الأصول ب0000 0 ا ا E‏ 
مطلب: بحب النفقة من فاضل الكسب على المعتمد VE ee‏ 
مطلب: صاحب الفتح "أبن الهمام" مِنْ أهل الاحتهاد a NT‏ 
مطلب: ضابط في حصر أحكام نفقة الأصول والفروع Ne sS‏ 


الجزءالعاشر لش ٣‏ 


الموضوع 
مطلب: في نفقة قرابة غير الولادٍ من الرّحم الحرم 202 
مطلب: امان تكون في َة 550 
حكم النفقة مع اخدلاف الدّين 
مطلب: في مواضمٌ لا يضمن فيها المنفق إذا قصَدَ الإصلاح O‏ 


الجزء العاشر 


40 الاستدراكات 
الاستدراكات : الصحيفقة 
الاستدراكات على العلامة اين عابدين AAV Leos ESS SASS‏ 
الاستدراكات على المطبوعة البولاقية اما AVA ESE SESS‏ 
الاستدراكات على المطبوعة ا ميمنية انه e a‏ عد BA RS EA‏ ع BE‏ جف ين Ve¥‏ 


الاستدراكات على الراقعى 


5 1 - 
الاستدراكات على العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى " 


32 
52 


* سبقت الإشارة ‏ ف مقدمة هذا الكتاب عند الحديث على توثيق النصوص - إلى أن العلامة ابن عابدين رحمه الله كان يتمتع 
بأمانة علمية بالغة وحذق كبير في ثقله عن كتب المذهبء أو في تقريره للمسائل العلمية» ولكن الله تعالى أبى العصمة 
إلا لكتابه» فكان نمة استدا ر كات أشرنا إلى مواضعها في الجداول الآتية» نضعها بين أيدي أهل العلم والفقه للمدارسة 

0 9 
والبحث والاطلاع؛ شاكرين لكل من يتقدم إلينا بتسديد مبيْ على دليل وتعليل؛ وا لله الموفق للصواب. 


قسم 


الأحوال الشخصية 


3۹۸ 


حاشية ابن عابدين 


الجزء العاشر ييا ووب ل الاستدراكات 


الاستدراكات على المطبوعة البولاقية 


52 
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قسم الأحوال الشخصية بط بج .و مسحي ته بيت خاش ة :اين عايدين 


الجزء العاشر 2-5 وك سل تك . ٠‏ الاستدراكات 


0 الأحوال الشخصية 


الجزء العاشر 


قسم 


الأحوال الش 


الجزء العاشر 


الاستدراكات 


الجزء العاشر V.¥‏ الاستدراكات 


قسم 


الأحوال! 


لشخصية 


حاشية 


أبن عايدين 


الجزء العاشر 


الاستدراكات 


قسم 


الأحوال! 


لشخصية 


97*٠١ 


حاشية 


ابن عايدين 


الاستدراكات على الرافعى 


37*1١ 


